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لطرف الأول في الأدلة عامة 


القسم الرابع ع (هعم ل - كتاب الموافقات 


[بسم الله الرحمن الرحيم» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم] (WY)‏ 
والنظر فيها فيما يتعلق 0" بها على الجملة» وفيما يتعلق بكل 


واحد منها على التفصيل؛ وهي: الكتاب» والسنة والإجماع والقياس. 
فالنظر إذنء يتعلق بطرفين (15"), 
الطرف الأول: ”في الأدلة على الجملة. 
والكلام فيها: في كليات ”'''"' تتعلق بهاء وفي العوارض اللاحقة ها. 
والأول: يحتوي على مسائل: 


(۷۷) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

(۷) في (خ)ء و(ت)» و(ح)» و(ط): «فيه فيما يتعلق)» وفي (ك): «والنظر فيما يتعلق)» والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ن)» و(ب)» و(ف)» و(ق)» و(م). 

)۷١(‏ في (ع)» و(ب)ء و(ز)ء و(ف)» و(ك)» و(ق): «فالنظر إذن في طرفين»» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(:71) «زة: وسيذكرها في أربع عشرة مسألة. وقوله: «وفي العوارض» وسيذكرها في خمسة فصول: 
الإحكام والتشابه» الإحكامٌ والنسخء الأمر والنهي» العموم والخصوصء البيان والإجمال. اه 

)715١(‏ يعني الأدلة. 


القسم الراب (53) لل - كتاب الموافقات 


المسألة الأولى: “١‏ 
لما انبتت الشريعة على قصد المح اففظة عل المراتب 

الغلاث: من الضرورياتء» والحاجيات» والتحسينات - 

كانت ا ال ا 5 4 (۷۱٩٤)‏ 

(015) «زا: هذه المسألة» تعتبر أَمَا لجميع المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية؛ بين بها شدة 
ارتباط هذه المسائل الأصولية بالأدلة الشرعية التفصيلية» والقواعد الشرعية» بحيث لا 
يمكن استغناءٌ المستنبط للأحكام عن النظر للأمرين معا: فلا مُستغئى بالنظر في الجزئيات 
- أي الأدلة التفصيلية - عن النظر في الوقت نفسه للقاعدة الأصولية التي تعتبر كليّة لحا؛ 
ليعرف بها هذا الجزثي من أي مرتبة هوء وما مقصّد الشارع في مثله؟ كما أنه لا يستغني 
بالكليّة - فيجريها في الجزئيات - دون أن ينظر في الدليل الخاص بهذه الجزئيةء الوارد من 
الكتاب والسنة وما معهما. 
وقد ساق المصنف تمهيدا لذلك أولّ المسألة» ثم بين وجه حاجة الجزئيات إلى الكليات بقوله: 
«وإذا كان كذلك ... إلخ» ثم بين وجه استغناء الكليات عن الجزئيات بقوله: «وكما أن ... إلخ» 
ومّدّ النقس في هذا الجانب؛ لأنه موضع التوهم؛ لمخالفته المألوف في مثله. اه 

(۷۳) أي وجوه المراتب الفلاث. 

(۷) «زة: أي إن المراتب العلاثةء لا تخلو منها جزئية من مسائل الشريعة وفروعهاء وأدلئها الشرعية 
التفصيلية» مستغرقة هذه الفروع والجزئيات؛ لا فرق بين ضروريات الدين» وحاجياته؛ 
وتحسيناته؛ ولا بين الأمور العادية» والعبادية؛ فلا فرق في ذلك بين الصلاة» والبيع» والقضاء 
وغيرهاء ولا بين قاعدة الغررء وقاعدة الربا مثلاء والغرص التعميم» وأن الأدلة العفصيلية 
عامة شاملةء إن لم تكن من الكتاب؛ فمن السنة» أو الإجماع» أو غيرهما: من الاستحسانء 
والمصالح المرسلة» باعتبار الجزئيات في تلك الأدلة. 
فهذه كلها أدلة تفصيلية» تتعلق بجزئيات المراتب الشلاث المذكورة» وكما أن الأمر هكذا في 
الأدلة العفصيلية؛ فهو كذلك أيضا في كلياتها التي أُخِذت من استقرائها؛ هي أيضا عامة لكل 
ما يتعلق بهذه المراتب العلاثء لا تخص أدلة تفصيلية تتعلق ببعض المراتب دون بعض» = 


القسم الرابع + ل (لا)مى لل كتابٍ الموافقات 


7 © )۷۱٩( 
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نوخسسيل دون جمدل :ولا بن ات دون حي ات 


= ولا بعص القواعد الشرعية دون بعضء بل إنها كليات عامة» تقع على جميع الأدلة 
التفصيلية» والقواعد الشرعيةء المسماة جزئيّاً إضافيّاً؛ فتضبط مقاصدها ويّتزن بها طريق 
إجرائهاء والعمل بها. 
فكما أن الجزئيات - التي هي الأدلة التفصيلية» والقواعد الشرعية المذكورة - مبثوثة في جميع 
فروع المراتب الشلاث؛ كذلك هذه الكليات المأخوذةٌ من استقرائهاء قاضيةٌ على كل الجزئيات» 
وعلى أفراد الأدلة التفصيلية التي تندرج تحتها؛ فلا يتأق أن يُفقّد بعض تلك الكليات حقق 
يُفتّر إلى إثباتها بقياس أو غيره؛ لأن ذلك إنما يعقل في فروع الأحكام لا في أصوطاء وإلا لما 
كانت الشريعة تامة. 
وهنا يخطر السؤال الذي يريد المؤلف أن يجعل هذه المسألة لتحقيقه» وهو أنه: هل يصح إذن 
للمجتهد أن لا ينظر في الجزئيات» والأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام» ويكتفي 
بالكليات كما هو الشأن في قواعد اللغة مثلاً؛ يجرى التطبيق في كل فاعل على أنه مرفوع عند 
قراءة كلام العرب» بدون نظر إلى أن هذا الفاعل بخصوصه ورد عن العربي المتكلم به مرفوعاً 
وهكذا يكون الشأن هناء فيقال مثلاً: إن هذا الجزي إن كان ضرورياًء قدم على الحابجّي» وإن 
کان 0 قدم على ما بعده. 
والضرورياتٌ نفسهاء ما كان منها متعلقا بالدين» قدم على المتعلق بالنفس» وهذا يقدم على ما 
بعده منهاء وهكذا؛ فيستغنى بالنظر في الكليّات» عن النظر في الدليل الشرعي الخاص» على 
طبق قواعد النحو مثلاً» وكذا يستغنى عن النظر في الجزئيات الإضافية؛ اكتفاء بالكليات؟ 
فكان الجوابُ عن السؤال أن الأمر ليس عل ما يُظنء بل لا بد منهما معاء كما بسطه. 
ولا كانت هذه المسألة كأصل عام في كتاب الأدلة» جعلها فاتحة مسائل هذا الباب» فلله دره؛ 
E‏ نظرّها ولقد صدق فيما يقول بعد: «إن النظر في هذه الأطراف» فيه جملة الفقه) وان 
لهذا المبحث بقية في كتاب الاجتهاد في المسألة الغالعة عشرة. اه 

(7155) يعني العامة والخاصة. 


RT 11107 OAD ESET TET‏ نضا عام 
او د د و 17077 ون كن 
وق واااو افا 1 
حقيقيً؛ ”"" إذ ليس فوق هذه الكليّات 7" كلنٌ تنتهي إليه» بل هي أصول 
الشريعة» وقد تمت؛ فلا يصح أن يُفمّد بعضّها حت يُفتمَّ ر إلى إثباتها بقياس» 
كتير 

فهي الكافيةٌ في مص الح الخلق عموماء وخصوصا؛ لأن الله 
تعصالى قاال: «[إَليَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِيِتَكُم وَأَنْمَمْتْ 
EE‏ ل اك امن 


(159) جواب «لمّا) السابقة بقة في أول المسألة. 

فخلفهة أي نشمله وتستوعبه» و تحكم عليه. 

(712) في (خ)» و(ن)» و(ح)» و(م): «تقتضي كل جزثي تحتهاا» وفي (ف): «تقتضي على كل جزء تحتهاا» 
والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(7169) «زة: أي كما قال: «ولا بقاعدة دون قاعدة». اه 

(۷۳۰) في جميع النسخ الخطية: «أو حقيقيًاً» والمثبت من: (ط)ء وهو الموافق للقواعد النحوية الفاشية: 
في ما بعد اسواء). 

(3)) يعني الضروريات» والحاجيّات» والتحسينيّات. 


(۷9) المائدة: ء. 


القسم الرابع ل (8و) مس سل تاب الموافقات 


وقال: ما وََطْتَا ہے التب من سَےءٍِ) (virr)‏ 
وف الحديث: اتركتحكم عل الجادة») الحديث 000 
وقوله: «لا يهلك عل الله إلا هالك» (". 


(۷۳۳) الأنعام: 9"؛ استدلال المؤلف بهذه الآية» باعتبار أن الكتاب مقصود به القرآن» وهو رأي 
ضعيف» والصحيح أن المقصود به» اللوح المحفوظ» وقد بينّا ذلك بأدلة دامغة في كتابنا: 
«السنة النبوية الصحيحة:؛ وحي إلهي كالقرآن الكريم» ص-؟9١-‏ وما بعدها. 

(77) الحديث بلفظ: «تركتم على الجادة» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول: »29*/١‏ موقوفاً على علء 
وعن عمر أيضاً بلفظ «تركتم على الواضحة). ولعله نقلهما من الزيادات التي في «تجريد 
الصحاح الستة» لرّزين العبدري. 
والمشهور هو لفظ: «تركتكم على البيضاء» ليلها كنهارهاا» أخرجه ابن ماجه في المقدمة: ٠١/١‏ 
ح 4۳ وأحمد: 127/6 من حديث العرباض بن سارية» وهو حديث حسن» مشهور. 

(715) أخرجه مسلم في الإيمان: ١/118؛‏ من حديث ابن عباس» ضمن حديث قدسي طويل في الهم 
امسات والسيات: 


وإذا كان كذلك - وكانت اليزئياث 7" - وهي أصول الشريعة - فما 
تحتها مستمدةٌ "" من تلك الأصول الكلية» شأ 7*"" الجزئيات مع 
كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات - فين الواجب اعتبائ 7" تلك 
الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء 7" الأدلة الخاصة: من الكتاب» والسنة» 
والإجماع» والقياس؛ إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها؛ فمن 
أخذ بنص مثلاً في جز دن معرضاً عن كله فقد ألخطاء 0 وكيا أن 
9 10101 5120001010101 بالكل معرضاً 


)١۳١(‏ «زة: أي الحقيقية - كنصوص الأدلة التفصيلية - أو الإضافية؛ كالقواعد الكلية التي تندرج 
تحت كليات المراتب الغلاث الأعم منها؛ فلذا قال: «وهي أصول الشريعة» فما تحتها». اه 

(77) «ؤة: لأن الأدلة الشرعية وما أخذ منها من القواعدء إنما جاء تقريرًا وتفصيلا للمقاصد 
الشرعية العامة في المراتب الغلاث» وكل ما جاء من ذلكء لاحظ فيه الشارع المحافظة على 
هذه المراتب» التي بحفظها ينتظم أمر المعاش والمعاد. اه 

(۷۳۸) «زة: أي أن تحكون متفرعة عنهاء داخلا في قوامها ما اعتبر مقوما هذه الأنواع. اه 

)۷۳١(‏ «زة: أي بالتحقق من اندراجها تحتهاء بحيث لا يحصل اشتباه ما يدخل تحت الضروري بما 
يدخل تحت المرتبتين الأخريين» وإلا ما صح الحكم على الجزي. اه 

(710) أي استعمال. 

)۷١(‏ #ز»: حقيقي» أو إضافيء أي سواء أكان دليلا خاصا من الكتاب وما معد أم كان قاعدة مما 
يندرح تحت کي أعم منه. اھ 

( 0716 ) 9ز أي قد يدركه الخطأء وإلا فقد يصادف الصواب؛ فكثيراً ما يستدل الشخص بحديث عل 
جز ولا يلتفت لكليه» ويصادف الصواب» أو يقال: أخطأ في طريق الاجتهادء وإن لم يخطئ 
النتيجة. اه 


ال الا يسيسيع ةيب سه واي تح ع حت كناب الرايقات 


وبيانُ ذلك" أن تلقي العلم 7 *'"' بالكل نما“ هومن عرض 
الجزئيات واستقرائها؛ فالكقع - من حيتٌُ هو كي - غيرٌ معلوم لنا قبل العلم 
بالجزئيّات» ولأنه ليس بموجود في الخارج» “'" وإنما هو مضمّن في 
الجزئيات» حسبما تقرّر في المعقولات. 


)اه 


NV) FA, ع‎ e E a 
مع شيء‎ ٠ فإذن الوقوف مع الكل مع الإعراض عن الجزثي» وقوف‎ 
لم يتقرّر *'" العلمُ به بعد دون العلم بالجزثيء وا لجز ”" هو مُظهر‎ 

العلم به. 
وأيضاً: فإن الجزقّ لم يوضّع جرئي؛ إلا لكون 7" الكل فيه على 


0 


٠ 


التمام؛ وبه قوامه» فالإاعراش عن ال جزئي - من حيث هو جزثي - إعراصٌ 
عن الک نفسه ف الحقة حققة وذلك تناقض e‏ 


(۳) في (ن): «ومشال ذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(714) أي استفادته وإدراكه. 

)٠٠١(‏ «زه: هذا بالنسبة لنفس المستقري المثبت للكلء أما بالفيينة ی اى ت العلم بالكل بعد 
ما تم استقراؤه من غيره» فلا يقال فيه ذلك الا بواسطة من أَخَذ عنه الكلء أما بالنسبة إليه 


فلا توقف. اه 
(7067) لأن الكليات - كما يقولون - ذوات أذهان» وليست ذوات أعيان. ومعنى التضمين 
فيهاء الاستتارء فيستخر جح بقوة الاجتهاد. 


(717) «زة: راجع إلى الوجه الأول من البيان. اه 

E (14۸)‏ الم يقرر). 

(۷۹) «ز٤:‏ راجع إلى الوجه الغاني منه» وكلاهما لا يخلو من نظر. اھ 

)۷٠١(‏ في (ف): «إلا بكون). قال #زة: ظاهر بالنسبة للجزثي الإضافي. اه 

= «زة: أي الإعراض عن الجزئي مع اعتبار الكيء تناقض؛ لأن الإعراض عن الجزئيء إعراض‎ )٠١( 


ال يي (19) دلدلل _ل كتاب الموافقات 


ولأن الإعراض عن الجزثي جملة» يؤدي إلى الشك في الكل؛ من جهة 
أن الإعراض عنه؛ إنما يكون عند مخالفته '"*'"" للكل» أو توهم المخالفة له 
وإذا خالف الكل الجزؤج - مع نارين 77" لسارم انون عبدل عل أن 
ذلك الكل لم يتحقق العلم به؛ لإمكان أن يتضمن ذلك ال جز جزءاً 
من الكي E‏ 


وإذا أمكن هذا؛ لم يكن بد من الرجوع إلى الجزيٌ في معرفة الکل» 
ET‏ نانف 95 ع 
ودل ل ' على أن الكاء لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزق. 
+ 3 ع 
وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لان الكل 
إنما ترجع حقيقئّه إلى ذلك» والجزقٌٌ كذلك أيضا؛ فلا بد من اعتبارهما معا 
فى كل مسألة. 
1( هم لاست 5 كلرة 5 5 ا ۾ )197( ء 
فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية - ثم الى الخنص عل جزلي 
= عن الكل بمقتضى تقريره؛ فيكون اعتبارا للكل وإعراضا عنه معاء وهو تناقض. اه 
)۷١(‏ «ز»: بحيث لا يرد إليه بالطريق المؤدي إلى تعرف أنه جزيء ويندرج فيه. اه 
(1r)‏ (ز»: بما قدمناه لا يذهب عليك صحة عباراته المتبادر منها التناقض» حيث يقول تارة: 
«الجزئي مستمد من الكلء شأن الجزئيات مع أنواعها» وتارة يقول: «الكل مأخوذ من الجزئي» 
وكل صحيح بالمعنى المتقدم في كل منهما. اه 
)۷٤(‏ ز): أي من كليه الحقيقى. وقوله: «لم اه المعتير جزءا منه) أي مما ادعى أنه كليه» يعنى فلا 
يكون هو كليه. اھ 
(7) «ز»: أي لأن اعتبار الكل وملاحظته عند النظر في الجزئيات» إنما يقصد منه المحافظة على 
مقاصد الشارع» ولا يكون ذلك دون النظر للجزي أيضاً. اھ 
(7167) أي النص الخاص»ء الدال على مسألة تفصيلية. 


القسم الرابع الل سب للم دسب يتاب الموافقات 


يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة - فلا بد من الجمع في النظر ٠‏ 
بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزثي إلا مع الحفظ على تلك القواعد 
a‏ معلوم ضرورة بعد الإاحاطة بمقاصد الشريعة؛ فلا يمكن 
دوا هود أن وم القواغين اا اع الا 

وإذا ثبت هذا؛ لم يمكن أن يُعتبّر الكل ويلقى الجز. 

فإن قيل: الكل لا يثبت كليّاً إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرهاء 
وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يفرّض جز إلا وهو داخل تحت الكا-؛ لآنَّ 


(7167) لأن أدلة الشريعة لا تتناقض في حقيقتهاء وإنما في نظر الناظر فيها أحياناً؛ ولذا يتعين الجمع 
بينها ما أُمڪنء فإن لم يمحكن في نظر الناظرء توقف حتى يتبين له ما خفي عليه» أو يسال 
من هو أعلم منه» فقد يظهر لغيره ما لا يظهر له. 

(۸) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)ء و(ط): «على تلك القواعد؛ إذ كلية هذا معلومة ضرورة)؛ 
والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك)» و(ق). 

)۷١(‏ «ز: أي ما تضمنته القواعدء وإذن فالقواعد معتبرة» لم يهدمها هذا النص في هذا الجزئيء 
ولكن هذا لا يقضي باعتبار الكل وحدّه مظرداء ويلغى الجزي؛ فلابد من اعتبار الكل في غير 
موضع المعارضة» حتى لا يهدّر الكل ولا الجزثي» وسيأتي له بيان وتمثيل. اه 


القسم الرابء ل (0) لل - كتاب الموافقات 


بالاستقراء - معنى اليوانية؛ ل يصح أن يوجد إنسان ن لا وهو حيوان؛ 
فالحكمُ عليه بالکيء حكمٌ قطي لا يتخلف» وُجد أو لم يوجّد؛ فلا اعتبارٌ 
به في الحكم بهذا الكل من حيث إنه لا يوجد إلا كذلكء فإذا فُرضت 
المخالفة في بعض الجزئيات؛ فليس بجر له؛ كالعماثيل وأشباههاء °" 
ويه هنا إِذا خط أن اطق ع الین أوا ر س 0 


E‏ لنا القطم ب ف ده وا المغير حيقما وتحدناءة 


فنحڪم به على كل جزثي فُرض عدم الاطلاع عليه فإنه لا يكون إلا على 
ذلك الوزان» يه يخالفه عل حال؛ إذ 5 يوجد خللاف ما وضعء #[ وَلَوْ ڪان 


(:711) «ز): قال بعضهم: وتمامه بالنظر في الأدلة الجزئية» وما انطوت عليه من الوجوه العامة» على حد 
التواتر المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص» بل بأدلة ينضاف بعضها إلى بعض» بحيث ينتظم 
من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة. وتقدم أن الأكثري معتبر في الشريعة اعتبارٌ 
القطعي العام وأن تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكل لا يخرجه عن كونه كليّاً؛ لأنه إذا 
ج عن ضروري مثلاً فإنما يخرج لحاجي» أو كمالي» لعارض» لا لذاته» ولا يتجاوز الأصول 
الغلاثة. اه 

)۷١١(‏ في (ز): «عماء». 

)١(‏ فهي لا تدخل في حقيقة الإنسان» ولا تدخل تحت كليه الذي هو «الحيوانية» وإن كانت تشبهه 
في الصورة» فإخراجها من حقيقته؛ لأنها ليست بجزئي له. 

(707) في (ت)» و(ح)» و(ن) و(م)» و(خ): «أو النسب» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو 
ارات 


القسم الرابء ‏ ل (هءاهعم لح كتاب الموافقات 


من عند عير لله لَوَجَدُوأ بيه إِخْيَِمِآ حَئِيرآ) ")فما فائدة اعتبار 


فالجواب: أن هذا صحيح على الجملة» وأما في التفصيل فغير صحيح؛ 
فإنه إن عُلم أن الحفظ على الضروريات معتبر» فلم يحصل العلمُ بجهة الحفظ 
المعيّنة؛ فإن للحفظ وجوهاً قد يدركها العقل وقد لا يدركهاء وإذا أدركها؛ فقد 
يدركها بالنسية إل ,بعال قورن اله أ وه يوون ناف 77" أريها دوو 
عادة؛ فيكون اعتبارها على الإطلاق خرّماً للقاعدة نفسهاء 7" كما قالوا 
في القتل بالمفل: "إن لولم يڪن فيه قصاص؛ لم ينسدّ بابُ القتل 


(7175) النساء: ۸۱» قال «ز»: بحيث تڪون الأشياء يجمعها کي واحد» وتحكون من واد واحد» ومع 
ذلك تتعارض أحكامهاء وتتنافى» وذلك غير واقع في الشريعة قطعا. اه 

(71) في (خ): «وزمان دون زمان». 

(707) في (ت)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح): «فيكون اعتبارها على الإطلاق خرماً للعادة»» والمثبت 
من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
وذلك أن إجراء حفظ الضروري عل إطلاقه - بجميع وجوه الحفظ الممكنة - سيؤدي إلى 
الإخلال بالضروري نفسه؛ لأن ذلك لا يمكن أحياناء فمثلا: الأصل هو الأخذ بالعزائم» في 
الصلاة» والصيام؛ والزكاة والحج ... إلخ محافظةٌ على هذه الضروريات حفظاً تامّاً لا خلل فيه 
وهذا يؤدي إلى أن المريض؛ والعاجزء والمسافرء إذا لم يستعملوا الرخصة التي هي حاجيّة» فإن 
ذلك سيؤدي إلى ترك الضروري والحفاظ عليه؛ فوجب هنا أن نخصص الحفاظ على الضروري 
مطلقاً باستثناء الحاجي منه» فيكون عمومه في وقت الحاجة إليه مخصّصاً وإذا زالت الحاجة؛ 
جم الضروري إلى عمومه وأصله. 

)۷٠١۷(‏ فهو مثال لكل ما يحافظ به على الضروري من الأنفس؛ لأنه لو فصر القصاص على القتل 
بالمحدّدء لكان كل من أراد أن يقتل أحداً عدواناًء فإنه يقتله بالمثقل؛ لينجو من القصاص. 


ال سيبح يي( ا سمت سيد سد اكات الموافقات 


ا رود پر و يديه بيده ا ير مدب ميديو يري وجب ررمي نيمود م ب يسوبو دمي دور سج ووب عيب يوسيو يجب يددج يعر ام بويج ويد ممع موجه يعمد بود ددجتي يدوم امف يعمد سيج بيد يدي مور امد وو معي بيصم دی ورم مو رسای حتت دوب بي موصن ر و دع ع مولع يديهم ییات وتم سديم يدوهي يه بوط يسم ب ممصت بد معرب معدم ی مي مد لو لاي ميج نا جم بد جحل يج رمرم يجيد بحصي يله د جر معد ور میم لدبم مما ل 


بالقصاصء إذا اقنُصر به على حالة واحدة» وهي القتل بالمحدّد " وكذلك 
الحم في اشتراك 7" الجماعة في قتل الواحد ومغلّه ‏ القيامٌ في 
الصلاة مثلاً مع المرض» وسائرٌ الرخص المادمة لعزائم الأوامر والنواهي؛ 


(721) في (ع)ء و(ح)» و(ب)» و(م)» و(ك)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ق): «وهو القتل بالمحدداء 


A 


والمثبت من (ز)» و(ف). 

«زه: فقد قاد عمرٌ من خمسة» أو سبعةء في رجل واحد قتلوه غِيلة؛ لأنه و أدرك جهة حفظ 
النفس بالقصاصء وأنه لولم يقتل الجماعة بالواحد» لم ينسدّ باب القتل بجكم القصاص› 
وهذه قد يقف العقل دونهاء فيّغهم أن قتل سبعة بشخص واحد» ليس حفظا للنفس. 

فهذا اجتهاد عمر حيث قال: الوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) لأنه فهم جهة الحفظ 
التي قد يقف فيها غيرُه؛ على أنه 4 كان متردّدا فيه حتى قال له علٌ: "أرأيت لو اشترك جماعة 
في سرقة» أكنتٌ تقطعهم؟ قال: نعم؛ قال: فكذا هنا» فحكم بالقتل. 

أما القتل بالمغقلء فقد ورد فيه قصة اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح طها بحجر» افرضخ 
رسول الله 4 رأسه بحجرين قتل بهما. 

فينظر وجه ذكره مع أنه منصوصء ثم لا يتوهم فيه عدم القصاص لانع يرجع لحفظ النفس» 
وكذلك قال ابن الحاجب: إنه ثبت بالقياس على المحددء وكأنه لم يكتف بالخص الذي أشرنا 
إليه في الحديث؛ لمانع في الحديث» ولا يعترض بأنه من باب القياس في الأسباب» وهو تمنوع؛ 
لأن السبب واحدء وهو القتل؛ العمد» العدوان» فلا قياس في السبب. اه 

قلت: الحديث لا مانع فيه» وقصة عمر عند البخاري في الديات» رقم: 1855. 


)۷۷١(‏ «ز: فالمحافظة على الضروري - وهو الدين هنا في الصلاة مثلاً - إذا جرى الأمر فيها لنهايتها 


ولو أدى إلى المشقة الفادحة» محافظةً على هذا الضروري - ما كان يرخّص في القعود مثلاً 
للمريض» ومثله يقال في فطر رمضان للمريض القادر بمشقة؛ فلو لم ينص الشارع على هذه 
الجزئيات» ويلتفت إليها في الاستنباط» واكتفى بأصل الحفظ للضروريء لما كان هذا الترخص» 
ولولم يكن لأدى إلى الضيق والحرج المرفوع قطعا؛ فقد نظر إلى قاعدة الحاجيات في هذه 
المسائل» مع أنها في موضوع الضروريات. اه 


القسم الرابع- لل سب (8) ل كتاب الموافقات 


إعمالاً لقاعدة الحاجيات في الضروريات. 
وفك ذلك الا ور لقو فيك اة کل ا راض 
والمساقاة» والسلّمء والقرض» د وأشباو ذلك» فلو اعتّبرت الضروريات 


ا 


بكلياتها؛ 7" لأخلّ ذلك بالحاجيات» أو بالضروريات 2" أيضاً فأمًا 
إذا اعتبرنا ”"" في كل رتبة جزئياتها؛ كان ذلك محافظةً عل تلك الرتبة وعل 
غيرها من الكليات؛ فإن تلك المراتب الغلاث» يخدّم بعضها بعضاً ويخص 
بعضّها بعضاًء فإذا كان كذلك؛ فلا بدّ من اعتبار الكل في مواردهاء وبحسب 
أحواها. 


)۷١(‏ «ز٤:‏ هذا بناء على أن البيع والإجارة من الضروريء ولم يجر المحافظة على الضروري فيهما 
للنهايةء بل أعملت قاعدة رفع الحرج» التي هي الخاصية للحاجيات» فاستثنيت من القواعد 
التي تقتضي منعها؛ كالغرر في القراض» والمساقاة» وهكذا. اه 

(۷9) فالعرايا استثنيت من القواعد العامة للبيوع الربوية الممنوعة» والقرا مستثنى من القاعدة 
العامة للمنع من العقد على المعدوم» والمساقاة» والسلم كذلك» فلوجرينا على أصوطا من المنع؛ 
لجر ذلك حرجا وضيقاً في القيام بالضروري. 

(717) في (ح)ء و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «فلواعتبرنا الضروريات كلهاا» والمثبت من: (ع))؛ 
و(ز)» و(ب)» و(ف»» و(ك)» و(ق)» غير أن في (ع)» و(ق): «بڪليتها). 
قال «زه: أي بحيث نلتزم الوفاء بها في كل جزثياتها؛ لأخل ذلك بالحاجيات في كثير من 
جزئياتهاء فيقع الحرج المنبوذ في الشريعةء وقد يخل ذلك بالضروري نفسه. اه 

(717) «ز»: أي قد يؤدي الأخذ بالمحافظة على ضروريء إلى الإخلال به نفسه» أو بضروري آخر. 
مثال الأول: إذا لم تبح القِيمّم للمريض - خشية المرض أو زيادته - فقد يؤدي الوضوء إلى شدة 
المرضء حت لا يستطيع الصلاة رأساء أولا يستطيعها بالمقدار الذي يستطيعه لوتيمّم. ومثال 
الغافي ظاهر. اه 

(۷۷۰) في (ب): «فأما إذا اعتبرت». 


عصصت دجسي ان سس م ا 0ك 


وأيضاً: فقد يعتبر الشارعٌ من ذلك 7" ما لا تدركه العقول إلا 
بالنص عليه وهو أكثرٌ ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات؛ لأن العقلاء في 
الفّرات» قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء ”""”" بمقتضى أنظار عقو 
لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق» والمناصفة بينهم؛ بل كان مع 
ذلك ارح ا للد تدك ماک اى وتهدم قاعدةٌ أخرى» أو 
قواعد؛ فجاء الشارع باعتبار المصلحة والنصفة 7" المطلقة في كل حين» 
[وفي كل حال" وبين من المصالح ما یظرد» وما يعارضه وجه آخر من 
المصلحة» كما في استثناء العراياء ونحوه ل اعون عن الجزئيات بإطلاق؛ 
لدخلت مفاسد» ولفاتت مصالح» وهو مناقض لمقصود الشارع. 

ولأنه من جملة المحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضاً وقلّما 
تخلو جزئيّة من اعتبار القواعد الغلاث فيهاء وقد غلم أنّ بعضها قد يعارض 
بعضاًء فيقدّم الأهمٌ حسبما هو مبيّن في كتاب الترجيح» 17" و الصيوض 


(777) «زة: أي من المحافظة على المراتب في جزئياتها ومواردهاء ما يشتبه أمره على العقل؛ ولا يعرف 
جهة الحفظ فيه إلا بالنص. اه 

(۷۷۷) #ؤة: الضروريات ومكملاتها. اه 

(۷۷۸) في (م): (والمنصفة». 

(۷۷) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(71) ينظر لواحق الاجتهاد: النظر الأول: المسألة الغانية» والغالعة. 


القسم الرابع ل (هاع) ل كتاب الموافقات 


القع رالا اة سي ٠‏ ماع الكبال. 

فالحاصلٌ أنه لا بد من اعتبار خصوص ال جزئيّات مع اعتبار كليّاتهاء 
وبالعكس» وهو منتهى 7" نظر المجتهدين بإطلاق وإليه ينتهي 
طلَقُهم "في مراي الاجتهاد. 

وما قَرّرفِ السؤال - على الجملة - صحيح؛ إذ الكل لا ينخرم بجزش ما 
وا جز محكوم عليه بالكل» ”"" لكن بالنسبة إلى ذات الكل والجزيء لا 
بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ كما أن الإفسان ”*""' مثلا يشتمل على الحيوانية 
بالذات - وهي العحرك بالإرادة - وقد يَفقد ذلك لأمر خارج: من مرض» أو 
مانع غيره؛ فالكعٌ صحيح في نفسه؛ وكونُ جزيّ من جزئياته منعّه مانع من 
جريان حقيقة الكلي فيه» أمرٌّ خارج» ولكن الطبيب إنما ينظر في الك 


(۷۸۱) الزيادة ليست في: (خ)ء و(م)» و(ت)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك))» و(ق). 

(218) «ز»: فإذن لا بد من الرجوع لجزئيات الأدلة» وهي النصوص؛ والأقيسة» ولايمكنه 
الاستغناء عنها بالكليات» كما يُستغى بكل فاعل مرفوع عما جاء في رواية تفاصيل كلام 
العرب مثلا. اه 

(718) «ز: إذ يجمعون بين النظر للدليل الخاص» وبين كليّه المندرج تحت المراتب الخلاثة؛ فيصلون 
بذلك لمعرفة مقصد الشارع في مثله على العموم» فينضبط به قصده بهذا الدليل الخاص على 
فة التخضوض اه 

9) أي شوظهم وجرْيُهم في مضمار الاجتهاد» وفيه يتفاضلون» وعليه يتسابقون. 

(°) في (ن): «بالكلية». 

(7187) في (ت): «لأن الإنسان»» وفي (ن)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ب): «أن الإفسان)» وفي (ط): «فإن 
الإفسان»» والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ق)ء و(ك). 


القسم اربع (؟) لل - كتاب الموافقات 


۸۷) 


ا ع 2 .۹ الا . ع 
بحسب جريانه في الجزثي او عدم جريانه» وينظرٌ ْ في الجزثي من حيث 


يرّه إلى الكل بالطريق المؤدّي لذلك 


فكما لا يستقل الطبيبٌ بالنظر في الكل دون النظر في الجزيٌ - من 
حيث هو طبيب» وكذلك بالعكس- فالشارعٌ هو الطبيب الأعظم؛ وقد جاء 
في الشريعة في OE a al‏ 
شفاء من عِلَل كثيرة وأن فيه أيضا ضرراً من بعض الوجوه» حصل هذا 
بالتجربة العادية التي أجراها الله في هذه """ الدار؛ فقيّد العلماء ذلك كما 
اقتضته التجربة» بناءً على قاعدة كليّة ضروريّة من قواعد الدين» وهي امتناع 
أن يأتي في الشريعة خبرٌ بخلاف بره مع أن النص لا يقتضي الحصر في أنه 
شفاء فقط؛ فأُعمّلوا القاعدة الشرعيّة الكليّة» وحكموا ”*'" بها على الجزئ: 


(7180) #زة: فالطبيب مثلا يعرف أن مرض كذاء مشخصاته كذاء ودواؤه كذاء ولكن هل الشخص 
الذي يعالجه توجد فيه الخواص اللازمة لهذا المرض؟ هذا نظره الأولء فإذا وجدها كذلك» 
وعرف أن الكلي متحقق فيه» لا بد من النظر للجزئي أيضا نظرة ثانية: ليس عنده من 
المقارنات لهذا المرضء ما يمنع من هذا الدواء فيخفف» أو يمزج بغيره؟ وهكذا ينظر فيما يرد 
هذا الجزئي الخاص إلى ما يناسبه من كي الأدوية؛ فلا يجري عليه الدواء المعروف لكل المرضء 
بمجرد أنه دواء لكل مرضه؛ بل لا بد من النظر في حالة الشخص أولاء فكذا الأمرهناء وقد 
أحسن كل الإحسان في العمشيل. اه 

)۷٨۸(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك))» و(ق). 

(15) في (ح)» و(ت)ء و(ن)» و(خ): «في هذا»» وفي (ب): «في هاته). والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(7160) «ز: فقالوا: إنه شفاء قطعا. اه 


القسم الرابع xx‏ )»عل كتاب الموافقات 


ء )۱۹۱( 


واعتبروا الجزيٌ "٠‏ أيضاً في غير الموضع المعارض؛ " لأن العسل ضار 
لمن غلبت عليه الصفراء» فمن لم يڪن كذلك؛ فهو له شفاء» أو فيه له شفاء. 


ولا يقال: إن هذا تناقض؛ نة يؤدي إلى اعتبار ا لجز وعدم اعتباره 


TT ١‏ دن 


(0) «زا: فبهذا الجزثي من التجربة في بعض الأشخاصء وإحداثه الضررء قالوا: إن الكل لا يجري 
اطراده على استقامة» فيستثنى موضع المعارضة» وهو أصحاب الصفراء مثلاء فقد أعملوا كلا 
منهما. اھ 

(؟706) في (ز)» و(ك): «العارض». 

(14۳( ف (خ): امن وجهين)» وفي (ح): «من وجهتين). قال از#: فعدم اعتباره من حيث ذاته مع ذات 
الكلي؛ لأنه لا يتأق - وهو جزثي - أن يخالف حڪم الکلء ولڪن من حيث أُمْرٌ خارج عنه: 
قد يخالف حكمّهء كما قيل في المرض المقترن به علة أخرى؛ فإنها تجعله يُنظر فيه بنظر آخر؛ 
كالصفراء في المثال. اه 

(۷) «زة: أي بل بعض الجزئيات في بعض الأحوالء قد يأخذ حكما غير حكم الكل. اه 


القسم الراب ر( )كاب الموافقات 


جز وفي كل حال» بل المرادٌ بذلك أنه يُعتيّر *""" الجر إذا لم تسق 7 
استقامة المحكم بالكل فيه؛ كالعراياء وسائر المستثنيات» ويعتبر ال في 
تخصيصه للعام الجزث» أو تقييده لمطلقه» وما أشبه ذلك» بحيث لا يكون 
إخلالاً بالجزي على الإطلاق» فهذا معنى 7""" اعتبار أحدهما مع الآخر 
وقد مرّ منه أمثلةٌ في أثناء المسائل؛ 7" فلا يصح إهمالُ النظر في هذه 
الأطراف؛ فإن فيها جملة الفقه» ومِنْ عدم الالعفات إليها؛ أخطأ من أخطأء 
وحقيقته اف نظرٌ مطلق في مقاصد الشارع» وان تتبع نصوصه مطلقة 


(7155) «ز»: معنى اعتبار الجزثيء الأخذ بالدليل الخاص وإن خرج عن حكم الكلء الذي هو القاعدة 
الأصولية التي أخذت من الاستقراء للأدلة. 
ومعنى اعتبار الكلء تخصيصه للدليل الشرعي التفصيلي العام» أو تقييده لمطلقه» كما في المثال 
ا و عياف القاعدة الكلية - وهي امتناع أن انف الشريعة خبر بخلاف بره - 
فقيدوا بها المطلق الوارد في نفع العسل من مرض الإسهالء بحيث لا يكون إخلالا بالدليل 
المطلق» أو العام الوارد في هذا اللجزئي» وهو جز نفع العسل في الإسهال. 
ولا يشتبه عليك الأمر؛ فتفهم أن كلمة العام تنافي كلمة الجزيٌ المجعولٍ صفة له؛ لن عمومه 
جاء له من كون الدليل الشرعي التفصيل الوارد فيه: من آية» أو حديث ورد بلفظ عام 
وجزئيّئُه جاءت له من كونه متعلقا بجزيي» كصلا أو ركاة» أو بيع؛ أونكاح؛ أودواء مرض» 
كمثاله» بخلاف أصل القاعدة الأصولية» فإنها لا تخص بابا دون باب» كقاعدة: «الأمرٌ بالشيء 
ليس أمرا بالتوابع) ما و شان أن السا کيا رة اد 

(193/) ف (ط): «إذا لم تتحقق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

٤ (۱۹۷(‏ (ط): «وهذا معنى)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7154) يعني السابقة قبيل› كالعراياء والقراض. ينظر مثلا الرقم: 1/١07١‏ ۷۱۷۲ء وغيرها من التطبيقات 
السالفة. 

(7155) «زة: أي فلا بد من النظر المطلق في مقاصد الشرع بواسطة الكليات» ولا بد من تتبع = 


القسم الرابع ر(۳)) ملسب يتاب الموافقات 


دة ام اج فبذلك يَصحٌ تنزيلٌ المسائل على مقتضى قواعد الشريعة» 
ويحصلُ منها صورٌ صحيحة [الاعتبار]» ”"" وبالله التوفيق» [انتهى] ٠‏ 


= النصوص أيضاً مع ذلك» وهي الجزئيات. وبالأمرين معاء تَصدٌر من الناظر صور صحيحة 
الاعتبار عند الشارع؛ وما أصعب هذا العمل! وبه يَعرف المدّعون للاجتهاد مِن هؤلاء أشباهٍ 
العوام قيمةٌ دعواهم. اه 

(:32) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7201) الزيادة ليست في أي فسخة خطيةء ما عدا (خ). 


فإن كان قطعيّاًةِ فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلة وجوب الطهارة من 
الحدث» والصلاة» والركاة» والصيام» والحج» والأمر بالمعروف» والني عن 
المنكرء واجتماع الكلمةء e‏ والعدل» وأشباه ذلك. 

فإن رجع إلى قطي؛ فهو معتبر أيضا. 

وإن لم يرجع؛ وجب التثبتٌ فيه» ولم يصح إطلاق القول بقبوله» ولكنه 
قسمان: 

ان 


وقسم لا اه ولا يوافقه؛ فالجميع أربعة أقسام. 


فأما الأول؛ فلا يفتقر إلى بيان. 


(:72) «زه: أي يحكون قطعي الدلالة» سواء أكان قطعي السند - بأن كان لفظه متواتراً - أم كان متواتراً 
تواترا معنوياء بحيث تعاضدت عليه الروايات» وموارد الشريعة» حتى صار عا لا شك فيه. 
ولا يكني في ذلك مجرد تواتر اللفظ إذا كان ظني الدلالة» والظئ القابل ذلك في الكتاب 
والسنةء ظاهرء والإجماع أيضاً منه ظني» وقطعي» أما القياس» فكله ظنيء ولا يتأتى فيه القطع 
مع احتمال الاعتراضات الخمسة والعشرين. 
فقوله: كل دليل» ليس على عمومه؛ لأنه لا يجيء هذا التقسيم في القياس كما عرفت. اه 

() في (ز)ء و(ك)ء و(ف): «وإجماع الكلمة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(؟72) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع ‏ (ه؟) سل كتاب الموافقات _ 


وأما الغاني - وهو الظني الراجع جع إلى أصل قطعي - فإعماله أيضا ظاهن 
وعليةة عاق زعي ل" اهيار ا ان للكتانية لقو ادال 
أن بست آلإ بشن بلئاس تا ثل إلنه) 9*7 

قل ااا ا 
الصغرى والكيبرى» والصلاةء والحج» وغير ذلك عا هو بيان لنص الكتاب. 

وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع: 
ومن o‏ وغيره» من حيث هي E N as‏ 
SS‏ 


(7/:6) الزيادة لشت في: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(ك)» و(ب)» وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» 


و(م). 

)۷١(‏ السحل: غغ. 

(2)0) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)»: و(ن)» و(ط): «ومثل»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء 
و(ك)» و(ب). 

(7200) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «في الأحاديث من صفة)» والمثبت من: (ع)» و(ز)»ء 
و(ب)» و(ك)» و(ف). 


(725) في (ك): «من البيوع من الربا». وفي (ح)» و(ت)» و(م)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ط): «والربا»» والمثبت 
ODES‏ 
وقال «ز٤:‏ وهي كثيرة؛ كالمحاقلة» والمخاضرة» والملامسة» والمنابذة» والمزابنةء وغيرها. اه 

(۷۴۳) في (ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ط): «إلى قوله تعالى». ولفظ: «تعالى» ليس في: (ت)» و(ح)» 
و(م)» و(خ)» و(ن)» وثابت في: (ع). 

)721١(‏ البقرة: 74؟. 


إل مار اة الات الا اة واا ا 
دلالعها ظنية. 
ومنه ضا قوأه [ج]: «لا ضرر ولا ضرار) باد فإنه داخل نحت 


أصل قطعي في هذا المعنى؛ فإن الضرر والضرار مبثوثٌ منعه في الشريعة كلها 
في وقائع جزئياته""" وقواعد كليات؛ '""" كقوله تعالى: ولا 


2ه 8 2 50 RE‏ )۷۱۸( 
تسوه ضرارا لْتَعْتَدُواً» 5 


ولا نصَآوُوضَْ ِْضيَمُوأ عليه ؛ 


(7219) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ب)ء و(ف)ء و(م)» و(ز)» و(ك). وثابتة في: (ت)ء و(خ)» و(ن)» 
و(ح)» و(ط). 

(۷۳) النساء: 9؟. 

(7216) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «أو التواتراء وفي (ك): «وبالتواترا» والمثبت من: 
(ع» و(ب)» و(ف») و(ز). 

(7219) تقدم في الرقم: ۳۸۱۴۳ 751١‏ 21069 وسيكرر في: ۷۳۱۰ 211950 ١93؟1.‏ 

(7217) «زة: كما في الآيات الغلاث. اه 

(7210) «ز٤:‏ كما في التعدي على النفوس وما بعده؛ فإنه - كما قال - معنى في غاية العموم في الشريعة 
لا شك فيه؛ فهو قطعي في قواعد كليات؛ وحديتُ: الا ضرر ولا ضرار» راجع له فهو من الظني 
الراجع إلى قطعي. اه 

(۷۴۸) البقرة: 29). 

(719) الطلاق: 5. 


ومنه النهِيّ عن التعدي على النفوسء والأموال» والأعراض» وعن 
الغضب» والظلم» 7" وك ما هو في المعنى إضرارء أو ضرار 7" ويدخل 
تحته المينايةٌ على النفس» أو العقلء أو النسل» أو المال؛ فهو معنى في 
غاية العموم في الشريعة لا مراءَ فيه ولا شك» وإذا اعتبّرتَ أخبار الآحادء 
وجا 

وأما الغالث: - وهو الظئ المعارض لأصل قطعي» ولا يشهد له أصل 
قطن - 7" فمردود بلا إشكال. 


أحدهما: أنه خالف لأصول الشريعة: ومخالف أصولها لا يصح؛ لأنه 


.۳١:ةرقبلا‎ )7220( 

)١(‏ في (ط): «وعن الغضب والظلم)» وهو تصحيفه والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو الموافق 
للسياق. 

(7229) في (م)» «إضرار وضرارا» وفي (ت): «ضرر أو ضرارا. قلت: والعكرارٌ فيهما للتأكيد. 

(729) في (ت): «أوالنسب). 

(؟722) «زة: إلا النادر الذي يحكون غالبا في الأخبار؛ كما في القضص عن بني إسرائيل مثلاء وأحاديثِ 
الملاحم والفتن» وأشراط الساعة ونحوها؛ كأحاديث: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهودا؛ 
الا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم). وسيأقي له حديث: «القاتل لا يرث» 
وأنه لا يرجع لأصل قطعي. اه 

(7220) «ز٤:‏ ظاهره ولوشهد له أصل ظني؛ وعليه يڪون قوله: اليس له ما يشهد له بصحته) أي قطعي؛ 
لأنه الذي يتأق فرضه مع فرض أنه معارض لقطعي؛ فإنه لا يعقل تعارض قطعيّين» فإن وجد 
ما اشن دلت ازل كنا ساق وشا روفي الباق اھ 


القسم الرابع- ‏ (م) ل كتاب الموافقات 


ليس منهاء وما ليس من الشريعة كيف يُعَدٌ منها؟ 

والغاني: أنه ليس له ما يشهد بصحته؛ وما هو كذلك ساقط الاعتبار 
وقد مثّلوا هذا القسم - في المناسب الغريب - """ بمن فى" بإيجاب 
شهرين متتابعين ابتداءً على من ظاهر من امرأته؛ ولم يأت الصيامٌ في الظهار 
إلا لمن لم يجد رقبة. 

وهذا القسم على ضربين: 

أحدهما: أن تكون مخالفتُه للأصل قطعية؛ فلا بد من رده. 


(229) «زا: الغريب نوعان: نوع هو قسم مقابل للمؤثرء والملائم؛ والمرسل؛ فهو رابع أربعةٍ أقسام 
المتاشبه. ونوح آخر: هو قسم من أقساعٍ ثلاثة للمرسل: الغريب» ومعلوم الإلغاءء والملاثم. 
فالغريب» ومعلوم الإلغاءء اللذان هما من أقسام المرسلء مردودان باتفاق» وفي الملائم منه 


خلاف. 
أما الغريب الذي هو قسم رابع للمناسب» فلا يقال فيه: دل الدليل على إلغائه؛ فإن ذلك إنما 
هوفي أقسام المرسل. 


وسيأتي للمؤلف - في الكلام عن القسم الرابع - أنه أعمله العلماء في باب القياس؛ فالمراد 
بالغريب هنا أحد أقسام المرسل الخلاثة» الذي قالوا فيه وفي معلوم الإلغاء: إنهما مردودان 
اتفاقا؛ إلا أنهم جعلوا مثاله المذكور - وهو إيجاب الشهرين - مثالا لمعلوم الإلغاءء لا للغريب» 
فليراجع المقام في كتب الأصول. اه 

(7299) «زة: أفتى بعض العلماء مَلِكأً جامع في رمضان بصيام شهرين؛ فأنكر عليه؛ فقال: الو أمرثه 

بالعتق» لسهل عليه بذل ماله في شهوة فرجه). فهو مناسب تترتب عليه مصلحة الزجر التي 

يقصدها الشارع» لكنه ضد الدليل الشرعي في تأخر الصيام عن العتق» ولم يشهد له أصل 
آخر. وقوله: «فلا بد من رده أي كمثاله هذا. اه 
قلت: والذي أفتى بذلك» هو حى بن يحي الليثيء كما في الاعتصام: ؟/٠۸.‏ 


القسم الرابع ل (هوو»عح) لل - كتاب الموافقات 


والآخر: أت تكون ظنية؛ اما بأ يتطرق الظنٌ A‏ من جهة جهة الدليل 
الظئئء وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيّ وفي هذا ذا الموضة 
مجال للمجتهدين» ولكن الغابت في الجملة» أن مخالفة الظيم لأصل قطعت» 
سقط اعتبارَ الي عل الإطلاق» وهو عا لا يختلف فيه. 

والظاهريٌ وإن ظهر من أمره ببادئ الرأي عدمٌ المساعدة فيه؛ فمذهبّه 
راجع في الحقيقة إلى المساعدة على هذا الأصل؛ لاتفاق الجميع عل أن الشريعة 
لا اختلاف فيها ولا تناقض» ‏ وَلَوْ حَانَ مِن عند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فيه 
إختَلماً ڪنيراً4 (e)‏ 

وإذا ثبت هذاء؛ فالظاهريٌ 5 تناقضَ اليل عنده ف ورود نص 
عا( اينيد لص آخرء و لقاعدة ار 

ما على اعتبار المصالح فإنه يزعم أن في المخايف مصلحةٌ ليست في 
الآَكَره علمناها أو جهلناها. 


وأمّا على عدم اعتبارها؛ فأوضحٌ» فإن للشارع أن يأمر وينهى كيف 


(7228) «زة: أي بأنه ليس مخالفا للقطعي. وهذا التقسيم واضح من أن الفرض عدم مخالفته مخالفةً 
قطعية؛ فالنقي منصب على القيدء أو عليه والمقيّد. وسيأتي له ما يصح أن يكون أمثلة له. 
وتطرقٌ الظن إلى الظنيء يكون بحمل الظني على معنى لا يخالف القطعي. اه 

(29؟7) النساء: ۸۱. 

(VY)‏ (ز): 5 فكل منهما صحيح) ولا تعارض. اھ 

(۲۱) في (ب)ء و(ط): (مخالف»» والمثبت من: (ع)» و( ح)ء و(ف))» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ر). 
وهو منصوب على الحال» ولحكن مجيئه من النكرة» فيه خلاف معروف» أو بالجرنعت لما قبله. 


شاء؛ فلا تناقض بين المتعارضين على كل تقدير. 

فإذا تقرر هذا؛ فقد فرضوا في كتاب الأخبار """' مسألة مختلفاً فيها 
ترجع إلى الوفاق في هذا المعنى» فقالوا: خبرٌ الواحد إذا كمّلت شروط صحته؛ 
هل يجب 7""" عرْضصّه على الكتاب: أم لا؟ فقال الشافعي: لا يجب؛ 27" لأنه 
لا تتكامل شروظه إلا وهو غير مخالف للكتاب. 


وعند عيسى بن أبان يجبء '*”""' محتجّاً بحديث في هذا المعنى» وهو 
قوله: «إذا روي لكم حديث فاعرضوه عل كتاب الله فان وافق فاقبلوه» وإلا 


(ve). #,. 
فردوه)‎ 


فهذا الخلاف - كما ترى - راجع إلى الوفاق """ وسيأتي تقريرٌ ذلك 
TG Na‏ 


(؟*72) أي أخبار الآحاد. 

(۷۴۳) في (ت): «فهل يجب). 

(١۳؟۷)‏ ينظر الرسالة: فقرة: .5١07‏ 

(75*5) ينظر البحر المحيط: 801/6. 

(725) حديث موضوع؛ وضعته الزنادقة لرد السنن الخابتة به» ينظر الكلام عليه في كتابنا: «السنة 
النبوية الصحيحة» وحي إلهي كالقرآن الكريم»: ص 21750 وما بعدها. 

(۷۴۳۷) «ؤة: من حيث إنه لا يقبل إلا ما كان موافقاء ويّردَ ما كان خالفاء والخلاف بينهماء في الطريق 
لمعرفة ذلك. اه 
قلت: هو خلاف ضعيفء لا يعول على قول ابن أبان فيه؛ لأنه لا دليل له» فكيف يكون 
خلافا معتبرا وهو مبني على خبر موضوع. 

(7288) ينظر المسألة الشالفة منه. 

- الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب). وثابتة: في (ت)» و(ح)» و(م)»‎ )۷۳١ 


القسم الرابع (ا#»ل لح كتاب الموافقات 


وللمسألة ”“ أصل في السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة رضي الله 
[تعالى] د عنها حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» بهذا الأصل 


0 ا 


نفسه؛ لقوله تعالى: #[ ألا تز وَازْرَةٌ وِزْرَ #خرئ و 
8 )07/140 
ورت حديتٌ رؤية البي © لربه ليلة الإسراء؛ لقوله [تعالىع: ٠“‏ 
«إلآ تَدْرِخة الآبْصّد» 9" وإن کان عند غيرها غير مردود؛ 
ا إل اف الخ لأ فاق اا وهر نوف رون ل ال 
الآخرة بأدلة قرآنية وسنيّة تبلّغ القطع» ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا 
والآخرة. 


ردت هي وابنُ عباس خبر أبي هريرة في «غسل اليدين قبل إدخاهما 


= و(خ)» و(ن). 

(:72) «زة: وهي أن مخالفة الظني لأصل قطعي» تسقط اعتبار الظني.اه 

(7241) لفظ «تعالى) ليس في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب). وأما (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» 
فليس فيها الترضية أصلا. 

(7245) النجم: *-/: وحديث عائشة المذكورء قد تقدم في الرقم: .504١‏ 

(7245) في (ت): «بقوله تعالىا» وفي (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك): القوله: «لا تدركه الأبصار). 

(7246) الأنعام: ٠١‏ وحديثٌ عائشة متفق عليه: أخرجه البخاري في التفسير: 4/2/8 ح 4۸٠١‏ وغيره. 
ومسلم في الإيمان: ٠۹/١‏ عن مسروق عنها. 

(7245) «زة: أي فهو وإن عارض أصلاً قطعيّاًء إلا أنه يشهد له أصل قطعي» على أنه قد ينازع في قطعية 
الدلالة في آية: « لا تُدَيِكُهُ الأبِصَرُ»4» فلا يكون مما نحن فيه. اه 


القسم الرابع- ل (م) للح كتاب الموافقات 


الإناء» *""”؛ استناداً إلى أصل مقطوع به» وهو رفم الحرج؛ وما لا 


)١١(‏ في (ك)ء و(ح)ء و(م)» و(ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ط): «إدخاهما في الإناء'» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب). 
ويشير إلى حديث أي هريرة» أنه ةِ قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه» فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يدُها. أخرجه البخاري في الطهارة: 7/١‏ 
ومسلم كذلك: 51/١‏ 
ورد عائشة وابن عباس عل أبي هريرة هذا الخبر» يذكره الأصوليون في كتبهم؛ ولا وجود له في 
كتب الحديث» كما عند الحافظ ابن حجرء في كتابه: «موافقة الخبر الخبر): »20*/١‏ وإنما وقع 
الردّ من قَيْن الأشجعي على أبي هريرة حينما حدّث بهذا الحديث» أخرجه أحمد: 786/2 وأبو 
يعلى: ۳۷/۱۰ والطروي في ذم الكلام: "08/١‏ ح ٠٠٠١‏ والبيهقي: 74/١‏ بسند حسن عن أي 
هريرة» وفيه: قال قَيّن الأشجعي: فما تصنع بالمهراس يا أبا هريرة؟ ال أبو هريرة: «أعوذ بالل 
من شرك يا قِينا. 
وروي أن ابن عباس قال له: «أرأيت إن كان حوضاً) ؟ فقال أبو هريرة: (يا بني» لا تضرب 
لحديث رسول الله ي الأمثال». 
قال البيهقي: «قال الأصمعي: «المهراس» حجر منقور» مستطيل» عظيم كالحوض» يتوضأ منه 
الناسء لا يقدر أحدكم على تحريكها. 
وقين - بالنون آخره - وهو تابعي» قال أبو نعيم في معرفة الصحابة: 7/4©» رقم ::29١‏ ١قين‏ 
الأشجعي؛ له ذكر في حديث ابي هريرة حين قال له» ذكره بعض المتأخرين في الصحابة» ولا 
حقيقة لصحبته). 
وقال ابن الأثير في أسد الغابة: ؛/156: «له ذكر في حديث أبي هريرة» رواه يحى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» أن قيناً الأشجعي قال له: فكيف بالمهراس. أخرجه ابن منده 
وأبو نعيم؛ وقال أب نعيم: ذكره بعض المتأخرين في الصحابة» ولا حقيقة له). 
وقال الحافظ في الإصابة: +/85:: «قين الأشجعي» تابعي» من أصحاب عبد الله بن مسعودء 
جرت بينه وبين أبي هريرة قصة؛ فذكره ابن منده في الصحابة» وأخرج من طريق يحي بن أبي 
كثير» عن أي سلمة» عن أي هريرة أنه © قال: «إذا قام أحدكم من النوم» إلخ» فقال = 


القسم الرابع لس سس نمم لب سسب کتاب الموافقات 


طاقة 


(۷4۷) 


به عن الدين؛ فلذلك قالا: «فكيف يصنع بالمهراس» ؟ 


= له قين الأشجي: «فإذا جثنا مهراسكم هذاء فكيف نصنع) ؟ 

وروى الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة الحديث المرفوع؛ قال الأعمش: فذكرته 
لإبراهيم؛ فقال: قال أصحاب عبد الله بن مسعود: «فكيف يصنع أبوهريرة بالمهراس» ؟ 
قلت: جدير بأن لا يكون صحابيا؛ فهو نكرة من الدكرات» ومجهول من المجاهيلء ورد 
الذي واجه به أبا هريرة» لم يعهد من الصحابة» وكفى بردّ اعتراضه» جهالتٌه وعدم وجوده في 
مظان أمثاله. 

وأما ابن عباس؛ فلا يصح عنه ما ذُكِرء وليس هناك إسناد إليه بذلك» وإنما ذكره من ذكره 
غلطاء أو اشتباهاً. 

ويؤكد نف هذا عن عائشة وابن عباس» ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارة: »۹۹/١‏ عن 
أبي معاوية» عن العش عن إبراهيم قال: کان يعات عبد الله إذا ذكر عندهم حديث 
أي هريرة» قالوا: كيف يصنع أبوهريرة بالمهراس الذي بالمدينة». وإسناده صحيح. 

فهذا يثبت أن هذه المقالة» إنما قالها بعض أصحاب ابن مسعود بالكوفة الذين غلبت عليهم 
النزعة العقلية في رد النصوص الخابتة. 

وأخرج الدارقطني: ١/50؛‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن ابن ميعة وجابر بن إسماعيل؛ عن 
عُقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً: إذا استيقظ أحدكم من نومه» إلخ» فقال 
له رجل: أرأيت إن كان حوضاًء «فحصبه ابن عمرء وقال: أخبرك عن رسول #ةِ وتقول: أرأيت 
إن كان حوضاً) ؟ 

قال الدارقطني: «وإسناده حسن». 

«زه: تقدم في المشقات تقييدها بأن تكون غير معتادة في مثل العمل المفروض» ومثل إمالة 
الإناء لا يظهر فيها ذلك؛ فإنها قد تكون أقل من البحث عن الماء للوضوء مثلاء واستخراجه 
من اليثر العميقة بأدوات ومشقات» فقد يقال: إن هذا من القسم الفاني الذي لم يتحقق كونه 
قطعيا؛ لأن ذلك إنما يثبت بكون هذا من الحرج قطعاء وقد علمت ما فيه. 

وقوطما: فكيف يصنع بالمهراس؟ إذا كان هو ما يسع ماءً كثيراً؛ فليس إناءَ وضوء» فلا تظهر 
شبهة اقتضائه للحرج؛ لأن الحديث في الإناء المعتاد للوضوء» وهو الذي يسع ماءً قليلاً = 


القسم الرابع ب (غم#) للح كتاب الموافقات 


وردّت أيضاً خبرٌ ابن عمر في الشُّومء وقالت: (إنما كان رسول الله 4 
عدت هن أقوال الجاهلية» ف 

لمعارضته الأصل القطعي: أن الأمرّ كلّه للهء وأن شيئاً من الأشياء 
ا 


ولقد اختلفوا على عمربن الخطاب [##.] 7" حين خرج إلى الشاي 
فأخبر أن الوباء قد وقع بهاء فاستشار المهاجرين والأنصار؛ فاختلفوا عليه 
إلا مهاجرة الفتح» فإنهم اتفقوا عل رجوعه؟ فقال انو عنيدة: لأفراراً من قدر 


= يمكن أن يحصل له التغير من قليل ما يحل فيه» وقد قال الحافظ: «لا وجود لردّهما عليه 
في شيء من كتب الحديث» وإنما الذي قاله له رجل يقال له: قين الأشجعي». راجع شرح 
التحرير في مسألة: معارضة القياس لبر الواحد. اه 

(7248) إنما ردت یران هريرة» لا خبر ابن عدن ودف اق عمر» متفق عليه» أخرجه البخاري: 
في الجهاد: ۷۱۰۱٩‏ ح ۲۸۰۸ والشكاح: ٤۰٩‏ ح 5039» 65054» ومسلم في السلام: 5//ائ/ا3748-1. 
وحديثُ أبي هريرة أخرجه أحمد: 415:/5 :247:54 والحاكم: ۷۹/۲ء» والطحاوي في المشكل: 
۱ وإسحاق في مسنده:.ح ۰۸٩۲‏ وابن جرير في تهذيب الآثار: ۳۷. 
وقال الماكه: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
وقال الحافظ في الفتح: «ولا معنى لإنحكار ذلك عل أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من 
الصحابة له في ذلك» 

)۷١(‏ الزيادة ليست في: (م)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)ء و(خ). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ف) و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع لس سب همعد سسسب يتاب الموافقات 

اللهه ؟7”'" - فهذا استنادٌ في رأي اجتهادي "إلى أصل قط 7" - 
قال عمر: «لو غيرّك قاطا يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر اللّه). 
فهذا استنادٌ إلى أصل قطي أيضاء وهو أن الأسباب من قدر الله. 

ثم مقّل ذلك برعي العُدوة المجيبةء والعدوة المُخْصِبة» وأن الجميع 


بقدر اللّه. 

ار ای و ر ن 

وفي الشريعة من هذا كثير [جدَأ وفي اعتبار السلف له تقل 
كثير ] اللا 

ولقد اعتمده مالك بن أذس في مواضع كثيرة؛ لصحته في الاعتبار ألا 
ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً: 7**'" «جاء 


(7200) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الطب:- 183/٠١‏ ح 0۷٩۹‏ ١۷۳٠ء‏ 
والحيل: ۳۹۰/۱۱ ح 21917 ومسلم في السلام: ۷٤٠/٤‏ أن عمر خرج إلى الشام؛ حتى إذا كان 
بسر لقيه أمراء الأجناد ... فأخبروه أن الوباء قد وقع» بأرض الشام. الحديث. 

)720١(‏ في (ن): «فهذا استناد ري اجتهادي». 

)۷°١(‏ وهو أن الأمر كله للّهء وأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذنه. 

لمع أى. کر غير دتا غو E a o e‏ 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه). 

(726) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)ء و(ب)» و(ك)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ح)» 
و(ن)» و(ط). 

(725) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الوضوء: ٠۳١/١‏ ح ١75‏ ومسلم كذلك: 
١‏ ولفظه: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم و ا وفي لفظ: «إذا ولخ)» = 


Ca‏ عم SEE Ê ERE‏ ند نات 


(لاه؟ 


a, al‏ طون "لوول اروك 


ا ل لل ل نضا 


وإلى هذا المعنى أيضاً يرجع قوله في حديث خيار المجلس؛ حيث قال 
بعد ماذكره: اد «وليس للمذا عندنا 8 معروف» ولا أمر افغييول به 


شار ال أن لجل ل اله ولو قرط ااا 


= وزيادة: «فليرقه» واأولاهن بالتراب» عند مسلم» وفي لفظ: «وعمّروه الشامنة بالتراب». 

(7201) في (ب): «جاء في الحديث). 

(7200) ينظر قوله في المدونة: «في الوضوء بسؤر الدواب» والدجاج» والكلاب): 2110/١‏ وبداية المجتهد: 
١‏ والاستذكار: »207/١‏ وفيها: «وأنه لا يدري ما حقيقة هذا الحديث». 
وقال ابن رشد: «فذهب مالك إلى أن ذلك عبادة غير معللةء ون الماء الذي يَلِعْ فيه ليس 
بنجس ... ولأنه ظن أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين» عارضه ظاهر الكتاب». 
وليس في عامة المصادر - كما في المدونة - أنه رد الحديث» وإنما توقف فيه؛ لمعارضة الكتاب 
و 

(۸) في (ز)» و (ف)»ء و(ك): «نكره)» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(7269) «ز): فكان يضعف الحديث لمعارضته للقطعي؛ وهو طهارة فمه» ومع ذلك فما بال العددء وما 
بال التراب؟ مع أنهما لا يراعيان في غسل النجس. هذا وقد ظهر الوجه» وهو اكتشاف المادة 
السمية في لعاب الكلب» بسبب لعقه لدبره بلسانه كثيراء وفي برازه الجرثومة المرضية 
«الميكروب» الذي مت انتقل من حيوان إلى آخر أضر به. اه 

(۷۳۰) في (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «بعد ذكره). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب). 
)۷۴١١(‏ تقدم في الرقم: ۲6 ۲1۹9ء وقول مالك المذكورء هو في الموطاً في البيوع؛ باب بيع الخيار: 
1/6 


(727) أي في نظره لا في حقيقة الأمر وواقعه. 


ال يه سيك كدان الموافقات 


مدة مجهولة؛ لبظل إجماعاه فكيف يَثيّت بالشرع حكمٌ لا يجوز شرطاً 
بالشرع؟ " " فقد رجع إلى أصل إجماعي. 

وأيضاً: فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعيٌ " وهي تعارض هذا 
الحديث الظنى 0501 

فاق ق قالتخا الج واا 


فل لفان تعلق كل الغوره ت ةا فان 
بینهماء بخلااف البيع. 
أ 


ومن ذلك: أن مالكا همل اعتبارٌ حديث: امن مات وعليه صيام؛ صام 

(727) «ز»: ولو کان جائزا أصله» لكان جائزا شرطه؛ كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد. اه 

(214") ولكن تنزيلها على صورة خيار المجلس ظَئِّيَ اجتهادي» فلو كانت قطعية فيه لما اختلفوا 
فيها؛ إذ الجهالة والغرر المحققان» لا يختلف فيهما. 

(؟۷) يعني حديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا). 

(727) في (ف) و(ز)» و(ك): «قد أثبت»» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

)١۷(‏ «ز: تمليك الزوج لزوجته عصمتهاء فله الرجوع ما دام في المجلس. اه 
قلت: وفي القوانين الفقهية لا بن جزي: ص 07؟: «ويجوز بالمجهول والغرر» خلافاً لهما) يعني 
الشافعي» وأبا حنيفة» فإنهما لا يجوزان طلاق الخلع بمجهول» قشبيهاً له بالبيع. 

(7214) «زة: فإنه يصح أن يطلقها على ما في قبضة يدهاء وهو مجه ولء بخلاف البيع؛ فالجهل فيه 
E‏ 
قلت: والتمليك يكون بالقول أو بالفعل» وروي عن مالك أنه يبطل إن افترقا من المجلس» 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وقال أحمدء وأبو ثور وابن المنذر - وروي عن علي - إن 
مَلّكها نفسها وكَيّرهاء فالطلاق بيدها أبدا لا يتقيد بالمجلس. ينظر القوانين الفقهية: 258: 
والمغني: ۲۸۱/۱۰ - ۳۸۲. 


القسم الرابع لس سسب (۳۸) دسب يتأب الموافقات 


e وليه)‎ 


وقوله: «أرأيت لوكان على أبيك دين» ؟ الحديث؛ عد لمنافاته للأصل 
0-00 (الاكلا) . الما اس ¥ ) ¬„ قم وام مناه قن ب 
القراني الكل في نحو قوله ' [تعالى]: #( ألا تَزْرٌ وَارِرَةَ وَرْرَ أخرئ 


(vewr) و‎ yS 
كما اعتبرته عائشة [في 017 ابن‎ 
oa ل ا‎ 


1 1 aC „ (¥), ok ا‎ 


(7515) تقدم في الرقم: ٥۰4۹‏ 0716 وسيكرر في: 217/579 .۷۷٦٦‏ 

)۷۷۰( تقدم في الرقم: 00۸ 

)۷۴۷١(‏ «ز: الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات» وهو قطعي أيضاء مبثوث في الشريعة. اه 

)۷۴۷١(‏ في (ط): «نحوقولهاء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). والزيادة التي بعده» من: (ن). وفي (ك): 
«ولا تزرا» ET‏ من الناسخ. 

(۷۲۷۳) العجم: ۳۸-۳۷ وكليةٌ قوله تعالى: (<١‏ ون أبس لاضن إلا ما سى © قد يقال: ليست قطعية 
الدلالة بالإجماع» لذا صح تخصيصها بمثل: امن مات وعليه صيامً) وبالصدقة والدعاء المجمع 
على وصوطما للميت» فلا يسلم حينئذ ردّ أمثال هذه الأحاديث؛ إذ لا منافاة بينها وبين ذلك 
الأصل» فتنيّه. 

(۷4؟۷) الزيادة ليست في: (ف)» والحديث قد تقدم في الرقم: .004١‏ 

(7230) في (رع)» و(ز)» و (ف)»ء و(ك): «وترك مالك». 

۷7) يعني حديث رافع بن خديج المتفق عليه قال: «كنا مع البي © بذي الحليفة فأصاب الناس 
جوع فأصابوا إبلاً وغنماًء وكان الي #ك في أخريات الناس» فعجلوا وذبجحواء ونصبوا القدورء 
فأمر البي © بالقدور فأكفكت» ثم قسم؛ فعدل عشرة من الغنم ببعيرا. 
أخرجه البخاري في الشركة: ١55/0‏ ح ۲4۸۸ 66009 والذبائح والصيد: 588/0 ح ٤۹۸‏ = 


القسم الرابء + ب إ(هم) دع - كتاب الموافقات 


بالمصالح المرسلة؛ فأجاز أكلٌ الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه. قاله 
انالد 
و: «تّی عن صيام ست من شوال» مع ثبوت الحديث فيه؛ تعويلاً على 
الل ا 
ولم يعتبر في الرضاع خمساً ولا عشراء للأصل القرآني في قوله: 
إوَامَهَشْكُمْ أله أَرْضَعْنَكُمْ وَأَحَوَنْكْم مِنَ ألرَضَعَة) 17" 

وفي مذهبه من هذا كثير. 


RET 


= م060 ومسلم في الأضاحي: .٠۷٥۸/۳‏ 

(۷۷۷) «ز»: الطعام نوعان: إبل ذبحت»ء أو غنم ذبحت من الغنيمة قبل قسمهاء وهذه هي التي ورد فيها 
الأمر بإكفاء القدور وأنه # يي جعل يمرّغ اللحم في التراب» وهذا هو محل الخلاف بين مالك 
وغيره» فأجازه مالك تعويلاً على الأصول المّرعية» ولم يعول على هذا الخبر؛ لمخالفته تلك 
الأصول؛ أما الطعام الآخر كالشحم؛ والزيت» والعسلء فإنه مباح بالنص المؤيِّد بالقواعد» فقد 
وجد عبد الله بن المغمّل جراباً من الشحم في غزوة خيبر» واختص به بمحضره ‏ ولم ينهه 
عن ذلك. اه 

(7937) ينظر القبس: 707/7. 

(72075) «ز٤:‏ وسد الذرائم» أصل مقطوع به في بعض أنواعه؛ وتقدم أنه ثلاثة أنواع. اه 

(:728) «ز»: أي الوسائل إلى المنهي عنهء وهو هنا ظن وجوبهاء وقد شنع الشوكاني في هذا تشنيعا على 
مالك وأبي حنيفة» حتى قال: إن قولهما باطل لا يصدر عن عاقل» وما أجدره بأن يقال له هذا 
القول» كما يعلم ذلك من مراجعة الزرقاني على الموطإء وكتاب مجموع الأمير في فقه مالك. اه 

(728) النساء: ۳٠ء‏ قال «ز»: ليس هذا معارضاء إنما هو بيان للمجملء أو تقييدٌ للمطلقء فلعل له 
وجها غير هذا. اه 


القسم الراب (ه)؛ى ل - كتاب الموافقات 


(VA) > 


وهو أيضاً ‏ " رأيّ أبي حنيفة ا لا ال انان 

الصلاة e‏ ماع 

A را‎ 

خبر الوا ظني» والعتق حَلّ في هؤلاء العبيد والإجماعٌ] 

أن ال هدا زل ق الال ا كك و وة فاك رة 
كذا قالوا *. 


في المسا 
لأنه يخالف الأصول؛ لأن الأصول قطعية 


 )۷۹۸١( 2‏ ل عل 


وقال ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 
الشرع؛ هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال 
الشافعى: يجوز» وتردد مالك ف المسألة». 


(7285) في (م)» «وهذا أيضا). 

(728) «ز»: قدم أبو حنيفة هذا الخبر على القياس؛ قياس القهقهة في الصلاة عليها خارج الصلاة؛ 
وهي لا تنقض الصلاة خارجها؛ وأيضا ليس حدثا؛ لأنه ما يخرج من أحد السبيلين» قال 
الأحناف: لأن القياس لايصار إليه مع الدليل الخبري» وبعد؛ فهذا ليس من موضوع المسألة» 
وهو رد الظني لمخالفته القطعي» بل من العمل بظني هو الخبر» في مقابلة ظني هو القياسء لما 
أن وتبة القاس فتاخرة عن اكير اه 
فلك رسي ا لاز علس ی ی 

(7284) «ز: الذي تضمن أنه © أقرع بين ستة مماليك أعتقهم سيدهم عند موته» ولا مال له سواه 
فخرجت القرعة لاثنين» فأجاز عتقهماء وأبقى الأريعة أرقاء. اھ 
قلت: ينظر قصتهم في صحيح مسلم: كتاب الأيمان: */88؟1. 

(724) ما بين المعكوفين» من قوله: «قسم يضاد أصلا قطعيّاًة إلى هنا ليس في (ق)ء وثابت في غيرها 
من النسخ الخطية. 


|السيفة ينظر شرح فتح القدير: ۱/. 


القسم الراب ل )لح كتاب الموافقات 


قال: «ومشهورٌ قوله والذي عليه المعوّل» أن الحديث إن عصَّدته قاعدةٌ 
أخرى؛ قال به» وإن کان وحده؛ تركه». 
ثم ذكر فسا مالك ف ولوع الكلي؛ قال: اوا «لأن هزا الحديث 
أحدهما: قول الله تعالى: قَكُلُوأ ما أُنْسَكْن عَلَئِْ'تٌ؛ ي لنذ", 
والغاني: أن علة الطهارة هي الحياة» وهي قائمة في الكلب. 
وحديث العراياء e‏ إن صدّمته قاعدة الربا؛ عضّدته قاعدة 


المعروف e‏ 
وكذلك لم E‏ از يحديث منع الطب E‏ لعلك 


(7280) «ز»: أي تعليلا لقول مالك السابق: «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟ اه 

(۸۸؟۷) المائدة: ه0. 

(7285) «ز»: تطبيق على قوله: الإن عضّدته قاعدة أخرى عمل بها. اه 
ولفظ الحديث: «نهى النبي ## عن بيع التمر بالعمرء ورخّص ف العريّة أن تباع بخَرْصهاء 
يأكلها أهلّها ربا 
أخرجه البخاري في البيوع: 456/6؛ ومسلم كذلك: 10070 من حديث سهل بن أي حثمة. 

(:729) ينظر قول ابن العربي هذا في القبس: 812/6: «باب بيع العرايا». 

)729١(‏ وهو حديث سعد بن ابي قاص» أن البي ۾ سئل عن بيع الرطب بالعمرء فقال: «أينقص الرطب 
إذا يبس» ؟ قالوا: نعم قال: «فلاء إذن». أخرجه مالك في الموطاً: 2/5 » والترمذي في البيوع: 
°۴ ج ٥۵‏ وأبو داود كذلك: ۳۳۰۹۰۲۰۱/۳ والنسائ: ۲1۹/۷ وابن ماجه: ۰۷٩۱/٩‏ ۲۲۹۶ء 
والحاکم: ۳۸/۲ .٤۳۰۳۹‏ 
وقال الترمذي: احسن صحيح). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أفس» وأنه = 


ا E‏ ل ام e‏ 


العلة ابض 


قال ابن عبد البر: «كثير من آهل الحديث» استجازوا العن على أبي 
ل كفير امع ا ا ادا قال الأنه 6و ردهي ف 


ذلك إلى عزضها على ما اجتّمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن؛ فما شد 
عن ذلك ردّهء وسمّاه شاذًاً). 


= محم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح» خصوصاً في حديث 
أهل المدينةء ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه 
لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش». 
وقال الذهبي في الموضع الأخير: «الحديث صحيح). 

(7295) في (م): «في أي حنيفة) - والمثبت من باق النسخ الشطة: 

(729) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله $ قال: «لا مُصَرُوا الإبلّ والغنم؛ ومن ابتاعها 
فهو كير الط رو يعن أن كلها ان عاك اسا ران شان ردقا وضاعا مق د 
أخرجه مالك في الموطأ: 787/5 ح ٩1‏ وعنه البخاري في البيوع: ٤٠۴/٤‏ ح ١١٠٠ء‏ ومسلم 
كذلك: 6/8 116. 

(1295) في البيان والتحصيل: 0:/9©: اوسئل - يعني مالا - عن قول رسول الله © : من ابتاع مصراة) 
إلخ» فقال: «سمعت ذلك» وليس بالقابت ولا الموطإ عليه» ولئن لم يڪن هذا الحديثٌ أن له 
اللين بما أعلف وضمن؛ قيل: له اللبن بما أعلف وضمن». 
قيل له: نراك تضعف الحديث» فقال: كل شيء يوضع بموضعه؛ وليس بالموطإ ولا الغابت» وقد 
سمعته). 
قال ابن رشد: رای مالك في رواية أشهب هذه عنه حديك المصراة حديثاً لم يُتواطأ على العمل 
به» فجعله منسوخاً بحديث: «الحراجٌ بالضمان» فأوجب للمشتري رد الشاة المصراة - 


الق الراك ت ححص (8)) يالاات 


(۷۹7) 


كن كك ١‏ كك 0 اث 2 ا 


= بعيب التصرية» وجعل ما احتلب من اللبن له بما أعلف وضمن» وذلك بعيد) اه 
ورد هذا أيضا ابن العربي بقوله: «ومن غرائب مذهبنا أن أشهب ذكر عنه في العتبية أنه قال: 
إِنْ ردّها؛ لم مها شيا لأن الخراج بالضمان). 
ثم قال: اوهذا قول باطل». وقال: وأشهب أجل قدراً من هذا فهماً وديناًء وإنما هي من مسائل 
العتبية التي لم تثبت فيها رواية» وإنما هي منقولة من صحف ملفقة من البيوت» وفي مثلها 
قال مالك: لا يجوز بيع كتب الفقه» يعني القراطيس والأوراق التي كانت تكتب عنهء فأما 
كتابٌ محصّلء مرويّ» مضبوط بالفصول والأصول؛ فإنه يجوز بيعه إجماعاً). 
ينظر القبس: ؟/855, باب ما يجوز من السلف. 
قلت: وهذا النقل يخالفه ما في المدونة: /05؛ عن ابن القاسم أنه قال لمالك: أتأخذ بحديث 
المصراة؟ قال: انعم وإنما ثبع ما سمعت» أو لأحد في هذا الحديث رأي) ؟ 
قال ابن ر شد في البيان والتحصيل: 601/7 الوقوله في المدونة من رواية ابن القاسم عنه» صح 
وأولى بالصواب». 
وعند الباجي في المنتقى: ٠٠٠/١‏ أن مالكاً لما سثل عن هذا الحديث هل يأخذ به أم لاء قال: 
وخر أدبن يخالثوت عن روه أن یمر فة أو وبر عَدَاكُ أي . 
وقال الباجي: «قال ابن المواز: ولم يأخذ به أشهب» وقال: جاء ما يضعفه أن الغلة بالضمانء 
وا عنه مالکاء فكأنه ضعفه) اه 
وقال ابن العربي في القبس - في باب ما يجوز من السلف -801/5: «وهذا حديث عظيم؛ بيانه 
في موضعين: مسائل الخلاف وشرح الصحيح» ومن فصوله القوية» أن التصرية عندنا عيب» 
وبه قال الشافعي». إلخ 
(795) في (ط): الما رآه»» والمثبت من جميع النسخ الخطية - أي لما رآه أهل العراق ومالك مخالفا إلخ. 
(7293) «زة: فكان مقتضى هذا الأصل أن لا يدفع شيا مّا؛ لأنه ضامن» والغلة بالضمانء والأصل 
الآخر أن متيف الشيء" إلخ» وهو يقتضي أن لا يدفع في اللين - قلّ أو كثر - صاعاء بل يدفع 
إما لبناً بمقداره؛ أو يدفع القيمة بالغة ما بلغت» ولا يتقيد بالصاع» ولا بالتمر. اه 


القسم الراب (41) لس سس کكتاب الموافقات 


«الخراج بالضمان» 


(۹۷؟۷( 


ولأن متلف e‏ الشىءء انما یغرم مغثلّه أو قيمكه: وأما غرم جنس 


آخرّ من الطعام او الغروظنة فلا. 


الآخَر؛ 


وقد قال مالك فيه: «إنه ليس بالموطإ ولا الغابت» وقال به في القول 


, )۹۹( 


شهادةٌ بأن له أصلاً متفقاً عليه يصحٌ رين 177 هيك ا 


يضادٌ هذه الأصولٌ الأخَر. 


(۹۷؟۷( 


(۷٩۹۸( 


حسن بغيره: أخرجه النساي في البيوع: ٠٠٠/۷‏ وأبو داود كذلك: ۲۸٤/۳‏ ح ٠٠١۸‏ والترمذي: 
-۸۲/۳/وابن ماجه -05/5//عن عائشة. ينظر تفصیله في الوهم والإيهام - ح- 27/18/ 2620/. 
وقال «ز٤:‏ وفسره الترمذي: «بأن يشتري الرجل العبد يستغله» ثم يظهر به عيب فيرده؛ فالغلة 
للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه» ونو هذا يكون فيه الخراج بالضمان). 
يعني وهو يقتضي أن اللبن للمشتري؛ فكيف يرد عنه الصاع من التمر؟. وقد أجيب عنه أولا: 
بأن حديث «المصراة» أقوى من حديث: «الخراج بالضمان». 

وثانيا: بأن اللبن المصرّى كان حاصلاً قبل الشراء في ضَّرعها؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث 
عند المشتري؛ فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته» وإنما كانت صاعًا محددًا ومن 
تمر؛ لما يعلم من مراجعة شرحه انيل الأوطار» للشوكاني مبسوطاء ومن «إعلام الموقعين» 
موجزا مضبوطا؛ فلذلك قال بأن له أصلا متفقا عليه» لا يضاد هذه الأصول الأخر. 

والمعولٌ عليه عند المالكية» أنه يرد صاعاً من غالب قوت البلد» وقالوا: إن العمر في الحديث؛ 
لأنه كان غالب قوت المدينة. اه 

في (ع): الأن متلف»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 


(7299) وهو الصواب المَؤْيّد بالدليل» وما قبله شاذ ضعيف. 


(7) وهو أن الشىء إذا تعذر تقويمه بقيمته» أومثله» فإنه يُقَوّم بما هو قريب منه. 


القسم الرايم ا (هع) س كتاب الموافقات 


TOTES OLN gE e 
اا ف نهو ف كنل ا ا ل اف د‎ 


يقال: [إنه] (” "" لا يُقبّل؛ لأنه إثبات شرع على غير ما غُهد في مثله: 


والاستقراءٌ يدل على أنه غير موجود. 


(") الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ب)» و(خ). 

(:7) «زة: أي إنه شبيه به» وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب المكم على 
وفقه» لڪن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبارٌ عينه في جنس الحمكم؛ أو جنيه في عين 
الحكم؛ أو جنيبه في جنس الحڪم» وإلا لكان ملائماًء وإنما ثبت بالقياس. 
ومثاله أن يقال في الباتٌ في مرض الموت - لعلا ترث زوجته -: يعارض بنقيض قصده فترث» 
قياسا على القاتل ليرث» فحخكم بعدم إرثه» والجامعٌ كونهما فعلا محرما لغرض فاسد» فهو 
مناسب غريب» في ترتيب الحكم عليه مصلحة؛ وهو زجرهما عن الفعل الحرام؛ لكن لم 
يشهد له أصل بالاعتبار على الوجه المتقدم» بل إنما ثبت بالقياس المشار إليه. 
وبهذا البيان تفهم أن معنى قوله: اوقد وجد منه في الحديث» إلخ» أي وجد من القسم الرابع 
حديث: «القاتل لا يرث» فإنه ظني لم يشهد له» ولم يرده أصل قطعي. 
وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب الغريب» يعني وحيث كان ما هنا شبيها به في 
وجي الإعمال والإهمال وأدلة كلء وقد اعتبر العلماء المشبه به في باب القياس» فليڪن 
شبهه هنا معتبرا في الأدلة. اه 

(7) الزيادة ليست في أي نسخة خطية؛ ما عدا: (م). 


القسم الراب (48) للح كتاب الموافقات 


وهذان يوهنان العمسك به على الإطلاق؛ لأنه في محل الرٌّيبة؛ فلا يبقى 
مع ذلك ظنٌ ثُبوته. 

وليه "دمن سيف لم موسي أن صل و 
لأصول الشرء؛ إذ كان "عدم الموافقة الف وك ما خالف أصلاً 
قطعياً؛ مردود؛ فهذا مردود. 

ولقائل أن يوجّه الإعمال بأن العمل بالظن - على الجملة - ثابت في 
تفاصيل الشريعة» وهذا فرد من أفراده وهو ٠"‏ وان لم يڪن موافقاً لأصل؛ 
فلا مخالفة فيه أيضاًء فإن عضَّد الردّ عدمٌ الموافقة؛ عضّد القبولٌ عدم 
المخالفة؛ فيتعارضان ويَسلَمُ أصلٌ العمل بالظن» "وقد مُجد منه في 
الحديث اه ©ة: «القاتل لا يرث» للد 


وقد أغمل العلماء التاست الريب ن أبواب القاس وان كن 


(70) في (م): الأنه). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(75) في (ز): «عارض لأصوا ل الشرع). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)¥۳۰7( ف (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ك)»و(ف)» و(ز): «إذا كان». والمثبت من: (ع) و(ن)» و(ب)» 
و(ق). 

(730) في (م): «وهذا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:") في (خ): «وليسلم أصل العمل بالظن». والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(5:؟ل) تقدم في الرقم: 02715 ١1كت‏ 2373741 3808. 

)۳١(‏ ينقسم الوصف المناسب» إلى مؤثرء وملائم» وغريب» ومرسلء والمرسل ثلاثة أنواع: مرسل 
ملائم» ومرسل غریب ومرسل ملفى. 
والمناسبٌ الغريب» هو الذي لم يعتبر ترتب الحكم فيه على الوصف» بنص» أو إجماع = 


E‏ لي سس le‏ ان 
قليلاً في بابه؛ فذلك غير ضائر إذا دل الدليلٌ على صحته. 


فصل: 
واعلم أن المقصود بالرجوع 7" إلى الأصل القطعي؛ ليس إقامةً 
ار اع حا ع ان العمل كير ا 


أو بالقياس للد وا مغلا بل المراد ما هو أخص د من ذلك؛ كما 
تقدم في حديث: «لا رر ولا ضرارا لفن والملسائل المذكورة معه؛ 


= وسمي غريباً لأنه لم يشهد له الشرع بالاعتبارء ومثاله: توريث المبتوتة في مرض الموت» قياساً 
على القاتل الممنوع من الميراث؛ تعليلا بالمعارضة بنقيض المقصود» فالمناسبة هنا ظاهرة 
لكن هذا النوع من المصلحة» لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص» ولم يثبت بنص ولا 
إجماع اعتبارٌ عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصودء ولا جنسه في عينهاء ولا جنسه في 

)٠۳١(‏ أي رجوع الظني لأصل قطعي. 

() في (ب)ء و(ت) و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): اليس بإقامة الدليل القطعي». والمثبت 
من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(") في (خ)» و(م): «وبالقياس). والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(716) «زة: لأن الغرض هناء أن يٌتفق في معناه مع مقطوع به» وهذا أخص مما عناه الأصوليون؛ لأنه 
قد يڪون معنى الخبر غير متفق مع مقطوع بخصوص معناه» ولكنه من حيث العمل به يعد 
مقطوعا به؛ لدخوله تحت قاعدة مقطوع بهاء وهي العمل بخبر الواحد؛ فخبر: «القاتل لا يرث»» 
يقال: إنه راجع إلى قطعي بالمعنى الذي عناه الأصوليونء لا بالمعنى المراد هنا؛ لأنه لم يتفق في 
معناه مع مقطوع به يؤيدة؛ فلذا كان ما هنا أخص. اه 


(۷۳۱۰) تقدم في الرقم: ۰٦٥٥۹ 23751١ 81١‏ ۷۲۱۰ء وسيكرر في: 39180 .۱٩۳۱۰ 196١‏ 


القسم الرابع + (م؛)عي لل كتاب الموافقاك _ 


سوريف عاف ٠‏ المعق الى اسان را عن 
ع )۳۱۷( 


المسألة العالعة: 
الأدلةٌ الشرعية لا تنافي قضايا العقول:7"" والدليلُ على ذلك من 


وجو 


(Y۳۱۹( 


أحدها: أنها لو نافتها؛ ‏ " لم تكن ادل للعباد عل حكم شري 
واي لكنها ادل بائقا ف الغا فول اغا ااا هل فا 
ا 

وبيانُ ذلك أن الأدلة إنما تُصِبت في الشريعة؛ لعتلقًاها ‏ عقول 
المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها [من الدخول تحت أحكام التكليف»ء ولو 
افثها لم تتلقها فضلاً عن أن تعمل بمقتضاهاك» """ رهذا معت کون 


(705) في (ت)» و(ح)ء و(م)؛ و(خ)ء و(ن)» و(ب): «وهي معنى مخالف). والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)ء و(ق)» و(ط). 

(۷۳۷) الزيادة ليست في أي فسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 

(7810) أي أحكامها السليمة» والمراد: العقول المتزنة الفطرية» دون السفيهة السقيمة. 

(735) في (م): أنه لو نافتها). 

)۷۳۴١(‏ الزيادة ليست في: (ب)ء و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)؛ و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(79) أي بالقبول والتسليم. 

(759) الزيادة ليست في (خ)»ء وفي (ح)ء و(ت)» و(م)» و(ن)» و(ط): «فضلا أن تعمل). والمثبت = 


بع رع كت ان اموس د د ا ا 
خارجةٌ 7" عن حكم الأدلةء ويستوي في هذا الأدلةٌ المنصوبة على الأحكام 
الإلهية وعلى الأحكام التكليفية. 

والعاني: 7" أنها لونافتها؛ لكان التكليفٌ بمقتضاهاء تكليفاً بما لا 
يطاق» وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يُصدّقه العقلُ» ولا يتصوره. 
بل يتصور خلاقه ويُصدَّقهء فإذا كان كذلك؛ امتنع على العقل التصديقٌ 
ضرورة وقد فرضنا ورود التكليف المنافي للتصديق» وهو معنى تكليف ما 
ا اف نوهو بالل اهوم ك رة يراغل 
(۷۳٦)‏ 
انتی] 

والعالث: أن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت م بالاستقراء 
العام؛ "حت إذا قُقد؛ ارتفع التكليف رأسا وعد فاقدٌه كالبهيمة المهمّلة 


= من باقي النسخ الخطية؛ وهو أوضح. 

(729) «ز»: أي الذي هو التالي في الشرطية؛ وهو قوله: «لم تكن أدلة). اه 

(756) «زة: هذا ظاهر في أدلة الأحكام الإلحية والاعتقادات: أما الأحكام العملية؛ فليس المطلوب بها 
التصديق» بل مجرد العمل. 
وبقية الوجوه يمحكن أن تكون كالأول» يستوي فيها أدلة الاعتقادات» والعمليات. اه 
قلت: جرد العمل تابع للتصديق؛ فإذا لم يصدقها فكيف يعمل بها. 

(7) أي أصول الفقه» وأصول الاعتقاد. وهما المقصودان بالأصلين عند الإطلاق. 

(753") الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 

(7550) لأدلة الشريعة» إذ ما من دليل إلا وهو يخاطب العقل والعقلاءء فلا تجد دليلاً واحداً يخاطب 
من لا عقل له كليّةُ او في حال فقدانه جزئيّاً؛ كالسكران والنائم. 


القسم الرابع (رمهعح) ل - كتاب الموافقات 


وهذا واضح ا العقل بالأدلة في لزوم التكليف» فلو 
جاءت على خلاف ما يقتضيه؛ لكان لزومٌُ التكليف على العاقل أشدّ " 
لزومه على المعتوه» والصبي» والنائم؛ إذ لا عقل طؤلاء يصدّق أو لا يصدق» 
بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به. 

ولا کان التكليف ساقطأ عن هؤلاء؛ لزم أن يحكون ساقطأ عن العقلاء 
أيضاًء وذلك مناف لوضع الشريعة؛ فكان ما يؤدي إليه باطلا. 

والرابع: أنه لو كان كذلك؛ لكان الكفارٌ أولى "من رد الشريعة به؛ 
لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله #ك حتى كانوا يَفْتّرون 
عليه وعليها؛ فتارة يقولون: ساحرء وتارة مجنون» وتارة يڪذبونه» كما كانوا 
يقولون في القرآن: سحرء وشعرء وافتراء» وإنما يعلّمه شر وأساطيرٌ الأولين» 
بل كان اول ما تقون إن .هذا لا نا اوهو غالف الول او ما اه 
ذلك. 


(78) «زة: أي اعتبار تمكن العقل من التصديق بالأدلة؛ أي ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأدلة 
في ذاتهاء صالحة لأن يصدق العقل بها؛ بأن لا تتناى مع قضاياه. هذاء أما التصديق بالفعل 
فظاهر أنه لا يعتبر. اه 

(79) «ز»: لأن العاقل» عنده نفس العقل يضاد التكليف ويمنعه؛ لأنه يصادمه ويعقل خلافه 
بخلاف المجنون مثلا؛ فليس عنده تعقل له ولا لخلافه؛ فالذي عنده أنه غير مستعد 
للتكليف» أما العاقل؛ فمستعد لخلافه» وفرق بين من فقد آلة الشيء ومن تسلح بآلة ضده؛ 
فبُعد الغاني عنه أ كد وأقوض: اھ 

(77) في (ط): «أول)» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


ال سمت كي رزو مسح مت بيخي كزاق الموانقات 


فلمًا لم يكن من ذلك شيء؛ دل على انهم عقّلوا ما فيه» وعرفوا 
جريانه على مقتضى العقول؛ إلا أنهم أَبَوَا من اتباعه لأمور أَخَره حتى كان من 
أمرهم ما كان» ولم يعترضه أحد بهذا المدّعى؛ فكان قاطعاً في نفيه عنه. 


والخامس: أن الاستقراء» دل على جريانها على مقتضى العقول» بحيث 
تصدقها العقولُ الراجحة» وتنقاد لها طائعةٌ أو كارهة» 7" ولا كلام في عناد 
معاند» ولا في تجاهل متعاع» وهو المع ٣“‏ بكونها جاريةٌ عل مقتضى 
ا لأ أن عقوا ينا كش هايا وغ ا ا 

ودس هذا الوجه مذكورٌ في كتاب المقاصد في «بيان قصد الشارع في 
وضع الشريعة للوفهام) اا 


(۴۳) «زا: أي راغبة في ذلك بدون سبق عنادء أو مع سبقه» والكرةٌ غير الإكراه الذي لا يتأق معه 
التصديق والانقياد العقل. 
وقوله: اتصدقها» ظاهر في الاعتقاديات. 
وقوله: «وتنقاد ها» ظاهر في العمليات على رأي أهل السنة» أما على مذهب المعتزلة؛ فيجريان 
فيها معا بوضوح» وتكون العقول مصدقة لحسن مقتضى هذه الأدلة؛ بحجيث تكون الأدلة 
ملائمة لما يدركه العقل من الحسنء وعلى رأي هل السنةء يمحكن أن يكون انقياد العقول 
جاريا في أدلة العمليات أيضا على معنى أنها تدرك بوجه عام أن الشريعة على وجه مطردء لم 
تئ إلا لمصلحة العباد الدنيوية» أو الأخروية» سواء أدركت خصوص المصلحة في الحڪم 
الخاص أو لم تدركها؛ فهذا معنى انقيادها. 
وقوله: «لا أن» إلخ» أي على خلاف للمعتزلة في ذلك. اه 

(70) أي تصديق العقول الراجحة» وانقيادها ها. 

(۷۳۳۳) ينظر المسألة الرابعة منه. 


القسم الرابء -ل (ههع ل كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذه دعوى عريضةء يَصُدَ عن القول بها غير ما وجه: 

أحدها: أن في القرآن ما لا يُعقّل معناه أصلاً؛ كفواتح السور؛ فإن 
الناس 0 قالوا: «إن في القرآن ما يعرفه الجمهورء وفيه ما لا يعرفه إلا 
العرب» وفيه مالا يعرفه إلا العلماء بالشريعة؛ وفيه مالا يعلمه إلا 
فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟ 

والعاني: أن في الشريعة متشابهاتٍ لا يعلمهن كثير من الناسء أو لا 
يَعلمها إلآ الله تعساك؛ كالتشابيات الفروفيق 0" وكالمتشابهات 
اا ق ا يسع الناقول؛ فل ا 


(Fro) ایڑه»؛‎ 


ء٠‎ ۴٤/١ والمراد بذلك ابنُ عباس» فهو الذي ذكر هذه التقسيمات» أخرجه عنه ابن جرير:‎ )۷۳۳١( 
.623 رقم ۰۷۸ بتحقيقي. والبرهان للزركشي: ص‎ 

(79) في (ط)ء و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «ما لا يعرفه إلا اللّه). والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)؛ و(ب)» و(ق). 
قال 9ز»: ومنه فواتح السورء وهذا القسم غير قسم المتشابهات؛ لأن المتشابهات تدرك بوجه؛ 
إلا أنها تشتبه» أما هذا فلا يدرك معناه أصلا؛ فظهر وجه كون الغاني وجهًا مغايرًا للأول. 
وقوله: «كالمتشابهات» الخ على ترتيب اللف. 
وقوله: «فلا تفهمها أصلا» راجع للأصولية على رأي. 
وقوله: «أو لا يفهمها ١‏ إلخ» راجع للفروعية على الرأي المتقدم؛ أو للمتشابهات مطلقا على 


الرأي الآخر. اه 
(75) ويدخل فيها كل مأ قيل عنه: إنه جمل من نصوص القرآن والسنة» كالقرء في قوله: : مڭ 


ص رک ص اوہ 2 a‏ ا 6 0 


رص پاش هن ثلث فروء ء4 » وكالذي بيده عقدة النكاح في قوله: ‏ إل أن يعفون أو موا 
ای بدو عَمَّدَةُ الیکا 4» وهكذا. 
فففنة أي أضيول العقائد؛ كصفات الباري» ونعيم الجنة» وعذاب النارء فهو متشابه من جهة = 


ال خصصص يت لد مسح SERRE‏ ع اد E‏ 


أصلا e‏ أو لا يفهمها إلا القليلء والمعظم مصدودون عن فهمها؛ فكيف 
يُطلّق القول بجريانها على فهم العقول؟ 
والغالث: أن فيها أشياء اختلّفت على العقول» ٠‏ حت تفرق الناس 
بها فرقاء وتحزبوا أحزابا وصار كل حزب بما لديهم فرحون» فقالوا فيها أقوالاء 
کل على مقدار عقله " ودينه؛ فمنهم من علب عليه هواه حتى أدّاه ذلك 
إلى الطلكة؛ كنصارى نجران حين اتبعوا في القول بالعثليث؛ قول الله تعالى: 
ا دي (v۱) E Ton‏ 
رْجَعَلْنَا» وف[ وَفَضِينَا » وك ف( حَلَفَنَا)ه . 
(v4) 5 5‏ 3 . 
ثم بعدّهم من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين عل 
الشريعة بالتناقض والاختلاف» ثم يليهم سائرٌ الفرق الذين أخبر بهم 


2 ان (VTE)‏ 
رسول الله ا 


(¥۴۹) 


= عدم إدراك كيفيته. 
(78) أي لا تفهمها بعض العقول» وليس مقصوده سحب الحكم عل الكل. 
(775) فأدرك منها بعصّها ما لم يدركه الآخرء أو ما هو مناقض له ومخالف. 
)١(‏ في (ز)ء و(ك)» و(ف): «قدر عقله»ء والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» 
و(ح)» و(ق) و(ط). 
)734١(‏ في قوله تعالى: «وتبين لحكم كيف فعلنا بهم). 
وقوله تعالى: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب». 
وقوله تعالى: اومن كل شيء خلقنا زوجين لعلڪم تذكرون). 
(:7) في (ط): «ثم من بعدهم)» والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ت)» و(ق). 
۳۶۳) يعني في الحديث المشهور الذي رواه أبو هريرة أنه 4 قال: «افترقت اليهود على إحدى - أو 
اثنتين - وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى - أو اثنتين- وسبعين فرقة» وتفترق أمتي 


عل ثلاث وسبعين فرقة». = 


القسم الراہع ب (إه) لح كتاب الموافقات 


وكل ذلك ناشئ عن خطاب يَزْلّ فيه العقلّ 7'*""' كما هو الواقع» فلو 
كانت الأدلةٌ جارية على تعقلات العقول؛ "لا وقع في الاعتياد هذا 


الاختلاف» فلمّا وقع؛ فُهم أنه من جهةٍ ماه له خروج عن المعقول ولو بوجو 
ما. 


فالجواب عن الأول: أن فواتح السورء للناس في تفسيرها مقال؛ ا“ 
بناءٌ على أنه عا يعلمه العلماء» وإن قلنا: إنه عا لا يعلمه العلماء البتة؛ فليس 


نما يتعلق به تڪليف على حالء فإذا خرج عن ذلك؛ خرج عن كونه دليلا 
على شيء من الأعمال» فليس مما نحن فيه. 

وإن سُلَّم؛ِ فالقسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادرء 
والنادرٌ لا حكم له ولا تنخرمٌ به الكلية المستدّل عليها أيضا؛ لأنه عا لا 


= أخرجه أبوداود في السنة: ۱۹۷/4 والترمذي في الإيمان: ٠٠/١‏ ح ٠٤١‏ وابن ماجه في الفتن: 
۶۹ ح ۳۹۹۱ وابن حبان: ۰۸/۸ والحاكم: ۱. 
وقال الترمذي : احسن صحيح» وضعفه بعضهم » وليس كما زعم. ينظر تفصيله في موسوعة 
السنن النبوية المقبولة: رقم »"٠١‏ وسيكرره المؤلف في: 552؟1. 

)۷۳١١(‏ في (ط): «به العقل». قال «ز: أي يضعف عن فهمه. اه 

(765) في (ز) و(ك)» و(ف): «تعلقات العقول»» والمثبت من: (ع)» و(ح)ء و(ن)» و(ت)» و(ب)» 
و(خ)» و(ق)» وهو ادق والآخر: له وجه. 

)۷۳١(‏ «ز»: أيء فهي نما يعقل معناء. وقوله: اليس ما يتعلق به تڪليف على حال)؛ أي لا بأمر عملء 
ولا بأمر اعتقادي. 
وقوله: «عل شيء من الأعمال» أي» القلبية» أو البدنية. وقوله: «وإن سلم؛ أي إن سُلَّم كونها 
من الأدلة» فمع كونها نادرة» لا تنافي هذا الأصل؛ لأنها ليست مؤدية لمعنى يّفهم العقل ا 
على خلاف قضاياه. فقوله: «ولا تنخرم» إلخ» هو روح الجواب بالتسليم. اه 


القسم الرابع ل سب [ههم مغ يبسح يتاب الموافقات 


يتهتدي العقلُ إلى فهمه» وليس كلامنا فيه» إنما الكلام على ما يؤدي مفهوماً 
لكن على خلاف المعقول» وفواتځ ا لأنّا نقطع أنها لو 
ينت لنا معانيها؛ لم تكن إلا على مقتضى العقولء وهو المطلوب. 

وعن العاني: "7" أن المتشابهات» ليست مما تُعارضُ مقتضياتٍ 
العقول "إن تَوهّم بعص الناس فيها ذلك؛ لأنّ من توكُم فيها ذلك؛ فبناءً 
على اتباع هواه؛ كما نضّت عليه الآيةٌ: قوله تعالى: ماما ألذينَى فُلُوبِهِمْ 
ريع قِيَتّبِعُونَ مَا تَطَلبّة مِنْهُ إِبْتِغَآءَ ألْهِئْتَة وَابْتَغَآءَ تَاويلء) !8" لا 
أنه بناءً على أمر صحيح» فإنه إن كان كذلك؛ فالتأويلُ فيه راجع إلى معقول 
موافق لا إلى مخالف. 


وإن فرض أنها عا لا يعلمها أحد إلا اللّه؛ فالعقولٌ عنها مصدودة لمعنى 


(۷۳۶۷) «زة: أدمج فيه الجواب عن الغالث؛ لأن مبنى الاعتراضين متقارب؛ فإن اختلاف الإخبار 
بالمعاني المتعددة» واختلاف العقول فيهاء إنما جاء من تشابهها على العقول» حت تفرقت فيها؛ 
فلذلك قال: «وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة» إلخ» وهو تمهيد للجواب عن الغالث وإن لم 
يَعَنُون له بِعْنُوان خاص؛ إلا أن الاشتباه الذي يكون بين الإخبار بالمعاني المتعددة - كما 
سيذكر أمثلته - لا يتناوله الفرض الغافي في كلامه؛ فلا يدخل فيما لا يعلمه إلا اللّه. 
فقوله: «وهذا كما يني إل ليس اده كن ما تقدم» بل ما يصلح لذلك» وهو خصوص أن 
العأويل فيهاء يرجع بها إلى معقول موافق» بخلاف قوله: «وإن فرض أنها» إلخ. اه 

)۷۳١۸(‏ وإنما هي ما تحار فيها العقول؛ ولذلك ترددها على وجوه عديدة؛ فإذا استوت عندهاء توقفت» 
وإذا ترجح بعضهاء خرج عن حد التشابه. 

(۷۳۶۹) آل عمران: /. 


القسم الرابع ل (5ه) ل كتاب الموافقات 


ا حي 7" لذ حالف ها وعدا کا باق فى امل الوا جد فكذلك ان 
في الكلام المحتوي على جمل كثيرة» وإخبار بمعان كثيرة» ربّما يّتوهم القاصر 
النظر فيها الاختلاف» وكذلك الأعجميٌ الطبع "الذي يظن بنفسه العلمَ 
بما ينظر فيه» وهو جاهل به. 

ومن هنا: كان احتجاج نصارى نجران في التثليث» ودعوى الملحدين 
على القرآن والسنة التناقصّ والمخالفة للعقول» وضمُّوا إلى ذلك جهلهم 
بكم التشريع؛ فخاضوا حين لم يُؤْذّن لحم في الخوضء وفيما لم ج هم 
ا خوض فيه؛ فتاهُوا؛ فإنٌ القرآن والسنة لما كانا عربّين» لم يڪن لينظر فيهما 
إلا عر كما أن من لم يعرف مقاصدهما؛ لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذ لا 
يصح له نظرٌ حتى يكون عالماً بهما؛ فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه 
شيء "من الشريعة. 

ولذلك مغالٌ يتبين به المقصود» وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن 
عباس» فقال له: «إني أجد في القرآن أشياءَ تختلف عل" قال: لق 
(:75) في (ب)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «لأمر خارجي»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 

و(ك)» و(ق). 


(73) «زة: قيد به؛ لأن نصارى نجران كانوا عربا لا عجماء ولكن غلبت عليهم تعابير الأعاجم 
المجاورين لهم» حتى لم يفهموا أن لفظ «نا» كما يكون للجماعة يكون للواحد المُعظّم 


نفسه. أ 
(؟۷۳°۹) «زا: أي؛ فالاختلاف منشؤه جد أمرين: ضعف في اللغة العربية واستعمالاتهاء أو جهل 
بمقاصد الشريعة» أو هما معا. اه 


۳ «ز»: هذا المفال ظاهر فيه أن الاختلاف جاء من السبب الغاني» وهو عدم معرفة = 


القسم الراب (ل۷ه) ل كتب الموافقات 


نساب بَْتَهُمْ ومن ولا يمَسَآءَنُونَ) 7" 
(Vroo) £_ sS E Re aL‏ 
وَأفبَل بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْض يَنَسَاءَ لون * : 
«(ولاً يَحْئْمُونَ أله حدينآ)» . 


:إرَيْنَا مَا كنا مشر سنن 
فقد كتموا في هذه الآية. 


= مقاصد القرآن؛ فاختلفت عليه الآيات. ويبقى الكلام في أن نافعا هل كان من الطاعنينء 
أم طلب أن يزيل شبها طرأت عليه بسبب عدم فهمه المقاصد؟ فيدخل سؤاله في قسم ما أشكل 
على الطالبين. 
وظاهر قوله: «وهكذا سائر ما ذكره الطاعنون ١‏ إلخ أنه من القسم الأول؛ فلينظر هل كان 
نافع من الخوارج ؟ 
وين ابن عباس معهه لا يدل على الواقع من ذلك» ثم رأيت المؤلف في الجزء الخالث من 
«الاعتصام» يحكي عن الخوارج» إلى أن قال: ثم رجع عبادة بن قرط من القتال يريد الصلاة» 
فإذا هو بالأزارقة» وهم صنف من الخوارج). اه 
هذا وقد عبر البخاري عن السائل برجلء فاتفق الشراح عل أنه نافع بن الأزرق» وفي اشرح 
القسطلاني» لأحاديث سورة السجدة أنه «صار بعد أسئلته لابن عباس» رئيس الأزارقة من 
الخوارج" فاجتمع الكلام أوله وآخره. اه 
قلت: عدّه من الخوارج أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: ص 2٠57‏ وأسئلته 
هذه أخرجها الطبراني في الكبير: »255/٠١‏ بإسناد ضعيف» وابن الأنباري في الوقف والابتداء: 
ص 50؛ بإسناد واه جذاً. 

(70) المؤمنون: ؟١٠.‏ 

(755) الصافات: 7ا؟. 

(753) النساء: 42. 

4 الأنعام:‎ (VFo¥) 


القسم الرابع ب لههرهع» للح كتاب الموافقات 


وقال: ِإبَنَيِهَا رَقِعَ سَمْكَهَا قِسَوَيِهَا 4 إلى قوله: #إوَالآَرْض بَعْدَ 
ا سنا 

ل السماء 7 س e‏ رض؛ 0 قال: 7 ا 
اة ا الاي صق 

E. 35 3 

فذكر في او قبل خاى ا 

[وقال]: 7" ركان أله غَهُورآً رجيمآ) 7" "؛ «(غزيز 
ج ( اد 0 (V1)‏ فكأنه کان کے مده 

فقال ابن عباس: «لا أنساب بينهم» في النفخة الأو لى» [ينفخ] 


ال 


(۷۳٦7٦) 


في الصور ا قَصَعِىَ می ہے السَّمَوَاتِ وم ہے الآرْضٍ إلا م شَاءَ 


(۷۳°۸) المازعات: ۳۰-۲۸. 

)۷۳°١(‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(0) فصلت: م١٠.‏ 

)۷۳١١(‏ في (ف) و(ز): «في هذا». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(7) في (ت): «قال». 

(757) النساء: ٠١١‏ والأحزاب: 60. 

(77) الفتح: 15. 

(7"55ا) النساء: لام ۱۳۳. 

(777) الزيادة ليست في: (ف) و(ز» و(ك). وثابتة في: (ع» و(خ)» و(ب)» و(م)؛ و(ن)» و(ح)» 


و(ت)» و(ق). 


القسم الرابع ل إ(ههع ل كتاب الموافقات 


سد 


أ 0 فلا نساب عند ذلك ولا يتساءلون 
ثم في النفخة الآخرة: «ِإوَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعّْض 
رس ر جره م (V4)‏ 0 
يَتَسَاءَ لون )* : 
د 5 ته ره 00 64 ار سل E‏ 
وأما قوله: ما ڪٿا مشركين» 2" “© ولا پڪتمون أله 
حَدِيئآ)4 7" فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم؛ فقال المشركون: تعالوا 
نقول: ما کا مُشرڪينَ)؛ فحتم عل افواههم» فتنطقّ أيديهم؛ فعند 
ذلك غرف أن الله لا يُكتم حديثاء وعنده: «ِإيَوَدُ ألذين كَمَرُوأ وَعصوا 
ا (rvs)‏ 
َلرَّسُولَ لؤ تَسْوّئ بهم ألآزض»* 
ET „ (YT)‏ 
و: حى ألآرْضَم يَوْمَيِْ)؛ ثم خلق السماء ف[ ثُمَ آستوی 
إلى الماع فِسوابا E‏ 6 في يومين آخرين» ثم دحا الا رط ض - أي أخرج 
الماءء والمرعىء 55 الجبال» والآكام؛ وما بينهما - في يومين؛ فخُلقت الأرض 
ومافيها من شيء في أربعة أيام» وخُلقت السماوات في يومين. #( وَحَانَ 


(77) الزمر: 56. 

(محدلع) أي يسأل بعضهم عن بعض. 
(719) الصافات: 7؟. 

)۷۷١(‏ الأنعام:؟». 

)۷۴۷١(‏ النساء: ؟12. 

(۷۴۷۹) النساء: ؟2). 

(۷۳۷۲) فصلت: 8. 

(۷۳۷4) البقرة: 8؟. 


ا حت E L1‏ حم ل ا 1 ا 


5 لضن ” 


أله غَهُورآ تجيمآ)» *""' سئى [به] 7" نفسه ذلك» وذلك قوله: [إفي لم 
أزل] كذلك؛ فإن الله لم يُرد شيثاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك 
القرآن؛ فان كلذ من عند اللّه). 

هذا تمام ما قال في الجواب» 0 وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا 
ڙل منزلته» أت من بابه» وهكذا سائرٌ ما ذگر الاعنون» وما أشكل على 
الطالبينء وما وقف فيه الراسخونء فإ وَلَوْ حَانَ مِن عِندٍ غَيْر أله لَوَجَدُوأ 
بيه إخْتَقَهآ غير 71" 

وق كناب الاجهاد ‏ من ذلك مان كاف رامد له وقد الف 
الناش- في رفع العناقض والاختلافِ عن القرآن والسنة - كثيراء "فمن 
تشوف إلى البسُط ومَدٌ الباع» وشفاء الغليل؛ طبه في مظانهء [انتهى] *". 


.٠١ والأأحزاب:‎ 216١ النساء:‎ )۷۳۷١( 
الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (م). والزيادة الي بعدها من: (ع)» و(ف))» و(ز)ء‎ (۴Y7) 
و(ب)ء و(ق). وفي البخاري: «أي لم يزل كذلك». وفي (ت)ء و(ك)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)»‎ 


و(ط): «أي ل أزل». 
فصلت: 8//ا١618-4.‏ 


(۷۳۷۸) النساء: ۸۱. 

(779) ينظر المسألة الغالفة» والحادية عشرة منه. 

.٥۷/؟ وفي ذلك مؤلفات عديدة أشار إليها الزركشي في البرهان: ص 487 والسيوطي في الإتقان:‎ )۳١( 
الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ).‎ )74( 


القن ا عي ا 


المسألة الرابعة . (V۸)‏ 


(778) «ز: هذه المسألة ترتبط بمسألة: ايستحيل كون الشيء الواحد واجمّاء حرامًا من جهة واحدة) 
وبمسألة: «إذا أمر بفعل مطلق؛ فالمطلوب» إلخ» المذكورتين في الأصول» راجع ابن الحاجب 
وما كُتِب عليه. 
يريد المؤلف أن يبسط المقام» ويبين سبب اختلافهم في مثل صحة الصلاة في الدار المغصوبة: 
فمهد أولاً ببيان الاعتبارين: العقلء والخارجيء ثم ردد الكلام في أن متعلّق التكليف الجهة 
العقلية» أو الخارجية؟ ولا يعني أن المطلوب ميا هو نفس الأمر العقلي؛ لأن هذا وإن 
قيل به» فله معنى آخر غير ما يتبادر منه» وإلا لكان تڪليمًا بالمحالء بل غرضه ما صرح به 
بعد بقوله: «إذا أوقعنا الفعل في الخارج» عرضناه على المعقول الذهني؛ فإن صدق عليه» صح 
والا فله"). 
وقوله أيضاً - في أثناء الأدلة - وهو: «دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة». 
ولماتم له العمهيد ببيان الاعتبارين؛ قال: إن هذا هو منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار 
المغصوبة» يعني؛ فمن قال: إن قصد الشارع بالأمر مثلاء منصرف إلى المعقول الذهني» يبني 
عليه أنه إذا فعل المأمور به مستوفيًا لشرائطه» وأركانه التي اعتبرت له في الذهن؛ كان صحيحًاء 
بقطع النظر عما يلابسه من الصفات الخارجية» وسواء أكانت الصفات الخارجية الزائدة عن 
المعقول من الحقيقة الشرعية» فيها مفسدة تقتضي النهيء أم ليس فيها؛ صح المأمور به؛ لأن 
قصد الشارع قد حصل بهذا المقدا وكفى» ذلك لأن هذا المقدار الذهني الذي قصد إليه 
الشارع؛ واحد بالشخص لا تعدد فيه» وذو جهة واحدة لا تعدد فيها؛ لأن التعدد إنما يجيء 
من اعتبار الكيفيات» والأحوال الخارجية» والشارع إنما ينظر إليه من جهة حقيقته العقلية 
الشرعية» وهي شيء واحد» وحينئذ يستحيل - بناء على القاعدة الأصولية - أن يتعلق بها 
وجوب وحرمة معا 
فمثلاء الصلاة في المكان المغصوب» صحيحة متى استوفت ما راعاه الشارع في حقيقتها: من 
أركان» وشروطه» ولا نظر إلى ما تعلق بها في الخارج: من وصف هو مفسدة تقتضي النهي؛ لأنه 
إنما جاء من الكيفيات» والأحوال الخارجية الزائدة عن الحقيقة الشرعية؛ فلا يعتبر جزءًا من 


القسم الرابء ب ()3) للح كتاب الموافقات 


المقصود من وضع الأدلةء تنزيلٌ أفعال المكلفين على حسّبهاء وهذا لا 
نزاع فيه؛ إلا أن أفعال المكلفين طا اعتباران: 

اعتبار من جهة معقوليتها. 

واعتبار من جهة وقوعها في الخارح. 


وبيانُ ذلك أن الفعل المكلف به»ء أو بتركه» أو المخيّرَ فيه» يُعتبّر من 
جهة ماهيته» جر دا عن الأوصاف الزائدة عليهاء واللاحقة لها؛ كانت تلك 
الأوصاف لازمة» أو غير لازمة» وهذا هو الاعتبار العقلي. 

ويعتبر من جهة ماهيّته» بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة» اللاحقة 


- هذاء 9 إذا قلنا: إن منصرّف الأدلة» إلى الأفراد الخارجية لهذا المعقول الذهني» ومعروف 
أنها لا تتحقق إلا بهيئات» وكيفيات تتكون داخلة في حقيقة تلك الأفراد» أو لازمة لوجودها؛ 
كما يقولون في جزثي أي نوع؛ كما في زيد مثلا: كَل مشخصاته الزائدة عن حقيقته النوعيت 
معتبرة جزءًا منه» أو كود 

إذا قلنا ذلك» لزم أن كل ما اقترن به المأمور به في الخارج: من كيفيات وأحوال» مع معتبرة فيه 
جزءًا له» أو كجزء؛ ففي مثل الصلاة في مكان مغصوب» يعتبر الشرع الانتفاع ا 
من الصلاة» فتكون قد تحكونت من جزء صحيح» وجزء فاسد؛ فتكون فاسدة» وهكذا كل 
مأموربه اقترن به في الخارج ما فيه مفسدة» يڪون فاسدًاء على ما سيفصله المؤلف في الفصل 
العالي من الكلام في الأوصاف السلبية» والوجودية. 

وبهذا البيانء تتضح المسألة» ويظهر انسجام أدلتها على كل من هذين النظرين» وتظهر غزارة 
مادة المؤلفء وعلو كعبه في هذا الفن :8. 

وسيأتي للمؤلف في المسألة الالحة في الأوامر والنواهي» ما يساعدك على فهم ما قررنا به كلامه 
هناء وقد ذكر الآمدي هذه المسألة في الأوامر» وصحح أن الأمر بالمطلق» أمر بالمقيد؛ فراجعه 


إن شئت. اه 


القت ال ا س ي حي ي ي م ويا الموافقات 


في الخارج» 0 لازمة أو غير لازمةء وهو الاعتبار الخارجي؛ فالصلاةٌ 
المأمور بها مثلاًء يتصور فيها هذان الاعتباران» وكذلك الطهارة والركاة: 
والحج؛ وسائر العبادات والعادات: من الأنكحة والبيوع؛ والإجارات 
وكيرها: 

ويظهر الفرزق بين الالغشارين فعا إذا لطر إل الصلاة ق الداق 
المغصوبةء أو الصلاة [التي ا لهات 57 
الى تنقض من كماها وكذلك سائر ۳ 

فإذا صح الاعتباران عقلاً؛ فمنصرَف الأدلة إلى أي الجهتين هي 
ألجهَةٍ المعقوليّة أم لبهة **"" الحصول في الخارج؟ هذا مجال نظر محتيل 
للخلاف 5 هو مقتضی الخلااف N‏ في الدار 
المغصوبة» وأدلةٌ المذاهب 97" منصوصٌ عليهاء مبيّنةٌ في علم 
عر 39007 و رسكن كر من اسرد aad‏ 


(۳) في (خ)ء و(ت)» و(ح)» و(ن): «اللاحقة في الخارجة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(785) في (م): ايتعلق بهاا» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(78) في (ت)ء و(خ)» و(م)» و(ن): «أم الجهة»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(785) في (ن): «يحتمل الخلاف). والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۷۸۷) في (ف) و(ز)ء و(ك): «المذهب». والمثبت من باقي النسخ الخطية. يعني أدلة المذاهب في 
صحتها أو عدم صحتها. 

(70) وتذكر غالا في باب النعي في يت ل (النعي عن الشيء لذاته» أو لوصفه». ينظر البحر 
المحيط: .1٠/2‏ 

)۳٨١(‏ في (ز)؛ و(ف): (مقاصدا والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ل (58) لل كتاب الموافقات 


الشارع في أحد الاعتبارين. 


(۷۳۹۰) 


فممّا يدل عل الأول» أمور: 
أحدها: أن الما هيوار 0006 المنعيّ عنه» أو المخير فيه» إنما هو حقائقٌ 
الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء وهذا 7" أمر ذهني في الاعتبارء؛ 
لأنَا إذا أوقعنا الفعل؛ عرضناه على ذلك المعقول الذهني» فإن صدق عليه؛ 


ولصاحب العاني """ أن يقول: إن المقصود من الأمرء والنهي 
والتخيير إنما هو أن يقوم ا مكلف بمقتضاها؛ حتى تكونٌ له أفعالا خارجيةء 
لا أموراً ذهنية» بل الأمورٌ الذهنية هي مفهوماتٌ الخطاب» ومقصود 
القوزاى ا القع وق ا ل لمعيه سوا 
ea a a E‏ 
فيكون الحم عليها كذلك» [انتهى] 750" 


(750) «زة: ذكر له ثلاثة أدلة» عبر عنها بالأول» والغاني» والغالث» وذكر في مقابل كل منها معارضته 
من طرف المذهب الآخر بقوله: «ولصاحب الخاني». اه 

)75١(‏ يعني حقائق الأفعال» وهي أمور ذهنية؛ لأن حقيقة الفعل ليست أمراً ملموسا وإنما هي معنى 
يدركه العقل بواسطة الحركات التي وقع بها. 

(۹9) يعني القائل بالاعتبار الخارجي. 

(۴۹۳) في (ز): «ومفهوم الخطاب». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷۳۹4) في (ت): «أو اعتقادية). 

(755) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 
قال «ز»: أي ملاحَظا فيها وقوعٌها في الخارج» لا مجرد المقدار الذي يطابق ما في الذهن» = 


القسم الراہع (هو3) لح كتاب الموافقات 


والشافي: أنا لولم نعتبر المعقولٌ الذهني في الأفعال؛ لزمت 77*"") شناعةٌ 
مذهب الكعبي» المقرّرةٌ في كتاب الأحكام '”""؛ لأن كل فعلء أو قول» فمن 
لوازمه في الخارج» أن يحكون تركا لحرام» '*""' ويلْتّى فيه جميع ما تقدم» وقد 
مر بطلائه. 


ولصاحب العاني أن يقول: لو اعتبرنا المعق ول الذهني مجرداً عن 
الأوصاف الخارجية؛ لزم أن لا تعتبّر الأوصاف الخارجية بإطلاق» وذلك باطل 
باتفاق - فإن سد الذرائع معلومٌ في الشريعة» وهو من هذا النمط ٠"‏ 
وكذلك “کل فعل سائغ في نفسه» وفيه تعاون "عل البر والتقوى» 


= وإذا كان الحكم عليها إنما يكون باعتبار الوقوع في الخارج؛ فلا بد فيه من مراعاة 
الأوصاف: من الكيفيات والأحوال التي تكون عليها في الخارج» فإن اقترن بها موجب 
للفساد أفسدهاء والدليل لكل منهما - كما ترى - كأنه مجرد دعوى كلام في مقابلة كلام. اه 

(753) «ز: أي لو اعتبرنا الخارج في المباح - ومعلوم أنه يلزمه أن يڪون فيه ترك حرام - لزم أن 
يحكون كل مباح واجبا؛ كما يقول الكعي» يعني وأنتم متفقون معنا على وجود المباح المستوي 
الطرفين ضمن الأحكام الشرعية. اه 

(۳۹۷) ينظر المسألة الأولى: «فصل: وأما كون المباح غير مطلوب الفعل» فيدل عليه كثير تما تقدم). 

(754) في (ف) و(ب)» و(ك)ء و(ن)» و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(ط): «ترك الحرام». والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ق). وقوله بعده: «ويلقى» هو بالقاف في جميع النسخ الخطية» أي يوجد؛ ويمڪن أن 
يكون بالفاء» وكلاهما صحيح هنا. 

(75) «زة: أي لوحظت فيه الأوصاف الخارجية قطعاء وإلا لما صح منعه. اه 

(:76) في (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)ء و(خ)» و(ط): «كذلك». والمثبت من (ع)»: و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

() في (ع): «وهو تعاون»» قال«ز): كالأكل يقصد به التقّوّي على الطاعة» أو العقوي عل - 


ال ال يك (58) سمحت تت تنه كزات الموافقات 


أو على الإثم والعدوانء إلى ما أشبه ذلك - ولم يصح “اله عن صيام 
يوم العيدء ولا عن الصلاة عند طلوع العم او كنه ا 

وهذا الباب واسع جدّاً [والله أعلم؛ انتهى] "“. 

والهالث: أنا لو اعتبرنا الأفعال - من حيث هي خارجية **" فقط - 
لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر؛ إذ كانت الأفعال والتروك مرتبظا °“ 
بعصّها ببعض» وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حانَ وقكه» وألزموا 
المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة؛ لأنه ترك بها ا 


= الإثم؛ فالأصل مباح» وبالقصد المذكور تحصل الطاعة أو المعصيةء وهذا نوع آخر غير سد 
الذرائع التي هي أمر سائغ يُتحيل به إلى ممنوع؛ كبيوع الآجال كما سبق. 
وقد ذكر ثلاثة أنواع ما اعتبر الشارعٌ فيه الأوصاف الخارجية» وبنى حكمه عليها: هذان 
النوعان» وصحةٌ النهي عن صوم يوم العيدء والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. 
والأنواعٌ الغلاثة» مُستدل بها على بطلان اعتبار المعقول الذهني مجردا. فقوله: «ولم يصح النهي» 
داخل تحت مضمون قوله: «لزم أن لا تعتبر الأوصاف» وليس مقابلا له» وإنما هو نوع مغاير 
لسد الذرائع والتعاون الذي اعتبر فيهماء كما اعتبر فيه الأوصاف الخارجية. اه 

(760) معطوف على قوله: «لزم أن لا تعتبر». إلخ 

(*74) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (خ). 

(:724) في (م): «هي خارجة). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۷٠١(‏ «ز): كما تقدم في المسألة السابعة» من النوع الغالث من مقاصد الشرع؛ حيث يقول: إن 
الحقوق متزاحمة» وإن بعضها يضاد بعضا؛ كالحج» والجهاد مثلا في وقت واحد» وبعضها يؤدي 
إلى نقص في غيره ٠...‏ إلخ ما ذكر هناك. اه 


القسم الرابء- ‏ ب (او) لح كتاب الموافقات 


عليه العمل الصالح إذا تلازما ”*" في الخارج» وهو على خلاف قول الله 
تال RS‏ كل ود Se EE‏ 
الخارج» فكان أحدُهما كالوصف للثاني؛ ”“" لم يكن العمل الصالح 
و01 ون يكن aE elel‏ 
EN ada e‏ 
المكلفين؛ فدلٌ ذلك عل أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن» لا في 
الخارج. 


يفا 


ولصاحب الثاني أن يقول: إن الأمور الذهنية - مجردةً من الأمور 


(74:5) في (خ): «إذ تلازما. - قال «زه: أي بحيث يكون وجوده الخارجي» مما يلزمه العمل السيئع؛ 
فيكون من الموضوع المتكلم فيه أي» فإذا اعتبر العمل السيئ وصفا للعمل الصالح - لأنه 
مقترن بوجوده الخارجي - فلا يڪون هناك عملان» بل عمل واحدء والآية تسميهما عملينء 
وتبقي وصف كل منهما بالصلاح ومقابله. اه 

.7١ الحوبة:‎ )720( 

(74:8) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط): «للوصف الخاني»» وهو خطأء والمثبت من 
(ع)ء و(ف)» و(ز)» و(ك)ء و(ق). وهو الأوفق بالسياق» لذلك ذيل عليه «ز): بقوله: لعل 
الأصل: «كالوصف للثاني» يعني» كما هو مقتضى القول الغانيء ويؤيد هذا التصحيح قوله التي 
في جواب الإشكال عن الآية: «كالوصف للآخرا. اه 

)۷٠١(‏ «زة: لو زاد هنا جملة: الأو السيوع سيقاً) لاسب قوله بعد: «إما صالحا وإما سيئا». اه 

(70) في (ك)ء و(خ))» و(ط): «بل صاراء والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(ز)» و(ت)» 
و(م)» و(ف)» و(ق). 

)"41١(‏ «ز»: أي كما يجري في الأمور العبادية» يجري في العاديات» كما سيقول بعد في الذبح بالسكين» 
والبيوع الفاسدة. اه 


القسم الرابع (۸) دسب يتاب الموافقات 


لوكا ا و 1130 ايه 

ا أن ما لا يُعمّل لا يكلف به؛ فواضح» وأمًا أن الأمور الذهنية لا 
تعقل مجردةً؛ فهو ظاهر أيضا. 

أمّا في المحسوسات؛ " فكالإنسان مثلاء فإن ماهيّته المعقولةً 
المركبة من الحيوانية والنطقية» "لا تثبت في الخارج - لأنها كلية - حتى 
E‏ )¥416( لا خو 2 لا ته و : 
ددحصص » و2 سحصص حى دشحصضص » وه حص حقی ر عن 
سواها من المتشخّصات بأمور أخر؛ فنوعٌ الإنسان» يلزمه خواص كلية؛ هي 
له أوصاف؛ كالضحك» وانتصاب القامة» وعرض الأظفار» ونحوها؛ وخواض 
مخضيق وق الو انناو وها كل رواحم من فاص انع 
الآخر 7" ولولا ذلك؛ لم يظهر الإسانُ في الخارج البتة. 


ع و ٍ 
فقد صارت إذن الامورّالخارجة العارضة» لازمة لوجود حقيقة 


(۷۹) في (ط): «لا تفعل؛ وما لا يفعل)» وكذا الذي بعده» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال ١ز»:‏ وهذا يشبه أن يكون مغالطة؛ لأنه أخذ ظاهر الدعوى من أن الحقيقة الذهنية» هي 
المكلف بهاء واعترض بما قال» ولكنه لو نظر إلى غرضه الذي قاله وسيقوله» لم يتوجه هذاء 
وسيتضح ذلك بعد. اه 

(Ye1۳)‏ ف (ف) و(ز): «في المحسوسات»» بدون «أمّا» والمثبت من باق النسخ الخطية» ولا بد من هذه 
الزيادة كما يبين ذلك ما بعد من التقسيم. 

)۱4( ف (م): «والناطقة». 

(415") في (ف) و(ز): احتى تختص»» و في (م): «حتى تخصص؛ء وكذلك الذي بعده. 

(417) من مثل قامته الخاصة به» ولونه الخاص به» وغيرها من أعضائه الخاصة به. 


(7600) في (ن): «من الآخرا. 


القسم الرابع - ل (ه58)- ل - كتاب الموافقات 


وما في الشرعيات؛ فكالصلاة مغلاً؛ فإن حقيقتها المركبة من القيام؛ 
والركوع؛ والسجود» والقراءة» وغير ذلك لا تنت تثبت في الجارح لل إلا عل 
کات واحوال ر هفات شق شى» وتلك ا 2 ب 


(۷4۰) 


كك غليها بالكبال ان ر رااان وھ 


متشخّصاتء وإلاً لم يصح الحكمٌ عل صاحبها بشيء من ذلك؛ إذ هي في 
الذهن كالمعدوم "“" وإذا كان كذلك؛ فالاعتبارٌ فيها بما وقع في 
الخارج» ‏ وليس إلا أفعالاً موصوفة بأمور خاصّة لازمة» وأمورٍ على 
حلاف تروك ا و 
بما يصح له أن يحصّله في الخارج» فلا يمحكن ذلك إلا باللوازم الخارجية؛ فهو 
إذن مخاطب بها لا بغيرهاء وهو المطلوب» فإن حصلت بزيادة وصف أو 
نقصانه؛ فلم تحصّل إذن على حقيقتهاء بل على حقيقة أخرى» والتي خوطب 


(7400) في (ف) و(ز)ء و(ك): «لا يثبت في الخارج). 

(۷۶۱۹) في 2 (والنقصان». 

(۰؟۷) في (ت).» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «والبطلان)» وفي (ك): «أو الصحة أو البطلان». 
والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ق). 

)745١(‏ من جهة أنها غير موجودة في الخارج؛ ولا تُرى» ولا تلمس؛» وما لا یری ولا يلمس» فهو معدوم. 

(:212) «ز): الخصم يقول له: إننا متفقون في هذاء ولحكن نحن نقول بما وقع في الخارج منطبقاً عليه 
الحقيقةٌ الكلية فقط؛ لأنها هي المرعية في التكليف؛ أما الزيادات الخارجية التي يقترن بها؛ فلا 
شأن لها في قصد الشارع» وأنت تقول: لها شأنء وتتحكم في صحة المأمور به وعدمها. اه 

(۳؟۷۶) في (خ): «في خاصية نفسه بها). 


EEE RR‏ ا E‏ ا ا لمك 


بها لم تحصل بعد. 
فإن قيل: فيشكل معنى الآية إذن» ”وهو قوله [تعالى]: #«إخَلَطُوأ 
سا د لد شنا 


و 


وأيضاً: فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو بنقصان» "“" وتصح مع 
ذلك» وهو دليل عل أن المعتبر ما يصدق عليه صلاةٌ في الجملةء وهو الاعتبار 
الذهنى. 


قيل: أمّا الآية؛ فإن الأعمال المتعارضة الأحكام» ليست بمتلازمة؛ 
لحصوطا في زمانين وفي حالين» وفي مثله نزلت الآية» وإذا تلازمت حتى صار 
أحدّها كالوصف للآخر؛ فإِنْ كان كالوصف السلبي؛ فلا إشكال في عدم 
العلازم؛ لأن الوصف السليّ اعتباريٌ للموصوف به» ليس صفةً وجودية» 
وأمّا إن كانت صفة وجودية» أو كالصفة الوجودية؛ ‏ فحينئذ يرجع ذلك 


(Yer) 


إلى الحاصل في الخارج» ولا يدخل مثلّه تحت | الک 


(724) لأن تقرير الاعتماد على الأمورالخارجية» يؤدي إلى تلازم الذهني مع الخارجي» فيصبح أحدهما 
كالوصف للآخرء فيكونان شيئاً واحداء والآيةٌ فرقت بين الأمرين. 

(2455) العوبة: 0٠١‏ ولفظ: «تعالى»» الواقع قبل الآية؛ زيادة من (ن)ء وليس في باقي النسخ الخطية. 

)۷٤٩١(‏ في (ت)ء و(ح)» و(ن)؛ و(م)» و(خ)» و(ط): (أو نقصان». والمثبت من: @ و (ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(7829) «ز»: كما سيأق في ترك الطهارة للصلاة؛ فإنها وإن كانت سلبية» لكن لما ثبت اعتبارها شرعاء 
كانت كأنها وجودية. اه 

(2428) «زة: لأن الآية في جمعهم بين أعمال صالحة» وتركهم الجهاد في هذه الغزوة» والتركٌُ هنا وصف 
سلبي صِرّفء ليس كالطهارة للصلاة مثلا. اه 


وأما الزيادةٌ غير المبطلة» أو النقصانٌ؛ فالاعتبارٌ فيه» بما حصل في 
الخارج جاريا 7" مجرى المخاطب به؛ فالصلاةٌ الناقصة» أشبهت في الخا رج 
الصلاة الكاملة» فعوملت معاملتهاء لا أنه اعثُبر فيها الذهنى في الجملة. 

والبحثٌ في هذه المسألة يتشعب» وينبني عليه مسائل فقهية [واللّه 


غك 0 
فصل: 
O‏ يصبير قن الأنغالن ا القدلفة رصقا 
لصاحبه - حتى يجري فيه النظران - وما لا يصير كذلك؛ فلا يجريان فيه. 
ومان ذلك أن اا فل الس اا أذ دين اها ا 
للآخرأؤ لا. 
فإن كان الغافي فلا تلازم» كترك الصلاة مع ترك الزناء أو السرقة؛ فإن 


(7459) في (م): الجرياًا. 

(:78) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (خ). 

)۳١(‏ «زة: إنما يحتاج إلى ضبط هذا الموضع؛ ومعرفة الأفعال التي تُعتبر وصفا لما اقترن بها والقي لا 
تعتبر كذلك؛ بناء على النظر الغاني. 
أما إذا نُظرإلى الأمر الذهني المعقولء وأنه إذا صدق على ما في الخارج» صح - بقطع النظر عن 
الأوصاف التي تقترن به في الخارج - فلا حاجة له بهذا الضابط وتفصيله؛ لأن الضابط عنده 
مجرد صدق الحقيقة الذهنية عليه: باستيفائه أركانها وشروطها. اه 

(9) يعني في الخارج» كما يتضح من الأمثلة الآتية. 


القسم الراب ع (؟ا)» للح كتاب الموافقات 


Sa EL‏ ااا 
لا نزي كلقي وبيب نالك رل ي 
r) 57‏ والسلبيات اعتباريّات لا حقيقية. 


:وه« 


وان كان الأ a E‏ 

فان کان سلبياً؛ فإما أن يثبت اعتبارُه فيه شرعاً على الخصوص أو لا. 

فإن كان الأول؛ فلا إشكال في اعتبار الصورة الخارجية؛ 7" كترك 
الطهارة في الصلاة» وترك الاستقبال. 


وإن كان العاني؛ فلا اعتداد بالوصف السلبي؛ كترك قضاء الدّين مع 
فعل الصلاة - فيمن فرّ من قضائه إلى الصلاة - فإن الصلاة وإن وُصفت بأنها 
فرارٌ من واجب؟ لمم فليس ذلك بوصف لما إلا اعتباريا تقد ث6 ديرن لا 
2 حقيقة له في الخارح. 


وإن كان الوصف وجودياً؛ فهذا هو محل العظر؛ ‏ كالصلاة في الدار 


(۳۳) في 16 و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «ليسا متزاحمين)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(716) وهو الترك. 

(Vir)‏ يعني کون اغا وصفا للآخر. 

)۷۶۳١(‏ «ز»: نقول: ولا إشكال في اعتبار المعقول الذهنى اا متى لوحظ تقييد المعقول المذكور 
بالشروط مع الأركان - على ما سقناه في تقرير الكلام من أوله - فإنه إذا لم تعتبر الشروطء 
أشكل عليه الأمر» واضطر إلى اعتبار بعض الأمور الخارجية دون بعض» فلا يكون اعتباره 

(VEY)‏ ف (م): امن الواجب». 

)۷٤۳۸(‏ فی (ن): «نظر». 


القسم الراب ب ر(ل#لامى للح كتاب الموافقات 


المغصوبة» والذبح بالسكين المغصوبة» والبيوع الفاسدة؛ لأوصافٍ فيها 
a EE‏ 


فالحاصل أن التروك - من حيث هي تروك - لا تتلازم في المجارج» 
وكذلك الأفعال مع التروك؛ إلا أن يثبت تلازمُها شرعاء ويرجع ذلك - في 
الحقيقة - إلى أن الترك إنما اعثبر من جهة فقَدِ وصف وجوديّ للفعل 
الوجودي؛ كالطهارة للصلاة» وأما الأفعال مع الأفعال؛ فهي التي تتلازم إذا 
قُرنت في الخارج» فيحدث منها فعلٌ واحدٌ موصوف؛ فينظر فيه وفي وصفه» 
كما تقدم» واللّه أعلم . 


(V۰) 


ولهذه المسألة تعلّقٌ بباب الأوامر والنواهيء ”" [انتهى والحمد لله 


(V۱) :‏ 
رب العالمين» وهو حسبي ونعم الوكيلء نعم المولى ونعم النصير] ٠‏ . 


(۷۶۳۹) في (م): «لأوصاف خارجة عن حقائقها). 

(:744) فقد سبق انها تبحث في النعي عن الشيء لوصف خارج عنه؛ ويعبرون عنه بالنهي عن الشيء 
لوصفه» لا لذاته. 

(7441) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الراب (إ۷) للح كتاب الموافقات 


المسالة الخامسة: 

الأدلة الشرعية ضربان: 

والغافي: ما يرجع إلى الرأي المحض. 

فاا أضوك: 0 
الضريَين مفتقِرٌ إلى الآَخَر؛ لأن الاستدلال بالمنقولات» لا بد فيه من النظر 
كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل. 

فأمًا الضرب الأول: 7" فالكتاب والسنة. 

وأما العاني: فالقياس» والاستدلال نا 

ay‏ تاكاتفاق رونا ايلات 

بلح بالضرب الأول الإجماع على أي وجه“ 


(744) في (خ): الأحدا. 

() يعني ما يرجع إلى النقل. 

(V4)‏ وهو يشمل المصالح المرسلة» والاستحسان. 

(7445) أي من الضربين. 

(2647) «ز٤:‏ أي سواء جرينا على أنه يختص بالصحابة - كما رُوي عن أحمد - أو لاء وسواء قلنا: إجماع 
أهل المدينة حجة كما يقول مالك» أو لاء وسواء قلنا: يشترط عدد التواتر في حجية الإجماع 
أو لاء وسواء قلنا: يصح أن يحكون مستندٌ الإجماع قياساً - كما هوالحق - أو لا؛ كما يقول 
الظاهرية. 
وهكذا ما يدور حول الإجماع من الخلاف المقتضي لتوسيع مجال الإجماع» أو تضييقه؛ إلا أنه 
يقال: إذا کان مستنده قياساًء لا يڪون ملحقا بالضرب الأولء بل بالغاني. اه 


القسم الرابه ب (هلاعحى لل كتاب الموافقات 


الصحابي e‏ وشرع من قيلنا؛ لأن ذلك كله وما ف معنأه» راجح إلى التعبد 
بأمر منقول صف لا نكر فيه لأحد. 
ويّلحَق بالضرب الخاني الاستحسان والمصالح المرسلة» إن قلنا: إنها 
راجعة إلى أمر نظري» وقد ترجع إلى الضرب الأولء ان شهدت انها راجعة إلى 
وا 00 د 
ل (VE).‏ 
[وقوته] ‏ . 


من هذا الكتاب بحول الله 


فصل: 
ثم نقول: إن الأدلة الشرعية في أصلهاء محصورةٌ في الضرب الأول؛ 
لم ثبت الضربٌ الحاني بالعقل» وإنما أثبتناه بالأول؛ إذ منه قامت أدلةٌ 
ا 


Con 


وإذا كان كذلك؛ فالأول هو العمدة» وقد صار إذ ذاك الضربٌ الأول 
مستبّدَ الأحكام التكليفية من جهتين 

إحداهما: جهة دلالته على الأحكام الجزثية الفرعية. 

والأخر: ى: جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكامُ الجزثية 
ال 
)۷۶٤١(‏ «ز»: ظاهر إذا لم يكن اجتهادا منه» وإلا رجع لما يناسبه من الضربين. اه 
(7448) «زة: في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهادء أن مآلات الأفعال معتبرة. اه 


(7455) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (خ). 
(:740) أي على الضرب الخانيء الذي هو القياس والاستدلال» وما ألحق بهما. 


القسم الرابع دل لمم دسب يتاب الموافقات 


1 0 ع 
فالأولى: ‏ كدلالته على أحكام الطهارة» والصلاة» والركاة» والحجء 
والجهادء والصيد» والذبائح» والبيوع» والحدود» وشا ذلك. 
والعانية: " كدلالته على أن الإجماعً حجةٌ» وعل أن القياس حجة 
وأن قول الصحابي حجة» وشرعٌ من قبلنا حجةء وما كان نحو ذلك» [والله 


(sor) 


فصل: 
ثم نقول: إن الضرب الأول» ”" راجمٌ في المعنى إلى الكتاب» [وذلك 
من وجهين ]: 
أحدهما: أن العمل بالسنة والاعتماد عليهاء إنما يدل عليه الكتابٌ؛ 
لأن الدليل على صدق الرسول © المعجزةٌ» وقد حصر - 


)٠١١(‏ في (ب): افالأول»» والصواب ما أثبتنا من النسخ الباقية. 

)¥40( في (0)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ): «والخاني». والمثبت من: (ع)» و(ف)ء و(ز)» و(ق)» و(ط)» 
وهو الصواب. 

(*780) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

)٠١(‏ هذه العبارةء هكذا هي في جميع النسخ الخطية» واستظهرت على ذلك بالنسخة الكلاوية 
فوجدت فيها ما في عامة النسخ» وصوابها: «ثم إن النوع الغافي من الضرب الأول». 
والنوعٌ الغاني» مقصود به السنة» وبهذا التقرير يستقيم الكلام؛ ويفهم ما يريده المؤلف» ولم 
أجد من نبه على هذاء ولا وجدتٌ في النسخ المخطوطة ما يفيد ذلك» ولكن السياق يبين 
ذلك. 


القسم الرابع ل (لال# للح كتاب الموافقات 


ON E القرا نييقوله‎ 


هذا وإن كان له من المعجزات كثيرٌ جدّأ» بعضّه يوين عل مثله البشر» 
ولحكنّ معجزة القرآن أعظمٌ من ذلك كله . 

وأيضاً: فإن الله قد قال في كتابه: ل يَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوَأ 
َأَطِيعُوأ ألرَسُولَ وول لامر منم 07" 

وقال: تإوَأَطِيِعُوأ أله وَرَسْولَفر)» "في مواضع كثيرة. 

وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أق به مما في الكتاب وما ليس 


ا 


طِيعُوأ الله 


فيه: ما هو من سنته. 

وقال: فَروَمَا ءَاتِيكم ألرَّسُول مَحُدُوهُ وَمَا نهم عَنۀ 
: لد 
كَانتهوا 1 


(7455) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في فضائل القرآن: 318/٠١‏ ح ۹۸۱ 
والاعتصام: 271/1 ح ۷۹۷4 ومسلم في الإيمان: 216/١‏ وأوله: الما من الأنبياء ني إلا أعطي 
من الآيات» ما مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً فأرجو أن أكون أكثرّهم 
تابعا يوم القيامة). 

(24051) قال الحافظ في الفتح - عند شرح الحديث السابق -: 232/1: «ومعنى الحصر في قوله: «إنما 
كان الذي أوتيته» أن القرآن أعظمٌ المعجزات» وأَفْيَدُهاء وأدومّها؛ لاشتماله على الدعوة 
والحجة» ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهرء فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه؛ كان 
ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع). 

(7401) النساء: 8ه. 

(58غ78) الأنفال: /ا. 

(609/) الحشر: ۷. 


القسم الرابعء + (#لالل لل تاب الموافقات 


وقال: يإ جَلْيَحْدَرِ ألذِينَ يُخَالِهُونَ عَنَ آمْرِوء 
ل ين 

إلى ما أشبه ذلك. 

والوجه الغاني: أن السنة إنما جاءت مبينةً للكتاب» وشارحة لمعانيه: 
ولذلك قال تعالى: «إوَأَنرّئْتآ ليڪ ألو ڪر لِتْبَيِنَ لتاس مَا نُرّلَ 
اہن ”0 

وقال: تھا ألرَسول لع مآ نز إتيت من رَبَك) 57" 

وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة» وهو الكتاب» وبيان معانيه» 
وكذلك فَعَل 4# [وجزاه عنا أفضل الجزاء بفضله] 77 '". 

فأنت إذا تأملت موارد السنة؛ وجدتها بياناً للكتاب» هذا هو الأمر 
العام فيها. 

وتمامٌ بيان هذا الوجه» مذكورٌ بعد 

فكتابٌ الله تعالى» هو أصل الأصولء والغاية التي إليها تنتهي 


EA 


(۷470) 


.5١ الور:‎ )۷١١( 

.ء٤ التحل:‎ )۷١١١( 

(7455) المائدة: 38. 

(3919) الزيادة ليست في: (خ)ء و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ب)» و(ف)» 
و(ك)»؛ و(ق). إلا أنّ في (ز): «بمنه» بدل «بفضله). 

(7174) «ز»: في المسألة الخانية من الدليل الغاني وهو السنة. اه 

(45/) في (ب)» و(ن)» و(ح)ء و(ت)» و( خ)» و(م)» و(ط): «تنتهي إليها». والمثبت من: (ع)» = 


القسم الرابع ‏ ل (إهلاعح ل كتاب الموافقات 


أنظارٌ الكُطَلَارء ومدارك أهل الاجتهادء وليس وراءه مَرى؛ لأنه كلام الله 
القدم نز وان ا ال 

وقد قال تعالى: #إ وَتَرَّلْنَا عَلَئِْكَ ألكتّب تَِبْيَاناً لڪل َء 
CT‏ ري ار 0301 

V۸) 0 a ل‎ 

وقال: وإمًا قَبَطْنَا ہے التب من سء ' 

قر مونم ات AO‏ م عد اله ١‏ 
E a as‏ 


لله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم الخصير ] ٠"‏ 


= و(ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

(ككغلا) النجم: ا 

(76717) السحل: 89. 

(7478) الأنعام: ۳۹. 

(415") الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م) » و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» 
و(ق). 

)۷۶١١(‏ «ز»: في المسألة الرابعة من السنة» فسيشرح فيها كيف أن الكتاب تضمن ما في السنة. اه 

)۶۷١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). وفي (ف)» و(م)؛ إن شاء الله تعالى. 


المسألة السادسة: 

كل دليل شرعي؛ فمبؤئٌ على مقدمتين ° 

إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط المكم. 

والأخرى: ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. 

فالأولى: نظرية» وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقليةء سواءٌ علينا 
ثبتث بالضرورة» أم بالفكر والعدبرء ولا أعني بالنظرية مقابلَ الضرورية. 

والشانيةٌ: نقليةء وبيانُ ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي؛ بل هذا ٩‏ 
جار في كل مطلب عقل أو نقل؛ فيصح أن نقول: الأولى راجعة إلى تحقيق 
المناطء والثانية راجعة إلى الحكم؛ ولكن المقصود هنا بيان المطالب 
الشرعية» فإذا قلت: إن كل مسكر حرام؛ فلا يتم القضاءٌ عليه *"*" حتى 


| 


+ * 


(7407) في (ن): «يبنى على مقدمتين). 

(۷۶۷۳) «ز: أي حاجة الدليل إلى مقدمتين» بحيث ترجع إحداهما إلى تحقيق المناط ... إلخ» لا بقيد 
أن تكون الغانية نقلية؛ إذ قد تكون المقدمتان عقليتين. 
وسيأتي له توجيه اطراد ذلك في العقليات أيضا بأنه يجب أن تكون إحدى المقدمتين 
العقليتين جارية مجرى النقليات في خاصيتهاء وهي أن تحكون مسلمة. اه 

(787) «زه: أي عل الْبرئٌ بهذا الدليل الشرعيء حتى يكون الجر بهذه الحيثية» ليستعمل هذا 
المشروب المشار إليه - إذا لم يتحقق فيه المناط» ولم يندرج في موضوع الكبرى- أو يجتنب 
ولا يستعملء إذا لم يتحقق فيه ذلك؛ كما يقولون: إن الأصغر في مقدمة الدليل المنطقي» يجب 
أن يكون مندرجا في الأوسطء حتى ينتقل حكمه إليه» فتحقيقٌ المناط يرجع إلى تحقيق 
اندراج الأصغر في الأوسط. اه 


القسم الرابء + هإمع) لح كتاب الموافقات 


يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمّل أو لا يستعمّل؛ لأن الشرائع 
إنما جاءت لتحكم عل الفاعلين من جهة ما هم فاعلون» فإذا شرع المكلف 
في تناول خمر مثلاً؛ قيل له: أهذا بارا يوس طروي 
خمراء أو غير خمرء وهو معنى تحقيق المناط» فإذا وَجّد فيه أمارة الخمر» أو 
ا کی کل 1 کی کن عراسف 

وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء؛ فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق؛ 
أم لا ؟ وذلك برؤية اللون» وبذوق الطعم» وشم الراتحة» فإذا تبين أنه على أصل 
خلقته؛ فقد تحقق مناظه عنده» وأنه مطلق» وهي المقدمة النظرية» ثم يضيف 
إلى هذه المقدمة ثانيةٌ نقلية» وهي أن كل ماء مطلقء فالوضوءٌ به جائز. 


وكذلك إذا تظر: هل هو مخاطبٌ بالوضوءء أم لا ؟ فينظر هل هو محيث 
أم لا؟ فإن تحقّق الحدت؛ فقد حقّق مناط الحكه. فَيَردُ عليه أنه مطلوبٌ 
بالوضوءء [وإن تحقّق فده فكذلك؛ فيرِدُ عليه أنه غير مطلوب 
ENA Tp‏ 


فالحاصلٌ أن الشارع حَڪم على أفعال المكلفين مطل (۷۷۷) 


(780) في (م): «هذا خمرأم ل 

(277) الزيادة ليست في: (ت)ء لانتقال بصر الناسخ من لفظ «بالوضوء» الأول» إلى الغاني. وثابتة في 
سواها. 

(۷۶۷۷) «ز»: في البعض؛ كالقاعدة القائلة: «المرتد يقتل». اه 


القسم الرابع لل ال سسب (۸) ءءء ببس يتاب الموافقات 


A) 


ومقيدة» " وذلك مقتضى إحدى المقدمتين» وهي النقلية» ولا يرل 
الحكمُ بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم - على الإطلاق» أو عل 
لقيو 1917 وهو متو للد المقارية 

والمسألةٌ ظاهرةٌ في الشرعيات» نْعَمْ وفي اللغويات والعقليات؛ فإنّا إذا 
برقع من الاسمين وما 
الذي ينصّب؛ فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول» فإذا حقّقنا الفاعل 
وميّزناه ؛ حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية» وهي أن كل فاعل مرفوع؛ 
ونصبنا المفعول كذلك؛ لأن كل مفعول منصوب» وإذا أردنا أن نصغر عقربا؛ 
حقّقنا أنه رباعي؛ فيستحق من أبنية التصغير بنية فُعيعِل؛ لأن كل رباعي على 
وذ الها كلق ج دعل هد اة ٠‏ رعا ق مار علا 


فا خر و ع و ردنا أن تف ای 


وأما العقليات؛ فكما إذا نظرنا في العالّم هل هو حادثٌء أم لا ؟ فلا 


بد من تحقيق مناط الحم 7" وهو العال» فنجده متغيراً؛ وهي المقدمة 


(۷۶۷۸) «زة: وهو الأ كثر؛ كما في قاعدة: «القاتل يُقَكَل) أي إذا لم يكن أبأء أوإذا لم يعف أولياء الدم 
مثلاء وعلى هذا يحكون معنى الإطلاق والتقييد غيرهما في المسألة السابعة» ويظهر أنه لا مانع 
من جعلهما بالمعنى الآتي في المسألة المذكورة. اه 

(9/اء/ا) في (ب): «وعلى التقييد). 

(۷۶۸۰) في (ب)» و(ن)ء و(ح)ء و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أن نعرف الذي»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

)"48١(‏ في (ن): «على هذا البنية». 

(248) «ز): مناط الحكم؛ هو الوصف الذي به يندرج في موضوع الكبرىء وهو هنا التغير. اه 


القسم الرابع بحي حت تت ۴ جع هه تينب کاب الموافقاث 


الأولى» ثم نأتي بمقدمة مسلّمةء وهي قولنا: ل" كل متغير حادث. 

لكنًا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات: إنه لا بد أن تحكون إحدى 
المقدمتين نظرية - وهي المفيدة لتحقيق المناط» وذلك مرد في العقليات 
أيضاً - والأخرى نقلية؛ فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات؟ هذا لا 

تدشق لكبو لدف قال فيد إن د و مسا 

إذا تحقق أنها نقلية؛ فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلاً. 

وجل ا الات ق رورا ت 
وماك نع انها مما يقع مسلّماً عند الخصم؛ فهذه خاصيّة إحدى المقدمتين 
عرق ا تكوو بيد بت وقاضةة ی کک و 
الأمر المحكوم عليه ولا حاجةً إلى البسُط هنا؛ فإن التأمًل يبيّن حقيقة 
اة 

وأيضاًففي فصل "الس ؤال واج واب" له بیان آخره وبالله 
الحوفيق. 


(۸۳) في (ط): وهو قولناا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(148) في جميع النسخ الخطية» «وينظر»» وهو خطأ حض من النساخ» والمثبت من: (ط). 

(718) في (ك): «تحقق»» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)؛ و(م)» 
و(ق)» و(ط). 

)۷۶۸١(‏ في (ع): «فصول»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(780) ينظر المسألة السادسة منه. 


القسم الرابع ل ل (إ) ‏ ل كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 


كل دليل شرعي ثبت في المكيات “" مطلقاً غير مقيد؛ ولم َل 


له قانون ولا ضابط مخصوص؛ فهو راجمٌ إلى معنى معقول وکل إلى نظر 
المكلف. 


وهذا القسم أكثرٌ ما تجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى؛ 
كالعدل» والإحسان» والعفوء والصبرء والشكر في المأمورات» والظليء 
والفحشاءء والمنكرء والبغي» ونقض العهد في المنهيات. 

وکل دليل ثبت فيها " مقيداً غير مطلق؛ وجُعل له قانون وضابط؛ 
فهو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظرٌ المكلف لو ؤكل إلى نظره؛ إذ 


)٨۸(‏ في (ط): «في الكتاب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» ووضع عليه في (ز)» و(ف)ء (ظ) 
وهو الراجح» بدليل قوله بعد: «وكل دليل ثبت فيها» أي في المكيات» وقد اتفقت النسخ على 
تأنيث هذه الكناية» فلو كانت ترجع للكتاب» لما صح ذلك إلا بتأويلء ويدل على ذلك أيضاً: 
المسألة الغامنة» فهي تتمة لهذه؛ والكلام فيها في المدنيات. 
وعلق «زه: على ما في (ط)» بقوله: أي ومثله السنة؛ لأن الكلام في هذه المباحث» يتعلق بالأدلة 
على وجه العموم» بل الأدلة الواردة مقيدة. اه كذا قال» ولا يخنى خطره بعد إثبات أن هناك 


2و 


(۸0) أي لم تتبين له كيفية» أو هيئة مخصوصة يفعل بهاء أو يكون عليها. 

(765) «زة: أي الكتاب بمعنى الشريعة» على هذا الوجه أكثرٌ ما توجد في السنة كتاباً وسنّةٌ» كما أشرنا 
إليه آنفاً. اه 
قلت: احتاج إلى تأويل الكناية» بناءً على ما في نسخته من لفظ «الكتاب» وأما ما تقدم ما في 
المخطوطات العتيقة» فالكناية» راجعة «للمكيات» والأمرفي ذلك - كما تقدم - واضح. 


القسم الرابع ب إ(همع» ل - كتاب الموافقات 


العناذاك لا غال الول ى أصلهاة فطلا عن كهاها ‏ وكزلك ىق 
العوارض الطارثة عليها؛ 225 لأنها من جنسهاء وأكثرُ ما يوجد في الأمور 
العبادية. 


وهذا القسم العاني كثيرٌ في الأصول المدنية؛ لأنها في الغالب تقييداتٌ 
لبعض ما تقدم إطلاقه» أو إنشاءً أحكام واردات على أسباب جزئية» ويتبين 
ذلك بإيراد م فاا [وهي]: e‏ 


(۹) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «عن كيفيتها). والمثبت من: (ع)» و(ب)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» 
و(م» و(ق). 

(؟745) مثل سجود السهو قبل السلام أو بعده» أو إلغاء المشكوك فيه» والبناء على المتيقن» فهذه 
العوارضء لا مجال للعقل فيها. 

(45") الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)ء و(خ). وثابتة في: (ع)ء و (ف)ء و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). وفي (خ): زيادة: «والله أعلم بغيبه وأحكم» انتهى والحمد لله وليس فيها: 
«وهي)» وهما معأ مجتمعيّن في صلب الكتاب» لا ينسجمان؛ لذا وضعنا هذا في اللحامش. 


لقب اازاعن تعب ا ی 


المسألة الحامنة: 

فقول "ارايت فالات صلا افا تد 
جزئيًاً ””'*" بالنسبة إلى ما هو أعم منه» أو تڪميلا "“ لأصل كي. 

وبيان ذلك أن الأصول الكليّة التي جاءت الشريعة بحفظهاء خمسة» 
وهي: الدين؛ والنفس» والعقل؛ والنسل» والمال. 

أمّا الدينُ فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة» وما ذشأ عنهماء 
وهو أول ما نزل بمكة. 

وأمَا النفس فظاهرٌ إنزال حفظها بمكة؛ " كقوله [تعالى]: 
و( ولا تفثلوا ألتّفسسَ أل حرم أله إلا الحم 2*7 


(۷4۹4۸) 


(۷۹4( في (ن): «نقول)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7655) في (ف) و(ز)ء و(ك): «إذا آردت»» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ن)ء و(ح)» و(ت)» و(خ)» 
و(م)» و(ق)» و(ط)» وهو أوضح والآخر له وجه. أي إذا أخذته أو اختبرت. 

(۷۶۹7) «ز: كالجهاد؛ فهو جزثي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما سيقرره قريبا - لم يفرض 
إلا في المدينة بعد الإذن به أولاً بآية: لإ أذ لين يُقََُونَ 4 إلخ ثم لمن قاتلهم دون من لم 
يقاتلهم» ثم قتال المشركين كافة» خلافا لمن قال: إنه فرض بمكة» فإنه غلط» لوجوه ستة ذكرها 
ابن القيم في زاد المعاد. اه 

(۷۹۷) «ز٤:‏ كالنعي عن شرت أن کد لاجتناب الثم والعدوان» كما سيقول. اه 

(7450) في (ت): «وما ينشأ عنهماا» وني (ح)؛ و(خ): «وما تنشأ عنهما). 

(7495) في (ف): «فظاهراً نزل حفظها بمكة» 

)۷٥۰۰(‏ الأنعام: 65 ولفظ «تعالى» الذي قبلُ» زياد من: (ن). 


القسم الرابع ل (۸۷) مسب يتاب الموافقات 


وَإذا أَلمَوْءْدَةٌ سيكت 0 

وقد قَِصَّلَ لحم ما حَرَمَ عَلَيْكَمءَ إلا مَا آضطرزثم: 
َيه 4 وأشباه ذلك. 

لالم صر ضري باوود د رار مرك 

ا *" انق .ورواق الكيات ياد ہلا إذ هو داخل في حَرْمّة حفظ 
اا كاد ]ل ارا 1 "" من السمع؛ والبصرء وغيرهماء 
ركا ماه ٠‏ فالا غا واا ا عا 
N SR‏ تم اهعم يله N‏ 


1 


.۸ الحكوير:‎ )۷°۰١( 

(۷۰٩)‏ الأنعام: ٠‏ قال #ز»: وحل الدليل قوله: «إلا ما اضطررتم إليه» أي من محرمات الأكل؛ لحفظ 
النفسء فواجب تناوله. اه 

(*79) «ز): فآية التحريم الماتّء في المائدة» وآيات التمهيد» في النساءء والبقرة» وكلها مدنية. اه 

(7606) «ز»: لعله زائد يستغنى عنه بقوله: «وكذلك منافعها. اه 

)۷°٠(‏ في (م): «وكذلك في منافعها)» وفي (ن): «وكذلك منافعهما). 

(791) الزيادة ليست في: (ح)ء و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ب)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق)» وبها يتضح الكلام. 
قال «ز٤:‏ قال بعضهم: لعل الأصل: لا ساعة» أو لحظة» كما يدل عليه السياق» والظاهر أن 
الأصل «أو ساعة أو لحظة» ويكون حاصل كلامه؛ أنه وإن لم يرد في المي نص في مفسد 
العقل - وهو الخمر - تفصيلا؛ إلا أنه ورد إجمالا؛ لأن حفظ العقل ومنفعته» داخل ضمنا في 
حفظ النفس؛ كسائر الأعضاء ومنافعهاء فما يزيل العقل رأساء يعد مزيلا لجزء من الإنسانء 
وما يزيل منفعته دواما أو زمنا ماه يعد مزيلا لمنفعته. 
فحرمة حفظ النفسء كلي يندرج فيه إجمالا حفظ العقل نفسه» وكذا حفظ منفعته» فما = 


القسم الرابع دسب (مممودددغغغسح تاب الموافقات 


أو لحظة» ثم يعودُ كأنه عُطيء ثم كُشِف عنه. 
وأيضاً: فإن حفظه - عل هذا الوجه - من المكمّلات؛ لأن شرب الخمر 


قدي الله اا ساقاق ان حل نذا ريد 


= يزيل منفعته ولو لحظة» منهي عنه» كمزيل منفعة أي عضودائما أو لحظة» هذا وجه؛ ويرجع 
إلى الأول في صدر المسألة. 
ثم قال: «وأيضاء فإن حفظه عل هذا الوجها» أي بحيث لا يزول ولو لحظة؛ يعد مكملا؛ أي 
لحفظ النفس» والدين» والنسلء والمال» والعرض» وإن كان في ذاته من ضروري حفظ العقل. 
فالنهي عن الخمر المذهب للعقل رأساء ولمنفعته وقتا مّاه من ضروري حفظ العقل الداخل 
ضمنا في ضروري حفظ النفس» والأعضاءء ومنافعهاء وهو أيضا مكمل لحفظ الضروريات 
الأخرى؛ كالدين وغيرها؛ فلذلك قال: إن حفظه - على هذا الوجه - من المكملات. 
وعليه» فيرجع النهي عن الخمر - على هذا الوجه - إلى القسم العاني في صدر المسألة. 
هذا إذا قدرنا الساقط من العبارة لفظ «أو» وأما إذا قدرناه لفظ «لا» كما يقول بعضهم؛ 
فيكون المعنى: إن ما يزيل العقل رأساء من الضروري الداخل في حفظ النفس إجمالاء وأما 
حفظه على وجه أنه يزول ساعة ثم يعود» فيكون من المكملات» وهذا لا يصح: 
أمَا أولاً؛ فإنه سبق للمؤلف في كتاب المقاصد أن الذي يعد من المكملاتء إنما هو شرب 
القليل الذي لا يسكر عادة» كما عد النظر للأجنبية مكملا لحرمة الزنا. 
وأما ثانياً؛ فلو كان الغرض أن ما يزيله رأسا هو الذي يعد فقط من الضروري - وما عداه 
مكمل - لكان ذكر المؤلف منافع الأعضاء حشوا مفسدا؛ لأنه يقتضي أن إذهاب منافع العقل 
- بحيث يعطي وينكشف - معدودٌ من نفس الضروري الداخل إجمالا في حفظ النفس. 
وأما ثالعأ؛ فإنه كان المناسب إذن في التعبير بدل قوله: «وأيضا فإن حفظه» إلخ» أن يقول 
المؤلف: «أما حفظه على هذا الوجه»ء فإنه من المكمل لحفظ العقل» لأن قوله: «وأيضا» يفيد أنه 
وجه آخر غير السابق» لا أنه تكميل للكلام المتقدم» وإنما أطلنا الكلام ليتم فهم المقام. اه 
قلت: ما أثبتنا من النسخ العتيقة من الزيادة» يغني عن هذا كله. 

(60) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(ك)ء و(ب)» = 


القسم الرابع ددغ إهم ددس کتاب الموافقات 


(لنولا) . 


ألشْيْطن أن يُوفِعَ بَيَنَكُمْ ألْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى آخر الآية» ٠‏ ` فظهر 
أنها من العون على الإثم والعدوان. 

وما النسل فقد ورد امك من القرآن بتحريم الزناء والأمر بحفظ 
الفروح إلا عل الأزواج» أو ملك ال 


وأمّا المال فورد فيه ””" تحريمٌُ الظلم؛ وأكلٍ مال اليتيم؛ والإسرافِ» 
والبغي» ونقصٍ المكيالء والميزان» " والفساد في الأرض؛ وما دار بهذا 
ا فيا ظ 

وأما [العِرْضٌ] ” الملحقٌ بها؛ فداخل تحت النهي عن إذايات 
اشر 

ولم كرد هذه الأمورٌ في الحفظ من جانب العدم "إلا وحفظها من 


= و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(9۸) المائدة: ۳ 

)۷٠١(‏ في جميع النسخ الخطية: «فورد فيها)» والمثبت من: (ط)ء وهو أصح» والآخر صحيح. 

)۷01۰( في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط)» أو الميزان». والمثبت من: (ع) و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). وهو الموافق للقرآن» والآخر صحيح أيضاً. 

)700١(‏ كتحريم التبذيرفي قوله تعالى: «ولا تبذر تبذيراً). 

)١(‏ الزيادة ليست في (ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. وبعص الأصوليين يكتفي بذكر النسلء 
ولا يذكر العرضء وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن المطلوب هو حفظ النسل لاستمرار البشرية» 
وأكثرٌ أمم الأرض غير المسلمين» لا حفاظ عندهم على عرضء ولا غيرة لديهم عليه. 

(۷۱۳) «ز»: أي من جهة ما يقضي بهدمها وإفسادها: من الظلم» ونقص الكيل» وما معها. 
وقوله: امن جانب الوجود» أي الأسباب التي تحفظهاء وتستبقي وجودها؛ كال كل والشرب - 


القسم الراہع ب ل مهيل سح كتاب الموافقات 


وأمَا الدّينُ فراجمٌ إلى التصديق بالقلب» والانقيادٍ بالجوارح 
لل والتصديقٌ بالقلب»آتٍ بالمقصود في الإيمان باللّه ورسوله» واليوم 
و (واه/ا) 


الآخر؛ ويتفدغٌ "عن ذلك كل ما جاء مفضّلاً في المدني؛ فالأصلٌ وارد في 
مکيء والانقيادُ بالجوارح حاصلٌ بوجه واحد٬‏ ”" ويڪون ما زاد على ذلك 


وقد جاء في المي من ذلك النطقٌ بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» وذلك 
يحصل به معنى الانقياد د 


وما الصو والحج؛ دان عن بات اکيل )۷01۸( غ 1 


= في حفظ النفس مثلا. اه 

16١ه/)‏ في (ت): "فقط) - بمعنى فحسب -» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(015) في (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ليفرع». وفي (ت): «لیتفرع)» والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 
قال «زة: أي من شعب الإيمانء وححبة الله ورسولهء وما إلى ذلك. وقوله: «فالأصل» أي 
الإيماني. اه 

(7017) «زا: أي متى وجد تحكليف واحد بدني؛ فإنه يتحقق به معنى كل الانقياد بالجوارح؛ الذي هو 
أحد ركني الدين. اه 

(۷) في (خ): «وذلك يحصل به الانقياد). 

(7918) «ز: ولم نقل: إنهما داخلان في كلي الانقياد بالجوارح» فيرجعان للوجه الأول في صدر المسألة» 
حيث اكتفى فيه بالدخول إجمالا في مسألة الخمر؛ لأن هذا يستدعي التوسع في معنى الإجمالء 
والكليةٌ هنا أكثر ما يحتاج حفظ العقل عند دخوله إجمالا في حفظ النفسء والأعضاءء فتصير 
القاعدة بعد ذلك أشبة بالأمور الاعتبارية. ٍ- 


lL E E الل حتت اا‎ 


احج کان من فعل العرب ألا وراثة عن أبيهم إبراهيم» فجاء الإسلام 
فأصلح منه ما أفسدواء ان ورذهم فيه إلى مشاعرهم 
وكذلك الصيامٌ أيضا؛ فقد كانت الجاهليةٌ تصوم يوم عاشوراءء وكان 


الي اه د يصومه اشا حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حق 


الو 


٠ <‏ اي 6 5 عت نكري (٥‏ . 5 


= وإنما كانا تكميليّن للدين؛ لأن الحج اجتماع يظهر فيه اتحاد وجهة المسلمينء وتآلفُهم؛ 
و الإسلام» وهكذا من كل ما فيه تعزيز لشأنه» وفي الصوم تتكميل لتهذيب النفسء 
وانقيادها لامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فهما من مكملات ضروري الدين. اه 

(7015) «زه: هذا الترق لا يفيد شيئاً في أصل الدعوى - وهي أن كل مدني لا نجد فيه كليّاً إلا وهو 
جزئي» أ وتتكميلٍ لما شرع في مكة؛ لأن إصلاح ما أفسدوه لم يجع إلا في المدينة. اه 

(:10) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «فأصلح منهم ما أفسدوا». 

(1850) في (ت)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): إلى مشارعهم). والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)؛ و(ق). 

0105 في (ع)» و(ب)» و(ف) و(ن)» و(ك)» «عليه السلام). وفي (م): «عليه الصلاة والسلام» 
والمغبت من: (ز)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ق)» و(ط)؛ وهو أكمل. 

(5) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 
والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الصوم: 41//4؟ ح ؟200» ومسلم كذلك: ۷۹۲/۲ ح 
٥‏ ونصه: کان يوم عاشوراء یوما تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله 4# يصومه 
في الجاهلية» فلما قدم المدينة» صامه وأمر الناس بصيامه» فلما فُرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن شاء ترکه). 
قال «زا: والمؤلف يريد أن أصل مشروعية الصيام كانت بمكة» ويكفي في إثبات هذاء 
صيامه © ليوم عاشوراء فيها؛ لأنه بعد الرسالة» إنما كان يتعبد بالشرع قطعاء وكونه كان- 


القن الراة عمسحوي (986) لىلطنعغتشسغ _ لغ  _‏ كتاب الموافقات 


- فأحكمهما 7" التشريعٌ المدني» وأقبّهما على ما أراد الله تعالى من 
التمام "الذي بيّنهِ في اليوم الذي هو أعظمُ أيامه» حين قال تعالى: 
«أَلَيَوْمَ أ ف ف إن م ين دي د الآية 20 

فلهما أصل في المي على الجملة . 

والجهادُ الذي شرع بالمدينةء فرعٌ "من فروع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو مقرّر بمكة؛ كقوله [تعالى]: #إيَِبْنَىَ أفم ألصَّلَرْةَ 
واكووالة ةروق E‏ 1309 ويا e‏ 
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- خاضّاً به» لا يمنع أن أصل المشروعية للصيام» كان بمكة. اه 

(7064) في (ن)» و(م): «فأحكمها). 

(2629) في (ت)» و(ب)ء و(ح)ء و(ن)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط): «على ما أقر اللّه تعالى من التمام)» والمثبت 
من (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(5؟وهل") المائدة: .٠‏ 

(7559) «ز): علمت أنه وإن أفاد في الصوم؛ لكنه لا يفيد في الحج. اه 

(752) «ز): بل هو اع فروعه» كما سبق لنا بيانه. اه 

(7859) لقمان: ١٠ء‏ والزيادة قبل الآية» من: (ع)ء و(ب)ء و(ف)ء و(ن)ء و(ز)ء و(ق). 


القسم الرابع سب 8#) ل كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: ("“ 


کل وليل شرعي» سكن هذه كليل 77 وسواء علينا أكان كلب أم 


3" لمتشي را a‏ 


لَك من دون الْمُومِنِينَ 4 0 [ع-07] وأشباه ذلك. 


(vor) 


والدليل على ذلك» أن المستئّد إما أن يكون كليّاء أو جرثياً: 
فإن كان [كلياً فهو المطلوب. 
وإن كان جزئيّاة فبحسب النازلة» لا بحسب التشريع في الأصل» بأدلة: 


«ز: هذه المسألة العاسعةء تقدمت له نظيرتها في النوع الرابع من المقاصد: المسألة التاسعة 
أيضاء ولا فرق بينهما إلا من جهة أن تلك في أن الشريعة بحسب المكلفين عامة» وهذه تقول: 
إن الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة. 

وظاهر أن هذه مرتّبة على تلك» ولازمة ها؛ لأنه متى كانت الشريعة عامة لا تخص مكلفا دون 
مكلف؛ فكل دليل ولو کان لفظه غير عام - کان ورد على جزثي - فإنه يعتبر عاماء ولذا نجد 
الأدلة هنا بعضاً من الأدلة هناك. 

وقد توسع هناك بأدلة عقلية» ثم فرع على المسألة فوائد جليلةء وكان يمكنه هنا أن يذكر 
المسألة» ويجعلها مفرعة على تلك؛ ويكيلٌ في الاستدلال عليهاء لكنه زاد هنا قوله: «وقد بين 
ذلك بقوله. وفعله) إلخ» فهذا - مع إيجازه فيه - هو محل الفائدة الجديدة. اه 


)707١(‏ أى أخذه عا أنه دليلا عام يندر ج تحته جرئيات عديدة. 
على انه دليل عام یند رح نحته جزئي د 


(7095) في (ز): «أوجرئياً) - قال «زا: أي في صيغته ولفظه» وكذلك يقال في قوله: «المستتد» أي اللفظ 


الوارد عن الشارع في الموضوع. اه 


(۷۳۳) أي دل عل أنه لا اشتراك فيه» ولا قياس عليه. 
(70) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


(7685) الأحزاب: 50. 


حت لك تسح سوه سوه OE‏ يس رو i‏ ينات 


منها]: 0 عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: 
لفل تاها اناس إت رشو لله يضم جييعآ) 9 


سے س ےت 


انسل للتمك إلا كافة E‏ ار 
ل ل ل سن 


وهذا معنى مقطوعٌ به» لا يخرم القطحَ به ما جاء ” من شهادة 


و „ (ؤهلا) ا ل ع Yol‏ 
خبييق و 1 


کے 


Vor 
) ( 


وقد جاء في الحديث: «بعشثت إلى الأ حمر والأسود 


و منها: صل شر عية القياس؛ د إذ 5 معى له إلا جعلٌ الخاص 
.اه س و )۷046( 
الصيغة» كالعام الصيغة في المعنى» وهو معنى متفق عليه» ولو لم يكن 


(7655) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في غيرهاء ولا بد منها بدليل ما بعدها. أي وذلك 
بأدلة» منها... ويعني أن كونه جزئيّاء وقع بالنازلة؛ لا بالتشريع. 

.٠١۸ الأعراف:‎ )۷۳۷( 

(۷9۳۸) سباً: 28. 

.٤٤ التحل:‎ )۷۳۹( 

)۷°١١(‏ «ز٤:‏ في الاجتزاء - في الشهادة على المال- بشاهد واحد. وعناقٌ أبي بردة» كانت صغيرة غير 
مستوفية للشرط» فقال له: «لا تجزئ عن أحد غيرك». اه 

(7541) تقدم في الرقم: ۳۹۸۸ 4386. 

(754) تقدم في الرقم: 8385. 

(۷۶۳) أخرجه مسلم في المساجد: ۳۷۰۱/۱ من حديث جابر» ضمن حديث طويل. 

(Yol)‏ في (م): «أصل شريعة القياس)»؛ وفي (ز): «أصل شرعي في القياس». 

)٠*٤°(‏ في (ت)» و(ب)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «عام الصيغة في المعنى). والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع- ‏ (هةق)حم ل كتاب الموافقات 


أخدٌ الدليل كليّاً بإطلاق؛ لما ساغ ذلك. 


ومنها: أن الله تعالى قال: #َِرقَلَمًا فَضِئ ريد مِّنْهَا وَطراً 
رَمَجْتَكَهَا )4ك الآية 117" 

فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموماً أو غيره» ولكن الله 
عل أنه a‏ ل ا 


3 


زاذلك الاير نكا هقان E‏ نول اله زو E‏ 

هذا ورسول الله 42 قد خضية الله باهيا كهبة المرأة نها لد 
وتحريم نكاح أزواجه من بعده؛ والزيادة على أرب فذلك "لم يخرجه 
عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثى؛ فغيره أحق أن تكون الأدلة 
بالنسبة إليه مقصودةً العموم» وإن لم يڪن ها صي عموم» وهكذا الصيعٌ 
المطلقة تجري في المحكم مجرى العامة. 

ومنها: أن البي ي بيّن ذلك بقوله» و 


(7047) الأحزاب: ۴۷. 

(73940) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا (ع)» و(ب)ء و(ق). 

(7048) الأحزاب: ۳۷. 

(۷۹) الأحزاب: 2. 

(:205) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «فلذلك». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 


)۷١١(‏ في (ف): (بيّن هذا». 


القسم الرابع ع (83) لل - كتاب الموافقات 


اول كقوله: احكمى عل الواحدء كي عل الجماعة» e‏ 
وقولّه - في قضايا خاصة سمل فيها؛ أهي لنا خاصّةًٌ أم للناس عامّة -: 
ابل للناس عامّة)» كما في قضية الذي نزلت فيه: افم الصّلَوة طَرَيَى 


(:705) قال السخاوي في المقاصد: ص؟2196 رقم ١٠ء:‏ اليس له أصل؛ كما قاله العراقي في تخريجه» وسئل 
عنه المزيء والذهبي» فأنكراه). 
وقال الزركشي في المعتبر: ص 2197 رقم7؟1: الا يعرف بهذا اللفظء ولحكن معناه ثابت» رواه 
الترمذيء والنسائي» من حديث أميمة بنت رقيقة: «وإنما قولي لامرأة واحدة» كقولي لمائة 
امرأة». 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب: ص ۲٤١‏ رقم :18١‏ (ولم أرلهذا قط سنداً وال ع دا 
الحافظ: جمال الدين أبا الحجاج» وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا فلم يعرفاه بالكلية». 
وقال الحافظ في موافقة الخبر الخبر: ١/7؟5:‏ «هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين؛ ولم 
نره في كتب الحديث» وكذا قال السبكي: إنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه» وقد جاء ما يؤدي 
امي ناريك اميق يفا نمدا 
ونقل العجلوني في كشف الخفاء: »"74/١‏ أن ابن قاسم العبادي» قال في شرح الورقات الكبير: 
الا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا به» مع أنهم أَوَلوه بأنه حمول على أنه يعم بالقياس». 
قلت: الحديث الذي ساقه الحافظ في معناهء أخرجه النساثي في البيعة: 2145/9 والترمذي في 
السير: ١5/6‏ ح ۹۷٥٠ء‏ وابن ماجه في الجهاد: ۰۹0۹/۲ والحاكم: ١/١/1‏ وابن حبان: 26١/1‏ وهو 


القسم الرابع ل (8ة) سطس كتاب الموافقات 


(۷00) 


° ت (oor)‏ عن 
ألتّهار4 وأشباهها 
© قدوةً للناس؛ كما ظهر في حديث الإصباح جنباً 
وهو يريد أن يصوم؛ )۷000( والغسل من العقاء الختانين e)‏ 


وقولهة الزن ا ىد اوا 


(۷۳) هود: ١6‏ كذا في جميع النسخ الخطية» وصوابه: «وأقم» بالواو» وقد تقدم له نظائر في: ۳٠٢‏ 
NEY VAY cL‏ 
والحديث المشار إليه» أخرجه باللفظ المذكورء الترمذي في تفسير سورة هود: ه/؟8؟ ح "1١5‏ 
والطبراني في الكبير: 176/15 ح ۳۷۱. 
من طرق عن قيس بن الربيع» عن عثمان بن عبد اللّه بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن 
أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً. الحديث. وقال الترمذي: احسن صحيح» قيس بن 
الربيع ضعفه وكيع وغيره» وأبو اليسرء هو كعب بن عمرو). 
قلت: قيس بن الربيع الأسديء متكلم في حفظه لكنه لم يتفرد به» فقد اتفق عليه الشيخان 
من حديث ابن مسعود: وفيه: أل هذاء فقال: «لجميع أمتي كلهم» وفي لفظ: المن عمل بها من 
أمتي». أخرجه البخاري في التفسير: 207/8 ح 1۸۷ ومواقيت الصلاة: ۲/۲ ح 067» ومسلم 
في الحوبة: 2716/4. 
وله شاهد عن معاذ بن جبل؛ عند الترمذي: ح +277 وقال: اليس إسناده بمتصل» وآخر عن 
ابن عباس» كما في الفتح: 2007/8. 

(760) في (م): «فأشباهها). 

(7605) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الصوم: 181/4 ح ۹۳١-۱۹۳۰‏ ومسلم 
كذلك: ؟/رولالا. 

)۷97( تقدم في الرقم: ۷ 2760 وسيكرر في: ۹۹۸۷ ؟16١1.‏ 

)٠٠١۷(‏ أخرجه مالك في الموطأ - كتاب السهو-: »٠٠١/١‏ بلاغاء وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قال 
عنها ابن عبد البرفي التمهيد -١؟/٠۷٠/:‏ لا توجد في غير الموطأ مسندة ولا مرسلة). ثم وصلها 
ابن الصلاح في رسالة له خاصة. وهذا الإسناد ضعيف» والمتن صحيح موجود في متون أخرى. 


القسم الراب x‏ (وىمسنتنغغ ع كتاب الموافقات 


(¥00۸) 


وقوه: اصلوا كما رأيته وني أصل؛ 
و: اخذوا عي مناسکڪم» 7" وهو كثير. 


(۷۸) أخرجه البخاري في الأذان: 1١/6‏ ح ١1۳٦ء‏ من حديث مالك بن الحويرث. وسيكرر في: ٠٥٥٩‏ 
NTA A4۸‏ 

(755) أخرجه البيهقي في الكبرى بهذا اللفظ: ٠٠٠/١‏ وكذلك هو في التمهيد: ۹٠0۹/۲‏ ۹۸. ولم يسق 
سنده. 
وهو عند مسلم في الحج: ۹٤۳/١‏ وأحمد: ۳۸/۳ وأبي داود: ح ۹۷١‏ بلفظ: التأخذوا 
مناسڪه»» وعند النسائي: ۲۷٠/١‏ وأبي يعلى: 2111/4 وابن سعد: 218١/6‏ وابن عدي: ٨۸٩/۱‏ 
وابن خزيمة: ۲۷۷/١‏ ح 2877 وألي نعيم في الحلية: 21/7؟: «خذوا مناسككم)» وعند أحمد: 
9 :اّلا فخذوا مناسككماء وعند ابن ماجه: ٠۰۰٦/۲‏ وأحمر: 86/8" التأخذ أمتي 


ال ]ريه مسح سي ب د ا عسي ب كناف الموافقات 


المسألة العاشرة: 

الأدلة الشرعية ضربان: 

أحدهما: أن يون على طريقة البرهان العقلي؛ فيستَدَلٌ به على 
المطلوب الذي جُعل دليلاً عليه؛ وكأنه تعليمٌ للأمة كيف يَستَيلُون عل 
المخالفين» وهو في أول الأمر موضوع لذلك. 

ويدخل هنا جميع البراهين ” العقلية» وما جرى مجراها؛ كقوله 
لعال وار ركان زبينا الها Ce‏ 

وقوله [تعالى]: مإيِّسَانَ ألذع يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِئٌ وَهَندَا لِسَانُ 
رد 4# وى )0( 
عریی مّبِين# 0 . 

وقوله [تعالى]: ( وَلَوْ جَعَلْتَة فُرْءَاناً آعجَمِيَا لَمَانُوأً تؤلآ مُصَّلَتَ 
اة 4 اا 

وقوله [تعالى]: او لَيْسَ الذِے خَلَىَ أَلسَّمَوَاتٍ وَالآَرْضّ يِقَدِرٍ 
N‏ 


(۷) في (ز): «البراهن». 

(7579) الأنبياء: ۲. 

(7075) النحل: ۳١٠٠ء‏ والزيادة قبل الآيةء ليست في: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» و(ت)ء و(ح)» و(م)» 
و(ق). وثابتة في: (ن)» وفي (خ): «وقال تعالى». 

(۳) فصلت: *4» والزيادة قبل الآية؛ ليست في: (ع)» و(م)» و(ب)» و(ت)» و(ف)»؛ و(ز)» و(ح)» 
و(ق)ء و(ك). وثابتة في: (ن). 

CE SAECO 


القسم الو سح يع وت 01 يحي ص كزان الموافقات 


وقوله [تعالى]: ا( قال إِبْرهِيمْ من اللہ يا يالشمس مِن الْمَشْرِي 
ات يها مِنَ ألمَغْرب» ". 

وقوله [تعالى]: ف[ أللّهُ ألذه خَلَمَكُمْ ثم رَرَقَكمَْ) إلى قوله: 

(I) وي‎ wu له‎ oT E A r o 

ھل یں شْرَكَايِكُم من يَفْعَلم ذالم يِرشَْئة 2 . 

وهذا الضربٌ مُستدّل به على الموالف والمخالف؛ لأنه أمر معلوم عند 
من له عقل؛ فلا يُقتصّر به عل الموافق [في النحلة] 77*". 

والعافي: مبنى على الموافقة في النحلة» وذلك الأدلةٌ الدالّة على الأحكام 
التكليقية؛ کال الأ رامو انرام ع EAN‏ 
تإحيب عَلَيْكُمْ الْيْصّاصٌ ي ألقنلى) " لإ ڪيب عَلَيْكُمْ 
ألضّيَاة) 7" دز جل لخد لَيْلَة ا ْلعقَثْ) 07" 


= و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ن). 

)٠٠١(‏ البقرة: 207» والزيادة قبل الآية» ليست في: (ع)» و(ب)» و(ت)؛ و(ف)ء و(م)» و(ك)» و(ز)» 
و(ح)» و(ق)» وثابتة في: (ن). 

(7577) الروم: ٠۹‏ والزيادة قبل الآية» ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)ء و(ق)» و(م)» و(ب)» 
و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ن). 

(7577) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ك)؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

(72078) «ز): زاده؛ لأن هذه ليست أوامرٌ ونواهيّ لفظاء بل هي أخبارٌ في معنى الطلب. اه 

(7619) البقرة: لالا١.‏ 

(7607) البقرة: 186. 

.185 البقرة:‎ )761١( 


فى 


القسم الراب ١١0‏ !)للح كتاب الموافقات 


فإن هذه النصوص وأمثالهاء لم توضع وضع البراهين» ولا أت بها في 
محل استدلال» بل جيء بها قضايا يُعمّل بمقتضاها مسلمة متلقاءً بالقبولء 
وإنما برهاثها في الحقيقة» المعجزةٌ الدالة على صدق الرسول الآتي بها. 

فإذا ثبت برهان المعجزة؛ ثبت الصدق» وإذا ثبت الصدق؛ ثبت 
التكليف عل المكلف. 

فَالعالِمُ إذا استدلّ بالضَرب الأول؛ أخذ الدليل إذشائياًء 7""”" كأنه هو 
واضعه» وإذا استدل بالضرب العاني؛ أخذه معن مسلَّماً لفهم مقتضاه إلزاماً 
والتزاماًء فإذا أطلق لفظ الدليل على الضربين؛ فهو إطلاق بنوع من اشتراك 
اللفظ؛ لأن الدليل بالمعنى الأولء خلاقه بالمعنى الثاني؛ فهو بالمعنى الأولء 
جار على الاصطلاح المشهور عند العلماءء 7””" وبالمعنى العافي» نتيجة 
جديا اعد قهنا رك قر[ ا 


(701) أي استعمله استعمالاً إنشائيّ وأنشأه من عنده؛ ورگبه بميزان عقله. 

(۷۷۳) هذا العفريق بين الدليلين» لا طائل تحته ولا نتيجة له» وقد تأثر فيه المؤلف 4# بالتقسيمات 
المنطقية التي تعتبر الدليل النقلي دون الدليل العقبل» وهو منهم غلط عظيم على الشريعة 
فأدلتها الصحيحة» أقوى من الأدلة العقلية؛ لأنها كلها حق وصدقء بخلاف الأدلة العقلية 
ففيها الصحيح والضعيف» وما يتوقف فيه؛ فليست كلها على وزان واحدء وكيفما كانت» فهي 
في الحقيقة والصدق دون النقلية بمراحل. 
وكونُها نتيجة للمعجزة لا يلغي صدقها وأحقيتهاء فهي أدلة تحمل قيمة صدقها في ذاتهاء بغض 
النظر عمن آمن أو كفر بهاء وذلك لا يضرها في شيء. 
والغريب أن يصدر من المؤلف قوله: افصارت قولا مقبولا فقط» وهو النحرير الذي دافع بما 
لا نظيرله عن صدقية دلائل الوجيء والله وك يغفر له. 


القسم الرابع س (1:6) ل كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 
إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ؛ لال به عل المعنى المجازي 
إلاعلى القول بتعميم”*””" اللفظ المشترك يشرط "أن يحكون ذلك 
المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظ وإِلاً فلا. 


فمثال ذلك - مع وجود الشرط - قوله تعالى: يحرج الْحَىّ مِن 
Sa‏ جا نقد Sh‏ و O es‏ 
لْمَيْتِوَيْحْرِج المَيْتَين ألحَي 2 . 

فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي؛ كإخراج 
الإنسان الحي من النطفة الميتة» وبالعكس» وأشباء ذلك: ما يرجع إلى معناه. 


وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيّين» المستعملين في 


(797) «ز): قال الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض المعتزلة: لا يستعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز 
مقصودين معا بالحكم؛ وأجازه الشافعية» والقاضي» وبعض المعتزلة مطلقاء إلا إذا لم يمسكن 
الجمع» كافعل؛ أمراء وتهديدا؛ لأن الأمر يقتضي الإيجاب» والتهديد يقتضي الترك؛ فلا يصح 
اجتماعهما. 
وقال الغزالي» وأبو الحسين: إنما يجوز عق لا لا لغةً؛ إلا في غير المفرد من المثنى والمجموع: 
فيجوز لغة أيضا؛ فيكون حينئذ كل لفظ مستعملا في معنى. اه 
قلت: وأقوى هذه المذاهب» مذهب الشافي. 

(70075) «ز»: أي بشرط أن يكون هذا المعنى نما يستعمل فيه مثل هذا اللفظ عند العرب» وهذا هو 
محل الزيادة في كلامه على كلام المجيزين» يقيّد به هذا الجوان ولا يخفى أن استعمال ألفاظ 
الكتاب في المجاز فقطء محتاج أيضا إلى هذا القيد. اه 

(كلاه/ا) الروم: 18 


(o۷۷) 


مثل قوله تعالى: ل أَوَمَسى حَانَ مَيّتآً قَأَحْيَمَْهُ » الآية 
وريّما ادّعى قومٌ أن الجميع "مراد بناءٌ على القول بتعميم اللفظ 
المشترك» واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 
هذا الاضل ا کی 
وفقال ما لف فال" : قوله تعالى: مإ يَتأَيّهَا الل 


سے 


اس 


اا ةَوَأْنمْ سشكلرئ حَتَن تَعْلَمُواً ما تَعُولُونَ وَلآ 
جْنْباً الا عابرے سیل > RES‏ من 
فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكرماهوالحقيقة» أو سكر 
ال رها تي رن اا ا ا س 


e 


(۷۷۷) الأنعام: ؟1. 

(7074) «ز: هذا هو محل التمثيل. وقوله: «أو سكر النوم» إلخ» أي فيصح أن يحكون من موضوع 
المسألة عا تحقق فيه الشرط. اه 

(72005) في (خ): «ومثال ما تختلف فيه الشروط). 

(7580) النساء: 9). 

)۷١۸١(‏ في (م): «أو السكر بالنوم)» وهذا القول ضعيف؛ لأن سبب نزول الآية» كان في السكر الحقيقي» 
فانتفى بذلك كون المراد سكرٌ النوم؛ في حديث عمر بن الخطاب أنه قال: «اللّهُمّ بين لنا في 
الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في البقرة» فقرئت عليه؛ فقال: و 
شافياً» فنزلت الآية الي في السام « يها ایت اموأ 1 قرا آلو ولخ كر 
حو ر | ما قول د .. o4‏ » فكان منادي رسول الله 4 إذا أقيمت الصلاة ينادي: (ألا 
لايقريّنَ الصلاة سكران»» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: [اللمت ا شافياً) 


ا ےم و اس 


5 لآية: فهل نّم مََُهُونَ 4 ؟ قال عمر: «انتهينا». 5 


القسم الراہع ب (884) لح كتاب الموافقات 


فلو فس ر عل أن السكرٌهوسكرٌالغفلة» والشهوةء وحبٌّ الدنيا المانع من قبول 
العبادة في اعتبار التقوى - كما مَنع 9" سَكْرٌ ا الجواز في 

(oA)‏ الف و انا المراة بهاء اش و (VOA)‏ ر 
والاغتسال هو التوية - لكان هذا التفسيرٌ غير معتير؛ لأن العرب لم قستعمل 
مثلّه في مثل هذا الموضء ولا عه د ها به؛ لأنها لا تفهم ”*" من الجنابة 
والاغتسال إلا الحقيقة. 


ا 


ومشلّه: قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى: #ِإجَاخْلَعْ 
علي ) ””*" إشارةٌ إلى خلع الكونين. 


فهذا - على ظاهره - لا تعرفه العربٌ لا في حقائقها المستعملة» ولا في 


مجازاتها. 
4: «تداوًوا؛ فإن الذي أنزل الداءَء 


9 ١ )۷۷( e 
وربما تقل في [معنى] قوله و‎ 


= أخرجه أبو داود في الأشربة: ٠٠٠/۳‏ ح 2770 واللفظ له» وأصله في مسلم: ۱۸۷۷/١‏ من 
حديث سعد بن ابي وقاص. وينظر تفسير ابن كثير: 271/6. 

(؟708) «زة: أي فيكون عا استعمل فيهماء بدون تحقق الشرط. اه 

(2085) في (ك): اافي طلب». والمثبت من باقي النسخ الخطيةء أي في متنه وأصله. 

(708) «زة: أي مجازاً مراداً مع الحقيقة؛ لأن أرباب الإشارة من الصوفيةء لا يقصرون المعنى المراد على 
المجاز في مثل هذا. اه 

(708) «ز»: أي ولا تفهم من السكر سكر الغفلة والشهوة لا مجازا ولا حقيقة. اه 

(7585) طه: ۴٠ء‏ والمراد بالخلع عنده: تركهما وعدم الاذشغال بهما. 

(۷۸۷) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)ء و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع لس (ه١٠)‏ كتاب الموافقات 


او 103 وي عا 13500 ل الع | وف ولغود برق اهاضق 
الذنوب 0 


وكلّ ذلك غير معتبر؛ فلا يصح استعمالٌ الأدلة الشرعية في مثله» وأول 
قاطع "فيه أن القرآن أنزل عربيّ وبلسان العرب» وكذلك السَنَةُ إنما 
جاءت عل ما هو معهود طمء وهذا الاستعمال خارج عنه. 

وَطَذا المعق ررق مرضي مها الات رالد 


فإن تقل في التفسير نحوّه عن رجل يُعتدّ به في أهل العلم؛ فالقول فيه 


a oa 


(۷۸۸) تقدم في الرقم: 20186 48714. 

(7585) في (ب): «أن فيه الإشارة»» قال «ز»: ليست الإشارة في كلامهم؛ مما يراد منه استعمال اللفظ في 
المعنى المذكور» وحاشاهم أن يقولوا ذلك» بل معناه: أن الألفاظ مستعملة في معناها الوضعي 
العربي» وإنما يخطر المعنى الإشاري على قلوب العارفين عند ذكر الآية أو الحديث» بعد فهمه 
على الطريق العرني الصحيح» كما أفاده ابن عطاء الله في كتابه لطائف المنن. اه 

)٠١١(‏ وصاحب هذه الإشارة نظر إلى المعنى» ولم ينظر إلى اللفظ هل يقبل ذلك أم لاء وهو الشرط 
الأساسي في القبول» فلذلك رَد تأويله. 

(:09) أي قاطع في بطلانه. 

(705) «ز»: سبق في المسألة الرابعة: من النوع الغاني من المقاصد» وسيأتي أيضا في المسألة التاسعة: 


من مباحث الكتاب العزيز. اه 
(*209) «ز٤:‏ أي في الفصل الغاني: من المسألة التاسعة المذكورة؛ فيما روي عن سهل بن عبد الله» من 


(759) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الرابع لب (9053) للح كتاب الموافقات 


المسألة الثانية عشرة: 


کل دليل شرعيء لا يخلو أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين 
دائمأء أوأكثريّاء أو لا ڪون معمولاً به إلا قليلاً» أوفي وقت مّاء أو لا يثبت 
به عمل؛ فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون به داثماء 0 أكثرياء و فلا إشكال في 
الاستدلال به» ولا في العمل على وّفقهء وهي السنة المتبعة» والطريقٌ المستقيم؛ 
كان الدليل ما يقتضى إيجاباًه أو ندباء أو غير ذلك من الأحكام؛ كفعل 

© مہ ق لهذ (ND‏ 50217 
الي و مع قوله في الطهارات» والصلوات - على تنوعها من فرض» أو 
نفل - والزكاة بشروطهاء والضحاياء والعقيقةء والنكاح» والطلاق» والبيوع 
وسواها "من الأأحكام التى جاءت في الشريعة» وبينها © بة 
أو إقراره ووقع ا أو قعل صحابته معه» او عل وَفْق ذلك داشنا اھ 
أكثريَ وبالجملة» ساوى الول الفعلَ ولم يخالفه بوجه؛ فلا إشكال في 
صحة الاستدلال» وصحة العمل من سائر الأمة بذلك عل الإطلاق» فمن 
خالف ذلك - فلم يعمل به على حسب ما عيل به الأولون - جرى على ما 


(۷۹) في (ف) و(ز)» و(ك): «أو أكثرا. 

)۹١(‏ في (ك)» و(ز)» و(ف): «على تنويعها). 

(۹۷) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «وسواهما». 

(۷۹۸) أي إن ساوى ... وسيأتي له مزيد بيان لمساواة القول للفعلء أو مخالفته له في الفصل الخامس: 
في البيان والإجمال: المسألة الرابعة. 


ا ا ا ي :)»له وتاب الموافقات 


تقدم ‏ في كتاب الأحكام: من اعتبار ”"" الكلية والجزئية» فلا معنى 
للوعادة. 


والعاني: أن له يقح العمل به (51/) إلا قليلاً أوفي وقت (؟۰٦۷)(‏ من 
الأوقات» أوحال من الأحوال - ووقع إيغارٌ غيره ”"" والعمل عليه !4" 
ل ال ل لضن 


(555") في (ح)ء و(م)ء و(ت)» و(خ)» و(ن): «جرى ما تقدم). وفي (ط): «جرى فيه)» والمثبت من 
(ع)» و(ب)» و(ف))» و(ز)» و(ق). 

)7١(‏ «ز): لم يظهر معنى اعتبار الكلية والجزئية في هذاء إنما يظهر ما تقدم في فصل ما يدخل تحت 
العفوء وهو في موضوع الخروج عن الدليل» حيث قسمه على أقسام ثلاثةء فليراجع. اه 

() في (ز): «لا يقع العمل بها؛ والمثبت من النسخ البواقي. 

(:77) «ز: هو وما بعده بیان وتفصيل لقوله: «قليلا». فقوله: افي وقت؛ أي كما يأتي في صلاته عليه 
السلام آخر الوقت المختار» لمن طلب منه معرفة الأوقات. 
وقوله: «أو حال» أي» كتأخيره :ل الظهر للإبرادء والجمع بين الصلاتين في السفر كما سيأتي 
له. اه 

(7) في (ب)» و(خ): «أووقع إيثار غيره). والمثبت من النسخ البواقي. 

(719) في (ط): «والعمل به). 

(77:5) «ز): الفرض أنه وقع العمل» بدليل «قليلا» فكيف يتأق معه أن يكون العمل بالدليل المقابل 
له دائما. اه 
قلت: يتأق ذلك» ومنه أنه a‏ على شفير قبر حديثاً طويلاً» فاستّدل به على جواز 
الموعظة مطلقاً عند الدفن» لكنه ‏ لم يعد لذلك» ولا عمله بعده أصحابه» واستمروا على 
ترك ذلك» فدل عل أن الترك هو السنة المتبعة. 

(7705) في (خ): «المسبلة»» وهو خطأ. والسابلة: المسلوكة» المعروفة الممهّدة من كثرة المارين عليها. 


القسم الراہع ب )لس كتاب الموافقات 


وأمّا ما لم يقع العمل عليه "إلا قليل؛ "" فيجب التثيّتُ فيب 
وفي العمل على وَفقه» والمثابرةٌ على ما هو الأعم والأكثر؛ فإنّ إدامة الأولين 
للعمل عل مخالفة هذا الأقل؛ إما أن يڪون لمعن شرعي» أو لغير [ع-۳۸؟] 
معنى شرعي. 

وباطل أن يڪون لغير معنى شرعي؛ فلا بد أن يڪون لمعنى شرعي 
تحرّوا العمل به وإذا كان كذلك؛ فقد صار العمل على وفق القليل !4" 
كالمعارض ”"'"' للمعنى الذي تحرّوا العمل على وّفقه وإن لم يڪن معارضاً في 
الحقيقة؛ "" فلا بد من تحري ما تحرواء وموافقةٍ ما داوموا عليه. 


وأيضاً: فإِنْ فُرض أن هذا المنقول الذي قلّ العمل به - مع ما گثر 


)۷٠٠۷(‏ في (م): «عليه العمل). 

(7:8) «ز: هذا نوع من الترجيح غير ما ذكره الأصوليون في مباحث الترجيح بالأمر الخارج؛ كعمل 
أهل المدينة» أو الخلفاء الأربعة» أو بعمل أكثر السلف. 
فما هنا ترجيح وإن كان بخارج أيضا؛ إلا أنه يڪون عملّه ‏ وأصحابه معه وبعده کان عليه 
ولم يخالفوه إلا لأسباب اقتضت المخالفة يأتي ذكرها. ولا ينافي أنه من الترجيح جخارج» جعْلَه 
المعارضة بين العمل والمعنى الذي تحروه؛ لأن الواقع أن المعارضة إنما هي بين الخبرين» 
ومعارضة العمل تابعة. 
يرشدك إلى هذا قوله: «فإن فرض أن هذا» ال فقد عقد المعارضة بين نفس الخبرين» حق 
اقتضى ذلك التخيير في العمل بأيهما. اه 

)٠١(‏ إنما شبهه به؛ لأنه لما فُعل ولو مرة واحدة؛ فُهم منه الجواز؛ فهو لذلك ليس بمعارض بمعناه 

(71) في (ب): «كالعارض). 

(777) «زة: أي لضعفه بإزاء ما كثر العمل على وفقه. اه 


القسم الراہع نت (# ام كتاب الموافقات 


العمل به - يقتضيان "" التخيير؛ فعملّهم - إذا حُمّقَ النظر فيه - لا يقتضي 
مطلق التخيير» بل اقتضى أن ما داوموا عليهء هو الأول في الجملة» وإن كان 
العمل الواقع على وَفق الآخر لا حرج فيه» كما نقول في المباح 790 
المندوب: إِنّ وضعهما - بحسب فعل المكلف - يشبه المخيّر فيه؛ إذ لا حرج في 
ENS EC A A a‏ 
نمس 35 كنيل لفوت أون نه E E‏ 
فكذلك ما نحن فيه. 


وإلى NS‏ فقد ذكر اهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون 
بمجردها حجة ما لم يعضّدها دليل آخر؛ لاحتمالها في أنفسهاء وإمكان ۷" 
أن لا تحون مخالفة لما عليه العمل المستمرء ومر من ذلك في كتاب 


(777) «ز»: أي لأنهما دليلان متعارضان ولا مرجح؛ فا لحم إما الوقفء وإما التخيير على الخلاف 
بينهم في ذلك. اه 

(7777) في (م): ١‏ كما نقول في ترك المباح). 

(777) «زه: وإن كان في ترك المندوب كليا حرج کا يضف أن القع ومو لخنم كك ون راهنا 
بالکل. اه 

)۷٠٠(‏ في (ب): «بل الأولى أن المندوب يعمل به). 

(7777) «ز: يعني» ويضاف إلى ما ذكرناه من أدلة الأخذ بما عليه العمل في الأعم الأكثر «أن قضايا 
الأعيان» إلخ» »ولا فی أن العمل إذا كان قليلاء عد من قضايا الأعيان التي لا يحتج بهاء وهذا 
يوهن الأخذ بما كان العمل عليه قليلا. اه 

(7777) «ز٤:‏ عطف تفسير لقوله: «احتمالها في أنفسها). اه 


القسم لز ييحي ي 13 محخح يح وهب بخيصيت كزان الموافقات 


ا(لحكاء و 

فإذا كان كذلك؛ ترجح العمل على خلاف ذلك القليلء ولهذا القسم 
أمثلةٌ كثيرة» ولكنها على ضربين: 

أحدهما: أن يتبين فيه للعمل القليل وجهٌ يصلّحٌ أن يكون سببا 
للقلّة» حتى إذا عدِم السبب؛ عُدم المُسبِّب» وله مواضع؛ كوقوعه بياناً لحدود 


(ؤككلا) وس 


سست») ار 
)۷1۴۰( 


كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنى #3 يومين» 'وبيان 


يديما ص 


رت أ اوقات 


(۷۸) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): ومن ذلك في كتاب الأحكام). والمثبت من: (ع)» 
و(ف)ء و(ب)» و(ز)» و(ك)» و(ق)» وهو أولى بالسياق. 
قال «ز»: كما تقدم في ترك بعض الصحابة ومن بعدهم لبعض المباحات» حتى كان يكن بهم 
انهم لا يرونها مباحة. اه 

(۷۹) في (ف) و(ز)» و(ك): «وأوقات. 

(:77) صحيح: أخرجه الترمذي: ۲۸۱/۱ ح 216١‏ والنسائي: ٠٥٥/۱‏ وال جاڪم: ٠۹٥/۱‏ والدارقطني: 
۱ والبيهقي: .578/١‏ 
من طريق ابن المبارك» عن الحسين بن علي بن الحسين؛ عن وهب بن كيسان؛ عن جابر. 
وقال الحجاكم: هذا حديث صحيح مشهور). وقال الترمذي: الحسن صحيح؛ E‏ 
قلت: الحسين بن على بن الحسين؛ هو ابن زيد العابدين» من آل بيت النبوة» ومن الزهاد العبادء 
وقد وثقه النسائي وابن حبان» وروى عنه ابن المبارك وهو لا يروي إلا عن ثقة» وهو كذلك 
وفوقه» وقد ظن الترمذي غرابته لتفرده به وليس كذلك فله طرق أخرى عن جابر عند 
الحاكم؛ وغيره. 
وله شواهد أخرى عن ابن عباس» وأبي مسعود الأنصاري» وغيرهما. 
وحديث ابن عباس: أخرجه الترمذي: -2978/١‏ ۲۷۹ ح 4۹ والجاكم: ٠۹۳/١‏ = 


القسم الال را ي كاي الموافقات 


رسول الله < © لن سأله عن وقت الصلاة؛ فقال: صا معنا هذين 
اليومين» (n‏ 


فصلاثه في اليوم [الغاني] "" في أواخر الأوقات» وقع موقعَ البيان 
لآخِروقت الاختيار """ الذي لا يُتعدّى» ثم لم يَوَل [#] "" مثابراً على 
أوائل الأوقات إلا عند عارض؛ كال براد في شدة الحرء والجمع بين الصلاتين 
العو TE‏ 


= وأبوداود: ۱۰۷/۱ ح 98" وابن الجارود: ص 55 ح 159؛ من طرق عن عبد الرحمان بن الحارث 
بن عياش» عن حكيم بن حكيم؛ عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن ابن عباس أن البي © 
قال: «أمني جبريل عند البيت مرتین» فذكر الحديث» وفيه قوله له: «والوقت» فيما بين هذين 
الوقتين». 

)775١(‏ أخرجه مسلم في المساجد -458/1- 4۲۹ من حديث بُريدة بن الخصيب. 

(9") وهذه الزيادة متعينة» وقد سقطت من - جميع النسخ الخطية» وقد تكون في الحامش» ولم تظهر 
ف الضووة» و دلت اسعدركناها. :ومو ين ذلك أن وجدت اة لا في الامش في النسخة 
الكلاوية. 
قال «ز»: لعل فيه سقط كلمة: «الغاني» كما يدل عليه الحديث في باب مواقيت الصلاة. اه 

(۷۴۳) في (م)» و(ط): «الاختياري)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(؟16") الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك))» و(ق). 

(199") كالجمع بينهما في الحضر بلا مطر؛ لبيان الجوان إذا كان مرة دون مرة. 


اك سم يي د وين a‏ 


أدرك الصبح» "إلى آخره بيانٌ لأوقات الأعذارء لا مطلقاً؛ فلذلك 790" 
لم يقع العمل عليه في حال الاختيار. 


: ا بالفجرا افد مرجوح 


(۷71۳۰( 


ومن أجل ذلك يُفْهّم أن قوله 
بالنسبة إلى العمل "عل وَفقه» وإن لم يصح فالأمر أوضح 
وبه أيضاً بهم """ وجةه إنكار أبي مسعود الأنصاري على 
المغيرة بن شعبة [:48] "" تأخيرٌ الصلاة إلى آخر وقتهاء وإنكارٍ عروة بن 
الزبيرعلى عمر بن عبد العزيز كذلك» "" واحتجاج عروة بحديث عائشة 


(7757) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في المواقيت: ؟/٥٤-1۷‏ ح 051 0۷۹ ١ه‏ 
ومسلم في المساجد: ١/ؤ2غ.‏ 

(71990) في (ع): «فذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو أوضح. 

(7758) ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح 2012. 

(7755) «زة: أي لقلة العمل على الإسفار» والمرجوحيةٌ أخذ بها مالك. 
وقوله: «وإن لم يصح فالأمر أوضح) الأوضّحيّة بالنسبة لمساعدة مالك فقطء وإلا فهو خروج 
عن الموضوع؛ لأن الكلام في دليلين صحيحين ترجح أحدهما بأن العمل به أكثري. اه 

(:77) في (ف) و(ز)» و(ك): «فالأمر واضح»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7770) «ز: وإن لم يذكر أبو مسعود هذا الوجه في احتجاجه؛ بل ذكر قوله: بهذا أمرت» كما يجيء 


بعد. اه 
(۷۲) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


(777) أخرجه مالك في الموطإ في كتاب وقوت الصلاة: ١/7؛‏ وعنه البخاري في المواقيت: ؟/ه ح ١ه‏ 
ومسلم في المساجد: »420/١‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


القسم الرابع ل )١1#(‏ لل - كتاب الموافقات 


أن البي © «كان يصل العصرّ والشمس في حجرتها قبل أن تظهّرا ادا 
)1۳°( 


ولفظ: «كان يفعل» ٠‏ " يقتضي الكثرة بحسب العُرف؛ فكأنه احتج 


عليه ”"" في مخالفة ما داوم عليه النوٌ © » كما احتج أيضاً أبو مسعود 
عل المغيرة بان جبريل [ê]‏ 


(3۳۸) 2 


, (۷( 


نزل فصل» إلى أن قال: «بهذا 


وكذلك قول عير يف الطاب 1ه 9 - للداخل للمسجد يوم 
TEL Ea‏ 


(77) أخرجه مالك في الموطإ: »+/١‏ وعنه البخاري في المواقيت: ٩/١‏ ح ؟؟ه؛ ومسلم في المساجد؛ في 
إحدى رواياته: »425/١‏ من حديث عائشة. 

)۷٠(‏ في (ط): «كان فعل)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال «ز»: ولذلك أفرد بعض المصنفين في الحديث باباً ل'كان» وسموه باب الشمائلء وقال أهل 
الأصول: إن لفظ «كان يفعل) تفيد عرفاً ذلك. اه 

(0) أي فكأن عروة احتج على عمر بن عبد العزيز. 

30 الزيادة ليست في: (ع)» و(ق)» و(ز)» و(ت)» و(ف)» و(ح)»: و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ك)» 
و(ط). وثابتة في: (م). 

(7178) تقدم في الرقم: .۷٦۳۳‏ 

( الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق)» و(ك). 

(77) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الجمعة: /5١؛‏ ح 2877 886 ومسلم 
كذلك: 080/6 بلفظ: «بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة» دخل رجل من المهاجرين 
الأولين من أصحاب النبي ي فناداه عمر: أيه ساعة هذه؟ فقال: إني شُغلت اليوم» فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت النداءء فلم أزد أن توضأت» قال عمر: والوضوءَ أيضاًء وقد علمت أن 
رسول الله © «کان يأمر بالغسل). 2 


الا ا ا (011) مسغ+لب كتاب الموافقات 


ركما جاء في قبم رسول الله 9 في رمضان في المسجده م کرد لك 
مخافةٌ أن يعمل به الناس فيُفْرَضَ عليه "". 
ولم يَعْدْ إلى ذلك هو ولا أبو بحر [ه]» ”" حتى جاءت خلافةٌ 
عمر بن الخطاب [و8ة]» "فمل بذلك؛ 7*""' لزوال علة الإيجابه ثم نبّه 
على أن القيام في آخر الليل» أفضلٌ من ذلك. 
ايز ذلك كان كناو او اا 


= وهو عند مسلم من حديث أب هريرة أيضاًء وبين أن المهاجري» هو عثمان. 
قال «ز»: أي إن العمل عل غير هذاء فقد كانوا يبكرون للجمعة. اه 

(7751) تقدم في الرقم: 6٠ا.‏ 

)"١4(‏ الزيادة ليست في: (م)» و(ح)ء و(ت)» و(خ)» و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۳) الزيادة ليست في: (ن)ء و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(774) أخرجه البخاري في التراويح: ۲۹٤/٤‏ ح ٠0٠١‏ من حديث عبد الرحمان بن عبد القارّيّ أنه 
خرج مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد؛ فإذا الاس أوزاعٌ متفرقون» يصلي الرجل لنفسه 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهظ فقال عمر: «إني أرى لو جمعثٌ هؤلاء على قارئ واحد؛ 
لكل زات عو تسمه فل قي کید حو مي ليله ار يصاون 
بصلاة قارئهم» فقال عمر: انِعُمتِ البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون» 
- يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله. 

(7745) منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء ومن التابعين: القاسم بن محمد 
وسالم بن عبد اللّه» ونافع مولى ابن عمرء وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» ويحبى بن سعيد 
الأنصاري» وعلقمة بن قيس» وإبراهيم الدخعي. 
ينظر مختصر كتاب قيام رمضان للمروزي: ص ١72-7؛‏ ومعاني الآثار للطحاوي: 01/١‏ = 


القسم الرابع ل 9098 -کكتاب الموافقات 


ينصرفون بعد صلاة العشاء ل بيوتهم» ولا يعومون 6 الإمام؛ واستحبه 
مالك لمن قدر عليه 

3 هذا الأصلء ردت عائشة [رضي الله تعالى عنها] e‏ ترك 
رسول الله ج © الإدامة عل صلاة فعملت بها؛ لزوال العلة بموته» 
فقالت:١«ما‏ رأيت 0 يصل الضججى قطء وإفي 


al 
رلب‎ 
Ce 
ر‎ 
سب‎ 


(e) e HT 


= ومصنف ابن ابي شيبة: ؟/ ۳۹۹-۳۹۸. 

(7767) «ز»: الأصل الخاصء وهو ترك العمل خشية أن يفرضء لا الأصل الذي فيه الكلام» وهو ترجيح 
الدليل باستدامة» أو أكثريّة العمل به. اه 

(3140") الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(خ)ء و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). وفي (ب): وحدها زيادة: «تعالى). 

(78؟) «زة: لا ينافي ما جاء عنها في أحاديث أخرى أنه ل «كان يصليها أربعا»؛ لأن وقت صلاة 
الضحىء ليس من الأوقات التي يكون فيها عادة بين ذسائه» وقد ثبت لما فعله ## للضجى 
وإن لم تره؛ فلذلك كانت تصليهاء ولو كان داوم عليها؛ لاتفق ها رؤيته يصليها؛ فلذلك 
كف ها كا يداوم عليها. اه 

(7755) أخرجه البخاري في التهجد: ١4/9‏ ح 8؟101. 

(:775) أخرجه مالك في الموطأ: في قصر الصلاة في السفر: ٠١١ /١‏ والبخاري في التهجد: 1۷/۳ ح ١۱۷۷‏ 
ومسلم في المسافرين: »491//١‏ من حديث عائشة. 
قال الحافظ: «ولكل منهما وجه» لحكن الأول يقتضي الفعل» والغاني لا يستلزمه)» يعني اللفظين 
المذكورين. 


القسم الرابع  -‏ ب (ا) لح كتاب الموافقات 


وكانت تصلي الضجى ثمافّ ركعات» ثم تقول: الو شر لي اف ما 
تركثها) اشنا 


)770١(‏ «زة: أي ما كان فرحها بهما عند خروجهما من القبرء بِمُلّهِ لها عن صلاة الضحى» وذلك دليل 


عل تأكدها في رأيها. اه 

قلت: والأثر أخرجه مالك في الموطأً: كتاب قصر الصلاة في السفر: »157/١‏ عن زيد بن أسلم؛ 
قن اة به 

وزيد بن أسلم؛ تُڪلَم في سماعه من عائشة؛ وري بشيء من القدليس؛ وهو هنا قد عنعنء 
فلا يَدرَى سمعه منها أم ل 


لحكن الحديث ورد من أوجه أخرء فقد أخرجه النسائي في الكبرى في الصلاة: ٩٦۷/١‏ ح 4۸4 

والمزي في تهذيب الكمال: 79/95 .١‏ 

من طريق يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون» عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة 

عن جدته رُمَيئة بنت عمروء عن عائشة» بلفظ: الو نشر لي أبواي على تركهاء ما تركتها» كذا 

عنده: لعل تركها) ؟ 

وإسناده حسن؛ حال يعقوب بن أبي سلمة في الحفظ والإتقان» وليس من الطبقة الراقية» وإن 

کان أخرج له مسلم. 

هذاء وقد تابع عاصمَ بن عمر» محمدٌ بن المنكدرء أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات: 

۱ ح 78لاء وزاد: «أبدا). 

ويظهر أن ابن المنكدر لم يسمعه منهاء فقد أخرجه المزي في تهذيب الكمال المذكور من طريق 

ابن الأعرابي فقال: عن ابن المنكدرء عن ابن رميثة» عن أمه. وله طريق آخر عن رميثة في 

التهذيب المذكور. 

وأخرجه أحمد: 7/ 018 عن وكيع؛ عن أبيه» عن سعيد بن مسروق» عن أبان بن صالح» عن 

أم حكيم؛ عن عائشة» بلفظ: «لو أن أبي دشر فنهاني عنها؛ ما تركتها). 

ومقصودُها أن أبويها لو بُعثاء وأمراها بترك صلاة الضىء ما أطاعتهما في تركهاء وذلك دليل 
قوة فضيلتها عندهاء وتأكد أمرها». ينظر المنتقى للباجي: 2975/6. 


القسم الرابع م و#الم دلب يتاب الموافقات 


فإذا بنينا عل ما فهمث [#] "من ترك رسول الله © للمداومة 

(Y1). 

ونظیر [4-E]‏ ذلك ا 2 کان يواصل الصيام؛ ثم تھی عن 
الوصال» 7**'"' وفهم الصحابةٌ من ذلك - عائشةٌ وغيرها - أن النهي للرفق؛ 
1 ا 1 (0/700)س). 1 .£ 
فواصلواء ولم يواصلوا كلّهم؛ وإنما واصل منهم جماعةٌ *'"' كان لهم قوةٌ على 
الوصال» ولم يتخوّفوا عاقبته من الضعف عن القيام بالواجبات 17*"". 

وأمثلةٌ هذا الضرب كثيرة» وحكمّه الذي ينبغي فيه» الموافقةٌ للعمل 
الغالب فا ها نوترك القليل» أو قله حصا فغلوه: 


ماقتنا كلق 1507 ف غ وا دف بعرم 
ا غاا ر ا 


(7169) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(7769) «زة: أي المداومة. اه 

(75) تقدم في الرقم: ۰۳۲۱۲ ۳۳۲۳ وسيكرر في: ۱٤٥٤ء .٠٠١16 ۸۰٦4 ۸9٩۱۰۷۸۹۹‏ 

(7105) منهم: عبد الله بن الزبير» وأخت أبي سعيد» ومن التابعين» عبد الرحمان بن أبي نعم» وعامر بن 
عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن يزيد التيمي» كما ذكر الحافظ في الفتح: 220/6. 

الحدلفة في (م): «عل القيام بالواجبات). 

(7709) «زة: وهو النوع الأول من هذا الضرب المذكور في كلامه آنفا. اه 

(7704) «ز: أي في عهده يه » وقوله: افكذلك يڪون» إلخ؛ أي يكون الشأن فيما جاء من الصحابة 
والسلف موافقتهم فيه له ي أي الحكم فيه للعمل الغالب قطعاء بدون توهم. 
فقوله: «بعد» بالضم» وقوله: «موافقته» فاعل» ولعل فيه تحريف كلمة ١موافقتهم‏ له) = 


القسم الرابع مح يه( :د د ات المؤافقات 


مواققةٌ هم" على ذلك» وأما غيزه؛ فكذلك أيضا ويظهر لك بالنظر في 
الأمقلة للد كور 

فقيامُ رسول الله 4# في رمضان في المسجدء ثم تركّه بإطلاق مخافةً 
التشريع؛ يوجد ”""" مثلّه بعد موته» وذلك بالنسبة إلى الأثمة» والعلماء» 
والفضلاء المقتدّى بهم؛ فإن هؤلاء مُنتصبون """ لأن 
يفعلون» وفي باب البيان من هذا الكتاب هذا بيانء 
الجاهلُ بالفعل - إذا رأى العالم مداوماً عليه - أنه واجبٌ. 


يقتدّى بهم فيما 


yT . (كتكلا)‎ 


= ب «موافقته طهم» كما هو الأنسب. أي وأما إذا حصل اختلاف بعد لترخيص منهم بسبب 
اقتضاه» فسيأتي أنه وإن كان طريقا يصح سلوكه؛ إلا أن الأصل هو الأولىء وهذا معنى قوله: 
«وأما غيره» إلخ» أي فغير ما وافقوا عليه» ربما يفهم فيه أن الحم ليس للعمل الغالب الذي 
كان في عهد. ي ولكن الواقع؛ أن الأمر فيه مثل ما وافقوا عليه؛ كما يتبين ذلك من إرجاع 
الأمغلة التي حصلت فيها المخالفة إلى أن الأولى فيها أيضاء ما كان العمل جاريا فيه على عهده 
وغيرٌه يعتبر مرجوحاء مع كونه صح في ذاته؛ لسبب اقتضاه. اه 

قلت: هذا قاله بناء على ما في النسخة المطبوعة من تحريف «موافقة» إلى «موافقته) فأشكل 
الأمر» وبعد التصحيح الذي ذكرناء فلا حاجة إلى هذا التعليق. 

(7155) في (ك): «إلى ماجاء من بعد موافقته لمم). وفي (م)ء و(ح)ء و(ب)» و(خ): «إلى ماجاء بعد 
موافقةً». وفي (ط): إلى ما جاء بعد موافقته لهم). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)ء و(ق). 
والموافقة» ضبطت بالنصب في: (ع)ء و(ت)» و(ب)» و(ق)ء إزالة للبس. 

(۷٦٦۰(‏ ف (ب): «ويوجد). 

)۷17۱( ف (ف) و(ز)» و(ك): ا«منصوبون)» والمثبت من باق النسخ الخطية 

(9) في (ف) و(ز): «وفي باب البيان من هذا الكتاب بيان ينظر الفصل الخامس في البيان 
والإجمال: المسألة الخامسة. 


القسم الرابء ع )١8(-‏ لل - كتاب الموافقات 


وسدٌّ الذرائع مطلوبٌ مشروع؛ وهو أصل من الأصول القطعية 
في الشرعء وفي هذا الكتاب له ذكي "الله إلا أن يعمل به 
الصحابةٌ [چغ] "٠"‏ كما في قيام رمضان؛ فلا بأس. 

وهم سنا ٠‏ ماضية وقد حفط الله يها هذا ا حطر 
الذي هو ظن الوجوب» مع أنهم لم يجيعوا "على إعماله والمداومة عليه 
إل وهم روك أن القيام في البيوت [أفضل» ورو ا فكان - عل قوهم 
وعملهم- القيام في البيوت] 7*""" أولى؛ *""" ولذلك جعسل بعش 
الفقهاء ”""" القيامَ في المساجد أولى لمن لم يُستظهر القرآن» أو لمن لا يَقْوَى 


(۷117) _ 


(*777) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة. 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ن)ء و(م)» و(خ)ء و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(11") الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(ب)» و(ك)»؛ و(ف)» 
و(ق)» و(ز). 

(7777) أي حفظها من أن يقع فيهاء ولو قال المؤلف: «وقد حفظها الله من هذا المحظور» لكان أوضح 
وأصرح؛ لأن عبارته المذكورة موهمةء لكنها يتحدد معناها بسياقها كما ذكرنا. 

(217") في (ت)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ق)» و(ط): «لم يجتمعوا». والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)ء 
و(ف). 

(11") الزيادة ليست في: (ك)» و(ف)» و(ز). وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(7779) «ز): أي فهم وإن أقاموها في المسجد بإمام واحد» على خلاف ما كان في عهده © لهذا العذرء 
ولارتفاع المانع الذي هو خوف الافتراض؛ إلا أن عملهم وقولهم؛ جار على أن الأفضل الموافقة 
للعمل الغالب في عهده. اه 

(:737) يعني عيسى بن أبان» وبكار بن قتيبة؛ وأحمد بن أبي عمران» والطحاويء = 


القسم الرابء ل (ه:؟!) سل كتاب الموافقات 


إلا بالتأسي» فكانت أولويّمُه لعذر كالرخصةء ومنهم "من يطلق القول 
فعلى كل تقديرء ما داوم عليه البى 4# هو المقدَّءء وما رآه السلف 


الصالح؛ 0000 فة أيضأء ولذلك يقول بعضهم: للد لا ینبغی تعطيلٌ 
المساجد عنها جملة؛ لأنها مخالفةٌ لما استمر عليه العملُ في الصحابة. 


وأا صلاةٌ الضحى؛ "" فشهادةٌ عائشة [] 7" "" بأنها لم تر رسول 
الله # يصليها قط دليلٌ على قلة عمله بها. 


ثم المبعفارة [ و ] ااا لم ينقل عنهم عموم العمل بهاء وإنما داوم 
من دوام عليها عنهم» بمکان لا يُتأسّى بهم فيه» کالبیوت؛ عملا 0 بقاعدة 


= وابن عبد الحكم؛ وإسماعيل بن يحي المزني» وهو أيضاً قول الليث بن سعد. ينظر 
التمهيد: ۱۷/۸ والاستذكار: ؟/١-١/.‏ 

(777) كابن عمرء وسالم» والقاسم» وربيعة» وإبراهيم» ونافع» ومالك» والشافعي. ينظر الاستذكار: ؟/١۷.‏ 

(7776) في (ك)» و(ف»» و(ز): «وما رواه السلف الصالح»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷۱۷۳) وهو قول الليث بن سعد ينظر التمهيد: 21١0,/8‏ والاستذكار: ؟/١۷.‏ 

(777) «زة: مقابل لقوله: «فقيام رمضان» فالمثالان» وكذا مثال الوصال» بيان لقوله: «وأما غيره 
فكذلك أيضا» عل ما سبق شرحه. اه 

(77) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ح)» و(ت). و(خ)ء وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ب)» و(ك)» 


و(ز)» و(ق). 
)۷۷١(‏ الزيادة ليست في: (خ)ء و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


(7777) هز: أي قَهُم لم يبتدعواء بل عملوا بقاعدة شرعيةء لا يعارضها ما خشيه © من 
الإيجاب» ولا طن الوجوب بفعلهم؛ لأنهم كانوا يخفونها كما قال المؤلف: «إلا أن ضميمة = 


ال راع لح د (069) مس سفنت کاب الموافقات 


الدوام على الأعمال. 


ولأن عائشة فهمث أنه لولا خوف الإيجاب لداوم عليهاء وهذا 
نكا لد موجود في عمل المقتدى بهم؛ إلا أن ضميمة إخفائهاء ل عن 


الاقتداء. 
ومن هنالم تشرع لاع دا ولب معن 
مؤكٌّداتها؛ كالعيدين» وا لخسوف» ونحوها. 
6-0 


# - أن النوافل في البيوت أفضل» 


= إخفائها) إلخ. اه 

(7774) في (ك)» و(ف)ء و(ز): اوهو أيضاًا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(771075) هذا الإطلاق فيه نظرء وإنما الذي لم يشرع؛ هو المداومة على ذلك» والقصدٌ إليه» وأما وقوعٌه 
أحياناً لغرض من الأغراض» فلا بأس به» وقد بوب البخاري على المسألة بقوله: باب صلاة 
النوافل جماعة» وساق فيه حديث عتبان بن مالك الأنصاري أنه #ه جاءه هو وأبو بكر بعد 
ما اشتد النهار فصلى بهم ركعتين في بيته» وكذلك حديث انس أنه 4# صلى بهم في بيت أم 
سليم نافلة جماعة» وسيذكره المؤلف نفسه من حديث مليكة:» وابن عباس. 
وهذا كله يدل على أصل الجواز الذي يفعل نادراًء ولا يؤخذ منه الجواز المطلق الذي فهمه 
بعضهم؛ لأن العمل قد استمر منذ عهده 4# على فعل ذلك نادراً لغرض» والعملٌ المستمر 
بذلك» مقيّد لأصل الجواز» وهذا عمق المسألةء وفهمها الصحيح الذي يتكلم عليه المؤلف» 
وأين هذا الرس وح من السطحية والظاهرية المحضة» وتحميل النصوص ما لا تحتمل الذي حشا 
به بعض المؤلفين كتبهم في هذه المسألة بالذات» فبينهما بون شاسع في الفقه. 

(770) وذلك في حديث زيد بن ثابت» أنه © قال: «أفضلٌ الصلاة صلاةٌ المرء في بيته» إلا المكتوبةً). 
أخرجه النساي في قيام الليل: ۰۹۸/۳ والطبراني في الكبير: ٠٠٠/١‏ وابن أي شيبة: ؟/5؟؟: 


57 » واللفظ له»ء وإسناده صحيح. 2 


القسم ا بع د يع كات الموافقات 


حتى جعلها في ظاهر لفظ الحديث أفضل من صلاتها في مسجده الذي هو 
ركعتين في جماعة» 7" " وصَنَّ بابن عباس في بيت خالته ميمونة بالليل 
7" ولم يُظهر ذلك في الناسء ولا أَمَرهم به ولا شهّره فيهمء ولا 


جماعة 
أكثرٌ من ذلكء بل كان [عامةٌ] ©" عمله في النوافل على حال الانفراد؛ 


= وقي حديث ابن غر رتا (اجعلوا في بيوتڪم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً). 
أخرجه البخاري في المساجد: 70/١‏ ح ۳۴ء والتهجد: ۷١/۴‏ ح 21187 ومسلم في المسافرين: 
0/١‏ . 

)۷۸١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة: 294/١‏ ح 2٠١4‏ وعنه البغوي من أحد طرقّيه في شرح 
السنة: ٠۳١-١۳١/٤‏ ج 4٥‏ والطبراني في الكبير: 9/ج 4۸۹4-۳ والأوسط: ٠١١/5‏ 
ح ١4۱۹ء‏ والطحاوي في المعاني: 70١-5١0١‏ وأبو نعيم في تاريخ إصبهان: ٤۳۲/۱‏ ح ۰۸۰ وابن 
عبد البر في التمهيد: 2117/8 وابن عساكر في تاريخ دمشق: 278/54. 
من طرق عن إبراهيم بن أبي الحضر عن أبيه - واسمه سالم بن أبي أمية - عن بسر بن سعيد» 
عن زيد بن انت أنه اه قال: «صلاة المرء ف بيته» أفضل من صلاته 2 مسجدي هذاء إلا 
المكتوبة». 
وإبراهيم» وثقه ابن سعدء وابن حبان» وأبوه» ثقة من رجال الستة. 
وقال العراق في المغنى: ١55/١‏ ح :1۳١‏ (وفي ا داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت» فذكره. 
وذكره الحافظ في التلخيص: ٩۱/۲‏ ح »04١‏ وسكت عنه. 

(7786) أخرجه مالك في الموطاً: قصر الصلاة في السفر: 215/١‏ وعنه البخاري في الصلاة: ١/88-586ه‏ 
ح »۳۸٠‏ وغيرها. ومسلم في المساجد: ١//451؛‏ من حديث أذس بن مالك أن جدته مُليكة دعت 
رسول الله و لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم قال: «قوموا فَلْأصَلَى لكما. 

(778) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في العلم: ۲٥٦/۱‏ ح ۱۱۷ والأذان: ۲۲۳/۲ 
ح 191- ۰1۹۸ واللباس: ۳۷۹/۱۰ ح ٩۹۱۹ء‏ وغيرهما. ومسلم في المسافرين: .023/١‏ 

(.7314) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في : (ع)» و(ب)» ف» و(ز)» = 


القسم الرابع سس (۳)) سسسب يتاب الموافقات 


فدلت هذه القرائنٌ كلّها - مع ما انضاف إليها من أنَّ ذلك أيضاً لم 
يشتهر ”"" في السلف الصالح» ولا واظبوا على العمل به دائما ولا كثيراً - 
أنه مرجوح» وأنّ ما كانوا عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى. 

وإذا نظرنا إلى أصل الذريعة؛ اشتدّ الأمر ف هذه القضايا؛ فكان العمل 
مها ناوه عليه o‏ 
عنه أنه يجيز الجماعة في النافلة في الرجلين والغلاثة» ونحو ذلك» وحيث لا 
بكر ا ا 00507 وما سوى ذلك؛ فهو يكرهه. 

وأا مسألة الوصال؛ د فان الاح ودوك ما كان عليه عامتهم 
ولم يواصل خاصّئُهِم حتى كانوا في صيامهم كالعامّة في تركهم له؛ لا رزقهم 
الله من القوة التي هي أنموذ ج من قوله ##: «إني ابیت عند ريي يُطعمني 


78 
١ : ( ¿û 


وهو الذى أخذ به مالك فما روف 


هو 


= و(ك)» و(ق). 

(775) «ز: فيكون ما يتعلق بصلاة النافلة جماعة» نما حصلت فيه الموافقة لفعله تماماء بحيث لم 
يوجد ما يقتضي رخصة لمخالفة البعض مغلا ولا يكون هذا من أمغلة قوله: اما غیره). اه 

)"١17(‏ الزيادة ليست في: (خ)ء و(ف). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7307) ينظر الذخيرة: ؟/20؟. 

(778) «زا: الوصال» صوم اليومين أو أكثر» دون فصل بينهما بفطر في الليل؛ والسردٌ أن يتابع صوم 
الأيام مع الفطر بالليل. 
ومنه يفهم أن قوله: امع أن بعض من كان يسرد إلخ» كلام فيما يشبه الوصال؛ من جهة أن كلا 
غيّر ما هوالأول في نظر الشارع. اه 

(7145) تقدم في الرقم: ۳۲۹۱۳ ۳۳۲۳ ٤۰٦۷ء‏ وسيكرر في: .٠٠١16‏ 


ل © سيم سي 0 جمس ا ا د 


مع أن بعض 7" من كان سرد الصيام قال - بعد ما ضعُف -: فيا 


ليتئي قبلت رخصة رسول الله 0 فليا 

أا ا 
[فيه] ان بالرفق والقصد [ع-240] خوف الانقطاع. 

وقد مر لهذا المعنى تقريدٌ في كتاب الأحكا» "" فكان الأحرى 
الحملّ على التوسط» وليس إلا ما كان عليه العامة» وما واظبوا عليه» وعل 
هذا فَاحْمِلُ نظائرٌ هذا الضرب. 

والضرب العاني: ما کان عل خلااف ذلك» ولكنه ياق عل وجوه: 

هنا أن ر ن و تیا ٤‏ ف AED) a‏ 4 دعل ارام ءْ ٠ش‏ 


(770) «ز»: هو عبد الله بن عمرو. اه 

.4850 تقدم في الرقم: /اؤ3ى 4۷۱۸ 4۷۹۰ء‎ )75١( 

(775) في (ز): «فإن مطالبة». 

(775) الزيادة ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا (ب)» وعليها يضبط لفظ: «يطلب» بالبناء 
للمجهولء وعلى ما في النسخ الأخرى» يضبط بالبناء للمعلوم» وبذلك ضبط في (ق)» وهي من 
دق النسخ المعتمدة. 

(۷۹4) «زة: في باب الرخصة» وأن مقصد الشارع بها الرفق بالمكلف. اه 

(7765) «زة: أي يكون وقوعه متفقا عليه؛ ولكنه يكون محتملا للمعنى المستدل عليه ولغيره» كما 
في القيام للقادم. اه 

(7165) في (ط): «فيختلفوا فيه والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع ب (ه؟اع) لل - كتاب الموافقات 


ما يقوى عند المجتهد فيه» أو يُختلق ف أقلية )۷1۹۷( الى [هو] (۷۹۸( أبراً 
للعهدة وأبلعٌ في الاحتياط تركه والعمل على وَفْق الأعمّ الأغلب؛ كقيام الرجل 
للرجل إكراما له وتعظيماء فإن العمل :المفضل ركه فقد كرا لا يقومون 
6 الله © إذا ا 

و«کان يچلس حيث انتھی به اللجلس» ان 


(7790) «ز: أي يكون ثبوته محل خلاف؛ كما في تقبيل اليد» وسجود الشكر. اه 
(158") الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 
(7759) وفي ذلك حديث أبي لز قال: خرج معاوية» فقام عبد الله بن الزبير» وابن صفوان حيث 
رأوه» فقال: اجلساء سمعت رسول الله ## يقول: «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً؛ فليتبواً 
مقعده من النار». 
أخرجه الترمذي في الأدب: ٩۰/١‏ ح ۷٠١‏ وأبوداود كذلك: ٠۰۸/۰‏ ح ۲۲۹٠ء‏ وابن أبي شيبة: 
۸ ح 8ه ٠۳۶‏ والبخاري في الأدب المفرد: ٠۱۰‏ ح 0٠٠١5‏ والطبراني في الكبير: 701/15 ح 
٩ ۸۰ 9‏ والبغوي في شرح السنة: ٠۹٥/۱۲‏ ح .«مم. 
من طرق عن حبيب بن الشهيد» عن أبي مجلز به. 
قال الترمذي: (احديث حسن). 
قلت: وهذا قصورء فإن الحديث صحيح؛ رجاله كلهم ثقات أثبات. 
وفي حديث أنس أنه قال: «ما كان شخصٌ أحبٌّ إليهم من رسول الله 4 وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك». أخرجه الترمذي في الأدب: جح 4 وأحمد: 
۰/۳ وأبو يعلى: 418/5 ح ۳۷۸4 والبخاري في الأدب المفرد: ٠٠۲‏ ح ۹۷۳. من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن أذس. 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
قلت: صحيح بغيره» وإلا فهذا الإسناد قد عنعنه حميد في جميع الروايات» وهو مدلس. 
(:7) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ينتعي)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» = 


القسم ا ل كتاب الموافقات 


و ے 8 a ۶ AD‏ 
ولم يقل عن الصحابة [4#] 7" عمل مستمر» ولو كان لدُقِل؛ حتق 
دوف عن غم ين عبد العرير ا" أنه ا حف فام نف 
المجلس؛ فقال: «إن تقو موا نَم وإن تقعدوا نقعد» وإنما يقوم الئاس لرب 


الال e‏ 
فق امه لل لجعفم أنة: ع e‏ 
= و(ك)»؛ و(ق). 


والحديث نقله المؤلف من الشفاء: ص ٠۷١‏ ح 208» وعزاه ابن كثير في التفسير: 2/1/ء للسنن» 
والذي في أبي داود في كتاب السنة: 0/4؟؟» والنساثي في السنن الصغرى في الإيمان: ٠١1/8‏ وفي 
الكبرى في العلم: ۳۷٠/١‏ ح ١٤۸ء»‏ وفي أخلاق النبي لأبي الشيخ: ص ٠٠١‏ أنهم «بنوا له دكاناً 
من طين يجلس عليها» وليس فيه أنه: «(يجلس حيث انتهى به المجلس». 

(37") الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ق)» و(ك). 

( الزيادة ليست في: (خ)ء و(م)» و(ت)ء و(ح)» و(ن). وثابتة في: (ع)ء و(ب)» و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

(۷۳) ينظر سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم فلعله فيه. 

(776) أخرجه أبو داود في السنة: 07/4" ح ١۲۲٠ء‏ والطبراني في الكبير: ٠٠١/18‏ ح 21579 وأبن سعد 
في الطبقات: -۳٤/٤‏ ه". 
من طرق عن أجلح؛ عن الشعبيء أن الي + 
بين عينيه). 
وهو مرسل بإسناد حسنء أجلح بن عبد الله الكنديء متكلم فيه» وثقه جماعة» وضعفه 
آخرون» وقال الحافظ: «صدوق شيعي». ووصله الحاكم: ۲۱۱/۳» من طريق الحسن بن الحسين 
العْرنيء عن أجلح؛ عن الشعبي» عن جابر. وقال: احديث صحيح» إنما ظهر بمثل هذا الإسناد 
الصحيح مرسلا». وقال الذهي: «وهو الصواب» يعني الإرسال. 
وعن ابن عباس عند ابن عساكر في تاريخ دمشق: 128/76 من طريق أبن عيينة» عن- 


© «تلقى جعفرٌ بن أبي طالب فالتزمه» وقبّل ما 


القسم الرابع يي بوب (gg‏ ج دک انال اقشات 


= ابن طاوس» عن أبيه عنه. وقال الذهي في الميزان في ترجمة علي بن يوفس: 117/9: عن 
مالك» وقد زاره ابن عيينة» فذكر حكاية باطلة» وإسنادها مظلم). 

وقال الحافظ في اللسان: ه/34؟: «وهذا السند من سفيان فصاعداء على شرط الصحيح لو كان 
الراوي عن سفيان موثوقاً به؛ فلهذا قال الذهي: إن السند مظلم؛ يعني مَنْ دون ابن عيينة 
والمحفوظ عن سفيان بهذه القصة» روايته عن الأجلح؛ عن الشعبي مرسلاء وقيل: عنه» عن 
الأجلح» عن الشعبي؛ عن عبد الله بن جعفر» عن أبيهء واللّه أعلم). 

قلت: وله شاهد عن عائشة عند البغوي في معرفة الصحابة: 455/١‏ ح /الا؟» قال الحافظ في 
الفتح في كتاب الاستئذان «باب المعانقة): :12/1١‏ (وسنده موصول» لكن في سنده محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» وهو ضعيف». 

وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير: ٠۰۸/۲‏ ح ؟ى ۲٤٤ 8٠١‏ ١۷٤۱ء‏ والصغير: 15/١‏ 
والأوسط: ۸/۳ ح ٠٠۲١‏ وقال: «لم يروه عن مسهر إلا خلد» تفرد به الوليد بن عبد الملك». 
ينظر المجمع: 21/8 . 

والحديث هذا - وإن كان لا يصح - فعلى الأقل يحكون بمجموع طرقه وشواهده جيداً؛ لأنه 
لم يشتد ضعفهاء وهو يحتمل أنه قام إليه واستقبله؛ أو أنه وجده عند قدومه واقفاً فاستقبله» 
وحينئذ فلا دليل فيه. 

هذاء وهناك حديث قيام النبي ## لأخيه من الرضاعة» وإجلاسه بين يديه» أخرجه أبو داود 
في الأدب: ۳۳۷/۶ ح 0166: بإسناده ضعيف. 

وفي الباب عن عائشة أيضاً قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة - ورسول الله # في بيتي- فأتاه 
فقرع الباب» فقام إليه رسول الله 4 عريانا يجر ثوبه» واللّه ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده 
فاعتنقه وقبّله). 

أخرجه الترمذي في الاستئذان: ۷۷-۷٦/۰٩‏ ح 276» من طريق إبراهيم بن يحبى» عن أبيه» عن 
ابن إسحاق عن الزهري» عن عروة عنها. وقال: احسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري 
إلا من هذا الوجه). 

قلت: بل هو ضعيف» ابن إسحاق عنعنه» وهو مدلس. 


ويحى بن محمد بن عبّاد لم يوثقه إلا ابن حبان. 5 


القسم الرابع ب و(م؟!) للح كتاب الموافقات 


وال «قوموالسيدككم)ا 5 إن حملناه على ظاهره؛ 
فالأولَ خلافه لما تقدم» ان ا فين و ا ع أن ون 
القيام على وجه الاحترام والتعظيم؛ د أوعلى وجه آخر من المبادرة إلى 
اللقاء؛ لشوقٍ يجده القائم للمَقُوم له» أو ليعَسِمٌُْ له في 
الان سن ست موا اتسر آز الات ااال سق ن 


- وقال أبو حاتم: (اضعيف). 
وقال الساجي: «في حديثه مناكيرٌُ وأغاليط» وكان - فيما بلغنى- ضريراً يُلقَّن). 
وابنّه إبراهيم» وثقه الحاكم؛ وابن حبان» وضعفه ابو حاتم. 
وقال الأزدي: «منكر الحديث عن أبيها. 
)77٠(‏ متفق عليه بلفظ «ٳلى سيدكم؛ من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في المغازي: 
۷ ح 4۱۴۱ء والاستئذان: ۰۱/۱۱ ح 3575 ومسلم في الجهاد: 588/٠‏ 1. 
وعند أحمد: 7 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن بيه عن جده» عن عائشة 
مرفوعاً: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». 
وإسناده حسنء وهذه الزيادة تقدح في الاستدلال بالحديث الخالي منها على جواز القيام 
(7705) «ز: وهذا هو الذي کانوا يتحاشونه» ويرونه موجبا لكراهيته؛ كما أشار إليه بقوله: «وإنما يقوم 
الناس لرب العالمين». اه 


القسم الرابع- لس (148) لح تاب الموافقات 


1 (۷۷۰۷) 


وإذا احكمل الموضمْ؛ لبا بالوقوف مع العمل المستمر؛ لإمكان أن 
يكون هذا العمل القليل غير" معارض له؛ فنحن في اتباع العمل 
| لمستمرء عل بينة وبراءة ذْمَّة باتفاق. 


وإن رجعنا "إلى هذا المحتيل؛ لم نجد فيه مع المعارض الأَقُوى 
را للفو ا ون جات السيساك ر اط هي لل ى و 


بی 


معارضه. 


E a ومثْلُ ذلك قصةٌ مالك مع‎ 
Cl E SS 


)۷۷٠۷(‏ كإعانته على إنزال رحله» أو تهنئته بأمر من الأمور الخاصة. وهذه الأوجه التي ذكرها المؤلف» 
لخصها من المدخل لابن الحاج: ۱۹۷-۱ دون أن يشير إليه. 

(770) «ز): كما سبق أن قضايا الأعيان» لا تقوم حجة إلا إذا عضدها دليل آخر؛ لاحتمال أن لا 
تكون خالفة» إلخ. اھ 

(77) في (م): «وإذا رجعنا»» والمثبت من غيرها. 

)۷۷١(‏ «ز»: أي لأنه مع كونه قليلاء محتمل لغير المعنى المستدل عليه» في مقابلة الكثير الذي لا 
احتمال فيه. اه 

)۷۷١١(‏ يعنى ابن عيينة. 


0 


AAA)‏ 2 (ح)» و(ت)» و(خ): (خاصة). والمثبت من غيرها. 


القسم الرابع لل سسب ( #ةمعه سسب يتاب الموافقات 


aS 
ا ة بناءَ على هذا الأصل؛‎ 


فجعل معانقة الي أمراً خاصًاء أي ليس عليه العمل؛ فالذي ينبغيء 


و 


هھ »چ 


رو 


(غالالا) 


عل ماجرى فيه. 


E SO, 


(۳) قال الحافظ في الفتح في الاستئذان «باب المعانقة): :1٩/١١‏ «ساق قصتهما ابن بطال من طريق 


(۷۷14( 


(والالا) 


سعيد بن إسحاق - وهو جهول - عن علي بن يونس الليثي» وهو كذلك» وأخرجها ابن عساكر 
في ترجمة جعفر من تاريخه: 2128/76 من وجه آخر عن عل بن يوفس). 

قلت: وذكرها ابن رشد في البيان والتحصيل: 85/17 وابن العرلي في أحكامه: ١11۳/٤‏ 
والقرطبي في تفسيره: 2571/١١‏ عند قوله تعالى: اد دع يلت هس أ ل ادف 0ك 
ويه عدو ڪاه وَل جَيرٌ . 

أي جع نون ووو على ما جرى فيه لا يتعداه. وهذا ضعيف؛ فإن صحت القصة؛ 
فالأصل فيها التعميم؛ وإن لم تصح» أصبحت المسألة قياسية اجتهادية. 

وفيه حديث ابن عمر الطويل» ومنه: «فدنونا منه فقبلنا يده» وقال: «أنا فئة المسلمين). 
أخرجه أبوداود في الجهاد: ٤۷/۳‏ ح ۲٦٤۷‏ وهو ضعيف» ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: رقم 


0 
خر ج الترمذى فى العفسی : ۳۰۹/۰ ۳۱٤٤‏ والنساقٌ: 2121/7 مطولا. واب ماجه: ٠۲۲۱/۴‏ 
واخرح يا يي و : واس € 
00 


من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة - بكسر اللام- عن صفوان بن 
عسال أن قوماً من اليهود قبّلوا يد البي # ورجلهء وقالوا: نشهد أنك نبي. 

وقال الترمذي: احسن صحيح). كذا قال» وعبد الله بن سلمة» قال البخاري: ١لا‏ يتابع في 
حديثه". وقال أبو حاتم: ايعرف وينكر). ووثقه العجلي» ويعقوب بن شيبة. وقال الحافظ: 


«صدوق تغير حفظه). 


القسم الرابع مسشس سس سل سسب ([8##9غ) سسب يتاب الموافقات 


لم يقع تقبيلٌ يد رسول الله © إلا نادرأ ثم لم يستمرّ فيه عمل إلا التركُ من 
الصحابة» والتابعين [:9فد]؛ 777 فدل على مرجوحيته. 


ومن ذلك: سجودٌ الشكرء إِنْ فرضنا ثبوته عن النبي 97 فانه 
لم يداوم عليه مع كثرة البشائر التي توالت عليه والتعم التي أفرغت عليه 
إفراغاً؛ فلم يُنَقّل عنه مواظبة على ذلك» ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء 
الا قير و کی يكان العمل 
على وَفّْقه ترا للعمل ‏ على وفق العامة منهم. 


0 


ومن هذا المكان يُتطلّم إلى قصد مالك - هة [تعالى] ("""" - في جعله 
العمل '''"" مقدماً على الأحاديث؛ إذ كان إنما يراعي كَل المراعاة العملّ 


(1الال/ا) الزيادة ليست في: )م و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و( ز)»ء 
و(ك))» و(ق). 

(7770) تقدم في الرقم: .7١55‏ 

(771) بفتح النون وضمهاء يقال: ألقاه تَدْرة وتّدْرة» أي قليلا. 

(7719) وفي قصته أنه قال: «فقام إل طلحةٌ بن عبيد الله يهرول حت صافحنيء وهنأنيء واللّه ما قام 
إل رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة». ووجه الدلالة أنه فعل ذلك بحضرته جي 
وأقره. 
والقصةٌ متفق عليها من حديث كعب بن مالك: أخرجها البخاري مطولا في المغازي: ۷٠۷/۷‏ 
ح L۸‏ والعفسير مختصراً ۸ ح 41۷۷ء ومسلم في التوبة: .272١/4‏ 

(:776) في (ب): «ترك العمل»» والمثبت من غيرها. 

(١؟۷)‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 

(:772) «ز: المستيد إلى الدليل الشرعي» لا جرد العمل» فالعمل المستمر عنده يرجح الدليل على سائر 
الأدلة التي لم يصاحبها العمل المستمر. - 


القسم الرابع ب ()0# لح كتاب الموافقات 


المستمر والأكثري» 7"""' ويترك ما سوى ذلك» وإن جاء فيه أحاديث» وكان 
من أدرك التابعين» " وراقّب أعماطّم؛ ركان العملٌ المستمرٌ فيهم مأخوذاً 
عن العمل المُستور في الصحابة؛ ولم يڪن مستمرّاً فيهم إلا وهو مستمرٌ في 
عمل رسول الله © أو في قوة المستمر. 

O OO‏ ازوقرينا ترارق إن لعشي فرط 
فقال: «أمَا كان أحد يعرف التشهد» 79" فأشارإلى الإنكار عليهه "2" 
ناث مذهبهم كالمبتدّع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم. 

وسأله 7 يوسف عن الأذان؛ فقال مالك: «وما حاجتّك إلى ذلك؟ 
ا من فقيه ۳ عن الأذان» ! ثم قال له مالك: ااوكيف الأذاث 
عندكم) ؟ فذكر مذهبهم فيه؛ فقال: «من أين لكم هذا ؟ فذكر له أن بلالا 
لما قدم الشام؛ ما طم؛ قادن طم د كن عندهم؛ ا فقال له 


- هكذا ينبغي أن يفهم كينا ذكره الأصوليوق: قالوا: يرجح الخبر على معارضه بعمل أكثر 
السلف» وعمل أهل المدينة. وسيأتي عن مالك أنه قال: «أحب الأحاديث إليء ما اجتمع 
الناس عليه». اه 

(7725) في (خ)» و(ط): «والاًكثرا والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:776) في (ب): «وكان محل إدراك التابعين». 

(73729) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ز)» و(ك)» 
و(ق)» و(ب). ولفظ «تعالى» من: (ب) وحدها. 

(1كلالا) أنكر عليهم جزمهم بالحكم. 

(729) في (ط): اعليه)؛ والمشبت من جميع النسخ الخطية. 

(7720) في (ب)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ق)» و(ط): «كما ذكر عنهم). = 


القسم الرابع ( ۳م ) _ لل کتاب الموافقات 


ال "نهنا أدرف نا ان و وما صل ب هدا مون 


ابي 0" چ © وولده من بعده يؤدُنون في حياته» وعند قبره» وبحضرة الخلفاء 


الراشدين 58 e‏ 
فاشاز مالك إلى أن ها بجرق علية العمل وقبت مسشيراء أكيث في 
الاتباع» وأولى أن يرجع إليه [ع-۱ء؟]. 


NAS‏ ا ا 


(VVTT) ڪ‎ 


طر سو 7 الراى ا O‏ رو a‏ 
خد الشكرا» فقال:لة ی »الس غا مض من أمر الاس قيل 4 
إن ناكو E O TT‏ ل 
اوتا ول اسع ذلك ا أرق أن وف ون أن 


= والمثبت من (ع)» وهو أدق» ومعنى القاني: أي أذّن لمم كما ذكر عنهم أبو يوسف. 

(70729) في (م)» و(ت)؛ و(ح)» و(خ): «فقال هم). 

(:7) في (م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «رسول اللّها» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)١(‏ ينظر ترتيب المدارك: ؟/ؤ؟1. 

(7307) في (ف) و(ك): «من نظر مغزاه»» والمثبت من غيرها. 

(۷۳۳) في (ت)ء و(ح)» و(ن)ء و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ط): «يأتي إليه الأمر). والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

( "؟لالا) ينظر الرقم: 0 

(77) في (ن)ء و(ح)ء و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ط): «وأرى أن كذبوا». والمغبت من: (ع)» 
و(ف»)» و(ز)ء و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع ل (0186) ح كتاب الموافقات 
بكرء وهذا من الضلال: أن يسمع المرءُ الشيءَ فيقول: هذا شيء لم ذسمع له 
خلافاً). 
ثم قال: «قد تتح على رسول الله # © وعلى المسلمين بعده؛ أفسمعتٌ نيت أذ 
أحداً منهم سجد؟ إذا جاءك مغل هذا - مما كان في الناس» وجرى عل أيديهم 
شوو عيدوت دوا وري م 
الناس الذي [قد] اد كان ؟ فيهم؛ فهل قت ت أن م منهم سجد؟ فهذا 
إجماع إذا جاءك أمر "لا تعرفه؛ فدعه) (*"". 


هذا ما قالء وهو واضح في أن العمل العام هو المُعتمدُ على أي 
وجه كان» وفي أي حل وقع؛ ولا يُلتّفت إلى قلائل ما تُقل» ولا نوادر الأفعال 
إذا عارضها الأمرٌ العا والكغير """. 

ومنها: أن يكون هذا القليلٌُ خاصّاً بزمانه» أو بصاحبه الذي عَمل 
به» أوخاصّاً بحال من الأحوال؛ فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما 
تقمد يت كنا قالرا ق سه ف د ا اق ا 


)۷۷۴١(‏ الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 

(۷۷۳۷) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إذا جاءك الأمراء والمثبت من: (ع)» و(ب)ء 
و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق)» والبيان والتحصيل. 

(۷۷۳۸) ينظر البيان والتحصيل: ."95/١‏ 

(۷۷۳۹) في (ع)» «والكبيرا» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(770) وفيه حديث المغيرة بن شعبة: (ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعل خفيه). أخرجه مسلم في 
الطهارة: ١/١؟؟.‏ 2 


القسم الرابع لل سب (#خلاثم دل سسب يتاب الموافقات 


o) a انه کان‎ 


وكذلك «نهيّه @ 
إذنه بعد ذلك» لم يڪن ا وهو قوله: الإنما نهيتڪم اج الدافة)» 100 
ومنها: ل يحون غا فعل E 9 SS‏ 01 عنه البى ج 

(هثكلالا) 


مع علمه به» ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره» ولا يشرعه 


e 


عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛؛ بناءً على أَنّ 


الى چ4 ولا يأذن فيه ابتداءً لوعي "7 اتيك ور فل 
إذنأ له ولغيره؛ كما في قصة الرجل الذي بعثه النى ER‏ في أمر فعَمل فيه» ثم 
رأى أن قد خان الله ورسوله؛ فرّبط نفسه بسارية من سواري المسجد» وحلف 


ع 2 27 و ر 57 5 
ان لا مَحله إلا رسول الله ج فقال — ek‏ 
لد 


-: «أَمَا إنه لو جاءني لاستغفرت 


= وفي حديث عمُروبن أمية الصَّمْري أنه رى البي © ايمسح على عِمامته وخُفيها. أخرجه 
البخاري في الوضوء: "59/١‏ ح 205. 

(771) تعليل مردود؛ إذ لم يرد في أي أثر أنه 4# فعل ذلك لمرض» مع استفاضة ذلك عنه عن جماعة 
من الصحابة. تنظر أحاديثهم في مظائّهاء كما في نيل الأوطار: .٠۹۷-۱۹٩/۱‏ 

(7745) تقدم في الرقم: ۹۳۰٤ء‏ وسيكرر في: .٠٠۳۷۱‏ 

)۷۷٤۳(‏ (ز): بدون سبق تشريع فيه. اھ 

(776) في (ن)ء و(م)» و(ح)ء و(ت)» و(خ): «فسكت». والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ف)ء و(ك)؛ 
و(ز)» و(ق). 

(7075) في (ح): «الصاحب»» والمثبت من غيرها. 

(7745) أي لا يدل ذلك على تقريره عليه. 

(776) والرجل هو أبو لبابة الأنصاري» وقصئّه أخرجها ابن جرير في تفسيره: ۲۲۷/١‏ بسنده عن 
الزهري مرسلاء مفصلاء وعن عبد الله بن أبي قتادة مختصرا وعزاها في الدر المنثور: 4۸/٤‏ - 


اا ی 


اد ی خض ا 
فهذا وأمثاله لا يقتضى أصل المشروعية ابتداءً ولا دواماً. 
ما الابعداءُ؛ فلم يڪن ”“ فعلّه ذلك بإذن رسول الله 8#. 
a ONE 7‏ اك 3 5207 
[واما دواما]؛ فإنه إنما تركه حت يحكم الله فيه» وهذا خاص 
بزمانه؛ اذ لا وصول إن ذلك إلا بالوحي» وقد انقطع بعده؟ فلا يصح الإبقاء 
١ (VV) 500‏ 
على ذلك لغيره حتى ينتظر المحكم فيه. 


وأيضا: فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه قعل مثلّ فعله» 


فاذن العمل بمثله» أشدٌّ < أ إذ يڪ قبله تشريع ډشهد له 
: عررا حكن بيده شرع و 
کان [قبله] ”"" تشريع؛ لكان استمرار العمل جخلافه كافياً في مرجوحيته. 


= للكبي مرسلاً عند عبد بن حميه وللسّدي عند أبي الشيخ» ولعكرمة عند 
ابن مردويه» ووصله أحمد: ۴ء بسنده عن ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن ابي لبابة» 
أخبره أن أبا لبابة» فذكر قصة إخراجه من ماله صدقة بعد ما تاب اللّه عليه. 
والحسين بن السائب» لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال: «يروي عن أبيه المراسيل». 
وك ة مخارج القصة» يدل على أن لها أصلا في الجملة. 

(۷۷۶۸) «زا: بقبول توبته» وقد أبرّهِ 4 في يمينه» فأطلقه بيده الكريمة. اه 

(49/) في (خ): «فلا يڪون»» والمثبت من غيرها. 

(:776) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها من النسخ الخطية. 

(720) في (ب)» و(ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «حتى ينظرا. والمثبت من: (ع))» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

)۷۷١(‏ الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 


القسم الرابع سسب [#اب#ثلم له سسسب يتاب الموافقات 


ومنها: أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يُتابع عليه؛ 
نه © ولم يَعلّم به فيجيرّه أو يمنعه؛ لأنه من الأمور التعبدية 
البعيدة عن الاجتهاد» كما رُوِي عن أبي طلحة الأنصاري أنه «أكل بَرّداً وهو 
صائم [في رمضان»؛ فقيل له: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: «إنما هو برد نزل 
من السماء نطهر به بطو e‏ وإنه ليس بطعام ولا شراب» اللا 
قال الطحاوي: «لعلّ **"" ذلك من فعله لم يقف النبي © [عليه 
فيعلّمَه الواجب عليه فيه). 


قال: «وقد كان مث هذا على عهد رسول الله دم ٩‏ فلم ير ذلك 
عمرٌ شيئا إذ لم يُخُبر أن البي © وقف عليه فلم ينكره» فكذلك ما رُوي 
عن أبي طلحة». 


قال: «والذي كان من ذلك» ما رُوي عن رفاعة بن رافع؛ قال: كنت 
عن فن ر اا ا خر يد وو تايف 
(۷°) الزيادة ليست في: (م)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(۷۷٤(‏ صحيح موقوفاًء منكر مرفوعاً: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ۳١۸/۲‏ وأحمد: /0/9؟؛ عن 
اتن 
ينظر تفصيله في الوهم: ح »٠٠١‏ وكلامٌ الطحاويء نقل المؤلف غالبه بالمعنى. 
(۷۰) في (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «ولعل»» والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق). 
(7755) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 
(730700) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)ء و(خ)ء و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع لل لل سب (۱۴۸) دسب يتاب الموافقات 


يفتي الناس في الغسل من الجنابة [برأيه» فقال: «أعجل به عد ! " فجاء 
زيد» فقال عمرٌ: «قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في 
مسجد الى فقوم °١‏ 
برأي» ولكني سمعت من أعماي شيئاً فقلت به)» فقال: من أيّ أعمامك» ؟ 


برأيك» ؟ فقال زيد: «واللّه يأ أمير المؤمنين ما أفتيتٌ 


فقال: «من أَبَيّ بن كعبء وأبي أيوب» ورفاعة بن رافع)» فالتفت إل عمرٌ 
فال ما رل هاا الف فلت كا تفيل 7" عل غد رييزل اد 


(۷۷۱) ى 


[ع-2؟؟] ]$[ تم لا نغتسل)» قال: (أفسألتم النئ عن ذلك» ؟ 
فقلت: (لا)» ثم قال في آخر الحديث: «(لئن أخبرث بأحدٍ يفعلّه ثم لا 


VV1) £ 
) ين‎ 


يغتسل؛ لأنهكثه عقوبةً 


(۷۷۸) في (ف) و(ز)» و(ك): «أعجلوا به علي». والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» 
و(خ)» و(ق). 

(73765) الزيادة ليست في (م)» وثابتة في غيرها. 

(كلالا) «ز): ا الجماع بغير إنزال. اه 

(37) الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ق). وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(؟كلالا) ف (ف) و(ك)» و(ز): «قال في آخر الحديث». 

(9) أخرجه أحمد: 18١/5‏ والطحاوي في المشكل: 8/6*- 69"» وشرح معاني الآثار: 08/١‏ والبزار 
في كشف الأستار: 136/١‏ ح ۲۲۰ والطبراني في الكبير: ٤۳ ۰٤۲/۰‏ ح ۳۹٥4ء‏ /الاه. 
من طرق عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن أي حبيب» عن معمر بن ألي حبيبة» عن 
عُبيد بن رفاعة بن رافع» عن أبيه قال: إني لجالس عند عمر إذ جاءه رجل ... فذكره. 
وإسناده ضعيف: عُبيد بن رفاعة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير: 44۷/١‏ بمن فوقه وتحته 
ولم يزد. 
وابن إسحاق عنعنه» وهو مدلس» لكن لم يتفرد به» فقد تابعه ابن لميعة» عند الطحاوي = 


القسم الرابء ‏ (0#8)- ل كتاب الموافقات 


(:دلالا) 


فهذا أيضاً من ذلك القبيلء 
استمر من عمل الناس على حال» فكفى بمشله حجة عل الترك. 

ومنها: [إمكانُ] "ان يڪون غيل به قليلاًء ثم مُسخ» فرك العمل 
به جملة؛ فلا يڪون حجة بإطلاق؛ فكان من الواجب في مثله الوقوف مع 
الأمر العام. 


والشاهدٌ له أنه لم يُعمّل به» ولا 


ومثاله: حدية الصيام عن الميت؛ الضد فإنه لم ينقل استمرار عمل 
به ولا كثرةٌ؛ فإ غالب الرواية [فيه] ”"""" دائرةٌ على عائشة» وابن عباس 


= في المعاني: :58/١‏ من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه 
وتابعه أيضاً الليث بن سعد عند الطبراني في الكبير: ٤۲/٥‏ ح 1097. 
وقال في المجمع: ::70/١‏ «رواه البزار والطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح» ما خلا ابن 
إسحاق» وهو ثقة؛ إلا أنه يدلس). قلت: قصّر في تعليله. 

)۷۷١١(‏ «ز): المعروف فيه أنه عا عمل به قليلا ثم نسخ» أو کن حديثه الذي هو قوله ##: «إنما 
الماء من الماء» باللّم» وقد ورد في الحديث: «لعلنا أعجلناك» ! فقال: نعم يا رسول اللّهء قال: 
«فإذا اد وذ أقحطت فلا غسل عليك). 
وهذا لفظ البخاري» ومسلم» والإقحاط عدم الإنزال. 
وعن أبي بن كعب: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام؛ ثم نهي عنها». أخرجه أبو 
داود» والترمذي» والداري. اه 

(73720) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)ء 
و(ك))؛ و(ق). 

(2717) ولفظه: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليّها. وقد تقدم في الرقم: 5019: 0085 ؟051. 

)۷۷١۷(‏ الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(خ). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابعء-  )١10(‏ سل تاب الموافقات 


(حكلالا) .و 


وي 0 رهما ولم عا فرُوي عن عائشة أنها سئلت عن 
امرأة ماتت 3 ليها صوم» فقالت: «أطعموا عنها) ww‏ 


(VV۷) 1 (۷۷۷۱( 


وعن ابن عباس [885] نه قال: (لا يصوم ا عن أحد) 
العابعين بالمدينة» ار ادا أن يصوم عن أحد» ولا يصبي د عن اخ 
وإنما يفعل ذلك كل الخد عن نا 

فهذا إخبار بترك العمل دائماً في معظم الصحابة» ومن يليهم» وهو 
Eee‏ كي انمه elel‏ 


(۷۷۸) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في (ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 


و(ق). 
(39/ا/ا) في جميع النسخ الخطية: «من خالفهما»» وكتب عليه في (ق) و(ف): «كذا). وفي (ط): امن 
خالفاه». 


./۷ أخرجه الطحاوي في المشكل: */2155 وابن حزم في المحل:‎ )۷۷۷١( 
من طريق الدوريء عن سلمة بن كهيل» عن عُمارة بن غميرء عن مولاة لابن أي عصيفيرء‎ 
قالت: سئلت عائشة عن امرأة ماتت وعليها صوم شهرء قالت: «أطعموا عنها).‎ 
.228/6 وهذه المولاة - وإن كان ابن حزم سماها عمرة - فهي لا تعرف. ينظر الفتح:‎ 

(777) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 

(777) أخرجه عبد الرزاق: ٩۶۰/۶‏ ح 7/768 27700 وعنه البيهقي: 206/6؛ بإسناد صحیح» وله طرق 
أخرق عنه عديدة. 

(777) ينظر الموطأ» رواية أبي مصعب: ٠۳۲۴/۱‏ وينظر نحوه عن ابن عمر في رواية سحي الليثي: ."07/١‏ 

(17/) في (خ): «يعول عليه في المسألة». وفي (م): اعول في المسألة». 

(۷۷۷) في 10 و(ح)» و(ك)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)» و(خ): اعمله). والمثبت من: = 


القن الا ب حت ا حبيينيه كران الموافقات 


وقدرتة هق سحو القر ان لدف لع "7 قر لد E‏ 


أنت فيه؟ فقال: «لا)» فقيل الم إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن 
فيك العودة. N‏ فقال: «أحَب الأحاديث 21 ما اجتمع الاس عليهء وهذا 


ما لم يجتمع الناسش عليه" وإنما هو حديث من حديث الناس؛ وأعظمُ 
من ذلك القرآنُ» يقول الله: «إمِنْة ءَايَنتٌ تُحْحَمَتُ هن م آلڪتب) 
“*" فالقرآن أعظم خطراء وفيه التايخ وانوي 9 نكيف 
بالأحاديث؟ وهذا مما لم تمع عليه °" 


= (ع)» و(ق). وكلاهما صحيح. 

(كلالالا) يعني في سورة: النجم) و«الانشقاق» و«العلق» لحديث ابن عباس أنه 0 «لم يسجد في شيء 
من المفصل منذ تحول إلى المدينة). 
رواه أبوداود في الصلاة: 58/١‏ ح ”2150 وقال ابن عبد البرفي الاستذكار: 5:0/6: اوهذا حديث 
منكر). 

(۷۷۷۷) في (ب)ء و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «وقيل له). والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ق))» و(ك). 

)۷۷۷۸( يعني ما في بعض الموطآت عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس 
القاضي: «اخرّج إلى الناس» فمرهم آل يسجدوا في: «إذا السماء انشقت». ينظر الاستذكار: 
00 

(5لالا/ا) في (م): «وهذا ما لم يجتمع عليه الناس). وفي (خ): «وهذا عا لا يجتمع الناس عليه»ء والمثنبت 
من باقي النسخ الخطية. 

(778) آل عمران: ۷. 

(778) «ز): هذا بناء على تفسير المحكم بالناسخ» والمتشابه بالمنسوخ» أما على ما هو مشهور من أن 
المحكمات الواضحات» فلا يأ استشهاد الإمام بالآية. اه 

(7078) في (م): الوهذا ما لم يجتمع عليه). والمثبت من باق النسخ الخطية. 


00 مهت كنات الرائقات 


القسم الرابع x‏ 


وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليِلٌ على أنه 
الناسخ للآخَر؛ إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث "من أ 
رسول الله چ. 


وروي عن ابن شهاب؛ أنه قال: «اعيى الفقهاء واعجرّهم ان يعرفوأ 
حديث سول الله جلك : نا ا من منسوخه) A)‏ 


ولما أَخَذ مالك بما عليه الناس» وطرّح ما سواه؛ انضبظ له الناسمٌ 
من المنسوخ على دُسْرء والحمد للّه. 

وَكَمَّ أقسامٌ أخر يُستدّل على الحكم فيها بما تقدم ذكره. 

وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرّى العمل على وَفق الأولين؛ فلا 
يسامح نفسّه في العمل بالقليل»”**"" إلا قليلاًء أو عند [لَّةِع 77" الحاجة 


(7378) «زة: أصله من كلام ابن عباس: ولفظه: «كنا تأخذ بالأحدث). إلخ اه 

(7278) في (ت)؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «ناسخه ومنسوخه). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق)» وهو الغابت عند ابن شاهين. 
والأثر. أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: ص٠١٠ء‏ وابن عبد البر في التمهيد: .٠٠۲/۴‏ 
من طريق ضمرة بن ربيعة» عن رجاء بن أبي سلمة» عن ابي رَزين» سمعت الزهري» فذكره. 
وأبو رزين هذاء لم أجده فيمن يروي عن الزهريء وأصحابٌ هذه الكنية» من تُرجمواء أقدمُ 
منه» ولينظر من هوء فإن كان ثقة» فذاك وإلا فهو جهول. 

)۷۷۸٠(‏ أي بما قل العمل به وندر عند المتقدمين. 

= الزيادة ليست في: (م)» و(ط). وفي (ك)» و(ف)» و(ن)» و(ح)ء و(ت)» و(خ): «بد)‎ )۷۸١( 


القسم الرابع+ ‏ (8#١)م)‏ لل - تاب الموافقات 


ل (VAY) mon‏ 5 به (70788). > 
ومس الضرورة إن اقتضى معنى التخيير» ولم يخف ذسخ العمل» 
أو عدم e‏ صحة ف الدليلء أو احتمالاً 00 يه ينهض به الدليل أن 

يكون حجة: أو ما أشبه ذلك. 


ما ل كي :«القنلي :ذاكياء للزفنه أمور: 

أحدها: المخالفةٌ للأولين في تركهم الدوامَ عليهاء وفي مخالفة السلف 
الأو لكيه ا 

والعاني: """" استلزامٌ ترك ما داوموا عليه؛ إذ الفرض أنهم داوموا 
على خلاف هذه الآثارء فإدامة العمل على موافقة ما لم ا عا 
لما داوموا عليه. 


والعالتُ: "أن ذلك ذريعةٌ إلى اندراس [أعلام] "ما داوموا 


= أو «يز» وهو تحريف من النساخ» والمثبت من: (ع)»؛ و(ب)ء و(ز)» و(ق)» وصُبطت فيها 
بتشديد الزايء واللّدٌ: لزوم الشيء؛ وعدم انفكاكه واللّراز: الشدة. 

(۷۷۸۷) «ز): الضمير للقليل في قوله: «العمل بالقليل» أي بأن كان الدليل الذي أخذ به» يصلح 
معارضا لما عمل به الأكثرون» ولا يون ذلك إلا حيث يحتج به» وإن ترجح الآخر بكثرة 
الف اه 

(7784) «ز»: الضمير للعامل» فهو مبني للفاعل» وقوله: «أو احتمالا» معطوف على المفعول. اه 

)۷۷١(‏ في (ت)ء و(ز)ء و(ك): «وعدم صحة في الدليل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:775) في (ف) و(ك): «واحتمالا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية.. 

(7751) «ز): لازم لما قبله؛ أي خالفهم فعلا وتركاء وهما متلازمان في مثله. اه 

(775) «ز»: الأول والغاني عامان» وهذا الغالث خاص بما إذا كان من مقتدى به. اه 

( الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باق النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الرابع بجع يجيه 11 س يبه تبنت کات المواققات 


عليه» واشتهار ما خالفه؛ إذ الاقتداءٌ بالأفعال بلع من الاقتداء بالأقوال» فإذا 
وقع ذلك ممن يقتدّى به؛ كان اشد 

TTT , )۷۷۹( nell د‎ a ETT 
ga es رارق أ عن‎ ES 17577 
انتھی]‎ 


(/اولا/ا) 


والقسمٌ العالث: أن لا يثبت عن الأولين 7" أنهم عملوا به على 
جل قور CNB AE‏ وين رقن 
المتأخرون من أنه دليلٌ على ما زعموا؛ ”ليس بدليل عليه اء إذ لو كان 
دليلاً عليه؛ لم يَعرْب عن فهم الصحابة والتابعين» ثم يفهمّه هؤلاء» فعملٌ 
الأولين كيف كان» مصادمٌ لمقتضى هذا المفهوم؛ ومعارضٌ له» ولو كان ترك 
ت 


)۷۷۹١(‏ في (ت)ء و( ح)؛ و(ن)» و(خ)ء و(ط): «الحذر الحذر). وفي (م): «الحذرا - بلا تكرار- والمثبت 
من بواقي النسخ الخطية. 

(۷۷) في (خ): «الأول». والمثبت من بواقي النسخ الخطية. 

(3757) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية؛ وثابتة في: (ط). 

(۷۷۹۷) الزيادة ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(۷۷۸) في (ز)» و(ف)ء و(م)» و(ك): «على الأولين». والمغبت من بواقي النسخ الخطية. 

(779) لأنه إذا کان ما عمل به قليلا قد ترك إلى غيره؛ فينبغي تركه كما تركوه» فما تركوه بالمرة» أولى 
بالإهمال وعدم الاعتبار. 

(:1) يعني حينما زعموا أن ما سكت عنه الأولون فهو جائزء إذ لو كان تمنوعاً لنصوا عليه؛ وهذا 


ليس بسليم؛ وقد أباحوا أموراً عديدة» أو أوجبوهاء أو استحبوها بهذه الطريقة. 


اال (1:5) ع سب كتاب الموافقات 


فما عمل به المتأخرون - من هذا القسم - مخالف لإجماع الأولينء 
وكل مَنْ خالف الإجماعٌ فهو مخطئٌ وأمة محمد 4 لا تجتمع على 
ضلد لت ۷۸۰ فما کانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر المعتک وهو 
اللمدتى» ولیس 2 وا اوا فكل من خالف السلف الأولين؛ فهو 
على خطاء 7" وهذا كافيء والحديثُ الضعيف الذي لا يَعمل العلماء 
يونين راف 


ومن هنالك لم يسمع هل السنة دعوى الرافضة أن النبي #©# نص على 
مز وجي TET‏ لأنيغين كانه لمعنه اي 30 
عل خلافه» دليلٌ على بطلانه» أو عدم اعتباره؛ لأن الصحابة لا تجتمع على 
07 وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالةء يستدلون بالكتاب والسنة» 


.10۰0 cOA°A الرقم:‎ ٤ تقدم‎ (۷۸۰۱) 

(:780) هذا ليس على إطلاقه؛ لأن المقصود ما كانوا عليه في العبادات» وبعض العادات التي في حكم 
التوقيف» وأما ما كان اجتهادا وتغيرت علته» أو لم يَعْدْ له وجود» أو وُجد ولڪن تغيرت 
مصلحته؛ أو مفسدتهء أو كان من العادات» فمخالِمُهم فيه» لا يعد مخالفاء ولا يعتبر مخطئا. 

(727) كالمنكرء والشاذ» والموضوع» والشديد الضعف» فهذه كلهاء هجرها الأولون» ولم يلتفتوا إليها 
بإجماع» فمخالفهم فيهاء لا شك أنه مخطئ» وسالك غير سبيلهم. 

(780) الزيادة ليست في أي ذنسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

)۷۸۰( في (خ): امن بعده). 

)7۸۰1( الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع) و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 

)۷۸٠۷(‏ فعدمٌ ذكر أحدهم نضّاً مرفوعاً إلى البي ي على إمامة علي به بعده مباشرة» مع كثرتهم؛ 
وتوافر هِمّمِهم على حفظ مثل هذا الأمر الْجَلّل» ومرورٍ وقت كاف أن يخبر مَّن عنده = 


الا يبت 010 د سن . كنا ليه المو|فقات 


0 ) (۷۸۰۹) (۸°۰۸) 


حملونهها الايد ويعبرون تمك ماتيا وجوه 


ولذلك أمثلة كثيرة؛ كالاستدلالات الباطنية عل سوء د مذاهبهم 
بما هو شهيرٌ في النقل عنهم - وسيأتي منه أشياءُ في دليل الكتاب إن شاء 


e ا‎ 


1 


واستدلال العناسخية (* عل صحة ما زعموا بقوله تعالى: #إ وح أيٌ 
= شيءء من ذلك بما عنده - لَدليلٌ قاطع على أنه لم يكنء ول ما يذكره الرافضة في ذلك» 
فهو حختلَقٌ مكذوبٌ» أو مُوْوّل تأويلاً باطلآء قاتلهم اللّه على افترائهم 

(78) في )ع و(ك)» و(ت)» و(ن)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ز)» و(خ)» و(ق): «يحملونها»» والمثبت 
من (ب)» وهو الموافق لما قبله لفظاً. 

)١(‏ في (ع)ء و(م)» «ويغيرون)» وفي (ن)» «ويعبرون»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 
وضبط بالحركات في ق» إزالة للبس - ومعناه: يشوشون بها؛ منعاً لإدراك الحقيقة» كما يَمنع 
الغبارُ من الرؤية الواضحة- والآخرٌ من الإغارة» أي يهجمون بها عليهم؛ دون أن يّدروا ها 
وجهاء فيشوشون بها عليهم» ويفتنونهم بهاء كما يّفتن المغير المغار عليه 

)١(‏ في (ز)ء و(ك)» و(ت)» و(ن)» و(ف)» و(ق): «بمشتبهاتها». وفي (ح)ء و(م): المشتبهاتها). 
والمثبت من: (ب)» وهو الموافق للسياق لفظاًء والآخر موافق له معنى؛ باعتبار الكتاب والسنة 
ازا ل و 

(7812) في (خ): «سواء»» أي صحتها واستوائها. 

(7281) ينظر الطرف الغافي: من الأدلة على التفصيل: المسألة الغامنةء والتاسعة. 

(۳) وهم فرقة تقول بتناسخ الأرواح في الأجساد؛ وانتقا ها من شخص إلى شخص آخرء فمن مات 
تنتقل روحُّه إلى غيره» فإن كان خيّرا انتقلت إلى خيّرء وإن كان شريرأء اتتقلت إلى شرير من 
البهائم» وهكذا تستمر في الانتقال أبد الآبدين» وسر نظريتهم: أن العالم لا يتناهى» وأن 
النقوس ل قاض اه - 


القسم الرابع + )١198(‏ لح كتاب الموافقات 


و کی ا ا ت YA\L‏ 
صو رة ما شاء ٤ e‏ 


وكثيرٌ من فرق الاعتقادات» "تعلق بظواهرٌ من الكتاب والسنة 
في تصحيح ما ذهبوا إليه: ما لم يَجْرِ له ذكرٌء ولا وقع ببال أحد من السلف 
الأوليخ» واش لله هن ذلك: 


ومنه أيضاً: استدلالٌ من أجاز قراءة القرآن بالإدارة» ”' وذكرَ الله 


اللّه ويتدارسونه 55 بينهم) الحديث e‏ 


والحديث الآخر: اما اجتمع قوم ندكرون الزّه) (۷۸۱۸( ال ا 


= وفيب هذا المذهب لأبي مسلم الخراساني» ومحمد بن زكرياء الرازي» الطبيب» وهو أيضاً 
قول القرامطة. ينظر الفصل لابن حزم: :50/١‏ والملل والنحل للشهرستاني بهامشه: ؟/٩۸.‏ 

(7854) الانفطار: ۸. 

(7805) سواء في الماضي أو الحاضرء أو ما يأتيء كما قال الاشتراكيون: إن أبا ذر كان اشتراكيّة وإن 
القران يتضمن مبادئ الاشتراكية. 

)١(‏ «زة: في سماع ابن القاسم عن مالك: في القوم يجتمعون فيقرؤون في السورة الواحدة» مثل ما 
يفعل أهل الإسكندرية» فكره ذلك وأنكر أن يڪون من عمل الناس. 
قال في الاعتصام - بعد ذكر ما تقدم - : «وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده). 
وقال - قبل ذلك بصفحات - : «ومن أمثلة ذلك» قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحدء فإن 
هذه اهيئة زائدة على مشروعية القراءة»» اه. ينظر انا في الموضوع: الحوادث والبدع 
للطرطوشي: ص ؟١".‏ 

(78007) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء: 0/6/4؟» من حديث أي هريرة. 

(2818) أخرجه أحمد: #/49» وعبد الرزاق: /١١‏ ۲۹4-۲۹۳ ح 9۷۷٠ء‏ والبغوي في شرح السنة: 34/6 


من حديث ابي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وهو عند مسلم عنهما: 2074/4 بلفظ: = 


القسم الرابع سسسب (ل6ثلم لس سس سبيسب يتاب الموافقات 


لماع" تساك تسن كالبى ]ردك 

كاك استعدلا لمن اتدل فل جرا داد القذفين باللا 
تعالى: «إوَلآ تَطْرّدِ ألذِينَ يَدْعْونَ رَيَهُم بالْعَدَوة وَالْعَضَِ) الكية . 

وقوله: ف آدْغْوأ رَبَكُمْ ضرعا وة 09" 

وبجهر قرام الليل بالقرآن. 

واستدلالُم على الرقص في المساجد وغيرهاء بحديث لعب الحبشة في 
المسجد بالدرّق واليراب» وقوله 822 لهم: «دونكم يا بني أرفدة) 

واستدلالُ كل من اخترع بدعة: أواستحسن 7" مُحرّئة لم تكن 
في السلف الصالح؛ بن السلف اخترع وا أشياء لم تكن في زمان رسول 
الله 4 ككثب المصحف» وتصنيف الكتب» وتدوين الدواوين» 
وتضمين الصّنّاع» وسائر ما ذكر الأصوليون في أصل المصالح المرسلة 80" 


(YA؟؟)‎ 


= «لا يقعد قوم يذكرون الله . 

(72805) في (ع): «وسائرا» وفي (م): «وسيأتي. والمثبت من: (ز)؛ و(ك)» و(ف)ء و(ب)ء و(ح)» و(ن)» 
و(ت)» و(خ)» و(ق). 

)۷۸١(‏ الأنعام: *ه. 

(7869) الأعراف: 6ه. 

(785) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الجهاد: 1171/5 ح 22907 والعيدين: ٠٠١/١‏ 
ح 360 ومسلم كذلك: ؟/703. 

(۳؟) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «واستحسن). والمثبت من البواق. 

(7284) «ز»: وكتاب الاعتصام للمؤلف» قد أوضح الطريق لتمييز المصالح المرسلة عن البدع. اه 


القسم الرابع ل (8؛١‏ »لل وتاب الموافقات 


ف ون لل 15177 و أشن انا قف aoa‏ قله رابقاء 
تأويلها. 


وهو ا ا عل لديو را ل لخدو ال و ان 
دو E‏ أن ن قد 
أدركوا من قَهْم الشريعة ما لم يَفهّم الأولونء ”أو حَادُوا عن فهمها. 

وهذا الأخيرُ هو الصواب؛ إذ المتقدمون من السلف الصالح» هم كانوا 
على الصراط المستقيم» [##] ”"" ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما 


9 رب قاط رمم لر عند د ا جرا أنه اكد را ن هد اال درن 
العظر إلى فهم الصحابةء وكيفية عملهم بهاء فهم قد فهموها وطبقوها على نحو مخالف لتطبيق 
أولعك؛ لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بنهّم ورغبة» لكن بكيفية نقلوها عن نبيهم # علماً 
وعملاً» وفهماء فقد قرؤوا أمامه» فكان أحدُهم يقرأء والآخرون ينصتون» فيجمعون بين 
القراءة والإنصات للقرآن. وأما بعض قراء اليوم» فقراءتهم مخالفة لقراءة المتقدمين» والأدلةٌ 
التي ذكروها لا تصحّح قراءكهم؛ لأنهم فهموها خطأء فكان عندهم خطآن: خطأ في الفهم؛ 
وخطأ في التنزيل. والقضية ألفت فيها مؤلفات بالقبول والرفض» فهي اجتهادية. 

(2853) كذا ضبطت بِشِّدّة فوق الموحدة التحتية» من التعبير في: (ع)» و(ق)» أي أفصحوا عنهاء 
وبینوهاء وعبّر يتعدى ب «عن» لا ب «على» يقال: عبّر عن رأيه» ولا يقال: عبر عل رأيه 
فإما أنه ضمنه معنى ١حافظوا»‏ وما يشبهه» أو يكون «عبروا» - بتخفيف الموحدة التحتية - 
من العبورء أي مروا على هذه المسالك» وعرفوا مضايقهاء وتفاصيلهاء ومسلك التضمين» فاش 
عند المؤلف في هذا الكتاب. 

(8690") في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ): «ما لم يفهمه الأولون)؛ والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(2850) الزيادة ليست في: (م» و(ت)ء و(خ))» و(ن)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» 


و(ق). 


القسم الرابع ل (ء6)- ل كتاب الموافقات 


أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه المحدثاتُ لم تكن فيهم» ولا عملوا بها؛ فدل 
على أن تلك الأدلة» لم تتضمن هذه المعاني المُخترعّة بحال وصار عملهم 
بخلاف ذلكء» دليلاً إجماعيّاً على أن هؤلاء في استدلاهم وعملهم مخطئون. 
مخالفون 0 

فيقال لمن استدل بأمثال ذلك: هل وُجد هذا المعنى الذي استنبطت في 
عمل الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد - ولا بد من ذلك - فيقال 
له: أفكانوا غافلين عما تنبهت له» أو جاهلين به أم لا؟ ولا يسغه أن يقول 
بهذا؛ لآنه فت لباب الفضيحة على نفسه» وخرق للإجماع. 

وإن قال: إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة» كما كانوا عارفين 
ندا لخد رها 

قيل له: فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى 
خالفوها إلى غيرها؟ ما ذاك إلا لآنهم اجتمعوا فيها على الخطإ دونك أيها 
المتقوّل» والبرهانُ الشرعي والعاديء دال على عكس القضيةء فكل ما جاء 
مخالفاً لما عليه السلف الصالح "فهو الضلال بعينه. 

فإن زعم أن ما انتحله من ذلك» إنما هو من قبيل المسكوت عنه في 


(7859) في (ط): «ومخالفون للسنة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7287) يعني مما لا جال فيه للاجتهادء كالعبادات» والمقدرات الشرعية» التي لا تؤخذ إلا عن توقيف» 
وأما ما فيه جال للاجتهاد» او هو أمر دنيوي تناولوه على وجه» وتناوله غيرُهم على وجه مخالف» 
فلا تعد مخالفتُهم فيه ضلالاًء ولا بد من تقييد كلام المؤلف بهذاء حتى لا يُوهم بعمومه 
خلاف مراده الذي ينافح عنه. 


القسم الرابء ا _)٠60(‏ للح كتاب الموافقات 


الأولين» وإذا كان مسكوتاً عنه» وؤجد له في الأدلة مَساع؛ "فلا خالفة 
إنما المخالفةٌ أن يُعانِد ما تقل عنهم بضدّه» وهو البدعة المنكرة. 
قيل له: بل هو مخالف؛ لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين: 
أحدهما: أن تكون مظنة العمل به موجودةً في زمان رسول الله جف 
فلم مُشرّع له أمر زائد على ما مضى فيه؛ فلا سبيل إلى مخالفته؛ لأن تركهم لما 
نودو ا N‏ اموي 31 اهيا اننا الس 
کیا و لسن 


والعافي: أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجّد؛ فيشرّعٌ له أمر زائد يلاثم 
تصرفات الشرع في مثله» وهي المصلحة 2*7 المريسلة وهي من أصول 
الشريعة المبني عليها؛ إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع» حسبما تبين في علم 
الأصول؛ 7"”*" فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع ("*. 


وأيضاً: فالمصالح المرسلة - عند القائل بها - لا تدخل في التعبدات 
البتة» وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة» وحِيّاطةٍ أهلها في تصرفاتهم 


(۳۱) من قياس» واستحسان» واستصلاح. 

(2855") في (ز)» و(ك): «مضاد هما" والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7875) بقياس أو غيره. 

(78*6) ينظر القسم الغافي المسألة الغالعةء والرابعة. 

(485) في (ط): «المصالح»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(۷۸۳) ينظر تقريب الوصول لا بن جزي: ص .١158‏ 

(۷۳۷) لأن المصالح المرسلة ترتبط بالعادات» والبدعٌ تدخل في العبادات» لا في العادات. 


ا الك ماري وا ب القول 
بالمصالح المرسلة - مشدّداً في العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في 
الأولين؛ فلذلك تهى عن أشياءء وكره أشياء» وإن كان إطلاقٌ الأدلة لا ينفيها؛ 
بناءٌ منه عل أنها تقيدث مطلقاتُها بالعمل؛ فلا مزيد عليه. 


وقد تمهّد أيضاً في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه؛ لم 
يڪن حجة في غير ”“. 

فالحاصل أن الأمر أو الإذن» إذا وقع على أمر له دليل مطلقء فرأيت 
الأولين قد عملوا به على وجه» واستمرٌ عليه عملُهم؛ فلا حجة فيه على 
العمل على وجه آخرء بل هو مُفتقِ ر إلى دليل يتّبعه في إعمال ذلك الوجه» وذلك 
كله مين في باب الأوامر والدواهي من هذا الکتاب» ''*”"' لكن عل وجه 


(38) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(A1۹)‏ 5 المكثر. 

(078) «ز»: قال الآمدي في الإحكام: «المسألة الغامنة في تخصيص العموم بفعل الرسول» أثبته 
الأكثرون». ثم قال في باب المطلق: «كل ما ذكرناه في خصصات العموم: من المتفق عليه 
والمختلف فيه والمزيف» والمختار» فهو بعينه جار في تقييد المطلق». 
نقول: ولا شك أن المطلق ليس حجة في غير ما قيد به؛ والمسألةٌ في ابن الحاجب أيضا في باب 


التخصيص. اه 
(840) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «قد عنواا» والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


(7849) ينظر المسألة الرابعة عشرة منه. 


فإذن ليس ما انتحّل هذا المخالف العمل به» من قبيل المسكوت عنهء 
كا ا ا امسا Ea‏ 
المعارض "لما مضى عليه عمل الأقدمين» وكفى بذلك مَرْلَهَ 0" قد 
وبالله التوفيق» [والحمد لله رب العالمين] 8:87" 


فصل: 
واعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم» ليست على رتبة واحدة: 
ومنها: ما هو شديد. 
وفص القول: قر ا مدعي ا ى ال ا 
ا ,ك ا ر 
أحدهما: أن يحون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده 


(2845) في (ب)» و(ط): «فلم يبق إذن أن يكون إلا من قبيل المعارض»). وفي (ح)» و(م)؛ و(ت): 
و(ن): «فلم يبق إذن أن يون من قبيل المعارض»» وهو خطأً. والمثبت من: (ع)ء و(ف)ء 
و(ز)» و(ك)» و(خ)» و(ق). 

(7844) ضبط في (ق)» بفتح الزاي TES‏ ايا للدلالة عل أنه يقرأ بهما معاً. 

(73845) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(287) فك مرتبة من المخالفة شدةً وخفةٌ تُعيّن بذاتهاء وظروفهاء وزمانهاء وقصد صاحبها. 


لقب الراك س سحب سج (60() سبع حبيح يحب كران الموافقات 


سرد 


فإن كان كذلك؛ فلا حرج عليه» وهو مأجور على كل حال» وإن لم 
يُعط الاجتهادٌ حقه» وقصّر فيه؛ فهو آثمٌ حسبما بيّنه أهل الأصول [والحمد 


ل لا 


والغاني: أن لا يكون من أهل الاجتهادء وإنما أدخل نفسّه فيه غلطاً 
أو مغالطةٌ ”" إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهلُ الرتبة» ولا رأوه هلا 


وقلّما تقع المخالفةٌ لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القِسْم؛ لأن 


(۸0°) ¢ 


المجتهدين وإن اختلفوا فالآمرٌ العام - في المسائل التي اختلفوا فيها - 
N a GN OS‏ 


(72849) «ز»: كما سبق في مسألة الوصال في الصيام من بعض الصحابة» بعد ورود النهي عنه. اه 
(VAN)‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» يعى انهم بينوه في باب الاجتهاد عند الكلام 


على مسألة طلب المجتهد الحق» وتحريه فيه. 
(۷۸4۹( غلّطاً؛ لظنه عند نفسه أنه بلغ مرتبة المجتهد» ومغالطة؛ أي لتغليط غيره» و إيهامه له أنه 
مجتهد» وهو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك. 


(7280) في (ح)ء و(ن)ء و(خ))» و(ت)» و(ط): «في الأمرالعام». والمغبت من: (ع)» و(ف»» و(ز)» و(ك)» 
إلا أن في (ز)» و(ك): «عام» بدل «العام). 

(۷۸) في (ط): الا يختلفون»» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(م)؛ و(ن)» و(خ)» وهو أرجح 
والآخرله وجه في العربية. وفي باقي النسخ هنا اضطراب» أعرضنا عن ذكره لعدم فائدته. 

(285) «ز»: أي مذهباً ورأيا وكان عمل كل منهم جارياً على مقتضى مذهبه» هذه صورة أو في مسألة 
لم يظهر للمتقدمين - أي الصحابة مثلا - اختلاف في المذهب» ولم يحصل استدلال كل - 


القسم الرابع دل (هِهِلع للب تاب الموافقات 


موارد الظنون "لا زگر لهم فيه 
فالأول يلزم منه اختلاف الأوّلين في العمل. 


والعاني يلزم منه ”**”"' الجريانُ على ما ورد فيه عمل. 

أما القسم العاني: 7””"' فإن أهله لا يَعرفون ما في موافقة العمل من 
أوجه الرجحان؛ فإن موافقته شاهدٌ للدليل الذي اسمُّدل به» ومصدق له عل 
يد ا كانه 3 من ود فعلق» *”" بخلاف ما إذا 


وايظا فن الفا لك ل م دا دف 


AY 


= على مذهبه» ولكن روي عنهم الاختلاف في العملء فإذا اختلف المجتهدون بعد ذلك 
يحكون رأي كل منهم موافقا لرأي البعض وعمله في الصورة الأولى» وموافقا للعمل في الصورة 
الغانية. 
لكن بقيت صورة ثالعة» وهي أنه قد يختلف المجتهدون في أمر لم يحصل من الصحابة رأسا 
عمل فيه؛ فضلا عن الرأي» فلا يتأق فيه قوله: «والغاني: يلزم منه الجريان» إلخ؛ لأن ذلك إنما 
يكون فيما حصل فيه منهم عمل؛ إلا أن يقال: إنه قيد كلامه أولاً بقوله: «في الأمر العام» 
أي إن هذا في الجملة والأغلب. اه 

(7855) في (ط): «في مسألة موارد الظنون»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وقوله: «لا ذكر لهم فيها» 
أي لا اجتهاد لحم فيهاء ولا كلام إما لأنها لم تقع في زمانهم» وإما نها كانت» وسكتوا عنها 

(2806) في (ب): «يلزم فيه). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7285) «ز): وهم تمن ليسوا أهلا للاجتهاد» وأدخلوا أنفسهم فيه غلطا. اه 

(2851) في (ت): «الفعلي)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(2809) «ز»: وهي الاحتمالات العشرة من المجازء والنسخ» والتعارض العقل. إلخ اه 


القسم الرابع ل )١838(‏ ل كتاب الموافقات 


المومّنة؛ لأن المجتهد متى نظر [في دليل] 7””*"' على مسألة» احتاج إلى البحث 
عق امور كثيرة لا بسن إعمال الدليل دوتهاً. 

والنظرٌ في أعمال المتقدمين قاطعٌ لاحتمالاتها [حتمأً» "ومن 
لناسخها من منسوخهاء ومبيّنُ لمجملهاء إلى غير ذلك؛ فهو عون في سلوك 
سيل ا عسي بعالك ون أن ا ا 
ومن قال بقوله» وقد تقدم "سوا 


وأيضاً: فإن ظواهر الأدلة - إذا اعثيرت من غير اعتماد على الأولين 
ا إل ا قن وهو عه 10077 ران 
تعارض ”""" الظواهر كثيرٌ مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيهاء ولذلك 
لا تجد فِرْقةً من الفِرّق الضَّالَّة ولا أحداً من المختلفين في الأحكام 
لا الفروعية ولا الأصولية» يعج رز عن الاستدلال عل مذهبه بظواهر من 


(7865) الزيادة ليست: في (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)۷°١(‏ الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

(786) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ))» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ق). إلا أنه ليس في: (ع)» و(ب)ء لفظ «تعالى». 

(2879) ينظر صيام ست من شوال» والصيام عن الميت» ونحوهما مما سبق في هذه المسألة. رقم: 5765 
118 . 

(7876) في (خ)ء و(ط): «معنى)» و في (ن)ء و(ت)» و(ح)» و(م): «معنا». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و (ف)ء و(ك)» و(ق)» وهو الصحيح. 

(287) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «ولآن تعارض» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 


القسم الراب سد )1٠60‏ ل كتاب الموافقات 


)/85.( 


الأدلةء وقد مرّ [من ذلك] أمثلةه '*"”" بل قد شاهدنا ورأينا من 
الفسّاق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة يَنسّبُها إلى الشريعة المُنرّهة» وفي 
كتب التواريخ» والأخبار من ذلك أطرافٌ ما أشنعها في الإفِْيات ””*" عل 
الشريعة. 

لون فل ا د ر ور لاض 
للحريري ”""" وأشباههاء بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم 


(787) الزيادة ليست في: (ب)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(2875) منها قصة جابر الجعفي الرافضيء السابقة» المستيل على سوء مذهبه في الرجعة» بقوله تعالى: 
«فلن أبرح الأرض حت يأذن لي أبي). 

(7873) من الفوت» أبدلت الواوياء» لوقوعها بعد كسرة» يقال: افتات فلان بأمرء إذا استبدٌ به» وهمزه 
ابن شميل وابن السكيت» ينظر اللسان: ؟/59. 

(7877) وهو صداع الخمرء وألمها الذي يصاب به شاربها. 

(۷۸۸) «ز»: وحاصلها: أن حامد بن العباس» سأل علي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء الخمار 
وقد علق به» فأعرض عنه» فخجلء ثم سأل قاضي القضاة أبا عُمرء فقال: قال الله تعالى «وما 
آتاڪم الرسول فخذوهء وما نهاكم عنه فانتهوا». وقال الني #*: «استعينوا في الصناعات 
بأهلها» والأعشىء هو المشهور بهذه الصناعة الجاهليةء وقد قال: 

N CS‏ كاعري ها ويا بينها بها 
ثم تلاه بو نواس في الإسلام فقال: 
دغ عنك لوي فإن اللّومَ إغراءً ****وداوفي بالتي كانت هي الدَاءْ 
فأسفر وجهُ حامد بالجواب» وبحّت عل بن عيسى» وقال له: ما ضرك لو أجبت كما أجاب 
قاضي القضاةء وقد استظهر بالآية والحديث؟ ولاشك أن هذا مجون مرذول من قاضي القضاةء 
لا يصدر إلا عن الفساق المستهترين. اه 
قلت: قبّحه الله زاد على المُجون الكذبّ على رسول الله # بذكر حديث لا خُظم = 


القسم الراہع ع (8ه)- ل كتاب الموافقات 


فلاا ثم تحيّل» فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في 
حه فال اها نع E‏ 


فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه 
الأولون» وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصوابء وأقومٌ في العلم 
والعملء ولهذا اشوس نذكره بحول الله على الاختصارء وهي: 


= له ولا أَزِمّة» وهكذا فليكن الكذب الصراح» قاتل الله الأتاكين. 

(7879) كاستدلال بعض المعاصرين منهم على إيمانهم بقوله تعالى: 9 إِنَّ أذ ا 
ضري وَألْصَّدِيعِيتَ مَنْ ءامن يال 4 واليوي اضر ويل صلخا لبر اخ نة 5 ربهر رک 
حف عليه وَلاهُمَ رون . ولا يدري هذا المستدل الجهولء أن الآية إنما مدحت من 
كانوا مؤمنين بأنبيائهم» وماتوا على إيمانهم قبل بعثة محمد 4# » وأما بعد بعثته» فلا يصح 
إيمان أي أحد من هذه الفرق إلا بإيمانه به» فلو صدق في الاستدلال؛ لاستدل على كفره 


ال ۾ د ڪمر ان ْوَأ رت مه تاك تَلدتَؤٌ 4» وهويعلم أنه يمارس العثليث» 


وو 
(۷۷۰) في (ت)ء و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ))» و (ط): «عما يقولون علوا كبيرا»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع-- ب (ه68٠١ح)‏ لح كتاب الموافقات 


المسألة الشالكة عشرة: 
فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام» يقع في الوجود على وجهين: 
أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخدّ الافتقارء واقتباس ما تضمنه من 
الحم ليُعرَض عليه النازلة المفروضة؛ لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى 
الدليلُ من الحكم. 
اما قبل وقوعها؛ فبأن توقع على وفقه. 
وأمَا بعد وقوعها؛ يلاق الأمنُ ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث 
يغلب على الظن أ يقطع بأن ذلك قصدٌ الشارع» وهذا الوجهء هو شأن 
اقتباس السلف الصالح الأحكامَ من الأدلة. 
5 أن يؤخذ مأخذ الاستظهار عل صحة غرضه في النازلة 
3 يلوي N‏ ورا NANE‏ 
من غير تحر لقصد الشارع» بل المقصودُ منه تنزيل الدليل على وّفق غرضه» 
وهذا الوجه» هو شأن اقتباس الزائغين الأحكامَ من الأدلة. 
ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: أا ألذِينَ يم فُلُويهم رَيْعٌ 
يتبون ما تَشَبَة مِنْة إبْتَغَآءَ ألْهِنئَة وَابْتَعَآءَ اويل 4 7" 


العارضة 


)۷۸۷١(‏ «ز»: لعل الأصل: «بأن يظهر). اه 

قلت: حرف الجر مطرد حذفه مع أنْء والصواب تقدير اللام هناء لا الباء. 
(۷۸۷۲) في (ط): «بادئ الرأي»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» » وبه يتضح المعنى المراد. 
(۷۸۷۳) آل عمران: ۷. 


القسم الرابع ل )١108(‏ سل - تاب الموافقات 


فليس مقصودُهم الاقتباس منهاء وإنما مرادهم الفتنةٌ بها 
بهواهم؛ إذ د هو السابق المعتبرء اكد الأدلة فيه بالتبع؛ لعكون هم بح 
في زيغهم. 

والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة؛ فلذلك 
SS‏ رتوار نه ار O‏ 
وتا بَعدَ إذ هَدَيْعَنَا)ي 0" 


AD 


E N‏ ولعك الزائغون؛ فلذلك صارأهل 
الوجه الأول» حكمين للدليل على أهوائه» '"””"' وهو أصل الشريعة؛ لأنها 
إنما جاءت لمُخرج المُكلّف عن هواهء حتى يكون عبداً لله وأهل الوجه 
الغافي» يحكّمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلةٌ في أخذهم ها تبعاً. 

رض فا ونه و کا ضباق 
اال ا 


(2807) في (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك): «إذا»» وضبط بحركتين فوق الألف في (ب)ء و(ك)» على 
أنه إذن». والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو أدق» والأول يصح بتأويل. 

(78175) آل عمران: ۸-۷. 

(7877) آل عمران: ۸» وفي (م): «تما ارتكب). 

(۷۷) في (ز)» و(ف)» و(ك): «عن أهوائهم»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷۸۷۸) ينظر النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. المسألة 
الل 

(28079") ينظر المسألة الفانية عشرة: «فصل في بيان أن الخلاف الذي هو في الحقيقة خلاف» ناشع عن 
الحوق المض4:وينظر ضا المسألة الفاسعة. 


القسم يي ب جه كزان الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 
اقتضاءٌ الأدلة للأحكام - بالنسبة إلى الها - على وجهين: (:8". 


أحدهما: الاقتضاءٌ الأصان قبل طروء العوارض» وهو الواقع على المحل 
مجرداً عن التوابع 7" والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيده والبيي 
والإجارة» وسّنّ النكاح» وندذب الصدقات غير الزكاة» وما أشبه ذلك. 

والعاني: الاقتضاء التبي؛ وهو الواقع عل المحل جع اعتبار التوابع 
والإضافات؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء» ووجوبه على 
من خشي العنت» وكراهية الصيد لمن قصد فيه 7*”"" اللهوء وكراهية الصلاة 
لمن حضره الطعام» أو لمن يدافعه الأخُبثان» وبالجملة كل ما اختلف حكمّه 

فإذا تبين المعنى المراد؛ فهل يصح الاقتصار في الالال عل 

(VAAT) 

الدليل لمقتضِي للحكم الأصل» أم لا بد من اعتبار التوابع 

والإضافات حتى يتقيد دلیل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها ؟ 

هذا ثما فيه نظر وتفصيل. 
)۷۸٨٠(‏ «ز: سيقول في آخر المسألة: «وإذا اعتبرت الأقضية والفتاوى في القرآن والحديث» وجدتها 


على هذا الأصل» د يعني؛ فالمسألة تساعدك على تنزيل ما ورد فيها من ذلك» على ما تعلمه من 
هذا الأصل. اه 

(۷۸۸۱) في (ب): امن التوابع)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(788) في (م): «به)» والمغبت من باق النسخ الخطية. 

(72889) في (ط): «عن الدليل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع ل )١36(‏ لل تاب الموافقات 


فلا يخلو أن يأخذ المستدلٌ الدليلَ على الحكم مفرداً؛ مجرداً عن 


اعتبار الواقع» أو لا 
فإن أخذه مجرداً؛ صح الاستدلال» وإن أده" بقيد الوقوع؛ فلا 
(VA۸®°) „‏ 


وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع؛ معناه التنزيلٌ على المناط 
المُعيّنْء وتعيينُ المناطء موجب ٠‏ - في كثير من النوازل - إلى ضمائم 
وتقييدات لا يشعٌر المكلف بها عند عدم التعيين» وإذا لم يشعُر بها؛ لم يلرّم 
بيائها؛ إذ ليس موضعَ الحاجة» بخلاف ما إذا اقترن المناظ بأمر محتاج إلى 
اعتباره في الاستدلال؛ فلا بد من اعتباره. 


(288) في (خ)» و(ت)» و(ح): «وإن يأخذه). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7885) «ز»: ليس كل ما اعتبر فيه الوقوع؛ ينضم إليه توابع تخرجه عن الحكم الأصلي» وعليك 
بالنظر في أمثلته الساد بقة؛ لععلم منها صحة هذا. 
وأيضاً: سيقول بعدٌ: «مُوجِبٌ في كثير من النوازل إلى ضمائم»» أي إن هناك نوازل أيضا لا 
ضمائم طا. 
وعليه: فلو أخذ الدليل معتبرا فيه الواقع الذي لا ضمائم فيه» وجعل الدليل مفرداء فهو صحيح؛ 
لأنه لم يختلف حكمه عن الحكم الأصلء ولم يقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره كما قالء 
فإطلاقه عدم الصحة غير ظاهر ألا ترى أن قوله تعالى: 8 حَلفِظُو عل ألصلوات لصاوو 
لوس كى وَقُومُوأ لَه قدتِينَ 4 نازل على المناط» ملاحظ فيه الواقع المعتاد. 
وينظر قوله بعد: «فأما إن لم يكن ثم تعيين؛ إلخ» وقوله أيضا: «فإن سأل عن مناط غير معين 
إلخ. اه 


)۷۸۸7( ا مفتقر إلى ضمائم» أو: مود ومفض إليهاء اوو «إلى») زائدة في قوله: الع ضمائم. 


القسم الرابع د سب (5##لم ملسب يتاب الموافقات 


الآية ااا ل اول كانت [ع-47؟] اه 0 أصل 9 عل 
مناط [أصل] "من القدرة» وإمكان الامتثال» وهو السابق؛ فلم ينل 
حكم اولي الضرر. 


(۷۸۹۰) (VANA) u, 


ولما تنبّه ذو الضرر ؛ ن أن عموم نفي الاستواء» يستوي 
فيه ذو الضرر وغيرُهء فخاف من ذلك» وسأل الرخصة؛ فنزل: ءِ( غَيْرَ ول 
ألضصَّرَرِ»» ولما قال #©4: ١مَنْ‏ وقش الحساب عُذَّب) - بناءً على تأصيل قاعدة 
حرو عي افع له زرط الس O‏ يعن وا 


الله 45: ع( قِسَوْفَ يُحَاسَبٌ حساباً يَسِي را اف لأنه مُشكل دخوله تحت 


و 
3 
| 


(۷۸۸۷) النساء: 54. 

(2884) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» 
و(ق)» و(ط). إلا أن في (م): «عن مناط). 

(7889) في (ط): «ولمًا اشتبهاء وهي محرفة مما أثبتنا من النسخ الخطية. 

(:785) «ز»: هذا مبني على أن الآية بعد نزول الاستثناء» أفادت أن ذوي الضرر يستوون مع المجاهدينء 
وليس كذلك؛ لأن الآية إنما تفيد أنهم خارجون عن هذه المقارنة» وأنهم أفضل فقط من 
القاعدين بغير عذرء وهذا ما فهمه ابن أم مكتوم السائل؛ فلذلك كان يذهب إلى الجهاد بعد 
ذلك ويقف في الصفوف. اه 

(851") الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). وفي (ب) وحده؛ زيادة: «تعالى). 

(785) الانشقاق: ۸» والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في العله: ۳۳۷/۱ ح 2٠١"‏ والتفسير: 
4 ح 4۹۳۹» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: .٠۲٠٤/٤‏ 


القسم الرابع لب ول ِل َل عتاب الموافقات 


عموم الحديث؛ فبيّن 8# أن ذلك العَدْضُء 7" لا الحساب المناقّش فيه. 
8 لان أ حب القاء الله أحب الله قاد إل آ٠‏ 
فسألته عائشةٌ عن هذه الكراهية: هل هي الطبيعيةء ‏ أم لا؟ فأخبرها أَنْ 
«لا» وتبيّنَ مناظ الكراهية المرادة. 

وقال الله تعالى: لإ وَفُومُوأ لله فَلنِتِينَ» 7"”" تنزيلاً على المناط 
المعتادء فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد - وهو المرض - بيّنه ® 


(VAAV) ¢4, 
شفة‎ 


بقوله وفعله حين ججش ث 
رأنا وكافلٌ البق كهاتين» لمحم 


(72855) أي عرض الأعمال دون تفتيشها. 

607 ح‎ 714/1١ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه البخاري في الرقاق:‎ )۷۸۹١( 
.2018/6 ومسلم في الذكر والدعاء:‎ 
وهو عن عائشة أيضاً عند البخاري معلقاًء وموصولا عند مسلم» وعن أي هريرة» وأبي موسى‎ 

(7865) «ز»: فهمث أنه من أحب الموت أحبه الله» ومن كره الموت كرهه اللّهء ومعلوم أن النفس 
بمقتضى الفطرة» تتكره الموت» فخافت» وقالت: إنا لىكره الموت» قال:"ليس ذلك» إلخ» أي 
فهي كراهة للموت في حالة خاصة. اه 

(7895) البقرة: 5؟2. 

(۷۸۹۷) في قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا صلى قائماً فصلوا قياماء وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»» وقد تقدم في: 2876. 

(۷۸۹۸) أخرجه البخاري في الأدب: ١٠/:5؛‏ ح ۰٠۰۰٥‏ والطلاق: 68/9" ح 415:5 من حديث سهل بن 
سعد الساعدي» وهو في الموطا: ؟/4۸» بلاغاً 


القت ارا جح د و زان الرائقات 


ثم لما تعيّن مناط فيه نظر؛ قال حك لأبي ذر:«لا لين مال يتيم) 

والأمثلةٌ في هذا المعنى لا تحصى» واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم 
بصحة هذا العفصيل. 

فلو فُرض نزول حڪي عام ثم أ كلّ من سمعه يَتثبّت في مقتضى 
ذلك العام بالنسبة إليه؛ لكان الجواب - على وفق هذه القفاعدة - نظيرَ 
© لبعض أصحابه جشيء» ووصيته لبعضِ بأمر آخر؛ كما قال: «قل: 


۹۰۰ 
ق( ا 


وقال لاخر ١‏ سن 


 )۷۹۰٩(‏ اس 


وكما قبل من بعضهم جميعَ ماله» ومِنْ بعضهم شطرّهء ٠‏ ' ورد على 


(7895) أخرجه مسلم في الإمارة: ٤۰۸/۳‏ من حديث ابي ذر. 

(:76) صحيح: أخرجه الترمذي في الزهد واللفظ له: 70/4 ح ٠٠٠١‏ وابن ماجة في الفتن: 1914/6 
والداري: ۱۷۸٠/۳‏ وابن حبان: 86/7» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ۲۴/۴ والطبراني 
في الكبير: 74/8 ح 7890-7895 والحاكم: ٠٠۳/١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة: ٠۳۸٠/۳‏ 
والبغوي في معجم الصحابة: ۱۹۸/۲ ح .٠٠۴۳‏ 
من طرق عن ابن شهاب» عن عبد الرحمان بن ماعز العامري» عن سفيان بن عبد الله العقفي. 
وقال الترمذي: احسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الفقفي». 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأقره الذهبي. 
وجاء بلفظ: «قل آمنت باللّه ثم استقم) أخرجه مسلم في الإيمان: .0/١‏ 

)۷۹١١(‏ أخرجه البخاري في الأدب: ٠۳٠/٠١‏ ح ١١١٦ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(7609) تقدم في الرقم: ۰٦٦۲۷‏ وسيكرر في: ۱۱۹۷۷. 


الي اناي لحسع س يت (055) ل ط_)) لل كتاب الموافقات 


بعضهم ما أ به بعد تحريضه على الإنقاق في سبيل الله" إلى سائر 
الأمغال. 


ولتعيّن المناط مواضع: 

منها: الأسباب الموجبة لتقرير الأحكا» كما إذا نزلت ” آيةء أو 
جاء حديث عل سبب؛ فان الدليل الى بحسبه» وعل وا وفاق البيان 
العام وو NS‏ لإْعَيم أله 


(۹۳) تقدم في الرقم: 7758. 

(۷۹۰۶) في (خ): الأنزلت» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷۹۰۰) في (م): «على». والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(1) في (خ)ء و(ط): «التمام»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(7607) «زة: ليست الآيتان والحديثان من المناط الخاص» المفروض فيه أنه يختلف حكمه عن العا 
بسبب طرو عوارض؛ حت يڪون من الاقتضاء التبعي الذي يخالف حكم الأصلء ويكونّ 
الحم فيه مقصورا عليه بحسب هذه العوارض؛ فإن إباحة مباشرة النساء ليلة الصيام» 
ليست قاصرة على حالة من كان يختان نفسه»ء بل ذلك عام» وكذا إباحة تعدد الزوجات إلى 
أربع» ليست خاصة بمن يخافون عدم العدل في اليتاى» وكذا كونُ الأعمال بالنيات» ليس 
قاصراً على مسألة المجرةء وكذا الوعيد في عدم استيعاب الغسل للأعضاءء ليس قاصراً عل 
الأعقاب - كما قال المؤلف - فالأحكام فيها ليست قاصرة على المناط وهو السبب» بل حكمه 
وسيأتي له أنهما إذا لم يختلفا؛ فاجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص» فهذه الأمثلة منه. أما 
المناطات الخاصة» المخالفة لحكم العام؛ فقد ذكر أمثلتها قبل هذا الفصلء فلا يشتبه عليك 
المقام. اه 


القسم الرابع سدس ج يي ١53/(‏ 2 ب ح يي مهدب كران المرافقات 
أَنَفْسَكُمْ َنَاتَ عَلَيْكُمْ)؛ الآية؛ 3 8 کان ناس يختانون أنفسهم؛ 
فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعاً قبِلُ حتى لا يكون فعلّهم ذلك الوقت 
خيانةٌ منهم لأنفسهم . 

وقوله تعالى: #( وَإِنْ حممم: ألا تُمْسِطُوأً ہے الْيَتمى قَانكحواً مَا 
طا ب كم( الأية e‏ 


وفي الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله 


ورسوله» الحديث دا 

N Na a اخيافقه يقنفن‎ 

وقال: «ويل للأعقاب من التار» "“ مع أن غير الأعقاب يساويها 
حكماء لكنه كان السببٌُ في الحديث» التقصير في استيعاب غسل 
الرجلين الا 


)۷4۰۸( البقرة: ۸۷ء وجملة: «فتاب عليكم) ليست في: (ز)ء و(ت)» و(ح)»: و(ن)» و(م)» و(خ)» 
و(ك)» و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ق). 

(۷۹۰۹) النساء: ۳. 

(۷۹1۰) تقدم في الرقم: ۹۴1 <ALL‏ العم ۳< 

(7517) كذا في جميع النسخ الخطيةء و(ط)» أي ما كان تمثيل الهجرة هو. إلخ 

(7519) فيه حديث عبد الله بن عمُرو: أخرجه البخاري في العلم: 075/١‏ 228 ح 207270 والوضوء: 
۱ ح 2٠77‏ وله شواهد عديدة. 

(۷۹) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): في الاستيعاب في غسل الرجلين». والمثبت = 


القسم الراب ل )٠388(‏ لل كتاب الموافقات 


ومن ذلك كثير. 

ومنها: أن يُتوهّم بعض المناطات داخلاً في حكم [عامً] 
ارجا عدولا بكرن كدل قن ا 017 

فمثال الأول: : ما تقد تقدم في قوله :من وقش المساب» عُدَّب) 

OSES as, 

ومثال الشاني: قوله © للمصل: «ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ وقد 
جاء فيما نزل علً: «إِسْتَجِيبُوأ لله وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
خی نيا 

أو كما قال 8©2؛ إذ كان إنما ثبت على صلاته؛ لاعتقاده أن نازلته 
المعيّنة» لا يتناوها معنى الآية. 


0 


)7/915( 


ومنها: أن يقع اللفظ المخاظب به مجمّلآ» بحيث لا يُفهم المقصود به 


اميق (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق). 

(9) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7515) «زة: أي فيبين الشارع المناط» ويزيل اللبس. اه 

(7517) تقدم في الرقم: .٤۷۱۳‏ 

(۷۹۱۷) تقدم في الرقم: ١۷۱ء.‏ 

(۹۸) الأنفال: ٤‏ وجملة «إذا دعاكم) ليست في: (ت)»؛ و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط)» وثابتة 
في: (ع» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 
والحديث أخرجه البخاري في التفسير: 158/8 ح 4774» من حديث أبي سعيد بن المعلى؛ وهو 
ا 


القسم الرابع جوت م O‏ يجتححه يسيك كات لوقت 


ابتداء؛ فيفتقر ا مكلف - عند العمل - إلى بيانه» وهذا الإجمالٌ قد يقع لعامة 
المكلفين» وقد يقع لبعضهم دون بعض. 

فمثال العام: قوله تعالى: تإأَفِيمُوا ألصَّلَرْة)4 9" مإ وَأَنْهِمُواً م 
0 <" 

فإنه لا يُفْهّم المقصودُ به من أول وهلة؛ فجاءت أقوال الي 2# 
وأفغاله:هبينة لذلك. 


ومثال الخاص: "" قصةٌ عدي بن حاتم في فهم الخيط الأبيض من 


ل a‏ لضا 


3 0 1 82 فاق ييف 17 ورم يم 4د 
وقصمه [:4:] في معنى قوله تعالى: ل إِنَحَدُوَا أَحْبَارَهُمْ 


(7515) النساء: 0٠١5‏ ولايوجد في القرآن «أقيموا» بدون واوء أو فاءء والمؤلف يتساهل فيهماء وأقرب 
الآية لقصوده؛ ماجاء في سورة النساء: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة). 

.٠١ المنافقون:‎ )750( 

)١(‏ «زة: فإن الإجمال كان عنده خاصة» ولم يكن مجملا عند الصحابة في الآيتين. اه 

(7559) أي فهمه ضما على ظاهرهما. 

(455) البقرة: 2187 متفق عليه من حديث عدي بن حاتم: أخرجه البخاري في التفسير: ۳٠/۸‏ ح 
۹ والصوم: ۱۷/۲ ح 21917 ومسلم كذلك: 557/6,. 
وفي حديث سهل بن سهل المتفق عليه قوله: لما نزلت: ل وڪاو شرا حي يتين ڪر 
لظ ابيص مِنَّ لي السود 4, ولم ينزل «من الفجر؛ وكان الرجل يأخذ حَيطاً أبيض 
وحَيطاً أسود» فيأكل حتى يستبينهماء حتى أنزل الله و: امن الفجر فبين ذلك. 
أخرجه البخاري في الصوم: 101/4 ح ۱۹۱۷ء والتفسير: 1/8 ح »451١‏ ومسلم كذلك: 777/6 

(4) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ز)» و(ك)» 


و(ب)» و(ق). 


القسم الراہع ب (99/:0) لل سح كتاب الموافقات 


ل ع 


س ل هدس د ەس ٣٢‏ س 2 © ين 4۹0 
ورهب د 


)۷۹٩٥( 


)0/555( 


(۷؟۷۹( 


8 07 (ككول) . 4۷ 
وقصةٌ ابن عمر [:48] ' E‏ ا 


إلى أمثالٍ من ذلك كثيرة. 


فهذه المواضعٌ وأشباهُها ما يقتضي تعيين المناط» لا بد فيها من أخذ 


العوبة:٠٠»‏ والحديث أخرجه الترمذي في الحفسير: 277/6 ح ٥‏ والطبراني في الكبير: 92/١77‏ 
ح ۲۱۸ وابن جرير: 21١5/5‏ والبيهقى: .117/٠١‏ 


من طرق عن عبد السلام بن حرب» عن غضيف بن أعين» عن مصعب بن سعد 


عن عدي بن حاتم. 
وقال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغضيف بن أعينء 
ليس بمعروف في الحديث). 


قلت: غضيف وده ابنُ حبان» وضعفه الدارقطني. 

وقد جاء موقوفاً على حذيفة بنحوه» أخرجه ابن جرير: 2114/7 والبيهقي: .117/٠١‏ 

من طرق عن حبيب بن بي ثابت» عن أي البختري» عن حذيفة. 

ورجاله ثقات» رجال الصحیح» إلا أن حبيب بن أبي ثابت» رماه ابن خزيمة» وابن حبان 
بالتدليس» لكنه توبع بعطاء بن السائب عند ابن جرير من رواية سفيان الغوري» وهو نمن 
روى عنه قبل الاختلاط» لحكن شيخ ابن جرير: بشر بن سويده لم أعثر له على ترجمة» فهو في 
عداد المجهولين. 

الزيادة ليست في: )م( و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع) و(ز)» و(ف)» و(ب)» 


و(ك)» و(ق). 
«ز: أي في الحيض» وسؤال عمر وإجابة المصطفى © له بقوله: «مره فليراجعها ... إلى أن قال: 


سے 


«فتلك العدة التى أمر الله تعالى»» أي بقوله: :9 فَطَلْمُوهْنَ متهن . اه 
قلت: والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الطلاق: 208/9 ح 
۱ ومسلم كذلك: .٠١5*/6‏ 


القسم الرابع جحيييج ود ل 


الدليل على وَفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة. 

فما إن لم يكن نَمّ a‏ فيصح أخدّه على وفق الواقع 
مفروض ”"" الوقوع» ويصحٌ إفرادٌه بمقتضى الدليل الدَالَ عليه في الأصل 
ما لم يتعين؛ فلا بد من اعتبار توابعه» وعند ذلك نقول: لا يصح للعالم - إذا 
سُئل عن أمر كيف 7" يحصّل في الواقع - إلا أن [ع-247] يجيب بحسب 
الواقع» فإن أجاب على غير ذلك؛ أخطأ في عدم اعتبار المناط المسئول عن 


حكمةه؛ لأنه سكل عن مناط معين؛ فأجاب عن مناط غير معين. 

لا يقال: إن المعيّن يتناوله المناظ غير المعين؛ لأنه فرد من أفرادٍ عام 
أو مقيّد من مطلق. 

لأنّا نقول: ليس الفرض هكذاء ”"""' وإنما الكلامُ على مناط خا 
يختلف مع العام لطروء عوارصّء كما تقدم تمثيله» فإن قُرض عدم 
اختلافهما؛ فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاصء وما مثلُ هذاء إلا مثلٌ 
من سأل: هل يجوز بيع الدرهم "من سكة كذاء بدرهم في وزنه من سكة 


)۷۹٩۸(‏ «زة: وفي هذه الحالة لا يظهر فرق بين الأخذين؛ لأن فرض الوقوع المعتادء لا يغير شيئا. اه 

(7555) نعت لما قبله» أو حال منه؛ وبالنصب ضبط في: (ق). 

(۷۹۳۰) (ز): أ عن أمر له كيفية وتوابع خاصة في وقوعه؛ بحيث يكون مما له مناط معين. اه 

)۹۳١(‏ «ز): أي ليس الفرض الذي نحكم فيه با لخطإ إذا لم يلاحظه في الجواب» هكذا: أي أي مناط 
خاص کائنا ما كان. اه 

)١(‏ في (ز)ء و(ف)» و(ك): «الدراهم). وكذا الذي بعده. والمثبت من: (ع)ء و(ت)» و(م)ء و(ح)» 
و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ق)» و(ط). 


القسم الرابع )١/6(‏ لح كتاب الموافقات 


أخرىء أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه؟ 


جاب الستول بأن الدرهم بالدرهمء ”"" سواء يسوامهفمن راد أو 
ازداد» فقد أري» فإنه لا يحصل قد له جواب مسألته من ذلك الأصل؛ اذ 


له أن يقول: فهل ما سألتك عنه من قبيل الرباء أم لا؟ أمّا لو سأله: هل يجوز 
الدرهم بالدرهم - وهو في وَرْنه ویگته وطيبه -؟ فأجابه """ كذلك؛ الحصل 


(Arr)‏ ف (ز)» و(ف).» و(ك): «بأن الدراهم بالدراهم). والمثبت من: (ع)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» 
و(ت)» و(ب)» و(ق)» ورجحناه لموافقته لما في الحديث الدال عليه. 

(755) «زة: أما بالنسبة إلى الجزء الأول من السؤال؛ فإنه جواب بالعام في موضع يتعين فيه الخاص؛ 
لأن قوله: «فمن زاد» إلخ» يحتمل: زاد في عدد الدراهم مع تساويها في الوزن - ولو كانا من 
سِكُتين - ويحتمل أن يفهم أن اختلاف السكتين لا يقال فيه: الدرهم بالدرهم؛ لأنه نوع آخر. 
وعلى هذين الاحتمالين» لا يكون الجواب صحيحا؛ لأنه قد يفهم منه أن اختلاف السكة 
أوالعدد - مع اتحاد الوزن - يحكون رباء ويحتمل أن يكون المراد الزيادة في الوزن» فيكون 
الجواب صحيحا. 
ومع بقاء هذه الاحتمالات» يكون الجواب غير مطابق للسؤال؛ ولا يفيد؛ لأنه يبقى أن يقول: 
ومسألتنا ما حكمها ؟ 
وأما بالنسبة إلى الجزء الشاني» فهو جواب بالمباين؛ لأن المسؤول عنه غير داخل في الجواب؛ إذ 
غير المسكوك لايعد درهماء فلو حذفه كان أولى. 
وقوله: الكان مصيبا'» يقال عليه: إن الجواب حينئذ يڪون أخص من السؤال؛ لأن الدرهم 
أخص من مطلق الفضة. 
هذا إذا كان الدرهم ما هو المعروف أنه المسكوك من الفضة للتعامل به؛ فإذا كان المراد بالدرهم 
نوعا من الصنج؛ فلا يناسب كلامه. اه 

(۹۳) في (ز)» و(ف» و(ك): «فأجاب). 


الف ترام ي يعنت ( ا تسم يبه كا الموافقات 


المقصود» لكن بالعرّض؛ ”ليلم السائل بأن الدرهمين هلان من كل 
وجه. 

فإذا سئل عن بيع الف ال جاب بذلك الكلام؛ NS‏ 
لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق» فأجابه بمقتضى الأصلء ولو فصل له 
الأمرّجحسب الواقع؛ لجاز. 

ويتحتمل فر صور كثيرة» وهو شان المصنفين أهل التفريع والبسط 
للمسائل» وبسبب ذلك» عظمت أجرام الدواوين» وكثرت أعداذ المسائل؛ غير 
أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله» "فان سأل عن مناط 
اعتباره في الواقع إلى أن يُستوفى له ما يحتاج إليه. 

ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة؛ وجدها عل 
وفق هذا الأصلء وباللّه التوفيق» [واللّه أعلم] o»‏ 


(95) لا بالقصد. 
(۷۹۳۷) إن عامّاً فعام» وإن اتا فخاص. 
(Y۸)‏ الزيادة ليست في أي ذسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


القسم الرابع 


 )۷4(‏ +ططل كتاب الموافقات 


وأما النظر الغاني في عوارض الأدلة؛ 


الأول: في الإحكام والتشابه 
وله مسائل 


القسم الرابع -- ب (8/إ8) سس سل كقافي الموافقات 


المسألة الأولى: 

المحكك 7" يطلق بإطلاقين: عام وخاصٌ. 

فأمَا الخاص: فالذي يراد به» خلاف المنسوخ» وهي عبارة علماء 
الداسخ والمنسوخ» سواء علينا أكان ذلك الحم ناسخاًء أم لا؛ فيقولون: هذه 
الآية حكمة» وهذه الآية منسوخة. 

وأمَّا العام: فالذي يُعتَى به البيّنُ الواضح الذي لا يُفتقر في بيان معناه 
إلى غيره. 

فالمتشابةُ بالإطلاق الأول هو المنسوخ» وبالإطلاق الغاني» الذي لا 
يتبين المراد به من لفظه» كان مما يدرك مثله بالبحث والنظرء أم لا. 


وعل هذا الخاني 6ف کلام المفسرين ف بيان معى قول الله 


ل ا ل لاك 00 الك 
/ ؛ ا ان كم 0 ڪا ب و آخر اث (۷4٤) € ١و ١‏ 


(۹۳۹( في (خ): «من ذلك المحكم). 

(:15) في (ف) و(ت)» و(ك)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «مدارك)» والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق). 

(75) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (ب). 

(7542) آل عمران: ۷ء وجملة: «هن أم الكتاب» إلخ» ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» 
و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك)ء و(ق)» ولا بد منها؛ لأنها من تتمة الدليل 
المراد. 


القسم الرابع + ب (009) 


كتاب الموافقات 


ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى» "ما نبّه عليه الحديث 
من قول النبي #: «الحلالُ بين والحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات» . 

ا 177" هوا لسك رن اننع و الان ف 
بحسب الآية والحديث؛ فا لمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع إلى في( 
الفعاطب. 

وإذا تؤمل هذا الإطلاق؛ وُجد المنسوخ» والمجمل» والظاهرء والعام؛ 
والمطلق - قبل معرفة مبيّناتها - داخلة تحت معنى المتشابهء كما أن 
الناسخ» وما ثبت حكمه '**'"' والمُيِّنء والمُؤْوّله والمُخصّصء والمُقيّد 
داخلة ”“" تحت معنى المحكم. 


(754) في (ط): «بالمعنى العاني»» ولفظ: «الغاني» ليس في أي ذسخة خطية. 

)۷٤٤(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الإيمان: 158/١‏ ح »٠۲‏ ومسلم 
في المساقاة: /1219. 

(545) في (ن): «فالمبين)». 

(747) «ز: سيأتي أن الآية في التشابه الحقيقي صراحة» وظاهر أن الحديث في التشابه الإضافيء وقد 
يندرج فيه أيضا التشابه الواقع في المناط. اه 

)۷٤۷(‏ «ز»: أي فكل منهما لا يتبين المراد به من لفظه عند المخاطب. اه 

(۷۹4۸( ما لم يڪن منسوخاً. 

(۷۹۹) هذه الألفاظ الأربعة» ضبطت في: (ف) بالفتح» وفي: (ب)» و(ق)» بالكسرء ولكل منهما وجه. 
وعلق «زا: على لفظ «داخلة» بقوله: أي بعد معرفة أنه الناسخ» إلخ» فإنه صار واضحاً لا يفتقر 
في بيان معناه إلى غيره. اه 


القسم الرابع- ‏ - (لالاا4ي ل كتاب الموافقات 


المسألة القانية: 
التشابه قد غلم أنه واقع في الشرعيات» لكن النظر ”في مقدا 
الواقع منه: هل هو قليل أم كثير؟ " والغابثُ من ذلك» القلةٌ لا الكثرة؛ 
لأمور: 
أحدها: النص الصريح» وذلك قوله تعالى: لهو ألذِة أَنزَّلَ 


ص وه 


ءاِڪ التب ينه ءاي مُخْكَمت هن م آلڪتلب واحَر 
و د (56و/) 
فق وله في المحكمات: "لهل اام آلكتب) يدل أنها امعد 
والجمهور. 
وأمٌ الشيء» معظمه وعامّته» كما قالوا: «أمٌ الطريق» بمعنى معظمهء 
وام الدماع» بمعق نی الجلدة الحاوية لهء الجامعة ة لأجزائه ونواحيه. 


والامٌ أ انض الأصلء ولذلك قيل لمكة: : ام القرى؟؛ لأن الأرض دحیت 


)٣*۰(‏ أي لڪن النظر هنا يڪون في مقدار إلخ. 

(750) في (ف) و(ز)» و(ك): أو كثيرا. والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ن)» و( ح)» و(ت)» و(خ) و(ق)» 
وهو أدق. 

(756) آل عمران: ۷. 

(755) في (ف) و(ك): «في المحكمة». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الراہع (/ا9) ع کتاب الموافقات 


من دن والمعنى يرجح د إلى الا وله 

فإذا كان كذلك؛ فقوله تعالى: وخر مُت مُتَشَبِهَتٌ) إنما يراد بها 
اللا 

والعاني: أن المتشابه لو كان كثيرا؛ لكان الالتباسٌُ والإشكال كثيراً 


وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيانٌ» وهدىٌّ ؛ كقوله تعالى: [ع- 
۸ هلدا بیاں يُلنَّاسِ وهدئ وَمَوْعِظَة [ المد TS‏ 

وقوله [تعالى]: #(هُدئ لِلْمْتَّفِيتَ)4 "". 

«وَأنرّلتآ يِڪ ألدِّكْرَ لِنْبَيّنَ يلاس ما نُزْلَ إليهة) . 
وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس؛ والمشكِلٌ 


(7655) وفي ذلك آثار عن ابن عباس» وكعب الأحبارء وقتادة» وعطاءء وعمرو بن دينارء فاللّه أعلم 
بصحتها. ينظر الأزرقي في تاريخ مكة: ص ؛» وتفسير ابن جرير سورة الأنعام: ؛ /70؟» وكذلك 
الدر المنثور: 815/9. 

(7505) «ز»: لا يظهر رجوعه للأول الذي هو المعظم؛ لأن المعنى الثاني يرجع إلى أنه المنشأ الذي تفرع 
عليه غيره؛ كما يؤخذ من التمثيل بأم القرى» وتعليلها بأن الأرض دحيت من تحتهاء ولا يخفى 
أن الفرع قد يون أكثر من الأصلء ولو قال: «والأم أيضاء الأصل والعماد» كما في القاموس» 
لظهر رجوعه للأول؛ فإن الذي عليه المعتمد والمعول» هو معظم الشيء وجمهوره والنادر لا 
حكم له. اه 

(7555) آل عمران: ۱۳۸. 

(7559) البقرة: ؟» والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع)ء و(ب)» و(ك)ء و(ح)» و(ت)» و(خ)» 
و(ف)ء و(م)» و(ق). وثابتة في: (ن)» و(ط). 

(7504) النحل: ٤ء‏ قال «ز»: يقتضي الاستدلال أن معنى: العُبَيّن) أي به» فيكون بيناًء ويؤكد أن غرضه 
ذلك» سابق الكلام ولاحقه» وهو خلاف ما فُسرت به الآية: من أنه بيان السنة للقرآن. اه 


القسم الرابع دددلدللب (۱۷4) دسب يتاب الموافقات 


الل اا عرق و 
م بیان وهدی» فدل عل أنه ليس بكثير» ولولا أن الدليل أثبت أن فيه 
اببس ا اس الم 0 
حكمٌ من جهته زائدٌ عل الإيمان به وإمراره 7" lS‏ واضح. 
والشالتٌ: الاستقراء؛ فإن المجتهد إذا تظر في أدلة الشريعة؛ جرت 
NEE‏ وتيف CUT aC‏ 
وجه واحد؛ كما قال تعالى: ل[ تدب إحْڪمَت _ايَننۂر تہ فِصَلَتْ مِن لَدنْ 


(۹٦۳( ٍ‏ 
5 98 37 ا 5 6 _ ( ۷۹74( 
ل 5 ل الور O‏ با ُتقلبهآ» ااا 


(۹۹) في (ت)ء و(ط): «إنما هو إشكال وحيرة؛ لا بيان وهدى»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)ء و(ك)» و(ق). وما في باقي النسخ» حرف من قبل النساخ. 

(57") في (ب)» و(ت)» و(ط): «وإقراره). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ف)» و(خ)» 
و(ق). 

(73579) أي اظردت له. 

(757) أي الفهم» وقبول التأمل فيهاء والاستنباط منهاء فلو كانت متشابهة من كل وجه؛ لما صح له 
ذلك. 

(79595) هود:۱. 

(767) يوفس: ١ء‏ ولقمان: 2 والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع)ء و(ق)» و(خ)ء و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(م)» و(ب)» و(ت). و(ح)» وثابتة في: (ن)» و(ط). 

(7575) الزمر: ؟؟؛ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع)» و(خ)» و(ف)ء و(ق)» و(ك)» و(م)» و(ز)» 
و(ت)» و(ب)» و(ح). وثابتة في: (ن)» و(ط). 


القسم الرابء + (۸) لل كتاب الموافقات 


وا و 
وآخرّه في النزول. 

فإن قيل: كيف يكون المتشابه قليلاً؟ وهو كثير جدّاً على الوجه الذي 
فُسر به آنفاً؛ فإنه قد دخل فيه - من المنسوخ» والمجمل» والعام» والمطلقء 
والمؤوّل» '""'" - كثير» وکل نوع من هذه الأنواع؛ يحتوي على تفاصيل كثيرة» 
ويكفيك من ذلك الخبرٌ المنقول عن ابن عباس [4] ”"”*" حيث قال: الا 
عام إلا مخصّصٌء إلا قوله تعالى: وال بحل شَْءِ عليه . 1010 


وإذا نظر المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصيل - مع قواعدها الكلية - 
ألفيت لا تجري عل معهود الاطراد؛ فالواجبات من الضروريات» اخ عل 


(7577) «ز: أي قبل معرفة ما يقتضي تأويله؛ وإلا فبعدها يكون محكما. اه 

(930) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)ء و(ن)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ق)» و(ك)» و(ب)» 
و(ز)» و(ف). 

(7578) النساء: ١00‏ وقول ابن عباس هذاء لم يصح عنه أبداًء ولا ينسجم مع واقع القرآن؛ إذ فيه 
عمومات عديدة لم تخصّصء وأخذت على عمومها في قضايا فقهية كثيرة» وابنُ عباس ممن 
قال بعمومها المطلق» وهذا ينفي ثبوته عنه» وقد رده المؤلف في المسألة العالعة: من الفصل 
الرابع: في العموم والخصوص التي بعدٌ. 
وقال ابن تيمية في الفتاوى: 52/5:: «من الذي سلّم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم مّن الذي 
يقول: ما من عموم إلا قد خص: إلا قوله تعالى: # بڪَل تَىء يم 4» فإن هذا الكلام 
وإن كان يطلقه بعض السادات من المتفقهةء وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول 
الفقه؛ فإنه من أكذب الكلام وأفسده وإلاً فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في 
الكتاب والسنة» وفي سائر كتب اللّهء وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم» عربهم» وعجمهم: 
فالذي يقول: ما من عام إلا وقد حْص» إما في غاية الجهلء وإما في غاية التقصير في العبارة». 


القسم الراب )»للح كتاب الموافقات 


حكم الإطلاق والعموم في الظاهرء ثم جاءت الحاجيّاتء والتكميليّات 
والتحسينيّات» فقيّدتها على وجوه شتى» وأنحاء لا تنحصرء وهكذا سائر ما 
ذُكر مع العام. 

ثم إنك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشريعة - بالنسبة إلى ما 
اخئلف فيه - إلا القليل» ومعلومٌ أن المتفق عليه واضح» وأن المختلّف فيه 
غير واضح؛ لأن مثار الاختلاف إنما هو لتشابه '*"' يقع في مناطه. 


وإلى هذا؛ فإن الشريعة مبناها في التكليف على الأمر والنهي» وقد 
اختّلف فيه أُوَلاً في معناه "ثم في صيغته» ثم إذا تعينث له صيغةٌ «افعل) 
أو: لا تفعل» فاختّلف في ماذا تقتضيه على أقوال مُختليفة؛ فكلٌ ما ينبني على 
هذا د من فرع متفق عليه أو مختلف فيه مختلقٌ "فيه أيضاً إلا 
7" إلى جهة بإجماع؛ وما أعرّ ذلك!. 


ع 
أن يثبت د 


(751) في (ن)ء و(ح)ء و(ت)» و(خ)ء و(م)» و(ط): «التشابه». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(:757) «ز»: أي: هل هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاءء أم هو القول المقتضي طاعة المأمور 
بفعل المأمور به ؟ وقوله: في صيغته» أي هل له صيغة تخصه أم لا ؟ وقوله: «فيما تقتضيه» أي 
الوجوب» أم الندب» أم الأمر المشترك وهل تقتضي التكرار أم لا تقتضيه»ء وهل الأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضده والنهيُ عنه يقتضي الأمر بضده أم لا ؟ اه 

(797) «ز» أي حقيقة أو حكماً: حيث بني على مختلف فيه. اه 

(۷۹۷9) في (خ)» و(ط): «إلى أن يثبت تعيينه»» وفي (ن)» و(ت)» «إلى أن يثبت تعينه). وفي (ك): «إلا 


أن يثبت فيه تعينه). والمثبت من: (ع)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(م)» و( ز)» و(ق). 


القسم الرابع ا ل مس لر؟8مم) ملسب يتأي الموافقات 


وأيضاً: فإن الأدلة التى يی معناها من الألفاظك لا تیل 39 
إلا أن تَسلّم من القوادح العشرة المذكورة في أول الكتاب 7*"""' وذلك عسير 
8 
وأما الإجماع؛ فمتنارّع فيه أولاً» ثم إذا ثبت؛ فض ثبوت كونه حجة 
باتفاق» شر وط e‏ كثيرة ا إذا تخلف منها شرط لم يڪن حجة» أو 
اختلف فيه. 
E "5‏ ۶ 5-5 ع )۷۹۷٦(‏ 
ثم إن العموم مختلف فيه ابتداء هل له صيعه موجودة ام لک 
وإذا قلنا بوجودها؛ فلا يَعمّل منها ما يَعمّل إلا بشروط تُشترّط» وأوصاف 
تُعتبّرء وإلا لم يُعتيّره أو اختّلف في اعتباره» وكذلك المطلق مع مقيّده. 
وأيضاً: فإذا كان معظمُ الأدلقتعي عع ها 
(VAVA) 0‏ 7 )۹۷۹( 5 
لم يستقر منها [للناظر] ذليل يسلم بإطلاق. 
ثم أخبارٌ الآحادء هي عمدة الشريعة» وهي أكثر الأدلةء ويتطرق إليها 
(7577) أي تصفو من الاحتمالات التي تكتنفها. 
(۹۷4) ينظر المقدمة الغالغة من مقدمات المؤلف في بداية الكتاب. 
(797) «ز٤:‏ فاشترط بعضهم فيه انقراض العصرء وبعضهم أن يكون المجمعون عدد التواتر» وهل 
ل بد له من مستند أم ل وهل يجوز أن يحون مستكنده القياس أم لام وهكذا. اھ 
(7375) «زة: أي هل الألفاظ والصيغ التي قيل: إنها للعموم؛ كمن» والذي» والنكرة في سياق النفي» 
وهكذا؛ هل هي موضوعة للعموم» أم هي للخصوص» أم نقول بالوقف ؟ اھ 
(۹۷۷) أي غير نصية في المعنى المراد» بحيث لا تحتمل غيره. 
(۷۹۷۸) الزيادة ليست في: (ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(۷۷۹) في (م): «مسلّما» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الراہے ‏ ( ۸۳( لح کتاب الموافقات 


من جهة الأسانيد ضعف؛ حت إنها مختلّف في كونها حجة أم لاء" وإذا 
كانت حجة؛ فلها شروط أيضاء إن اختلت لم تُعمّلء أو اختّلف في إعماهاء 
ومن جملة ما يُقتتّص منه الأحكام ا ا و 
تتفرع عنه مُتَمّق عليها 17" 


ثم إذا رجعنا إلى القياس؛ أت الوادي فط 7*"" على القرى بسبب 
اختلافهم فيه أُوَلأء ثم في أصنافه» ثم في مسالك علله؛ ثم في شروط صحته» 
ولا بد مع ذلك أن يِسْلّم من خمسة وعشرين اعتراضاً "" - وما أبعد هذا 
N‏ رعو انس سكن طهر كل 


وأيضاً: فان کل افيد ل شر كي مب على مقدمتين: 
إحداهما: شرعية» وفيها من النظر ما فيها. 


(7940) وهذا الاختلاف لا اعتبار به؛ لأنه مخالف لإجماع من يعتد بإجماعهم أنها حجة» والأدلة على 
حجيتها متواترة. 

)۹۸١(‏ وهذا غير صحيح» فمفهوم الموافقة» هومفهوم الأولى» متفق عليه حتى عند من لا يقول بشيء 
من القياس. 

(258) في (ع)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ف))» و(خ)» و(ب)» و(ز)» و(ك)» و(ق): «متفقاً عليها». وفي 
(ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «تتفرع منها» والمثبت من: (ن) و(ط)» وهذا 
الاعتراض نتيجة فاسدة» مبنية على مقدمة فاسدة. 

(۳) في (ن)» و(ح)ء و(ت)ء و(م)» و( خ)» و(ط): «بطِمّه). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» ول(ق)» أي كثرحتى عظم؛ وعم حتى غطى كل شيء؛ يقال: جاءهم الظّم والرّم - بكسر 
الطاء والراء المهملتين - أي الشيء الكثير والقليل. 

(7584) تنظر في شرح الكوكب المنير: باب القياس: فصل في قوادح العلة: 229/6. 

(789) فلو روعيت كلهاء لما صح قياس لقائس في الدنيا. 


القسم الرابع )١81(  ---‏ للح كتانب الموافقات 


ومقدمة نظرية تتعلق بتحقيق المناط: وليس كل متاط معلوماً 
بالضرورة بل الغالب أنه نظري» فقد صار غالبٌ أدلة الشرع نظرية. 

وقد زعم ابن الجويني أن المسائل النظرية العقلية» لا يممكن الاتفاق 
فيها عادة» وهو رأي القاضي أيضا "" والنظريةٌ غيرٌ العقلية المحضة» أولى 
أن لا يقع الأقاف فيها: 

فهذا كله ما يبيّن لك أن المتشابهات في الشريعة» كثيرة جدّاًء بخلاف 
ما تقدم الاستدلال عليه. 

درواي ن اولي فيه 

أمّا المتشابة بحسب العفسير المذكور - وإن دخل فيه تلك الأنواعٌ 
كنّهاء التي مدا الأدلة عليها - فلا تَشَابّة فيها بحسب الواقع؛ إذ هي قد 
فُسّرت» فالعمومٌ المرادٌ به الخصوصٌ» قد تُصب الدليلُ على تخصيصه وبين 
المراد بهء وعلى [ع-45؟] ذلك يدل قول ابن عباس: «لا عام إلا صصص" فأَيٌّ 
تشابه فيه وقد حصل بيائه؟ ومثلّه سائرٌ الأنواع» وإنما يڪون متشابهاً عند 
عدم بيانه» والبرهانٌ قائم على البيان وأنّ الدين قد كمّل قبل موت رسول 
(۷۹۸7) ينظر نحوه في البرهان: ۱٠/١‏ والتقريب: -06؟1. 
(7980) «زة: الوجوه التي ذكرهاء ترجع إلى وجهين فقط» فصل ثانيهما بثمانية مسالك للاختلاف. 

وقوله: «بحسب التفسير المذكور» أي وهو الذي لا يتبين معناه من لفظه بل يحتاج إلى غيره» 

يعني: وأما على ما سيأتي في المسألة الغالغة في معنى المتشابه الحقيقي؛ فلا تدخل تلك الأنواع. 


وهذا الجواب خاص بالوجه الأول من وجهي الإشكالء وسيأتي جواب الثاني في المسألة التالية 
حيث يقول: اوأما مسائل الخلاف وإن كثرت». إلخ اه 


القسم الرابع لل غدل سسب (ہ۱۸) سسب يتاب الموافقات 


الله جي ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعامٌ مثلا حتى يَبحث 
عن مخصّصههء وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيّد أم رع 38557 وي 
البيانء مع الجمع *""' بينهما؛ فالعام مع خاصّه هو الدليلء فإن فد الخاصٌ؛ 


صار العام مع إرادة الل 0 00 لسن 


ولأجل ذلك عُدَت المعتزلة من أهل الزيغ؛ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى: 

AS‏ ري عدن ارقلا م تو دشي مله 

ظإِغْمَلُوا مَا شِيكتم:* ٠‏ ©ءوقوله: َس شَاءَ قَلْيُومِنَ ومن شَاءَ 
ره فر (۷۹4۳( 


(غوولا) „ 


)۷۹۸۸( ف (خ): «إذا کان». 

(2585) أي في الجمع بينهماء فلفظة «مع» بمعنى: «في؛ أو تبقى على أصلها من الاستصحاب. وهي 
متعلقة بالخبر. 

(:255) «ز»: أي وهذا غير موجود في الشريعة» فلا عام أريد به ا لخصوص وقُقد فيه مخصّصهء بل لا بد 
من قيام دليل الخصوص. اه 

(۹۱) في (خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «ارتفاعه». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(م)» 
و(ف))» و(ك)» و(ق)» وهو أصح. 
قال «ز»: أي إهمال المُخصّصء وعدم الأخذ به مع وجوده في الشريعة؛ لأن الدليل الشرعي» هو 
مجموع العام ومخصصه؛ فالأخذ بالعام وحده زيغ. اه 

.۳۹ فصلت:‎ )۹۹٩( 

(۹۹۳) الكهف: 9؟2. 

(:055) «زا: غير مفهوم أن تڪون الآيتان في التحكيم؛ بيانا ا نسبة الفعل للخلق مربوطا 


تم £ = 
٠‏ م 6 


اا ا ع يي ا رز بارا )سي ع بسي سيد ي و ن 


(0/9595) 
تبع الخوارجٌ ظواهر قوله: فإ إن أَلْحْكُمْ إلا للو» " "© وتركوا 
ا 


ما بينه بينه» وهو قوا : يِيَحْكُم بهء ذَوَا عَذَلِ مُِنڪم هديا 4 


عاق e‏ ب a GE‏ و Neg‏ 
وقوله: ل قَابْعَنُواً حَڪما مِنَ آهلهء وَحَڪما من اهلها .. 


واتبع الس 00 نحو قوله [تعالى]: ف وَاللَه ا خَلَفَكُمْ وَمَا 


= وفي الاعتصام في نفس هذا الموضوع أن الآيتين في التحكيم يردان على الخوارج في 
إنكارهم التحكيم على علي ا استدلالا منهم بآية: إن آَم | إ/َ 0 أما آيتا ذسبة 
الفعل؛ ففي تهذيب الكلام أن مما يرد على المعتزلة في ذلك آية: :9 وَمَا مَمَاءُويَ إل أن سا أ آل 
وعليه؛ فيتعين أن يحكون قد سقط من الكلام» الآية التي بينت : نسبة الفعل» ورأي 
الخوارج» واستدلالهم بآية: إن الحكم إلا للها . فتكون آيتا التحكيم المذكورتان في الكتاب» 
مبينتين لما في هذه الآية الأخيرة. 
وسيأتي في المسألة العامنة من الطرف الغاني من الأدلة» ما يؤيد ما كتبناه هناء وسيأتي أيضا في 
المسألة الخالغة من فصل الإحكام والنسخ» ما لو انضم إلى هذاء عين الجمل الساقطة هنا. 
وينظر قوله في المسألة بعد هذه: «ومن أمثلة هذا القسم» ما تقدم آنفا للمعتزلة الخوارج 
وغيرهم) مع أن النسخة هناء ليس فيها ذكر الخوارج. اه 

(79395) الإفسان: "٠‏ والحكوير: 9؟. 

(۷۹۹7) الأنعام: ۰0۸ - ويوسف: .٠١‏ 

)۷۹4۷( الزيادة ليست في: (ب)ء و(ن)» و(ح)ء و(ت)ء و(م)» و(ط)» لانتقال بصر الناسخ من «قوله) 
الأول» إلى الغاني» وثابتة في (ع)ء و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(7998) المائدة: لاو. 


(959/) النساء: ه”. 
)6 وهم من لا يثبت للعبد فعلاء فأفعاله كلها يضيفونها حة حقيقة لله تعالى» وهم طوائف: : منهم = 


القسم الرابعء + (لا١)‏ ل تاب الموافقات 


تَعْمَنُونَ» 7“ وتركوا بيانهه وهو قوله ل( جَرآ يما كَانْوأ 
يَكُسِبُونَ )* “وما أيه 
وهكذا سائرٌ من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءهاء ولو 
جّمعوا بين ذلك» ووصّلوا ما أمر الله به أن يوصّل؛ لوصّلوا إلى المقصود. 
e Le‏ بال له قاذ eee E‏ 
صار متشابها ولیس بمتشابه في نفسه شرعا بل الزائفون أدخلوا فيه 
التشابه على أنفسهم؛ قَصَلُوا عن الصراط المستقيم. 


وبِيانُ هذا المعنى» يتقرر بفرض قاعدة» وهي: 


= من يقول بالجبر الخاص. ومنهم من يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. ينظر الملل والنحل 
للشهرستاني» بهامش الفِصّل: .٠٠۸/١‏ 
)۸٠٠١(‏ الصافات: ۹۷ والزيادة قبلها من: (ن). 


(؟۸) الحوبة: "لم 55. 


القسم الرابع 9 سعسبسحوح حت مما - 3 كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 

وهي: أن التشابه ‏ الواقع في الشريعة على ضربين: 

وهذا فيما يختص بها في نفسها . 

ونّمَ ضربٌ آخر راجع إلى المناط الذي تُنرّل ”عليه الأحكام. 

فالأول: هو المراد بالآيةء ومعناه راجمٌ إلى أنه لم يمحل لتا سبيل إلى 
فهم معناه» ولا نُصِب لا دليل على المراد منه» فإذا تَظر المجتهد في أصول 
الشريعة» وتقصّاهاء وجمَمَ أطرافها؛ لم يجد فيها ما بحم له معناء "ولا 
ما يدل على مقصوده ومغزاه. 

ولا شك في أنه قليلٌ لا كثير» وعل ذلك دلت الأدلةٌ السابقة في أول 
المسألة» ولا يكونُ إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان 


به» ‏ وهذا مذكور في فصل البيان والإجمال. 


)۸۰۳( 2 (ط): وهي أن المتشابه»)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» ما خلا (ت)» ففيها: وهي 


التشابه». 
)۸٠(‏ في (ط): «بها نفسها). 
)۸٠٠(‏ في (ط): «تتنزل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وشكل بالحركات في (ق). 


)۸۰۰7( أي يبينه ويوضحه له. 


(۸۷) لأنه لو ارتبط به تڪليف» لكان العمل به متوقفاً على فهمه» فلما تعذر فهمه؛ لم يبق = 


القسم الرابع - تت (۸4) لل - كتاب الموافقات 


ف نحومن هذاء نزلت E‏ آل عمران: هو الذے ازل 
ا هوه ا قذي ا مار ودين 0002 31 د ے ارش ۰ £ 
عليڪ الڪتلب منة ءايلت محڪمت هن أم الكتلب وآخر 


1 ر )4( 5 0 لف 
E‏ حين قدم وفد نجران على رسول الله #. 
عيسى - : «يقولون: هو اللّه؛ لأنه كان جى الموى» و يُبرئ الأسقامء وبر 
بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطيرء ثم ينفح فيه فيكون طائراً :”", 
ويقولون: هو ولد الله؛ لأنه لم يكن له أب يُعلّم وقد تكلم في المهد 
بشيء لم يصنعه ولد آدم قبله. 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة؛ لقول الله: غ( جَعَلْنَا #» وغ( آمَدْنَا): 
7 تَلَمََا چ وک وة نينا 4 )۸۰۱۱( [فيقولون]: )۸۰۱€( ولو کان ادا كل 


= إلا الإيمان بأن له معنى يعلمه اللّه» واعتقادٌ ذلك فقطء هو المطلوب» ولا زائد عليه. 

(۸۰۸) في (خ)» و(ت): «أنزلت». 

(9:) آل عمران: ۷ء وجملة: «منه آيات محكمات هن أم الكتاب» ليست في: (ع)» و(ف)» و(ب)»ء 
و(ق)ء و(ك)» و(ز). وثابتة في: (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» إلا أن (م) هي وحدها التي 
فيها: واخر متشابهات». 

(300) في (ز)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت))» و(خ)» و(ق)ء و(ط): «طيراً». والمثبت من: (ع)» و(ك)» 
و(م)» و(ف)ء وكلاهما صحيح. 

./4١ تقدمت هذه الألفاظ الأربعة في الرقم:‎ )۸٠١( 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)؛ و(ح)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)) و(ف)» و(ب)» و(ك)» 


و(ز)» و(ق). 


القسم الرابء لم )ل - كتاب الموافقات 


200 ڈضت) . (أمادة اة“ 
إلا «فعلتٌ» و«قضيثٌ)» و«أمرثٌ» و«خلقت» ولكنه هو» وعيسى» ومريم). 


قال: «ففي كل ذلك من أمرهم» قد نزل القرآنُ - يعني صدر سورة آل 
ععران» إل قواه ثرا قإى تر لزأ RR‏ الالو N‏ 

ففي الحكاية - مما نحن فيه - أنهم "" ما قدروا الله حق قدره؛ إذ 
قاسوه بالعبيد؛ فنسبوا له الصاحبة» والولدء وأثبتوا للمخلوق "ما لا يصلح 
إلا للخالق» ونقّوا عن الخالق القدرة على خلق إنسان من غير أب» وكان 
الواجبٌ عليهم الإيمانَ بآيات اللّه» وتنزيهّه عما لا يليق به» فلم يفعلواء بل 
حكموا على الأمور الإطية بمقتضى آرائهم؛ فزاغوا عن الصراط المستقيم. 


)۸٠١(‏ آل عمران: ٠٠‏ وأورد القصة معلقة» ابن هشام في السيرة: ٥۷١-0۷4/۱‏ ووصلها ابن جرير في 
تفسير آل عمران: ۱۲/۳ عن محمد بن حميد» ثنا سلمة بن الفضلء ثني محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر قال: قدم على رسول الله ## وفد نجران. إلخ 
وإسنادها ضعيف: محمد بن حميد الرازي» الحافظ» ضعفه جماعة ووثقه جماعة» واتهمه بعضهم 
بالكذب. 
وسلمة بن الفضل الأبرش» متكلم في حفظه. 

(3015) «ز»: أي فليس الفرض أن ما تكلموا فيه من المتشابه؛ لأن المباحث المذكورة عنهم في عيسى؛ 
إنما هي من المحكم في أياتها التي وردت فيها؛ لا يوجد فيها اشتباه» ولكن في الموضوع اتباع 
أهوائهم» مبررين ها بهذه الخيالات الفاسدة» وهي أشبه بما يصنعه الذي يتبعون أهواءهم ف 
تفسير الآيات المتشابهة؛ ولذلك قال: «وفي نحو من هذا نزلت آية») إلخ» ولم يقل: وفيه نزلت. 
اھ 

)۸٠(‏ في (ف) و(ز)» و(ك): «للمخلوقين». والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكتب عليه في (ق): 


.) ) 


القسم الرابع فيج ب ب( ات الموافقات 


قانور اعاداس ال دا 2 وق كان 
في المعى داخلا فيه؛ ل لم ر و كي وضع ف الشرعء e‏ 
من جهة أنه قد حصل بيائهِ في نفس الأمر» ولكنّ الناظر قصّر في الاجتهادء 
أو زاغ عن طريق البيان اتباعاً للهوى؛ فلا يصح أن يُنسّب الاشتباه إلى 
الأدلةه 7" وإنما يُنْسّب إلى الناظرين التقصيرٌ أو الهلٌ بمواقع الأدلة؛ 
فيطْلَّقُ عليهم أنهم متبعون للمتشابه؛ لأنهم إذا كانوا على ذ 3 - مع حصول 
البيان - فما ظنّك بهم مع عدمه؟ فلهذا قيل: إنهم داخلون بالمعنى في حڪم 
الآية. 
ومن أمثلة هذا القسم: ما تقدم آنفا للمعتزلة» والخوارج» وغيرهم. 
ومثلّه ما خرجه مسلم [ع-200] عن سفيان؛ قال: (سمعت رجلا سال 
جابر بن يزيد الجعفي عن قوله: #إقِلَنَ آبْرَحَ ألآرْض حَتى يَاذَنَ لى أبى أو 
اق لل ا فو وير ال اا د د )1۹^( 
فقال جابر: الم يجع وھد ا 0م 
(8:15) أي صريح لفظها. 
(۷) في (خ)ء و(ط): «في الشريعة)» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(ن)» 
و(م)» و(ك)» و(ق) . 
(۸۰۸) «ز»: وإن كان الاشتباه حصل فيها بأحد هذين السببين» بخلاف القسم الغالث؛ فالدليل فيه 
مفهوم؛ لا أثر للاشتباه فيه» وإنما الاشتباه في الخطبية: اه 
)۸۰۱۹( يوسف: ۸۰. 


(١؟۸)‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ق)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك). وثابتة في: (ح)ء و(ت)ء و(ن)» 


و(م)» و(خ). 


الق ال ب  -7-2018969(‏ ل كتاب الموافقات 


قال سفيان: «وكدّب». 

قال الحميدي: فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: «إن الرافضة تقول: 
إن عليّاً في السحاب؛ فلا يخرج - يعني مع من خرج من ولده - حتى ينادي 
مُنادٍ من السماء - تريد عليّاً أنه ينادى -: اخرّجوا مع فلان» يقول جابر: فذا 
تأُويلٌُ هذه الآية» وكدّبء كانت في ل 

فهذه الآية» أمرُها واضح» ومعناها ظاهر يدل عليه ما قبل الآية وما 
بعدهاء [كما دل الخاصٌ على معنى العام؛ ودل المقيّد على معنى المطلق» فلمًا 
قطع جابرٌ الآية عما قبلها وما بعدها» " - كما قطع غيرُه الحا عن 
العام والمقيد عن المطلق - صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه؛ فكان من 
حقه التوقف» لكنه اتّبع فيه هواهء فزاغ عن معنى الآية. 

وأما الغالثٌ: فالتشابه فيه ليس بعائد “ عل الأدلةء وإنما هو عائد 
على مناط الأدلة؛ فالنهي عن أكل الميتة واضح» والإذنُ في أكل الذكية كذلك» 
فإذا اختلطت الميتة بالذكية؛ حصل الاشتباهُ في المأكول لا في الدليل على 
تڪليله» اوا لحن جاء الدليل المقتضي لحكية في اشتباهه» وهو 
الاتقاء» حتى ناا م APT‏ واضح لا قشابه فيه. 


(859) أخرجه مسلم في المقدمة: »20-60/١‏ وجابرٌ بن يزيد الجعفى الكوفيء كان زائغا كذاباًء ركان يؤمن 


بالرّجعة. 
(6059) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من كلمة: «وما بعدها» الأولى» إلى الغانية» وثابتة 
في باق النسخ الخطية. 


(305) أي بناشئ عنهاء أو معناه: ليس براجع إليهاء ومرتبط بها. 


القسم الرابء ع _)١8#(‏ لل - كتاب الموافقات 


وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع: ما يكون محل الاشتباه فيه 
اط ف ا ا مدع لاق اسا ا 


فصل: 

فإذا ثبت هذا؛ فلترجع إلى الجواب عن باقي ‏ السؤال فنقول: قد 

ظهر ما تقدم أن التشابه - باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها؛ كالعامً 

وا لخاص» وما دُكر معه - قليلٌ؛ وأن ما عُدَّ منه غير معدود منه» وإنما يُعدُ 
منه التشابة الحقيقي خاصة. 

وأمّا مسائلٌ الخلاف وإن كثرت؛ فليست من المتشابهات بإطلاق» بل 

فيها ما هو منها - وهو نادر؛ " كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف 

الصالح» فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له» والإيمانِ بغيبه المحجوب أمرّه عن 

العباد؛ كمسائل الاستواء» والنزول» والضحك» واليدء والقَدَم» والوجه» وأشباه 


(6059) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

)۸٠١(‏ «ز»: وهو الخاص بمسائل الخلاف. وقوله: «ظهر ما تقدم» هذا كتمهيد لربط أطراف المقام 
بعضها ببعض» وك فَدذْلَكته على الجواب عن الشق الأول من السؤال؛ لإحضار المقام كله لدى 

(3:53) كالمسائل التي قستوي فيها الاحتمالات من جميع الوجوه» وهي نادرة جِدَاً أو لا تكاد توجدء 
ا بالاستقراء - ما من خلاف فقي قويت دلائله من الجانبين» إلا ويترجح فيه جانب 
على جانب ولا بد» وقد يڪون من المتشابه النسبي عند من لا يترجح عنده أي شيء منهاء 


القسم الرابع--(4ههحم_ ل كتاب الموافقات 


077 
وحين سلّك الأولون فيها مَسلّك التسليم؛ وترك الخوض في 
معانيها؛ '*"* دل على أن ذلك هو الخكُم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآن؛ 
لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل» ولا تكليف يتعلق بمعناهاء وما سواها 
من مسائل [الخلاف] "*) ليس من أجل تشابه أدلعها - فإنّ البرهان قد 
دل عل خلاف ذلك - بل من جهة نظر المجتهد في مخارجها 7 ”*' ومناطاتهاء 


(90) وهذه المسائلء ليست من المتشابه المطلق؛ لأن السلف لم يحجموا عن تفسيرهاء فقد فسروها 
بما تدل عليه لغة» وأجروها على ظاهرها المعهود منهاء وسكتوا عن كيفيتها؛ لأنها لايعلمها 
إلا اللّه. 
ومقالةٌ مالك 4# التي ضا رت دور دی نذا اوه الاستواء معلوم» والكيف مجهول) 
- نص في الموضوع» فمالك صرح أن الاستواء - الذي بمعنى العلو والارتفاع - معلوم معناه 
في لغة العرب» ولحكن كيفيته - بالنسبة لله تعالى - مجهولة» إذ لم يخبرنا الله بهاء وإنما أخبرنا 
ا ف فجي أن فده مدو كه بول اوه الى يطل دلا وجا من 
المصنفين ينسبون إلى المتقدمين أنهم فوّضوا في الكيف وفي المعنى» وليس ذلك بصحيح؛ 
وإنما فوضوا في الكيفيةء وأما المعنى» فهو معروف عندهم. ينظر التمهيد لابن عبد 
البر: ۷ /4؟١159-1.‏ 

(8:2) قد علمت مما سبق أنهم أثبتوا معانيهاء فلا تحكن أسيراً لهذا الكلام. 

(8:55) الزيادة ليست في: (ف) و(ك)» وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» 


و(خ)» و(ق)» و(ط). 
(:8) «ز»: أي فيما يخرج عليه لدليل ويحمل عليه معناه» فعطف المناطات عليه مغاير؛ ليصح قوله: 
«وإنما قصاراه). إلخ 


ويحكون قوله: «إلى التشابه الإضافي» وهو الغاني» راجعا إلى قوله: «مخارجها)». 
وقوله: «أ و إلى التشابه الغالث» راجعا إلى قوله» ومناطاتها)». اه 


القسم الرابع ل (ه8١)-‏ ل كتاب الموافقات 


الها لاقن اناق فى اين “بز هليه لاحي 


ورا (؟۸۰۳) وه 
دار وه 


والأنظارٌ تختلف باختلاف القرائح» والتبحر في علم الشريعة؛ فلك 
فاك شرف ع رن لک ميب یی نه ی ی لامر 


(۸F) 


فخرج المنصوض "من الأدلة عن أن يكون متشابهاً بهذا الاعتبارء 
وإنما قصاراه أن يصير إلى التشابه الإضافي» وهو الغاني» أو إلى التشابه الغالث. 


ويدلّ على ذلك أنك تأخذ كل عالم في نفسه وما تحصّل له" من 
علم الشريعة؛ فلا تجد عنده من الأدلة المتشابهةء والنصوصٍ المجملة إلا 
النادرٌ القليل؛ لأنه أخذ الشريعة اا اطردت له فيه» واستمرت أدلتُها عل 
استقامة» ولو كان وقوعٌ الخلاف في المسائل يستلزم تشابة أدلتها؛ لتشابهت 
على أكثر الناس» ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل؛ والأمرُ على ضد ذلك. 


(39) «ز»: أي إن قلنا: إن لله حكما في نفس الأمر في كل مسألة» وهو رأي المُخطّئةء فإن قلنا: إن 
حكم الله في كل مسألة» هو ما وصل إليه المجتهد بعد بذل وسعه» فيكون الأمر أظهر. اه 

)۸١(‏ في (ف) و(ك): «بقدرا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۸۳) «ز»: قد يفهم من التقييد أن هذا الجواب إنما يفيد في أدلة الكتاب والسنةء وقد يلحق بهما 
الإجماع الناشع عنهماء أما القياس وما ينشأ عنه من إجماع؛ فلا يخرج عن التشابه» وريما 
أيد ذلك قوله فيما سبق: «ثم إذا رجعنا إلى القياس أقى الوادي بطمه على القرى» إلخ» ولكنا لا 
نأخذ بهذا الفهم؛ لأنه مهما كانت إشكالات القياس» لا تزيد عن أن تصير إلى التشابه 
الإضافي» أو الضرب الغالث» كغيره من الأدلة الشرعية. اه 

(6) في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وما حصل لها. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الراب ب (183) بح كتاب الموافقات 


وما من مجتهد إلا وهو مُقِِرٌ بوضوح أدلة الشرع - وإن وقع الخلاف 
في مسائلها - 5 بأن قوله تعالى: #(مِنة الى سيد هس مم 
الحتنب و حر م وقتيويت عل غا دن غير فك اقيم ى 
من هذا إجماع 1 أن المتشابه في الشريعة قليل» وإن اعترفوا بكثرة 
الخللاف. 
وأيضاً: فإن كل خلاف واقعء لا يستمر أن يعد في الخلاف 
ما أولاً: فما تقدم: من أن الفِرّق الخارجة عن السنة - حين لم تجَمَع 
بين أطراف الأدلة - تشابهت عليها المخد فضلَّتْء وما صَلَّت إلا وهي غير 
معتبّرةٍ القول فيما ضلَّت فيه؛ فخلافُها لا يُعدُ خلافاًء وهكذا ما جرى مجراها 
في الخروج عن الجادة. 
وإلى ذلك؛ فإن من الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى الوفاق» وهذا 
وك و كنات او ا وک عق 
الخلاف» وإذا روجع ما هنالك تبين منه هذا المقصّد. 


(۸۰۳7) 


(۸۰۳۰) آل عمران: ۷. 

(37) أي لا يستمرعدّه في الخلاف؛ لأنه إما أن يتبين أنه لم ينبن على دليل معتبر له حص من النظرء 
وغالب ذلك ينبني على سوء فهم للنصوصء أو على هوى لئصرة التّحلة» أولمجرد المخالفة التي 
لا هدف هما إلا المخالفة» وهذا كثير في الطوائف المنحرفة عن السنة» وإما أنه في النهاية يرجع 
إلى قول واحد بالترجيح. 

)۸٠۳۷(‏ «زة: سيأتي في المسألة الحادية عشرة وما بعدهاء مباحث زاخرة بالفوائد في هذا الموضوع. اه 

(۸۳۸) فی (ت)» و(ح))» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فسقطا. والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 


ان لتسصييي لسو دن E‏ سس اله 


ووجه آخر: وهو أن كثيراً ما ليس بمحتاج إليه في علوم 
الشريعة 9”*) قد أدخل ٠*(‏ فيهاء وصار من مسائلهاء ولو فُرض رفعٌه من 
الوجود رأساً؛ لما اختلّ مما يحتاجح إليه في الشريعة شيء؛ بدليل ما كان عليه 
السلف الصالح في فهمهاء دع 7" العربٌ المحفوظة [ع-١ه٠]‏ اللسان - 
كالصحابة [48] ”ومن يليهم من غيرهم - بل من ولد بعد ما فسد 
اللسانُ» فاحتاج إلى علم كلام العرب؛ كمالك» والشافعي» وأبي حنيفة» ومن 
قبلهم أو بعدهم من أمثالم؛ ”“ فلما أدخلت تلك الأمور؛ وقع الخلاف 
ڊسببهاء ولو لم تدخل فيها؛ لم يقع ذلك الخلاف. 


ومن استقرّى مسائل الشريعة؛ وجد منها - في كلام المتأخرين عن 
تلك الطيفة كر رقدم فالات قن ع واا 


(۸۰۳) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في علم الشريعة». والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(:34) «زة: أي قد أدخل في علم الشريعة - بعدما احتاج إليه هؤلاء المجتهدون وأمثالهم - شيء كثير 
وقع فيه خلافء لا حاجة إلى علم الشريعة به» وقد حسب عليهاء وعد من الخلاف فيهاء 
وأنت إذا بجعت لمسالك الخلاف الغمانية التي أشار إليها سابقاء تحققت صحة ما يقول. اه 

)١(‏ في (ب): «مع»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۸) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)ء و(ت) و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف) و(ز)» 


و(ك))» و(ق). 
)۸٤۳(‏ في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): (وأمثاطم). والمثبت من: (ع)ء و(ك)» و(ز)» 
و(ف)» و(ق)» و(ب). 


)۸٠٤(‏ ينظر المقدمة الغالفة. 


القسم الرابع ل لل م98ٌّ)» دع كتاب الموافقات 


وفي كتاب الاجتهاد معرفةٌ ما يحتاج إليه المجتهدٌ من العلوم المُعِينة 
له عل اجتهاده وا 


فإذا جمعث هذه الأطراف؛ تبين منها أن المتشابه قليلء وأن الحم 
هو الأمر العام الغالب. 


(8045) ينظر المسألة الشانية منه. 


القسم الرابع لس ل لل سب (8ولالٌم م يتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 

التشابة "لا يقع في القواعد الكلية» وإنما يقع في الفروع الجزئية 
الور E‏ 

أحدهما: الاستقراء أن الأمر كذلك. 

والغاني: أن الأصول لو دخلها التشابةٌ؛ لكان أكثرُ الشريعة من 
العا يول 

وبيان ذلك: أن الفرع مبيّ على أصله» يّصح بصحته» ويّفسّد بفساده 
ويتضح باتضاحه» ويخفى جخفائه. 

وبا جملة؛ فكل وصف في الأصل» مبثوثٌ '"** في الفرع؛ إذ ك فرع 
فيه ما في الأصلء ” وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة 


و 


ومعلوم أن الأصول منوط بعضّها ببعض " في العفريع عليهاء فلو 


)۸٠7(‏ «ز»: أي الحقيقي الذي ظهر - في تحقيقه في المسألة قبلها - أنه قليل؛ وكما سيشير إليه في آخر 
المسألة. وعل كل حال» هذا بحث آخر غير تشابه نفس الآيات. اه 

(5040) في (ف): «الدليل»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۸۸) في (م): «وهو)» والمثبت من البواقي. 

)۸۰4۹( في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ن): «مثبوت»» وفي: (ط): «مثبت)». والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ب)؛ و(ك)» و(ز)» و(ق)» أي منتشر فيه» ومضمّن في ثناياه. 

)۸°١(‏ أي وزيادة؛ فوضوحٌ الأصل» يستلزم غالبا وضوح الفرع» وغموضه يستلزم غموض الفرع. 

- «ز: أي فكثيراً ما يتوقف التفريع على أصلء على ملاحظة أصل آخر؛ فإذا كان في هذه‎ )۸٠١١( 


القسم الرابع تت (ه.) لل - كتاب الموافقات 


وقع في أصل من الأصول اشتباة؛ لزم سريائه في سائرهاء ”*”* فلا يكون 
الحم أمَّ الكتاب؛ لكنه كذلك؛ فدل على أن المتشابه لا يڪون في شيءِ 
من أمهات الكتاب. 


فإن قيل: فقد وقع في الأصول أيضاً؛ فإن أكثر الزائغين عن الحق» إنما 
زاغوا في الأصول لا في الفروع» ولو كان زيعُهم في الفروع؛ لكان الأمر أسهل 

فالجواب: إن المراد بالأصولء القواعدٌ الكلية» كانت في أصول الدينء 
أرق اضرل اة ار غر اك“ ميا الشريطة ك ا 
وعند ذلك إيه نوك أ التشابه وقع فيها المِتَّةَ وإنما [وقع] ف فروعها؛ 
فالآياتُ الموهمة للتشبيه» والأحاديثٌ التى جاءت مثلّهاء فروعٌ عن أصل 

= الأصول متشابه» فكل ما تفرع عليه مباشرة أو بتوقف أصل عليه فإنه يحكون متشابهاء 

فيسري التشابه إلى الفروع التي انبنت على المتشابه» أو إلى الأصول الأخرى التي ترتبط بهذا 

الأصل المتشابهء ومعلوم أن هذا كثير جداء فيكون أكثر الفروع متشابهاً. 

فقوله: الزم سريانها في جميعها أي جميع فروع الأصول التي نيط التفريع عليها بهذا الأصل 


المتشابه» وليس المراد جميع فروع الشريعة؛ لأنه: أولا» لا يوافق مدعاه من أن الأكثر يڪون 
متشابهاء اوثانياً)؛ لأنه ليس من المسلم أن جميع الفروع؛ يلزم أن تبنى عل ايل متشابه 


مباشرة أو بالواسطة. اه 

(؟85) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في جميعها». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(۸۰۳) في (ت)» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ): «أو في غير ذلك». والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


)۰04^( الزيادة لت في: (ط)» وثابتة ف ميخ النسخ الخطية. 


العنزيه ***) الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإلهيء كما أن فواتح السور 
وتشابههاء واقعٌ ذلك "في بعض فروع من علوم القرآن؛ بل الأمرُ كذلك 
اش في التشابه الراجع إلى المناط؛ فإن الإشكال الحاصل في الذكية المختلطة 
بالميتة» من بعض فروع أصل التحليل والتحريم في المناطات البينة» وهي 
الأكثر. 

فإذا اعتبر هذا المعنى؛ لم يوجّد التشابه في قاعدة كلية» ولا في أصل 


(Ao) „ 


عام الهم إلا أن يؤخذ التشابة على أنه الإضافي؛ فعند ذلك لا فرق 
الأصول والفروع في ذلك. 

ومن تلك الجهة حصل ف العقائد الزيعٌ والضلال» وليس هو 
المقصود ا 


(6055) في (ب): «الشريعة». 

)۸۰١(‏ في (ك): «واقع في ذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية - وشكل اواقع) بضمتين على العين 
المهملة في (ق)» وفي العبارة نوع قلق» والمعنى المقصودٌ مفهوم» وهو أن التشابه وقع في بعض 
فروع علوم القرآنء لا في أصوله؛ إذ الأصول لا تشابه ولا خلاف فيهاء فهي محكمة. 

(8057) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فعند ذلك فرق» وهو خطأء والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ب)ء و(ز)» و(ك)» و(ق)» وبها يصح المعنى. 
قال «زة: فلعله سقط منه لفظ «لا» أي فعند ملاحظة التشابه الإضافي» لا يوجد فرق بين 
الأصول والفروع. وقوله: «ومن تلك الجهة» أي وبسبب التشابه الإضافي في الأصول» جاء 
الزِيعٌ في العقائد» كما تقدم له أمثلته. اه 

(658) «ز: أي إنما المقصود بنفيه عن الأصولء هو التشابه الحقيقي» وليس الإضافي مقصودا في هذا 
الملبحث؛ كما أنه ليس مقصودا بلفظ الآية» وإن كان داخلا فيها بالمعنى» كما ذكره سابقا. اه 

(8059) أي لفظ الآية. 


وهو 


'"' هاهناء ولا هو مقصودٌ صريح اللفظء 7** وإن كان مقصوداً 


القسم الرابع ‏ (»ء؟») سطس لسلس كتاب الموافقات_ 


بالعوك وائله غلم د CC‏ 57 "1 قال يله نك OG E‏ 
الآية a‏ 

فأقيك فيه ابيا وما هو راجع ل as‏ 
الكتاب حقيقة» وإن دسب إليه» فبالمجاز. 


(:407) في (ق)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ن): «لأنه تعالى» والمثبت 
من: (ع). 

(859) آل عمران: ۷. 

(301) «ز): الناشى من عدم ضم أطراف الأدلة بعضها إلى بعض كما سبق» فليس في نفس الأدلة 
اشتباه» إنما هو من تقصير الناظرء أو اتباع هواه. اه 


القسم الرابئء ‏ (0#؟) سس سس يتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 


, (۸۳( 


تسليظ التأويل على المتشابه» ٠‏ فيه تفصيل؛ فلا يخلو ان يكون 
من المتشابه الحقيقي» أو من الإضافي. 

فإن کان من الإضافي؛ فلا بدٌ منه إذا تعين بالدليل؛ كما يكن 9 
العام بالخاص؛ والمُطلق بالمقيّده والضروري بالحاجي: وما أشبه ذلك؛ لأن 
جموعهما هو المحكّم وقدمر ثيانة 

وأمَا إن كان من الحقيقى؛ فغيرُ لازم تأويلّه؛ إذ قد تبين في باب 
الإجمال والبيان ا المجمل لا يتعلق به تكليف إن کان جود e‏ 
لأنه ”'”* إما أن يقع بيائه بالقرآن الصريح» أو بالحديث الصحيم 


() في (م)ء و(ح)ء و(ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ط): «التشابه)» والمثبت من: (ع)» و(ف)ء و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(۸4) في (م)ء و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)ء و(ط): «كما بين»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(3055) في (ن)» و(ب)» و(م)» و(ت): «موجداًاء ونی (ح)» و(خ)» و(ط): «إن کان موحداً)» وكلاهما 
خطأء والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
قال #زة: راجع المسألة الشانية عشرة في باب البيان والإجمال» تَجِدْ في أوها أنه إما أن لا يتعلق 
بالمجمل تحكليفء وإما أنه لا وجود له» أي إذا وقفنا عل: :ل وَاَلرسِحُونَ فى الع ). 
وعليه؛ فلعل الأصل هنا إن كان موجودا» أي على فرض وجود المجمل بمعن المتشابه 
الحقيقي. اھ 

(377) «ز»: الضمير للحال والشأن» كما يعلم بالتأمل؛ لأن هذا التشقيق لا يجيء في المجمل الحقيقيء 
الذي يقول فيه: «إن كان موجودا» وكذا الضمير في: «بيانه» للمجمل مطلقا. اه 


القسم الرابع  -‏ (ه)ء6)) ل كتاب الموافقات 


أو بالإجماع القاطعء ”"””* أو لا. 


فإن وقع بيانه E‏ هذه؛ فهو من قبييل الضرب الأول من 
)۸°1۸( 
6 


المتشابه وهو الإضافي. 

وإن لم يقع بشيء من ذلك؛ فالكلامٌ في مراد الله تعالى - من غير هذه 
الوجوه - َس ور على ما لا يُعلّم» وهو غير محمود. 

وأيضاً: فإن السلف الصالح - من الصحابةء والتابعين» ومّن بعدهم 
ل ا ا 


(۸۰۷۰) 


من المقتدين بهم - 
يقد يقتضي د تعيين تاويل من غير دليل» وهم الاهوة والقدوة [ وف | 
وإلى ذلك؛ فالآيةٌ مشيرة إلى ذلك بقوله تعالى: :#(جَأَمَا ألذِينَ م 


فُلُوبِهمْ ريع قِيَتَبِعُونَ مَا تَشَلبَة من الآية» ثم قال: فِإوَالرَسِخُون بم 
oe‏ © ف هك سا سه ےت 00 أل 5 e‏ )۸۰۷۱( 
الْعِلّم يَمُولُونَ ءَامَنَا بوء ڪلم عند رَيَنَا) ' . 


(370) قيده بذلك» ليخرج كثيراً من الإجماعات المحتملة» أو المدعاة. 

(4050) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «التشابه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(م)» و(ن)» 
و(ك)» و(ق). 

(815) في (ك): امن المقتدى بهم)» وفي (ن): «لم يتعرضوا». والمثبت من باق النسخ الخطية. 
قال «ز: لم يتعرضوا ويتصدوا له في باب ضرب» من قوهم: عرض له أشد العرض» واعترض 
لهء قابله بنفسه» كما في شرح القاموس. اھ 

(:807) الزيادة ليست في: (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(407) آل عمران: ۷. 


القسم الرابع ‏ ل (ه.؟ب) لل كتاب الموافقات 


رقن ذهب قزل من متا خرض ا 89797 إل لط اريز عليه 


أيضاً؛ "“ رجوعاً إلى ما يُفْهَم من اتساع العرب في كلامها: من جهة الكناية 


والاستعارة والتمثيل» وغيرها من أنواع الاقساع؛ 2" تأنيساً للطالبينء 

وبناءً على استبعاد الخطاب بما لا يُفَهّمء مع إمكان الوقف "على قوله: 
e‏ ا 08 0 ع )۸۰۷7( 7 . 

ارو الرس ځون بے الْعلم 4 وهو احد القولين للمفسرين» منهم جاهدء 

وى ييا له الوم وين 1503757 EN E‏ 

السلف [الصالح]» """ وقد استدل الغزالي على صحة هذا المذهب بأمور 

ذكرها في كتابه المسمى ب «إلجام العوام» ” فطالعه من هنالك. 


(807) وهم ابن بّرهان» وإمام الحرمين» ورجع عنهء وعامة المعتزلة» وأغلب الأشاعرة. ينظر الإتقان: 
؟/1. 

(8079) أي عل المتشابهات الحقيقية. 

(8074) وهوالمدخل الذي دخل منه كل من هب ودب» حتى أخرجوا به كلام الله عن حقيقته ومراده 
LES EG E E ASN,‏ 
الطباع؛ بحجة أن ذلك محتمل لنوع من أنواع المجاز. 

(۸۰۷) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ك)» و(ن)» و(ط): «الوقوف». والمثبت من: (ع)» 
و(ف))» و(ز)» و(ق). 

(۸۷7) «ز»: وعليه» فلا يوجد المتشابه بالمعنى الحقيقي. اه 

(477) ينظر تفسير ابن جرير: 185/5 وقد نقله أيضاً عن ابن عباس» والربيع بن أفس؛ ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ورجح أن الوقف تام على قوله تعالى: :3 إل 1 44 وأن جملة: :9 وَالرسِحُونَ 
في ليوو “4 جملة استئنافية من مبتدأ وخبر» وهو الصواب. 

(8078) لكنه اجتهاد مرج وح» ومقابلّه له أدلة قوية ذكرها عند بحثه وجوبٌ الوقف على لفظ الجلالة. 

)۸٠۷١(‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 

(6080) ينظر: ص 5ه منه. 


القسم الرابع ع (03؟) للح كتاب الموافقات 


المسالة السادسة: 
إذا الي 577" الغا ويل EE ARNE‏ وليه A‏ 
خلاثة: 


(86م) 


أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار» متفق عليه في الجملة 
بين المختلفين» ويكون اللفظ المؤولٌُ» قابلا لهء وذلك أن الاحتمالٌ المؤولٌ به 
STE‏ 


فإن لم يقبله؛ فاللفظ نص لا احتمال فيه» فلا يقبل التأويل» وإن قبله 
اللفظ؛ فإما أن يجري على مقتضى العلء ”*" أو لا. 


(350) في (ط): الإذ قسلط)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(308) «زا: هذا هو الوصف الغانيء ولم يبن عليه شيا في بيانه الآقي» وكأنه لازم للوصف الأول» وهو 
صحة المعنى في الاعتبار؛ لأنه لا يكون كذلك إلا حيث يتمّق عليه في الجملة وإن خولف 
في التفصيلء فيرجع الأمر إلى شرطين: 
الأول: صحة المعنى في الاعتبار؛ بأن يكون مُتَفِقا مع الواقع المُعتّرف به إجمالا من يعتد بهم. 
والغاني: أن يكون وضعٌ اللفظ قابلا له لغة بوجه من وجوه الدلالة» حقيقة» أو مجازاء أو كناية 
جاريا في ذلك على سَلَّن اللغة العربية. اه 

(308) في (خ)» و(ت» و(ن)» و(ح)» و(ت): «أم لا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۸٠۸١(‏ «زة: يعنى أن اللفظ إذا كان قابلا بحسب اللغة للمعنى المؤول به» ينظر: هل معنى التركيب بعد 
اعتبار هذا التأويل يجري على مقتضى ما نعلمه في هذه القضية من الخارج» أم لا يحريء بل 
يخالف الواقع المعلوم لنا من طريق غير هذا الخبر؟ فإن جرى على ذلك» فلا يصح طرّحه لأن 
الشرطين قد تحققاء فاللفظ قابلء والمعنى المقصود من التركيب لا يأباه» أي لا يأنى اعتبار هذا 
في مفرد من مفرداته؛ لأن المعنى المقصود من التركيب - مع اعتبار هذا التأويل في مفرد من 
مفرداته - يرجع إلى معنى صحيح في الواقع» لا يخالف المعلوم لنا من قبل. 


القسم الراب ب (إه )للح كتاب الموافقات 


فإن جرى على ذلك؛ فلا إشكال في اعتباره؛ لأن اللفظ قابلٌ له؛ والمعنى 
ال د اعمال لاهو مكو اغا قضداء 
وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته. 

وما إن لم جر على مقتضى العلم؛ فلا يصح أن يُحَمَّلَه اللفظ على 
E‏ والدليل عل ذلك أنه لو صح؛ لكان الرجوع إليه - مع ترك 
ا اا ر إل ال و ن فووا 
لغير شيء» وما كان كذلك؛ فباطل. 

هذا وجه. 

ووجه ثان: وهو أن التأويل إنما مُسلّط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى 


ع 


ةللاو 0077 ا 


= وبهذا يتبين أن اللفظ في قوله: «والمعنى المقصود من اللفظ» ليس هو اللفظ المفرد الذي فيه 
التأويل» وإلا لكان حاصله أن المعنى المقصود من اللفظ المؤول» لا يأب المعنى المؤول به اللفظء 
فيتحد الآبي والمَأيَ؛ بل هو اللفظ الخبري» والمعنى المقصود منه» هو المعنى التركيبي. اه 

)۸٠۸٠(‏ «ز»: أي ولو قبله اللفظ. اه 

)۸۸١(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف)ء و(ب)ء و(ز)ء و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ح)ء و(م)» 
و(خ)ء و(ن)» و(ط). 
قال «ز) - تعليقا على لفظ «الظاهر» -: وهو اللفظ المتشابه» الظاهر في معناه الوضعي» أي تركه 
إلى معنى لا يجري على اعتبار صحيح في مقتضى العلم» يكون رجوعا إلى عدم صِرف. وقوله: 
«ترك الدليل» أي وهو اللفظ الظاهر المتشابه. اه 

)۸٠۸۷(‏ «ز»: أي إن الناظر في أمر تعَارّض عليه دليلان: أحدهما راجح» والآخر مرجوح» له طريقان 
في التخلص من المعارضة: إما أن يُهدر المرجوح بما يقتضي إهداره» وإما أن يحمله على معنى 
يكون صحيحا متفقا عليه» ولا يعار دليلّه الراجح» أمّا أنه يحمل المرجوح على وجه = 


القسم الرابع- ب (م.ي) لل كتابٍ الموافقات 


إِمَا أن يُبطِل المرجوح جملةً - اعتماداً على الراجح ولا يُلِزِمَ نفسه 
الجمع» وهذا نظرٌ يرجم إلى مثله عند التعارض على الجملة 387" 

وما أن لا يُبطلّه» ويعتمد القولّ به على وجه» فذلك الوجة إن صح 
واْفق *”) عليه؛ فذاك 7*” وإن لم يصح؛ فهو نص الغرض؛ لأنه رام 
تصحيع دليله المرجوح بشيء 7" لا يصح؛ فقد أراد تصحيح الدليل بأمر 
باطلء وذلك يقتضي بطلائّه عند ما رام أن يڪون صحيحاً هذا خلف. 


ووجه ثالث: "وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحم على وجه يصح 
کوئه دليلاً في الجملة؛ فردّه إلى ما لا يصح» رجوءٌ إلى أنه دليل لا يصح على 
وجه» وهو جمع بين النقيضين. 


إبْرهِيمَ خَلِي) 7" * - بالفقير؛ فإن ذلك يص ير المعنى القرآني غيرٌ 


= آخر لا يعارض الراجح - ولكنه لا يڪون صحيحا في ذاته» أو لا يوافقه عليه الخصم - 
فعمل باطل حقيقة» أو صناعة. اه 

)۸٠۸۸(‏ لا عل العفصيل. 

)۸۸١(‏ «ز٤:‏ أي حتى يسلم الخصم صحة المعنى في ذاته» فيتأق له دعوى حمل المرجوح عليه. اه 

)۸١١(‏ في (ب)» و(ت): «فذلك». 

(55) في (ح)ء و(ت)» و(م)ء و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «لشيء). والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 
قال «ز٤:‏ لعل الأصل «بشيء). اه 

(86059) «ؤة: لا يبعد عما قبله. اه 

(۸۹۳) النساء: ؛؟1. 


القسم الرابع ل ل ا ست -(1 اللي 2222 - كتاب الموافقات 


(۸۰۹4) 


ا 


س 


وكذلك ناويل سين تاول اغوی» من قوله: #[ عص ءاد ربهر 
قَخَرِئ) (* 5 ەمن .قرف ال ا ليم 3 غوّى د . 


غوي؛ '”** فهذا ما لا يصح ”"" فيه التأويل من جهة اللفظء والأُولُ لا 


ومثال ما تخلفت فيه الأوصافٌ» تأويلٌ بيان بن سَمْعَاتَ "في قوله 


(:85) «زة: لأن إبراهيم الذي يقدم العجل السمين» المشوي لضيوفه من عند أهله» لا يصح أن يعد 
فقيرا؛ فهذا غير صحيح في الاعتبار» لم جر على مقتضى العلم» وما بعده تخلف فيه شرط قبول 
اللفظ المؤول له» ومثال «بيانٍ» تخلف فيه الجميع؛ لأن اللفظ لا يقبله» لا من الإشارة في «هذا» 
ولا من العطف في قوله: «وهدى» إلخ؛ ولا يجري على مقتضى العلم. اه 
قلت: والخليل وإن كان يصح إطلاقه على الفقير لغة - من خلٌ الرجل» وأخل؛ إذا افتقر وذهب 
ماله» فهو خليل؛ ومخل» ومختل - فهو غير مشهور فيه؛ والدليل الخارجي يبطل إرادته قطعاً هنا. 
(8056) طه: ۱۱۸. 
)۸٠۹(‏ «ز: بالكسر إذا بشم من شرب اللبن» أي فالتأويل فاسد؛ لأن ما في القرآن بالفتح» وسيأتي له 
هذا في المسألة التاسعة من الطرف الغاني من الأدلة. اه 
)۸٠۹۷(‏ لأن غوى - بالفتح - عَيَه وغوي بالكسر غواية - ذكرها أبو عبيد- بمعنى ضل وخاب. 
وأما غوي - بالكسر- يغوّى الفصيلٌء بشم من اللبن وفسد جوفه - والبّشَمء التخمة. 
وقيل: الغوّى أن يُمتع من الرضاع حتى يهزل ويموت» أو يكاد. 
فعلى هذاء فهو من الأضدادء والجمهور على أن الغوىء البشّم. ينظر لسان العرب: .152/١5‏ 
(8:50) في (خ)» و(ت)ء و(ح)ء و (ط): «فهذا لا يصح). وني (م): اوهذا ما لا يصح)» والمثبت من: 
(ع)» و(ف)» و(ن)ء و(ب)» و(ك)» و(ق). 
(8:39) «زة: يأتي للمؤلف في المسألة التاسعة المشار إليها آنفا يان عن «بيان» هذا. اه 
قلت: قال الذهبي: «ظهر بالعراق بعد المائةء وقال بإهيّة علي» وأن فيه جزءاً إلميّاً - 


القسم الرابع س( 


EE‏ ا دا 
تعالى: لإهَندًا يَيَانٌ لاس e‏ 


فصل: 
وهذا المعنى 7" لا يختص بباب التأويل» بل هو جار في باب التعارض 
والترجيح؛ فإن الاحتمالين "قد يتواردان على موضوع واحدء فيفتقر إلى 
الترجيح فيهما؛ فذلك ثان عن صحة ”"“ قبول المحل لهماء وصحتهما في 
يدادو ی 


= متحداً بناسوته» ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم في أي هاشم - ولد ابن الحنفية - 
ثم من بعده في ابيان» هذاء وكتب «بيان» كتاباً إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي؛ 
وبيانُ الزنديق» قال ابن تُمير: قتله خالد بن عبد الله القسْري» وأحرقه بالنار). ينظر الميزان: 
١/لاة”.‏ 

(۸۰۰) آل عمران: ۱۳۸. 

(31) يعني صحة المعنى في الاعتبار» وفي العلم في الخارج. 

)8١(‏ «ز٤:‏ لعل الأصل: «الدليلين» وسيأتي بسطه في مبحث التعارض من كتاب الاجتهاد. اه 
قلت: ما أثبتناء هو ما في جميع النسخ الخطية» و(ط). ومعناه صحيح» فلا حاجة إلى تقدير. 

)8١9(‏ في (م): عل صحة). 


القسم الرابع جح ا( )ب ي كتاك الموانقاق 


الفصل الغاني 
في الإحكام والنسخ 


وډشتمل على مسائل 


القتسم الرابعا- سد )لب كتاب الموافقات 


المسألة الأولى: 
اعلم أن القواعد الكليةء هي الموضوعةٌ أولآه وهي التي“ نزل بها 
القرآ أن على النبي بمكة. 
ثم تبعها أشياءٌ بالمدينة» كمّلت بها تلك القواعدٌ التي وُضع أصلها 
بمكة» وكان أولُها الإيمانَ بالله ورسوله» واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من 
الأصول العامة؛ كالصلاة» وإنفاق المال» وغير ذلك. 


ونی عن کل ما هو كفرء أوتابع للكفر؛ كالافتراءات التي افتروها: 
من الذبح لغير الله [تعالى» وماجُعل لله] ”"" وللشركاء الذين ادّعوهم افتراءً 
على الله وسائر ما حرموه على أنفسهم؛ أو أوجبوه من غير أصل: ما يخدم أصلّ 
عبادة غير اللّه. 

وأمر - مع ذلك - بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل» والإحسان» والوفاء 
بالعهدء [ع-١٠٠]‏ وأخذٍ العفوء والإعراض عن الجاهلء والدفع بالتي هي 
: )۸1۰7( 

احسن» والخوف من الله وحده» والصبرء والشكرء ونحوها. 


)3١:(‏ في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): «أولاً والذي نزل» وهو خطاأ. والمغبت من: (ع): 
و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ز)ء و(ق). 

(85) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق) إلا أن لفظ «تعالى» وحده» ليس في: (ع)» و(ب)» و(ق). 

(۸1۰٦)‏ ف (خ): «ونحوهما). 


القسم الرابع ا ل ا 


بغي علم» والتطفيف في المكيال والمهزان» والفساد في الأرض» والزناء والقعلء 
البرك غا فاسان ا وو 

وإنما كانت الجزئياث المشروعات بمكة قليلةء "» والأصول الكلية 
كانت في النزول والتشريع» أكثر. 
ثم لما خرج 7" رسول الله 4# إلى المدينة واقسعت خطة ١‏ 
الإسلام؛ ملت" هنالك الأصول الكلية على تدريج - كإصلاح ذات 
البينء والوفاء بالعق ود وتحريم "" المسكراتء وتحديد الحدود التي تحفظ 
وراو و ا ا - وزع الحرج 


(۸۷) أي جارياء ومنتشرا وفاشياً. 

(۸۰۸) کقوله تعالى: # ولوا يِل اد من الْحَرْثٍ اللي صِيبًا ٠4‏ وفسرت الأنعام 
بمثل تحريم البّحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام. الواردة في سورة: المائدة. 

(405) في (م): (اثم خرج). 

)۸١(‏ بكسر الخاء» الأرضء» أي لما اقسعت أراضي الإسلام بانتقال الإسلام إلى بلدان عديدة في 
الجزيرة العربية» كملت. إلخ. 

)۸١١(‏ #ز»: تراجع المسألة الغامنة من كتاب الأدلة؛ ليفهم معنى كمال تلك الأصولء وأنه ليس الغرض 
أن هناك أصولا لم تكن حاصلة رأسا في مكة» ثم أنشئت في المدينة. ويدل عليه أيضا قوله 
أول مسألتنا: «التي وضع أصلها بمكة). اه 

)۸١(‏ «ز»: تقدم في المسألة العامنة» أن تحريم المسكر داخل إجمالا في حفظ النفس؛ فالذي كان 
بالمدينة في ذلك» إكماله بالتصريح بتحريمه» ووضع الحدود في شربه» والنصٌ على تحريم القليل 
منه» من باب العكميل أيضاً. اه 

(۸۳) في (خ): وما يحسنها». 


القسم الرابع ل (!!«؟)-_ ل - كتاب الموافقات 


بالمعديوات 13077 وا[ يفص ونا TEE‏ 
للأصول الكلية. 


فالنسمٌ إِنّما وقع معظمٌه " بالمدينة؛ لِمَا اقتضته الحكمةٌ الإلهيّة 


وتأمل كيف تجد معظم النسخ» ال اساھ ليا کن قە انس 


للقريب العهد بالإسلام» واستيلاف هم اا مغل كون الصلاة كانت 


(16لم) 


(واكم) 


«ز»: لا ينافي هذا قولّه الآتي: «إنما هو لما كان فيه تأنيس» إلخ» الذي يقتضي أنه روعي أولا 
العخفيف» ثم روعي التشديد بالمدينة؛ لأن التخفيف بالرخص إنما جاء بعد تفصيل 
التكاليف التي كانت مطلقة؛ وتفصيلّها اقتضى اقترانها بمشقات وحرج في بعض الأحيانء 
فروعيت الرخص؛ فهي - حتى مع الرخص - أشد منها حينما كانت بمكة بدون رخص. 
ويحسن بك أن تراجع المسألة الخامسة: من باب النسخ في كتاب «الإحكام» للآمدي؛ لتزداد 
بصيرة في هذا الموضوع؛ وتعرف الخلاف في جواز نوع النسخ الذي جعله المؤلف معظم 
النسخ. اه ينظر الإحكام للآمدي: 2031/6. 

الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع) و(ب))» و(ز)» و(ك)» 
و(ق). وفي (ف): «إنما ذلك». 


(۸7) ولم يقل: كله؛ لأن مكة وقع فيها بعض النسخ» من ذلك: قوله تعالى: «( اما لمل فال إل 


با 4» فقام 4# هو وأصحابه حولًء ثم نزل: ب َل أن ل َو اب 59 ؛ فصار قيام 
الليل تطوعاء فالقيامٌ المذكورء فرض عل المسلمين بمكةء ثم فسخ بهذه الآية في مكة» كما 
أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. 

ينظر صحيح مسلم» كتاب المسافرين: اباب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض): .012/١‏ 


)۸۱۱۷( الواقع ل 
(۸۸) کلام منقول بالمعنى من الا 


القسم الرابع ا ا 0 1 21 الموافقات 


0010 ثم صارت څا وكوق ا ل ی 010 
في الجملة» ثم [صار] 7" محدوداً مقدراًء وأن القبلة كانت بالمدينة بيت 

7 5 58 2 ا 5 (N)‏ 5 » 0 
المقدس» ثم صارت الكعبة وکحل نڪاح المتعة. ثم تحريمه» وان 
الطلاق كان إلى غير نهاية - على قول طائفة - 7" ثم صار ثلاث والظهارٌ 


)۸١(‏ وهو ري الحربي» فقد ذهب إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي. 
وهو ري لا يدل عليه دليل» والواقع يخالفه؛ لأن أول ما فرضت الصلاة في مكة ليلة الإسراءء 
فرضت حمسا وكانت الرباعية منها ثنائية» فككْمّلت بالمدينة» والصواب ما عليه الجمهور: من 
أنه قبل الإسراء لم تكن هناك صلاة مفروضة. 
أفاده الحافظ في الفتح «كتاب الصلاة)» شرح: «فرض الله الصلاة حين فرضها» إلخ: ح 
الوك 

)۸١١(‏ «ز»: أي في نوعه» ومقداره» وإلا فالإنفاق مطلوب من أول التشريع؛ لا خيرة فيه بمعنى الإباحة 
وهذا معنى قوله: «في الجملة». اه 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)۸١(‏ «ز): التحقيق أن نكاح المتعة» أبيح في غزوة الفتح ثلاثة أيام» ثم حرم» فالتحليل كان لضرورة 
وقتية» ثم ذسخ» وكلاهما كان بالمدينة» فالمثال على ما ترى. اه 

(۸۳) ينظر تفسير القرطبي: 125/9. 


القسم الرابع الل (98؟ سسسب يتاب الموافقات 


كان طلاقاً TT 5 (A\f£)‏ طلاق. 
إلى غير ذلك مما كان أصلٌ الحكم فيه 7" باقياً على حاله قبل 


4 7 


الإسلام؛ ثم أزيل؛ أو كان أصل مشروعيّته قريباً خفيفا ثم أحكم 
١‏ (160م) 
[انتعى] : 


)۸١(‏ وفي ذلك حديث ابن عباس قال: «كان الظهار في الجاهلية يُحَرّم النساء» فكان أول من ظاهر 
في الإسلام» اويس بن الصامت». 
أخرجه الطبراني في الكبير: ۲٠۰/۱۱‏ ح 221178 والبزار في كشف الأستار: 158/5. 
من طريق أبي حمزة القّمَالبي - واسمه ثابت بن أبي صفية - عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وقال اليزار: «لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار عن الني 4# إلا بهذا الإسناد. 
وأبو حمزة لين الحديث» وقد خالف في روايته ومتن حديثه الققاتٍ في أمر الظهار ... وحديثٌ 
أبي حمزة منكرء وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب؛ لأنه قال: (ولَْمُراجِعُكِ) وقد كانت امرأته 
فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها؟ وهذا ما لا يجوز على رسول الله © وإنما اتی هذاء من 
رواية أبي حمزة الشمالي». 
وقال الشافي ف الأم: ٥‏ اسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يَذكر أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهار والإيلاء» والطلاق» فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاء 
وحكم في الإيلاء بأن امهل المولي أربعة أشهرء ثم جعل عليه أن يفيئ أو يطلق» وحكم في 
الظهار بالكفارة ». إلخ 

(8159) «زة: يعني وهو أشد؛ لأنه يحتاج لكفارة بخلاف الطلاق. اه 

(4153) في (خ): اما كان فيه أصل الحكم). 

(۸۴۷) الزيادة ليست في أي نسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


القسم الرابع + (99!؟) للح كتاب الموافقات 


المسألة الشانية: 
لما تقرر أن المنرّل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام 
الكليةء والقواعدٍ الأصولية في الدين - عل غالب الأمر - اقتضى ذلك أن 
النسخ فيها ”“ قليلء لا كثير؛ لأن النسخ ”"“ لا يكون في الكليات 
وقوعاء وإن أمكن عقلآ. 
ويدل على ذلك "" الاستقراءٌ العام وأن الشريعة مبنيةٌ على حفظ 
الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات» وجميعٌ ذلك لم يُنسّخْ منه شيء؛ بل 


(۸۸) «ز): أي في الأحكام المنزلة بمكةء لا في الأحكام الكلية» حتى لا يتنافى مع قوله بعد: ١لا‏ يڪون 
فيها وقوعا) إلخء وقوله: «لم يثبت فسخ 31 ولوقال: «فيه» لكان نصا في المراد. اه 
(815) «ز»: ذكر المؤلف ثلاثة أوجه في الاستدلال على أن النسخ فيما نزل بمكة قليل أو نادر كما 
يقول بعد: 
۱ - وجه خاص» وهو أن أكثر ما نزل بها كليات» وهي لا فسخ فيها؛ أما أن أكثر ما نزل بها 
كليات» فقد تقررفي المسألة الأولى» وأما أن الكليات لا نسخ فيهاء فدليله الاستقراء التام» 
وأن الشريعة مبنية ... إلخ» وإذا صحت المقدمتان» ثبت أنه لا فسخ في أكثر الأحكام المكية» 
بل في القليل منهاء وهو المطلوب. 
؟ - ما أضافه بقوله: «وإلى هذا؛ فإن الاستقراء» إلخ» وحاصله أن من تتبع الناسخ والمنسوخ 
من الأحكام الجزئية نفسهاء تبين له أن ما فسخ من الجزئيات» أقل من المحكم منهاء وهذا 
كما يصح دليلا على قلة النسخ في الأحكام المكية» يدل على قلته في الأحكام المدنية أيضاء 
وان کان سياقه للاستدلال عل المى. 
٣‏ - في قوله: «ووجه آخرء وهو أن الأحكام» إلخ» وهو كسابقه عام للمكي والمدني؛ ولذلك أحال 
عليهما في الفصل عند الاستدلال على أن الأمر كذلك في سائر الأحكام. اه 
(۸۳۰) «ز»: أي على أن النسخ لا يون في الكليات» لا على أصل الدعوى؛ فهو استدلال على مقدمة 
الدليل. اه 


الف الال د بيجع (98) يجح 7خ كزان المرافقات 


| 


إنما أتى بالمدينة ما يقوّيها ويحكمها ويحصّنها. 

وإذا كان كذلك؛ لم يثبت ذسمٌ لك البتة» ومن استقرى كتب الناسخ 
والمنسوخ تحقق هذا المعنى؛ فإنما يون النسحٌ في الجزئيات منهاء 
والجزثياث المكية قليلة. 

وإلى هذا؛ فإن الاستقراء يبيّن أن الجزئيات الفرعية لني 3 فيها 
الناسخ والمنسوخ - 7”* بالنسبة إلى ما بقي مُحَكُماً - قليلة وبقرى 27" 
هذا في قول من جعل المنسوخ من المتشابه» وغيرَ المنسوخ من س لقوله 
ال e‏ ال نت مُحْكَمَنت هر ام 
العا CO‏ ا 

ا وهي قليلة؛ فالنسځ “فيه 
قليلٌ [في قليل]» ”"" فهو إذن بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر "“. 


ووجة آخر: وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاءٌ النسخ فيها 


i)‏ يعني في القرآن المى. 

(۸۳9) «زه: لأنه حينئذ يكون مقابلا للمحكم الذي نصت الآية على أنه أم الكتاب» وأصله 
والغالب فيه. اه 

(30ىدم) آل عمران: ۷. 

(۸۳۶) في (م): «فالناسخ». 

(۸) الزيادة ليست في: (م)» و(خ) و(ت)» و(ن)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

۸۳۲) «زه: أي لأنه قليل فيما هو في ذاته قليل. اه 


ال لاه و ا و عع جح عي سب كوا بي ت 


لا يكون إلا بأمر محقَّقَ؛ "" لأن ثبوتها على المكلف ألا حقق؛ فرفمُها - 

بعد العام ا ERE‏ 0 
على أن خبر الواحد لا يَنسخ 7" القرآن» ولا الخبرٌ المتواتر؛ لأنه رفع 
با أنَّ ما كان من الأحكام المكية دى 
نسخُهء لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ» بحيث لا يمڪن 
الجمعٌ بين الدليلين» ولا دعوى الإحكام فيهما. 


وهكذا e‏ يقال ٤‏ سائر الأحكام» e‏ کانت» اف مدنية» 
ويدل على ذلك» الوجهان الأخيران. 
و E‏ ما اذعي فيه النسحٌ إذا تُوْمّل» وجدتّه 


(۸۳۷) «زة: يشبه كلام ابن النحاس الآتي بعدء فلعله مأخذه. اه 

)۸1۴۸( كالشافيء واا 

(875) «زا: نعم» هو قول الا كثرين» وحجتهم واضحة» وإنما قبلوا تخصيص المتواتر بالآحادء ولم يقبلوا 
ذسخه به؛ لأن الأول بيان وجمعٌ بين الدليلين» بخلاف النسخ فإنه إبطال. اه 

(810) في (ب): «وهذا». 

۸۰۷ أي لا يقبل فيها دعوى النسخ إلا بقاطع. 

)۸١(‏ «ز»: ومنه يعلم أن الطريقة التي جرى عليها مثل الجلالين في التفسير» ليست على ما ينبغيء 
وإن كان جريا على الاصطلاح الآتي في المسألة بعد» فهو تساهل في التعبير غير محمود في بيان 
كلام الله تعالى. اه 


( ا كنات ازانقاك 


مُتنارّعاً 0 فيه» ومحتملا A)‏ كم من التأويل با جمع بين الدليلين 
عل وجه: من كون الغاني ينانا لمجمل» أو لان لعموم؛ و قدا 
لمُطلقء وما أشبه ذلك من وجوه الجمع» مع البقاء عل الأصل من الإحكام ف 

وقد أسقط ابن العربي من «العاسخ والمنسوخ». "" كثيراً بهذه 
الطريقة: 

وقال الطبري: «(أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت» ثم اختلفوا 
ف 0 قال ابن النحاس: «فلما ثبتت بالإجماع a‏ 
الصحاح عن النبي ي لم يجز أن تزال إلا بالإجماع» أو حديثِ يزيلهاء ويبيّن 
نسخهاء ولم يأت من ذلك شيء» "". انتغى المقصود منه [ع-:0؟]. 


ووجه رابع: - يدل على قلّة النسخ وندوره - أن تحريم ما هو مباح 
بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين؛ كالخمرء والريا؛ 0 فإن 


)۸٤۳(‏ أي في ذسخه وعدمه. 

)۸٤٤(‏ أي للنسخ وعدمه» بدون قطع. 

(8165) في (ن): «أو مخصصاً). 

)۸۱47( يعني في کتابه: «الناسخ والمنسوخ). 

)۸٤۷(‏ ينظر الاستذكار: 8/9؟. 

(3160) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وبالأحاديث» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)ء و(ك)» و(ق). 

(8145) الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص .235١‏ 

(:310) في (ف) و(ز)» و(ك)» «والزناا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ب (١؟)؟)‏ للح كتاب الموافقات 


تحريمهما - بعد ما كانا على حكم الأصل - لا يعد نسخاً لمكم 
E‏ الأصلية» ولذلك قالوا في حد النسخ: «إنه رفعٌ الحكم 
الشرعي» )۸10( يديل ع متأخرا. 

ومثله رفعٌ براءة الدَّمّة بدليل. 

وقد كانوا في الصلاة يكلم بعصّهم بعضاً إلى أن نزل: عر وَفُومُوأ لله 
7 د (No)‏ 

وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل [قوله]: «(ألذِين هُمْ 


)8١(‏ «ز٤:‏ يدل على أن الخمر كان مباحا بجكم الأصل قبل نزول تحريمه بالمدينة» وهذا يحتاج إلى 
الجمع بينه وبين ما سبق له أن تحريمه داخل في الأصل المكي إجمالاء وهو حرمة الجناية على 
النفس» والأعضاء. اه 

)۸١(‏ «ز»: أي والمباح بجكم الأصل والعادة الجارية قبل الشرع؛ لا يعتبر حكما شرعيا. اه 

(۸°۳) البقرة: 257: والحديث متفق عليه من حديث زيد بن أرقم: أخرجه البخاري في العفسير: 
۸ ح ١١٠4ء‏ ومسلم في المساجد: 2587/١‏ ولفظه: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل 
صاحبه؛ وهو إلى جنبه في الصلاة» حت نزلت: +9 وَفُومُوأ له قن 4. فأمرنا بالسكوت» 
وتُهينا عن الكلام). 


الس ال ا ج ي ا ب يي المرافقات 


چ و د(0 . (R1)‏ |« < اع 0)7( 
عليه» وأكثرٌ القرآن """ عل ذلك. 


معنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة؛ فهو تما 
لا يعد نسخاًء وهكذا كلّ ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية. 


(81255) المؤمنون: ؟» والزيادة قبل الآية من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ك))» و( ز)» و(ق). 
والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير: :2/٠١‏ وأبو داود في المراسيل: 97/ح0. 
من طرق عن ابن سيرين مرفوعاء ووصله الحاكم: ۲ عن ابن سيرين عن ابي هريرة. 
وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور-: 485/7 وابن جرير: 
واللفظ له. 
من طرق عن ابن سيرين» قال: «كان أصحاب النبي ي يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء 
حتى نزلت : :9 قََ فح مووي © فقالوا بعد ذلك برؤوسهم هكذا». 
وقال الجاكم: اصحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه: مرسلاً 
ولم يخرجاه». وقال الذهي : «الصحيح مرسل). وقال البيهقي: «والصحيح هو المرسل» وهو 
المحفوظ». وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ؟/۹٠۳:‏ (وحديث ابن سيرين باطل» وما روى 
غيره لا أصل له). 

)۸10°( ف (م): «(وقالوا: هذا». 

(7) «ز»: أي فليس ذسخا لحكم شرعيء بل تعمير للذمة بعد أن كانت غير مشغولة» وقد تفنن في 
تسمية هذا النوع تحريمَ ما هو مباح بالإباحة الأصلية» أو رفعَ براءة الذمة بدليل» أو فسح أمر 
كانوا عليه» وهي عبارات ثلاث استعملها في معنى واحدء زيادة في إيضاح الفرق بينه وبين 
سخ الحڪم الشرعي. اه 

)٠١(‏ هزه أي أكثر تشريع القرآنه رفع ونقض لما كانوا عليه وإن كان أمهلهم مدة وأخذهم 
بالعدريج في تشريع ما به إصلاح عاداتهم وعباداتهم؛ فلا يعد فسخا؛ لأنه إنشاء لأحكام لم 
يسبقها تشريع في موضوعها. اه 


القن ال حححع عع ي ب ته كداث الت 


فإذا اجتمعت هذه الأمونٌُ ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة؛ لم 
يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر. 

على أن هاهنا معنى يجب التنبهُ له؛ ليفهّم اصطلاح القوم في النسخ» 
وهي: 


القسم الرابعل ‏ (4؟؟عى لل تاب الموافقات 


المسالة العالعة: 

وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين» أن النسخ عندهم في 
الإطلاق» أعمٌ منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق ذسخاً 
وعلى تخصيص العموم - بدليل متصل» أو منفصل - ذسخاء وعلى بيان المبهم 
والمُجمّل نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر 
دا لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخرء اقتضى أن الأمر المتقدمَ غيرٌ مراد في العكليف» ”"" وإنما المرادُ ما 
جيءَ ارا فالأولٌ غير معمول به» والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مح 
مقكده افا ل الاقف بل امكل هواه وكات ا 5003 3 
قد مع مقيده شي ؛ فصار مغل الفاسخ والمنسوخ» وكذلك العام مع الخاص؛ 
إذ كان ظاهرٌ العام يقتضي شمول الحم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء 
الحا أخرّج حك 7" ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه اناسع 
والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام» لم يُهمَل مدلوله جملةء وإنما أهيل منه ما دل 
وي "5" el‏ الات عل اللدمكم الأول 
(۸۸) في (ح)» و(ن)» و(م)» و(ت)ء و(خ): «العكليفي٠»‏ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(8155) قالهزا: إنما قال: «كأن» لأن الواقع أن المطلق لم يهمّل مدلوله جملة؛ كما سيأتي في العام بعد 

فيقال نظيره هنا؛ أي إن الذي أهمل» إنما هو الاحتمالات الأخرى لغير المقيد. اه 


(80) في (خ): احكماً). 
(817) «ز: أي أهمل منه ما دل الخاص عل إهماله» وهو ما عدا مدلول الخاص. اه 


القسم الرابع ل (ه؟؟) لل كتاب الوافقات 


والمبيّن مع لد كالمقيّد مع المطلق» فلما كان كذلك؛ اسمُسهل 
إطلاق لفظ النسخ ف جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد. 


(۸۱3۳) 


ولا بُدَّ من أمثلة تبين المراد: فقد رُوي عن ابن عباس [4] 
أنه قال - في قوله تعالى: م ڪَانَ يريد أَلْعَاجِلَة عَجَلْنَا لَه يها مَا 
تقر يش رذج E E E‏ لز تك سكا وري 
حَوْتَ ألآجِرَةٍ نَرْدْ لھ ہے حَرْئِهِء وم كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ أُلدَنيا نُوتِهء 
e‏ 

وهذا ا - على التحقيق - تقييد ق؛ إذ كان قوله: #( نُوتهء 
La‏ ابا ليف برهو قا رو ANO E‏ 
لإي ترد وإلا فهو إخبانٌ والأخبارٌ لا يدخلّها النسه 87" 


(817) «ز»: كما يأقي مثاله بعد في قوله تعالى: «قل الأنفال لله والرسول» مع قوله: «واعلموا أنما غنمتم؟ 


الآية. اه 
(۸) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 


(813) الإسراء: 18. 

(3175) الشورى: 218 وقول ابن عباس هذاء أخرجه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ: ص 222١‏ وذكره 
ابن العربي كذلك: 239/6. 

(4177) في (ت)» و(ف)» و(خ)» و(م)» و(ح): «فهذا»» وفي (ط): «وعلى هذا التحقيق)» وهو خطأء 
وقلب للكلام. 

(8777) الزيادة ليست في: (ح)ء و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۸۱۸) «ز»: أي لا يدخل النسخ مدلول الخبر وثمرته إن كان مما لا يتغير؛ كالإخبار بوجود = 


الق الا ب حم تح كناب الموافقات 


وقال في قوله [تعالى]: تإوَالشْعَرَاءِ يَتَبَعُْهُم َلْعَاوْنَ #» إلى قوله: 
تإوَأَنْهُمْ يَمُونُونَ مَا لآ يَفْعَلُونَ» هو منسوخ بقوله: #( إلا ألذِينَ ءَامَنُوأ 
وَععِلوا المالحختت وذهحك و١‏ 0 نلو 

قال مكى: «وقد ذُكر عن ابن عباس في أشياءً كثيرة في القرآن - فيها 


= الإله بصفاته» فدخول النسخ في هذا المدلول محال بإجماع؛ أما إذا كان ما يتغير؛ كإيمان 
زید» وكفر عمّروء ففيه خلاف» والمختار جوازه. 
وأما نسح تلاوة الخبر» أو نسخ تكليفنا به - كما إذا كلفنا بأن نخبر بشيء» ثم ورد فسخ 
التكليف بذلك - فكل من هذين جائز؛ لأنه من التكليف» فيدخله النسخ. 
فينظر معنى الآية: هل هو مما يتغير فيدخله النسخ - على المختار - أم لا يتغير فلا يدخله؟. 
وقالوا: إن من أمثلة ما لا يتغير أن تقول: أهلك الله زيدا؛ لأنها حادثة واحدة تقع مرة واحدة؛ 
فلا يتأق فيها التغيير. 
والتحقيقٌ أن بعض الأخبار يجوز في مدلوها النسخ؛ كما إذا كان الخبر عاماء فيأقي الغاني يبين 
تخصيصه وقصره على البعضء كما في الآية؛ إلا أنه يكون على اصطلاح المتقدمينء لا 
اصطلاح الأصوليين» وكلامّه في هذاء راجع الإحكام للآمدي. اه 

(8517) الشعراء: ۲۲-۲۲١‏ والزيادة قبل الآية» من: (م). 
وأثر ابن عباسء أخرجه ابن جرير: 129/1١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ص ٠١۷‏ وابن 
ا جوزي في نواسخ القرآن: ص ١78‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وتابعه عكرمة عليه عند أبي داود في الأدب: 204/4 20017 وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 
ص 2178 وفيه علي بن الحسين بن واقد٬‏ المروزي» وقد تڪلموا فيه ڊسبب الإ رجاءء ولم يتفرد 
به» فقد تابعه ماهد عند ابن النحاس. 
ولفظ أبي داود: اافنسخ من ذلك واستشنی» فقال: *3 إلا ا اموا ياوا ألصََبلِحَتِ وروأ 
أنَدَ كيرا . وعند النحاس: «فسختها الآية التي بعدها). 
وأقل درجاته بمجموع طرقه أن يحكون حسناً. 


اقيض الرابع ص 0 كداني اموا فقات 


حرف الاستثناء 5 أنه قال: : منسو خ)» قال: «وهو ماز لا حة حققة؛ ؛لأن المستثى 
NES TS RCE‏ أن 00 في بعض الأعيان 


الذين عمّهم [اللفظ] aw‏ الأول - والناسح منفصل من المنسوخ» "را 
الك ره E‏ 

اھا قال 

ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله» ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ 


ت 
030 


وقال - في قوله تعالى: زلا تَدْخْلُوأ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى 
Vea a E‏ كت : 
N Ek‏ اد اهلها ؛ -: إنه منسوخ WY‏ 
تبه جنا إن دارا رام ا E‏ 


(۸۷۰) في (ب): (يبينه). 

(۸۱۷۱) «ز): (أنه) بدل من الضمير في ابيّنه) فالكلام واضح لا يحتاج لتصحيح كما ظن. اه 
قلت: ما أثبتنا من (ق)» و(ز) يزيد المعنى وضوحاً. 

(417) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف) و(ك)ء و(ز). وثابتة في: (ب)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(ن)» 
و(خ)» و(ق) و(ط). 

(۸۱۷۳) «زا: لأنه قد أخذ في تعريفه أن يڪون الدليل الناسخ متأخراً عن المنسوخ» ويلزمه أن يڪون 
بغير حروف الاستثناء. اه 

(۸۷۶) ينظر الإيضاح لمكي بن ابي طالب: ص ۰۱٤۷‏ والتفسير له: 58/6/5. 

(۸۱۷) السور: ۷؟. 

(87277) النور: ۲۹ وأثر ابن عباس: أخرجه ابن النحاس في ناسخه: ص 2159 من طريق جويبر» عن 


الضحاك عنه. وابن جرير: ۰۱۱٥/۱۰‏ بسند ظاهره الانقطاع بين ابن جردم وابن عباس. = 


القسم الرابع ‏ (م؟؟) للح كتاب الموافقات 


ولیس من لدلسخ والنسوخ في شيم خم أن قو يعس 
جُتا خ) بيتت 77" أن البيوت في الآية الأخرىء إنما يراد بها المسكونة. 


= وأخرجه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ: ص 2076 من طريق علي بن الحسين بن واقد» عن 
ليقو شك ف هته رورش و و رصيق ا شمف بن 
مید الرازي. 
وذهب ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ۳١/۲‏ إلى أن الآية الغانية» ليست مخصصة ولا 
ناسخة للأولى؛ لأنهما في حكمين مختلفين. 
وما قاله سديدء إذ ليس بينهما معارضة أصلاء وهذا المعنى الذي ذكره؛ اقتبسه من تفسير ابن 
جرير» فراجعه. 

(80070) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): ايثبت»» وفي (ب): ايبين)» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 
وعلق «زا: ده : بل في نفس 


1 أخلها 


لأن قوله: حى اشا رَممَلْمُوا عل 


4 


الآية الأخرى» ما يثبت أنها خاصة بالمسكونة؛ 
هَلِهَا 4 يقتضي ذلك. اه 


. )۸1۸۱( 


والآيتان ا - بعد غزوة تبوك 
- أن لا يجب النفيرٌ على الجميع. 


(۸۷۸) العوية: ١غ»‏ هكذا في جميع النسخ الخطية» والذي في مصادر التخريج» أن الآية المنسوخة بآية: 
$ وما ان أَلْمُؤمِمْنَ 4 إلخء هي قوله تعالى: لإ إلا روا ڪر دابا آي 4 
وليس: (١‏ أَِْرُواً جما 4. إلخ 
أخرج ذلك» أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: ص 205: رقم ٠۴۸‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 
ص ۷١ء‏ والبيهقي في الستن الكبرى: .٤۷/۹‏ 
من طرق عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» لأنه من رواية ابن جريج 
وعثمان بن عطاءء عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني. فأما ابن جريج فعنعنه؛ وهو مدلس 
شديد العدليس. وأما عثمان بن عطاء» فهو ضعيف جدَاأًء حتى قال الحاكم: يروي عن أبيه 
أحاديث موضوعة». وقال أبو نعيم: «روى عن أبيه أحاديث منكرة». وقال ابن الجنيد: 
«متروك). وعطاء بن أبي مسلم» لم يدرك ابن عباس» ولم يلقه. وابن جريج أيضاً لم يسمع 
التفسير من عطاء الخراساني. 
والأثر له طريق آخرء فقد أخرجه أبوداود في الجهاد: ۱۱/۳ ح ۰۲٥۲ء‏ وعنه البيهقي: ۷/۹ء. 
من طريق علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة عن ابن عباسء 


سم 


(۸۷۹) 9ز: وبه قال عطاءء وهو مبنی عل أن الآية الخانية في الجهادء وقد بين الفخر - مع هذا - أنه 


وقيل: إنها في أحكام التفقه في الدين لا دخل لا بالجهاد؛ كما قاله المؤلف؛ إلا أنه لا داعي إذن 
لقوله: «ولکنه نبه) إلخ؛ لأن هذا هو معنى النسخ. اه 

)۸٠(‏ العوية: 7؟12. 

(318) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ب): «الآيتين»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع- ب ر( ٣‏ ) لح كتااب الموافقات 


3 


a al 
اامنسوخ بقوله: [ع-200] « واعلموا ا عَْنِمْتَم مس شم شه شےءِ ا لله‎ 


(N\A) 


حُمْسَدُريه [الآية] 
- ذلك بيان م في قوله: لر وَلِلرَسُول». وقال في قوله: 

مك ل د 2ن الت 1 ” 1 

د لوقذ ل عَلَيَكُمْ م الحتب أن 5ا سَمِعْتُمُ ءَايَنتِ اله 


E‏ ا 5 فنا 
وآية الأنعام» ”"" خبرٌ من الأخبارء والأخبارٌ لا تنس ولا تُنسّخ. 


.١ الأنفال:‎ )8186( 

(818) الأنفال: ١ءء‏ والزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 
وأثر ابن عباس» أخرجه ابن جرير: 2077-176/5 وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ص ۱۷> 
رقم ٠٠١‏ والبيهقي: ۲۹۳/١‏ وابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ؟/۶؟. 
من طريق عبد اللّه بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 
وعلي بن أبي طلحة» لم يسمع من ابن عباس. ومعاوية بن صالح» قال الحافظ: «صدوق له 
أوهام). 
وأبو صالح: عبد اللّه بن صالح «صدوق كثير الغلط» ثبت في کتابه» وكانت فيه غفلة). وقد 
روي هذا عن مجاهد» وعكرمة. ينظر تفسير ابن جريرء والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ص 
۷ رقم 599. 

(8185) الأنعام: 36. 

(3185) النساء: ۹٠ء‏ وأثرابن عباس» أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ: ص 237 وقد روي مثل 
ذلك عن ابن جريج؛ 00 أخرجه ابن جرير في تفسيره: 7:0/5؟» عنهما. 

(۸۸7) «ز: نزل بمكة: «9 ا دات أل بن يتحُوضُونَ ‏ الآية» فشكا المسلمون أنهم يحرَمون من = 


القسم الرابع لس سسسب سم هه سسسب يتاب الموافقات 


وقال في قوله: ع وَإِدًا حَضصْرَ أَلْفْسْمَة #وْلوأً الْمُربى وَالْيَتتمِى 
ا ال سرد إنه منسوخ بآية المواريث. 


= المسجد الحرام والطواف؛ اذ کان كلما حصل من المشركين خوض واستهزاءء رکو المكان 
الذي يجلسون فيه» وهذا حر ج» فنزلت الرحمة والرخصة بقوله: « وما عل الت بسو ت »* 


أي الشرك والمعاصي ‏ مِنّ حسَابهم من تَىء وان كر © فأبيح لهم البقاء في أماكنهم مع 


(^1۸۷) 


ثم إن المنافقين في المدينة» كانو يجالسون أحبار اليهودء ويسمعون منهم المزء والطعن في 
د 0 رک و ٠‏ ص2 2 ع 
لإسلام والقرآن» فنزلت الآية: « وقد کر كرف لحت 4 خطابا للمنافقين بأنه نزل 
عليكم في القرآن: (١‏ أ أن د اسف م نه # إلخ» إلى أن قال: إنكم أيها المنافقون» إذن 
مثل هؤلاء الأحبار الكفار. 
وعليه؛ فالمراد بما أنزل عليهم في الكتاب» هو آية: 9١‏ وَإِدَا دَيَتَ أل حرصو إلخ الموجبةٌ 
لقيامهم من مجلس الخائضين. راج ع فيغر ارك ذا EB‏ 
مريت 
فسخ لعزيمة القيام بالتخفيف وإباحة الجلوس مع الذكرى - وكل من الناسخ والمنسوخ في 
وس للتخفيف ثانيا بآية: :9 وَهَدَ درد علي كرف لكي » إلخ في سورة النساء وقد قالوا: 
إن هذا لا يعهد مثله في الشريعة؛ كما قاله ابن اكب و حير عرض مو كاي «زاد المعاد). 
هذاء : es‏ ا ل ایت aE‏ 
وسيأتي مثله في الأمر غير الصريح. اه 
النساء: ۸» والأثر أخرجه ابن جرير: 575/4: والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ص ۹۷ء وابن 
الجوزي في نواسخ القرآن: ص 2٠١7‏ رقم 2٠١‏ بإسناد ضعيف. 
قال الحافظ في الفتح: باب: «وإذا حضر القسمة): 50/8 وجاءت روايات من أوجه ضعيفة عند 
اتن ان حاتم؛ وابن مردويه» أنه منسوخة» فنسختها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن 
المسيب» وهو قول القاسم بن محمد وعكرمةء وغير واحدء وبه قال الأئمة الأربعة = 


القسم الرابع ل (وسميبع) ل - كتاب الموافقات 


E N lS 


وقال الحسن: «منسوخ بالزكاة). 
وقال ابن المسيب: «نسخه الميراثٌ والوصية 


A۸1۸۹ 
) (( 


= وأصحابهم). 

قلت: والصحيح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: إنها حكمة وليست بمنسوخة: أخرجه 
البخاري في التفسير: ۹٠/۸‏ ح ١۷٥٠ء‏ وبه قال إبراهيم النخعي» والشعبي» والحسنء والزهريء 
كما عند ابن جرير بأسانيده. 

وقال الحافظ: «وجاء عن ابن عباس قول آخرء أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن 
القاسم بن محمد» أن عبد اللّه بن عبد الرحمان بن أي بكرء قسم ميراث أبيه في حياة عائشة: 
فلم يدع في الدار ذا قرابة» ولا مسكيناًء إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا هذه الآية. 

قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: اما أصاب» ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصي» وإنما 
ذلك في العصبة.؛ ائ تدب للميث أن يوحي طهم). 


(N\A)‏ جميع الروايات فيها: «السديء عن أي مالك)»› فالقول بالنسخ» قول أن مالك» والسديٌ روى 


(۸۱۸٩( 


ذلك عنه» ولیس قولا له. 
قول الضحاك: أخرجه ابن جرير: ۲٠٥/٤‏ من طريق جويبر عنه» وهو ضعيف. 


وأخرجه ابن الجوزي: ص۰۰۷ رقم 23٠١7‏ من وجه آخرء فيه عبيد الله مول عمر بن مسلم 
الباهليء وهو مجهول» لم يوثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه إلا عيسى بن عبيد الكندي. 

وقول السدي عن أبي مالك: أخرجه ابن جرير: ۲٠/٤‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص 
۷ رقم .٠١7‏ 

وقول عكرمة؛ أخرجه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: ص ٠٠۰‏ رقم »۴١‏ وابن ا جوزي في نواسخ 
القرآن: ص 0٠١8‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 277/5. 

وقول اخسن اخرخة أبوهييد في الناسخ والمنسوخ: ص 29- 2*0 رقم ٠١‏ ورجاله كلهم ثقات» 
إلا أنهم تكلموا في رواية هشام بن حسانء عن الحسنء» قال ابن عيينة: القد أقى هشام أمراً 
عظيماً بروايته عن الحسن» قيل لنعيم: لم؟ قال: «إنه كان صغيراً). = 


القسم الرابع اس لومم م سسسب يتاب الموافقات 


(۸۱1۹۰) 


والجمع بين الآيتين ممكن؛ لاحتمال حمل الآية على التّدب. 
أوالمراة 7" بأولي القُسري» مَنْ لا يرث بدليل قوله: دا حَضّرَ)» 
روت 117 ا رفن ] أن اللراد هر 
الوا زوين ا أن الر اا بطسا دنا ا ا 
والميراث؛ فهو من بيان المجملء والمبهم. 

وقال هو وابن مسعود في قوله: عر وَإن تُبِدُوأً ما بج أَنَهْسِكُمٍْ 0 


تَحْهُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله قِيَعْمِ لِمَنْ يسَاءْ): سنن : إنه منسوخ 
= وروي عنه عدم النسخ: أخرج ابن الجوزي: ص 0٠١5‏ عنه أنها حكمةء وأحدٌ إسناديه 
صحيح عنه. وقول سعيد بن المسيب» أخرجه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: ص >۴١‏ رقم ؛ 
وإسناده صحيح. وبه قال عطاء» وعكرمة. 

(:416) ازا: وقد أقسم ابن عباس عل أنها محكمة لم تنسخ» ولكنها ما تهاون فيه الناس» راجع 
البخاري. اه 

)315١(‏ في (ت): و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ن)ء و(ط): «والمراد». وفي (ف)» و(ز)» و(ك): «على أن المراد). 
والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ق). 

(4169) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(۳) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ)ء و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ب)» و(ز)» 
و(ق)» والتِي بعدهاء ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (ك). وعلق «ز» على الموضوع بقوله: 
تحريف» ولعل الأصل لما شرط الرزق بالحضورء كان المراد. إلخ اه 
وهذا الذي خمنه ليس هو الصواب كما ترى. 

(۸۹) أي ذهب إلى أنها غير منسوخةء وأنها للندب لا للوجوب: أخرج ذلك عنه ابن جرير مقروناً 
بسعيد بن جبير وأبي العالية: 1۷/۳ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي: ص 2٠١5‏ وإسناده إليه صحيح. 

(815) البقرة: *28» والزيادة من: (ن)» وجملة «فيغفر لمن يشاء» ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)»ء = 


الح الرانع مح م ع 0177 م ل ب م - كتاب الموافقات _ 


/ فقو O a‏ مي ANV‏ فى ره . 
بقوله: #( لآ يلص أله نَهْساً الأ وُسْعَهَا»ك ٠‏ '[مع أن الأخبا رلا تُنسَخ» 
وإنما المرادُ - واللّه أعلم - ما انطوت عليه النفوش من الأمور الكسبيةء 
التي هي في وسع الإنسانء وبيّن ذلك قوله: «(لآ يَُحَلِِْ أله نَهْساً الا 
ET E‏ 11 يز 


= و(ك)» و(ب)»؛ و(ق). 

(۸۹7) البقرة: ۰۲۸۰ وأشر ابن عباس» أخرجه ابن جرير: ۰۱۹۰/۳ والجحاكم: ۲۸۷/۲ وأحمد: اعنم 
ار و اناس رن ضر رو 
وصححه الحاكم؛ وإسناد امد إسناد صحيح» وإسنادٌ الحاكم فيه سفيان بن حسين» عن 
الزهري» وهو ضعيف الرواية عنه» وإسناد أبي عبید» فيه يزيد بن ابي زياد» ومثله يقبل في 
المتابعات. 
وأثر ابن مسعود» أخرجه أبو عبيد: ص ۲۷۰ ح 507 وابن جرير: »۷٤۷ ۰۱٤٦/۳‏ من طرق عنهء 
وقي جميعهما ضعف. 
وقال بنسخها أيضاً عائشة أم المؤمنين كما عند الطبريء وأبي عبيد رقم: 017 6016 بإسناد 
ضعيف» وأبو هريرة؛ كما عند مسلم في الإيمان: .117/١‏ 
وبه قال سعيد بن جبيرء والشعبي» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والسدي - وكلها عند الطبري 
- والحسنء وإبراهيم النخعي؛ كما عند ابي عبيد: رقم: .01١ 20٠١‏ 
وروي عن ابن عباس قول آخر أنها غير منسوخة» أخرجه ابن جرير: ۰۱٤۷/۲‏ وأبو عبيد: ص 
۸ رقم-٩۱ه»‏ بأسانيد ضعيفة» وهو قول الربيع بن أنس» والحسن. 

(۸۹۷) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)»ء و(ت)» و(ب)» و(ح)» لانتقال بصر الناسخ من: «إلا 
وسعها) الأولء إلى الغانيء» وثابتة في: a‏ و(ف)ء و(ك)؛ و(ز)ء و(ق)» وهو الصواب. 

)۸۱1۹۸( از: ومعنى الآية على كلام ابن عباس: و وان دو اما و اشڪر 4 » وما تعلمونه 
في موضوع الشهادة: بأن تقولوا لصاحب الحق: نعلم الشيء ولكنا لا فشهد به عند الحكام» أو 
وء چ بأن لا تُطلِعوا صاحب الحق على ما تعلمونه ا اڪ بد به َه على كل حال؛ 
لأنه كتمان للشهادة ومضيع للحق. = 


القسم الرابع ل إ(وم؟) لح كتاب الموافقات 


= فيكون قوله: 8 إن سدوا إلخ» من باب بيان المجمل؛ لقوله: 9 وَل تََكَتُّمُواْ # فقد 
كان يحتمل الأمرين» كما يحتمل أحدهما فقط. 

وعليه: لا تڪون آية: << لا يكلف لله ما إل وُسَعَهَ * مرتبطة بهذه الآيةء فقوله: «بدليل» 
إلخ» سقط منه كلام؛ تقديره: وليس بمنسوخ بدليل إلخ. 

أما على رواية أنه لما نزلت آية: :( إن دوا 4 * شق الأمر على الصحابة» وجثوا على ركبهم 
أمامه © وقالوا: «كلفنا من الأمر ما نطيق» من صوم وصلاة) إل ولكن نزلت هذه الآية؛ 
e‏ والخواطر السيئة» فأنزل الله آية: :9 لا يكف لله 
سا إلا وُسَعَهَا 4 يعني» فلا يڪلفڪم بالخواطر وما يڪون في النفسء غير العزم على 
الفعل الذي تطيقونه. 

فيكون معنى كونها ناسخة لآية: « وَإن د -00 4 اجام رجاه ارصم بسر 
at‏ قار كاك تممه شي كر 4. 

والحاصل أنه - على رأي ابن عباس - لا تعلق لآية: [ لا يكلف أل 4 بآية: «إكان دوا 
وتحكون هذه حكمة ولا تخصيص فيهاء بل هي مبينة لإجمال آبة: رآ تمو هة 
وأما إذا جرينا على رواية جَفْو الصحابة على الركب؛ فتكون آية: ل لا يكف » مُخصّصة 
أو مُبيّنة لإجمال آية: ل إن سدوا الذي كان بظاهره يشمل الهواجس والخواطرء فنزلت 
الأية مخرجة لما عدا العزم الذي في الوسع اجتنايّه. 

ويحكون قوله: «فحصل أن ذلك من باب التخصيص» إلخ» صحيحاء لكن بما شرحناه 
ويكون في الكلام سقط آخر قبل قوله: «فحصل»» تقديرُه: وعلى فرض رواية الجثو وعدم 
مسايرة ابن عباس» تتكون آية: ل لا يكف » مخصصة أو مبينة لآية: إ إن يدوأ # لا 
ناسخة» ولا يخفى عليك أن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير شيء سقط منه؛ لأن ابن مسعود 
الذي يقولء - كما في البخاري ومسلم: «والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت سورة من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله ألا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم 
ادا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبت إليه»» الذي يقول ذلك لا يقول: إنها 
منسوخة» بدليل أن ابن عباس فسر الآية» ولكنه إذا قال بالنسخ» فإنما يقول بعلمه هو. 


هذاء وقد روى البغوي في تفسيره بجملة طرق» أن ابن عباس يقول: إنها منسوخة بآية: = 


اسم أن فی زان اميس ا ار بان الك 

5008 نون كل و لوبو قاين ويف RD AS‏ 

وقال في قوله: ولا يُبْدِينَ زِينَتهنَ إلا ما ظَهَرَ مهاي 0*9 إنه 
منسوخ بقوله: #( وَالْفَوَاعِدُ مِنَ أَليِّسَآءِ 4 ا 


= ل لا يَكلِكُ 4 راوياً حديث جثو الصحابة» وشدة ما لحقهم يسبب هذه الآية. 

ربعو كؤها تيرد عر ابرع اح لكر E‏ ارده باح اتوت ا 
ولم يذكر البغوي عنه الوجة الذي ذكره المؤلف من رجوعها إلى قوله: واولا تڪتموا موا بل 
ذكر وجها آخر عنه: إنها عكمةء على أن معنى «يُحاسبّكم) يخبركم به وأن الحساب لا يستلزم 
العقاب» وأنها تتلاق مع حديث: «فأما المؤمن فيقول له ربه: ألم تفعل كذاء ألم تفعل كذا ؟ 
ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها | لك» وأما الفاجر؛ فيحاسبه على شركه وكفره). 
وهذا معنى (٠:‏ فف رلم سا رسرب من يَقَةٌ 6 ولاشك أن هذا غير ما نقله المؤلف عنه 


هنا. اه 
قلت: ما خمنه من أن هناك سقطاًء صحيح؛ ولكن تعبيره عنه» ليس هو الذي في المستدرك 
الساقط» كما ترى. 


(8199) الزيادة ليست في أي نسخة خطية:؛ ما عدا: (ف). 

)۸٠(‏ البقرة: ۸٠‏ وتفسير ابن عباس ذلك بكتمان الشهادة» أخرجه ابن جرير: 0147-١55/*‏ وأبو 
عبيد رقم: »من طريقي مِقَسَّم ومجاهد عنه. 
وكلا الإسنادين ضعيف» وبهذا القول قال عكرمة والشعبي. 

(8901) البقرة: 287. 

.٠١ الشور:‎ )85:5( 

(85:5) النور: ۸ء وأثر ابن عباسء أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص 75 وقال: اوهذا ليس 
بصحيح لأن الآية الأولى فيمن يُخاف الافتتان بهاء وهذه الآية في العجائز فلا فسخ». 


ع جح ع الح ححا 0 


وليس بنسخ» إنما هو تخصيص لا تقدم من العموم. 

وعن أب الدرداء وغبادةً بن الصامت [:48] "في قوله تعالى: 
«إوَطَعَامُ ألذين #وثوأ لتب جل لَحُنْ) أنه ناسخ لقوله: «إ وَل 
تَاحُلُوأ یکا َم يُدْكَرٍ إِسْمْ آله علوي ". 

فإن كان المرادُ أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يُدَكّر اسم الله 
عليه؛ فهو تخصيص للعموم» وإن كان المراد أن طعامهم حلال بشرط 
التسنيةة فهو بصا من وات تخصيض الحرم كن آية الفا هن 
آية العموم المخصوصٍ في الوجه الأول» وفي الغاني بالعكس /*"". 

وقال عطاء في قوله تعالى: ِإوَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَهِذٍ دُبْرَهوَ)4 : إنه 


(82*6) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(8605) المائدة: 5. 

(857) الأنعام: 215 وأثر أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت: أشار إليهما النحاس في ناسخه ومنسوخه: 
ص 155 وابن الجوزي كذلك ص 215295 215١‏ وابن العري في الناسخ والمنسوخ أيضاً: ؟/14١).‏ 

)۸٩۷(‏ في (ت): «من باب التخصيصء؛ لڪن»» وفي (ب)» و(ح))» و(م)» و(خ)» و(ن): امن باب 
تخصيص» لكن»» والمثبت من: (ع)» و(ك)ء و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(۸۰۸) «زة: إلا أنه يتوقف عل صحة تخصيص المتقدم للمتأخر؛ لأن سورة «المائدة» متأخرة عن 
«الأنعام)» وهو رأي الأ كثرء يقولون: يخصّص العام بالخاص مطلقاء تقدم أو تأخر. 
وقال بعضهم: لا خصص الكتابٌ الكتابَ مطلقاء تَقدّم المُخصّص أو تأخّر. 
وقال إمام الحرمين» وأبو حنيفة: إنما يتخصص العام بالخاص إذا تقدم العام في التاريخ؛ وإلا 
كان العام المتأخر ناسخاً. اه 

.٠١ الأنفال:‎ )۸٠۹( 


القسم الرابع ع (م#؟) ل كتاب الموافقات 


منسوخ بقوله: إن پڪ مَنڪم عِشْرُونَ صَلِيِرُونَ يَعْلِبُوأ أ مِأَيَتَيلِ»؟ 
)۸1۰( 
إلى آخرالايتين ٠ ٠‏ . 


وإنما هو تخصيص وبيانٌ لقوله: ومن د يُوَلْهِم)؛ ؛ فكأنه عل معنى: 
ومن يوهم وكانوا مث 0 عدد المؤمنين» فلا تعارض ولا فسخ بالإطلاق 

ماه يذ اك Ta E aL‏ د ر )۸٩(‏ 0 0 : 

وقال في قوله: ۾ وَأَحَلَّ نكم ما وَرَاءَ دلِڪم) : إنه منسوخ 
ابالنهي عن نكاح المرأة على عمتهاء أو [على] '""”” خالتها». 

وهذا من باب تخصيص العموم. 

وقال وهب بن مُنبّه في قوله: ر وَيَسْتَعْهِرُونَ لس ب 
TT‏ ل اين 


َامَنُوا . 


ير وَيَسْتَعْمِرُونَ للذين 


)81١(‏ الأنفال: 37 وأثر عطاءء أخرجه ابن جرير: »٠٠۴/١‏ وذكره النحاس: ص ٠٠١‏ وابن العري: 
۲ وابن الجوزي: ص .۱٤۸‏ 

(8509) في (ب): «مثل). 

(851) النساء: ٤٠ء‏ وقول عطاء ذكره» النحاس: ص ؟١2‏ وابن العربي: ؟/132. 

(۸) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. والحديث تقدم في الرقم: 77179. 

(821) الشورى: *. 

(8515) في (ط): «غافر» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ ؛ لأنها تسى أيضاً باسم «ذي الطول). «آية:7). 
وقول وهب بن مب اتح النحاس: ص ۲۲۰ وقال ابن الجوزي: ص 185: اوهذا قبيح؛ لأن 


الأيتين خبرء والخبر لاينسخ). 


القسم الرابع ب (# سبع لل كتاب الموافقات 


)8615( 


و م 


وهذا معناه: أن آية غافر مُبيّنة لآية الشورى؛ إذ هو خبرٌ حض› 
والأخبارٌ لا نسح فيها. 

قال ابن النحاس: «هذا لا يقع فيه 00 ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر 
من اللهه ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية» على 


3 


ُسحة "تلك الآية؛ [لأنه] "لا فرق بينهماء يعني أنهما بمعنى واحد» 
واخد اها نالا ریا 

قال: «وكذا يجب أن يُتأوّل للعلماء ولا اول علي 7" الخطأ 
العظيم إذا كان لما قالوه ‏ وجهء قال: «والدليل على ما قلناهء ما حدثناه أحمد 
ذف مك ثم سق عن قتادة ف قوله [تعالى]: :[وَيَسْتَعْمِرُونَ لمن م 
لض (۸f)‏ قال: )) ين منهم). 


(8517) «زه: أي ولا يَوُول إلى تحكليف حتى يدخله النسخ؛ إذ لو کان بمعنى الأمر؛ لصح دخول النسخ 
فيه. اھ 

(3500) في (ط): «فيها»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

٤ (^1۸)‏ (ط): «نسختها تلك)» قال از»: وهل قرأها ابن النحاس «نسختها) اسما مبتدأء خيره الآية 
التي إلخ» أم قرأها فعلا؟ الأول أقرب إلى غرضهء وأيسر في تأويل كلامه. اه 
قلت: ما أثبتناء هو الذي في: (ع)ء و(ق)ء وهو الصوابء إذ هو لا يقصد النسخ الحقيقي» وإنما 
يريد أنها على شاكلتهاء وأنهما في موضوع واحد. 

)۸١(‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(8220) في (ط): «ولا يتأولوا عليهم»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(651م) في (ف): «لا قالوا». 

(8559) الشورى: ۳ وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص 20٠‏ 2» والزيادة التي قبل الآية» ليست في: 
(ع)» و(ح)» و(ك)» و(ت)» و(م)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(خ)» و(ق). وثابتة في: (ن). 


القسم الرابع لاس اس ¬( °( - كتاب الموافقات 


وعن راك ا وعتر بن عبد العزين وابن شهاب» أن 
ت (ؤككم) ۲ بد ى 


35 
5 لاخر الهم ص صدقة» 
وإننا hh‏ و 3 المال إذا 7 8و امس 
وقال قتادة في قوله [تعالى]: 0 ا ا u‏ إنه 


DT‏ 1 ا 33150 لوقا لما روه نك اير 
م م 1 و جع ابن صب 
والسّديء وابن زيد. 


وهذا من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا “إلا 


(۳؟؟۸) بكسر المهملةء وهو الغفاريء المدنيء التابعي» روى عن عائشةء وأبي هريرة» وابن عمرء 
وغيرهم؛ ثقة من رجال الستة» ومن خيار التابعين» وأصحاب عمر بن عبد العزيزء وكان يصوم 
الدهر. ينظر التهذيب: .١155/7‏ 

.٠١ الحوبة:‎ )8524( 

(8529) التوبة: 23٠06‏ وأثر عراك» وعمر بن عبد العزيز» أخرجهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص 
7 رقم 0176 وأورده ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ؟/235-209. 

(8557) «ز): بدليل الأحاديث الكثيرة» الواردة في أن الكنز هو الذي لا تؤدى ركاته» عن ابن عمرء وابن 
عباس وغيرهماء وخرج بعضّها البخاري» ومالك» والبعض أبو داود» راجع التيسير. اه 

(۷؟؟۸) آل عمران: 0٠٠‏ والزيادة قبل الآية ليست في: (ع)» و(ق)ء و(ب)ء و(ك)»؛ و(ح)ء و(ت)» و(ز)» 
و(م)» و(خ). وثابتة في: (ن). 

(8528) التغابن: ٠١‏ وأثر قتادة» أخرجه ابن جرير: 29/4: والنحاس: ص ۰ وابن الجوزي: ص “٩‏ 
رقم 25١‏ وإسناده صحيح إليه. 

)۸١(‏ في (خ)» و(م)» و(ح)ء و(ت)» و(ن): «ولم يتنزلا»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الراب + (١4؟)‏ لح كتاب الموافقات 


بعد تقريرأنٌ الدين لا حرج فيه؛ وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع؛ فصار 
معنى قوله: ف( إتفوأ الله حو تَفْاتِهء ٭ فيما استطعتم» وهو معنى قوله: 
افوا آله مَا آسْتَطَعْتم 4. 
فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران» مة مقيّدٌ بسورة التغابن. 
وقال قتادة أيضاً في [قوله] [تعالى]: #( يَتَرَبَصنَ بِأَنهْسِهن تلد 
اي (كم) عا 5 و #9 7 e‏ 
فروءٍ/# إن يع من ذلك الي لم دشل یا بترا قت سق 
(AfF\)‏ 
عَلَيْهِنٌ مِنْ عدو : َعتَدُونَهَا 4 والتي يست من المحيض؛ والتي لم 
تجض بع والحامل بقوله: وال يسنن من التحيض ين يُسَأيِكُمْ: إن 
ەە (Af) E‏ 
إِرْتَبتَمْ قَعِدتَهُنَ تَكَقَهُ أَشْهْرِ) إلى قوله: SS‏ 
1 5 بره فسا وهم (ACTF)‏ 
وقال عبد الملك بن حبيب في قوله: #( إِعْمَلُوأ ما تّ4 | 
E ae. Ca‏ دك (NTL) 2 lL‏ 


س 
يستقيم 


(١۳؟۸)‏ البقرة: ۲۲٠‏ والزيادة الأولى التي قبل الآية» ليست في: (ف)ء والعانية» ليست في: (ن). 
قال «ز»: يريد وحكمه يجري على ما سبق من أنه بيان وتخصيص. اھ 

(۸۳۷) الأحزاب: 15. 

(0؟85) الطلاق: غ» وأثر قتادة أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص 275 رقم 59» ورجاله ثقات» 
وحكاه النحاس: ص ٠١‏ وابن العربي: ؟/٥۸.‏ 

.۳۹ فصلت:‎ (ATT) 

)۸۹۳٤(‏ الكهف: ؟9؟. 

(۳۰؟۸) العكوير: 28. 


ل E ST‏ ب 0 وسكت كم د ل بيت 


عمجي سج وس رش هرس الم N)‏ 
اققاء انارت اللي 4" ا 


ا 
وهذه الآية إنما جاءت في معرض التهديد """ والوعيد» وهو معنى 
لا يصح فسخُه؛ فالمرادُ 80" *؟ إن عاق اللشيعة ی ی ع و 
هي مقيّدة بمشيئة الله اده 
وقال في قوله: 2( ألآغرَابٌ أَشَدٌ كَفْراً وَنْقَافآ» وقوله: #إوَمِنَ 
ألآغرَابٍ مَنْ يّتَخِد مَا يُنْهِىُمَغْرَم) : إنه منسوخ بقوله: فإ وَمِنَ ألآغرّاب 
مَنْ يون بالّه وَالْيَوْمٍ ألآخر) الآية ""*. 


وهذا من الأخبار التي لا يصح نسخها. 
والمقصوةٌ أن عموم ”““ الأعراب» مخصوصٌ فيمن ڪفر ”““ دون 
yy‏ دي 


را ويڪ هُمْ الْمَِسِفُونَ)»؛ منسوخ بقوله: 2( إلا ألذين تَابُوأ مِنْ بَعْدِ 


(85*5) العکویر: ۰۹ وقول ابن حبیب» أورده ابن العرني: 795-281//6؛ وردّه أشد ردّ. 

(38590) في (م): «الحعدية». 

(8298) (زة: يستأمّس بهذا لتصحيح النقص الذي أشرنا إليه في المسألة الخانية من المتشابه. اه 

(8555) التوبة: ٠٠١-۹۸‏ وقول ابن حبيب ذكره ابن العرلي: 271/6» وبالغ في رده. 

(:8) «زه: أي في الآية الأولل» مخصوص بالآية الأخيرة» أما الآية الوسطى مع الأخيرة» فلا تعارض 
بينهما؛ لأن كلا منهما صريح في بعض الأعراب؛ فلا يتوهم فيهما نسخ ولا تخصيص. اه 

)١(‏ في (ح)ء و(ت)ء و(خ)ء و(ط): «بمن كفرا» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(م)» و(ف))» و(ك)» 


و(ب)» و(ن)» و(ق). 


الة ا دن الموافقات 


ذا نه 


منسوخ 5 ا أله لآ يَعْمِر 
لل قويا E E‏ ا 


وفي قوله: اَم وَمَا تَعْبْدُونَ یں دوں أله حصب جهنم 4؛ إنه 


منسوخ بقوله: ع إن ألذين سَبَعَتْ لهم مُا الخشيئ ولڪ عَنهَا 
o‏ م د (لاأكم) 
مُبْعَدُونَ )8 8 


(854) الحور: ؛-٠»‏ والزيادة التي قبل الآية الأولى» من: (ن)» وينظر قول أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ: 
ص 196-167 رقم280. والمرادُ بالغير في كلام المؤلف» أهل الحجازء الذين لا يرون ذسخ الآية. 

(۸۳) أخرج أبوعبيد في الناسخ م ص۷٤۰۱‏ رقم 275: عن ابن عباس أنه ذكر: و( ولا تَتَبَأوأ 
ر سَهدَةَ بدا . قال: «ثم استثنى» فقال: 9 إلا أَلِّينَ تابا . قال: فتاب عليهم من الفسق 
فأما الشهادة فلا تجوز). وإسناده فيه ضعف. 
وأخرج الطبري عنه أيضاً: ۸٠/٠١‏ وأبو عبيد: ص 2159 رقم27؛ والبيهقي في الكبرى: ٠٠۳/٠١‏ 
أن الاستثناء يعود إلى الجميع» وفي إسناده ضعف» لكنه أصح نظراء وأدق مسلكا وأسد 
اجتهاداً؛ لأنه موافق لنصوص كثيرة متواترة» تدل على أن من تاب من الكفر تاب الله عليه 
فكيف بما دونه من المعاصي. 

(8266) الزمر: ٠١‏ والزيادة التي قبل الآية» من: (ب). 

(85545) النساء: لالثأء .٩٩‏ 

.٩٩ النساء:‎ )86545( 


(۷٤؟۸)‏ الأنبياء: ٠٠١-۹۷‏ قال #ز4: لأن من المعبودين عيسى وأمّه وكثيراً من الملائكة. اه 


القسم الرابع لل سب #89 ل مل ب يتاب الموافقات 


وكذلك ل تعا لى: #روَإن مُنكمر إل وار هاي :1 م 
منسوخ بها أيضاًء وهو إطلاق النسخ في الأخبارء وهو غير جائز. 
قال مكي: #وأيضا؛ فإن هذا لو تبيخ لوجب زوال حم د 
المعبودين من دون الله كلهم انار لأن النسخ إزالة الحكم الأول» وحلولٌ 
العاني ””'* محله» ولا يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليّته» إنما زال 
1 . + 00 °( )۸0۱( 
بعضّه؛ فهو تخصيصٌ» وبيان : 


(828) مريم: ۷١‏ والقائل بالنسخ في هذه الآيات» ابنُ عباس» فقد أخرج البزار في كشف الأستار: 
۴۳ عنه أنه قال: انسختها: 3 ك اأ سَبَقَتٌ لمر ينا لقم وليك عَنْهَا 
مَبَعَدّوبتَ ‏ يعني عيسى بن مریم ا ومن کان معه). 
قال الهيشي: ۷ : (وفيه شرحبيل بن سعد» مولى الأنصارء وثقه ابن معين» وضعفه الجمهورا. 
قلت: وثقه في رواية. وفي أخرى قال: اليس بشيء»؛ ضعيف». وقال مالك: اليس بثقة). وقال 
ابن سعد: «اختلط). وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه نڪارة). وهذا جرح مفسر ڊسوء 
حفظه. ودونه شيخ البزارء أحمد بن ثابت الجحدريء لم يوثقه إلا ابن حبان. وقال الحافظ: 
(اصدوق). وأورده الذهي في الكاشف» ولم يذكرة يتوقيق ولا تجريح. 
هذاء وقد ذگر سبب نزول الآية دون ذكر النسخ» ابن جرير: »917/٠١‏ والحاكم: ۸٠/۲‏ من 
طرق عن ابن عباس. وقال: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاما» وأقره الذهي. 
وينظر قول ابن العربي في نفي النسخ المزعوم في الناسخ والمنسوخ: ؟/١٠٠.‏ 

(8565) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (م). 

(:826) في (ع): «وحلول للثاني»» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 
قال «زا: أي وكأن الأول ما حصل» وهو وإن لم يفد أنهم ومعبودّهم تمن سبقت لهم الحسنى؛ 
إلا أنه قد زال كونهم حصب جهنم» وهو غير صحیح» هذا مراده. اه 

(850) الإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص "157. 
قال «زه: أي لمن يدخل النار من المعبودين» ويبقى الكلام في ورودهاء فهل هو مخصص - 


القسم الراہع ل (48؟) لل كتانب الموافقات 


a 

وإنما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات. 

والأمثلةٌ هنا كثيرة» توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ 
النسخ بيان ما "في تلق الأحكام من مجردٍ [ما] *'" ظاهرُه إشكالٌ 


وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع؛ فهو اعم من إطلاق الأصوليين؛ فليقهم 
هذاء وبالله الحوفيق» [والحمد له رب العالمين] e‏ 


= أيضا بآية :3 إِنَّ ات سَبَقَتَ # مع أن آية الورود» فيها ما يفيد بقاء عمومهاء وهو قوله: 
ون قن اه أتَقَوأْ 4. > وهو الذي يفيده حديث مسلم: : «لا يدخل النار - - إن شاء اللّه 
تعالى - من أصحاب الشجرة أحدا فقالت حفصة: بلى يا رسول E‏ ون 
ف إلا راردا فقال رسول الله © قد قال الله: 9 تَر اوبرت )د أتَعَوأْ 4 الآيةء وكذا 
حديث ابن مسعودء راجع التيسير في الآيتين. 
وعليه؛ فالآية الغانية» لا يتعلق بها نسخ ولا تخصيصء وهذا هو الذي درج عليه شراح 
الحديث. اه 

(38505) النساء: ه». 

(؟829) «زة: لفظ (ما» واقع على الدليل من الكتاب أو السنة» ومعنى الكلام حينئذ واضح» لا حاجة 
فيه إلى حذف ولا تغيير في لفظه. اه 

)۸١(‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطية»ء ما عدا: (م)» وبها يتضح المعنى. 

(8555) الزيادة ليست في أي فسخة خطيةء ما عدا: (ح)ء و(خ). 


القسم الرابء ع - (8؟؟)_ لل - كتاب الموافقات 


المسالة الرابعة: 


(۸9۷) , )۸7( 


يقع فيه نسخ» و وقع النسحٌ في امور جزثية. بدليل 
الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت» وإن فُرض ذسحٌ 


و 


بعض جزئياتها؛ فذلك لا يكون إلا بو جه آخر من E‏ وإن فرض 
OA a e i TT‏ 
النسخ في بعضها إلى غير بدل؛ فاصل الحفظ باق؛ إذ لا يلزم من رفع 
بعض انواع الجنس رفع الجنس. 
بل زعم الأصوليون ”" أن الضروريات مراعاةٌ في كل ملة» وإن 
اختلفت 7" أوجةٌ الحفظ بحسب كل ملة» وهكذا يقتضى الأمرُ في 
الحاجيات» والتحسينيات» وقد قال 7" الله تعال: شرع لمكم من 
ألدّيٍ ما وَصّى بدء نوحآ وَالذِ أَوْحَيْنَآ لَڪ وَمَا وَصَّيْنَا بهء إِبْرهِيمَ 
(8591) «ز»: هذا الكلام سبق» ولكنه أعاده مقدمة لقوله بعد: ابل زعم الأصوليون» واستدلاله بالآيات» 
على كلام الأصوليين. اھ 
(لاهكم) مثل نسخ صدقة النجوى. 
)۸0۸( بحيث يقوم الناسخ مقام المنسوخ في الحفظ» ويؤدي من الفائدة أكثر مما يؤدي المنسوخ. 
(8259) يعني بما لم ينسخ مما يتعلق بالموضوع؛ أي فالباقي فيه كفاية تامة قائمة بالحفظ. 
(:857) قارن هذه المقالة بما تقدم له في كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الأولى. 
(8519) في (م): «وإنما اختلف). 
(؟8153) «ازا: ففى الآية الوك إقامة اض الدين» وعدم الحفرق فيه» وفي الخانية» الصبر» وهو من مكارم 
الأخلاق» وهكذا الآيات بعدها؛ فيها أصول الصلاة» والصيام؛ وإنفاق المال للفقراء 
والقصاص. اه 


TS‏ م ا ل ا 


موسي عي أن آفِيمُوأ ألدّينَ ولا تَتَقَرَفُوأ ويي ". 
وقد قال تعالى: م#إقَاصيٌِ كما e fel‏ 
وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء #2: «( ويڪ ألذِينَ هَدَى أله 
دهم إفتية) 00 
وقال تعالى: «#إوَحَيْصَ يُحَكمُونَك وَعِندَهُمْ آلتوؤْرية يها 
حم أ الاب ٠‏ 
وكثيرٌ من الآيات أخير فيها بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة 
وهي في شريعتناء ولا فرق بينهما. 


وقال:# ڪيب عَلَيْكُمُ ألصَّيَامُ ڪَمَا كيب عَلَى ألذين من 


° شن 


(38239) الشوری:۱۱. 
(853) الأحقاف: .٠١‏ 
(8575) الأنعام: .٩۱‏ 
(855353) المائدة: 6غ). 
(8577) الحبج: 703 
(85548) طه: ۱۳. 
(۸۹) البقرة: 186. 


الق الا > رن يميت عبد دان الموافقات_ 


وقال: #[ إِنًا بَلَوْننهُمْ كما بَلَوْنَآ أصْحَب ألْجَنَّة) 3 الآيات 
ف منع الإنفاق. 

وقال: ل وَكَتَبْنَا عَلَيهُمْ ويها أنّ ألنَّفْسَبِالنّفْسِ 

إلى سائر ما في ذلك من معاني الضروريات» وكذلك [ع-07)] 
الحاجیات؛ فنا نعل انهم لم يُحَلَُّوا بما لا يطاق. 


/اكم) 


هذاء وإن كانوا قد كلّفوا بأمور شاقة؛ “"" فذلك لا يرفع أصل اعتبار 
الحاجيات. 
ومثلٌ ذلك التحسينيات؛ فقد قال تعالى: 9" «( اينڪ لتاثونَ 


)۸-۰( القلم: ۷ 


)۸۴۷١(‏ المائدة: ۷ء. 

(8576) يعني أنها جاءت أحكاماً كلية في الشرائع السابقة؛ كشريعتنا. 

(8576) في (خ): «إنا نعلم». 

)۸١(‏ لكنها لا تصل إلى حد التعجيز؛ كأمرهم بقرض ما أصابته النجاسة من أثوابهم» وتحريم بعض 
الطيبات عليهم؛ الذي يلحق بهم نوعاً من المشقة. 

(827) «زه: ينظر كيف يعد ما في هذه الآية من ضد التحسينات» ومكارم الأخلاق» لا من ضد 
الضروريات» لاسيما قطع السبيل. اه 
قلت: لا يظهر للآية ارتباط بالتحسينيات إلا باعتبارعام؛ بأن يقال: إتيان الرجل عرفاء وقطع 
النسل؛ والعمل بالمنكر جهاراًء مخالف لمحاسن العادات. 
والآيةٌ في أصلها جاءت لحفظ الضروري من جهة العدم» ذلك أن إنكار إتيان الرجالء يخدم 
حفظ النسل» وإنكار قطع السبيلء يخدم المال» والنفس» وإنكار إتيان المنكرء عام في خدمة 
الضروريات» فما من منكر إلا وهو ضدهاء كليّاً كان أو جزئياً فهو من التعميم بعد 
التخصيص. 


ل مي E‏ وقد 


لرَجَالَ وَتَمْطَعُونَ سيل وَتَانُون ب ابدام سن 

وقوله: م( قَبِهْدِيِهُهُ إفْتَدِة)4 '""”* يقتضي بظاهره دخولٌ محاسن 
العادات: من الصبر على الأذى؛ والدفع بالتي هي 98 وغير ذلك. 

وأمّا قوله: ِكَل جَعَلْنَا مِنكُمْ شرْعَة e aS‏ 
يصدق "" عل الفروع الجزئيةء وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار. 

فإذا كانت الشرائع قد اتفقت في الأصول - مح وقوع النسخ فيها - 
وثبتت ولم تنسخ - فهي في الملّة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولىء والله 
شال ا 


.۲۹-۲۸ العنكبوت:‎ )۸٩۷١( 

.٩۱ الأنعام:‎ )۸۷۷( 

(۷۸؟۸) المائدة: .0١‏ 

(۷۹؟۸) «ز»: أي فيحمل عليه بخصوصه. بحيث لا يتناول الكليات» لاسيما الضروريات المحفوظة في 
كل ملة» وإن اختلفت تفاصيل الحفظ. اه 

(:824) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» وثابتة في: (ط). 


القسم الرابء- ل(ممه»ع) ل كتاب الموافقات 


الفصل العالث 
في الأوامر والنواهي 


وفيه مسائل: 


اا الا ب و و (0) ل كتاب الموافقات 


المسألة الأولى: 
(ASA) . 4‏ 


الأمرُ والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر: 


فالأمرٌ يتضمن طلب الاو وإرادة إيقاعه. 


(AA) E 5‏ ءِ (ASAT)‏ 
والنهي يتضمن طلبا لترك المنعي عنه» وإرادة لعدم 


ومع هذا؛ ففعل المأمور به» وترك المنهيّ عنه» يتضمّنان أو يستلزمان 
إرادةٌ» بها يقع الفعلُ أو الترك» أو لا يقع. 


وبِيانٌ ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين: 


(0) «ز): ليس المراد بها أثر الصفة التي تخصص الممحكن ببعض ما يجوز عليه؛ لأن هذه لا تلازم 
الأمر عند أهل السنة كما سيقول» بل ذلك عند المعتزلة» حتى اضطروا إلى التزام أنه تعالى 
يريد الشيء ولا يقع؛ ويقع وهو لا يريده. 
وقد استدل السنيّون بجملة أدلة: منها إيمان أبي لهب مطلوب بالاتفاق» وهو ممتنع الوقوع» 
وإلا لانقلب العلم جهلاء وإذا كان متنعا فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم. 
وقد اعترف أبو عل» وابنه أبوهاشم؛ بأن الطلب غير الإرادة. 
قال ابن بّدهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة إيجاد الصيغة» وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة 
الأمرء وإرادة الامتثال» والأخيرة هي محل النزاع بينا وبين أبي عل» وابنه» وقد ذكر هذه الشلاث 
الغزالي» والإمام» واحتج أبو علي بأن الصيغة كما ترد للطلب تأي للتهديدء ولا فارق إلا 
الإرادة» وأجيب بأن التهديد مجازء والمؤلف ذكر رابعا. اه 

(8585) في (خ): «طلب الترك». 

(5285) «ز»: أي من المأمور والمنهي؛ لأنه بإرادته يقع الفعل أو لا يقع» وإن كانت إرادته لا تڪون 


نافذة إلا بمشيئة اللّهء وما تشاؤون إلا أن يشاء اللّه. اه 


القسم الرابع رهم طح كتاب الموافقات 


أ کا 
فما أراد الله کوته کان» [وما أراد أن لا يڪون» فلا سبيل إلى كونه. 

أوتقول: ”““ وما لم يرد أن يحكون؛ فلا سبيل إلى كونه. 

والقاني: الإرادة الأُمْرِيَةُ المتعلقةٌ "" بطلب إيقاع المأمور به» وعدم 


إيقاع المنعيّ عنه. 
ومعنى هذه الإرادة» أنه يحت فعَل ما ار ويرضاه» يفيك [ويحت 


(AA)‏ في:(خ): «إحداهما). 

(8286) فهذه الإرادة تسمى أيضاً الإرادة الكونية» ومرادها لا يتخلف عنها أبداً» سواء كان محبوباً أو 
مكروهاً شرعاً 

(8185) في (ت)» و(ب)» و(ك): «أو نقول). والمثبت من باق النسخ الخطية. 
قال «زه: التشقيق في العبارة مبني على أن الأعدام التي لا توجدء هل تعلقت الإرادة بأن لا 
توجدء أو أنه لم تتعلق الإرادة بوجودها فقطء وليس بلازم تعلقها بعدم الوجود؛ كما قالوه في 
المكلف به في النهي» الك أو : نفي الفعل؟ فمن قال نفي الفعل؛ قيل عليه: إنه عدم لا يصلح 
أثرا ال :زلا ا ا ا ان اوقل اسع 
العدم» ويمكنه أن يفعل فلا يستمرء فيصلح العدم أن يكون متعلقا للقدرة والإرادة» وعليه؛ 
فالعبارة الشانية» أوسع في الشمول من الأولى. اه 

(8280) «زة: ظاهره أن الإرادة تنص على الطلب نفسه»ء مع أنه لو كان كذلك» لنافى غرضه من تعلقها 
بنفس المراد» عل معنى محبته» والعناية بشأنه» ولكان هذا هو الذي أجاب به الفخر عن 
استشكال آية: ب َا يريد بُ الْعْسَرَ »» كما سيأق» مع أن جوابه مبني على المعنى الأول 
في الإرادة؛ لذلك يلزم فهمه على معنى أنها ملازمة للطلب» ويدل عليه قوله: «فتعلقت إرادته 
بالمعنى العاني» إلخ» ولا ينافيه قوله بعد: اوحاصل الإرادة الأمرية» أنها إرادة التشريع» لأنه 
يجب حمله عل ما قرره هنا. اه 

(8284) وتسمى هذه الإرادة إرادة شرعية» وهذه تلازمها المحبة» فكل ما أراده الله تعالى شرعا = 


كتاب الموافقات 


ERE EE 2‏ اد حت ا 


أن يفعله المأمور ويرضاه] ”"””) منه» من حيث هو مأمور بء" وكذلك 
النعيُ» يحب ترك المنحيّ عنه ويرضاه. 
فاللّهُ وك أمر العباد بما أمرهم به؛ فتعلقت إرادثه بالمعنى الغافي بالأمر؛ 
إذ الأمرُ يستلزمها؛ لأن حقيقته إلزامُ المكلف الفعلّ أو الترك؛ فلا بد 
أن يكون ذلك الإلزامُ مراداًء وإلا لم يڪن إلزاماء ولا مُصُوّرله معنى مفهوم. 
وأيضاً: فلا يمحكن - مع ذلك - أن يريد الإلزامَ مع ارو عن إرادة 
إيقاع الملرّم به على المعنى المذكورء لحكنّ الله تعالى أعان أهل الطاعة؛ فكان 


= فقد أحبه» وما نهى عنه شرعاًء فقد أبغضهه فقد أمر بالإيمان وجميع الطاعات» لأنه أحبها 
ونهى عن المعاصي؛ لأنه يبغضها. 
وهذه الإرادة» لا يلزم في الوجود أن يقع مرادها؛ فقد يوجد وقد لا يوجد» فقد أحب الله إيمان 
المؤمنين وأراده فوٌجدء وأراد إيمان أبي لهب مثلا شرعا فلم يوجدء وأراد شرعاً عدم وجود 
الكفر والفسوق فوجد. 
والسرّ ف ذلك أن المأمور به الواقع بهذه الإرادة» يرتبط بجهتين: جهة الآمِر» وجهة المأمورء فإذا 
أت ا الأموى ا اا قينا امن رة ذلك امون وه قتصوق ليه ات 
بالإرادتين: الإرادة الكونية - التي بها تحكوّن - والإرادة الشرعية - التي بها أڃِبَء لكن إن 
لم يتمثل المأمور الأمرء نقول تتخلف الإرادة الشرعية ويحصل من المأمور خلاف الأمر 
روخلا الأمر وقع بالإرادة الكونيةء وهنا تخلفت الإرادة الشرعية وتحققت الكونية. 
وحاصله أنه كلما وجدت الإرادة الشرعية» توجد معها الإرادة الكونية» وليس كلما وجدت 
الإرادة الكونية» توجد معها الشرعية» وبهذا الفرق سيتضح لك كثير من الأمور الملتبسة في 
هذا المقام. ينظر الفتاوى لابن تيمية: ؟/2١615-4.‏ 

(8585) الزيادة ليست في: (م)ء و(ن)ء و(خ)» و(ت)ء و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(865) يعني من الطاعات. 

(855) في (ت): «والترك». 


ال ا ج ب (09) للب كتاب الموافقات 


أيضاً مريداً لوقوع الطاعة منهم» فوقعت على وَّفق إرادته بالمعنى الأول - وهو 
القدّري - ولم يُعِنْ أهل المعصية؛ فلم يرد وقوعٌ الطاعة منهم؛ فكان الواقعٌ 
التركء وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول. 

والإرادةٌ بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمرُ؛ فقد يأمر بما لا يريد» 
ق هما بردت اما ای آلا فللا راس إلا ارو ا 
اغا 


والإرادة - ۴ ا - قد جاءت في الشريعة؛ فقال تعالى في 
الأولى: e‏ برد الله ا ن يديه يَشْرَّحْ ف 8 ومن يرد 
ا ان 


(۸۹9) أي يأمر قدراً بما لا يريده شرعأء فالمعاصي التي 2 في الكون» كانت بأمره القدري» فلو لم 
يقدرها لما وقعت؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد د يفطن ال عن كوه يونا أ سكروف 
وهذه المعاصي ‏ وإن كانت واقعة بإراداته» وعلمه - 5 أنه لا يحبهاء ولا يرضاها شرعاً ولذا 
أمر بالابتعاد عنها. 
وهنا ضلّ المعتزلة وغيرهم من الفرق» حيث لا يُميّزون بين الأمر» والرضاء فقالوا: كل ما أمر 
به فقد رضيه» وسوٌّوًا بين الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية في أن الله يرضى ذلك کله 
وغلطوا على ربهم في ذلك أقبح الغلط. 

(829) يعني الإرادة الكونية المَلّقية القدرية. 

.٠١١ الأنعام:‎ )8594( 


.۳٤ هود:‎ )8556( 


لض بح Lk ES‏ تم د 

وقال تعالى: #إوَلَوْ شَاءَ أله مَا إفْتَتَلَ ألذِين مِنْ بَعْدِهِم) إلى قوله: 
وتڪن أله بعل ما بريد ". 

وهو كثير جدا. 

وقال في الغانية: فإ يُرِيدُ الله بكم ألْيْسْرَ ولا يُرِيدٌ 
ال4 ”.ما يُرِيدُ أله لِيَجْعَل عَليڪم شن حَرَجٍ وَنَكن يريد 
).اليه ٠‏ 

#ر يريد الله ليبَيَنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكَمْ سنن ألذين ي فلكم 
وَيَتَوبَ عَلَيِكْمْ)؛ إلى قوله: «إيُرِيدُ آله أن يُحَقِفَ عَنَم وَخْلِىَ 
الانقر عويب "ادر نذا بريه الل اذم عحكه ايفن اهل 


د (لاوكم) 5 


(١۹؟۸)‏ البقرة:١26.‏ 
(8257) «ز»: في الفخر: استدل به المعتزلة على أنه يقع من العبد ما لا يريده الله؛ لأنه إذا تڪلف 
المريضُ وصام؛ يكون قد فعل العسر الذي لم يرده اللّه. 
وأجاب بأنه لم يرد الأمر به وإن كان يريد نفس العسرء ولم أجد في الألوسيء ولا في البغوي 
أيضا تفسيرَ الإرادة بالرضا والمحبة في هذه الآيات كما قاله المؤلف» ومتى ثبت له مستند من 
اللغةء كان أفضل حل لإشكالات المعتزلة في مغل هذه الآيات. 
أما صاحب القاموس فقال: الإرادة المشيئةء وأما شارحه فلم يزد شيثاً. 
وقال في اللسان: أراد الشيء» شاءه» ثم قال: أراد الشيء» أحبّهء وعْنِي به» فتم للمؤلف ما أراد 
ھ. اھ 
(۸۹۸) البقرة: 
(8299) المائدة: 


(۸۰۰) النساء: 5؟-لم ). 


حم 
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<> 


القسم الرايع سس سس (685) س كتاب الموافقات 


الت دا 
وهو كثير جدًاً أيضاً. 


ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين» وفع الغلظ في المسألة؛ °" 
كنا تلن نعط ایا غاا رر كف اادد 
بعضهم عما لم يُومر به مطلقا وأثبتها "* في الأمر " مطلقا ومن 
عرف الفرق بين الموضعين؛ لم يلتبس عليه شيء من ذلك. 

وحاصلٌ الإرادة الأمْريّةه أنها إرادةٌ التشريع» "ولا بدَّ من إثباتها 
بإطلاقء والإرادةٌ القدريّة:» هي إرادة التكوينء فإذا رأيت في هذا 
ا إطللاق لكل و و ال ا :فال معي 
الإرادة التشريعية أشيرء وهي أيضاً إرادةٌ التكليف» وهو شهير "في عرف 


(8:0) الأحزاب: 58. 

)۰^( ف (م): «المسألعين». 

)۸٠۲(‏ هز»: أخذاً بظاهر رأي أهل السنة في عدم التلازم بين الأمر والإرادة غافلا عن تعدد معنى 
الإرادة. اه 

(80) «ؤ»: أخذا بظاهر رأي المعتزلة في تضمن الأمر الإرادة» أو استلزامه طا. اه 

(3:5) في (ب): في المأمور. 

(87) «زة: أي التي تقع في مقام التشريع؛ كما في الآيات الأخيرة» ومثله يقال في قوله: إرادة 
الحكوين). اه 

)۸٠۷(‏ أي التأليف والتصنيف. 

)۸٠۸(‏ «ز»: وسترى منه في المسألة الخانية الشيء الكثير. اه 

(8:5) وضع عليها ناسخ (ق)» «صح) حتى لا يظن أنها خطاأً. 


القسم الرابع- ب (إله,ع) لل - كتاب الموافقات 


الأصوليين e‏ أن يقولوا: الإرادة العكوين» ويعنون بالمعنی [الأولء و «إرادة 


)1۰^( 2 (ح)» و(م)» و(ن)» و(ط): في علم الأصوليين» وفي: (ت)»› و(خ): في علم الأصول» 
والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ف)» و(ك))» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابء ب (مه؟)» لح كتاب الموافقات 


العكليف».""" ويعنون بالمعنى] 7"* الغاني الذي يجري ذكرُه بلفظ القصد 


)۸١(‏ كتب ناسخ النسختين الأصليتين (ع) و(ق) هنا قوله: امن ذكر إرادة التكليف» الشهرستاني 


ركككم) 


في نهاية الإقدام» وسيف الدين الآمدي في أبكار الأفكار» والقرطبي في تفسير القرآن الكريم؛ 
والسفاقسي في إعراب القرآن. 

وقال القرافي في شرح المحصول: قوله تعالى: 2« إِشّمَا يُرِيدُ اه ليِذْحِتَ عَنكٌُ يخس آهل 
لبي > الآية» المراد بالإرادة» الشرعية» تقريره: إنما شرع لكم هذه المحاسن ليُّذْهِبٍ 
عنكم العيوب» والإرادة» تطلق على الشرعية؛ كما في قوله تعالى: «( يريد لله بكر اسر 

ولا ريد ي الْعُْسَرَ 4 أي شرع لكم ما تطيقون دون المعجوز عنه» كما عبر عن 
التكليف بالرضا بقوله تعالى: ل َا يرط لِوبَاده لكر أي لا يشرعه ديناء وذلك من مجاز 
الملازمة» لأن من شرع شيئاً؛ فقد أراده» ورضيه في العبادة. 

وذكرهما أبو العباس: أحمد بن تيمية الحراني في كتابه في شرح قول النبي #: «قل هو الله 
أحدء تعدل ثلث القرآن» بكلام مبسوط جميل جدَاأ والإمام عبد الجليل القصري في كتاب 
«الإيمان» في آخر باب الرضاء والإمام فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى: ج تَرِيدُونَ عرض 
لديا وا بريد الک 4 » والإمام ابو بكر بن العربي في أحكام القرآن» في قول اله تعالى: 

:« کل دَلِكَ ڪان سيه عند يك محوهًا 4 . 

وقال الإمام عبد الجليل القصري في الشعبة السادسة والأربعين: «اعلم أن مقتضى الإرادة 
القديمة» على نوعين: 

مراد كون» ومراد شرع فمراد الشرعء هو الرضاء فإذا استرسل العبدٌُ مع مراد الله الشرعي في 
جميع أموره» لم يبق له إرادة» فافهم. 

وقال الفقيه محمد بن عبد الحق بن سليمان» في المختار بين المنتقى والاستذكار: «قوله تعالى: 

3 بريد 21 ٠‏ بكم اسر 4 معناه: يريد أن يكلنكم اليسرء ولا يريد أن يكلنكم 
العسرء وكذلك فعل تعالى في وجهي النفي والإثبات). 

انتهى تعليقه» وهو يدل على أن هاتين النسختين دُسختا من أصل واحد. 

الزيادة ليست في: (ت))؛ و(ح))» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» وبدونها لا يستقيم الكلام؛ ولا يفهم. = 


القسم الراہع سب (88؟) للح كتاب الموافقات 


في هذا الكتابء ولا مشاحّة في الاصطلاح واللّه المستعان» [لا رب 
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غ (ATI)‏ [والحمد لل (AT\+)‏ [ع-08]. 


= وعلق «ز: على لفظ «الغاني» بقوله: فيطلقون إرادة التكوين على إرادة التشريع؛ وهو خلاف 
اصطلاح هذا الكتاب» وقد لا تخلو العبارة من تحريف. اه 

(37377) الزيادة ليست في أي فسخة خطيةء ما عدا: (م). 

)۸١(‏ الزيادة ليست في أي ذسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


المسألة الشانية: 
الأمرُ بالمطلقات ”"" يستلزم قصدّ الشارع إلى إيقاعهاء """ كما 
أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها. 
وذلك أن معنى الأمر والنعي اقتضاءٌ الفعل واقتضاءً الترف ("“ 
ومعنى الاقتضاء الطلبه والطلبٌ يستلزم 7" مطلوبك والقصد ٠"١‏ 
لإيقاع ذلك المطلوب» ولا معنى للطلب إلا هذا. 
ووجه ثان: ٠‏ أنه لو تُصُوّر طلبٌٍ لا يستلزم القصدّ لإيقاع 
المطلوب؛ لأمكن "أن يرد أمرٌ مع القصد لعدم إيقاع المأمور به ون 
يرد" نهي مع القصد لإيقاع المنهيّ عنهء ”“ - وبذلك لا يكون الأمرٌ 
أمراً ولا اله نهمياًء هذا خلف - ولصخ 7" انقلابٌ الأمر نهياً 


)۸۳٠١(‏ «ز»: ينظر التقييد بالمطلقات» هل سببه أن الأمر دائما لا يكون إلا بمطلق؟ فيكون لبيان 
الواقع. اھ 

(807) في (ن): الإيقاعه). 

(350) «ز»: أي أو الكف» على الخلاف في معنى النهي. اه 

(۸۳۸) «زة: أي لأنه معنى ذسبيء لا يتحقق إلا بطالب ومطلوب. اه 

(۸۳۱۹) «ز٤:‏ هو عین الدعوى. اه 

(852) في (خ): «ثاني». 

)١‏ لأنه إذا تصور المعنى الأول تصور ما يقابله من الجهة الأخرى؛ لأن جهة التصور واحدة. 

)؟؟T^(‏ ف (خ): «أوأن يترد). 

(۳؟۸) وزه: لأن فرض ذلك حينئذء لا يڪون محالاء فيتحقق حينئذ معن الإمكان. اه 

(:3*5) «زة: لازم لقوله: «لأمكن» إلخ» فقد رتب على هذا الفرض في هذا الوجه ثلاثة لوازم = 


القسم الرابع ب (389؟) للح كتاب الموافقات 


وبالعكس» ولأمحكن أن يوجد أمرٌ أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو 
غدنة فيكون ااا و أو لتقف ەا رک غ کک 
وهذا كله حال. 


والعالث: أن الأمر والنهي - من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك 
المنهي عنه - هو كلام الساهي» والنائم» والمجنون» وذلك ليس بأمر ولا نهي 
باتفاق» والأمرٌ في هذا أوضحٌ من أن يُستدّل عليه. 


أحدها: أنه يلزم عل هذا أن يحون العکليف بما لا يطاق مقضودا 
إلى إيقاعه؛ فإن المُحقّقين اتفقوا على جواز ذلك وإن لم يقع؛ فإنَّ تجويزه 


(AT) 


= باطلة: 
أن لا يڪون الأمر أمراًء وهو سلب الشيء عن نفسه. 
وانقلاب كل من الأمر والنهي إلى الآخرء وهو قلب الحقائق. 
والعالث: أن يكون المأمور به أو المنهي عنه مباحاه أو مسكوتاً عن حكمه» وهو قلب 
الخ نضا اھ 

(8750) «زه: أي إن اعتبر الأمر المذكور دليلاً شرعيّاً لا قصد فيه لإيقاع الفعل ولا عدمه» وهذا هو 
حقيقة المباح. 
وقوله: "أو مسكوتاً عنها أي إذا لم يعتبر دليلاً شرعيّاً رأساً. 
وهذا الثاني» توسيع في الفرضء وإلا فأصل الكلام أن هناك صيغة لم يقصد بها إيقاع الفعل 
ولا عدمه» وهذا هو المباح لا غير. ومحل اللازم المحالء قوله: «فيكون المأمور به أو المنهي 
عنه) إلخ. اھ 

(8551) في (ب)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): «جوازه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ك)» 


و(ز)» و(ق). 


القسم الرابء + (؟3؟) لسغ - كتاب الموافقات 


يستلزم صحة القصد إلى إيقاعه» والقصدٌ إلى إيقاع ما لا يمحكن /""””ا 
إيقاغه عبتٌ؛ فيلزم أن يكون القصدٌ 0" إلى الأمر يما لا يطاق عبد 
وتجويرٌ العبث على الله حال؛ فكل ما يلزم عنه محال» وذلك استلزام القصد 
إلى الإيقاع» بخلاف ما إذا قلنا: إن الأمرلا يستلزم القصد إلى الإيقاع؛ فإنه 
لا يلزم منه حظور عقلي» فوجب القول به. 

والشاني: أن مغل 
قد توعد السيدٌ على ضرب عبده زاعماً أنه لا يطيعه 7" - وطلّبَ تمهيد 


هذا يلزم في السيد إذا أمر عبدّه بحضرة مَلِكِ 


عذّره بمشاهدة الملك - فإنه يأمر العبدء وهو غيرٌ قاصد لإيقاع المأمور به؛ 
لأن القصد هناء يستلزم قصده لإهلاك نفسه)» وذلك با لا يصدر من 


(۷؟۸) «ز»: أي عادةء حتى يتكرر الحدٌ الأوسط؛ فإن هذا هو ما لا يطاق» الذي جوز التكليف به وإن 
لم يقع» أمّا ما لا يڪن عقلا فلاء وسيأتي في قوله: «لأن حقيقته إلزام ما لا يقدر على فعله) 
مايفيد ذلك. اه 

(8*58) «ز»: لو قال: فيلزم أن يكون الأمر الذي يلزمه القصد إلى إيقاع ما لا يطاق عبثاء لكان 
أوضح» أو يحذف كلمة: «القصد» ويكتفي عنها بقوله بعد: «وذلك استلزام القصد إلى 
الإيقاع» أي وسبب المحال استلزام إلخ» ولكنه في الجواب الآقي» يجعل القصد منصبَاً على 
الأمرنفسه لا على المأمور به» ويأتي للكلام بقية هناك فتنبه. اه 

(889) «ز): إنما قال: «مغله» لأنه ما يطاق» غاية ما فيه أنه لا يصدر عن العقلاء وإن أمكن؛ إلا أنه 
يشارك الأول في أن كلا لا يصدر عن العاقل. اه 

(:46#) أ حال کون السيد زاعماً .:. 

(۸۳۳۲) «ز»: عورض هذاء بأنه لا يصدر عن العاقل أيضا طلبُ تكذيب نفسه المؤدي لإهلاك نفسه 
في تصويره هذاء مع أنهم اتفقوا جميعا على دلالة الأمر على الطلبء وأنه لا ينفك عنه» وإن 
اختلفوا في استلزامه الإرادة» فما هو جوابهم فهو جوابنا. اه 


القسم الرابع - (39#؟) لح كتاب الموافقات 


العقلاء؛ فلم يصح أن يڪون ضا وهو آمن 60 وإذا لم يصح؛ لم يلزم 
أن يكون كل آمِر قاصداً للمأمور به» وكذلك المي حرفاً بحرف» د وهو 
ااب 


والغالث: أن هذا لازم في أمر الععجين نحو: #إقَلْيَمْدُدْ يسَبَبٍ الى 
١‏ 7 ا 


وفي أمر التهديد» نحو: 2( إِعْمَلُوأْ مَا شت “وما أشبه ذلك؛ 
إذ معلوم أن المعجّر والمهدّد» غيرٌ قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة. 

فالجواب عن الأول: أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق» لا بد منه» ولا 
يلزم من القصد إلى ذلك حصوله؛ إذ القصدٌ إلى الأمر بالشيى !70 لا 
يستلزم إرادة الشيء إلا على قول من يقول: إن الأمر إرادةٌ الفعل» وهو رأي 


(355) وهنا فرض آخر - وهو الصواب - وذلك أن يأمر السيد عبده قاصداً منه إيقاع الفعلء وهو 
يعلم منه يقيناً بالتجربة أنه معاندٌ لَجُوجء لا يمتثل» ويريد بذلك إظهار عذره في ضرب 
عبده» وهو شدة عناده. 
فهذا لا استحالة فيه» وبه يبقى الأمر مستلزما لقصد الآمر. 

(۸۳۳) «ز»: ا في الإشكالين جميعا. اه 

(۸۳۴۶) الحج: ۱۰ 

(۸۳۳۰) فصلت.: ۳۹. 

)۸۳۳١(‏ «زة: أي الذي يستلزم قصدّ إيقاعه» لا يستلزم إرادة حصوله. 
ولا يخفى عليك أن لفظ القصد هناء ليس هو محل القصد في موضوع المسألة؛ لأنه في موضوع 
المسألة واقع على المطلوب» لا على نفس الأمرء فلا يشتبه عليك» ولو حذفه لكان أظهر» وقد 
سيق لي ا 


القسم الرابع لل ل لل سب 8 د د سسسب يتاب الموافقات 


المعتزلة» 7""” وأما الأشاعرة؛ فالأمر عندهم غيرٌ مستلزم للإرادة» وإلا 
ET‏ 13077[ اموروات كلها 
وأيضاً: لو فُرض في تكليف ما لا يطاق عدمٌ القصد إلى إيقاعه؛ لم 
يكن تكليفٌ ما لا يطاق؛ لأن حقيقته إلزامٌ فعلٍ ما لا يُقدّر على فعله: 
وإلزامٌ الفعل» هو القصدٌ إلى أن يُفعَلء أو لازم القصد إلى أن يفعلء فإذا عدم 
0 ذلك؛ فلا تكليف به فهو طلبٌ للتحصيل» e‏ ۰ طلبٌ للحصولء» 
(AN) ٠ 5 1‏ 
وبينهما فرق واضح 2 . 
وهكذا القول في جميع الأسئلة؛ فإن السيد إذا أمر عبده؛ فقد طلّب 


(۸۳۷) «زة: يقولون إن الإرادة تستلزم الأمرء والرضاء والمحبة. اه 

(۸۳۳۸) «زة: أي أولم يقع ما يريده منهاء فلم يقع مراد الله ووقع مراد عبده» ولا تخفى شناعته وإن 
التزمه المعتزلة. اه 

(A1۹)‏ في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «فإذا علم). وهو خطاً لا يناسب سياق الكلام» 
والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق)» و(ز). 
قال «ز٤:‏ لعل الأصل: «عدم» بالدال» أي فحيث كان تكليف مالا يطاق» هو إلزام المكلف بهء 
وإلزام الفعلء هو قصد أن يفعل» فحيث يعدم القصدء فلا تكليف»ء وهو خلاف الفرض. اه 
قلت: وهو كما خمن وقدر. 

)۸١١(‏ «ز»: وتكون فائدة التكليف» ابتلاء الشخص واختباره بتوجهه لمبادئ الامتثال» أو عدم 
توجهه» وكان حقه أن يذكر هذاء لأنه في الحقيقة هو الجواب عن لزوم العبث» وأما كون 
حصوله غير مقصود» فهو مما يقوي العبث» لا أنه يزيله ويدفعه. اه 

)۸۳١١(‏ فالتحصيل» هو فعل الفاعلء فيمكن وقوعه» ويمحكن عدمه؛ لأنه منوط بإرادة المأمورء وأما 
الحصولء فهو نتيجة الفعل التي توجد في الخارج. 


الق اا حح دو كناب الموافقات 


8 „ (ATTY 
وخرفى‎ 


ففد أن قر ارت ولم يطلب حصول ما أمزه 0 


وأمًا مر التعجيز والتهديد؛ فليس في الحقيقة 2" بأمرء وإن قيل: 
إنه أمر بالمجاز؛ فعلى ما تققده؛ "" إذ الأمر - وإن كان جازياً - 


)۸۳٤۴(‏ «زه: لا يخنى عليك ضعف هذا الجواب؛ لأنه لا يطلب تحصيله أيضاً؛ لأن العاقل لا يطلب 
تحصيل ما فيه هلاكه بمقتضى تصويره المسألة» فالأحسن ما قالوه» وهو: أن هذا صيغة أمر 
لا حقيقته» كما في أمر التعجين والإباحة. 
ثم وجدتٌ الاعتراض مقرّراً في المسألة من جانب المعتزلة بأن العاقل لا يطلب ما فيه مضرتهء 
وتحقيقٌ عقابه» فما يڪون جوابٌ أصحابنا - عند تفسير الأمر بالطلب - يكون جوابا 
للمعتزلة عن تفسيره بالإرادة» وإن كانت الإرادة عندهم يلزم في تخلف مرادها شناعة. ينظر 
تقريره في الإحكام للآمدي. اه 

(3545) في (ف) و(ز)» و(ك): «ما أمر به). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۸١١(‏ «زا: ولذلك أخرجه من تعريف الأمرء بظهور أن المراد بالأمر الصيغة» مراداً منها ما يتبادر 
عند الإطلاق وهو الطلب. اه 

(845) «زة: أي يجري عل ما تقدم: من أن المقصود التحصيل لا الحصولء وكلامُّه صريح في أن فرض 
كونه مجازاء لا يفيد بمجرده في دفع الإشكال؛ لأنه يستلزم أيضا القصد الذي يكون به أمراً 
إلخ. 
وهذا إنما يظهر فيما لو جعلنا صيغة الخبر طلباًء مجازاً؛ فيجىء فيه أنه لابد من قصد إيقاع 
المطلوب» وموضوغنا بالعكس» وهو أن صيغة الأمر إذا أخرجت عما وضع له الأمر الحقيقي 
- وهو الطلب رأسأ - إلى معنى آخر؛ كالإباحةء والعهديدء والتعجيزء والتسخيرء إلخ؛ فليس 
هنا طلب يحتاج إلى قصد إيقاع المطلوب؛ فعليك بالتأمل. اه 


(53») لل كتاب الموافقات 


القسم الرابع u‏ 


(5مم). ° | (ATA) . 7 FCAT)‏ 
يستلزم ٠‏ قصداء به يون ٠‏ امراء فيتصور ٠‏ ' وجه المجازء وإلا 


(ATS) 


کون ا حون قصد إلى إيقاع اموه بوجه. [انتھی] 


(865) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» ون و(ط): «فیستلزم). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). ولامعنى لدخول الفاء فيه» لأنه خبر لقوله: «إذ الأمرا إلخ» وما بينهما اعتراض. 

(ATV)‏ في (ف): ايكون به). 

(۸۶۸) «زة: لا يتوقف وجه المجاز على هذا. راجع ما في الأسنوي في هذا المقام» فقد ذكر فيه القرائن 
والعلاقات بين معنى الأمر الموضوع له وبين المعاني الأخرى التي استُعمل فيها لفظه. اه 

)۸١(‏ الزيادة ليست في أي نسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


القت لابه ججح ل ج ج يج كنا الرائقات 


المسألة العالعة: 
الأمرٌ بالمطلق "لا يستلزم الأمر بالمقيد والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: أنه لو استلزم الأمرّ بالمقيّد؛ لانتفى أن يكون أمراً بالمطلق» 
وقد فرضناه كذلك» هذا خلف؛ فإنه إذا قال الشارع: (أعتق رقبة)؛ فمعناه: 
أعتق ما يُطلّق عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد؛ 
لكان معناه: [ع-655] أعتق الرقبة المعيّنة الفلانيّة؛ فلا يكون أمراً بمطلق 
البتة. 


)۸°١(‏ «ز»: أي غير المقيد بقيد خاص» اختلفوا فيه» قال في الإحكام: «قال بعض أصحابنا: الأمر إنما 
تعلق بالماهية الكلية المشتركة» ولا تعلق له بشيء من جزئياتها؛ فالأمر بالبيع مثلا» ليس أمراً 
بالبيع بالغين الفاحش» ولا بثمن المثل؛ إذ هما متفقان في مسى البيع؛ ومختلفان بصفتهماء 
والأمرإنما تعلق بالقدر المشترك» وهو غير مستلزم لما تخصص به كل منهما؛ فلا يڪون الأمر 
المتعلق بالأعم متعلقا بال خض إلا أن تدل قرينة عل إزادة اح الین 
ثم قال: وهو غير صحيح؛ لأن ما به الاشتراك بين الجزئيات معنى كي لا تصور لوجوده في 
الأعيان» وإلا كان موجوداً في جزئياته» ويلزم من ذلك انحصارٌ ما يصلح اشتراك كثيرين فيه 
فيما لا يصلح لذلك» وهو حال. 
فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي» هو أن الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية» 
مطابق للطبيعة الجزئية» بل إن تُصُور وجوده» فليس في غير الأذهان». 
ثم قال: «وطلب الشيء يستدعي كونه متصوّراً في نفس الطالب» وإيقاعٌ المعنى الكل في 
الأعيانء غير متصور في نفسه» فلا يڪون متصورا في نفس الطالب؛ فلا يأمر به؛ ولأنه 
يلزمه التكليف بما لا يطاق» مع أن من أمر بالفعل مطلقا لا يقال: إنه مكلف بما لا يطاق». 
فإذن الأمرلا يڪون بغير الجزئيات الواقعة في الأعيان» لا بالمعنى الكل. أما المؤلف» فله رأي 
آخر غير هذين الرأيين» كما سيتبين لك عند الجواب عن الإشكال الأول. اھ 


القسم الرابع ب (318؟) لل كتاب الموافقات 


والعاني: أن الأمر من باب الشبوت» وثبوثٌ اا لا يستلزم ثبوت 
الأخص؛ فالأمرٌ بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص» وهذا على اصطلاح بعض 
الأصوليين 7'*”* الذين اعتبروا الكليات الذهنية في الأمور الشرعية. 


(Aro) ٠ 


والعالث: أنه لو كان أمراً بالمقيّد؛ فإما أن يكون معيّناً أو غير 


ي 


معين. 

فان كان معيّناه “لزم تڪليف ما لا يطاق وقوعاً - فإنه لم يُعيّن 
في النص - ولَلزِم أن يحكون ذلك المعيّن بالنسبة "إلى كل مأمورء وهذا 
ينا 


)۸١١(‏ «زة: سيأتي له في الجواب أن المعتبر عند العرب في المطلق غيرٌ ذلك» وهو ما يريد حمل الكلام 
عليه بعدء يعني؛ فهذا الدليل مبني على هذا الاصطلاح الذي لم يبن كلامّه عليه» وهو يضعف 
هذا الدليل. اه 
قلت: تنظر هذه المسألة في المحصول: ؟/٤٠٠.‏ 

(86) «زة: لا يلزم من كونه مقيدا بقيد مخصوص أن يكون معيّناً؛ لأن التعيين إنما يڪون 
بتشخصه تشخصا تامّاً لا اشتراك فيه» وجرد التقييد بقيد مخصوص - كتقييد البيع بثمن 
المثل - لا يفيد هذا التشخص» فصح كلامه. 
ولا يقال: كيف يكون الفرض أنه ا ويشقق فيه بين كونه معينا وغير معين؟. اه 

(۳) «ز: وهو جزئي من جزئيات لا تتناهى» ولم يُعيّنه الشارع بنص؛ فالتكليف به حینئذء 
تكليف بما ليس في وسع المكلف الوصول إلى ما يُعيّنه ويحدّده؛ ليمتثل بفعله. اه 

(۸°۶) أي معينا بالنسبة» إلخ. 

(355) «زة: أي محال أن يقع الشيء الواحد المعين من كل واحد من المأمورين؛ لأن الجزئي الذي يفعله 
زيدء غير الذي يقوم به عمروء وهكذاء ويڪون التكليف به تكليفاً بمحال» وإنما لزم أن 
يكون هذا المعين بالنسبة إلى كل المأمورين؛ لأنه المطلوب الموجه إلى سائرهم» بلفظ = 


القسم الرابع ااا مسبس لذ مسب صعهتاب الموافقات 


وإن كان غير معين؛ فتكليفٌ ما لا یطاق لازم أيضاً؛ لاق ام و 
والمجهولٌ لا يَتحصّل به امتثالٌ؛ فالتكليف به محال. 

وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيّد؛ِ لزم أن لا يڪون قصدٌ الشارع 
متعلقاً بالمقيّد - من نخيث هو مز - ”فلا يون مقضوداً له؛ لأنا قد 
فرضنا أن قصده إيقاعٌ المطلّق» فلو كان له قصدٌ في إيقاع المقيّدهِ لم يكن 
قصده إيقاعً المطلق» هذا خلف لا يمڪن. 

فإن قيل: هذا معارض بأمرين: 

أا" او كان لآم لی دمن خت هم 
يستلزم الأمر باللقيد؛ لكان التكليف به محالاً أيضاً؛ لأن المطلق لا يوجد في 
الخارج» وإنما هو موجود في الذهنء والمكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج؛ 
إذ لا يقع به الامتغال إلا عند حصوله في الخارج» وإذ ذاك يصير مقيّداً؛ 
[لامطلقً]؛ “فلا يكون بإيقاعه تمتثلاء والذهئ لا يمسكن إيقاعُه في 
ا خارج؛ فيكون التكليف به تحكليفاً ما لا يطاق» "وهو متنع؛ فلا بد 


= واحد مطلقء أريد منه هذا المعين» كما هو الفرض. اه 

(857) «زة: أما من حيث إنه فرد تحقق فيه المطلق المقصود إيقاعه» فيتعلق به القصد. اه 

)۸۳١۷(‏ «ز»: هذا الاعتراض» هو بعينه دليل الآمدي على عدم صحة رأس المسألة هناء كما نقلناه لك» 
وقد ترك اللازم الأول في كلامه» واكتفى بلزوم التكليف بما لا يطاق. اه 

(۸۳°۸) الزيادة ليست في (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(8*55) في (خ)» و(ط): «في الخارج» فلا يكون التكليف به تڪليفاً بما لا يطاق»» وذلك خط 
والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو الصواب. = 


القسم الرابع ر( ۷) سح كتاب الموافقات 


أن يحكون الأمد بء" مستلزماً للأمر بالمقيّ وحينئذ يمڪن الامتثال» 
فوجب المصيرٌ إليه» والقول به ""*. 

والعاني: أن المقيّد لو لم يُقصّد في الأمر بالمطلق؛ لم يخدتلف 
الغوابُ باختلاف الأفراد الواقعة من المكلف؛ لأنها - من حيث الأمرُ بالمطلق 
- على تساي فكان يكون الغوابُ على تساو أيضاء وليس كذلكك» بل يقع 
الغواب على مقادير المقيّدات المتضمنة لذلك المطلق؛ فالمأمورٌ بالعتق إذا أعتق 
أذرن الرقابه كان لمن الراب بمقدارذلك»:وإذا أعفق الأغز كان قران 
أعظم؛ وقد سئل 8# عن أفضل الرقاب؛ فقال: «أغلاها ثمنا وأنفسّها عند 
فا e‏ 


(ATI) 


اق ان ت د و الات 
وغيرها من العبادات» حتى يكون الأمرٌ فيها أعظه» ولا خلا في أنَّ قصد 
الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بهاء أفضلٌ وأكثر ثواباً من غيره. 


فإذا كان التفاوثٌ في أفراد المطلقات موجباً للتفاوت في الدرجات؛ لزم 


= وقال «زا: لا يستقيم المعنى إلا بحذف كلمة: «لا). اه 
)۸۳١٠(‏ أي بالمطلق. 
(355) في (ط): ابل القول به»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(87) في (ف) و(ز)» و(ك): «لو لم يقصد بالأمر لم يختلف»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 
)۸۳٣۳(‏ متفق عليه من حديث ا ذر: اخ د البخاري في العتق: ١5/0‏ ح 2018؛ ومسلم في الإيمان: 
9/. 


(375) فكان © يتطلب فيها الأكمل والأجود» كما في حديث عائشة وغيره. 


القسم الرابع ب (الإ؟) لل لح كتاب الموافقات 


من ذلك كون المقيّدات مقصودة للشارع؛ وإن حصل الأمرٌ بالمطلقات. 


فالجوابٌ عن الأول: أن التكليف بالمطلق عند العرب» ليس 
معناه التكليمٌ بأمر ذهني» بل معناه التكليمٌ بفرد من الأفراد الموجودة 
في الخارج» 7" أو التي يصح وجودها في الخارج مطابقاً لمعنى اللفظء 
اا اطق هليه للفلا يق وو 11577 ا اک عون 
العرب» فإذا قال: «أعتق رقبة)؛ فالمرادٌ طلب إيقاع العتق بفرد ما يصدّق 
عليه لفظ الرقبة؛ """ فكأنها لم ضع ""”* لفظ الرقبة إلا على فرد من 


)۸٣*(‏ «ز»: وبهذا يحكون قد قال في المسألة قولاً ونيفلا فالأمر عنده ليس متوجّها إلى الماهية الذهنية 
- لا ورد عليه من إشكلات - ولا إلى المقيد - لما ورد عليه من إشكالات - بل إلى فرد من 
الأفراد الخارجية التي يصدق عليها معنى اللفظء وللمكلف اختياره في أحدهاء ويؤول هذا إلى 
أن المكلف به الماهيةٌ المتحققة في فرد مّا ما تصدق عليه تلك الماهية؛ فلا ترد الإشكالات التي 
تقدمت في هذه المسألة» وفي المسألة الرابعة من كتاب الأدلة. 
وقد عرفت - فيما نقلناه عن الآمدي - أن هذه المسألة كما هي» من مسائل الأصول المدونة» 
وقد خالف المؤلف في البحث عن هذه المسألة طريقكه في هذا المؤلّف؛ ليفيد أن له اختياراً 
خاضّاً يخلّص من الإشكالات فيها. اه 

)۸١١(‏ الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(38570) أي المطلق. 

(8574) «زة: أي معناه؛ وإلاً فلفظ الرقبة لا صدق لهء وإذا كان الصادق هو معناه - وصدقهء حمله 
عليه حمل الكل على جزئيه قطعا - رجعنا إلى أن التكليف» بماهية المطلق المتحققة في فرد ما 
من أفرادهاء وهذا هو المعنى الذي جرى عليه سابقاً في المسألة الرابعة. اه 

(8515) في (ن)» و(ح)ء و(ت)ء و(خ)ء و(ط): «فإنها لم تضع). والمثبت من: (ع)» و(ب)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع لس ل لل سح ل مسح يتاب الموافقات 


الأفراد غير مختص بواحد من الجنس» هذا هو الذي تعرفه العرب. 

لاض أن الأعرنية أءث ملح قاق قارح ,ت 
اختياره في الأفراد الخارجية. 

وعن الغاني: أن ذلك العفاوت الذي العفت إليه الشارعً؛ إما أن يكون 
القصدٌ إليه مفهوماً من نفس الأمر بالمطلق» أو من دليل خارجيء والأول 
تمنوع؛ لما تقدم من الأدلة؛7"””” ولذلك لم يقع العفاوث في الوجوب أو الدب 
الذي اقتضاه الأمربالمطلق» وإنما وقع التفاوت في أمر آخَّر خارج عن مقتضى 
مفهوم المطلق» وهذا صحيح. 

والغافي: مسلم؛ فإن التفاوت إنما فُهم من دليل خارجي؛ كالأدلة الدالّة 
على أنّ أفضلّ الرقاب أغلاهاء وأن الصلاة المشتملة على جميع آدابها المطلوبة 
أفضلُ من التي نقص منها بعص ذلك» وكذلك "" سائرٌ المسائل؛ فمن 
557 كن فوا للشارع؛ د واذللت كان كا ل خو يوان 
كان الأصلٌ واجباً؛ لأنه زائد عل مفهومه. 


فإذن القصدٌ إلى تفضيل بعض الأفراد على بعض» يستلزم القصدّ إلى 


)۸۷°( في (خ): و(ط): «كما في الخارج»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. وقال «ز»: لعل الأصل نما في 


)۸۳۷١(‏ الدالة على أنه لا يُفهم منه أكثر من الأمر بشيء مطلق. 

(۸۳۷۲) في (ط): «وکذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)۷١(‏ في (م)ء و(ك): «فمن هناك». 

)۳۷١(‏ في (ن)ء و(ط): «مقصود الشارع)» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ك)» و(ز)ء و(ق). 


القسم الرابع ل سسب (#و69) تتاب الموافقات 


(ATV) 


الأفرادء وليس ذلك من جهة الأمر بالمطلقء بل بدليل من خارج؛ 
فغبت أنَّ القصد إلى المطلق - من حيث هو مطلق - لا يستلزم القصدّ إلى 
المقيد [ع-70؟] - من حيث هو مقيّدٌ - بخلاف الواجب المخيّر؛ فإن أنواعه 
مقصودةٌ للشارع بالإذن» فإذا أعتق ا مكلف رقبة» أو ضكَى بأضحية؛ أو صل 
صلاة» - ومثلّها موافقٌ للمطلق - فله أجر ذلك من حيث هو داخل تحت 
المطلق» إلا أن يكون نَم فضلٌ زائد فيئاب عليه بمقتضى الدب الخارجي» 
وهو مطلق أيضا وإذا كفّر [بعتق]؛ 7""”* فله أجر العتقء أو أطعَم؛ فأجرُ 
الإطعامء أ كاله الي ابيا ا ل يد 
كفارة اليمين فقط من غير تقييد بما كفّر؛ فان تعيين الشارع للمخيّرٌ 


۹^ 2 1 0 1 
ی "الس قا إلى ذلك دون عیره» وعدم تعيينه في المطلقات» 


مھ 


(۸۳۷۰) في (خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م): «بل دليل من خارج). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(873) الزيادة ليست في: (م). 

(۸۳۷۷) في (م): «فله أجر الكسوة). 

(8800) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «لا لأن له». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 
قال«ز»: لعله: «لا أن له» ويكون محصل الفرق أن ثواب الزائد من دليل خارجي المطلق» ومن 
نفس دليل الواجب في المخير. اه 

)*۷١(‏ في (ح)ء و(ت)» و(م)ء و(خ)» و(ن): «المخير فيه». والمغثبت من: (ع)ء و(ف)ء و(ز)» و(ك)» 


و(ق). 


ا صو ص ع ا اي ا ا تت ل يلكا 
وقد اندرح هنا أصل آخر وهي: 
المسألة الرابعة: 


(ATA*) 


وترجمتها أن الأمر بالمخيّر 
المطلقة المخيّر فيهاء [والله أعلم. انتهى] 


تلزم قصدّ الشارع إلى أفراده 


(ATA\) 


)۸٠(‏ في (ح)ء و(ت)ء و(ن)ء و(خ)» و(ط): «أن الأمرالمخيرا» وفي (م): «أن الأمريستلزم)» والمثبت 
من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 
(38) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الرابع لل سسب 98م ه4ه4هببببسبسب يتاب الموافقات 


المسالة الخامسة: 
المطلوب الشرعي ضربان: 
أحدهما: ما کان شاهد الطبع خافن له» عل مقتضاه» 
بحيث يڪون الطبعٌ الإنساني باعثاً على مقتضى الطلب - كالأكل» والشرب» 
والوقاع» والبعد 7”*”* عن استعمال القاذورات: من أكلهاء والتضمخ بها - 
أو كانت الععادة الجبارية من العقلاء :*”* - في محاسن الشيم؛ ومكارم 
الأخلاق - موافقة للقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبى؛ 0 


(ATA) 


(88) «ز»: لفظ: «مقتضى» مقحم» والأصل: «معيناً عليه كما يدل عليه قوله: «باعثاً عل مقتضى 
الطلب» الذي هو المطلوب. اه 
قلت: مازعم أنه مقحم» هو موجود في جميع النسخ الخطية» فلا معنى لإنكاره مع صحة 
معناه» وما تخيله دليلا على الإقحام» فليس بدليل عليه؛ بل دليل له. 

(3885) «ز٤:‏ جعله فيما يأقي» عا يقتضيه الوازع الطبيعي» والمحاسن العادية معاء وهو ظاهر في الا كلء 
والتضمخ كما هناء أما جرد إصابة الغوب بمثل البول؛ فإنه يظهر رجوعه لمحاسن العادات. اه 

(858) في (ك)ء و(ف)ء و(ز): «بين العقلاء)» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» 
و(ن)» و(ق)» و(ط). 

(۸°) في (ط): «طبيعي)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع د ل( لا؟ب)- كتاب الموافقات 


الا ل E E‏ س2 


£ 
أشبه ذلك. 


وإنما يد بعدم المنازع؛ تحرّزاً من الزنا ونحوه”'*”* مما يصدٌ فيه الطبعٌ 


والعافي: ما لم يكن كذلك؛ كالعبادات: من الطهارات» والصلوات» 
والصيام» والحج - وسائر المعاملات "" المراعى فيها العدل الشرعي - 
والجنايات» ىا والأنحكيوة المخصوصة بالولاية» والشهادة» وما أشبه ذلك. 


(^T^A")‏ ف (ط): «العورة)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۳۸۷) «ز»: جعله من مقتضى عادة العقلاء في حاسن الشيم» وقد يُتوقف فيه ويجعل من دواعي 
الطبع؛ المحافظة على النساءء والحرم» والأولاد؛ بل ربما يقال: إنه طبع في الحيوان كله؛ وما يرى 
في بعض أفراد الإنسان من ضعف الغيرة؛ فذلك لعوارض» ونقول: إنه ضعف فقطهء لا تجرد 
منها. اه 

(۸۳۸۸) أي الذمم؛ أو ما لا يحل انتهاكه؛ وَحُرّمُ الرجل؛ عياله ونساؤه وما يحمي: وهي المحارم. 

(885) «زة: من أكل أموال الناس بالباطل؛ كالسرقة» والربا... إلخ؛ فإن محاسن الشيم وإن كانت 
تقتضي عدم السرقة» والتعدي على الغير في نفسه» وماله» وعرضه؛ إلا أنَّ هناك منازعاً من 
الطبع يطلب الدخول في هذه الأشياء؛ طلباً لما يراه مصلحة له؛ فشدّد فيها النهي. اه 

(:855) «زه: فإن قواعد المعاملات التي سنها الشارع ليتعامل على مقتضاها الخلق» لا يقال فيها: 
اقتضاها الطبع» ولا حاسن العادات من العقلاءء بل هي تشريع موازين في المعاملات» علم 
الله سبحانه أنها تحقق العدل بين الخلق» وتمنع الجور» والغين» وتحسم مادة الخصومات» 
والمنازعات بينهم؛ لأنهم يحدون في هذه القواعد كا يحتكمون إليه في جميع مرافقهم 
ومعاوضاتهم. اه 

)۸۴۹۱( «ز»: هذا نما احترز عنه بقيد عدم المنازع الطبيي. اه 


القسم الرابع لل سب (لالامم مهسب يتاب الموافقات 


فأمّا الضرب الأول؛ فقد پُڪتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة 
الو رلت و كه الطلت :ا كن كير كر له ع 
الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة» وإن كان في نفس الأمر متأكداًء 
ألا ترى أنه لم يُوضَع في هذه الأشياء على المخالفة """ حدودٌ معلومة زياد 
يهنا لخب د ال TS‏ 

ومن هنا يطلق كثير من العلماء عل تلك الأ لكالا أنها سنن» أو 
مندوبٌ إليهاء أو مباحات على الجملة» مع أنه لو خولف الأمرٌ والنهي فيها 
مخالفةٌ ظاهرة؛ لم يقع ا لحم على وَفْق ذلك المقتضّى» 77*”* كما جاء فيمن 


£ (ATAY) 
قتل نفسه أنه‎ 


يعدَّب في جهنم بما قتل به نفسّه. 


وجاء ف مذهب مالك ان من صل بنجاسة ناسياً؛ فلا إعادة عليه إلا 


(859) في (ت)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «الطبيعية». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ف)ء و(ق)» وهو الموافق لما سبق قبل. 

(۹) أي لم يوضع للمخالفة في هذه الأشياء حدود إلخ. 

)۸۳۹١(‏ «ز»: أي على المخالفة. اه 

(8595) الذي هو شاهد الطبع. 

(3897) يعني الذي يقتضيه الطبع. 

(۹۷) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ): «في قتل نفسه). وفي (ط): «في قاتل نفسه). والمثبت من: 
(ع) و(ب)» و(ف)»)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الطب - ٠۸/۱۰‏ ح ۷۷۸٥ء‏ 
والجنائز: ۲٦۸/۳‏ ح ٠750‏ ومسلم في الإيمان: 2٠١4-٠١/١‏ وله شاهد عن ثابت بن الضحاك 
عندهما معا 


القسم الرابع ل (078؟) لل كتاب الموافقات 


(AAA) 7 


ا ومن صلل بها عامدا؛ أعاد أبدا؛ من خا اف ال مر 
الحتم؛ """ فأوقع على إزالة النجاسة لفظ: «السنة» اعتماداً على الوازع 
لطبي *" والمحاسن العادية» فإذا خولف ”“" ذلك عمداً؛ رُجع إلى 
ا اا 


وأبِينُ من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل؛ والشرب» 
واللباس الواقي من الحرء والبردء والنكاح الذي به بقاءُ النسل» وإنما جاء ذكرٌ 
a aa‏ لوي E‏ 
مظنة مخالفة الطبع؛ أي 9*" وأبيح له المحبّم؛ إلى أشباه ذلك» 


[والله أعلم انتهى] 6900 
وأمّا الضرب الغافي: فإن الشارع قرّره ””" على مقتضاه من التأكيد 


(۸۳۹۸) ينظر الذخيرة: .681-١41//١‏ 

(8559) في (ب)ء و(ت): «المحتم». 

(::84) في (م)» و(ط): «الطبيعي). 

)8:١(‏ في (ب)» و((ت)» و(ط): «فإذا خالف» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:84) «زة: أي مقصود الشارع في الواقع ونفس الأمرء وإن لم يوجه فيه الخطاب الجزم؛ اعتمادا على 
الباعث النفسي عند المكلف. اه 

(800) في (م): ا(والندب). 

(۸) «ز»: بخطاب النعي عن الضد: وأ مَل َك للك 4 كما هو أحد العفاسير في الآية. 
وقوله: لأبيح له المحرم» كأكل الميتة. اه 

(8:5) الزيادة ليست في النسخ الخطيةء ماعدا: (خ). 


(801) في (ح): ((قرّه). 


القسم الرابع ل سب (هلامم مغ سسسب يتاب الموافقات 


في المؤكدات» والتخفيف في المخمّفات؛ إذ ليس فيه للإفسان 7" خاده 
طب باعث على مقتضى [الطلب» بل ربما كان مقتضى] ”*" المبيلّة يمانعه 
وينازعه؛ كالعبادات» لفيا جرد تحليف. 


وكما يڪون ذلك في الطلب الْأمْريء كذلك يڪون 57" في الهيء 


(ALY) 


فإن المنهيات على الضربين: 
فالأول: كتحريم الخبائث» وكشف العورات» وتناول السموم» واقتحام 
المهالك» وأشباهها. 


ويلحق بها اقتحام المحرّمات لغير شهوة عاجلة» ولا اق طبعى؛ 
كالمَيِك الكدّاب» والشيخ الزانيء والعائل المستكبر؛ ”** فإن مثل هذا قريبٌ 


(۸۰۷) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «إذ ليس للإنسان فيه)» والمثبت من: (ع))» و(ز)» 
و(ب)» و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

)۸٠۸(‏ الزيادة ليست في (خ)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(64:5) «ز: أي التقسيم إلى الضربين. وقوله: «كتحريم الخبائث» إلخ» ذكر فيه أمثلة لصنقّي الضرب 
الأول م جد ى حكم الضرب الأول الأمريّ على هذا فقال: «فهذا الضرب» إلخ» إلا أنه أغفل 
الضرب الثاني من المنهيات فلم يمكّل له» ولم يذكر حكمه» كما فعل في الأوامر. اه 

)۸١١(‏ في (ك): «ضربین»» والمغبت من: (ع)» و(ق)» و(ب)» و(ز)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» 
و(ف)» و(ط). 

(۸۱) يشير إلى حديث أبي هريرة أنه © قال: «ثلاثة لا يُكلَّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظرُ إليهم؛ 
ولا يزكيهم» وم عذابٌ أليمٌ» شيخ زانء وملك كذَّابٌء وعائل مستكبرا. أخرجه مسلم في 
الإيمان: ١/؟١1-"١٠.‏ 
وإنما شُدّد في أمرهم؛ لأنه ليس هناك ما يدعوهم إلى ذلك: فالشيخ ليس له شهوة تدعوه إلى 
الزنا؛ والملك لا يخاف من أحد حتى يكذب؛ والفقير المستكبرء ليس هناك ما يحمله - 


القسم الرابع ب (.م؟) لح كتاب الموافقات 


ما تخالفه الطباع» وحاس العادات؛ فلا تدعو إليه شهوة» ولا يميل إليه عقل 

فهذا الضرب لم يود جحد“ معلوم في الغالب» ولا وُضِعت له 
عقوبة معينة» بل جاء النعئ فيه كما جاء الأَمْرُ في المطلوبات [ع-11:] التي 
لا“ يڪون الطبع خادماً لها؛ إلا ان مرتڪب هذاء لما كان مخالفاً لوازع 


= على الكبر. فوقوعٌ هذا الجرم من هؤلاء» يدل على تأصّل هذه الموبقات في نفوسهم» ومخالفته 
للطباع السليمة. 

)۸١(‏ «زة: أي بعد: كدّبات الملك» ورّئيات الشيخ» وكيفية استكبار العائل. وقوله: «ولا وضعت له 
عقوبة معينة» أي باعتبار هذه الأوصاف؛ زيادةٌ عن حد الزنا مثلا ثمن كان غير شيخ. 
وقد يقال: إن هذا جار أيضا في الكذب» والاستكبار لشهوة» فإن لم يوضع هما حد معلوم 
عددا ولا كيفية» ولا ضعت طما عقوبة دنيوية خاصة؛ فالمغال ظاهر الأثر في الزناء لا فيهما. 
ومما هو داخل في اقتحام المحرمات لغير شهوة» ما تواتر عن أمة الترك في هذه الأيام أنهم 
يتهافتون على أكل لحم الخنزير» لا لشهوة» ولكن ليُفهموا رئيس حكومتهم المدعرٌ مصطفى 
كمال أنهم شديدو الامتثال له في اطراح الأوامر الإسلاميةء وأنهم صاروا إلى الفرنجة في كل 
شيءء أما أنه ليس لشهوة؛ فظاهر من أن القوم لم يألفوه» بل كانوا يستقذرونه إلى سنة واحدة 
مضت» وهم يقلدون في هذا شر تقليد؛ لأنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير لا يأكله الفرنجة إلا 
بعد مباحث خاصة؛ ليتحققوا من سلامته من الجراثيم القتالة» التي يصاب بها هذا الحيوان 
بالتوارث» أو العدوى» وقد أعدوا لذلك آلات وغددا بكتريولوجية كما شوهد في بلغاريا 
الألمانية» وهذا بالضرورة بعض أسباب منع أكله في الدين الإسلاي. اه 

)۸٠(‏ ز: إنما ينتظم المعنى على حذف «لا» كما يدل عليه سابق الكلام ولاحقه). اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» ما في: (ط)» ولاشك أنه خطأ من النساخ تواردوا عليه» وقلد 
فيه آخرُهم أَوَلّهم. 


الوب الا ملح ا د ج كنات الان 


الطَبْع ومقتضى العادة - [زيادةً] "إلى ما فيه من انتهاك حرمة الشرع - 
لقي بنذ لك اتاد اض ا فا هر قو فضا و لامك فى ت 
أعظم؛ بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حطّلاً عاجلاً ولا يُبقي لما في جال العقلاء 
- بل البهائم - مَرتبةء ولأجل ذلك جاء - من الوعيد في الغلاثة: اش الزانيء 
ا هيا انه ا ی قدا فد يوق 
مب د ا ا ی ي 
ومُغْلِقاً عنه باب العلم بمآل المعصية» ومقدار ما جنى بمخالفة الأم 
وإذلك قال تا لخر انما ادرب ة على أل يلين لو الس 
TEE‏ دن 


أمَا الذي ليس له داع إليها ولا باعثٌ عليها؛ فهو في حكم المعاِد 


(A4) | 


)۸١١(‏ الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(841) تقدم في الرقم: .841١‏ 

(6411) تقدم في الرقم: 231/87 ۸۳۹۷. 

(8407) في (ب): «عتت». أي طغت وغلبت. 

(641) وطذا خُففت العقوبة عن الشاب الزاني غير المحصن» وشُدّد على المحصن؛ لأن الأول زنى 
وطبعٌ الشهوة يغلبه» بخلاف المحصن» فإن زناه يدل على تأصل الرذيلة في نفسه؛ لأنه لو كان 
شهوة» لقضى وطره في زوجه» فلما تشوف لغيرهاء دل ذلك على أنه يتطلع للرذيلة لا بمقتضى 
الطبع» بل بمقتضى التأصّل. 

)۸٤۱۹(‏ في (خ): «الآمر). 

.١۷ النساء:‎ )840( 


القسم الرابع-- ل (؟م؟) للح كتاب الموافقات 


العاف اروف ن لحرا م ا ن 
الأمرٌ فيه أشدء ولكن كل ما كان الباعتٌ فيه على المخالفة الطبعٌ؛ جُعِل فيه 
في الغالب " حدود 7" *' وعقوبات مرّبةء إبلاغاً في الزجر عما تقتضيه 
الطباعٌ» بخلاف ما خالف الطبع؛ أو كان الطبع وازعاً عنه؛ فإنه لم يجعلٍ له 
حد محدود؛ [انتهى والله أعله] 809 


فصل: 
هذا الأصل وُجد منه بالاستقراء جُمَلُّ» فوقع العنبيةُ عليه لأجلها؛ 
ليكون الحاظرٌ في الشريعة ملتفتاً إليه» فإنه رُيّما وقع الأمرٌ أو النهي - في 
الأمور الضرورية - على الندبه أو الإباحة» أو العنزيه ٠“‏ فيما يفهم من 
مجاريهاء فيقع الشكٌ في كونها من الضروريات» كما تقدم تمثيلّه في الأكل» 
والشرب» واللباس» والوقاع. 


(۸4٩۱)‏ في (خ): «الأمر والنهي). 

(9) «ز٤:‏ ومن غير الغالب الغصب» فهو ما يقتضيه الطبع؛ ولم يجعل له حد مخصوص ولا عقوبة 
6ك 2ز3 01814 الفسدر وعدم و لين اوو ا د ا را س 
يدعي الحق في المغصوب» فلم يبق إلا إثبات الحق لصاحبه بالترافع» وإنما ورد فيه الخبر ببيان 
من الجزاء الأخروي؛ كحديث «من غصب قِيدٌ شبر طوّقه من سبع أرضين» وأمثاله» مع الزجر 
والأدب في الدنيا بما يراه الحاكم. اه 

(۳؟) في (ف): احدوداً). 

(84) الزيادة ليست في النسخ الخطيةء ما عدا: (خ). 

(8426) في (ط): «والعنزيه»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


وكذلك وجوه الاحتراس من المُضراتء والمهلكات» وما أشبه ذلك؛ 
فيّرى أن ذلك لا يُلحَق بالضروريات» وهو منها في الاعتبار الاستقران شرعا 
رودا فيد البو لكي او ا ا 


ليكون من المجتهد على بال؛ إلا أنّ ما تقدم هو الحم المُنحت» تق 
والقاعدةٌ التى لا تنخرء؛ فكل أحد وما رأى؛ واللّه المستعان. 


ل 


وقد تقدم العنبية على شيء منه في كتاب لمقاصدء وهو مقيّد 


بما تقيد به هنا أيضاء [والله أعلم] 


(۸4۹) 


(5كعم) (ز): فستر العورة 2 الصلاة واجب» ولوقي خلوة» وهو من محاسن العادات ومكارم الأخلاق» 
أما سترها عن غير الزوج والزوجة» فهو مكمل للضروري؛ لأنها تغير الشهوة» فكشمُها ذريعة 
للزنا الداخل تحريمه في قسم الضروريات. اه 

(8420) في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(ط): «المتحكم)ء وفي (ب): «المتحتم)» والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(5828) «ز): في المسألة الخالخة من النوع الرابع. اه 

(8859) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» و(ط). 


ل ل كد سح د نا مس ص و ص o U‏ 


المسألة السادسة: 

خصلة ری أ ی غاا فى غر ديد وله دن 
فليس الأمرٌ أو النهي فيها على وزان واحد "في كل فرد من أفرادها؛ 
كالعدل» والإحسان» والوفاء بالعهد» وأَخَذٍ العفو من الأخلاق» والإعراض 
عن الجاهل؛ والصبرء والشكرء ومواساة ذي القربي» والمسكين» ٠"‏ 
والفقراءء والاقتتصاد في الإنفاقء والإمساكء والدفع بالتي هي أحسنء 
والخوف» والرجاءء والانقطاع إلى اللّهء والكّوفية في الكيل والميزان» واتّباع 
الصراط المستقيم» والذكر للّه» وعمل الصالحات» والاستقامة» والاستجابة لله 
والخشية» والصفح» وخفض الجناح للمومنين» والدعاء إلى سبيل اللّه» والدعاء 
للمؤمنين» والإخلاص» والكفويض» والإعراض عن اللغى وحفظ الأمانةء 
وقيام الليل» والدعاءء والتضرّع» والتوكل» والزهد في الدنياء وابتغاء الآخرة» 
والإنابة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والتقوى» والتواضع» والافتقار 
إلى الله والتركية» "وا لحم بالحقء واتّباع الأحسنء والتوبةء والإشفاق» 
والقيام بالشهادة» والاستعاذة عند نزغ الشيطانء والتبثّل» وهجر الجاهلينء 
وتعظيم الله والتذكر» والتحدّث بالتّعم» وتلاوة القرآن» والتعاون على الحق» 


(:84) أي مرتبة واحدة. 

(8450) في (خ)» و(ب) و(ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(ط): «والمساكين»» والمقبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(9/) «زة: للنفس بمعنى التطهير ها: «قد أفلح من تزكى» وهي غير التزكية الآتية في المنهيات» التي 
بمعنى الغناء عليها: افلا تزكوا أنفسكم). اه 


القسم الرابع ل (88؟) ل - كتاب الموافقات ‏ 


والرهبة» والرغبة» وكذلك الصدق» والمراقبة» وقول المعروف» والمسارعة إلى 
الخيرات» وكظم الغيظ ٠*۳‏ وصلة الرحم» والرجوع إلى الله ورسوله عند 
التنازع» والتسليم لأمر الله والتثبت في الأمون 7" والصمت» 
والاعتصام بالل وإصلاح ذات البين» والإخبات» ا والمحبة للهء والشدة 
على الكفار» والرحمة للمؤمنين» والصدقة. 

هذا كله في المأمورات "“. 

وأمّا المَنهيّاتُِ فالظلمٌ» والفحشٌء وأكل مال اليتيم؛ واتّباعٌ السبل 
المُضِلَّة والإسرافه والإقتارء والإثمء 7"””* والغفلةٌء والاستكبارء والرضا 


بالدنيا من الآخرة» والأمنْ من مكر اللهء والتّفرّق في الأهواء '*””"" شِيّعاً 


(81) أي حبْسّه ودفعه» بحيث لا ينتقم بعد القدرة» وأما حبسه على ضعف» فلا يمدح به صاحبه؛ 
لأنه لم يع عن مقدرة. 

)۸٤۳۶(‏ في (م): «في الأمرا. 

(۸۳۰) «ز»: الخشوع. اھ 

(۸۳7) «زا: وإن كانت هذه المأمورات يدخل بعضها في البعض الآخرء وبعضها لازم لبعض آخر؛ إلا 
أنه أراد أن يذكر الخصال حسبما وردت بها الأوامرء وهذه كلها واردة في الكتاب والسنة» وكذا 
يقال في المنهيات. اه 

(384590) (زة: الذنب مطلقاً. اه 

(۸۳۸) «زة: سواء أكانت دينية أم غير دينيةء ما يؤدي إلى العفرق» واختلاف الكلمة» فيغاير اتباعَ 
السبل المضلة؛ لأنه خاص بالدين «ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ولا يلزم في 
تحققه التفرق شيعاً. اه 


القسم الرابع ل سس إم, سس سبييسيسبسسب کتاب الموافقات 


والبغئ» واليأس ”"”*) من رَوْح الله 7***) وكفر النعمة» والفرح بالدنياء 
والفخر بهاء والحبٌ هاء ونقص المكيال والميزان» والإفساد في الأرضء واتباع 
الآباء من غير نظر والطغيانء والركون للظالمين» والإعراض عن 
الذكرى؛» للق ونقض العهد والمنكرٌء وعقوقٌ [ع-27] الوالدينء 
والعبذيرء " واتّباع الظنون» والمشئ في الأرض مرحأ *** وطاعةٌ من 
ابح هواه» والإشراك في العبادةء واتّباع الشهوات» والصدٌ عن سبيل الله 
والإجرام» وهو القلب» والعدوان» وشهادة الزور» والكذبء والغلو في الدين» 


(8455) في (م): (والإياس»). 

(8450) أي رحمته. 

(84) في (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «عن الذكر». والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ف)ء 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(844) «ز»: ينظر هل له معنى يغاير به الإسراف المتقدم ولو بالعموم والخصوصء حتى لا يڪون 
وار فا 
نعم؛ إنهما وردا في القرآن: «( وڪاو وشا ولا شرا «2١4‏ وآ يؤر يرا )» ولكنه كان 
يحسن إذا أراد ذكرهما معا لهذا الغرض» أن يذكرهما متواليين» ومثله يقال في المنكرء والإثم؛ 
والإجرام؛ إذ الغلاثة بمعنى واحد» وإن اختلفت بالاعتبار» وكذا ينظر في «الظن» الآتي» مع 
«اتباع الظنون» هنا. 
وقد يقال: إن اتباع الظن في مقام البرهان والتعويل عليه حسبما أشير إليه في قوله تعالى: «ولا 
تقف ما ليس لك به علم» غيرٌ نفس الظن السيى» وإن لم يعول عليه صاحبه» ولا بنى عليه 
كبا اجنوا كثيرا من الک 
وظاهر أيضا أن اتباع الهوى» يون في الرأي والمذهب» وهو غير اتباع الشهوات» والانقيادٍ 
لحكم اللذائذ الحسية المنهي عنها. اه 

)۸٤٤٣(‏ أي اختيالاً وتكبراً 


القسم الرابع سسب (لإم»م#اطٌ سسسب کتاب الموافقات 


والقنوط والخيّلاءء والاغترار بالدنياء واتباعٌ اللموىء والتكلف» 
TEN‏ 1177و 5 شيو عي 
والشح» اكع" واليّجزء "*" والمنّء والبخل؛ والمزء واللشزء 
لاعن الما ر ا ےا رولك 
اشتراءٌ الغمن القليل بآيات الله» ولَبْس الحق بالباطلء وكتم العلمء 
وقساوة ”" القلب» واتّباع خطوات الشيطان» والإلقاء باليد إلى التهلكة, 
وإتباع الصدقة بالمن والأذى» واتّباع المتشابه» واتخاذ الكافرين أولياء» وحبٌ 
الحمد بما لم يُفعل» والحسدء والترفع عن حكم اللهء والرضا جڪ 
الطاغوت» والوهن للأعداءء والخيانة» وري البريء بالذنب - وهو البهتان - 
ومشاقّة الله والرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين» والميل عن الصراط 


)۸٤٤٤(‏ كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً: ايستجاب لأحدكم مالم يعجلء يقول: قد دعوت رلي فلم 
يستجب لي). 
أخرجه الترمذي في الدعوات: 474/5 ح ۳۳۸۷ وقال: احديث حسن صحيح). 

(445) «ز): الهلع؛ أفحش الجزع؛ وقد ورد: اشر ما في المرء» شح هالع» وجبن خالع). اه 

)۸١(‏ في (ن)ء و(ط): «والدجر). وفي (ز)» و(ف)» و(ك)» و(ت)» و(خ)ء و(م)» و(ح): «والزجراء 
والمثبت من (ع)» و(ب)» و(ق). 
قال «ز»: الدجر محركأء الحيرة» وهي منهي عنها؛ لأنها لازمة لعدم الصبرء والاعتمادٍ عل الله. 
اه 

(8440) أي الغفلة والاذنشغال عنها. 

(8440) في (م): «والربا». 

)۸٤۹(‏ بفتح الميم» أي ما يستعان به ما لا مؤنة فيه؛ كالماعون» والحبل» والمّخيط» والماء» والكلا. 

(:845) في (ح)ء و(ت)ء و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «وقسوة)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابء- ب ب (مم؟) لح كتاب الموافقات 


ا ا بالسوء من القول» والتعاون عل الوثم والعدوان» والحكم 
العروك وان اله الفا رعا الله غا حك رال 
5001 5# دن 


وما أشبه ذلك: من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي» لم يؤت 
ا د اوها OT‏ ن مجيئها في القرآن على ضربين: 


أحدهما: أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء EG‏ 


)۸٤٥١(‏ أي عل شك وعدم اة 

(؟845) في (ط): «الكاذبة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۳) أي بعدد محدود» وهذا في غالبها ومعظمهاء وإلا فضي بعضها تحديد؛ كالشهادة» وقيام الليلء 
وتلاوة القرآن. 

)۸٠١(‏ «زة: أي من المناطات والأمور التي تعلق بها 
وقوله: «وعلى كل حال» أي لم يفرق في النص عليهاء بين حال المأمور والمنهي» وحال آخر؛ فلم 
تبين النصوص حينئذ أنها تكون واجبة إذا كان كذاء ومندوية إذا كان كذاء ولا محرمة إذا 
كان كذاء ومكروهة إذا كان كذاء بل تجيء في فاا لفرت تظلقة طف ناما دون ر 
بين مراتبها الكثيرة» وتفاصيلها المختلفة في قوة الطلب أو النهي - حتى يصل إلى الوجوب» أو 
العحريم» وقد يصل إلى الكفر - أو عدم قوته» فلا يتجاوز المندوب أو المكروه. 
وهذا الضرب» هو الغالب في غالب هذه الخصال من نوع الأوامر الذي ذكر فيه ثلاثا وسبعين 
خصلة» وكذا من نوع النواهي الذي ذكر فيه إحدى وتسعين خصلة. 
ولا يقال: إن بعض المنهيات - كالإشراك في العبادة» والقنوط من رحمة اللّهء والاستهزاء بآيات 
اللهه وفسيان الله وغيرها - ما لا تتفاوت أفراده؛ لأن هذه درجة واحدة هي الكفر. 
لأنا نقول: بل هي متفاوتة أيضاء ألا ترى في الإشراك حديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غیري» تركته وشركه). = 


القسم الراہع ل ب (هم)) لع كتاب الموافقات 


حال» لكن بحسب كل مقام؛ وعلى ما تعطيه شواهدٌ الأحوال في كل موضع؛ 
لا على وزان واحد [ولا حكم واحد» "ثم وكل ذلك ”الى نظر 
المكلف؛ فيزن بميزان نظره» ويتهدّى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف. 
اا واا ا ا 
والوفاء بالعهد» وإنفاق عفو المال» وأشباه ذلك» ألا ترى إلى قوله في الحديث: 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القثّلة؛ الحديث 
ال 


سے 


ET 
ن لخن فیا هد چا یک یر جا‎ 


= فهذا قد يكون رياءء وهو نوع من الشرك وكذا يقال: إن غفلة القلب عن تأدية أوامر 
الله نسيان للّهء وقد تُعدّ استهزاء بآيات اللّهء فهما بذلك من المعاصي التي لا تبلغ درجة 
الكدرة وقد تلام لءاق تفر ولا ذو لكك ا اشرو 4 آنا ترات ن مضا الزوجة 
بالطلاق» ثم الرجعة» ثم الطلاق» إلخ» وهكذا لو تأملت الباقي لوجدت الأمر على ما قرره. اه 

)٠٠٠١(‏ الزيادة ليست في: (م). 

(5457) أي إدراكٌ عمومهاء وفهمُ المقصود منهاء وتنزيلّها تنزيلا صحيحاً. 

(84097) جامعاً وناظراً. 

(5454) تقدم في الرقم: /2181 ۲۸۷٥ء‏ وعلق «ز): على لفظ «الإحسان» بقوله: هو فعل الحسن» ضد 
القبيح. اهم 

(8459) «ز٤:‏ أي فيؤخذ من هذا الأصلء هذا المعنى في الآية. اه 

.١ الشحل:‎ )8670( 

(863) في (خ): «الإفسان»). 


القسم الرابع ل (ه8؟) معلل كتاب الموافقات 


بتمام أركانها - من باب الواجب» وإحساتها - بتمام آدابها - من باب المندوب؟ 

ومنه إحسان القِثّلة؛ كما نبه عليه الحديث» وإحسانٌ الذبح إنما هو 
مندوب لا واجب» وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا 
الإحسانٌ راجعاً إلى تتميم الأركان» والشروط» وكذلك العدلٌ في عدم المشي 
بنعل واحدة» ليس كالعدل في أحكام الدماء» والأموال» وغيرها؛ فلا يصح إذن 
إطلاق القول في قوله [تعالى]: إن أله يَامْرُ بانْعَدُلِ والاخس) أنه 


ع 


ام إيجاب اواو تات حتى يُفصّل الأمر فيه وذلك راجع لك نظر المجتهد 


(A14) 


تاره E‏ وإلى نظر المكلف 5 وإن کان قاد ب تارة ا بحسب 
والضرب الثاني أن تأتي في أقصى مراتبهاء ”"“" ولذلك تجد الوعيد 


(8475) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ن). 

(547) فهو الذي يبين المراتب» ويفصل أحكامها: من وجوب» وندب» وإباحة 

(876) بناء على ما استقر عنده من محاسن العادات» وعدالة الشريعة» والنظر للواقع» وظهور المعنى. 

(8475) «ز: أي تارة تأقي الأوامر والنواهي مطلقة» دون أن تقترن بعظيم الوعد» ولا شديد الوعيد. 
وتارة يأقي الأمر بالخصلة في أفضل مرتبته: من تأكيد أمره» وتفخيم شأنه» حتى لا يسمَ المكلف 
السافهل فم سوا كان ر صر أو ضعي الصريح؛ كما في و تعالى: 9١‏ قاتَمِعونی 
یکر َه 4 الآيتين» وقوله: «( وَمَن يوق سح تفده اوت هر ليحت 4 مع 
قوله: 3 إن تفَرصُواأ أله قرْضًا حَسًَا ‏ الآية» وقوله: « ومن بطع E E)‏ 
جلت 4 الآيتين» وكما في حديث: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حق الله 
فيهاء إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت» الحديث. 
وفي طلب الرفق بمخلوقات اللّه: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها» الحديث 
«الرحم شُجنة من الرحمان» من وصلها وصله اللّهء ومن قطعها قطعه اللّه). - 


القسم الراب - ب (اه مح لل كتاب الموافقات 


مقروناً بها في الغالب» وتجدٌ المأمورّ به منهاء أوصافاً لمن مدّح الله 

[تعالى] (7"*") من المؤمنين» والمنهيّ عنهاء أوصافاً لمن ذم الله من الكافرين. 
کک اک اون کی و د لد 

القرآن آتٍِ بالغايات تنصيصاً عليها - من حيث كان الجال والوقثٌ يقتضي 


: 1 (AY) 
بين الطرفين» حق يكون‎ 


(AL) ع‎ 


ذلك - ومنبه بها على ما هو دائر 


00 5 


= وهكذا ما لا يحصى من الأوامر والنواهي؛ لقوله تعالى: «( رلا اموا ِن رَو أَلنّهِ 6 الآية 
« ون يشاقن اسول عن بعر مَا ب لَه ألْمُدَى » الآية. 
والمشاقة أن يكون المرء في شقّ» والشرع في شق آخر؛ فهي المخالفة مطلقًاء ولكن في الآية 
جاءت على أقصى مرتبة» كما يدل عليه الوعيده ومنه: «( لا يِذ ألْمُؤْمِْونَ ألْسكَلفرينَ ألا 
من ذون لْمُؤَمنِينَ 4 الآيةء والحديث: «لا تڪذبوا على؛ فإنه من كذب على متعمدًا يلج النار) 
وكأحاديث الرياءء وما فيها من التشديد والتهويل في أمره. اه 

(8673) الزيادة ليست في النسخ الخطيةء ما عدا: (م). 

(8677) أي فيما كان له سبب النزول» وبالسياق والقرائن فيما لا سبب له. 

(8878) في (ط): «فكان القرآن آتياًا» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وشكل بالحركات في (ع)» و(ق)» 
حي لا لين 

(5875) في (ط): «ومنبّها»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وفي (م): ومنبه عليها. 

)۸۷١(‏ ١ز:‏ لا يقال: إنما يظهر ذلك إذا كانت الغايتان المذكورتان في الدليل الشرعي متعلقتين بخصلة 
واحدة» واقترن الأمر بها بالوعد العظيم» والنهيُّ عن ضدها بالوعيد الشديد؛ فيكون ها طرف 
محمود وطرف مذموم؛ وبينهما مراتب يَنظر العقل في قربها وبعدها من الطرفين» وهذا غير 
مطرد في الأوامر والنواهي. 
لأنا نقول: بل الأمر كذلك؛ لأنه بفرض أنه لم يرد في الخصلة الواحدة إلا الأمر؛ فالطرف 
الغاني المذموم - وهو النهي - وإن لم ينص عليه دليل خاص؛ فدليله هو نفس الأمر الذي 
يقتضي النهي عن ضده وكذا يقال في عكسه. ٍ- 


القسم الرابع لل لس (696) مغ سسسب يتاب الموافقات 


العقلُ ينظر فيما بينهما بحسب ما دلّه دلي الشرع؛ فيميز بين المراتب بحسب 
القُب والبّعْد من أحد الطرفين؛ ي لا يسن إلى حالة هي مَظِئَّة الخوف - 
لقربها من الطرف المذموم - أو مظنة الرجاء - لقربها من الطرف المحمودء 
وقد رُوي هذا المعنى " عن ابي بكر الصديق في وصيّته لعمر بن 
الخطاب [:8] 7" ' عند موته حين قال له: «ألم تر أنه نزلت آيةٌ الرخاء مع 
آية الشدة وآيةٌ الشدة مع آية الرخاء؛ ليكون المؤمنُ راغب راهبا؛ "فلا 
يرغب رغبة يتمنى فيها عل الله ما ليس له» ولا يَرهبٌ رهبة يلقي فيها بيده 
إلى التهلكة» أو لم تر" يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيئ أعمالهم - 


(^4۷۱) 


= على أن هذا ليس بلازم في معنى الطرفين هناء بل المراد الطرف العام الذي يستوجب الرجاء 
بامتثال الأوامر التي فيها الوعد جملة» والطرف المقابل له» وهو الطرف العام الذي يستوجب 
الخوف من غضب الله جملة» وإن كان ذلك في عدة خصال لا في خصلة واحدة ينظر بين 
طرفيها. 
وهذا المعنى الغاني» هو المناسب لما رواه في قصة أبي بكر ولِمّساق الكلام الآقيء إلى قوله: «فيزن 
المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجوء ويزن أوصافه المذمومة» فيخاف أيضا ويرجو). اه 

(86071) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ن)ء و(ط): «في هذا المعنى»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

)۷١(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ز)» و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 

(۷۳) في (م): «راهباً راغباً). 

)۸٤۷۶(‏ في (م): (ألم ترا. 


القسم الرابع لغدغدهدهدءلللدل لل سب (بوإهو معدب يصتاب الموافقات 


£ (A۷0) 


لأنه رد عليهم ما كان هم من حَسَنء فإذا ذكرثهم؛ قلت: إني أخشى " أن 
يلم !0" مو سيو د وإذا كرتي فلك إن عضن امن عط من 
أعمالهم (A4۷۷) o‏ 


هذا ما قل٬‏ وهو معنى ما تقدم» لاك فإن صح؟؛ [ع-277] فذاك وإلا 
وقد روي: «أوَ لم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار سيئ أعماهم چ 

(861) في (ب)» و(ف): «إني لأخشى). 

)۸٤۷١(‏ الزيادة ليست في: (ب)» و(ع))» و(ق)» و(ف)ء و(ز)ء و(ك). وثابتة في: (ن)ء و(ح)» و(ت)» 


و(م)» و(خ). 
)۸٤۷۷(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية: ۳۷۱ بإسناد منقطع؛ لأن عبد الرحمان بن عبد الله بن 
سابط» لم يدرك أبا بكر. 


ودونه بشر بن موسىء لا يدرى هل هو المترجم عند ابن ابي حاتم أو غيره. 

وأخرجه أيضاً ابن زبر في وصايا العلماء -ص- 6"- من طريق أبي المليح بن أسامة الحذلي؛ عن 
أبي بكر. 

وهو تابعي لم يدرك أبابكر» ومن طريق قتادة عنه» وهو أيضاً لم يدرك أبابكرء فقد ولد سنة: 
(7)» وقد صرح الحاكم أنه لم يسمع من صحابي غير أفس. 

(۸۷۸) «ز»: هو على هذه الروايةء مال إلى الخوف عند ذكر أهل النارء لمّا ذكر أهل الجنة لم يڪن 
نفسه إلى الرجاءء بل ذكر تقصيره ليجتهد؛ فلم يرجٌ» بل هو خائف في الحالتين» وليس دائرًا 
بين الأمرين الذي هو المعنى المتقدم. 
أما في الرواية بعد؛ فالمعنى فيها يوافق ما تقدم. 
والظاهر أن الرواية الأولل» تبين حال أبي بكر نفسه - وهي غلبة الخوف عليه كما هو 
معروف عنه - والرواية الخانية» يقوطا على لسان غيره و#ة. اه 


القسم الرابع ب (84؟) لح كتاب الموافقات 


لأنه رد عليهم ما كان هم من حسن» فقول قائل: انا خير منهم؛ فيطمع 
5 وذكر أهل الجنة بأحسق أعمالطم؛ لأنه تجاوز هم عما کان هم من سيئع» 


(^LA*) 


فيقول قائل: من این أدرك درجتهم؟ فيجتهد) 

والمعنى على هذه الرواية صحيحٌ أيضاء يتنزل على المّساق المذكور, 
E‏ كان قرفتو للحا عدي RG‏ 
اأ 151597 الوم مسي لضان 11827 مكرك دة اا وع 
نحت 55-0 لا 03 على حسب اجتهاده» ودقة نظره» ويقع العواون 
سي افر من خد الطوقيق بو تعد هق الا 

وأيضاً: فمن حيث كان القرآن آتياً بالطرفين الغائيّين !00 _ 
حبسيها ا E‏ لقف نص ها القليل 


(8609) في (م): «القائل». 

(۸۸۰ ) «زة: ويخاف أن لا يكون منهم. اه 

)848١(‏ في (ع)» و(ز)» و(ن)» «حائلا». والمغبت من: (ح)» و(ب)» و(م)» و(ف)ء و(ك)» و(ت)» و(خ)» 
و(ق)» و(ط)ء وهو الصواب. 

(848) بفتح ال همزة وقد تمده وكسر الخاء المعجمة» وقشديد المثناة التحتية» وقد تخفف؛ تثنية أَخِيّةَ 
عل وزن بَهيّةه وهي الخرمة والدّمةء وجمعها أخايا - كخطايا - وأواخيَ مشدداً. ينظر لسان 


العرب: ۳/۱۳؟. 
(ANAT)‏ ف (ح)» و(ب)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ط): في حل). والمثبت من: (ع) و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 


(8485) في (ط): «الغائبين»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الصواب. 


القسم ا عسي بيه (هة») + كتاب الموافقات 
والكفيز تكد نيول لمات عل أن ارا اف 19597 اليو ا 
ذلك الإطلاق» كذلك قد يدل اللفظ عل لقننو لكو ب مد 
فيزن المؤمن أوصاقه المحمودة» فيخاف» ويرجوء ويزن أوصافه المذمومة» 
فيخاف أيضاًء ويرجو. 

مثال ذلك: [أنه] 7"**' إذا تَظر في قوله تعالى: م( إِنَ أله يَامُمُ بِالْعَدْل 
رالاخس)) فوزن نفسه في ميزان العدلء عالماً أن أقصى العدل 
الإقرارٌ بالنعم لصاحبهاء وردّها إليه» ثم شكرّه عليهاء وهذا هو الدخول في 
الإيمان والعمل بشرائعه» والخروجٌ عن الكفرء واظراح توابعه» فإن وَجد 
الس ماعصة ا جد للك الهو رجو أن سيكوق ون اده روعاف نال كرون 
يبلغ "في هذا المدى غايته؛ لأن العبد لا يقدر على تؤفِية حقٌّ 
الربوبية "“" في جميع أفراد هذه الجملة. 

فن نظر بالتفصيل؛ فكذلك أيضاً؛ فإن العدل كما يُطلّبِ في الجملة» 
يطلب في العفصيل؛ كالعدل بين الخلق - إن كان حاكماً- والعدل في أهله. 


(8185) «ز»: أي كما في الضرب الغاني. اه 

(8487) الزيادة ليست في: (ع)؛ لانتقال بصر الناسخ من «القليل والكثير» الأول» إلى الغاني» وهي ثابتة 
في باقي النسخ الخطية. 

(۸۸۷) الزيادة ليست في: (ب). 

.5١ السحل:‎ )8688( 

(8689) في (ز)ء و(ك): اابلغ). 

(:845) يعني حق العبودية والطاعة في ذلك. 


القسم الا ييه ي ي (60-95-لدعسغ )ل كتاب الموافقات 


وولده ونفسه؟ حقی العدل ف اليدء بالميامن ف پاش النعل» ونحوه. 

كما أن هذا جار في ضده وهو الظلم؛ فإن أعلاه الشرك باللّهء 

(AAV) Ju a 1 ع ىا 4ف‎ 

فإ ألشّْرت لظلم عَظِيمة 2 . 

ثم في العفاصيل أمورٌ كثيرة أدناها مكلاً البدءٌ بالمياسر» وهكذا سائرٌ 
الأوصاف وأضدادها؛ فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الأمور حتى 
يلقى اللّه وهو عل ذلك. 

فلأجل هذا قيل: إنَّ الأوامرَ والنواهيّ المتعلقة بالأمورالمطلقة» ليست 
على وزان واحد: 

بل منها: ما يحكون من الفرائض» أو من النوافل "في المأمورات. 

ومنها ما يكون من المحرمات» أو من المكروهات في المنهيات: 
اکا وكات إل أنظار الکن درا ره الا مور. 

كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحري ٠*9‏ 
ويتحرجون عن أن يقولوا: حلالٌ أو حرام هكذا صُراحا ”بل كانوا 
يقولون في الشىء إذا سلوا إن «لا أحب هذا و: (أكره هذا» و: «لم 
)۸4۹١(‏ لقمان: ؟١.‏ 
(845) في (ن)» و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(ق): «ومن النوافل»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
)۸٤۹۳(‏ في (ت): «لأنها». 
)۸٤۹٤(‏ في جميع النسخ الخطية» «بالتحديد)» والمثبت من: (ط)» وهو الصواب. 


(85649) بضم الصاد المهملة وكسرهاء أي وا هارا 
)4۹7^( في (م): «(إذا سثلوا عن الشىء». 


القت ال ا مسح يي ع سي (/181 ب جيني كاب الموافقات 


أكن لأفعل هذا») وما أشبهه؛ 0 لأنها أو مطلقة ف مدلولاتهاء غير 
حدودة ف الشرع تحديداً يوقف عنده لا يُتعدّى» وقد قال تعالى: ولا 
تَعُونُوأ لما نص ألسِتَنْكُمُ ألْحَدِب هدا حَلَلُ وَهَدَا حَرَامٌ لْتَمْتَرُوأ 
عَلَى أله ألْحَدِبَ)4 )۸4۹۸( 

وقد جاء ما يعضَّد هذا الأصل - زيادةً على الاستقراء المقطوع به فيها 
- قوله تعالى: #(ألذين عَامَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوَأ إِيمَلنَهُم بظأ م الآية 0 

فإنها لما نزلت؛ قال الصحابة: ینا لم يظلم؟ فنزلت: إن الشدةت 
َل ما 4 ۸6°( 

وفي رواية: لما نزلت هذه الآية؛ سق ذلك على أصحاب رسول الله 4 


وقالوا: أيّنا لم يلبس إيمائه بطُللم؟ فقال رسول الله ##: «ليس بذاك "ألا 


(۸۹۷) ينظر شيئا من أقواللهم في ذلك في أعلام الموقعين: ۳۹/١‏ وأدب المفتي والمستفتي: ص .15١‏ 
(۸۹۸) الشحل: 17 

(8659) الأنعام: ۸۳. 

(:-66) لقمان: ؟١.‏ 

(80) في (ط): «بذلك». والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


نع ۴ إلى قول لقمان: إن ليرت طلم ليم © ٠”‏ 

وفي الصحيح: (آية المنافق ثلاث» إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا افُكّمن ا 

فسأل ”ابن عباس وابنُ عمر [4#] '"”** ' وذكرا لرسول الله © 
ما أهمّهما من هذا الحديث «فضحك #©4» وقال: 55 «ما لكم وَطْنَ؟ إنما 


أمّا قولي: «إذا حدث كذب؛ فذلك فيما أنزل الله عك: ل إا جَآء ك 


(:85) في (ب): «ألم تسمع) - قال «زه: فتكون الآية من قبيل: ل وما بوم ا ڪرُم يانه ِل وهر 
مروت 4 فلا يقال: كيف يتأق لَبْس الإيمان بالشرك ولا يوجد الإيمان معه. 
وفي قصة الصحابة في الآية والحديث الدلالةٌ الواضحة على أن هذه المطلقات من النواهي غير 
الصريحةء لم تحدد تحديداً يوقف عنده» فهي في الآية والحديث» في أعلى مراتب النعي» وقد فهم 
الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى. اه 

١44/78 لقمان: ؟1. والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في التفسير:‎ )۸°٠۳( 
.1١4/١ ح 4759» وغيره. ومسلم في الإيمان:‎ 

)۸٩۰٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: اه البخاري في الإيمان: ح ل ومسلم كذلك: 


0/1/١ 

(۸۰) في (ب)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(ط): «فقال». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 

)۸١١(‏ الزيادة ليست في: (ن)ء و(خ)ء و(م)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 


(300) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «فقال». والمبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع لل ل ل ل ل ل (8هم ل ددع دس يتاي الموافقات 
ألْمْتَهِعُونَ قانوأ تَشْهَدُ إن لَرَسْولٌ أله الآيةه (**" أََأَنثُ, كذلك» ؟ 
قلنا: لاء قال: «لا عليڪمء أنتم مرخ ذلك برءاءا). 

وأمّا قولي: «إذا وعد أخلف» فذلك فيما أنزل [الله] "" عإء: 
نهم من عَلهَدَ أله لين ۔اټیتا م مَضْلِوء لَتَصَّدْفَنَ4» - الآيات 
الغلادث (00ه) - أفأنتم كذلك» ؟ قلنا: لاء قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 


وأا قولي: «إذا ائتمن خان)؛ فذلك فيما ذل الله 5 انا عَرَضْنَا 
الأكادة على E‏ وَالآَرْضٍ وَالْجبَال *# ان فكل إنسان 
مؤتمّن على دينه؛ فالمؤمن يغتسل من الجنابة [ع-2734] في السر والعلانيةء 
ويصوم؛ ويصل في السر والعلانية» والمنافق لا يفعل ذلك؛ أفأنتم كذلك» ؟ 
قلنا: لاء قال: ١لا‏ عليكم. أنتم 00 الس 

ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبّه في اعتماد هذا 
افا وض شوو ا و 


.١ المنافقون:‎ )86:8( 

( الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)۸°١١(‏ العوبة: 5لا-لم/. 

(850:23) الأحزاب: ؟۷. 

(؟801) الزيادة التي في هذا الحديث» من قوله: افسأل ابن عباس وابن عمر» إلخ» ذكرها سهل بن عبد 
الله التستري في تفسيره بدون إسنادء وآثارٌ الانتحال بادية عليها. 

)۸١(‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (م). 


القسم الرابع + - ٠ل‏ #ع) ددس كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

الأوامر والنواهي ضربان **“: 

صریح؛ وغير صريح. 

فأما الصريح فله نظران: 

اها و هه ا وع 1000 
وهذا ”" نظرٌ من يجري مع مجرد الصيغة مجرى التعبد المحض من غير 
تعليل؛ فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمرء ولا بين نهي ونهي؛ 
كقوله: #إوَأَنَ آفِيمُوأ ألصّلَؤْة) "مع قوله: «اكلفوا من العمل ما لكم 
به طاقة» "2 وقوله: يإقَاسْعَوأ الى كر أله مع قوله: ودروا 
لْبَيْمَ4 **» وقوله: «ولا تصوموا يوم المح" - مثلا - مع 


(8015) «ز»: أي باعتبار الصيغة. اه 

(015) «زة: أي حت يقال: إنه يفهم الغرض من الأمر والنعي بميزان تلك المصلحة. اه 

(6017) 9 ز4: هذا طريق الظاهرية. اه 

(80107) الأنعام: ۷۴. 

(3018) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ٠٤۲/١‏ ح ١٦۱۹ء‏ ومسلم كذلك: 
6 واللفظ له في رواية» ولم يذكر لفظ «العمل»» وله شاهد عن عائشة عند البخاري في 
الرقاق: ۳۰۰/۱۱ ح ۰14٦۰‏ ونحوه في الإيمان: ۱۲٤/۱‏ ح ۳٤ء‏ وسيكرر في: /800. 

.٩ الجمعة:‎ )8019( 

)۸١١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد: أخرجه البخاري في الصوم: ۲۸۳/١‏ ح 1950 ومسلم كذلك: 
5 وجاء النهي عن عمرء وأبي هريرة» وابن عمر» وعائشة» وحديثٌ عمرء وأبي هريرة» وابن 


عمر» متفق عليها. = 


القسم الرابع ملسب (إ وعم مع دسب کتاب الموافقات 


(۸0٩۱) 


قوله: «لا تواصلوا» 
وما أشبه ذلك ما يفهه "فيه التفرقةٌ بين الأمرين. 


وهذا نحو ما في الصحيح أنه خرج عل أي بن كعب - وهو يصلي 
: «يا أي فالعفت اليه ولم يجَبهه وصلّ فخمّفء ثم انصرف؛ فقال 


5 ا 
ھت 2 


- فقال 


رسول الله ج يا أ ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك» ؟ فقال: نا زول الله 
كنت اسل ت فقال: «أفلم تجد فيما إل أَنْ: ا م 
إِسْتَجِيبُوأ لله وَلِلِرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ي E‏ ال ا 


(۸o) 2 


يارسول اللّه ولا اعود إن شاء الله 
وهو في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى» وأنه صاحب القصة. 


= ولفظ المؤلف» أخرجه أحمد: »٠۳/۳‏ عن أي سعيد الخدريء وفيه مجالد بن سعيد» متكلم 

)602١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصوم: ۳۸/١‏ ح 1575 ومسلم كذلك: 
,, وجاء عن أبي هريرة» وأذس» وعائشة» واي سعيد الخدري» فأما حديثٌ عائشة وأنس» 
فمتفق عليهماء وأمّا حديث أبي سعيد فعند البخاريء وأمّا حديث أي هريرة فعند مسلم. 
واللفظ الذي ساقه المؤلف»ء لفظ أنس» وأبي سعيد» وسيكرر في: 86714. 

(5؟۸°) «ز»: أي بمقتضى القرائن» وسيأتي في بيان النظر الغاني» ما يتضح به تطبيق وجهة هذا النظر 
الأول على هذه الآيات والأحاديث التي مثل بها هنا. اه 

(۳؟۸°) الأنفال: 6». 

(8554) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: ٠٠٠/١‏ من حديث العلاء بن عبد الرحمان» عن أبيه» عن 
أي هريرة أنه #©# خرج على ي ... الحديث» وقال: احسن صحيح). 
وأخرج البخاري مثله من حديث أبي سعيد بن المعلى في الحفسير: 07/8 ١68‏ ح ٤۷٤4ء‏ 4۷٦4ء‏ 
وليس لأبي سعيد فيه إلا هذا الحديث. 


القسم الرابء ل (إ.م#) للح تاب الموافقات 


ع إا ٠‏ إلى النظرلمجرد الأمرء وإن كان ثم معارض 
وفي ان داود أن ابن مسعود جاء يوم اا جمعة 3-3 والنى د يخطب 3 
فسمعه يقو ل: «اجلسوا»» فجلس بباب المسجد» فرآه الى # فقال له: «تعالٌ 


(^) 


يأ عبد اللّه) 


و بل 5 1 ب للف 5 7 1 
و عبد الله بن رواحة رسول الله © - وهو بالطريق - يقول: 


«(اجلسوا» فجلس [بالطريق]ء فمر به رسول الله فقال: «ما شأتك؟» 
E LS‏ ا بسر 


)۸°١(‏ «زة: قد يقال: إن الآية مخصصة لآية: فل وَفومُوأ ي فين 4 التي أوجبت على المصلي أن لا 
يتكلم» فالبي # يرشده إلى التخصيص؛ وأنه تجب عليه الاستجابة للرسول - ولو في الصلاة 
- بمقتضى هذه الآية» على أي وجه نظر إلى الأمرء فلا دلالة فيه على غرض المؤلف. اه 
(8557) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة: ۲۸7/۱ ح 2٠١91١‏ من حديث جابر. وأخرجه الحاكه: 
الى والبيهقي: ۳ 18؟. وابن خزيمة: ۱٤۲/۳‏ ح ۰۱۷۸۰ عن أبن عباس. 
وقال أبوداود: هذا يعرف مرسلاء إنما رواه الناس عن عطاءء عن النبي لي ومخلد» هو شيخ). 
وقال ابن خزيمة: إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد» فإن 
أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاءء» عن النبي ). 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي» وليس كذلك» 
وصححه الألباني في صحيح أي داود» وضعفه في تعليقه على ابن خزيمة؛ والصواب ضعفه. 
(4059) الزيادة ليست في: (ت)» وثابتة في غيرها. 
)۸°٩۸(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في الدلائل: 50-757 2» وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۸؟/۸۷. 
من طريق محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني» عن محمد بن إسحاق بن محمد المسيبيء ثنا 
فضالة بن يعقوب الأنصاري» عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع؛ عن هشام بن عروة» عن 
أت عن عائشة. 
وإسناده ضعيف: فضالة بن يعقوب» لم أعثر على ترجمته. 3 


القسم الرابء ب (ب#.سمع دعل كتاب الموافقات 


4# - يوم الأحزاب - : «لا يصل أحدٌ العصرٌ إلا في 

بني قريظة») فأدركهم وقت العصر في الطريق؛ فقال بعضّهم: لا نصلل. حق 

نأتيّها. وقال بعصّهم: بل نصل» ولم يرد منا ذلك» فذُكر ذلك» للني #؛ فلم 
3 )۸9۹( | 3 الطاءفه (۸or‘)‏ 

يعدفب واحده من تعتين 3 


= وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع» هو إسماعيل بن زيد بن مجمع» وكنيته أبو إبراهيم؛ كما 
حقق ذلك الحافظ في اللسان: ؟/86-١٠٠‏ قال ابن الجنيد: اليس بشيء؛ EET‏ 
ثم قال البيهقي: «وروي مرسلا من وجه آخرء كما أخبرنا أبو الحسن ...)؛ فذكره بإسناده عن 
ابن أبي ليى» أن عبد الله بن رواحة. إلخ 
فاا ك غا 

)۸۹١(‏ «ز: عدم التعنيف لا يدل على صواب النظرين؛ لأن المجتهد المخطى مأجورء فضلا عن كونه 
لا يعتتف؛ فليس في الحديث ما يدل على غرض المؤلف من صحة النظر إلى جرد الأمرء على 
أن المؤخرين للصلاة» قد يكونون فهموا من النهي عن الصلاة أن هناك مصلحة دينية أو 
دنيوية علمها رسول الله ## وإن لم يبادر لبيانها هم؛ فلا يكونون قد استندوا لمجرد الأمر. 
اھ 

(:85) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في صلاة الخوف: 505/6 ح 447 والمغازي: 
۷ ح 4119» ومسلم في الجهاد: ۱۳۹۱/۲ وعندهما معا ١لا‏ يصلين). 
قال الحافظ: «لا يصلين أحد العصرا» كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في جميع 
النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد 
واحد. 
وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان: مالك بن 
إسماعيل» عن جويرية بلفظ: «العصر»» وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك. 
ولم أره بلفظ جويرية إلا بلفظ: «الظهر» غير أن أبا نعيم في المستخرج» أخرجه من طريق أي 
حفص السلمي؛ عن جويرية فقال: «العصر» وأما أصحاب المغازي؛ فاتفقوا على أنها العصر). 
ثم وجّه الوجهين معاًء وجمع بينهما. 


وكثيرٌ من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت الدداء؛ لمجرد قوله تعالى: 
و (۸er1) ET‏ 
ودروا الْبَيْعْ)؛ 
را ”وخا الفا كر ال اهو ا 
وإن کان غيره أرجح ا منه» وله جال في النظر منفسح. 


فمن وٌجوهه أن يقال: لا يخلو أن تُعتبر في الأوامر والنواهي المصالح» 
أ له (nore)‏ 
رو ١‏ 


فإن لم نعتبرها؛ فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها. 
وإن اعتبرناها؛ فلم يحصل 7*”*" لنا من معقوطا أمرٌ يتتحصل 


(5موم) 

.٩ الجمعة:‎ )۸°۳١( 

(80) يعني النظر الأول. 

(30) يعني اعتبار علل الأوامر والنواهي. 

(۸۳۶) في (ب): «أم لا). 

(305) «ز»: أي لم يتحقق عندنا فيما نعقله من أنواع المصلحة في المأمورات والمنهيات» ما يصح أن 
نعتمده وجري تفهم الأوامر على مقتضاه» مغفلين النظر إلى صريح الأمر أو النهيء وذلك 
لمعنيين: 
أحدهما: أنا قد نعقل الحكمة في أمر؛ كالزجر في رجم الزاني المحصن» ولكن لا نعقل لماذا 
تعين هذا طريقا للزجر» مع أنه كان يمكن الزجر بضرب العنقء أو الجلد حتى يموت مثلاء 
وكا 
فهذا المقدار من العلم الإجمالي بالمصلحة» لا يصح أن يبنى عليه شيء قد يڪون فيه إهدارٌ 
الأمر والنهي. 
وسيأتي المعنى العاني في قوله: 'وكثيرا ما يظهر' إلخ. اه 

(3057) «زة: أي حتى يصح أن نفهم بواسطته تحديد المصلحة أو المفسدة التي يقصدها الشارع - 


عنونا فون “اعارا ارو راهان الصلحة ران ااه عا 
الجملة؛ فنحن جاهلون بها على التفصيل؛ فقد علمنا أن حد الزنا مثلا لمعنى 
الزجرء فكوئه "في المحصّن الرجمَ دون ضرب العنقء أو ا للد إلى الموت» 
أو إلى عدد معلوم؛ أو السجنء أو الصوم» أو بذل مالء كالكفارات» وفي غير 
المحصّن جات مائة» وتغريب عام» دون الرجم» أو القتلِ أو زيادةٍ عدد الجلد 
عل الماثة» أو نقصانه عنهاء إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل. 

هذا كله لتقا عل شين ااا قينا + قيضل ا فرص درن 
غيره» وإذا لم تَعقل ذلك - ولا يمحكن ذلك للعقول - دل على أن فيما خد من 
ذلك مصلحةٌ لا نعلمهاء وهكذا يجري الحم في سائر ما يعقل معناه. 

أمّا التعبداث؛ 2*" فهي أحرى بذلك» فلم يبق لتا إذن ور ٠‏ 
دون الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي. 


= بالأمر أو النعي. اه 

(۸۳۷) «زا: أي بأن نجعل تلك المصلحة ميزانا لعفهم الأمر والنعيء بحيث تجعل المصلحة هي الحاكمة 
في توجيه الأوامر والنواهي الشرعية» وإن أدت إلى عدم اعتبار معناها الأصبى» ويؤول هذا إلى 
اعتبار المصلحة دونهما. اه ١‏ 

(85) في (ح)ء و(خ)»: و(ط)» «بحونهاء والمثبت من: (ع)ء و(ز)ء و(ف)» و(ك)» و(ب).» و(م)» 
و(ن)» و(ق)» و(ت). وضبط بضم النون في: (ف) و(ق)ء على الابتداءء وخبرٌه» جملة: «هذا كله 
لم نقغف). 

(۸۳۹) «ز»: أي التي مبناها على مجرد التلقي» دون النظر إلى المعقول من المصالح والححكم. اه 

)۸١١(‏ أي ملادُ وملجأ نلجأ إليه. وادون) بمعنى غير. 


القسم الرابع- ب (#0) كتاب الموافقات 


ا 0 را (۸o)‏ جا الرأي للأمر أو النهي (or)‏ 
(4£) . „ 


- معنى مصلحيٌ» ويڪون في نفس الأمر بخلاف ذلك يبيّنه نص آخر 
يعارضه؛ فلا بد من الرجوع إلى ذلك النص دون اعتبار ذلك المعنى. 

وأيضاً: (“*” فقد مرفي كتاب المقاصد ”أن كل أمر ونهي؛ لا بد 
فيه من معنى تعبّدي» وإذا ثبت هذا؛ لم يڪن لإهماله سبيل؛ فكل معنى يؤدي 
إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي» لا سبيل [إلى الرجوع إليه» فإذن 
المعنى 7"**" المفهومٌ للأمر والنهي إن گر عليه بالإهمال» فلا سبيل 


(351) #ز: مقابل لقوله: «وإن علمناها على الجملة» فنحن جاهلون بها على التفصيل» أي قد نعلمها 
إجمالاء وهذا هو المعنى الأول وقد نفهم ببادي النظر أنا عرفناهاء ثم يتبين أنها غير ما فهمناه 
بسبب وقوفنا على نص آخرء أو بسبب اكتشاف قاعدة من أحكام الكون» نفهم بها مصلحة 
للحكم الشرعي غير ما كنا نفهمها. يعني» وإذا لم نتحقق تعيين الحكمة للأمر؛ فلا يمكننا 
الخروح عما تقتضيه الصيغ بحسب ظاهرها. اه 

)۸٤٩(‏ في (خ): «هنا»). 

)*٤۳(‏ في (ن): «والنهي». 

)۸°٤١(‏ في (ف) و(ز)» و(ك): «فیکون). 

(5045) «ز٤:‏ ينظر هل يستقل هذا بأن يكون وجها ثالغاء مغايرا لما سبق» بحيث لا يستغنى عنه بقوله: 
«أما التعبدات» إلخ» وإن كان في هذا لاحظ التعبد في الجميع. اه 

(8067) ينظر المسألة التاسعة عشرة من النوع الرابع: في وضع الشريعة للامتثال. 

)۸°٤۷(‏ «ز»: أي الحكمة المعقولة للأمر والنهي؛ إذا كانت تعارضهماء وتؤدي إلى إهماطماء وإبطال 
مقتضاهماء فلا سبيل للأخذ بهذه الحكمة والبناء عليها - وسيأتي تمثيله بالشاة في الركاة - 
وإن كانت لا تعارضهماء فمن باب أولى أن العمل إنما هو بمقتضاهما؛ فالآل أنهما المرجع 
ومبنى الأحكام؛ دون المعنى المصلحي؛ حتى على اعتبار المصالح. اه 

(4548) الزيادة ليست في (خ). أي إن عاد المعنى المصلجي على الأمر والنهي بإهمال - 


القسم الرابء ل (إءمعم ‏ لل كتاب الموافقات 


إليه» وإلا فالحاصلٌ الرجوع [ع-755؟] إلى امير والنعي دونه؛ فآل الأمر ف 
القول باعتبار المصالح أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهيء وهو 
الي 

ولا يقال: إن عدم الالعفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع 
اة او ا ضور و لاف قدا لاذه 
الإنسان؛ فإن كان قد بال في إناء» ثم صبه في الماء؛ جاز الوضوء به. 

لأنا نقول: هذا أيضاً معارّض بما يضادّه في الطرف الآخر في تتبع 
المعاني مع إلغاء الصيغ» "كما قيل في قوله 8#: في أربعين شاءٌ شا ***: 
إن المعني ا لاق اللقضوة 2 انقلة ولك اقم حاصل بقيمة الشاة؛ 


ل ال ر راو س ا ر ی أن ا رن 
= اعتبارهما وإلغائهما؛ فلا رجوع إليه» ولا اعتماد عليه» فيقدم الأمر والنعي. وگڙ القِرْكُ على 
مقاتله» أعاد الرجعة عليه وقتله. 

(865) «ز: قال الفقهاء: لا فرق بين أن يقع البول في الماء مباشرة» أو في إناء ثم يصب فيه؛ خلافا 
للظاهرية وقوفاً منهم عند حرفية الدليل في حديث: ١لا‏ يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم الذي 
إلا يجري» ثم ويا منه)» أو (ایغتسل منه)» ا «فيه»» على الروايات الغللاث» حت فرقوا بين 
البول فيه» والتغوط فيه» فحرموا الأول دون الغاني. 
قال النووي: «وهو أقبح ما نقل عنهم من الجمود على الظاهر)» فقوطم بهذا الفرق إعراض 
منهم عن مقاصد الشرع الظاهرة. اه 

)۸١١(‏ ففيه أيضاً جمود على المعاني» مع إلغاء الصيغ التي هي وعاء المعاني. 

)۸°١١(‏ أخرجه البخاري في الركاة: ۳۷۱۷/۲ ح ٠٤٥٤‏ من حديث أبي بكر ي. 

)۸٩(‏ في (خ): «فذلك». 

(300) يعني المؤوّل المقدّر للقيمة في هذا الخبر» فقد جعل الموجود الذي هو الشاة» معدوماً بقوله = 


القسم الراہع لب (ي:؟) لل كتاب الموافقات 


الشاة واجبة» وهو عين المخالفة. 

وأشباو ذلك من أوجه المخالفة الناشئة عن تتبع المعاني. 

وإذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق» وإنما تعتبر من حيث هي 
مقصود الصيغ؛ فاتّباعٌ أنفس الصيغ - التي هي الأصل - واجب؛ لأنها - مع 
المعاني - كالأصل مع الفرع» ولا يصح اتباع الفرع مع إلغاء الآصل» ويكفي 
من الشنبيه على رجحان هذا النحو ما ذكر. 


والغاني من النظرين: هو من حيث يُفَهّم من الأوامر والنواهي قصدٌ 


= اقيمةٌ شاة» وجعل المعدوم - الذي هوالقيمة - فكوا أ فالنص ليس فيه القيمة» وإنما فيه 
الشاة بذاتهاء فتقدير القيمة يبطل أن تحكون الشاة المنصوصة هي الواجبة» ويوجب أن تڪون 
القيمة الي هي معدومة 2 النخنص ولا ذك رلا فيه» هي الواجبة والموجودة» وذلك تغيير للحقائق. 


شرعي بحسب الاستقراءء (غههم) 5 يقترن ا )۸000( من القرائن الحالية» ان 
المقالية» الدالة على أعيان المصالح في المأمورات» والمفاسد في 


5-292 


المنهيات؛ فإن المفهوم من قوله: م أَفِيمُوا أُلصَّلَةَ)4 7**" المحافظةٌ عليه 


)۸٠١١(‏ «ز»: أي استقراء ما ورد في الكتاب والسنة من الأوامر أو النواهي في خصوص هذه المأمورات: 
أو المنهيات؛ فإن تنوع الصيغ في مختلف التراكيب - مع الالتفات للقرائن المحتفة بها - يدل 
على عين المصلحة المقصود للشارع تحصيلها. 
وفيه إشارة إلى دفع ما سبق: من أنه لا يمحكن تحديد المصلحة وتعيينهاء فيقول هنا: إن ذلك 
ممكن باستقراء موارد هذه الأوامرء وبالقرائن» وحينذاك نعرف المصلحة عيناء ويصح أن 
يبنى عليها فهم الغرض من الأمر والنهي؛ كما سيمثل له» أما مثاله هناك في حد الزناء فيمكن 
أن يقال: نحن لا ندعي أن كل أمر يفهم منه قصد الشارع في المصلحةء قصدا محدود معيناً 
بمعرفة حكمته وسره» بل نقول: إذا دل الاستقراء والقرائن على مقصود الشارع محدودا معينا 
- وإن لم تعرف الحكمة الخاصة - عُول على المقصدء وإن لزمه تأويل لفظ الأمر واستعماله في 
معنى مجازي» وإن لم نتحقق بالاستقراء والقرائن مقصوده كذلك» كان مما يجب فيه الوقوف 
عند الأمر والنهي حسب وضعه الأصل. 
وكما أن فيه دفع الشق الأول - وهو عدم تعيّن المصلحة وتحديدها - فإن فيه دفع الشق الهاني 
السالف - وهو قوله: "وكثيراً ما يظهر ببادئ الرأي» إلخ» - فكأنه يقول له: وما لنا ببادئ الرأي 
وأوله؟ إنما نقول بحسب الاستقراء وتتبع القرائنء فإذا كان كذلك فإنه لا يتبين بنص آخر 
خلاف المعنى المصلحي الذي يبنى عليه فهم الأمر على حقيقته» على فرض توقف فهم قصد 
الشارع من الأمر عل العلم بالمعنى المصلجي تفصيلا. اه 

)۸٠٠١(‏ أي الأوامر والنواهي. 

(۸00٦)‏ الأنعام: كلاء حيث وردت الآية مسبوقة ب «وأن»» أما في غير هذا الموضع من المصحف»ء فلا 
ترد إلا بالواو أو الفاءء ولاوجود لها بدونهما. 


الو اراك تجح يما و يسيب ي إرافقات 


N‏ اء ومن قوله: «اكلَقُوا من العمل ما لكم ل ان 
الرفقٌ بالمكلف خوف العنت» أو الانقطاع» لا أن المقصود نفس العقليل من 
العبادة» "أو ترك الدوام على التوجه لله. 


وكذلك قوله: #رقَاسْعَواً الى ذكر أل 0 
إقامة الجمعة» وعدم التفريط فيهاء لا الأمرٌ بالسعي إليها فقط. 


وقوله: # ودروا الْبَيْعَ» اد جار مجرى التوكيد لذلك: بالنهي عن 
ملاسة الشاغل عن السى» 5 أن المقصود ال عن البيع لاة f‏ )07^( ف 
ذلك الوقت» على حد النهي عن بيع الغررء أو بيع الرباء أو نحوهما. 


وكذلك إذا قال: (رليه بص وموا يوم النحرا (۸o٦)‏ امغهومُ وت 
- مغلا - قصدٌ الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه خصوصاًء ومن قوله: 


)۸°١۷(‏ «ز): وهذا فُهم بتتبع الأوامر الواردة في المحافظة على الصلاة» ومن القرائن المحتفة بهذه 
الأوامر وهي فعله 4# وفعل صحابته في إقامة الصلاة» مع القرائن المقالية؛ كقوله تعالى: 
«حافظوا على الصلوات» وهكذا. اه 

)00۸^( تقدم في الرقم: .Ao۱1۸‏ 

)۸٠۹(‏ في (ف): «العبادات). 

.٩ الجمعة:‎ )865١( 

.٩ الجمعة:‎ )865١( 

(۸9) «ز»: أي بل ذلك لمن تلزمه الجمعة فقط؛ لأنه يكون معطلا له وشاغلا عنهاء فليس النهي 
عنه مقصودا لذاته» بل هو تبعي مكمّل لطلب إقامة الجمعة؛ فلذلك قال: «جار مجرى العوكيد» 
لأن الأمر بالسعي؛ متضمن للنهي عما يشغل عنه» فكان التصريح بهذا المنهي كالتأكيد. اه 

(857) تقدم في الرقم: .۸٥۰‏ 


القسم الراب ر(  )‏ كتاب الموافقات 


ليه تواصلوا)ء Ae)‏ أو قوله: زليه تصوموا الدهر» لف الرفقّ بالمكلف أن 5 
يدخل فيما لا يحصيه ”""** ولا يدوم عليه ولذلك «كان 8# يواصل ويسرد 
)۸9٦۷(‏ سل )۸07۸( . . 5 
الصيام» ٠‏ ` كان يصوم حت يقولوا: ٠‏ ' لا يفطرء ويفطر حت يقولوا: لا 


(۸9٦۹) 


e 


5 مم 
ا مغزى النهي الرفقٌ والرحمة؛ لا أن مقصود النهي عدم إيقاع 


وكذلك سائر الأوامر والواهي التي مغزاها راجع إلى هذا 


.A0إ تقدم في الرقم:‎ (۸°٦4) 

(8075) وفيه من الأحاديث حديث عبد الله بن عمْرو أنه قال: «لا صام من صام الأبد» وكرره 
رانين أو كنا 
متفق عليه» أخرجه البخاري في الصوم: ٠٠٠/۶‏ ح ۱۹۷۷ء ومسلم كذلك: 815/6. 

(00577) أي لا يطيقه ويقدر عليه ومنه قوله تعالى: «علم أن لن تحصوه فتاب عليكم). 

(857) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)ء و(ن)ء و(ط)» «الصوم). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 

(8510) في (م)» و(ح)»: و(ت)» و(خ)» و(ط): ١حتى‏ يقال»» وكذلك الذي بعده» والمثبت من: (ع): 
و(ك)» و(ب) و(ف)؛ و(ز)» و(ق). 

(8079) ينظر حديث عائشة في هذا المعنى في البخاري في الصوم: ٠٠١/٤‏ ح 2979 وكذلك مسلم: 
٠6‏ ومثله عن أذسء وابن عباس» وكلاهما في الصحيح. 

(:807) الزيادة ليست في 7 الخطية» ما عدا: (م)»؛ وممن واصل عبد الله بن الزبير» وابنه عامرء 
وعبد الرحمان بن أب تُعُم» وإبراهيم التيمي» وأبو الجوزاء. ينظر فتح الباري لابن حجرء باب 
الوصال: 20/2؟-١26.‏ 


القسم الراب( تتاب الموافقات 


8 


وإن كانت الصيغة لا تقتضى بوضعها الأصلي ذلك تفال 
تإوَإِذًا حَلَلْْمْ قِاصطَاد ا "2 نإ قَإِدًا قُضِيَتٍ ألصَّلَؤْةُ قَانتَشِرُوأ ب 
٠‏ (علاوم) 
الآرض» ‏ 2. 
إذ غلم قطعاً أن مقصود الشارع؛ ليس ملابسةً الاصطياد عند 
الإحلال» ولا الانتشار عند انقضاء الصلاة» وإنما مقصودٌه أن سبب المنع من 
هده الأشياء قد زال» وهو انقضاء e‏ الصلاة وزوال حكم الإحرام. 


ا م وقد هر هته امقلة: 


وأيضاً: فاد قام الدليلُ على اعتبار المصالح شرعاء وأن الأوامر والنواهي 
مشتملة عليهاء فلو تركنا اعتبارّها على الإطلاق؛ لكُنَا قد خالفنا °“ 
الشارع من حيث قصدنا موافقته» فإنّ الفرض أن هذا الأمر وقع هذه 
المصلحة» فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر؛ كنا قد أهملنا - 


(307) «زة: وقد ذكروا للأمرستة عشر معنى مجازيَا وقالوا: يجب أن تكون الإباحة وغيرها معلومة 
من غير الصيغة» حتى يكون العلم قرينة على إرادة غير الطلب. اه 

(؟۸°۷) المائدة: *. 

.٠١ الجمعة:‎ )۸۷۳( 

(85174) «ز»: من إضافة الصفة للموصوف فيهماء والمقصود هو الموصوف. اه قلت: يعني الانقضاء 
والزوال؛ لأن تعليقه كان عليهما معاً. 

(801) «ز٤:‏ أي قد تحصل المخالفة من حيث قصدنا الموافقة» بفعل مقتضى الصيغة مجردة عن القرائن 
التي تحدد معناهاء كما سيقول: «فيوشك». إلخ اه 


القسم الرابع--- ‏ ب (#إام) دسح كتاب المواققات 


في الدخول تحت حكم الأمر - ما اعتبره الشارع فيه فيوشك "“ أن 
نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر» وذلك أن الوصال وسرّد (”***) الصيام قد 
جاء الي عكنة» وقد واصل [الني] (KOYA)‏ 000 بأضععانة ن نهاهم فلم 

وفي هذا أمران إِنْ أخذنا بظاهر النهي: 

أحدهما: أنه نهاهم فلم ينتهواء فلو كان المقصود من النهي ظاهره؛ 
لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهةً» وقابّلوه بالعصيان صُراحاً» وفي القول 
[ع-231] بهذا ما فيه. 

والآخر: أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه» ولو كان النهي على ظاهره؛ 
لكان تناقضاً 7""** وحاش لله من ذلك» وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم 
خاصّةء وإبقاءً عليهم» فلما لم يُسايحوا أنفسّهم بالراحة» وطلبوا فضيلة 
احتمال التعب في مرضاة اللّه؛ أراد # أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله - 


(8607) «ز»: لأن إهمال اعتبار المصلحة التي ورد الأمر أو النهي لتحقيقهاء يجعلنا غير ضابطين 
لحدود الأمر أو النهي؛ لأنه لا يكون لنا مرشد إلى مَقصّد الشارع سوى جرد الصيغةء وقد 
لا تكون كافية في تحديد المقصد؛ فإذا التزمنا الوقوف معهاء فقد ننحرف عن الغرض الذي 
يري إليه الشرع؛ كما في مثاله بعدٌ الذي كان يلزمه المحظوران المذكوران. اه 

(8070) في (ف) و(م)» و(ز)» و(ك): «أوسردا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(80070) الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في (ع)» و(ك) 
و(ز)» و(ق). 

(3515) «زا: لأنه أقرهم على الوصال عل أنه عبادة» مع أنه لو أخذ النهي على ظاهره لكان معصيةء ولا 
يقال: إنه نسخ» لأن الحكم الأولء بقي على حاله. اه 


سا صخ ضيبي ان EEE EEE‏ دنا 


وهو دخول المشقة - حتى يعلموا أن نهيه 8# هو الرفقٌ بهم» والأخلقٌ 
العاف لين lG NEG ١‏ 

ا نی عن أشياء» وأمر بأشياءء وأطلق القول فيها 
:إطلاقاً] ”؛ ليحملها امكل في نفسه وفي غيره على التوسط لا عل 
مقتضى 7***) الإطلاق الذي يقتضيه لفط الأمر والنهي؛ فجاء الأمرٌ بمكارم 
الأخلاق» وسائر الأمور المطلقةء والنهي عن مساوئ الأخلاق» وسائر المناهي 
ا 


وقد تين أن الكت جيل له النظر فيها جب ما يقتضية 
حاله ومُئّتهه ”" ومثلٌ ذلك لا يتأق مع الحمل على الظاهر مجرداً من 
الالتفات إلى المعاني. 


1 عن بيع الغرر - وذكر منه أشياء _- كبيع الغمرة قبل أن 


(:458) الضيق والشدة من: لى يَلْأىء لَِيا أبطأء وألأى» وقع في الشدة. 
(858) الزيادة ليست في: (ح)» وثابتة فيما سواها. 

(86هم) ف (م): «مطلق). 

(8587) يعنى في المسألة السادسة المتقدمة. 


(8586) أي طاقته وقوته. 


القسم الرابع لل (868يي» لل يتاب الموافقات 


E E 1015 ا وبيع‎ 


وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة؛ امتنع علينا بِيعٌ كثير نما هو جائرٌ 
و 5 5 ا ت يهاس (NON)‏ 6 0005 
بيعه وشراؤه؛ كبيع ا جوز واللوز والقَسطَل في قِشرهاء وبيع 
الخشبه 7'*** والمغيّبات في الأرض» والمقائع ”*** كلهاء بل كان يمتنع كل 
ما فيه وجه مغيّب؛ كالديار» والحوانيت المُغيّبةِ الأسس» والأنقاض» وما أشبه 
ذلك مما لا يحصّىء ولم يأت فيه نص بالجواز. 


(3585) كما في حديث ابن عمر أنه © انهى عن بيع حَبّل الحبّلة) وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. 
وعنه أيضاً أنه : «نهى عن المُزابّنة»: أن يبيع تدر حانظة إن کان غلا شمر كيلا»:وإن کان 
كرماً بزبيب كيلاً» وإن كان زرعاً بكيل طعام» وانهى عن ذلك كله). 
أخرجه البخاري في البيوع: 4۱۸-٤۷۱/٤‏ ح ۰۲۲۰۰ ۳٤4۱ء‏ ومسلم: 1197/9 
وفي حديث أنس: «نهى عن بيع الحمرحتى يزهو)ء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرٌ أوتصفرٌ. 
أخرجه البخاري في البيوع: ٤۷۲/٤‏ ح 2208. 

(8587) «زه: أي بيع نتاج النتاج» أو أن يجعلوه أجلا يتبايعون إليه. اه 

(858) أخرجه مسلم: ٠٠١١/۳‏ عن أب هريرة بلفظ: «نهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر). 
قال١ز»:‏ من إضافة المصدر إلى نوعه» لا من إضافته إلى مفعوله» وذلك كما يقال: بيع الخيار 
بيع النسيئة» وقد فسر بخمس تفاسيرء وكلها فيها الخطر والغرر الذي يجعلها كالقمار. اه 

(8084) بفتح القاف وسكون المهملة» وفتح الطاء المهملةه شجر من فصيلة البلوط؛ ثمره يشوى على 
النار ويؤكل. 

)۸°۸۹( في (ط): «الخشبة». 

(:855) جمع مَقَثأة - بفتح ا ميم وسكون القاف» بعدها مثلثة مفتوحة - نوع من البطيخ» قريب من 
ا لحيار» لكنه أطول» وفي القرآن الكريم: و9 مما تَيْتُ ارش مِنْ بَقلِهَا رها 4 . 


القسم الرابع دغلل (۳۹) ملسب يتاب الموافقات 


CODE 


المنعيٌ عنه» محمول عل ماهو معدودعندالعقلاء ا 


(555) «زه: قال شراح الحديث: يستثنى من بيع الغرر أمران: 
الأول ا جؤخل ق الم فعا يث لو افر لم بضع ميخ 
والغافي ما يتسامح فيه؛ إما لحقارته» أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. 
وبما يدخل تحت ما ذكرء بيع أساس البناء» واللبنِ في الضرع» والحمل في بطن الدابة» والقطن 
المحشوّ في الجبة» إذا كانت تبعا. اه 

(355) لما فيه من المشقةء ولأنه يدخل في باب منع الحاجي» أو الضروري» وهو لا يصح. 

(8590) «ز: أليس الجوز واللوز وأمتالمماء ما تردد بين السلامة والعطب عند العقلاء؟ فالأفضل 
الرجوع إلى ما نقلناه عن شراح الحديث: من أن مثل هذا يتسامح فيه عادة؛ للمشقة في 
معرفته؛ وكان يلزم إذا مُنع شرعا دخوله في المعاوضات» أن يحصل حرج ومشقة؛ فاقتضى 
التوسعة والرخصة. اه 


(۳۱۷( 


كتاب الموافقات 


(۸0۹0) 


بين السلامة والعطب» فهو ما حص بالمعنى " المصلحيء ولم بُتَبّع 
فيه اللفظ بمجرده. 


وأيضاً: فالأوامرٌ والدواهي - من جهة اللفظ - على تساو في دلالة 
الاقتضاءء والتفرقةٌ بين ما هو منها أُمرُ وجوب» أو ذب /80*ها وما هو نھي 
تحريم» أو كراهة» "لا تُعلّم من النصوصء وإن عُلم منها بعض؛ فالا كثر 
منها غير معلوم» وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعافيه والنظرٍ إلى 


)۹١(‏ «زة: ألم يرد من الشرع في ذلك شيء من القول أو الفعل» أو التقرير لبيع الدور ذات الأسس 
المغيّبة في الأرض؛ والمقائي» كالبطيخ» والجوز» واللوز ونحوهما مما لا يعرف طعمه وموافقته إلا 
بكسره ؟ 
يبعد جدا أن ينقضي عهده ## ولا يكون في هذه الأشياء معاملة» حتى نُضطر إلى القول 
بأنها إنما خصصت من الغرر بالمعنى المصلحي» أي من المصالح المرسلة. 
على أنه قد يقال: كيف أنها تعد مرسلة مع أن اللفظ الوارد يشملهاء إلا أن يقال: بل مراده 
الاستحسان. 
نعود للسؤال فنقول: ألم يڪن اليطيخ في عهده © يباع ويشترى في السوق جهارا ؟ فضي زاد 
المعاد أنه صح في الحديث أنه: «كان - © - يأكل البطيخ بالرطب» ويقول: يدفع حر هذا برد 
هذا. اه 
قلت: الحديث عند - أبي داود في الأطعمة -: ح ۴۸۳١‏ عن عائشة بإسناد صحيح. 
وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن جعفر بلفظ: «رأيت رسول الله © يأكل القثاء 
بالرطب». وعند مسلم: «الرطب بالقثاء)» أخرجه البخاري في الأطعمة: 85/9؛ ح 44۷ 
ومسلم في الأشرية: */1317. 

(۹۰*) في (ن)» و(ط): «ولا يتبع)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(6655) في (خ): «وندب). 

(8559) في (ف) و(ز): «أو كراهية). 


القسم الرابع ل ال للي/#0/) ل هه سسسب يتأي الموافقات 


المصالح» وفي د )۸9۹۸( تقې وبالاستقراء )۸9۹۹( المعنوي» ولم فستند 


بل نقول: كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معفى "^ 
المساق في دلالة الصيغ؛ وإلاً صار صُحكة أو هُرْءَة 7" ألا ترى إلى قوطم: 
فلانٌ أسده أو حمار» أو عظيمُ الرّماد أو جبان الكلب» ”"" وفلانة بعيدة 
هوى القرط» 7””* وما لا ينحصر من الأمثلة» لو اعتُبر اللفظ بمجرده؛ لم 
يكن له معنى معقول؛ فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله © ؟ 


(8014) «ز»: أمن الضروريات هيء أم من الحاجيات» أم من التحسينيات ؟ اه 

)۸۹١(‏ «ز»: أي في موارد الأوامر وما يحتف بها من القرائن الحالية والمقالية كما سبق. اه 

(:8) «زا: ليكون قرينة ضابطة لغرض المتكلم؛ وصارفة له إلى حيث يريد وإن لم يڪن هو المعنى 
الأصل؛ كما مكل يعت اه 

(87) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «وهزءة)؛ ما عدا: (ع). وهو بسكون الزاي المعجمة» أي صار 
معنى يُضحك منه ويُهزأ به؛ لكونه غير مستقيم؛ وغير ذي معنى صحيح. 

(870) وهو كناية عن الجود والكرم؛ لأن كثرة الرمادء تدل على كثرة طبخ الطعام» وكثرة الطعام تدل 
على كثرة الضيفان» وجِبْنُ الكلب» يدل على أنه أف الناس لكثرتهم وتردادهم على صاحبه 
فلم يعد ينبح عليهم. 

(۸۳) «ز): كناية عن لازمه وهو طول الجيدء وقد عدوه من الكناية القريبة» كما في قول عمر بن أبي 
ربيعة: 


بعيدةٌ مَهوى القرط إِمّا لنوفل**** أبوها وما لعبد شمس وهاشم. اه 


الق الا ي gg‏ حب ت كباب الموافقاث 


فل هوى اي ونارن ىال 
وصبّه من الإناء فيه. 

وقد حى 7" إمامُ الحرمين عن ابن سُريج "انه ناظر ابا بكر 
ابن داود ”"* الأصبهاني في القول بالظاهرء فقال له ابن سريج: «أنت تلتزم 
TEN‏ ا ار تر CE‏ السك 
تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين» ؟ فقال مجيباً : «(الذرتان» ذرة وذرة»» فقال ابن 
سريج: فلو عمل مثقال ذرّة ونصف» ؟ فاد وانقطع) الفا 


)1۰4^( في (ب): «يجري المساق». 

)۸٠(‏ «ز: أي فلو اعتبر اللفظ بمجرده فيه كما اعتبره الظاهرية» لم يكن له معنى معقول؛ بل 
المعقول ما سيق له الحديث أنه لا فرق بين الأأمرين؛ لأن كلا منهما قد يحكون سببا في تنجيس 
الماء وإفساده. اه 

(8505) في (خ): (وحكى). 

(870) أبوالعباس: أحمد بن عمر البغداديء شيخ الإسلام» صاحب التصانيفء ولد بعد سنة: (10ه) 
وتوفي سنة: (١۳۰ه).‏ ينظر السير: 201/15. 

(:83) محمد بن داود بن علي» الظاهريء «العلامة البارع؛ ذو الفنون» فكان أحد من يضرب المثل 
بذكائه». ينظر تاريخ بغداد: 255/0 والسير: ۱۰۹/۱۳. 

.8 الزلزلة:‎ )۸٠٠۹( 

(87) ينظر البرهان في أصول الفقه: 2017/0/6 فقرة 2804 وفيه: «فتبلّد وظهر خزيه). 
ونقل أبو بكر ابن العربي مناظرة أخرى لابن سريج معه في أم الولد في كتابه: القبس: ٩۱/۴‏ 
وذكرها أيضاً ابن السبكى في طبقات الشافعية الكبرى: .٠٠/۳‏ 
كذا قالوا في ابن أبِي داود» وما أظنه إلا مبالغة في الحط من قدره؛ لعلة المذهب» وإلا فكتب 
التراجم تذكر أنه کان يناظر ابن سريج» ولا يكاد ينقطع معه. 


القسم الرابع ب و(هوب#) ل - كتاب الموافقات 


7 ع 9 
)۸1۱۱( 


المائتين 


ES‏ ن کان تافافل 
ند أيضاً على تتبّع وتغالٍ» بعيدٌ عن مقصود الشارع؛ كما أن 
إهماها إسراف أيضاء كما تقدم [تقريره] 8 "لاق الخر كدان كا 
OTT‏ سني 


فصل: 

فإذا ثبت هذاء وعيل العاملٌ على مقتضى المفهوم من علة الأمر 

والنعي؛ فهو جار على السّنن القويم؛ موافىٌ لقصد الشارع في ورد 

وصَدْرهه 7"* ولذلك أخذ السلفُ الصالح أنفسهم بالاجتهاد في 

العبادة» والتحري في الأخذ بالعزائم» وقهروها تحت مشقات 

۰۷/۱۳ المعيار للونشريسي: 491/2» وينظر ترجمة داود مستوفاة في تاريخ بغداد: 079/8 والسير:‎ )۸١( 
ولسان الميزان: ؟/56؟.‎ 


(831) في (م): (هذا). 
)۸11۳( في جميع النسخ الخطية» «بالظاهر»» والمثبت من: (ط)ء وهو الموافق لقوله الآفي: دكما أن 


إهماطا). 
(877) الزيادة ليست في: (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


(8771) ينظر القسم الغاني من كتاب المقاصد: بيان ما يرجع إلى مقاصد المكلف: المسألة الشانية عشرة. 
(87717) ينظر القسم الغافي من قسمى الاجتهاد: المسألة التاسعة. 
(3770) أي في ظاهره وباطنه» والأصل في العبارة» ورود العطشان الماءَ وصدروه عنه ريّان نهلان. 


القسم الراب )۳۴١( xxx‏ دل _ ل _ ل ل كتاب الموافقات 
التعبد؛ فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردةٌ مقصوددةٌ من جهة الآمر 
والناهي [ع-237] لينظر كيف تعملون» علد و: لإلِيَبْلْوَحم يكم 
عَمَلا4 تنك 

لكن لما كان امكل ضعيفاً في نفسه» ضعيفاً في عزمه» ضعيفاً في 
al al aC‏ 
طفق ونا كيو !7" إليهق ا إن ليسي 
الطاعة وقوّاه عليهاء وكان معه عند صبره على بعض الإعازع "" المشوّشة» 
والخواطر المُشَقِبة '"'"*" وكان من جملة الرفق به أَنْ جعل له مجالاً في رفع 
الحرح عند صدماته؛ وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف؛ ا بذلك ثقل 
المداومة» حتى لا يصعب عليه البقاءُ فيه» والاستمرارٌ عليه فإذا داخل ٠"‏ 


(831) إشارة إلى آية يوفنس: ٤‏ كذا ف جميع النسخ: «لينظر) بالمثناة العحتية» ثما يدل عل أن المؤلف 
لم يقصد لفظ الآية» وإنما معناها. والآية لفظها هو : الدنظر) بالنون. 

)۸1۱1۹( الملك: ؟. 

)۸١١(‏ «ز»: وقال: «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة»» ونحوه من موجبات الرفق. اه 

(١؟۸)‏ في (خ)» و(م)ء و(ت)ء و(ح)ء و(ن): اليستندا. 

(۸9) جمع زغزعة» وهي الاضطراب وعدم الاستقرار الذي يشوش عل البال. 

(۸۳) في (ح)» و(خ): المشعّبة» أي المشتتة المفرّقة. - والمشغبة - بكسر الغين المعجمة المشددة 
- أي التي تثير الشرء وتهيج الفتنة والخصام؛ من شكّبهم» وشكّب عليهم شغباً - بالسكون- 
والعامة تفتحهاء ويقال شغب عليهم - بالكسر- شَبا وهي لغة ضعيفة؛ ينظر لسان العرب: 
۱| 0*0. 


)۸٩۶(‏ في (ب): «فإذا دخل). 


القن لان لصوي يدي ي( مستي مي يي كراب الموافقات 


العبد حب" الخير» وانفتح له ا ضار اا او 
فتو ی 57 الأعن بالعيادة بقولففه[ E‏ انعلا ابوروي 
خَلَفْتُ لجن وَالانسَإلاً لِيَعْبْدُون)»؛ wv)‏ 

فكأنَّ المشقة وضدهاء إضافيان لا حقيقيان» كما تقدم في مسائل 
التي و و هو أن تق هن كان الام را 
[المراد بهما الرفقٌ والتوسعة على العبد؛ اشتركت الرخصٌ معهما في هذا 
القصدء فكان الأمرُ والنهئ] "" في العزائم» مقصوداً أن يُمتكّل على الجملة 
وفي الرفق راجعاً إلى جهة العبد: إذا اختار مقتضى الرفق؛ فمثلٌ الرخصةء وإذا 
اختار خلافه؛ فعلى مقتضى العزيمة التي اقتضاها قوله: 2 وَتَبَتَلٍ الَيْهِ 
تنتيلا) 7" وأشبامه 


(8755) في (م): (تحت)» وهو تصحيف. 

(8355) المزمل: ۷. 

(8359) الذاريات: 51. 

(8754) ينظر النوع الخامس في العزائم والرخص: المسألة الغالغة. 
(8759) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(:85) المزمل: 7. 


القسم الرابع سس ب (#وم م ل يتاب الموافقات 


وَأمّا الأوامرٌ والنواهي غير الصريحة؛ فضروب: 

أحدها: ما جاء مييء 7"" الإخبارعن تقرير الحكث؛ 
كقوله تعالى:«( ڪيب عَلَيْكُمْ ألصِّيَام)؛ ا اك 
=o of” (AYY) TTI‏ ر و ١‏ 2 > ا و پ ت 
يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهنَ4 ٠‏ 4ط وَآن يَجْعَل أله رين عَلَى أَلْمُومِنِينَ 


° 


ييا" قَحَمَارَئة: طْعَامْ عَسَرَة مَسَحين)» . 

وأشباو ذلك مما فيه معنى الأمر؛ فهذا ظاهر الحڪم» وهو جار مجرى 
الصريح من الأمر والنهي. 

والقان: ما اء ٠‏ ني وما خة ارمح فاقلة فق الأواهره أورذم: 
أو ذم فاعله في النواهي» أو ترتيب ”"“ الغواب على الفعل في الأوامء 


(8359) في (ب): «ما جيء مجيءا. 

(8775) البقرة: ؟186.. 

(8359) البقرة: 93؟. 

(87) النساء: 15١‏ قال «ز): فالمراد النهيئ عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق 
كان» ولیس هذا خبراً محضاً؛ وإلا لكان بخلاف مخبره» وهو محال. اه 

(35) المائدة: ٩١‏ فقوله: «كتب عليكم الصيام)» في قوة: صومواء واايرضعن»» في قوة: لِتُرضِعْ كل 
والدة ولدها. 
وقوله: «ولن يجعل الله» في قوة: لا تجعلوا للكافرين سبيلا عل أنفسكم بمعصيتكم. 
وقوله: الإطعام عشرة) في قوة: أطعموا عشرة مساكين في كفارة أيمانكم. 

(833) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ن): «ما جيء مجيء). 

(۸۳۷) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «وترتیب»» وفي (م): «أو ترتب» والمثبت من: (ع)» - 


القسم الرابع نے کتابالوافقات 


_ ۳۸( 


وترتيب العقاب في النواهي» أو الإخبار 
والكراهية» """ أو عدم الحب في النواهي. 

وأمثلة هذا الضرب ظاهر ¢ )1 كقوله: ع وَالذِينَ ءام منوا باه 
وَرْسلهء ویڪ هم ألصدّ يه e‏ 

5 2 ل انلها 

وقوله: فل نتم قَوْمٌ مُسْرِفُون» 

وقوله: يرِوَمَن يُطِع الله 58 نُدُجِلَه جَنّتْ)» ومن يَحْصٍ 
ارو فوا ار ا ار 

ET‏ سن 

سد ا بين )4 رلا يَرْضى لِعِبَادِه 
الخد : وَإن تشكر اكوا يَوْضْهُ ك دا وما أشبه ذلك. 


= و(ف)» و(ب)» و(ن)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)1۳۸^( ف (ف) و(خ): «والإخبار). 

(۸۳۹) في (م): «والكراهة». 

)۸١(‏ فكل ما مدحه فإنه يحث عليه إِمّا وجوباً أو ندباًء وكذلك ما رتب الشواب على فعله؛ فإنه يدعو 
إليهء ويرغب فيه» ويرشد إليه» وما ذم فاعله» أو رتب العقاب عليه فإنه ينفر منه» ويزهد 
فيه» وينهى عن إتيانه. 

(859) الحديد: 18. 

(545م) الأعراف: .8١‏ 

.12-١* النساء:‎ )۸٤۳( 

(854) آل عمران: 14 

(8345) الأعراف: 29. 


(833) الزمر: ۸. 


الف را سمح بي سس LD‏ سح يي يسجبنت. كنات المواففات 


فإن هذه الأشياء دالَّةٌ على طلب الفعل في المحمود» وطلب الترك في 
المذموم» من غير إشكال. 

والعالك: ما يَتوقف عليه المطلوبٌ؛ كالمفروض في مسألة: ١ما‏ لا يتم 
الواجب إلا به» """ وفي مسألة: «الأمرٌ بالشيء هل هو نه ٠‏ 
ضده) ؟» و( کون المباح ا به» بناءٌ على قول الكعيء يعد وما أشبه ذلك 
من الأوامر والنواهي التي هي لُزوميّةٌ للأعمالء لا مقصودةٌ لأنفسها؛ وقد 
اختلف الناس فيهاء وفي اعتبارهاء وذلك مذكور في الأصول. 


(ANIEY) 


)۸٦۷(‏ «زا: كغسل جزء من الرس لاستيفاء غسل الوجه؛ فهذا لا يتم عادة غسلُ الوجه بدونه» فهل 
يحب غسل هذا الجزء وجوبا - تابعاً لإيجاب غسل الوجه - أم لا يجب شرعاً وإن کان لا بد 
منه عادة؟ وإذا لم يفعله المكلف» فهل يأثم بتركه غير إثمه بترك غسل الوجه أم لا إثمَ إلا 
بالأخير فقط. 
والمختار - كما عند ابن الحاجب - أن ما لا يتم الواجب إلا به» ليس بواجب شرعا إلا إذا 
كان شرطا شرعياء وأما الشرط العقلي» أو العاديء فالمختار أنه لا يجب تبعاء وليس هنا إلا 
وجوب واحد لغسل الوجه. 
وقيل: الشروط كلها واجبة. 
وقيل: كلها غير واجبة. 
وهذا الخلاف في غير الأسباب» أما الأسباب؛ فقد نقل الإجماع على وجوبهاء بل قالوا: إن 
التكليف في المسببات إنما هو في الحقيقة بأسبابهاء كالحرٌ بالسكين بالنسبة للقتل؛ لأن 
المسببات غير مقدورة» والمقدور هو السبب كما تقدم. اه 

)۸٤۸(‏ «ز): والمختار أنه ليس نهيا عن ضده» بل ولا يتضمنه» والكلام فيه يرجع - في كثير من مباحثه 
- إلى الكلام في مسألة «ما لا يتم الواجب إلا به) وفي كل منهما لا يوجد تعلق لخطاب شرعي» 
مع أنه لا تكليف بغير تعلق الخطاب. اه 

)۸١(‏ ينظر المباح» في بداية كتاب الأحكام. 


القسم الرابع- (ي”#) لل تاب الموافقات 


ولكن إذا بنينا على اعتبارها؛ فعلى القصد الغاني» لا على القصد 


(حفكم) . 


الآولة يل هن اضف "فق الاعفسار مرق الأوامن.والتواقي: الضرحة 
التبعية؛ كقوله: مروَدَرُوا ابيع اننا لأن رتبة الصريح ليست كرتبة 
الضَّمني في الاعتبار أصلاً. 


وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان: 


مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة» م فهذا القتسم في الأوامر 


والنواهي» فاد من ذلك. 
(Aor) e‏ 
وفي الفرق بينهما فقه كثير . 
و وال 377 Th TT‏ 


(875) «ز»: ولذلك اخئلف في أنها أوامرُ ونواو شرعية» جخلاف الصريكة التبعية» فلا يتأتى فيها 
الاختلاف في هذاء وإن اختّلف في ترتب أحكام خاصة عليها؛ كنسخ البيع وقت النداء. اه 

.٩ الجمعة:‎ )855١( 

(8755) ينظر النوع الرابع: المسألة الشانية في وضع الشريعة للامتثال. 

(8570) «ز»: أي يترتب على تمييز المقاصد الأصلية عن المقاصد التابعة» فقهٌ كثير لمسائل الشريعة 
وإدراكٌ لأحكام تفاريعَ كثيرة مما ينبني على كل منهما. اه 

)۸١(‏ «ز: أي من مسائل المقاصد الأصليةء والمقاصد التابعة» المناسبة لهذا المقام جخصوصه»ء مقام 
الأمر والنعي الأصيء والتبعي؛ وما يترتب عل كل منهما: من حيث اعتباره وعدمه؛ ليستفاد 
منها حدكم أمثالها في الأوامر والنواهي الأصلية والتبعية» في غير مسألة الغصب والتعدي» 
التي عقد ها الفصل. اه 

(83) في (ز)» و(ب)ء و(ط): «یبین»» وفي (ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «تبين»» والمغبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ك)» و(ت)» و(ق). وفي (ن)» وح و(خ)» و(ط): «تقررها في فصل)؛ وهو خطأ. 


القسم الرابء ل (9)مع) للح كتاب الموافقات 


لو ل الا لأمثالها في فقه الشريعة بحول اللّه. 


فصل: 
الغصبٌ عند الفقهاء هو التّعدّي على الرقاب ة والمّعدّي مختصٌ 
بالتعدّي عل المنافع دون الرقاب. 


ذا دالا قراف ر افر دردد ع 
7 (65095) , “اك 5 د ا 
ايم فيما فعل من جهة ما قصدء وهو لم يقصد إلا الرقبة؛ فكان النحي 
وَل عن الاستيلاء عل الرقبة» وأما التعدي على المنافع؛ فالقصدٌ فيه تملك 
المنافع دون الرقبة؛ فهو منضيٌ عن ذلك الانتفاع من جهة ما قُصدء 7" وهو 


لم يقصد إلا المنافع» لكن كل واحد منهما [ع-۸٠٠]‏ يلزمه 7" الآجَرُ 


(۸71٥7)‏ أي مغالاً وقاعدة تحتذى» وكلمة «الدستور) لاتينية معربة. 

(لادوكم) بل هو نوع من الععدي؛ لأن التعدي جنس نحته أنواع كثيرة» منها التعدي عل المنافع. 
وقد عرف المالكية الغضب بأنه: «أخذ رقبة الملك أو منفعته» بغير إذن المالك» على وجه 
الغلبة والقهر» دون حرابة». ينظر القوانين الفقهية: ص 68". 

(8758) كما في حديث ابن عمر في الصحيح» أنه قال: امن أخذ من الأرض شيئاً بغير حق» خسف 
به يوم القيامة إلى سبع أرضين». ينظر كتاب الغصب في البخاري: ح 406؟. 

)۸10۹( ف (ب): (اوآثم)» قال ١ز):‏ ويؤدب خا بمايراه الحاكم. اھ 

» و تڪ وڪ جکر الل‎ « e 
وقوله © من حديث جابر الطويل: إن دماءكم وأموالكم؛ حرام عليكم كحرمة‎ 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا). أخرجه مسلم في الحج: ؟/885.‎ 

(8373) «ز): لأن غصب الرقبة» يتبعه الاستيلاء على المنفعة» وعدم تمكين المالك منهاء كذلك القعدّي 
على المنفعةء لا يكون إلا إذا استولى على الرقبةء وحال بينها وبين مالكهاء فهما = 


القسم الرابع لل لس سسسب لومم هه سب يتاب الموافقات 


با لحم التبعي» وبالقصد الغانيء لا بالقصد الأول. 

فإذا كان غاصباً؛ فهو ضامن للرقاب» لا للمنافع» وإنما يضمن قيمة 
الرقبة يوم الغصبب لا بأرفع """ القيم؛ لأن الانتفاع تابع» فإذا كان 
تابعا؛ 7""” صار النعئ عن الانتفاع تابعاً للنهي عن الاستيلاء على الرقبة؛ 
فلذلك لا يضمن قيمة المنافع إلا على قول بعض العلماءء """ بناءً على أن 


= عمليّاً متلازمان» ولا يفرق بينهما إلا بالقصد» ومتى قُصد أحدهماء كان الثاني تابعاً له 
وهناك يجيء الكلام في اختلاف الأحكام. 
وظاهر أنه بالاعتراف أو بالقرائن» يعرف قصده من الغصب أو التعدي» حتى يرتب الحاكم 
حكمه. 
والعلازمٌ في هذاء غير العلازم الذي أشار إليه فيما «لا يتمّ الواجب إلا به»» وفي مسألة «الأمر 
بالشيء» وما معهما؛ فلذلك قال بعد أن قرر ما يتعلق بالغصب: «وهذا البحث جار» إلخ» 
فمسألةٌ الغصب والتعدي» صنف آخر مما يندرج في المقاصد الأصلية والتابعة» غير صنف ما 
لا يتم الواجب إلا به» وما معه» كما هو ظاهر. اه 

(8775) «زة: أي من حين الغصب إلى وقت الحكم. اه 

٤ (۸1٦۳)‏ (م): ااتبعاً). 

(85775) «ز٤:‏ قال ابن القاسم: «واعتمد أن ربه إذا أخذ القيمة فلا عَلة له). 
وقال بعضهم: إن غلة المغصوب لالكه إذا كان أرضاء أو عقارا استعملا في السكنىء أو الزرع؛ 
أو الكراء مثلاء وكذا غلة الحيوان التي لا تحتاج إلى تحريك؛ كالصوف» واللبن. 
وأما غلة الحيوان الحاصلة من التحريك؛ كالركوب» والإجارة» والحرث» وما أشبه ذلك؛ 
فللغاصب في مقابلة الإنفاق عليه؛ لأن الخراج بالضمان. 
وأما ما عُطل ولم يستغل؛ كمن غصب أرضاً بورأًء فلا كراء عليه؛ وإذا قصد غصب المنفعة؛ 
ا لااد 


القسم الرابعء (68*#) سل كتاب الموافقات 


المنافع مشاركة “في القصد الأول» والأظهر أن لا ضمان عليه؛ لعموء 
©: «الخراج بالضمان» للا 

وسببٌ ذلك» ما ذُكر من أنّ النهي عن الانتفاع» غيرٌ مقصود لنفسه 
بل هو تابع للنهي عن الغصب» وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداءء فإذا كان 
البيع - مع التصريح بالنغي - صحيحاً عند جماعة من العلماء - لكونه غير 
مقصود في نفسه - فأولى أن يصع e‏ مع النهي الضمني. 

وهذا البحثٌُ جار في مسألة: «ما لا يتم الواجب إلا به؛ هل هو واجب 
أم ليا ؟» فان قلنا: «غير واجب)»؛ فلا إشكال» وإن قلنا: «واجب»؛ فليس 


قوله 


وكذلك مسألة: «الأمرٌ بالشىء؛ هل هو نه عن ضده ؟ و: ١النهئ‏ عن 
الشىء» هل هو أمر ا د أضداده) فان قلنا بذلك؛ فليس بمقصود 
لنفسه» e‏ فلا يحون للأمر والنهي حكم منحتم إلا عند فرضه 


(3775) «زة: أي فالغاصب يقصد الرقبة والمنافع معاء قصداً أصلياً. اه 

(83737) تقدم في الرقم: ۷۹۹۷ء وسيكرر في: 28691 ۸1۸۷ء .۸۸٥۸‏ 
قال «ز»: أي وقد دخل المغصوب في ضمان الغاصب من وقت الاستيلاء عليه. اه 

(559ى) «ز»: أي البيع؛ إذا فُرض أنه لَمْ يه عنه صراحة» بل اكتفى باندراجه ضمن الأمر في قوله: 
اشوا إِلَ ذِكَر َه 4 فيكون شبيهه - وهو النهي التبعي عن الاستيلاء على منافع 
المغصوب - كذلك» أي لا يرتب عليه حكم النهي؛ فلا يعتد بقيمة المنافع ولا تضمن؛ لأن 
الي عنها حينئذ ليس أصليَّا بل تبعي» وقد عرفنا أن التبعي- حتى الصريح؛ كما ورد في: 
ودرا لبي - لم يرتب عليه حكمه فهذا أولى. اه 


(4114) في (خ): في نفسه). 


القسم الرابع ب ( وجي دح كتاب الموافقات 


و ا الأول »ولس كذلك: 


و 


ا كان معد وار السو 15077 ليان 
الغصب؛ لأن الرقبة تابعةٌ """ فإذا كان كذلك؛ صار اله عن إمساك 
الرقبة تابعاً للنهي عن الاستيلاء على المنافع» فلذلك يضمن بأرفع القيم قد 


(8735) مقابل لقوله السابق: «فإذا كان غاصباً إلخ». 

(877) «ز»: فرقوا بين ضمان الغصب وضمان التعدي بأمور: 
منها: أن التلف بسماوي يضمنه في الغصب لا التعدي. 
ومنها: أن تغير السوق في الغصب لا يعتبر» وفي التعدي» يعتبر مفوتا؛ فيضمن أعلى القيم؛ 
والسرقة كالغصب. 
ومنها: أن الفساد اليسير من الغاصب» يوجب للمالك أخذ قيمة المغصوب إن شاء» واليسير 
من المتعدي» يستوجب أخذ أرش النقص الحاصل فقط مع نفس المتعدى عليه. 
ومنها: أنه إذا تعيب المغصوب بغير تعدي الغاصبء خير ربه بين أخذه معيبا - ولا شيء له 
في نظير العيب - وبين أخذ القيمة يوم الغصب. 
ومن صور التعديء زيادة المكتري» والمستعير على المسافة المشترطةء أو المدة المشترطة» أو 
الحمل المشترط بغير إذن ربه» ورضاه؛ فواضح أن المقصود فيهما المنافع؛ والذات تابعة. اه 

(437) في (ز)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ك)ء و(ت)» و(ف)» و(ق)» و(ط)» «فإن الرقبة تابعة» 
والمثبت من: (ع) و(ن). 
يعني أنها تابعة في ضمان التعدي؛ لأن مقصود المتعدي هو استيفاء المنافع أكثر ما خد له 
وليس غرضه الاستيلاء على العين» فمقصوده الأصل المنافع» وأما العين فليست عنده إلا 
وسيلة للاستيفاء؛ فإذا تعدى في الحمولة أكثر من المحدد» أو في المسافة أكثر من المتفق عليه 
أو في الاستعمال أكثر من المرات المتعاقد عليها؛ فالزيادة يضمنها بأرفع قيمتهاء وتقوّم عليه 
بذلك. 

(8776) «ز»: لأن من منافعها قيمتهاء فأرفع القيم للها داخل في منافعهاء فيضمنه مطلقاء سواء أكان 
الأرفع سابقاً ثم رخصت» أم لاحقاً بعد ما كانت رخيصة» وسواء أكان للمتعدي دخل في = 


القسم الرابع لا ا ل بلا نم#م) ع -کتاب الموافقات 


مطلقاء ويتضمن ما قل وما كثر. 

وأمّا ضمانٌ الرقبة في التعدي؛ فعند العلف 7" خاصةء من حيث 
كان تلمُها عائداً على المنافع بالتلف» بخلاف الغصب في هذه الأشياء» ولو كان 
مهما انعد 41لا 3ق ميتفها مالك و اشير 


قال مالك - في الغاصب والسارق -: «إذا حبس المسروق أو المغصوب 
عن أسواقه ومنافعه» ثم ردّه بحاله؛ لم يڪن لربه أن يُضَمنه ("”* وإن کان 
مستعيراء للد ا ٠‏ قيمته) الوا 


وهذا العفريع» إنما هو على المشهور في مذهب مالك وأصحابه وإِلا 
PS ES‏ ومانيد تقوو لأ BE ea‏ 


= علو القيمة أم لم يكن» كما يضمن غلتهاء قليلة كانت أو كثيرة. اه 

(9لىم) «ز»: أي العلف بتعديه هوء لأن التلف بتعديه» لا فرق فيه بين الغصب والتعدي. اه 

(8737) «ز»: أي لا أعلى القيم ولا المنافع. اه 

(8577) «ز»: أي وزاد على ما اشترط كما أسلفناء فيكون تعدى بالزيادة. اه 

(8015) المدونة: 188-141/6. 

(877) أي غير مذهب مالكء أو: غير المشهور فيه. 

(8778) «ز»: أي هناء وهو أن الأمر والنهي التبعيّيْن غير منحتمين» وإنما المنحتم المقصود الأصلء 
ثابت» والمخالف للمشهورء لا يفرع على ما ينافيه» بل على مآخذ أخرى لا تخرم هذا الأصلء 
أي فمع بقاء اعتبار هذا الأصلء يتأق للمخالف مخالفة المشهور؛ بناء على تلك المآ خذ التي 
سيذكر منها أربعة؛ لأن كونه غير منحتم بمجرده» لا ينافي أن ينضم إليه ما يجعله قويا متأكداء 
ينبني عليه ما ينبني على المقصد الأصل. 
وبهذا يتضح معنى قوله بعد: «فإذا نظر في هذه الوجوه بالقاعدة المذكورة» ظهر وجه الخلاف» 
ولف ل هلرل فوت هذه القاعنة 2 :ركان التبعي و + لكان الواجب في الغصب = 


القسم الرابع ر( ۳( ءطبب سسب يتاب الموافقات 


فالقائل 7""”*) باستواء البابين» ينبني قوله على مآخذ: 


منها: القاعدة التى يذكرها أهلُ المذهب» وهي: «هل الدوام كالابتداء؟» 
اس کالابتداء] )^( 


فإن قلنا: ليس الدوام کالابتداء؛ فذلك جار على المشهور في الغصب؛ 
فالضمانُ يوم الغصب والمنافمٌ تابعة. 

وإن قلنا: إنه كالابتداء؛ فالغاصبٌ في كل حين كالمبتدئ للغصب» فهو 
ضامن في كل وقت ضماناً جديداً؛ فيجب أن يضمن المغصوبَ بأرفع ا 
القيم كما قال ابن وهب» وأشهب» وعبد الملك» 0"*. 


قال ابن شعيان: «لأن عليه أن يردَّه في كل وقت» ومتى لم يردّه كان 
55 سنا 


ومنها: القاعدة المتقرّرة» وهي «أن الأعيان لا يملكها ف الحقيقة إلا 
نارتها تعالى» وإنما للعبد منها المنافع)» وإذا كان كذلك؛ فهل القصد إلى ملك 


= ضمانّ المنافع قطعاء ولم يكن للخلاف وجه. اه 

(871) «ز): كالشافعية. اه 

)۸۸١(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)ء و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ك)» و(ب)» 
و(ف)ء و(ق). ينظر إيضاح المسالك للونشريسي: 177. 

(35740) «ز: أي فيعتبر تغير الأسواق ويڪون مفوتاً. اه 

(5785) ينظر الحبصرة للخمي: 5 والذخيرة للقرافي: 1/؟١٠-1759.‏ 

(۸۳) لعله في مختصره في الفقه» ولم أطلع عليه» وينظر هذا المعنى في الذخيرة: .٠۳۴/۷‏ 


القت الال ت 70# سيب جحت كناب الموافقات 


الرقاب منصرف إلى ملك المنافي /14" م لا؟ 

فإن قلنا: هو منصرف إليها؛ إذ أعيانُ الرقاب لا منفعةً فيها - من 
حيث هي أعيان» بل من حيث اشتماا على المنافع المقصودة - فهذا مقتضى 
قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي في 7 ين المنافع. 

وإن قلنا: ليس بمنصرف؛ فهو مقتضى "" " التفرقة. 

ومنها: أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة؛ فهل يتقرر له عليها شبهة 
ملك بسبب ضمانه طاء أم ل؟ 

فإن قلنا: إنه يتقرر عليها به ملكء - كالذي في أيدى الكفار من 
أموال المسلمين؛ - کان داخلا تحت قوله 7 «الخراح بالضمان» (۸1۸۷( 
Sa‏ غَلةَ وثمنٍ يعلى أو هغ أو نحادث كدت الغاضب» وغل 
بمقتضى الضمان؛ كالاستحقاق» والبيو ع الفاسدة. 

وإن قلنا: إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك» بل المغصوبُ على ملك 
صاحبه؛ فكل ما يَحدّث من غلة ومنفعة» فعلى ملكه؛ فهي له؛ فلا بد للغاصب 
من غُرمها؛ لأنه قد غصبها أيظياً. 


)۸٨4(‏ ينظر المعلم للمازري: ؟/21. 
(8385) في (ط): الا ضمان المنافع» وهو تحريف محض؛ والمثيت من جميع النسخ الخطية. 
(4285) في (ط): ابمقتضى)» وال مثبت من جميع النسخ الخطية. 


(۸۸۷) تقدم في الرقم: ۰۷۲۹۷ ۸۲۹۷ء 8777. وسيكرر في: /80. 


القسم الرابء ل (إبم» ل كتاب الموافقات 


وأما ما يحدث من نقص؟ A)‏ فعل الغاصب بعدائه؛ لأن نقص 


القوية اضرب اتات لع داه نة کا يضمن المتعدئ عل 
e Sa O‏ 
المنافع؛ لأن قيام الات من جملة المنافع» هذا أيضا نما يصح أن يبت 
عليه الخلااف. 


ومنها: أن يقال: هل المغصوب إذا رد [ع- -639] بحاله إلى يد صاحبه 
كالمتعدّى فيه - لق اي دا واد ولا اثر لقصيد 00 
إذا كان الغاصب قد رَد ما غصب؛ استرواحاً من قاعدة «مالك» في اعتبار 
الأفعال دون النظر إلى المقاصدء وإلغايّه الوسائط - أم لا يعَدَ كذلك؟ فالذي 
يشير إليه قول «مالك» هنا أن للقصد أثرا» وظاهرٌ كلام ابن القاسم أن لا أثر 
لهء ولذلك لما قال «مالك») - ف الغاصب» أو السارقة اذا حبس الشيء الاخ 


عن أسواقه ثم Es‏ - «لم يكن لربه أن يضمّنه» وإن كان مستعيراً 


)۸1۸۸( في (ط): امن النقص»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال از»: تكميل لقوله: «وإن قلنا: إنه لا يتقرر إلخ؛ يريد به دفع ما يقال: إذا كان كذلك» 
فالمعقول إذا حدث نقص بسماوي أن لا يضمن في الغصب أيضا؛ فأجاب بأنه ضمن لتعديه 
بالغصب؟؛ لأن النقص يرجع للذات» وهو ضامن هاء فيضمن أبعاضها. 
وقوله: «كما يضمن التعدي عل المنافع'» علمت أن ذلك إنما يكون في النقص الحاصل 
بتعديه» لا بسماوي» وأن الغاصب يضمن مطلقا. اه 

)۸٨١(‏ في (ح)ء و(ن)» و(خ): «لأن القيام الذات». وفي (م): «لأن القيام من الذوات». والمثبت من 
باقي النسخ الخطية. 

(:839) أي في الغصب والتعديء إذ كل منهما أخذ من صاحبه بدون إرادته» ودون إذنه» وقهراً منه. 

)۸۹١(‏ في (م): «إلى حاله). 


القسم الرابع ب (و؟ب)»- كتب الوافقات 


أو متكاريا؛ ضمن فيمته). 
قال ابن القاسم: «لولا ما قاله مالك؛ لجعلت على السارق مثل ما 
عل المتكارى يلد 


(۸1۹) 


2 
فهده وده يمحن إجراء الخلااف ف مذهب مالك وغيره عليهاء e‏ 

بقاء القاعدة المتقدمة عل حاطاء وهي: أن ما كان من الأوامر أو 
النواصي لف بالقصد الأول؛ فحكمه منحتم» بخللاف ما کان منه بالقصد 


الغافي. 
فإذا نظر في هذه الوجوه بالفاعدة المذكسورة؛ ظهر وجه الخلااف» 
وريما e‏ خرجت عن ذلك E‏ جع إلى الاستحسان» ولا تنقض لانن 


أصل القاعدة e‏ لهاع 
واعلّمْ أن مسألة «الصلاة في الدار المغصوبة» إذا عُرضت على هذا 
الأصل؛ تبيّن "" منه وجه صحة مذهب الجمهور القائلين بعدم بطلانها؛ 


)۸1۹1( ف (م): (اجعلت). 

(۸۹۳) ينظر المدونة: 188-185/6. 

(4154) في (خ) و(ب)ء و (ف): «والنواهي». والمثبت من بواق النسخ الخطية. 

(8795) «ز): يريد أخذ الحيطة لتثبيت هذا الأصل بأنه لا تضره مخالفة بعض الفروع له؛ لأن ذلك إنما 
جاء من مراعاة دليل شرعي آخرء وهو الاستحسان. اه 

(83151) في (م)» و(ح): «ولا تنقص). 

(5019) «ز»: لأن إقامة الصلاة» فيهاء استيلاء على بعض منافعهاء والنغي عنهء تابع للنهي عن الاستيلاء 
على الذات؛ فيعود الكلام السابق برمته» بما في ذلك من الوجوه الأربعة التي ينبني عليها 
الخلاف في الصحة والبطلان. اه 


القسم الرابء - ل (  )##‏ ملل كتاب الموافقات 


ووج مذهب ابن حنيل وأصبغ» وسائر القائلين ببطلانها. 

وقد أذگرث هذه المسألةُ مسألةٌ أخرى ترجم 7" إلى هذا المعنى» 
وهي: 

المسألة العامنة: 

الأمر والنهئ إذا تواردا عل متلازمين - فكان أحدهما مأمو ا “^ 
به» لاخر مها عنه عند فرض الانفراد» وكان أحدّهما في حكم التبع 
الاكررخو عرو قان ال 
إلى جهة المتبوع؛ وأمَّا ما انصرف إلى جهة التابع؛ فملغي وساقظ الاعتبار 
شرع والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: ما تقدم " تقريرّه في المسألة قبلهاء هذا وإن كان الأمر 


ا ا ا ا 


(۸۹۸) «زة: أي من جهة أن المعتبر هو المتبوع» هذا هو المقدار الذي قشترك فيه المسألتان» وما عداه 
يختلفان فيه» فموضوعها مختلف. 
وكون الاعتبار للمتبوع مختلف» من حيث إنه في هذه يتكون التابع ملغى وساقط الاعتبار 
شرعا؛ لأن اعتباره ينافي اعتبار المتبوع» بخلافه في المسألة السابقة؛ فإنه فقط غير منحتم 
بمجرده» وقد يُعتبر إذا انضم إليه ما يقويه» واعتباره لا ينافي اعتبار المتبوع. 
وسيأتي له أن التابع لا يتعلق به أمر ولا نهي» مع أنه في المسألة السابقة» تعلق به الأمر والنهيء 
لكن لا على وجه الانحتام. اه 

)۸۹١(‏ 9زة: يعني مأذوناً فيه؛ ليعم المباح» كما سيأتي في الأمثلة. اه 

(807) في (ط): «أو عدماً» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۷۰۱) ازا أي عند الاجتماع. اه 

(87) «زة: أي في الفرق بين القصد الأصل والتابع» واعتبارٍ الأول دون الثاني؛ وبيان ذلك في = 


القسم الرابع + (لالع لل - تاب الموافقات 


والنهي هنالك غير صريح» وهنا صريح؛ فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم 
التبعية» ولذلك نقول: إن القائل ببطلان البيع وقت النداءء لم يبن على كون 
النهي ا اك وإنما بَنى البُطلانَ على كونه eT‏ 


والعاني: أنه لا يخلو إذا تواردا عل المتلازمين؛ إما أن يردا معاً 


e 4‏ م يردا البتةء او ا E‏ دون الاخ 


لها 
والأول غير صحيح؛ إذ قد فرضناهما متلازمين؛ فلا يمڪن الامتثال 
الاس ما اا ءارا ت ميف ا وال 


لأنه لا فرق بينهما متى ثبت حكم التبعيةء إنما الفرق آت من جهة القصد الأصل والعبعي 
لا غير. 
والدليل - كما ترى - استئناس لا يصلح وحده أن يڪون دليلا في مسألة أصولية» مع العلم 
باختلاف موضوعي المسألعينء أما باقي الأدلة فجيد. اه 

لام «ز: يعني أن النهي - مع كونه صريحا - لم يَلتفت للبناء على الصراحة» ويرتب الحكم 
بالبطلان عليه في هذه الجهة» بل بناه على كونه مقصودا قصدا أصليا؛ كالسعى سواء بسواء في 
أن كلا مقصود لذاته. 
وقد ذكر هذا تأييدا لقوله: «فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية»» ولكنه يقال له: من أين 
لك هذاء ولم لا يجوز أن يحكون مبناه على النهي الصريح وإن كان تبعيا؟ فهذه دعوى محتاجة 
لدليل» ولا يفيد فيه ما يأتي من الدليلين بعده؛ لأنهما ليسا متلازمين كما هو موضوع الأدلة 
الآتية» بل موضوع المسألة هنا. اه 

)۸۷٠١(‏ «ز: بحيث يعتبر كل من الاقتضائين في محله فقط؛ فيكون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا 
عنه» لا أن كلا من الاقتضاءين متوجه على كل من المحلين» كما هو ظاهر العبارة. اه 

)۸۷٠(‏ في (ت): «أو يرد على أحدهما). 

(8705) أي أحَذ المكلف في العمل وشرّع فيه» صادمه النهي» أي منعه. 


القسم الرابع- ب (لمم) ل كتاب الموافقات 


صادمه النهي عنه» ومن حيث ترّكّهء صادّمه الأمرٌ؛ فيؤدي إلى اجتماع الأمر 
_ اة رك ار ل 
وهو غير واقع» 7""*) فما أدّى إليه غيرٌ صحيح. 

والغافي كذلك أيضاً؛ لأن الفرض أن الطلبين توجُهاء فلا يمكن 
ارتفاعُهما معاً؛ فلم يبق إلا أن يتوجه أحدُهما دون الغانيء وقد فرضنا 
اها كوت وهو اع ا ولو ع وهو اا 
فتعين توجة ما تعلق بالمتبوع دون ما تعلق بالتابع» © ولا د يصع العكس؛ انه 
خلاف المعقول. 


والغالث: الاستقراءٌ من الشريعة؛ كالعقد على الأصول . 
منافعهاء (""" وعَلاتهاء والعقدٍ على الرقاب مع منافعها وغلآتها؛ "ف 
I E‏ 
وتتبعُها ”"" منافعُهاء وله أيضاً أن يتملك أنفس المنافع خاصّة 


)۸۷٠۷(‏ «زة: أي إن فعل أو ترك فكل منهما إذا أخذ به» صادمه الآخرء فيجتمع عليه الأمر والنهي 
معا. اه 

)۸۷٠۸(‏ في (ز)» و(ك)» و(ف): اتكلف). 

(۸۷۰۹) (ز): أي وموضوع المسألة ليس فرضيا وعقليا فقط؛ بل هو واقع؛ ؛ كالأمثلة. اه 

(۸۷۲۰) زا : أي التي قد لا تڪون موجودة ة وقت العقد» بل قد لا توجد أصلاء وذلك مما كان يقتضي 
فساد العقد لو انفردت» لكنها لما كانت تابعة للمقصود الأصلي» جاز العقد عليها مع المتبوع؛ 
فلم تعتبر جهة النهي» وهي ما فيها من الغرر والجهالة. اه 

)۸۷١(‏ ذكر للنوع بعد الجنس. 

(871) في عامة النسخ الخطية: (ويتبعها»» ما عدا (ب)» وما فيها موافق لما بعده. 


القسم الرابع ل ا سسسب (#بس#وسم د د دس کتاب الموافقات 


وتتبعها 7" الرقاب من جهة استيفاء المنافع» 7'""” ويصح القصدٌ إلى كل 
واحد منهما. 

فمثل هذه الأمثلة '*'””' يتبين فيها وجه التبعيّة بصو رلا خلاف فيهاء 
وذلك أن العقد في شراء الدار - أو القدانء 7"" أو الجتةء 7" أو العبد. 
أو الدابة» أو الغوب» وأشباه ذلك - جائرٌ بلا خلاف» وهو عقد عل الرقاب» 
لا على المنافع التابعة لما؛ لأن المنافع م 3307 والوالت أن 
تكون وقتّ العقد معدومة» [ع-٠۷؟]‏ وإذا كانت معدومة» امتنع العقد 
عليها؛ للجهل بها من كل جهة» ومن كل طريق؛ إذ لا يُّدرَى مقدارهاء ولا 
صفتّهاء ولا مدتهاء ولا غير ذلك» بل لا يُدرَى هل توجد من أصلء أم لا؛ فلا 
يصح العقدٌ عليها - على فرض انفرادها - 7" للنهي عن بيع الغرر, 


(۸۷۳) في (ف) و(ت)ء و(م)» و(ز)» و(ك): «ويتبعها». والمثنبت من: (ع)» و(خ)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» 
و(ق). 

(371) بيان لكيفية تبّع الرقاب للمنافع؛ يعني أنه لا يتصور استيفاء المنفعة إلا بوجود الرقبة معهاء 
فمن اشترى غّلة شجرة معينة» فالشجرة داخلة في العقد من جهة أنه لا يستوفي الغلة إلا 
بواسطتهاء لا من جهة أنها هي أيضاً مشتراة وملوكة كالغلة. 

(۸۷۰) في (ن): «المسألة». 

)۸۷١١(‏ أي المزرعة. 

(8707) أي الحديقة ذات الأشجار المختلفة» قال تعالى: <١‏ َبَتَك بَوَنعَصبَ ة4 . 

(۸۷۱۸) #زة: وسيأقي أن هذه قسمان: أحدهما حكمه حكم المعدومة أيضا. اه 

(۸۷۱۹) «ز»: أي ولكن مع تبعيتها للرقاب» يكون النهيُ ساقط الاعتبار شرعا. اه 


القسم الرابع عبلح ي :ليا ببسي نبجب[ سبد كان ات 


والمجهول» بل العقدٌ على الأبضاع """ لمنافعها جائزء ولوانفرد العقد 
عل منفعة البْصضع؛ اا لامتنع لقا إن كان وطباً ولامتنع فيما سوى 
البضع أيضاً إلا بضابط يُخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم؛ كالخدمة» 
والصنعة» وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على الانفراد. 


والعكش كذلك 7" أيضاً؛ كمنافع الأحرارء يجوز العقدُ عليها في 
ECS‏ واي 11177 شور الفشدعل الرقات دقاف 


ومع يسك فالعقد على المنافع فيه» يستتبع العقدّ على الرقبة؛ إذ الحرٌ 
محجور عليه - زمنَ استيفاء المنفعة من رقبته - جسبب العقد» وذلك أََرٌ كون 


(370) «زا: جمع بصع - بالضم - وهو الفرج» فالكلام على تقدير مضاف أي ذوات الفرج» والواقع أن 
العقد على الرقيق مطلقا إنما هولمنافعه» وليس لالكه التصرف في ذاته» كسائر مملوكاته. اه 

(479) «زة: على تقدير مضاف كسابقه؛ أما في قوله: «سوى البضع» فلا يحتاج لتقدير» سواء أكان 
بالمعنى السابق» أم كان بمعنى الوطءء أي فالعقد على ذات الرقيق ورقبته» جعل منافعه من 
الوطء وغيره مباحة مطلقا؛ لكونها تابعة للذات» ولو كانت وحدها لامتنعت» إما مطلقا 
كالوطء» وإما إذا لم نُستوف شرطها من تعينها بضابط يميزها. 
وهذا الموضوع هو الذي سيقول فيه في الجواب عن الإشكال الغاني: «وظهر لك حكمة الشارع 
في إجازة ملك الرقاب» إلخ. اه 

(8029) «ز»: أي فيصح العقد على ذات الرقيق» وتتبعه المنافع التي منها البضع؛ ولو انفرد هذا لمنع؛ 
وا حر يصح العقد على منافعه وتتبعه ذاته» ولو انفردت ذاته لم يصح العقد عليهاء والبضع في 
الأول تابع» والرقبة في العاني تابعة؛ فلم يؤخذ فيهما بدليل النهي. اه 

(3079) هز»: أي إذا وجد الضابط المذكور. اه 

(8754) «ز: لأنه كمَلَّكُ والحرلا يملك. اه 

(9كلام) في (خ): «(وعلى ذلك». 


القسم الرابع دسب و(69مم دع سحب يتاب الموافقات 


الرقبة معقوداً عليهاء لكن بالقصد الغاني. 

وهذا المعنى أوضح من أن يُستدّل عليه» وهو - عل الجملة - 
يعطي أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها - من حيث هي توابع - أمرٌ ولا 
نهي» وإنما يتعلق بها الأمرٌ والنهي إذا قدت ابتداءً» وهي إذ ذاك متبوعة لا 


تابعة. 


(۸$) 


فإن قيل: هذا مشكل بأمور: 

اخدهلا إن الاو نا رفانس وي ا 
ال سن في العملك شرعاء منافعٌ الرقاب؛ 
لأن المنافع هي التي تعود على العباد [بالمصالح» ”"" لا أنفسٌ الذوات؛ 
فذات الأرضء أو الدارء أو الغوب» أو الدرهم [مغلا» 7" لا نفع فيهاء ولا 
صُرّ - من حيث هي ذوات» - وإنما يحصل 7" المقصودٌ بها من حيتُ إن 


(8753 ) لا على التفصيل؛ لأن بعض الصور قد يكون المتبوع والتابع معاً مقصودين قصداً أوليَاً 
كالكتب وما فيها من الكتابة. 

(۷؟۸۷) «زة: أعم؛ لأن الرقاب جمع رقبةء وهي لغده المملوك في الرقيق. اه 

(۸۷۴۸) «زة: هذه المقابلة كانت تقتضي أن يقال: إن الذوات لا يملكها إلا الله ولا يقصد شرعاً 
تمليكها للخلق» يعني والمنافع وإن كانت أيضاً لا يملكها إلا الله» بإ رتبار رى لر مَك 

َلسَموتٍ وَالْاضٍ وما بَا » إلا أن الشارع يقصد تمليكها للعبيد حسبما يناسبهم في 

ذلك؛ أما التقابل في عبارته فليس بجيد. اه 

(8725) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(:87) الزيادة ليست في: (ت). 

(۸۷۳) «ز: ومثله يقال فيما يؤكل ويشرب مثلا؛ فإنما يحصل المقصود به من حيث منفعته من = 


القسم الرابع ل ( ۳( کتاب الموافقات 


الأرض تُرْدَرَع مغلا أو الدار 7" سكن أو الغوبٌ مُلبَس» أو الدره 

يُشتّرى به ما يعود عليه بالمنفعة؛ فهذا ظاهر حسبما نصّوا علیه» وإذا كان 

كذلك؛ فالعقدٌ أولاً إنما وقع على المنافع خاصة» والرقابُ لا تدخل تحت 

الملك؛ فلا تابع ولا متبوع؛ وإذا لم يُتصوّر فيما تقدم وأشباهه تابعٌ ومتبوع» 
م و 0 (AVTT)‏ ا 2 550 3 

بطل؛ فكل ما فرض من المسائل خارج عن تمثيل الاصل المستدل 

عليه؛ م فلا بد من إثباته ازل واف في الشريعة» E‏ ثم الاستدلال 


= العغذية والإرواء» وهكذا. 

فلا يقال: إن هذا ينتفع به ذاثه» ولكنه اختار التمثيل بما هو واضح القصد إلى منفعته لا إلى 
ذاته وترك النوع الذي ذكرناه؛ لأنه يشتبه أمره في بادئ النظر» وغرصّه المهم ترويج الإشكال؛ 
فلا يأتي فيه إلا بما هو أقرب» توصيلا إلى هذا الغرض» فهو - رحمه الله - في طريقة الجدل 
صتاع. اه 

(۸۷۳۲) في )م( و(ن)» و(ط): «والدار». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۸۷۴۳) «ز): أي إن جميع الصور التي ذكرتها لتحقيق هذا الأصل فيهاء إنما فرضتها في ملك الذوات» 
فتكون المنافع تابعة» أو في ملك المنافع فقطء فتكون الذوات تابعةء وحيث إن ملك الذوات 
بطل» ولا يوجد إلا ملك المنافع» فحمّقْ أولاً متلازمين في الوجود: أحدهما تابع والآخر متبوع 
في صور لا يُفرض فيها ملك الذوات» ثم استَّلٌ على الحكم الذي تدعيه فيه: من إلغاء حكم 
التابع» أَمّا ما صنعت؛ فإنه بناء فروض على فروض» ومثل هذا ليس من العلم في شيء على ما 
سبق في المقدمات. اه 

(87) الذي هو متبوع له توابع. 

(475) يعنى بأمثلة لا خلاف فيهاء ولا جال للتأويل فيها. 


القسم الرابع لل سب (ب#ووسم) سسسب يتاب الموافقات 


والعاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقودُ عليهاء "^ فالمنافع هي 
المقصودة e‏ لا تقدم: فق أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث 
هي ذواتٌ» فصار المقصود ارلا هي المنافع» وحين كانت المنافع لا تحصل - على 
الجملة - إلا عند تحصيل الذوات» سى العقلاء في تحصيلهاء فالعابعٌ إذن في 
القصدء [هي] "" الذوات» والمتبوع هي المنافم؛ 7""*) فاقتضى هذا بحجكم 
وا تار أن تكون الذوات مع المنافع في حكم 00 المعدومء 
والك ا 1ل تكو يداه اندر قا بد O‏ راون وول ا 
بكو عاد 0 في شيء يتبعه ذات ذلك الشيءء فاكتراءٌ الدار 
يملّك منفعتهاء ولا يتبعُه ملك الرقبة وكذلك كل مستأجّر من أرض» أو 


(878) «ز»: أي مقصودة بالعملك شرعا؛ ليكون تسليما لما منعه أولاء أَمّا كون المعقود عليه والذي 
تجري عليه الصيغ؛ هو الذوات؛ فلم يكن حل المنع هناك بل كان المنع لقصد تملكها رأساء 
فهنا يقول: سلمنا قصد تملكهاء لكن ليس قصدا أوليا؛ فإنها إنما حُضَّلت واستُولَِ عليها 
لمنافعها. اه 

(379) في (ح)ء و(ن)» و(ت)ء و(م)» و(خ)ء و(ق): «هي المقصود منها. وفي (ط): «هي المقصود أولا 
منها». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)ءو(ب). 

(۸۷۳۸) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

)۸١(‏ في (ط): «هو المنافع» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(870) في (ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)»: و(ت)» و(ط): «ما تحصل). والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ 
و(ف)ء و(ك)» و(ق). 
وقال «ز»: أي القاعدة والأصل الذي ذكرته. اه 

(كلام) زا ؛: أي دائما وفي كل صورة فرضت» وهو خلاف ما أصلت. اه 

(8765) في (ح)» و(ن)» و(ب)ء و(م)» و(خ)» و(ط): لحم منافعه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابء ل (م) لل - كتاب الموافقات 


حيوان» أو عَرْض» أو غير ذلك» فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا 7" على 
أمثال هذه الأمثلة. 


والغالث: آنا وجدنا الشارع نض على خلاف ذلك؛ فإنه قال: «من باع 
نخلا قد أي ت؛ فثمرُها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع» 


(AVLL) 


وقال:«من باع عبداً وله مال؛ فماله لسيده إلا أن يشترطه 
المبتاع) e‏ 

فهذان حديثان لم يجعلا المنفعة للمبتاع بنفس العقد - مع أنها 
عندكم ”" تابعة للأصول كسائر منافع الأعيان - بل جُعل فيهما التابع 
للبائع» لأ بكرن كك ا ع قصل ا غر اا ك 
وهو يعطي في الشرع انفصال التابع من المتبوع؛ وهو معارض لما تقدم؛ فلا 


)۸۶١(‏ «ز»: لأن تصويره فيهاء أدى إلى هذا الباطلء وهو تبعية الذوات في كل مادة» للمنافع. 
فحاصل هذا الإشكال الثاني» نقض إجمالي» ومآل ما بعده إلى المعارضة: بإثبات أن كلا من 
الذوات والمنافع منفصل عن الآخر؛ فلا تبعية بينهما؛ والمعارضةٌ مبنية على ما اعتبره الشرع 
في مسألتي النخل والعبدء ومآل الرابع» معارضة مبنية على الجاري بين العقلاء في المعاملة 
التي أقرها الشرع: من اعتبار كل منهماء وعدم إلغاء المنافع في جانب الأصل. اه 

٠۷٠/١ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في المساقاة: ح ۲۳۷۹ والشروط:‎ )۸۷١١( 
ح 26717 ومسلم في البيوع: ۱۷۲/۴ والتأبير» هو التلقيح.‎ 

(8745) جزء من الذي قبله» فصّله عنه المؤلف؛ بناءً على بعض الروايات عند مسلم التي جُعل فيها 

(١ء۸۷)‏ «ز: أي بمقتضى الأصل المستدل عليه. اه 

(8760) لا واقعاً. 


يكون صحيحاً. 

والرابع: 3 المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاءء وأرباب العوائد» 
وإن فُرض الأصل مقصوداً؛ فكلاهما مقصودء ولذلك يُزاد في ثمن الأصل 
بحسب زيادة المنافع» وينقص منه بحسب نقصانها. 


9 (AVA) 1 
معلل‎ 


وإذا ثبت هذا؛ فكيف تكون 6 كلقا و 
بها في أصل العقدء مقصودةٌ؟ فهذا 7" يقتضي القصد إليها وعدم القصد 
إليها معأ وهو محال. 

ولا يقال: إن القصد إليها عاديٌ» ”*"" وعدم القصد إليها شري 
فانفصلاء» فلا تناقض. 


لأنا نقول: كونٌ الشارع غير قاصدٍ لحا في الحكم؛ مب على عدم 


)۸۷٤۸(‏ ٠ز:‏ في القاموس وشرحه» أثمنه سلعته» وأثمن له» أعطاه ثمنهاء وأ: ثمن المتاع» فهو مثمن» صار 
OE‏ ن لْمِيعٌ؛ و ا فار فق الماذة یرن اھ 
قلت: وبصيغة اسم المفعول» يوجد في جميع النسخ الخطية» مما يدل على أن المؤلف استعمله 
كذلك. وفي القاموس - ترتيب الزاوي-: »421/١‏ ولسان العرب: :۸٠/٠١‏ (وثمنهم يثمُنهم - 
بالضم اخ ثمن أموالهم). 

)۸۷١(‏ «زاد أي ما أورد في مادة هذه المعارضة» منضتَاً إلى أصل القاعدة بإلغاء المنافع في جانب 
الأصل. 
هذا والاعتراض بهذا المحال» يمحكن ترتيبه على الغالث أيضاء زيادة عن مخالفته لما يقضي به 
حڪم الشارع. اھ 


)۸۷*١(‏ أي من العادات. 


القسم الرابع- ب (3؛#) لح كتاب الموافقات 


(۸۷0۱) 


القصد إليها [۶-١۷؟]‏ عرفا وعادة؛ لأن من أصول الشرع إجراء 
الأحكام على العوائد» ومن أصوله مراعاة ""“ المصالح» ومقاصدٍ المكلفين 
فيها؛ 0 في غير العبادات المحضة. 

وإذا تقرّر أن مصالح الأصول هي المنافع» وأن المنافع مقصودةٌ عادة 
وعرفاً للعقلاء؛ ثبت """ أن حكم الشرع بحسب ذلك» وقد قلتم: إن 
المنافع مُلغْاةٌ شرعاً مع الأصول؛ فهي إذن ملغاة في عادات العقلاء» [لكن 
وا 


N وق‎ 


تقرر أنها مقصودة في عادات العقلاء]» 


E O O EY 


)۸۷١١(‏ «زة: كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة» من النوع الرابع من كتاب المقاصد: «العوائد 
الجارية» ضرورية الاعتبار شرعا». اه 

(8765) «ز»: وهي تقتضي مراعاة العوائد. وقوله: «مصالح الأصول» أي المصالح المقصودة عادة للعقلاء 
من هذه الأصول. اه 

(۸۷۳) «زه: لأن قصد الشارع» يلزم أن يكون مبنيّاً على قصد العقلاء وعرفهم؛ فتكون مقصودةً 
للشارع بمقتضى هذاء غير مقصودة له بمقتضى القاعدة؛ فبقي الاعتراض بالمعارضة الأخيرة 
کا 
وهذا المقدار كاف في تثبيت الاعتراض المذكورء ولكنه زاد عليه قوله: «وقد قلتم» إلخ؛ ليرتب 
عليه حظوراء وهو أن تحكون مقصودة في عادات العقلاء» غير مقصودة فيها. اه 

(870) الزيادة ليست في: (ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» وبدونها لا يستقيم الكلام. 

(8765) «ز»: وهو أن الذوات لا يملكها إلا اللّه؛ لأنه خالقها وتمدها بأسباب بقائهاء فهوالمالك الحقيقي. 
اھ 


(8707) في (ط): «لأن الأفعال أيضاء ليس» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


كتاب الموافقات 


يفا 


العبادء كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات؛ ولا فرق بينهماء إلا أن من 
الال س هو :لحا م ورلن 2 دست ولا الذوات شيء 
کی او ااا ا ا کا اق ای ف 
انفش ”"" المنافع والمضارء أو طريقٌ إليهاء ومن جهتها كُلّفنا في الأسباب 
بالأمر والتهي» وأما أنفسٌ المسيبات - من حيث هي مسببات - فمخلوقةٌ لله 
تت لين 


قيقر (AYY)‏ إلا مثلٌ ما لَه في الصفات والذوات؛ فكما تضاف الأفعال إلى 


فكما يجوز إضافة المنافع والمضارٌ إلينا - وإن كانت غيرٌ داخلة تحت 
قُدَرنا - """ كذلك الذوات يصح إضافتُها إلينا على ما يليق با ”""*. 
ويدلك على ذلك» أن منها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير؛ 


(80709) «زة: أي على مذهب الأشاعرة» لأنه ليس خالقا لفعل من الأفعال المنسوبة إليه. اه 

(8768) في (ط): «وليس لما من الصفات»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(8709) «ز»: فتناول الماءء سبب للري الذي هو المنفعة» والحرثٌ سبب للنبات» وليس النبات هو 
المنفعة» بل طريق إليه» قريب أو بعيد» أي فالأفعال المنسوبة إلينا ذسبةٌ ضعيفة بالكسب» 
ليست هي المنافع» بل هي أسباب طاء قريبة أو بعيدة» فآل الأمر إلى أنه لا فرق بين المنافع 
والذوات في أنها ليست مقدورة لنا؛ فليس ملكُنا ها ملكا حقيقيّ ولا كسبياء وقد سلمتم 
ذسبة المنافع لناء فسلموا ذسبة ما كان مثلها - وهو الذوات - إلينا بلا فارق» على المعنى الذي 
يليق بنا في الأمرين معا. اه 

)۸۷١١(‏ ينظر المسألة العاسعة منه. 

(۸۷٨۱)‏ في (ط): «قدرتنا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)۸۷١(‏ من كونها أسباباً لمسببات؛ فإضافتها إلينا إضافة منافع» لا إضافة ملك. 


القسم الرابع (4؟) سس سح كتاب الموافقات 


كذبح الحيوان» وقتله للمأكلة» وإتلاف المطاعم؛ والمشارب» والملابس 
بالأكل» والشرب» واللباس» وما أشبه ذلك وأبيح لنا إتلاف ما لا يتقح به 
إذا کان مؤذياً م ا لم يكن مؤذياً وكان إتلاقه a‏ ليس 
بضروريء ولا حاجي من المنافع؛ كإزالة الشجرة المانعة للشمس عنك 8780 
وما أشبه ذلك؛ فجوارٌ التصرف في أنفس الذوات - بالإتلاف والتغيير 
وغيرهما - دليلُ على صحة تملكها شرعاً. 

ولأ بق يننا وبين هن أطلق تلك العبارة > | ناوات لا بيولكها 
إلا الله - سوى الخلاف في اصطلاح» وأما حقيقة المعنى؛ فمتفق عليها. 

وإذا ثبت ملك الذوات - وكانت المنافعٌ ناشئة عنها - صح كون المنافع 
E a‏ 


والجواب عن الغافي: أنه إن سلّم على الجملة؛ فهو في التفصيل غير 
ما أن المقصود المنافع» فكذلك نقولء إلا أن المنافع لا ضابط لما إلا 
ذواتها التي ذشأت عنهاء وذلك أن منافع الأعيان لا تنحصر وإن انحصرت 


(877) كالحية» والعقرب» والكلب العقورء وما أشبهها. 

(8774) «زة: قيد به؛ لأنه لو كان إتلافه تكملة لضروري من المنافع؛ لكان مطلوباً لا مباحا فلا 
يتوقف على كونه مملوكاً للمتلف» فلا يدل على مدعاه؛ كإتلاف جدار لغيرك لتسد بأنقاضه 
ثُلّمة في جسر ماء انطلق» ويخشى منه على البلد إن لم قسرع بهدم الجدار مثلا. اه 

(877) بناء على القول بأن الشمس ليست ضرورية ولا حاجية» أما إن كانت كذلك» فلا تدخل. 

(8777) «زة: أي واقعاً في الشريعة» فصح أن تستدل عليه. اه 


القسم الرابع ل (8غم) لل كتاب الموافقات 


الأعيان؛ فإن العبد - مثلاً - قد هئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له 
الآدي من الِدّمء 7""”* والحرف» والصنائع؛ والعلوم» والتعبدات» وك واحد 
من هذه الخمسة بجتش حه أنواع تكاد تفوت الخضر وک فرع تمده 
أشخاص من المنافع لا تتناهى. 


وا 

: : 0 س (AVY)‏ ع 
من المنافع» بحجيث يڪون كل شخص منها تَصحَ مواجرته 
عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمرهه 7" وكذلك كل رقبة من الرقاب» 
وعين من الأعيان المملوكة للانتفاع بها؛ فالنظرٌ إلى الأعيان» نظرٌ إلى كليات 


المنافع. 


1 3 ار 
a‏ 


وما إذا نظرت “الى المنافع؛ فلا يڪن حصرُها في حيّز واحد 


)۸۷١۷(‏ جمع خذمة. 

(80770) في ك و(ف))» و(ق): «مغرقاً فيه»» وفي (ت)» و(ن)» و( ح)» و(م)» و( خ): «معرفاً فيه). والمثبت 
من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ط). أي متأصلا فيه ومتخصصاً متفنناً؛ من أعرق في الأمرء إذا 
كان فيه أصيلاء والأول أيضاً يصح معناه هنا. 

(8077) في (م): «ما لا ينتعي)» قال «ز»: أي إن مالا يتناهى في المنافع وجزئيات الصنعة» يمحكن ضبطه 
وحصره بنسبته إلى هذا العبد. اه 

)۸۷۷۰( ف (ف): اليصح). 

)۸۷۷١(‏ «زة: متعلق بمحذوف» ا ويستمر هكذا في طول حياته» ولا يصح تعلقه بقوله: اينتفع)» ولا 
بقوله: «تصحا كما هو ظاهر. اھ 

(41) في (ت)» و(م)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وأما إذا نظرنا»» والمثبت من: (ع)» = 


القسم الرابء ل (همه مح لح كتاب الموافقات 


وإنما يحصّر منها بعص إليه يتوجه 7"”* القصدُ بحسب الوقت» والحال» 
والإمكان» فحصّل القصدٌ من جهتها ''""" جزئيَا لا كلاه ولم تنضبط المنافع 
من جهتها قصداً لا في الوقوع وجوداً» ولا في العقد عليها شرعاً؛ لحصول 
اا عط ا معاد ا وده ولي ع وا ن 
لدي. 

فإذن النظرٌ إلى المنافع خصوصاً '*”””/ نظرٌ إلى جزئيات المنافع؛ والكل 
مقدّم على الجزئي طبعاً وعقلاً» وهو أيضاً مقدم شرع كما مه (0077, 

فقد تبين من هذا - على تسليم أن المقصود المنافع - أن الذوات هي 
المقدّمة المقصودةٌ أُوَلاً المتبوعة» وأن المنافع هي التابعة» وظهر لك حكمةٌ 
الشارع في إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع» وإن كانت غيرٌ معلومة» ولا 
محصورة» ومتع ملك المنافع خصوصاً "إلا على الحصر والضبط» والعلم 
المقيّدء المحاط به بحسب الإمكان؛ لأن أنفس الرقاب» ضابظ كلع لجملة 


= و(ف))» و(ب)» و(ك)» و(ق). 
(؟الالام) في (م): (يتوجه إليد). 


)۸۷۷٤(‏ «ز»: أي من جهة نفس المنافع. وقوله: «لا في الوقوع وجودا» كما أشار إليه بقوله: «وكل نوع 


تحتها. إلخ 
وقوله: ولا ف العقد») إلخ» تابع للوجود. وقوله: احتى يضبط منها) إلخ؛ 5 فتنضبط قصدا 


(8775) «ز»: أي والنظر إليها من جهة الذات التي لها تلك المنافع» نظركي. اه 
ركلالاىم) ز»: أي ٤‏ صد المسالة الأول من كتاب الأدلة. اه 


(لالالام) (ز): أي دون الرقاب. اه 


القسم الرابع لل سسسب ((هم)م له سسب يتاب الموافقات 


المنافع؛ فهو معلوم من جهة الكلية الحاصلة» بخللاف أنفس المنافع - مستقلة مستقلة 
بالنظر فيها - فإنها غير منضبطة في أنفسهاء ولا معلومةٍ أمدا ولا حدَأه ولا 
قصدا ولا شما ولا مثموت إذا ردت إلى ضابط يليق بهاء يحصّل العم من 
تلك الجهات؛ أمكن العقدٌ [ع-572؟] عليهاء والقصدٌ في a‏ إليها؛ 
فإن أجازه '*””*" الشارع جازء وإلا امتنع. 


وما كر في السؤال: من أن المنافع 7*"*) إذا كانت هي المقصودة؛ 
فالرقابٌ تابعة - إذ هي الوسائل إلى سر - فإن أراد أنها تابعة لما مطلقاً؛ 
فممنوع بما تقده الله فف 0 تبعيّةٌ ماه فمسلّم ولا يلزه "من ذلك 
محظور؛ فإن الآ ی يلزم من ذلك 
E‏ 


1 (AVAL) 


وأيضاً: فالإيمانٌ صل الدين» ثم إنك تجده وسيلة وشرطأ في 


(۸۷۷۸) في (خ): «العادات). 

(۸۷۷) «ز»: بأن كان مستوفيا للشروط الأخرى غير العلم. اه 

(8078) في (ط): «من المنافع). 

)۸۷۸١(‏ «ز): من هذا البيان» وأن النظر إلى الأعيان» نظركي» وأنه المقدم شرعا إلخ. اه 

(AVA)‏ ف (ح)» و(ت)» و(م): دلا يلزم). 

(8780) (زة: أي والأصوا ل مع منافعها كذلك؛ لأنه اعتبر في المنافع اتقياظها ا ان 6 ان 
الجزئيات بكليها. وقوله: «أَوَ لاترى» يقوي به التشبيه الذي جاء به ليوضح المقام. اه 

(878) «ز: مخال شرعي للأصل وتوابعه؛ يحقق فيه تبعية الأصل هذه اللواحق باعتبار من 
الاعتبارات» وإن لم يكن مما نحن فيه. اه 


القسم الرابء ‏ (؟6*)ع) ل كتاب الموافقات 


صحة العبادات 0 


- حسبما نصوا عليه - والشرط من توابع المشروط؛ 
فيلزم إذن على مقتضى السؤال أن تكون الأعمال هي الأصولء والإيمان تابع 
E‏ قر ان يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقصانها ؟ لكن ذلك باطل؛ 
فلا بد أن تكون التبعية - إن ظهرت في الأصل - جزئيةً» لا كليةً. 
وكذلك نقول: إن العقد على المنافع بانفرادهاء يُتبعُها الأصول: من 
as‏ إن المنافع لا 5ُستوقٌ إلا من الأصول؛ فلا تخلو الأصول من 
ال لكا يد المنتفع عليهاء وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها؛ كالعقد على 
الأضول رات وف من الات رذ أت مص عل الانشاع 
بالمنافع المعقودٍ عليهاء ومئْقَضٍ بانقضائها؛ فلم يْسَمَّ في الشرع ولا في العرف 
ملكا وان كان کان المع لأن الت العادى الى ع5" ونور 
بأن التملك في الرقاب» هو التملك المطلق الأبدي الذي لا ينقطع إلا بالموت» 
أو بانتفاع صاحبها [بها]» "أو المعاوّضة عليها. 


)۸۷٨۰(‏ في (م): «العبادة»). 

(8785) «زة: أي من جهة هذه التبعية الجزئية» التي تقتضي بعض أحكام التبعية الكلية؛ وهي هنا إبقاء 
يد المنتفع عليها. وقوله: «كالعقد على الأصول سواء)» أي في خصوص هذا. اه 

(۸۷۸۷) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م) و(خ): «من إبقاء»» والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ب)» و(ق)» 
وكلاهما صحيح. 

)۸۷٨۸(‏ في (م): «اوهي). 

)۸۷٩(‏ في (ف)» و(ك)» و(خ): الا أنه). 

(80) في (خ): (والشرع). 

(35) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


وقد کن .مالك للعسدك أن اجر قهن الاي لانو 
ملك منفعة المسلم؛ صار كأنه قد ملك رقبته» وامتئّع شراءٌ الشيء على شرط 
فيه تحجير؛ كشراء الأمَة على أن يتخذها أم ولدء أو على أن لا يبي "ولا 
يهب» وما أشبه ذلك؛ لأنه لما حجّر عليه بعص منافع الرقبة؛ فكأنه لم 
يملكها ملكا تامأ وليس بشركة؛ لأن الشركة على الشياع» وهذا " ليس 
كذلك» وانظر - في تعليل مالكِ للمسألة - 7*""* في: اباب ما يفعل بالوليدة 
إذا بيعت)» في الموطاً e‏ 

فقد تبين أن هذا الأصلّ ا عة مون اند لا منخرم. 
والحمد للّه. 


(AVAA) . 


والجواب عن الغالث: أن ما ذكر فيه شاهد  “‏ على صحة المسألة 


(8156) ينظر المدونة: ۳/٤ءء.‏ 

(؟875) «ز): أو لا يبيع إلا له مَنَلاء ولذا قالت السيدة عائشة لأم ولد زيد بن أرقم: ابئسما شريت» لما 
اشترت منه الجارية» وتشارطا عل أنها لا تبيعها إلا له. اه 

(۸۷۹4) في (م): «(وهي». 

(3755) في (ح)ء و(ب)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «المسألة»» وفي (م): «في المسألة»» والمثبت من 
باقي النسخ الخطية. 
قال«زا: هو بمعنى التعليل المذكور» فما هنا حصله. اه 

(810755) كتاب البيوع: 1717/6. 

(۸۷۹۷) ضبطت الكلمة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ق)» بكسر السين المهملة المشددة» ويجوز فيها 
أيضا الفتح. 


(۸۷۹۸) «زة: فهو لاء لا علينا؛ قَلّب المعارضة؛ فجعلها دليلا للمعارض. اه 


القسم الرابع مستت عست (ووة*) بطل سس سس کات الوافقات 


وذلك أن الشمرة لما برزت في الأصل» برزت على ملك البائع» فهو المستجق لما 
أولاً بسبب سبق استحقاقه لأصلها على حكم التبعية للأصل؛ فلما صار 
الأصل شعتري سر كن اا 
بنفسها عن أصلها - لم تنتقل المنفعةٌ إليه بانتقال الأصل؛ إذ كانت قد تعينت 
منفعةٌ لمن كان الأصلٌ إليه؛ فلو صارت للمشتري - إغمالاً للتبعية - لكان 
ها العم تخ ف وإشيال؟ الس اة إن البائع» وهو السابق في 
افق العيسة ددرت انيز 1" دوق ى 


جو مھ 


وكذلك مال العبده لما برز في يد العبد ولم ينفصل """ عنه؛ أشبه 
الثمرة مع الأصل؛ EEE‏ الأول بحجكم التبعية قبل استحقاق الهاي له 
فإن اشترطه المشتري فلا إشكال» وإنما جاز اشتراظه - وإن تعلق به 
المانع 8 من أا ايكذ فاق ر فيل اا 
إلى أصلهاء لا يحصل الانتفاعٌ بها إلا مع استصحابه؛ فأشبهت وصفاً من 
أوصاف الأصل. 


وكذلك مال العبد» يجوز اشتراظه وإن لم ر" شراؤه وحدّه؛ لأنه 


(۸۷۹۹) في (ط): «قد أبرزت)» والمثبت» من جميع النسخ الخطية. 

(:88) الزيادة ليست في: (ط)؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(38) «ز»: أي بانتزاع السيد له. اه 

(9) «ز»: وهو الغرر والجهالة. اه 

(88) «زة: أي ما لم يُرد إلى ضابط يميزه حدّأً» وقصداًء وثمناً إلخ» أما مع العبد؛ فلا حاجة إلى شيء 


من هذاء وهو روح المسألة. اه 


الق الاة سخ حح د وو كد سح كتاب الموافقات_ 


يلك العبد وقي حوزه؛ لا يملكه السيدٌ إلا بجكم الانتزاع؛ كالغمرة التي لم 


فالحاصلٌ أن التبعية للأصل ثابتةٌ عل الإطلاقء *" غير أن مسألة 


0 


ظهور الشمرة ومال العبد» تعارضٌ فيها جهتان للتبعية: جهة البائع؛ وجهة 
المشتري؛ فكان البائعٌ أولى؛ لأنه المستجق الأول فإن اشترطه المبتاعٌ انتقلت 
العبعيةٌ [إليه]» '***) وهذا [صحيح] واضح جداً 


والجواب عن الرابع: أن القصد إلى المنافع» لا إشكال في حصوله على 
ال ,و إذا ضيفت إل اة ا عر ا 


A .‏ 5 1 (ح'حم) ل 9 
مقصودة من حيث انفسها على الاستقلالء ام هي مقصودة من حيث 
رجوغها إلى الأصل كوصف من أوصافه ؟ 


فإن قلت: إنها مقصودة على حكم الاستقلال» فغير صحيح؛ لأن 


)۸۸۰4( ازه: في جميع الأضول:ولوااحقها؛ أي حتى في مسألتي الحديث؛ فدعوى أن الحديث يعطي 
انفصال التابع عن المتبوع» غير صحيح» بل هو يؤيد التبعية. اه 

(88:5) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ب)ء و(ك)» و(ق). 
وفي (م): الإليه التبعية»» والزيادة التي بعدء من: (م). 

(87) لا على العفصيل؛ لأنه أحياناً تتكون الرقبة مقصودة لذاتهاء لكن إن زعم زاعم أنه لا يمحكن 
قصد رقبة لذاتها أبدأء وإنما لما فيها من المنافع - فبحسّبها تغلو وترخص» وتقرب أو تبعد» أو 
يعتنى بها أوتهمل - كا أبعد في زعمه» ولكان لقوله جال من النظر. 

(8809) الزيادة ليست في: (م)ء و(خ)ء و(ن)» و(ب) و(ح). وثابتة في: (ع)ء و(ت)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(۸۸۰۸) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ): «أوهي). 


الق الا ج د(9 بيب سد عيبب كرات الموافقات 


(۸۸*۹) 


المنافع التي "٠‏ لم تبرز إلى الوجود بعد مقصودة ويجوز العقدٌ عليها مع 
الأصلء ولكنها ليست بمقصودة إلا من جهة الأصل؛ فالقصدُ راجع إلى 
الأصل» فالشجرة إذا اشئُريت» أو العبد قبل أن يَتعلم خدمة أو صناعة» ولم 
م ی ا ا 
- مقصودٌ فيها هذه المنافع وغيرها؛ لكن من جهة الأعيان والرقاب» لا من 
جهة أنفس " المنافع؛ إذ هي غير موجودة بعد ('"”") فليست بمقصودة 
إذن قصدّ الاستقلال؛ وهو المراد بأنها [ع-77؟] غير مقصودةء وإنما المقصود 


ع 


الأصل. 
فالمنافمٌ إنما هي كالأوصاف في الأصل؛ كشراء العبد الكاتب ٠*۳‏ 


(2805)) «ز»: قصّر الكلام عليها - مع أن القاعدة التي فيها المناقشة» أوسع من ذلك؛ ليتأق له في هذا 
الفرض إلزامُه بأنها غير مقصودة على حكم الاستقلال؛ فيثبت به أنه لا تنافي بين القصد 
وعدم الاستقلال. اه 
قلت: قول المؤلف: «راجع إلى الأصل» قد يقال فيه: لم لا يعود إلى المنافع؟. 

(:880) في (ب): «وكذا). 

(88) في (ع): «نفس» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۸14^( از: ومع ذلك؛ فإنه يزيد الخمن وينقص بسببهاء ألا ترى أن الشجرة المعتاد إثمارها - وإن لم 
يكن فيها ثمر» يزيد ثمنها عن الشجرة مثلها التي اعتيد عدم إثمارها؛ فالمنافع مقصودة» 
وا و السو ا مار تكو الان و بلقل أ 

(۸۳) في (ح)ء و(ت)ء و(خ): «المکاتب». 

)۸۸١(‏ «ز): إلا أن المثالين وإن كانت المنفعة فيهما غير مستقلة؛ لأنها وصف للذات» إلا أن التهيئة 
حاصلة في المثالين للانتفاع بالعلم والكتابة؛ فهما من القسم الغالث الآتي في الفصل = 


القسم الرابع ل لل (#همغع عل تاب الموافقات 


لا قستقل في أنفسهاء ولا يمحكن أن تستقل؛ لأن أوصاف الذات لا يمكن 
بقنلا كا دون اذاه عقو يو 15001 أن انان اأزقاب NE‏ 
TS‏ لقو لامو سيف لمان لون من هيف رركا 
مر" أن الرقابء هي ضوابط المنافع بالكلية» ٠‏ 
وإذا شبت» """ اندفع التنافي والتناقضء وص الأصل المقرَّر والحمد للّه. 


وحساصلُ الأم 7'*" أن الطلبين لم يتواردا على هذا الج وع في 


جو 


= بعده» وفرضه کان في القسم الأول ولا مانع؛ فستعرف أن حكم الأول والغالث» واحد 
على الجملة. 
وغرضّه تحقيق القصد مع عدم الاستقلال» وهو واضح في المثالين؛ لكون المنفعة فيهما وص 
ذات» ولو مثل بما ذكرناه من الشجرة المعتادة الإثمار؛ لكان أوفق مما فرضه أولا. اه 
(8805) في (ح)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «قد زيد). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و( ز)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 
قال «ز): الجملة حال من ضمير: «لا تستقل» أو معطوفة عليها بإسقاط الواوء أو استئناف 
لعطبيق المثال في قوله: «كشراء). 
والمعنى أنها - مع كونها أوصافاً صِرّفة غير مستقلة - زيدت أثمان الرقاب لأجلها. 
وقوله: «بالكلية» أي بطريق كلي» كما قال سابقا: إنه يكفي لحصر ما يتناهى من المنافع نَوْطها 
بالذات الخاصة. اه 
قلت: باستدراك ما في النسخ الخطية» اتضح أنها جملة حالية بلا تقدير. 
(5817) «زا: أي بسببهاء وإن لم تكن مقصودة على الاستقلال» وهذا حسم لروح الاعتراض. اه 
(3807) يعني في الجواب عن الاعتراض الغاني من الاعتراضات الأريع السالفة. 
(۸) في (ك)ء و(ف)ء «الكلية». 
(8815) «ز»: أي كون المنافع مقصودة غير مستقلة. اه 
(880) «ز»: أي حاصل هذا الأصلء أنه لم يحصل توارد الطلبين المتنافيين - أمرا ونهيا - على = 


القسم الرابع سح ع يي لطت لز ) كتاب الموافقات 
E‏ )۸۸۱^( و 5 
الحقيقة» وإنما توجه الطلب إلى المتبوع خاصة. 


فصل: 
5 د O E‏ ا 
التي قلنا: إنها تابعة للها على الجملة - تنقسم ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما كان في أصله بالقوة لم يبر زإلى الفعل؛ لا حكماًء ولا وجوداً؛ 


كثمرة الشجر قبل الخروج» gs‏ .وكوي الع ووطاء 


[الجار ية] اين قبل حصول الحهيئة» قف وما أشبه ذلك؛ فلا خلااف ف 


هذا القسم أن المنافع هنا غيرٌ مستقلة في الحكم؛ إذ لم تبرز إلى الوجودء 


= الأصل وتابعه؛ بل توجّه الطلب دائما إنما هو إلى المتبوع» وهذا هو المراد بكون الطلب 
المتوجّه إلى التابع ملغى وساقط الاعتبارء أي ما كان متوجها إليه عند انفراده» لا يتوجه إليه 
عند كونه تابعا. اه 

(8851) في (م): «وإنما وجه). 

(3859) في (خ): ((وهي». 

(8859) الزيادة» ليست في: (ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 
وقال «زة: لا يحتاج إليه في المثالين الأولين؛ فإنه قيدهما بما يناسبهما؛ فهو قيد في خدمة العبد 
وما بعده؛ فإن المنفعة فيهما لم تبرز وجوداً - وهو واضح؛ لأن وجود الأمثلة الأربعة في أصلهاء 
بالقوة والاستعداد فقط - ولا حكماً؛ لأنها لم تعط حكم البارز المحسوس» كما سيأتي في 
القسم الغالث. اه 

(؟885) وهي الإعداد المحقق للغرض. 


القسم الرابع- ب ب (هو#مع)ل- كتاب الموافقات 


نضا عن أن تنو فالا نه البواهدا لنت E‏ الع يي 
لو انفردت فيه الرقبة بالاعتبار. 

والغاني: ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجوداًء وحكماًء أو حكماً عاديا 
أو شرعيّاً؛ كالشمرة بعد اليبس» وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه» ومال 
العبد بعد الانتزاع» وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف أيضاً أن حكم التبعية 
منقطع عنه» وحكمُه مع الأصل حك غير المتلازمين» إذا اجتمعا قصداً لا 
بد من اعتبار كل واحد منهما عل القصد الأول مطلقاً. 

لاله دا دا هة ”فا الات وهاه لكو 
على غير الاستقلال؛ فلا هو منتظم في سلك الأولء ولا في الغاني» وهو ضربان: 

الأول: ند ما كان هذا المعنى فيه د سوسا #القمرة الظاهرة 
O aS‏ ب كاه ور ها يواد 
قبل الاستغناء عن أمّه» ونحو ذلك. 


)°؟۸^( «زا: أي فلا فرق بين أن يقول: بعت الشجرة بمنافعها التي تحدث مثلاء وبعت الشجرة بدون 


ذكر المنافع. 
أما القسم الغافي» فتعتبر المنافع شيئاً آخر منفصلا تمام الانفصال عن الأصل» ويجرى على كل 
حكمّه الخاص به. اه 


(8859) في (م): اشائبتان). 

(38597) في (م): «فالأول»» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 
(884) في )م( «فيه هذا المعنى). 

)۸۸٩۹(‏ ز»: أي وقبل اليبس والاستغناء عن أصلها. اه 


القسم الرابع لل سسسب إل َل سسب کتاب الموافقات 


والآخر: ما كان في حكم المحسوس؛ كمنافع العروض» والحيوان» 
الا و ا ا حملت وا ا ت ا ا 
والركوب» والوطءء والخدمةء والاستصناع والازدراع» والسكنى» وأشباه 
ذلك؛ فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه» وانفرد عنه من 
وجه» ولڪن الحكم فيهما واحد فالطرفان 7“ يُتجادّبان في كل مسألة 
من هذا القسم» ولكن لما ثبعت التبعية على الجملة؛ ارتفع تواردُ الطلبين 

عوى 1717 رياز | تعرز ما ابولق ا اوت كنا مرا 


(:88) «زة: الطرفان هما القسم الأول والقسم الغاني؛ نهنا طرفان من جهة المعنى في الاستقلال 
وعدمه لا من جهة الوضع في عبارة الكتاب» كما فهم بعضهم. 
وقوله: «(صاحبه» تحريف بدل «سابقيه» أي إن كل واحد من ضربي القسم الغالث» اجتمع مع 
كل واحد من القسمين السابقين في وصف» وخالفه في وصف» كما أوضحه سابق الكلام. 
«والحكم فيهما؛ أي الضربين المذكورين «واحد» لا فرق بين المحسوس وما كان في حكمه. 
وقوله: ١يتجاذيان»‏ حقّه ١يتجاذبانهنا»‏ أي الضربين» أي إن الأول والغاني يطلبان أن يأخذ 
الضريان حكمهما. اه 
قلت: المثبت» هو من جميع النسخ الخطية» و(ط)ء وليس فيه أي تحريف» وايتجاذبان» مبني 
)۸۸۳١(‏ «زة: أي ارتفع عن هذا القسم تعلق الطلبين به أمرا ونهياء ولم يبق إلا ما يتعلق بالمتبوع 
فقطء شأن المتلازمين» كما هو الأصل الذي تقرر. 
ON E‏ اعتبار آخر - من جهة الجوائح» وكلفة السقي» وغير ذلك - مما 
تب اختلاف حكمه على اختلاف النظر والاجتهاد؛ بناء على قوة جذب الطرفين لصور 
هذا e sS‏ أومق جهة أخرى ا » إلى آخر الفصل. اھ 


القسم الرابع ل لل (۳) سسسبيب يييابٍ الموافقات 


(AAT) .‏ 2 , و الفا د 
ومن جهة اخرىء لما برزالحابع - وصار ما يقصّد - تعلق 
الغرضُ في المعاوضة عليه أو في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعة على 
الحملة. 


ولا ينارّع في هذا أيضاً؛ إذ لا يصح أن تكون الشجرة المثمرة في 
قيمتها [كما] *" لولم تحكن مثمرة» وكذلك العبد دون مال» لا تحكون 
قيمته كقيمته مع المال» ولا العبدُ الكاتب ”""" كالعبد غير الكاتب؛ ٠"‏ 
فصار هذا القسمٌ من هذه الجهة حل نظر واجتهاد بسبب تجاذب الطرفين 


فشه. 


فا 


(AAT) 


وأيضاً: فليس تجاذبٌ الطرفين [فيه] """ على حد واحدء بل يَقوّى 
الميل الاخ الطرفين في حال» ولا يقوى في حال أخرى؛ وأنت تعلم أن 
الشمرة حين بروزها [وقبل] ٠“‏ الإبّان ليست في القصدء ولا في الحكم 
كما بعد الإبّار وقبل بدو الصلاح» ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بدو 


(۸۴) في (ف) و(ز): امن جهة). 

(۸۳۳) الزيادة لا توجد في أي ذسخة خطيةء ولا مطبوعة» ولابد منها ليستقيم الكلام. وما بعدها ما 
في سياق العبد» يبين سقوطها. 

(358*5) في (ت): «المكاتب»»ء قال «ز»: جاء في الأمثلة المذكورة باثنين للمحسوسء وواحد لغير 
المحسوس» وهما الضربان المشار إليهما في كلامه» فالكلام متسق جميعه. اه 

(۸۸۳۰) في (خ): (كاتب». 

)۸۸۳١(‏ الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۸۸۳۷) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القت اا ا ن مسي عدون كنات المؤافقات 


او العم انانهاقان ا 
0 د للبائع إلا أن يشترطها المبتاع؛ ار فتكون له عدد 
الأكش فإذا بدا صلاحها فقد قربت من الاستقلال» وبعدت من التبعية؛ 
فجاز بيعها بانفرادهاء ولكن من اعتبر الاستقلال قال: هي مُبيعة على 
كم ال جد كما لويبست في رؤوس 2*7 الشجر؛ فلا جانحة فيها. 

ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى حكم التبعية؛ قال: حكمها عل 
اا (AA)‏ بقي من ب د ا ا (AAEY)‏ ا ووضع (AA)‏ نا 
ا لجوائح اعتباراً بأنها لما افتقرت إلى الأصل كانت كالمضمومة إليهء التابعة له 
فكأنها على ملك صاحب الأصلء وحين ”" تعين وجه الانتفاع بها على 
المعتادء صارت كالمستقلة؛ فكانت الجائحة ا معلل ا ال 


(AAT)‏ في (م): «فإذا برزت». 

)۸۸۳١(‏ منهم مالك» والشافي» وأحمدء لوضوح النص في ذلك» وخالف أبو حنيفة فجعلها للمشتري 
قبل الإبار وبعده» على حد سواء» وهو قول مردود؛ ضعيف جداً. 

(:884) في (ن): «المشتري). 

)886١(‏ في (ط): «على رؤوس). 

(8845) «ز): يؤخذ من قوله بعد: ولم يبق لما ما تضطر إلى الأصل فيه» أن اللام لتعليل قوله: (وحكمها» 
إلخ. اه 

(884) «زه: أي لا المقاصد الحكميلية؛ كبقاء النضارة وحفظ المائية. اه 

(8844) «زا: أي وضعها عن المشتري» وتحكون خسارتها على البائم؛ لأنها لم تستقل عن أصلها؛ فما 
يصيبها على ضهن ويلا دولا نل عقت لفاوق ال ليد لف 

(8845) «ز»: هذا هو فائدة جذب الطرف الغافي ها. اه 


القسم الرابع لل (8#”»ي»لل_-د کتاب الموافقات 


ومن هنا اختلفوا ف السقى بعد بدوٌ الصلاح: هل هو عل البائع؛ أم 
على المبتاع ؟ فإذا انتهى الظّيبٌ في الشمرة» ولم يبق طا ما تُضطر إلى الأصل 
فيه - وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه [ع-ء۲۷] على جهة التكملة: من بقاء 
النضارة» وحفظ المائية - اخئلف: هل بقي فيها حكم الجاتحة» أم لا؟ 
وج 15177اهل أنه اوعمسي اوعربت عن قبعية الأضل ملفا ام 
لاء فإذا انقطعت المائية والأضارة؛ اتفق الجميعٌ على حكم الاستقلالء 
فانقطعت التبعية. 


وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما يدخل تحت هذه 
الترجمة. 


فصل: 


وه بوذا ال ا كي 135077 و زوين 


. (AAA) 2 5 TIT 


(5847) «ز: مرتب على النففي قبله. وقوله: «مطلقاً» أي يسيرة كانت الجانحة أو كثيرة. اه 

(8840) في (ح)ء و(ب)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ق): «تتركب). والمثبت من: (ع)» و(ك)» 
و(ف)» و(ز). 

(۸۸۸) «زا: ومنه ما قاله أبو حنيفة: من جواز الشرب في الإناء المفضّض؛ والجلوس على التّرحج 
والكرسي المفضضيّن» إذا كان يتقي موضع الفضة؛ وعلل الجواز بأن ذلك تابع له» ولا عبرة 
بالتوابع. اھ 


القسم الراب + (ؤق”#)) لل - تاب الموافقات 


التابع والمتبوع المتفق “عليه ما لم يعارضه أصل آخر؛ 7**” كمسألة 
الإجارة على الإمامة - مع 7**" الأذان» أو خدمة المسجد - ومسألةٍ اكتراء 
و الشتدرة ا سوناف تدر ن ق اليا 


(3845) «زة: هو القتسم الأول في الفصل قبله؛ فمن اكترى داراء أو أرضا فيها شجر مثمر لم يبد 
صلاحه - وكانت قيمة العمر ثلث جموع الأجرة فأقل» وكانت الإجارة إلى مدة محدودة يطيب 
فيها الفمر لا مشاهرة» وكان الغرض من التضرر من دخول غير المستأجر الأرض أو الدار 
لأجل الشجر - فإنه يجوز إدخال الشجر المثمر في الإجارة؛ لأنه لما كانت قيمته الغلت فأقلء 
كان تابعا للأصل - وهو الدار أو الأرض - فجازء وإن كانت الغمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز 
اشتراؤها منفردة؛ فعوملت معاملة اشتراء الشمرة التي لم يبد صلاحها تبعا لأصلها. اه 

(:886) «ز»: كشك الذرائع؛ وتقديم درء المفاسد» وقاعدة التعاون» وغيرهاء عا ياي ف ا الصباغة 
آخر المسألة. اه 

)380١(‏ «ز»: تحكره الأجرة على الإمامة من المصلين» أمّا من الوقف؛ فكإعانةء قال ابن عرفة في جوازها 
عل إمامة الفرض: «ثالشها تجوز إن كانت تبعا للأذان». 
أي ومثله - بل أولى- خدمة المسجد؛ لأن مشقتها أشد من مشقة الإمامة» فلما كانت تابعة 
لا هو جائز جازت» ومعلوم جواز الأجرة على الأذان» وخدمة المسجد» فقد كان يعطى عمرٌ 
أجرا على الأذان» لكن قال ابن حبيب: (إنما كان يعطى من بيت المال إعانة؛ كأعطية الولاة 
والقضاة» ولا يجوز ؤلاء أن يأخذوا ممن يقضون لهم). اه 


القسم الرابع-(وةمع» لح كتاب الموافقات 


اليسي ”" ومسألة الصّرفه والبيع "" إذا كان أحدهما يسيرا وما 
أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في الحمس» /***" أو في القصد أوفي المعنى» 
ويكون بينها قلة وكثرة؛ فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية» ثبت ذلك في 
كثير من مسائل الشريعة» وإن لم يڪن بينهما تلازم في الوجود» ولڪن 
العادةٌ جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير» في حكم المُلكَ قصداً؛ فكان 
شل كنا 


es‏ أن كل تابع قُصِدءِ فهل تكون زيادة الغمن لأجله 


(8855) «زا: أي بحيث يكون كراؤه الغلتَ فأقل من مجموع كرائه مع قيمة ثمرة الشجر عادة» بعد 
إسقاط كلفة الغمرء بشرط أن يكون البذر من طرف العامل؛ كما أن جميع عمل المساقاة من 
طرفه»ء وأن يحكون الجزء الذي يخصه منه؛ كالجزء المشترط له في المساقاة على الشجر؛ إن كان 
ربعا فريع» أو ثلثا فثلث» وهكذاء حتى تتحقق التبعية للشجر. 
ومثل ذلك في المساقاة على الزرع إذا كان فيه شجر تابع له» بأن كان الشلث قيمة فأقل» فيدخل 
في المساقاة تبعاء ويكون الحم للمتبوع من الشجر أو الزرع؛ ساريا على التابع» وإن لم 
يكن الحكم كذلك إذا انفرد التابع؛ فإن الأحكام مختلفة بين مساقاة الزرع» ومساقاة 
الشجرء وبين مساقاة الشجرء والمزارعة التي منها مثال المؤلف. اه 

(380) «ز: يحرم اجتماع البيع والصرف في عقد واحد؛ لتنافي لوازمهما؛ لجواز الأجل والخيار في البيع 
دون الصرف؛ إلا أن يكونا بدينار واحد؛ كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينارء أو يجتمع 
البيع والصرف فيه؛ كأن يشتري عشرة أثواب» وعشرة دراهم» بأحد عشر ديناراء وكان الدينار 
بعشرين درهماء فجعل الصرف تابعا للبيع. اه 

(885) «ز»: كالمثال الغانيء والغالث. وقوله: «أو القصد» كالمثال الأول. وقوله: «أو المعنى» أي كالبيع؛ 
والصرف» فدفع الحاجة» اقتضى البيع» وهو نفسه اقتضى هذا الصرف؛ ليتم التبادل في هذه 
الصفقة. اه 

(8855) «ز٤:‏ هذه الفائدة» مكونة من فائدتين ترتبت إحداهما عل الأخرى: = 


القسم الرابع+ -س(قت#م) للح كتابٍ الموافقات 


مقصودةً على الجملة لا على التفصيل» آم هي مقصودة على الجملة والتفصيل ؟ 

والحقٌ الذي تقتضيه التبعية» أن يكون القصدٌُ جُمْليَة لا تفصيليًاً؛ إذ 
لو كان تفصيليًاً لصار إلى حكم الاستقلال؛ فكان اهي وارداً عليه فامتنع؛ 
وكذلك يكون إذا فُرض هذا القصدء فإن كان جُمُليَاً صح بحم التبعية 
وإذا ثبت حككم التبعية» فله جهتان: 

جهة زيادة الشمن لأجله. 

وجهةٌ عدم القصد إلى العفصيل فيه. 

فإذا فات ذلك التابع؛ فهل يُرجَع بقيمته أم لا؟ يُختلّف في ذلك» ولأجله 
اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط» كالعبد إذا رَد بعيب» وقد كان 
أتلف ماله؛ فهل يُرجع على البائع بلعو كي ل 
الف "9" ضوف الب رداك 


= فححكم التبعية استفيد منه أولا أن القصد جُمبي» لا تفصيل» وإلا لكان مستقلا فامتنع؛ 
وهو لم يمتنع؛ فليس مستقلاء فليس تفصيليا. 
وترتبت فائدة أخرى على هذه التبعية» وهي وجود جهتين له تقضي كل منهما بحكم؛ كان سبباً 
في اختلاف الفقهاء في التفريع في هذا المقام على ما ذكره. اه 

(8857) «ز»: فإن راعينا زيادة الشمن لأجل المال؛ رجع على البائع بما عدا قيمة مال العبد» وإن راعينا 
عدم القصد إلى التفصيل فيه» رجع بالشمن كله» وكان المال لا حط له في الشمن. اه 

(۸°۷) في (ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «الشجرة). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك) و(ب)» 


و(ف))» و(ق). 


القسم الرابع عبس ب _ ب د ین ال قات 


(AR®^A) 


ومنها: قاعدة: «الْخَراجٌ بالضّمان) فالخراج تابع للأصلء فإذا 
ا و #البعة نسي اء زرا وات معدي د 
أم لاء" فإن طمرأ الاستحقاقٌ بعد ذلك؛ كان كانتقال الملك على 
الاستغناف 0857 

وتأمّل مسائل الرجوع """ بالغلات في الاستحقاقء أو عدم 
الرجوع؛ تجذها جارية على هذا الأصل "*. 


ومنها: - في تضمين الصناع - ما كان تابعاً للشيء المستصئّع فيه» هل 


(8858) هو حديث قبل أن يكون قاعدة» وقد تقدم في الرقم: /ا9كلاء ۹۷٩۸ء‏ 28777 /8741. 

(8859) في (م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «أَوْ لا). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(:387) «ز»: أي كأن الملك استؤنف الآن عند طرو الاستحقاق؛ فليس للمستحق شيء من الغلة 
الي حصلت قبل ثبوت الاستحقاق. اه 

(8851) (ز): كما قال خليل: «والغلة لذي الشبهة» للحكما اف 0 يوم وضع يده إلى يوم المكم؛ 
كوارث من غير غاصب» وموهوب من غير غاصبء ومشتر كذلك - إن لم يعلموا بأنها 
مستحقّة لغير من انئقلت منه إليهم؛ فلا رجوع عليهم بالغلة التابعة للملك» الحاصل شرعا 
بهذه الأسباب» بخلاف ما إذا علموا؛ فإنه لا تبعية حينئذ لملك صحيح» فترد الغلة للمستحق؛ 
فكل من الرد وعدمه؛ مبني على القاعدة المشار إليها؛ وهي إعطاء التابع حكم المتبوع. اه 

(887) يعني» إعطاء التابع حكم المتبوع. 


القسم الرابع عل (#ةم) ل كتاب الموافقات 


يضمنه الصانع؛ 7””" - كجفن السيفه ومنديل الشوب» 7" وطبّق 
الخبن ”""" ونسخةٍ الكتاب المستنسّخ» ووعاء القمح. ونحو ذلك؛ بناء على 
أنه تابع - كما يضمن نفس المستصتع» أَمْ لا؟ فلا يضمن؛ لأنه وديعة عند 
الصانع. 


زا دا د فحنت 


)۸۸١(‏ «ز»: في المسألة أقوال ثلاثة: 
قيل: لا يضمن غير ما يصنعه نفسه» سواء أكان عمل المصنوع يحتاج له؛ كالكتاب المستنسخ 
منه أم لاء كَعَيْسَة وضّع فيها القماشّ ليوصلّه فيها للخيّاط. 
وقيل: يضمن التابع مطلقا؛ احتاج له المصنوع في صنعته أم لا. 
وقيل: إنما يُضمن التابع إذا كان يحتاج إليه المصنوع؛ كالكتاب الذي يستنسخ منه؛ والمؤلف 
جمع في الأمثلة ما يحتاج إليه» وما لا يحتاج. اه 

(3875) أي وعاؤه الذي يحفظ فيه» ككيس ونحوه. 

(5875) أي غطاؤه وغشاؤه. 

(8873) «زه: المحنّ بأحد التقدين» يجوز بيعه بأحد النقدين؛ إن أبيحت التحلية - كسيف» 
ومصحف - وكان في نزع الحلية فساد أو غرم» وعجل المعقود عليه. لا بد من هذه الشروطء 
سواء أكانت الحلية تابعة أم لا؛ بيع بصنفه أو غير صنفه» ويزاد في البيع بصنفه رابع» وهو أن 
تكون الحلية الغلث فأقل» فيكون تابعا. 
وهذا ما يعنيه المؤلف؛ إلا أنه يبقى الكلام حينئذ في تسميته صرفاء مع أن الصرف في عرفهم 
بيع النقد بنقد من غير صنفه؛ وأما بصنفه عدداء فهو مبادلة» وبه وزنا مراطلة؛ فمسألعنا من 
المبادلة» أو المراطلة؛ لأنها فيما كان من صنفه أما ما كان غير صنفه؛ فلا يلزم فيه الشرط 
الرابع الذي يحقق موضوع التبعية كما عرفت. اه 


القسم الراب ل (58”) لل -- تاب الموافقات 


(AAA) 


و (لاكحمم) تابعاً أو غير تابع 


يها ۰ 


ومسائل هذا الباب كغيرق 17 *" [والله تعالى أعله] 07:7 


فصل: 
من الفوائد في ذلك» أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في 
المعاوضات» 7”*" لا يصح العقد عليه وما فيه منفعة أو منافع؛ لا يخلو من 


أحدها: أن يكون جميعُها حراماً أن ينتفع به؛ فلا إشكال في أنه جار 


(۸۸71۷) في (ط): «ونحوهما»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(8854) في (ط): ااوغير تابع!» والمغنت من جميع النسخ الخطية. 

(3879) «زة: ومنها جوارٌ حمل المُحدِث المصحقّ إذا كان تابعاً لحمله أمتعته» ومنها ما إذا اشترى 
جملة أشياء» ثم ظهر أن بعضها لا يجوز بيعه» فإنه يرد الكل» وليس له التمسك بالباق الحلال 
بما يخصه من الفمن؛ إلا إذا كان وجة الصفقة؛ فيعد متبوعأء ومثله ما قالوه في العيوب» وجواز 
التمسك بالجزء الذي ليس فيه عيب بما يقابله من الشمن؛ إذا كان وجة الصفقة» وهكذا من 
المسائل المتفرعة على هذا الأصل. اه 
قلت: ينظر أمثلة عديدة لذلك في «المعلم بفوائد مسلم)» ومنه نقل المؤلف أكثر ما ذكر. 

(:887) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(887) «زة: اشترطوا في المعقود عليه» أن يڪون منتفعا به انتفاعا شرعياء واحترزوا به عن الحيوان 
حرم الأكل - إذا أشرف على الموت» بحيث لم يبلغ حد السياق؛ لأنه لا ينتفع به - وعن آلة 
اللهوء وهذا ظاهر في ذاتهه ولكن على أي شيء في المسألة السابقة يتفرع هذا؟ نعم» إن الذي 
يظهر تفريعه عليهاء القسم الغالث بتفاصيله الآتية» وما ذكر قبله تمهيد وتوطئة 
للمقصود. اه 


القسم الرابع + ٠‏ لاا) عل - كتاب الموافقات 


مجرى ما لا منفعة فيه البتة. 


والعاني: أن يكون جيعُها حلالاً؛ فلا إشكال في صحة العقد به 
وعليه. 


وهذان القسمان وإن تُصُورا في الذهن» بعيدٌ أن يوجدا في الخارج؛ إذ 
ما من عين موجودةٍ يمكن الانتفاعٌ بها والتصرف فيها إلا وفيها جه 
مصلحةٍ وجهة مفسدة وقد تقدمت الإشارءٌ إلى هذا في كتاب 
0 فلا بد من هذا الاعتبار» وهو ظاهر بالاستقراء؛ فرجع 
القسمان إذن إلى القسم الشالث» وهو أن يكون بعص المنافع حلالاء وبعضّها 
حراماً؛ فهاهنا معظمٌ نظر المسألةء وهو - أولاً - ضربان: 

أحدهياء أن من ا الب انون هو اا كبالاضالة عرد 
والجانبٌ الآخر تابعاً غير مقصود بالعادة» إلا أن يُقصّد "عل الخصوص 
وعلى خلاف العادة» فلا إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة 
والعرف. 


i 5 5‏ ):۸۷( 
والآخرٌُ لا حكم له؛ لأنّا لواعتبرنا الجانب التابع؛ لم يصح "لا 


(8807) «ز»: في المسألة الخامسة من النوع الأول؛ حيث قرر أنه لا يوجد شيء» من الأمور المبثوثة في 
كاتا تعيض ال ولا التفسدة ولكو: !ذا رحست اللاك ق انه اة 
وكان مطلوباء وبالعكس. وقوله: «هذا الاعتبار» أي عدم التمحضء وبناء المبحث عليه. اه 

(۸۸۷۳) «ز»: الاستثناء منقطع؛ وان حڪم هذه الصورة ف قوله: «اللَهءا إلخ. اه 

(887) «زة: لما عرفت من تمحض عين ما للمصلحة؛ فإذن كل عين فيها جهة مفسدة ولوتابعة» فلو 
اعتبر الجانب التابع أيضا؛ لم تبق عين يمحكن تملكها. اه - 


ال الرام سوم جح مت :1/1 ص - كتانا الوافقاتة 


تملك عين من الأعيان» ولا عَقْدٌ عليه لأجل منافعه؛ لأن فيه منافع محرّمة' 
وهو من الأدلة *"*” على سقوط الطلب في جهة التابع» وقد تقدم بيانُ هذا 
المعنى في المسألة السابقة» وأن جهة التبعية يُلقَّى فيها ما تعلق بها من الطلب؛ 
فكذلك هاهناء اللَّهُمَ إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرّم على الخصوص؛ 
فإن هذا يحتمل وجهين: 

الأول: اعتبارٌ القصد الأصيلء [ع-70؟] وإلغاء التابع "*” وإن كان 
مقصوداً؛ فيرجع "إلى الضرب الأول. 

و ا اا الظا د ےا اننا 
أو كالسابق» وما سواه كالتابع؛ فيكون الحكم له. 


= قلت: كذا في المطبوع؛ والصواب «من عدم تمحض)» وقد سقطت لفظة «عدم) على المؤلف 
أو الطابع. 

(8805) «ز»: لأنه يترتب عليه نهاية الضيق والحرج» بل قد يكون العبادل من مرتبة الضروري» 
ويترتب على منعه الإخلال بالضروري» وهذا الدليل المتينء لم يسبق له إقامته على مسألة إلغاء 
التابع؛ فلذا قال: «وهو من الأدلة) إلخ» أي فليضم إلى الأدلة الغلاثة التي قدمها في صدر 
المسألة. اه 

(88077) «ز»: سيأتي له حكاية الاتفاق على جِرّمة شراء العنب يعصر خمراً اه 

(3810) في (م): ايرجع). 

(AAYA)‏ الز4: لو قال: إذا صار بسبب قصده عل الخصوص سابقا إلخ, لكان ظاهرا. اھ 


القسم الرابع + (؟لا#) لل كتاب الموافقات 


ومثاله في أصالة المنافع المحّلة: """" شراءٌ الأمة بقصد ٠‏ 
إسلايها لليغاء كسّباً به» وشراء الغلام للقُجور به» وشراء العنب ليُعصّر 
خمرا والسلاج لقطع الطريق» وبعضٍ الأشياء للتدليس بها. 

وفي أصالة المنافع المحرمة: شراءٌ الكلب للصيد أو الضّرع؛ أو 


)۸۸۸۱( ع 1 _ (AAA) wos‏ 
على راي من منع ذلك» وشراء السرّقين لحعدمين 


(AAA) 


الزرع» 


(88079) «ز٤:‏ أي مثال ما كان القصد فيه إلى الطارئ با لخصوص - وكان المقصد الأصلى فيه الحلّ - 
شراءٌ الأمة إلخ؛ فإن شراء الجارية يقصد به عرفا قصداً أَوّلياء الخدمة» والتسري مغلا 
وعكسه يقال في أصالة المنافع المحرمة؛ فإن شراء الخمر مثلاً» الأصل فيه الشرب المحرم. اه 

(588) «ز٤:‏ وسيأتي له حكاية الاتفاق على تحريم هذه الأمثلة. اه 

)۸۸۸١(‏ في (ط): «والضرع والزرع). 

(388) «زا: اختلفوا في جواز بيع كلب الصيد والحراسة - مع اتفاقهم على جواز فُنيته. 
فبعضهم أجازه» وحمل النعهي عن ثمن الكلب الواردٍ في الحديث على ما ليس للصيد والحراسة» 
ووحكوق ا عغير الضف الطا اا تعن الا ر وفنا سوا نايعا 
وبعضهم منعه؛ ملا للحديث على العموم؛ فيكون اعتبر المتبوع ما كان غالبا وهو عدم قصد 
الحراسة والصيدء وإن كان هذا يختلف فيه الأغلب عرفا باختلاف البلاد؛ إلا أنه الآن في 
مقام التمثيل لما كان في الأصل محرما باعتبار القصد الأصلي عرفاء ولكنه قصد فيه اعتبار 
طارئ جعله سابقا أو كالسابق ما يقتضي خروجه عن التحريم إلى الحل؛ فكان مقتضاه أن 
يقول: على رأي من أجازه؛ لأنا إذا جرينا على رأي من منع بيع كلب الصيد؛ كنا ألغينا التابع 
وإن كان مقصودا على الخصوصء ورجعنا به للضرب الأول» ولم نكن اعتبرنا القصد الطارئ 


الذي هو بصدد تمثيله. اه 
(8880) بحسر السين المهملة» ويقال فيه أيضا: «السرجين»» وهو الرّبل الذي تُسمّد به الأرض»؛ 


قال «زة: اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع مطلقاً فيهماء والجواز لضرورة = 


الا حيبي ب كنا الموانقات 


المزارع» وشراء الخمر للتخليلء وشراء شحم الميتة مطل به السفنُ أو 
يَستصبحَ به الناس» وما أشبه ذلك. 

والمنضبظ هو الأول» 7'*”" والشواهدُ عليه أكثر؛ لأن اعتبار ما 
يُقصّد بالأصالة والعادة؛ هو الذي جاء في الشريعة القصدٌ إليه بالتحريم 
والتحليل؛ فإنَّ شراء الأمَّة للانتفاع بها في التَّسَرَّي - إن كانت من 
غدلي إرقيع > ]نادمه إن كان شنا وا 
الحمرللشرب والميتة» والدم؛ والخنزير للا كل - هوالغالبٌ المعتاد عند العرب 
الذين درل القرآن عليهم؛ ولذلك حذف متعلّق التحريم والتحليل في نحو: 
حرق عَلَيْكُمْه امَهَشْصْخْ) إلى قول لواح لحم ما وَرَا: 
ڏلڪم )4 (aaay)‏ 


- إصلاح الأرض به» وكان يناسب أن يؤخر قوله: «على رأي» إلخ» عن هذه الأمثلة؛ مع 
ملاحظة إبدال المَنّع) ب «أجاز). اھ 

(888) «زة: أي الوجه الأول من الوجهين المذكورين» وهو اعتبار القصد الأصلء وإلغاء القصد 
الطارئ» ولو قصد على الخصوص. 
وقوله: «المنضبط» أي المطرد حكمه؛ أي وأما اعتبار الطارئ؛ فإنه وإن وجد في بعض الفروع 
ما يمكن تطبيقها عليه إلا أنه لا يطرد. اه 

(384) في (م): امن أعل»» واعلي) - بفتح المهملة» وتشديد المثناة اا کر من عل في الشرف فهو عل 
أو: عي - بكسر المهملة» وكسر اللام المشددة - جمعه علّيون» وهو أعلى درجةء أو أعلى مكانء 
والمقصود هناء الأول. 

(8885) بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة» وهي الدنيئة الرديئة. 


(۸۸۸۷) النساء: 6-69 ». 


القسم الرابع لع ل لل ب (6ممم مه سسسب يتاب الموافقات 


فوجّه التحليل والتح ريم "عل أنمُس الأعيان؛ لأن المقصود 


5 5 د ۸ 
وكذلك قال: يإ ولا تا لرا أَمْوَالَكم بَيْنَكَم با بلطل 
0 اه ال مون أل ش ظُلْماً؛ (:888) وأشبا 


وإن كان ذلك خُحرَّماً في غير الأكل؛ لأن أول المقاصد وأعظمها هو 
الأكلء وما سوى ذلك - مما يُقصد بالتبع» ولا يقصد "في نفسه عادة إلا 


)8886( 


وقد ورد تحريمٌ الميتة وأخواتهاء ٠‏ وقيل للنبي © في شحم الميتة: 
إنه تطلى به السفن» ويستصبح به الناسء 7*** فأُورد ما دل على منع البيعء 
ولم يَعْذُّرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات؛ لأن المقصود - وهو الأكل - 
حرم» وقال: «لعن اللّهُ اليهود» حرمت عليهم الشحومٌ فجَمّلوهاء فباعوها 
وأكلوا أشماكها» ٨۹۶‏ 

وقال في الخمر: إن الذي حرم شربهاء حرّم بيعها» 


(۸۸4°) 

(۸۸۸۸) في (م): «العحريم والعحليل». أي أوقعها على الأعيان» وأضافها إليهم. 

(8885) البقرة: ۱۸۷. 

.٠١ النساء:‎ )885( 

(۸۸۹۱) في (ط): «وما لا يقصدا» وا مثبت من جميع النسخ الخطية. 

(885) في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرا إلخ. 

(۸۸۹۳) فذكروا منافع کاچ أو کور اا 

.2755 تقدم في الرقم:‎ )۸۸۹٤( 

(8855) أخرجه مالك في الموطأ في الأشربة: 2847/6 ومسلم في المساقاة: ۱۲٠/۳‏ من حديث - 


القسم الرابع لد ل لل سب (6لابم#م مل هه سسسب يتاب الموافقات 


ف انق ا نح ا E‏ ا لتقي ) 
و: (إن الله إذا حرم شيئاء حرم ثمتها : 


لأجل أن المقصود من المحرم في العادة» هو الذي توجه إليه التحرية؛ 
وما سواه قبع “لا حڪم له. 

ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبَرّ في يمينه 
يتزوج على امرأته» ولم يكن قصدًه البقاء؛ لأن هذا من توابع النكاح التي 
ليست بمقصودة في أصل النكاح» ولا تُعتيّر بنفسهاء """ وإنما تعتبر من 
حيث هي توابع» ولو كانت التوابعٌ مقصودة شرعاً - حتى يتوجّه عليها 
مقتضاها من الطلب - لم يجز كثيرٌ من العقود؛ للجهالة بتلك المنافع 
المقصودة» بل لم يجز السكاحٌ؛ لأن الرجل إذا نكم؛ لزمه القيامُ على زوجته 
بالإنفاق» وسائر ما تحتاج إليه» زياد 7" إلى بل الصداق» وذلك كله 


(محدى | 


= ابن عباس. 

(8853) أخرجه أبو داود في البيوع: ۲۸۰/۳ ح 588" وابن حبان: ۲۱٩/۷‏ وأحمد: ۳۲۲-۲۹۳/۱ 
والبيهقي: »15-١/5‏ والطبراني في الكبير: ٩۰۰/۱۲‏ ح 128817. 
من طرق عن خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 

(885) في (م)ء «تابع). 

(8854) في (خ)»ء و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «ليبر يمينه). والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ك) 
و(ز)» و(ف)» و(ق). وفي (ك)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ): «إذا حلف»»؛ والمثبت من: 
(ع)» و(ف) و(ز)» و(ن)» و(ق). 

(8859) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في أنفسها). وفي (ز)» و(ك)» و(ق): 
ابأنفسها). والمثبت من: (ع)» و(ف). 
قال«ز»: راجع الفصل اللاحق للمسألة الغالعة عشرة في الأسباب. اه 

(:86) أي إضافةء ولذا عدي بإلى. 


القسم الرابع لس سسب (#8لسمم هه سسب يتاب الموافقات 


كالعوض من الانتفاع بالبضع؛ وهذا ثمن مجهول؛ فالمنافع التابعة لرقبة المعقودٍ 
لين فع '"** الي هي سابقة بقةٌ في المقاصد العاديةء هي المعتبرةٌ 
وما سواها - ما هو تبع - لا ينبي عليه حكم. إلا أن يُقصّد قصداً فيكون 
فيه نظر. 

والظاهرٌ أنْ لا حكم له في ظاهر الشرع؛ 7”** لعموم ما تقدم من 
الأدلة (*** و خصوص الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة» وأنه مما يُقصَد 
لطلاء السفن وللاستصباح» وكلا الأمرين ما يصح الانتفاعٌ بالشحم فيه على 


(85) في (ت)ء و(م)ء و(خ)ء و(ن)» و(ح): «للرقبة المعقود عليها». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 
قال ازة: أي المنافع المقصودة قصدا أولياء التابعة للرقبة مباشرة» وكذا المنافع التابعة هذا النوع 
من المنافع» هذان هما المعتبران» أما ما سواهما من التوابع فلا؛ فقي النكاح المقصود الأول 
النسل مثلاء ويتبعه الاستمتاع» أما بقاء ذلك ودوامه؛ فليس واحدا منهما؛ فلذلك جاز النكاح 
للبر باليمين. 
هذا إذا قلنا: إن غرضه: «لم يجز النكاح» المشار إليه سابقاء ويصح أن يكون المراد: لم يجز 
عقد التكاح مطلقا؛ لأن المنافع التابعة مجهولة» فما صح إلا بعد طرح النظر في التوابع. اه 

(::85) في (ب)» «أو المنافع). 

)1۰۳^( ف )م( و(ح)» و(ن): «(وفي ظاهر الشرع). 

)۸۹۰٤(‏ «ز): أي على عدم اعتبار التابع في مخالفة حكم المتبوع» فبعد ما تردد وقال: «المنضبط هو 
الأول» والشواهد عليه كثيرة») إلخ» عاد فتقوى عنده ذلك» واستظهر أنه لا حكم للتابع؛ ولو 
قُصد إليه بالخصوصء وهذا لا ينافي ما لاحظناه عليه من أنه كان الموافق للمقام هناك أن 
يقول: «عل رأي من أجاز) إلا امن منع)؛ لأن الكلام کان في فرض وتقديرء لا في إعطاء أحكام 
متفرعة قطعا. اه 


القسم الرابع ل كس (۳۷۷) سسب يتاب الموافقات 


الجملة؛ ولكنّ هذا القصد الخاص» لا يعارض ”"“ القصد العام. 

فإن صار التابع غالباً في القصدء """ وسابقاً في عرف بعض الأزمنة 
- حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرَّح - فحينئذ ينقلب الحكم.؛ وما 
أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق» ولكن إن فُرض اتفاقه؛ انقلب المكى 
والقاعدةٌ - مع 05 دن كما وُضعت في الشرع» وإن لم للك 
ولك القصد إلى التابع كثيرٌء فالأصل اعتبارٌ ما يُقصّد مله عرفاً. 


السا تلف فيها عل الحملة. اعتباراً بالاحتمالين» وقاعدة 


(855) «ز): أي فيبقى الحكم كما هوء حلا أو حرمة. اه 

(8505) «ز): هذا هو النتيجة الأصولية» وإن كانت المباحث السابقة» والترديدات» والاستظهارات؛ لا 
تخلو من فوائد وتثقيف في سبيل فقه الدين» وطريقة التوصل إلى قواعده. اه 

)۸۹٠۷(‏ «زا: لأن القاعدة اعتبارُ ما قُصد غالبا عرفاء فلو تغير المقصود عرفا؛ فالتغيير فيه لا فيها. 
اھ 

(85:8) «ز»: أي وإن لم يتفق صيرورة التابع متبوعا في القصد عرفاء ولكنه صار يُقصد كثيرا كثرةً لا 
تصيره متبوعاء فهل يعتبر؟ قال: إذا بني على القاعدة من اعتبارما يقصد مثله عرفا؛ فإنه يعتبر؛ 
لأنهم لم يشترطوا في هذه القاعدة كوئه بحيث يصير متبوعاء بل جرد قصد مثله عرفاء وهو 
متحقق في هذا الفرض. 
وقوله: «الاحتمالين» أي المعبر عنهما سابقا بالوجهين: اعتبار القصد الأصيل» واعتبار 
الطارئ» إلا أن هذا يكون ههنا أقوى؛ لكون القصد إلى التابع قيد هنا بالكثرة» وفي الكلام 
السابق لم يقيد بهاء ولعل هذا هو الفارق» حيث حكم آنفا على ذي الوجهين بأنه لا اعتبار 
له في ظاهر الشرع؛ وهنا قال: «المسألة مختلف فيها» مما يؤخذ منه الفرق بين ما كثر القصد 
إليه وغيره. اه 


القسم الرابع لل سسب (۳۷۸) بسب يتاب الموافقات 


الذرائع أيضاً مبنية على سبق "**) القصد إلى الممنوع؛ وكثرة ذلك في ضم 
لن وه ارفا ٠‏ رو هل امل ادو اد ا عرد 
وأ القصد الأصيح خلاف ذلك ""*. 

والضرب الغاني: أن لا يكون أحدٌ الجانبين تبعاً في القصد العاديء 
بل كل واحد منهما مما يسبق القصدٌ إليه عادة بالأصالة - كالحلء والأواني 
المحرمة» إذا فرضنا العين والصياغة [ع- ]۲۷٦‏ مقصودتين مغا غرف + أويسبق 
كل واحد منهما عل الانفراد عرفاً؛ فهذا - بمقتضى القاعدة المتقدمة - لا 
يمكن القضاءٌ فيه باجتماع الأمرء والنهي؛ لأن متعلّقيهما متلازمان؛ فلا 
بْدّ من انفراد أحدهماء واظراح الآخر حكماً. 


(8505) «ز»: بدون مراعاة لكونه تابعاء بل يكفي كثرة حصول ذلك كما قال: «وكثرة ذلك في ضم 
العقدين» أي في ضم بعضهما إلى بعض في عقدة واحدة؛ كبيع أدى إلى بيع وسلفء كما قال 
خليل وشراحه «ومنع عند مالك للتهمة - لأجل ظن قصد ما مُنع شرعاء سدا للذريعة - بيع 
كثر قصد الناس له؛ للتوصل إلى الربا الممنوع؛ كبيع وسلف» أي كبيع جائز في الظاهرء يؤدي 
إلى بيع وسلفء كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهرء ثم يشتري إحداهما بدينار نقداء فآل الأمر 
إلى بيع العامة با خد الارن وساف الديداز الاج ينافعهما بعد هر وا لفن 
وكقدة: كمه رارع يعار و ا قد . 
وإنما قال: عند مالك» لأنه لا خلاف في منع صريح البيع والسلفء وليس من الذريعةء إنما 
الذريعة مثل ما ذكره خليل. اه 

)۸۹۱۰( كالشافعي وغيره. 

(۸۹۱۱) ز»: أي فلا تُعتبر هذه الكثرة ما دامت عل خلاف الأصل في المقاصد» والأصلٌ في اة 
العقدين» انفكاكهما هذاء ولكن قد يدعى أن الأصل عند اجتماع العقدين» سبق القصد 
إلى الممنوع. اه 


القسم الرابع ب (إلابغي ل كتاب الموافقات 


أمَا على اعتبار التبعية - كما مرّ - فيسقط الطلبُ المتوجّه إلى التابع. 
وما عل عدم اعتبارها؛ فيصير التابع عفرا لف ويبقى 
التعييث» ٠"‏ فهو محل اجتهاد» وموضعٌ إشكال» ويقل وقوعٌ مثل هذا في 


الشريعة» وإذا فُرض وقوعه؛ فك اشد وما أذّاه اليه اجتهاده. 

وقد قال المازري - في نحو هذا القسم في البيوع -: الينبغي أن يُلحَق 
بالممنوع؛ لأن كون المنفعة المحرمة مقصودةء يقتضى أن لما حصة من الثمنء 
والعقدٌ واحدٌ على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه؛ والمعاوضة على المحرّم منه 
منوعةٌ؛ فمُيِع الكلّ لاستحالة العمييزء وأنّ "" سائر المنافع المباحة» يصير 


TATE ل‎ 
سا‎ TT 


(09ى) «ز»: أي لم يتعلق به طلب» فضلا عن سقوطه. اه 

)۸۹١(‏ «ز: أي هل التابع هو صوغها حليا لمن لا يجوز له استعماله» والأصل هو تملك الذهب والفضة» 
أم الأمر العكس؟ فعلى الأول» يجوز البيع والشراء» وعلى الغافي» لا يجوز. اه 

)۸۹١(‏ «ز: أي ووجة ثان لمنعه؛ وهو لزوم الجهالة في ثمن ما عدا المنافع المحرمة. اه 

(۸) ينظر المعلم بفوائد مسلم: 05/6 .١‏ 

(8517) في (ح) و(ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «متوجه). - والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ب) 
و(ف)» و(ز)» و(ق). 
قالاز»: وينظر لِمَ لَمْ يجر هنا ما جرى في مساقاة الشجر يكون بينه البياض اليسيرء 
واجتماع البيع والصرف في دينار» وهكذا؛ ما جعل فيه القليل الممنوع» تابعا للكثير الجائز؟ 
فكان يفصّل هنا فيما إذا كانت قيمة الصياغة الغلث فأقل» فتكون تابعة» وما إذا كانت قيمة 
العين الشلث فأقل» فتكون تابعة» ويترتب على ذلك الجواز وعدمه؛ ويكون تفريعاً على الفائدة 
الأول من الفصل الغافي» ولا فرق» إلا أنه فيما سبق» كان أصل المنع للغرر والجهالة = 


ل 0 ممصي يي رلا لمح i CERDE‏ كت 


وأيضاً: فقاعدة الذرائع تقوّى هاهناء إذ قد ثبت )۸4۱۷( القصة )۸۸( 

وأيضاً: فقاعدة: امعارضة درع المفاسد لجلب المصالح) چا هنا؟ 
ىدر الفاسه قفد ولأن قاعدة العا رن ها" ف بن 
المعاملة على مثل هذاء تعاون على الإثم والعدوان» ولذلك يُمع - باثّفاق - 
شراءٌ العنب للخمر قصداء وشراءٌ السلاح لقطع الطريقء وشراءٌ الغلام 
للفخورة و اشا ولك وان كان ذلك القصد تبعبّا؛ فهذا أول 0 أن فون 
متفقاً على الحكم بالمنع ا قت من باب سد الذرائع» وإنما 


= وهذا المنع لنفس الانتفاع بالمبيع» فلعل لهذا دخلا في التفرقة» وسيأتي توجيهه. اه 

)۸۹١۷(‏ في (ط): «إذا قد ثبت»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۹) «ز»: أما فيما ذكره من سبق القصد إلى الممنوع وكثرته في ضم العقدين - كأمثلة خليل السابقة 
- فإنه كان فيها تهمة القصد إلى الممنوع فقطء بسبب كثرة ذلك في مثله» فما هنا أقوى. اه 

(8515) «ز»: أي التعاون بالجائز على الممنوع الذي هو ممنوع شرعاء يعني ولا وجدت أصول أخرى 
كثيرة» معارضة لقاعدة التبعية» ألغي جانب اعتبار التبعية» كما أشار إليه أول الفصل الغاني 
بقوله: اما لم يعارضه أصل آخر). اه 

(:85) في (ن)» و(ف)» و(ك): «تقتضي). 

)855١(‏ «ز»: لأنه ليس أحد الجانبين تبعا للآخرء بل كل منهما يسبق القصد إليه» كما هو الفرض في 
هذا الضربء بخلاف شراء العنب وما معه. اه 

(؟855) «ز): لعل الأصل: الكونه» وهذا التعليل إنما ينتج لو كان الغرض قصد الخلاف والوفاق على 
المالكية القائلين بسد الذرائع» ومن يشاركهم في ذلك الأصل. اه 
قلت: المغبت» هو ما في جميع النسخ الخطية» ومعناه صحيح» لا يحتاج إلى تأويل. 


القسم الرابع غَةدءهةءل ل ل سب (إلممعدد سسب يتاب الموافقات 


وقع 0 النظر الخلافي في هذا الباب» بالنسبة إلى مَقْطع الحكم؛ وكونِ 
المعاوضة فاسدةً [أو غير فاسدة]» e‏ وقد تقدم لذلك سظط ٤‏ كتاب 
المقاصد 


(۸۹٩7) ع‎ (۸٩0) 


[والله أعلم] 


(8559) «ز: جواب سؤال» تقديره: أنه كان مقتضى هذه القواعد الأصولية أن يتفقوا على منع هذا 
الضرب» مع أنهم اختلفوا فيه» فقال: بل هم متفقون عل المنع والحرمة» والخلاف إنما هو في 
فساد المعاوضة وصحتها. 
ومعلوم أنه لا يلزم من القول بالحرمة القولٌ بالفسادء والشافعيةٌ والمالكية يقولون: إن لم يدل 


فيه بالنسبة لبعض صوره. اھ 
(83554) الزيادة ليست في: (ز)ء و(ك)»ء و(ف). وثابتة في: (ع)ء و(ح)» و(ب)ء و(م)» و(ن)» و(ت)» 
و(خ)» و(ق). 


(850) ينظر القسم الخاني من المقاصد» في بيان ما يرجع لا انبا له ر 
(8553) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 


المسألة العاسعة: 
و و(90؟وم) 


ورود" الأمر والنهي على شيئين کل واحد منهما ليس بتابه [014) 
للآخرء ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري» إلا أن المكلف 
ذهب قصدٌه إلى جمعهما معاً في عمل واحد؛ وفي غرض واحدء كجمع الحلال 
والحرام في صفقة واحدة - ولنصطلح في هذا المكان على وضع الأمر في موضع 
الإباحة؛ ""“ لأن الحكم فيهما واحد؛ لأن الأمر قد يحكون للإباحة؛ 
كقوله [تعالى]: مقا نتَشِرُوا ہے لض وَابْتَغُوأ یں قَضْل 51و74 ** وإنما 


(35590) في (ك)» و(ط): «ورّدا. وفي ( ع): «وورد»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وقال «ز»: لعل فيه سقط كلمة «إذا» ويڪون جوابها قوله: «فمعلوم» إلخ» ويڪون قوله: 
او لعصطلح» إلخء معترد كنا أ 
قلت: لا حاجة لتقدير «إذا» لتصحيح المعنى بعد إثبات ما هو صواب من الأصول المذكورة. 

(5558) «ز»: أي بأي نوع من أنواع التبعية التي تقدمت في المسألة السابقة وفصوها. 
فقوله: «(متلاز مان» إلخ» بيان للتبعية المنفية. اه 

(8554) «ز»: أي في موضع ما يشمل الإباحة» بحيث يكون المراد به ما يڪون طلباء أو تخييراء وسيأتي 
في الأمثلة الجمع بين الأختين» وكل منهما مباح عند الانفراد؛ والجمع بين بيع وسلف» والبيع 
مباح» والسلف مندوب مأمور به. 
وقوله: «الحكم فيهما واحدا أي في هذا المقام؛ لأنهما يقابلان النهي هناء فما يثبت للمأمور 
به إذا اجتمع مع المنهي عنه» قد يثبت للمباح إذا اجتمع مع المنهي عنه. 
وقوله: «لأن الأمر» لعل الأصل: «ولأن الأمر) فهو تعليل ثان لاختياره هذا الاصطلاح؛ لا أنه 
تعليل لكون حكمهما واحدا؛ لأنه لا يظهر» وكان يمكنه أن يضع بدل كلمة «المأمور» كلمة 
«المأذون فيه» وهي تشملها في الاصطلاح العام إلا أن عبارته أخصر. اه 

(:89) الجمعة: ١٠ء‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ز)» و(ك)ء و(ب)» و(ف)ء و(ح)ء و(ن)» 
و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(م). وفي (ت): «لقوله). 


القسم الرابع لاس تسم ملسب کتاب الموافقات 


قُصِد هنا الاختصار بهذا الاصطلاح» والمعنى في المساق مفهومٌ - 
. (لكعقماء , a‏ ف اك 0 

فمعلوم أن كل واحد منهماء غير تابع في القصد بالفرض» ولا يمحكن 
مهما عل حكم الانفراد؛ لأن القصد يأبا» والمقاصدُ معتبرة في 
التصرفات» ولأن الاستقراء من الشرع عكف أن للاجتماع ا ف أحكام 
لا تڪون حالة الانفراد. 


ويستوي في ذلك الاجتماع بين فافون ومنغئي» مع يده بين 


مأمورين» أو منهيّين؛ فقد «تهى -842- عن بيع ل 050 
منهما لو انفرد؛ لجاز. 

وتھی الله تعالى عن الجمع بين الأأختين في النكاس 557 مع جواز 
العقد على كل واحدة بانفرادها. 


وفي الحديث: «النهيُ عن الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها»» 
وقال: «إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أ حامكما للا 
للانفراد؛ فكان الاجتماعٌ مو مو ا یا 5 تأثيره في 55 2 


(8959) خبر لقوله: «ورود الأمر؛ ... وما بينهما اعتراض للبيان. 

(۸۹۳۲) تقدم في الرقم: ۲۸۷۲؟› 27869 .1٦۸٩‏ 

(55) بقوله: «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف». 

)۸۹۳١(‏ تقدم في الرقم: ٦٦۷۹‏ وشیا في: NLT ET <17 ٠١696‏ لمههلا. 

(807) «زه: أي ففي عبارة الحديث نفسها - بقطع النظر عن عبارة النهي الواردة فيه - ما يفيد أن 
الجمع ينشأ عنه ما لم يكن عند الانفرادء كما أن نفس النهي عن الجمع؛ يفيد ذلك ولو = 


القسم الرابع ل طشل مل سس )۳۸٤(‏ سسسب يتاب الموافقات 


وهو رفع الاجتماع؛ وهو ديل أيضاً عل تأثير الاجتماع. 
وفي الحديث: «النعي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حت يُضَمَّ إليه ما 
ان 
1 7 ا 3 ع (AATY)‏ 
وكذلك «تهى عن تقذم شهر رمضان بيوم اويومين»؟ 2١‏ . 
و: لاعن صيام يوم الفط 00د لمثل ذلك اشا 
و: «تهى عن جمع المفترق» وتفريق المجتمع خشية الصدقة) 
وذلك يقتضي أن للاجتماع ” تأثيراً ليس للانفراد» واقتضاؤه أن 


(۸4۳۹) 


= لم يقل: «إذا فعلتم) إلخ. 
فقوله: اقطعتم أرحامكما 5 قطعتم هذه الصلةء وهذا الاجتماع المعنوي بينكم بهذا 
الجمع. اھ 

(897) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ۲۷۳/٤‏ ح ١۸ء‏ ومسلم 
كذلك: 2801/6 ولفظه: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة» إلا يوما قبله أو بعده). 
قال هزة: وهومن اجتماع مأمور به ومنهي عنهء فأثر ذلك ابيع الأمر بهما معا 
وقوله: «وكذلك نهي عن التقدم» إلخ» بالعكس» فرمضان وحده مطلوب» وجمعٌ يوم من شعبان 
إليه» منهي عنه» وكذا يقال في يوم الفطر. اه 

(۸۹۳۷) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: 155/5 ح1915) ومسلم كذلك: 
5 ولفظه: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجلا کان يصوم صوماً فليصمه). 

(۸۹۳۸) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ح 299١‏ ومسلم كذلك: 
6 وله شاهد عندهما عن أبي سعيد الخدري. 

(8555) تقدم في الرقم: 5874 551 78161. 
قال «ز٤:‏ وهو يفيد أن للاجتماع والافتراق حكمًا يعول عليه» ما لم تحكن له نية سيئة؛ فيعامل 
بنقيض قصده؛ فالأصل ثابت في الحديث. اه 

(85) «ز): اقتصر على هذاء والحديث فيه الأمران؛ لأن الذي يعنيه الآن أن يكون للاجتماع = 


القسم الرابع دل سسب (وم"غد دلب يتاب الموافقات 


للانفراد حكماً ليس للاجتماع يبين أن للاجتماع حكماً ليس للانفراد ولو 


ا شرن 
ولاق عن اللاليظين فى ار لن لاج عها اران 


و: عن التفرقة بين الأم وولدها» وهو في الصحيح (Aer)‏ 


= حكم ليس للانفراد» ولذلك لما أخذ الغانيء أخذه مع تغيير الأسلوب؛ ليجعله راجعًا إلى 
غرضه في الاجتماع أيضّاء وهو أنه يؤثر في الانفراد بسلبه؛ لأنه لا انفراد مع الاجتماع؛ 
ويكفيه هذا في غرضه»ء وسيأتي مقابل ذلك في قوله: «وللافتراق أيضًا تأثير؛ إلخ. اه 

)١(‏ (ز»: إلا أن سلب صفة الانفراد عند الاجتماع» لم يفقد الأجزاء خاصتهاء لا سيجيء في توجيه 
مقابله؛ فإزالة هذه الصفةء لا تفيد عدم الاعتداد بكل من الأجزاء على حدةء وإعطاءه ما 
يناسبه من الحكم. اھ 

)۸١(‏ متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في الأشربة: 79/7٠١‏ ح 205701 ومسلم كذلك: 
0/۳ . 
وله شاهد عن لين ند مسلم: ع ,لاه .١‏ 
وعن أي قتادة عند البخاري: ح :57 ومسلم: .٠١۷١/۳‏ 
وعن أبي سعيد» وابن عباس وأبي هريرة» وابن عمر عند مسلم: ٠١۷۶/۳‏ أيضاً. 

(854) قلت: لا وجود له في الصحيح قطعاء وهو دليل على أن المؤلف 4# ليس له كبير عناية بالرواية. 
والحديث حسن: أخرجه الترمذي في البيوع: #/0<ه؛ 1289 والجحاكم: ؟/هه-5ه؛ والداري: 
6 عن أي أيوب الأنصاري. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وليس كذلك؛ لأن حي بن عبد الله 
لم يخرج له مسلم شيئاً ينظر الوهم والإيهام: ح ا CO4 NE‏ 
وقال«زا: لأنه يفوت مصلحة الاجتماع» برعايتها لابنهاء وسكون نفسها برؤيته» ولذلك يفسخ 
العقد عند مالك إذا كان العقد المتضمن لذلك عقد معاوضة. اه 


القتسم الرابع xxx‏ (85؟م دعس كتاب الموافقات 
و: «اعن الحفرقة بين الأخوين» اك وهو حديث حسن. 
وهو كثير في الشريعة. 
وأيضاً: : فإذا أخذ الدليل في الاجتماع اع 
الأدلة على اعتباره في الجملة كالأمر بالاجتماع» [ع-277] والنھي عن 
القُرقة؛'*"* لما في الاجتماع من المعاني التى ليست في الانفراد؛ كالععاونء 
[والتظاهرء وإظهار انهة ف الإسلام وشعائره» وإخاد كلمة الڪفرء ولذلك 


شرت الجماعاث والجمعات والأعياد: وشرعت المواصلات] بين ذوي 


)۸۹4( من هذا؛ تكائرت 


الأرحام خصوصاً؛ وبين سائر أهل الإسلام عموما؛ وقد مدِح الاجتماغ ودم 
الافتراق» وأمر بإصلاح ذات البين» ودْمَ ضدّها وما يؤدّي إليها. 


)۸۹٤٤(‏ أخرجه الترمذي في البيوع: ۰۸۱/۳ ح 2584 وأبو داود في الجهاد: ۰/۳ وابن ماجه في 
التجارات: ۷٠٠/۲‏ ح 269» والدارقطني في السنن: ٦٦/۳‏ وفي العلل: */هلا؟» سؤال: ١١ء‏ 
وأحمد: >١١ ۰۹۸ ٩۷/۱‏ 1ك ۲۷ والبزار: ۲۲۷/١‏ ح 256, والحاكه: ؟/05-54. والبيهقي: 
9 . 
من طرق عن الحكم بن عُتيبة - واختلف عنه؛ فقيل: عن عبد الرحمان بن أبي ليل؛ عن 
ڪي 
وقيل: عن ميمون بن أبي شيبةء عن علي. وقال العرمذي: احسن غريب». وقال الحاكم: 
«احديث غريب صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). وأقره الذهبي» وضعفه غيرهم. 

(8545) «ز»: أي بقطع النظر عما قيد به أولا: من الجمع بين مأمورين» أو مأمور ومنهي عنه إلخ؛ فإن 
الأمر بالاجتماع بين المسلمين» لا يقال فيه: إنه واحد ما صور فيه الكلام أولا. اه 

٤ (۸۹4٦)‏ (ط): «الحفرقة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸۹4۷) بضم الهمزة» وتشديد المثناة التحتية المفتوحة» أي العظمةء والنخوة» والترفع. 

(8444) الزيادة ليست في: (ف)» وثابتة في سواهاء وبها ينجل المعنى أكثر. 


li EOE ان سي‎ E EERE ص‎ LL 


إلى غير ذلك عا في هذا المعنى. 

وأيضاً: فالاعتبارٌ النظري يقضي أن للاجتماع ا زائداً لا يوجد مع 
الافتراق. 

للكت ونجة تأثتر الاجتماع. 

وللافتراق اشا اثر مك هة أخرف؛ فإنه إذا كان للاجتماع معانٍ لا 
تڪون في ادر شا معان ور ا 
الاجتماع؛ فالنهي عن البيع والسلف مجتمعين» قَضى ان لافتراقهما e‏ 


(8945) في (ب): «وهذا)». 

(:850) «١ز»:‏ وينظر لِم لَمْ يذكر من آثاره ما أشار له في الحديث المتقدم: من أن لتفريق الخليطين 
َعَمَهما أثراً في الركاة بزيادتها أو نقصهاء ما لم يفعلا ذلك خشية الصدقة. اه 

)۸۹١١(‏ «زة: لم يقل: ليست توجد عند الاجتماع؛ بل اقتصر في كل المحاولة الآتية على أن يثبت أن 
الأمور المتعددة عند اجتماعهاء لاتفقد كل واحدة منها خواصهاء أي فمعاني المجتيعات التي 
تثبت لها عند الانفرادء لا تزال متحققة عند الاجتماع» وهذا هو الذي يعنيه» وسيرتب عليه 
التعارض واختلاف النظر؛ فلا يصح أن تكون المقابلة بين الانفراد والاجتماع إلا على هذا 
الوجه؛ لا بأن تكون على أن معاني الافتراق» لا توجد عند الاجتماع. 
وقوله: اللانفراد في الاجتماع خواص لا تبطل به» أي لا يصح ولا يعقل أن تبطل بالاجتماع؛ 
لأن بطلانها يبطل المعنى الذي في الاجتماع؛ كما مثل؛ فإن الأعضاء عند الاجتماع حافظة 
لخاصتهاء ولو لم يكن كذلك - بل صار المجموع بمنزلة اليد أو الرجلء أو العين فقط - لم 
يكن هو الإنسان» فاحتفاظ كل واحد بخاصته حفظ للإنسان المكوّن من هذه المجتمعات» 
فهذا كالترق على ما قبله» كأنه يقول: ليس فقط أن الاجتماع لا يهدم خاصة كل واحد على 
انفراده» بل إن الاجتماع نفسه» لا يتحقق إلا بهذا الحفظ. اه 


)۸۹٩(‏ از): ان هما عند الافتراق. اه 


القسم الراہع (88؟) للح كتاب الموافقات 


(*هوم) 


2 


موجود حالة الاجتماع؛ وهو الانتفاعٌ بكل واحد منهما؛ إذ 
لم بطل "ذلك المعنى بالاجتماع ولکنه ”' ذشأ بينهما معنى زائدٌ 
لأجله وقع النهيء وزيادةٌ المعنى في الاجتماع؛ لا يلزم أن يَهِدم معان ا 
الانفراد بالكلية. 

ومغلّه """ الجمعٌ بين الأختين وما في معناه: مما كر من الأدلة. 

وأيضاً: فإن كان للاجتماع معان لا تون في الانفراد؛ 
فللأفراد "" في الاجتماع خواصٌ لا تبطل به» فإن لكل واحد من 
المجتمعين معام *'* لو بطلت؛ لبطلت معاني الاجتماع؛ بمنزلة الأعضاء 
مع الإنسان» فإن مجموعها هو“ الإنسانء ولكن لومُرض اجتماعٌها من 
وجه واحده أو على تحصيل معنى واحد؛ لبطل الإنسانء بل الرأش يفيد ما لا 
تيده اليد واليد تقد ها لا تفيده الرجز» وهكدا الأعضاء المتشابهة؛ 


(۸۹۳) في (ت): «وهوا. 

(8505) في (م): «إن لم يبطل). 

(۸۹۰۰) في (ط): «ولكنهما). 

(3557) في (ط): «أن يعدم معاني»» وفي (م): «أن يهدم معنى). 

(899) «ز): فمنافع الزوجية موجودة في كل من الأختين عند اجتماعهما أيضاء ولڪن النهي ورد 
للمعنى الزائد في الاجتماع. اه 

(۸٩10۸)‏ في (ط): «فللانفراد)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو الذي يقتضيه السياق. 

(8565) في (ع)ء و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(خ)» و(ب)» و(ق): (معان»» 
وكتب فوقها في (ق): «كذا). والمثبت من: (ط)» وهو القياس. 

(۸٩٦۰)‏ في (ن): (هي». 


القسم الرابع ءءء سب (۳۸۹) سب يتاب الموافقات 


کالعظام» والعصب» والعروق» وغيرها. 
فإذا ثبت هذا؛ فافهم مثلّه في سائر """ الاجتماعات؛ فال ر 9 


بالاجتماع والنهيئ عن العفرقة """ غيرُ مبطل لفوائد """ الأفراد حالة 
الاجتماع فين حيث [حصلت الفائدةٌ *"*" بالاجتماع؛ فهي حاصلة من 


(857) «ز»: لكن هذا ليس جمعا اعتباريا؛ كاجتماع الشيئين المتباينين في عقدة وصيغة واحدة مغلا؛ 
فهناك لأعضاء الإنسان نظام طبيعي» يجعل الحياة مشتركة» والعملَ موزعا كما يقول. 
وأين من هذا جرد جمع الشيئين في صيغة» أو قصد واحد؟ فلعل المراد بهذا التشبيهء الحقريب» 
وإلا فكيف يُبنى على جرد هذا قاعدةٌ أصولية في الشريعةء تُبنى عليها أحكام وتفاريع؟ 
نعم» إن الأحكام مبنية - كما سبق - على مجرى العادة في الإنسان» سواء كانت طبيعية 
أو غيرهاء ولكنها تحكون حقيقة لا قشبيها واعتبارا. اه 

(857) «ز»: وهو الدليل عل تأثير ا بالمعنى الأعم السالف «غير مبطل» أي بالدليلين السابقين. 
وهذا منه شروع في استغلال المقدمات السالفة من أول المسألة إلى هناء لتأصيل القاعدة 
الآتية. اه 

(*853) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «الفرقة»»؛ والمثبت من: (ع). 

(857) «ز): بل كل واحد من أفراد الإفسان المند جين في هذا الاجتماع» حافظ لسائر خواصه؛ كما 
هو واضح. 
وقوله: افمن حيث حصلت الفائدة» إلخ» هذا مرتب على مجموع ما قرره: من أن لكل من 
الاجتماع وأجزائه تأثيراً حاصلا عند الاجتماع. 
قولف وا ا هنذا غار إل فرك اانه و ةلس اعدا لن اها لاشو عدف 
يصح استقلال كل منهما بالحكم؛» فهل يعتبر تأثير الاجتماع» أو يعتبر بقاء أثر الانفراد؟ يعني 
فيكون هناك مُدركان لأصحاب النظر والاجتهاد: أحدهما مبني على تأثير الاجتماع؛ والآخر 
مبني على حفظ المفترقات خواصّها عند الاجتماع. اه 

(8575) يعني الزائدة بالاجتماع. 


القسم الرابع- ل إمملام» ل كتب الموافقات 


جهة الافتراق أيضاً حالة الاجتماع]. 


(/1كوم) 


وأيضاً: فمن حيث] اا کان الاجتماع في شيئين يصح 
استقلال كل واحد منهما بجكم» يصح أن يعتبرا من ذلك الوجه أيضا؛ 
فيتعارضان في مثل ا حتى ينظر فيها؛ فليس اعتبارٌ الاجتماع 
وحده ول من اعتبار الانفراد. 


ولک وده تتجاذيه اف أنظارٌ المجتهدين. 
وإذا كان كذلك؛ فحين امتزج الأمران في القصدء 7" صارا- في 
المحكم - كالمتلازمين ف الوجود اللذين E‏ حكم الشيء الواحد؛ فلا 


> (الاحم) ., 


يمكن اجتماعٌ الأمر والنهي [معا] يهما - كما تقدم في المتلازمين - 
ولا بد من حڪم شر کي يُتوجه عليهها بالأأمن أو بالنهي (كلاوم) ول (AAV)‏ 


(85311) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من «حيث» الأولى إلى الغانيةء وثابتة في باقي 
النسخ الخطية. 

(۸۹7۷) نعت لا قبله» وخبر «كأن) هو جملة: يصح أن يعتبرا). 

(۸۹٦۸)‏ يعني البيع والسلف. 

(8535) في (م)ء و(ف)» و(ك): «يتجاذبه» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۸۹۷۰) في (ب)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): افي القصداء والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(م)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(۸۹۷) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف) و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(85375) في (ت)» و(ب)» «والنهي». 

(۸۹۷۲) «ز): أي لا يتوجه عليهما معا حكم واحد بالأمر أو النعي» بل لكل حكمه؛ وهذا نظر من 
يلتفت لبقاء الخواص للمنفردات عند الاجتماع» وما قبله لما قبله. فقوله: «فإن من = 


القسم الرابع را ۹م) ‏ ل كَتاب الموافقات 


فإن من العلماء من يجري عليهما حك الانفكاك والاستقلال - اعتباراً 
بالعرف الوجودي - والاستعمال إذ كان "“ الشأنُ في كل واحد منهما 
الانقراد عن صاحبه. 

والخلاف موجود بين العلماء فى مسألة: «الصفقة تجمع بين حرام 
وحلال»» "ووج كل قول منهماء قد ظهر. 

ولا يُقال: إن الذي يساعد عليه الدليلٌ هو الأول؛ فإنه إذا ثبت تأثيرُ 
اا و 
الأمرين - بالنسبة إلى المجموع - كالتابع 7"”**) مع المتبوع؛ فإنه صار جزءاً 
من الجملة» وبعضٌ الجملة تابع للجملة. 


ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكاء: "من كون الشيء 
مباحاً بالجزء» مطلوباً بالكل» أو مندوباً بالجزء» واجباً بالكل» وسائر الأقسام 


= العلماء» إلخ» بيان لقوله: «أو لا». اه 

(8517) في (ت)» و(ك)» و(ح)» و(ف)» و(خ)» و(ط): «إذا كان». والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(م)» 
و(ب)» و(ز)» و(ق). 

(850) في (ف) و(ز)ء و(ك): «حلال وحرام)» والمثبت من: (ع)؛ و(ب)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ت)» 
و(خ)» و(ق). 
ينظر في مسألة الصفقة؛ المجموع للنووي: ٠٠٠-٠٠۴/۹‏ والإحياء للغزالي: -١41118-117/6‏ 
٩‏ ومعالم السنن للخطابي: 5/؟؟. 

(8977) «ز»: أي وقد تقدم أنه لا حكم للتابع غير حكم المتبوع. اه 

(۸۹۷۷) ينظر المسألة الثانية منه. 


القسم الرابء.-: ل (؟وسع) مل كتاب الموافقات 


الق تاف 6 فيها حكم الجزء الكلء وعغند ذلك إلا 00 يرد 
الأمرء والنهي معأ فإذا نظرنا إلى الجملةء وجدنا محل النهي موجوداً في الجملة» 
(نحكحم) .الى 


5 و‎ 1 5 5 (۸۹۷۹) s 
فيتوجه النعيُ لما تعلق به من ذلك» ووجهه ما تقدم في تعليل‎ 


لأنا نقول: إن صار کل واحد من الجزئين كالعابع مع المتبوع؛ 
فليس جز ”** الحرام بأن يڪون متبوعاً أولى من أن يڪون تابعاًء وما 
ذكر في كتاب الأحكاء 7" لا ینکر وله معارض» وهو اعتبار الأفراد كما 
من وأمّا توجية المازري؛ فاعتباره ختلف لاما فيه» وليس من الأمر 
المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره؛ فهو ما يمكن أن يذهب إليه مجتهد, 


(۸۹۷۸) في (ف) و(ز)ء و(ك): الوسائر الأحكام التي تختلف»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(8515) في (ب)» و(ح)» و(ن)» و( خ)» و(م)» و(ت)» و(ق)» و(ط): «فتوجه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك). 

(:55) في (ط)ء «ووجه ما تقدماء وهو خطأ لا يستقيم به السياق» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
ينظر تعليل المازري في آخر المسألة الشامنة السالفة. 

)۸۹۸١(‏ «ز٤:‏ في الحقيقة لم يجعل المتبوع هو الجزء الحرام» بل اللميئة المكونة منه ومن غيره» التي اقتضت 
المفسدة» والنهي يعتمد المفسدة. اه 

(3585) يعني في المسألة الشانية منه. 

(5587) «ز»: بقي عليه أن يجيب عن القواعد التي ذكرها: من درء المفاسدء وسد الذرائع» والتعاونء 
وليس من السهل عل المجتهد الإغضاءٌ عن ثلاث قواعد أصولية مهمة كهذه في مقابلة 
قاعدة تأثير الانفراد» وبقاء خواصه التي لم تثبت في نفسها إلا بمجرد التشبيه البعيد بأعضاء 
الإفسان إلخ. اه 


القسم الرابع-_ _ سب (ووم) ل تاب الموافقات 


كه أن 5 [انتهى] تيك 
المسالة العاشرة: 
الأمران ” يتواردان على شيئين کل واحدٍ منهما [ع-9128] غير تابع 


ماح ١‏ ذهي بعن الكل e‏ ابي وهو اعد رن 
N‏ فقد تقدم أن للجمع تأثيراًء وأن في الجمع يي 
ليس في الانفراد» كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع. 

ولكن لا يخلو أن يكون کل منهما مُنَافِيَ الأحكام لأحكام الآخَر 


فإن كان كذلك» رجع في الحم إلى اجتماع الأمر والنهي عل 


(85585) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 

(8585) «ز»: تشترك هذه المسألة مع ما قبلها: في أن الشيئين اللذين قصد المكلف جمعهما في عمل 
واحد» ليس أحدهما تابعا للآخر بوجه من أوجه التبعية المتقدمة» وتخالفها في أن تلك» ورد 
الأمر فيها على أحد الشيئين؛ والني على الآخر عند الانفراد. 
أما هذه فلم يتوجه فيها نهي لأحد الشيئين» ولكن لكل منهما لوزام معتبرة شرعاء وهذه 
اللوازم متنافية» فهل يعتبر تنافي اللوازم موجباً لعدم صحة اجتماعهما في عمل واحد» وغرض 
واحدء فيبطل العقدء أم لا؟ اه 

(8585) في (ط): «إلى جمعها"» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(3587) في (ط): «وفي غرض واحداء والمغبت من جميع النسخ الخطية» ماعدا (م)ء فقد سقط منها 
هذا الق 

(4588) في (خ): «أو أن ف الجمع). 


القسم الرابع- (هؤ8ب#) لل - كتاب الموافقات 


ان عا قفو اود لك قتف :الوا ا 

ومعنى ذلك: أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية تقترن به؛ فهي منوطة 
به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء؛ وكذلك كل عمل من أعمال 
المكلفين» كان ذلك العمل عأدة أو عبادة فإن اقترن 9*"*) عمّلان وكانت 
أحكامٌ كل واحد منهما تنافي أحكام الآخرء فمن حيث صارا كالشيء الواحد 
في القصد الاجتماعي» اجتمعت الأحكام المتنافية التي وُضعت للمصال؛ 
فتنافت وجوه المصالح وتدافعت» وإذا تنافت» لم تبق مصالح على ما كانت 
عليه حال الانفرادء فاستقكت الحال [فيها] 7" على وجه استقرارها في 
اجتماع المأمور به مع المنهي عنه؛ فاستويا في تنافي الأحكام؛ لأن النهي يعتمد 
المفاسدء والأمر يعتمد المصالح» واجتماغهما يؤدي إلى الامتناع كما 
مر" فامتنع ما كان مثلّه. 
وأصلُ هذا نعي الي عن البيع والسلف؛ 7" لأن باب البيي 
يقتضي المغابنة والمكايسة 0*7 وياب السلف» يقتضي المكارمة والسماح 


)۸۹۸۹( في جميع النسخ الخطية: (على الشىءا)» والمثبت من: (ط). 
)۸۹۹۰( ف (ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ب): «فإذا اقترن»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 
)۸۹۹۱( الزيادة لس في: (ط)ء وثابتة ف 6 النسخ الخطية. 
(؟895) يعنى في المسألة التاسعة. 
(۸۹۹۳) تقدم في الرقم: كلام ۰1۸٩٩‏ دكات 8085. 
من الغبن الذي هو النقصء والمكايسة» الظرافة والفطنة» والمراد بها حسن التصنع من البائع 


القسم الراہع سب (هومع لل - كتاب الموافقات 


۹( 


والإحسالء فإذا اجتمعا؛ داحل *"'* السلق المعنى الذي في البيع؛ فخرج 
)۸۹۹7( 


السلف عن أصله؛ إذ كان مستث من بيع الفضة بالفضة» أو الذهب 
بالذهب نسيئةء فرجع إلى أصله المستثنى منه: من حيث كان ما استثني منه 
وشا ف (AAV)‏ أصلّه المغابنة الك [والمكايسةٌ] (۸۹۹۸) . E‏ 
وطلب الربح منوعة فإذا زجع اللسلف إلى أخئلة بمقارنة البيع؛ 5 من 
جهتين: 

إحداهما: الأجلٌ الذي في السلف. 

والأخرى: 0 طلتٌ الرَبح الذي تقتضيه 0 المكايّسة؛ لأنه لم 
مو إلى البيُع إلاّ وقد داحَله في قصد الاجتماع ذلك المعنى. 


(۸۹۹۰) في (ن): «دخل). 

(۸۹۹7) في (م): «والذهب». 

(۸۹۹۷) «زه: صوابه البيع. وقوله: «والمكايسة فيه» أي في السلف. اه 
قلت: وبلفظ «الصرف» يوجد في جميع النسخ الخطية»» ولا شك أنه خطأ من النساخ تواردوا 
عليه. 

(8554) الزيادة ليست في: (ز)» و(ح)» و(ف)» و(خ)» و(ت)» و(ك). وثابتة في: (ع)»؛ و(ن)» و(ب)» 
و(م)؛ و(ق) و(ط). وكتب عليها في (ق): «صح» لعلا يظن أنها مكررة مع ما قبلهاء وهي مبتد 
وبعدها خبرء أي والمكايسة كائنة فيه. 

(8555) يعني في السلف. 

)6٠:(‏ في جميع النسخ الخطية» «والآخراء والمثبت من: (ط)ء وهو الموافق لما قبله. 

() في (ح)» و(ت)ء و(خ)ء و(ن)ء و(م)ء و(ق): «يقتضيه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(9:9) في (ط): «أنه لم يضم»» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى المراد» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع لل ل لس (8#سم) ل مسب کتاب الموافقات 


وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلّف في العبادة غيرّها: ماهو مأمور 
به؛ ما وجويا أو ندب أو إباحة 7" إذا لم يكن أحدهما تبعا 7" للآخرء 
وكانت أحكامهما ” متنافيةء مغل الأكل؛ والشرب والدّبحء والكلاع 
المنافي ”في الصلاة» وجمع " نية الفرض والنفل- في الصلاة والعبادة - 


)5٠*(‏ «ز»: لا يظهر عطفه على ما قبله إلا على اصطلاحه في المسألة قبلها. اه 

)٠٠٠(‏ «ز»: كالعبردء والنظافة» وإيقاظ الحواس» مع رفع الحدث بالوضوء والغسلء وكالحمية مع العبادة 
بالصوم» والصحة مع تأدية الفريضة في السفر للحج» وهكذا مما كان شأنه العبعية للعبادة في 
القصد. 
وقد تقدم له الخلاف بين ابن العربي والغزالي في خروج العبادة عن الإخلاص وعدمه؛ بناء 
على صحة انفكاك القصدين كما هو نظر ابن العربيء أو على مجرد الاجتماع وجودا ولو صح 
الانفكاك» كما هو رأي الغزالي. 
راجع الفصل التالي للمسألة السادسة من النوع الرابع في المقاصد. 
وقد تقدم آنفا أنه إذا كان أحدهما تبعا للآخر وكانت أحكامهما متنافية؛ كاجتماع البيع 
والصرف في دينار واحدء فلا يضرء لإلغاء التابع» فإذا حمل كلامه في التابع على مثل صورة 
الصرف والبيع المذكورة» يظهر كلامه؛ ولا يتعارض مع ما سبق» ولا مع ما يأتي بعدٌ: من جعل 
العبرد وما معهء ما فيه الخلاف» فيتعين أن يحمل قوله هنا: «إذا لم يڪن تبعاً) على ما يماثل 
الصورة المذكورة» وإن كانت في المعاملات» وكلامه فيما يجتمع مع العبادات. اه 

(5) في (ب)» و(خ): «أحكامها». 

(1) في (ف) و(ز)ء و(ك): «المتنافي). 

(۹۷) #زة: كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلا؛ فينوي بها أنها فرض ونفل معاء فقد جمع بين متنافيين 
في الأحكام؛ فالفرض يأثم بتركه» والنفل لا يأثم» والفرض تسن فيه الجماعة» والنفل لا 
والفرض تقام له الصلاة» والنفل لاء والفرض يجب فيه القيام على القادرء والنفل لاء وهكذا. 
وكمن ينوي بالظهر الفرض والركعاتِ المطلوبة قبله أو بعده ندباء فإن هناك تنافيا ظاهرا بين 
كونها معتبرة قبلا أو بعداء وبين تأديتها بها الآن» ولذلك لم يجز مثلَ هذا أحد. = 


لأداء الفرض والندب معأ وجمع " فرضين معاً في فعل واحد؛ كظهرينء 
ا وفصيردة» أو ظهر وعصره أو صوم رمضان أداءً وقضاءَ ف إلى 
ا 
3 لاس و N‏ 
ولأجل هذا مَنع مالك من جمْع عقودٍ بعضِها إلى بعض» "" وإن کان 


فالجوازٌ ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام؛ اعتباراً بمعٍ 


= أما إذا نوى الظهر وتحية المسجد مثلا؛ فقالوا: إنه بذلك يثاب ويسقط عنه طلب الححية: 
وإن لم ينو سقطت التحية ولا ثواب. وقالوا: إن من عليه قضاء رمضانء له أن ينوي معه مثل 
نفل صوم عاشوراءء والأيام البيض» ويوم عرفة. 
والواقع أن النفل أعم من الفرض من جهة شروطه وما يطلب فيه» فيممكن أن يجتمع معه 
النفل بدون منافاة» إذا لم يكن مانع آخر يقتضي المنافاة؛ مثل الصورتين اللتين ذكرناهماء 
ولم نرخلافا في نيّة تحية المسجد مع الفرض. 
وقوله: «والعبادة» أي مطلقا ولو غير صلاة؛ وقد عرفت مسألة الصيام» ومثلها الحج مع العمرة 
النافلة» مع أنهها خان اه 

(9:8) «ز: لأنهما متنافيان من جهة أن أحدهما عن واجب لوقت خاص» والآخر عن واجب لوقت 
آخرء ولذلك لم تجز كفارة واحدة عن مقتضى كفارات مثلا. اه 

(1:5) ينظر التوضيح لابن الحاجب: 252/2؛ وقواعد ابن رجب: .١152/١‏ 

(1) ينظر الرقم: ٨۸۸٠۴‏ وترتيب الفروق: ص ۳٠۷‏ القاعدة الشالشةعشرة» والتبصرة للخمي: 1911/4 
۳ والنوادر والزيادات: ۳۸۷/١‏ ومنح الجليل للشيخ عليش: ؛/299. 


القسم الراہے ب همو#) لح كتاب الموافقات 


الانفراد 7" حالةً الاجتماع؛ فمتَعَ من اجتماع الصرف والبيي 75" 
والنكاح والبيع» والقراض والبيع؛ والمساقاة والبيع» والشركة والبيع والغْل 
والبيع» 7""”*' والإجارةٌ في الاجتماع مع هذه الأشياءء كالبيع. 


ومع من اجتماع 7" الخِرَافِ والمَكيل؛ واختلف العلماء 
ف اجتماع الإجارة والبيع 60 

وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد؛ فالصرف 
مب على غاية التضييق حتى شُرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس 177 


(9) «زة: كما قال أشهب: لا يحرم الصرف والبيع» وأنكر أن يكون مالك حرمه؛ نظراً إلى أن 
العقد احتوى على أمرين» كل منهما جائز على الانفراد» قال: وإنما حرم مالك الذهب بالذهب 
عل أن يكون مع كل منهما سلعة. 
قال ابن عرفة: «وهو أوجه في النظرء وإن كان خلاف المشهور). اه 

)٩(‏ في (ف) و(ز)ء و(ك): «البيح والصرف». 

)۰1۳( في (ت)ء و(ك): «والبيع والجعل). 

(۹۶) «زا: الممنوع اجتماعٌ جُزاف من حب مع مكيل منه في عقد واحد» وكذا جُزاف من أرض مع 
مكيل منهاء وكذا اجتماع جُزاف من حب مع مكيل من أرض؛ لأن في ذلك خروج أحدهما 
عن أصله» أو خروجهما معا عن أصلهما؛ إذ الأصل في الحبٌّ الكيل» وأصل الأرض أن تُباع 
جُزافاء أما إذا اشترى أرضا جُزافا مع مكيل حب» فلا مانع؛ لأنهما جاءا على أصلهما. اه 

(9015) مثل قوله: بعتك هذه الدارء وأجرتك داري الأخرى» بعشرين ألفأ فأجازه الشافعي في أحد 
القولين» وأحمد» ومنعه مالك» والشافعي في القول الآخرء ينظر المغني: "/885. 

(9057) «زة: فلا يجوز الصرف بتصديق في الجنس» وكذا في العدد أو الوزن» بل لا بد من التحقق من 
هذا كله قبل البت في الصرف. اه 


القسم الرابعء ‏ (88”) ل كتاب الموافقات 


pg AEC Gg Ny. 

البيع كذلك» والنكاحٌ مب على المُكارمّة والمُسامحةء وعدم المشاحةء ولذلك 

مكل اف ی راان مق الله ر فيه تمك 
العفويضء 7*”' بخلاف البيع. 

والقرا والمساقاة مبنيّان على التوسعة؛ إذ هما مستثنيان من أصل 

ممنوع؛ وهو الإجارة المجهولة؛ فصارا ”" كالرخصةء بخلاف البيع» فإنه مبني 

على رفع الجهالة في الشمن» والمثمون» والأجَلء وغير ذلك؛ فأحكامّه تنافي 


(9037) «ز: قالوا: إنه أضيق ما يطلب فيه المناجزة. اه 

(۹۰۱۸) «ز٤:‏ ولوبأن يوكل غيره في القبض بغير حضوره. اه 

(9015) وهو الزواج الذي يوگل فيه المهر إلى رأي أحدهماء کک وهو نكاح 0 ف 7 أكثر 
اا « جح عَم إن ا له 
يه 
ل ل 
امرأة» ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى مات» فقال: الحا صداق نسائهاء لا وکس ولا 
شططء وعليها العدة» وها الميراث». 
فقام مَعقِل بن سنان الأشجعي» فقال: قضى رسول الله © في بَرْوَع بنت واشِق - امرأة 
متا - مثل ما قضيت). 
أخرجه أبو داود في النكاح: ۲۳۷/۲ ح 62215- ١١۲۱ء‏ والترمذي كذلك: ۰/۳٥؛‏ ح ١٤۱۱ء‏ وقال: 
(حسن صحيح). 
والعفويض قسمان: تفويض بضع» وتفويض مهر. ينظر المغني: .77/٠١‏ 

)6١2:(‏ في (خ): «(فصار). 


القسم الرابع-مطه..)ة) للح كتاب الموافقات 


2 ان 
والشركةٌ مبناها على المعروف» والععاون على [إقامة] المعاش 
للجانبين - بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين - والبيعٌ يضاد ذلك. 
َالْجِعْلُ مبني على الجهالة بالعمل» وعلى أن العامل بالخيان “ والبيع 


أت ديد 10 


واعتبارٌ الكيْل في المتكيل ""“ قصدٌ إلى غاية الممڪن في العلّم 
با مكيل وا زاف مب على المساحة في العلّم بالمبلغ؛ للاجتزاء فيه بالتخمين 
الذي لا يوصل إلى علم. 

والإجارةٌ عقدٌ على منافع لم توجد؛ فهي ٠ ٠‏ على أصل الجهالةء وإنما 
جازت لحاجة التعاون» كالشركةء والبيعٌ ليس /*"" كذلك. 


(۷؟۰( 


(9059) أي القراض والمساقاة. 

(؟؟) في (ن): «على التعاون والمعروف». 

(۳؟) الزيادة ليست في: (ف) و(ك)» و(ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(؟؟:9) «ز): لأن الجعل لا يلزم بالعقدء جخلاف البيع ما لم يڪن على الخيار. اه 

(5025) أي الجهالة والخيار. 

(5:51) في (ز): «بالمكيل). 

(۷؟۹) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «فهوا. والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(5:8) «ز٤:‏ أي فلا يجوز اجتماعهما؛ لكن المعروف في المذهب غيرٌ هذاء ونص خليل عدمٌ فسادها 
الي 
قال الشراح: فلا تفسد مع البيع؛ لعدم منافاتهما؛ سواء أكانت الإجارة في نفس المبيع أم في 
غيره؛ إلا أنها إذا كانت في غير المبيع» لا يشترط فيها شيء» وإذا كانت فيه - كما إذا - 


القسم الرابع- (١٠:؟)‏ لغ تاب الموافقات 


وقد اختلفوا أيضاً في عقد على بت في سلعة: وخيار في أخرى؛ 
والمنع بناءً على تضاد البتّ والخيار. 


وكما اختلفوا في جمع [ع-2925] العاديّين في عمل واحد - بناءً على 
الشهادة بتضاد الأحكام فيهماء أو عدم وان اختلفوا أيضاً 
في جمع العباديّ مع العادي؛ كالعجارة """ في الحج» أو الجهادء ''”*' وكقصد 


(arr) | 


التبرد عم الوضوء» وقصد الجمية م الصوم» وف بعضص العباديين 
كالغسل بنية الجنابة والجمعة. 
وقد مرّ هنا ”" وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على 
9 دي 1 (06ة) اط : 
المقاصد الاصلية بع المقاصد التابعة» وبالله الحوفيق. 


وإن كانا غير متنافِيّي الأحكام - فلا بد أيضاً من اعتبار قصد 


= اشترى منه قماشاً ليخيطه له ثوبا - اشترط ها شروط؛ كعدم تأخير العمل إلخ. اه 

(5059) ينظر العبصرة: ١٠/03غ.‏ 

(:9) في (ط): اتضادهااء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳۱) ز»: ر ورد الإذن فيها بق وله تعالى: :9 لس ڪر جاع أن غو 
فصا س ريڪ 4 وإن خالف ابو مسل وادعى المنع» وحمل الآية على ما بعد الفراغ 
من أعمال الحج؛ فهو حجوج بالآثار الصحيحةء فضلا عن كونه يبعد بالآية عن سبب النزول. 
اه 

(9) في (ب)ء و(ك)» و(ز)» و(ف): «والجهاد» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۳) في (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح): «العبادتين». والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ق)» و(ك)» 
و(ز)» و(ف). 

(60*4) أي ضمن المسألة الغامنة السابقة. 

(65) ينظر المسألة الغانية من النوع الرابع: في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. 


القسم الرابع ب (؟ )ل - كتاب الموافقات 


الاجتماع؛ وقد تقدم الدليلٌ عليه قبل - "فلا يخلو أن يحديث الاجتماءًٌ 
حكماً يقتضي النهيء أو لا. 

كان اعات "الوا ره اا ا عدت عر 
الطلب؛ فإن الاجتماع ألغى الطلبَ المتعلّق بالأجزاءء وصارت الجملة شيعا 
واحداً يتعلق به إِمّا الأمرٌ وإمّا النهي؛ فيتعلق به الأمرُ إن اقتضى المصلحة 
ويتعلق به النعيُ إن اقتضى 1787 
فلا بد أن يتعلق به النعيُ؛ كالجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء '"”' والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعد 
والخليطين في الأشربة» وجمع الرجلين في البيع سلعتيُهما - على رأي من رآه 
في مذهب مالك - 7“ فإن الجمع يقتضي عدم اعتبار الأفراد بالقصد الأول؛ 
فيؤدي ذلك إلى الجهالة ”**' في العمن - بالنسبة إلى كل واحد من البائعين» 
وإن كانت الجملة معلومة - فامتنع لحدوث هذه المفسدة المنعيّ عنها. 


E =‏ اك : 
مفسدة؛ فالفرض هنا انه اقتضى مفسدة؛ 


د 


وام المجيرُ؛ فيمكن أن يكون اتر اسآ وهو أنّ صاحبي 
السلعتين لمّا قصدا إلى جمع سلعتيهما في البيع؛ صار ذلك في معنى الشركة 


)۹٠۳١(‏ ينظر المسألة التاسعة. 

)٠١0(‏ في (خ)» و(ن)» و(ح): «فإن حدث). 

(500) في (ط): الإذا اقتضى)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(9"*5) تقدم في الرقم: 551/9 .۸٩۹۳٤‏ 

.ء؟۶١/١ الذخيرة للقرافي:‎ )5١0( 

)٠۶١(‏ «زة: أي المؤدية إلى العنازع والشحناءء على خلاف المصلحة الاجتماعية بين الناس. اه 


فيهماء “" فكأنهما قصدا الشركة أُوَلأَ» ثم بيعّهما والاشتراك في الشمن» وإذا 
كانا في حكم الشريكين» فلم يقصدا "إلى مقدار ثمن كل واحدة من 
السلعتين؛ لأن كل واحدة» كجزء السلعة الواحدة؛ فهو قصد تابع لقصد 
الخيلة دلت اولوق الع لتك E‏ 
ولا امتناع في ذلك؛ إذ لا جهالة ”““ فيه» فلم يكن في الاجتماع حدوثٌ 
ا 


وإذا لم يكن فيه شيء ما يقتضي النهيَ؛ فالأمر متوجّه؛ إذ ليس إلا 
تاره عل الامطلوع الا 


(34) في (خ)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «صار ذلكء معنى الشركة فيهما)» وفي (م): «صار معنى 
ذلك» معنى الشركة فيهما). 

)٠۳(‏ أي فإنهما لم يقصداء والجملة جواب: «وإذا كانا». 

(144) أي يوزع ويقسم. 

(9045) «زة: لأن رأس مال كل منهماء هو ما دفعه ثمنا لسلعته» وهو معلوم. اه 

(97) يعني في المسألة التاسعة السابقة» فقد اصطلح فيها على أن يضع الأمر موضع الإباحة. 


القت الا سمحي ج جو يسحت كذاي الموافقات 


المسالة الحادية عشرة: 
الأمران ”"*'' يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - إذا كان 
أو ا والآخرٌ راجع إلى بعض تفاصيلهاء أو إلى 
بعض أوصافهاء أو إلى بعض جزثياتها؛ - فاجتماغُهما جائز حسبما ثبت في 
الأصول. )۰44( 


والذي يذكر هناء أن أحدهما تابع» والآخر متبوعء [فالمتبوع] 7*') هو 
الأمر الراجع إلى الحملة. وما سواه تأبع؛ لذن ما و إلى التفاصيل» 0 
الأوضاتف را ات ا ا ا ربب اوبهذا 
فاا فطل ةنا هرمن ذلك اة اا مطل وهذا متي كن تاا 


وأيضا: 5-5 فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه - بحيث بُتصوّر وقوع 


(35049) «ز»: الأمر هنا على حقيقته؛ لا على الاصطلاح في المسألتين السابقتين. اهقلت: خبر قوله: 
"الأمران يتواردان»» هو قوله: فاجتماعهما جائزا. 

۵ «زه: أي إلى نفس المطلق. وقوله: «بعض تفاصيلها» أي أجزائها؛ كالقراءة» والذكر في الصلاة. 
وقوله: بعض أوصافها» أي كتطويل الركوع والسجود فيهاء وكونها بخشوع. وقوله: ابعض 
جزئياتها» كصلاة الظهرء أو التهجدء أو الوترء وهكذا من الجزئيات الداخلة تحت كل 
صلاة.اهم 

(۹۹) ينظر قواطع الأدلة: ٠89/١‏ باب الأمر: هل الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه ؟ 

)٠١(‏ الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(6051) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «والعهيئة اا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5052) «زة: دليل ثان على أن ما سوى الأمر بالجملة؛ تابع للأمر بهاء وليس مستقلا. اه 


القسم الرابع ره )کاب الموافقات 


متفضا ووو 71"اميقدى الامو امل O‏ 


بالجملة؛ لم يمكن إيقاعٌ العفاصيل؛ لأن التفاصيل لا تُتصوّر إلا في مُمَصَّل؛ 
والأوصاف لا تُتصوّر إلا في موصوفء وال جز لا يتصوّر إلا من حيث الكلء 
وإذا كان كذلك؛ فطلبّه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة. 

ولذلك أمثلة؛ كالصلاة - بالنسبة إلى طلب الطهارة الحدّئية وَالحَبّثية: 
وأخذٍ الزينة» والخشوع؛ والذكرء والقراءة» والدعاء» واستقبال القبلة» وأشباه 
ذلك. 

ومثل الزكاة - مع انتقاء أطيب ***") الكسب [فيها] "" وإخراجها 
في وقتهاء وتنويع 7"*") المُخرج» ومقداره. 

وكذلك الصيام - مع تعجيل الإفطار وتأخير السحورء وترك الرَّفثْء 
وعدم العغرير- 7" 


)٠(‏ الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)ء و(خ). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)5١96(‏ الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ك). وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(5055) «ز»: هو وما يليه للوصف» وتنويع المخرج» ومقداره للجزقي. اه 

)٠١(‏ الزيادة ليست في (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك))» و(ق). 

(950) «زة: كونه من النقدين» أو الزروع» أو الأنعام» ومقداره» كون الواجب في الأول ربع العشر 
مثلاء وهكذاء فكل هذه الأوامر تابعة: «لآتوا الزكاة» وقوله: «مع تعجيل الإفطار» هذا وما بعده 
في الصوم» وكلها من الأوصاف الكمالية فيه. اه 

(58١؟)‏ «زة: العغريرء التعرض للهلكة والأذىء وقد ورد النهي عن تعرض الصائم لما يفسد صومه: من 
المباشرة» ومقدمات الجماع» والمبالغة في المضمضة:» والاستنشاق» لأن ذلك كله مظنة - 


القسم الرابء- (4)م للح كتاب الموافقات 


وكالحج مع مطلوباته التي هي له كالتفاصيل والجزئيات» والأوصاف 
التكميليّات. 


إيفا 


وكذلك القصاص مع العدل» واعتبار الكفاءة "“". 


والبيع 0 مع تَوفِيَة المكيال» والميزان» وحسن القضاء» والاقتضاءء 
الح وأشباء للق 


فهذه الأمورُ مبنيةٌ في الطلب على طلب ما رجعث إليهء "" وانبنث 
عابط ا بك أ 137 اررق ساق لال عو E‏ 
الجملء e‏ وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات» بخلااف e‏ الأمر والنهي 


= لإفساد الصوم؛ ومثله الحجامة للحاجم والمحتجم. اه 

(1:59) «زة: المماثلة في الحرية والإسلام مثلاء بحيث لا يقتل الحر بالعبد» ولا المسلم بالكافر» فهذان 
مكملان لهذا الضروري. اه 

(:57) «ز): الأمثلة الأربعة» متعلقة بالبيع من باب الأوصاف» إلا أنه يقال: إن البيع من المباح» وهذه 
الأمور الأربعة» الأوامر فيها بين واجب ومندوب» وكيف يقال فيه: تواردت الأوامر على 
المتبوع باعتباره في نفسه» وباعتبار تفاصيله؛ إلا أن يقال: إن البيع من الضروريات» أو 
الحاجيات على ما سبق؛ فهو إذن مطلوب تتوجه إليه الأوامر باعتبار ذاته» كما تتوجه إليه 
باعتبار توابعه؛ على أنه وإن كان أصله الإباحة بالجزء» فإنه مطلوب بالكل. اه 

() يعني أنها غير مستقلة بذاتها. 

(۴) في (ف) و(ك)» و(ز): «أن تعرض)»؛ والمثبت من باق النسخ الخطية. 

)5١7(‏ أي الحقائق» كما تقدم له في بداية هذه المسألة. 

(576) «ز): أي فالأمر فيهما بالعكس؛ ففي توارد الأمرين» لم يرد الأمر بالتابع إلا مستنداً للأمر 
بالمتبوع» بحيث لا يتأ الأمر بالتابع وحده» مقطوعاً فيه النظر عما جُعل تابعا له» جخلاف 
توارد الأمر والنهي» فإنه ما توجه النهي عل التابع مثلا إلا مع قطع النظر عن المتبوع = 


القسم الرابع - ر۷ ) سس کتاب الموافقات 


إذا تواردا على التابع والمتبوع - كالشجرة المثمرة قبل اليب -"" فإن الي 
لم یرد عل بيع الغمرة إلا على حكم الاستقلالء [فلو فرضنا عدم 
الع ا لكالل فيها؛ فذلك راجع ]۲۸٠-[‏ إلى صيرورة الشمرة كالجزء التابع 
للشجرة» 5 وذلك يستلزم قصد الاجتماع ف الجملة. وهو معى القصد 


(۹۰3۸) 


إلى العقد عليهما معاً؛ فارتفع النهيُ بإطلاق على ما تقدم» وحصل ‏ " من 


)5056( 


6053١ 


= حتى إذا نُظرإلى المتبوع» سقط النهي وألغي. 

هذا في ذاته ظاهر» ولكن الكلام في فائدة هذه المسألة عملياء ولا يخفى أن معنى الاتحاد الذي 
ذكره بعد هو اتحاد في مورد الأوامر؛ على معنى أن ما يرد على التفاصيل والأوصاف» وارد على 
الجملة باعتبار هذه الأوصاف» وإن كان هذا لا يقتضي أن لا يكون للأمر بالأوصاف أثر 
جديد زائد على الأمر الوارد على المتبوع» بل قد يحكون الأمر الوارد على المتبوع باعتبار التابع» 
أقوى من الوارد على نفس المتبوع؛ وذلك كالتوفية في الكيل والميزان بالنسبة للبيع» وقد يڪون 
بالعكس» كما في الأمر بتأخير السحورء وقد يحكون آتيا ببيان أن هذا العتفصيل» تتوقف 
عليه الجملة كجزء أصلي منهاء أو كشرط» وهكذا. 

وسيأقي له في المسألة الخالغة عشرة» بيان أوف» تُعلم منه فائدة جليلة عملية لمسألعنا هذه وقد 
أشار إليه هنا إشارة إجمالية بقوله: «وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات» إلخ» 
أي فالضروريات تعتبر هي الجملة» وهي المتبوع والأصلء وما عداها:من الحاجيات 
اتا ت نامي ان يرن هر كدة ونقين موك اه 

فالأمر المطلق» وارد بجواز بيع الأشجار مستقلة» والنهي وارد على بيع ثمرها مستقلا قبل أن 
يزهو» فكل منهما مستقل» فإذا كان التمر غير مستقل عن الشجر من حيث الواقع» فهو مستقل 
من حيث المحكم. 

الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك)؛ لانتقال بصر الناسخ من لفظ «الاستقلال» الأول؛ إلى 
الغانيء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


)5١0(‏ في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(خ): «لشجرة). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)5١74(‏ «ز): رجوع إلى أصل المسألة وتلخيصها. اه 


القسم الرابلء-+-ح )۸( كتاب الموافقات 


ذلك اتحاد الأمر إذ ذاك بمعنى توارد الأمرين عل الجملة الواحدة باعتبارها 
في نفسهاء واعتبار تفاصيلهاء وجزئياتهاء وأوصافها. 

وعلى هذا الترتيب» جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات؛ 
فإن التوسعة ورفعَ الحرج» يقتضي شيئاً يمڪن فيه التضييقٌ والحرجٌ» وهو 
الضروريات بلا شك» والتحسيناتٌ مكمّلات ومتمّمات؛ فلا بد أن تستلزم 
اور فون وك ات هان التحسين» والتكميل؛ والتوسيع؛ لا بد له من 
موضوع)» إذا فقد فيه ذلك؛ عد غير حسن؛ ولا کامل؛ ولا موسّع» بل فسا 
مكلا أوناقصا أوضيقاً أو حرجاً؛ فلا بدّ من رجوعها إلى أمر آخر مطلوب؛ 
فالمطلوبٌ أن يكون تحسيناً وتوسيعاً تابعٌ ""' في الطلب للمحَسَّن 
والموسّع» وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية» وطلب المتبوعية. 


وإذا ثبت هذا؛ تُصَوّر في الموضع قسم آخرء وهي: 


(9039) خبر قوله: «فالمطلوب») أي فالمطلوب فيه کونه ا قا تأبع... إلخ. وفي (ف)» و(ز)» 
و(ك): «أن تڪون تحسيناً. 
(607) أي صورة أخرىء ولذلك أّث ما بعده» نظراً للمعنى لا اللفظ. 


المسالة الغانية عشرة: 
فنقول: الأمرٌ والنعيئ إذا تواردا عل شيء واحد عو ا راجع إلى 
[الجملة» """ والآخر راجع إلى] 7" بعض أوصافهاء أو جزئياتهاء " 6 
نحو ذلا ال La‏ 
صورتان: 
إحداهما: أن يرجع الأمرٌإلى الجملة» والنعئي إلى أوصافهاء وهذا كثير» 
كالصلاة بحضرة الطعام؛ د والصلاة مع مدافعة الأخبثين» لق والصلاة 


(907) أي الأصل والحقيقة. 

)5١7(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ك)» و(ح)» (ط). وثابتة في: (ع) و(ب)» و(ز)» 
و(ف)» و(ق). 

(5070) في (ف) و(ز)» و(ك): «وجزئياتها». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(9:7) في (ز)ء و(ك)ء و(ف): «ما بيّن»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9078) فالصلاة مأمور بها في الجملةء ومنهي عنها بوصف كونها بحضرة طعام» أو وصف كونها مع 
مدافعة الأخبثين» وقس على هذاء ويسمى هذا في الأصول: «المشروع بأصله؛ الممنوع بوصفه). 

)۹۷١(‏ وفي ذلك حديث عائشة» أنه ذه قال: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبّثان). 
أشرييه مسلم في المساجد:۳۹۳/۱. 


القسم الا ص ( :)عط _ لل كتاب الموافقات 


في الأوقات المكروهة» 7""*' وصيام أيام العيده "" والبيع المقترن بالغرر 
يالك “335 N cey,‏ 
الو اق النيوع ا إلا كانهو هذا ای 
والغانية: أن يرجع النعي إلى الجملة» والأمرٌ إلى أوصافهاء وله أمثلة؛ 
كالتستر بالمعصية ان في قوله &: «من ابتلي منكم من هذه القاذورات 


(970) وفي ذلك أحاديث: منها حديث أبي سعيد الخدري أنه © قال: «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الفجر حت تطلع الشمس». 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة: 7/6 ح ٦۸ء‏ ومسلم في المسافرين: .077/١‏ 
وفي الباب عن عمرء وابنه عبد اللّهء وأبي هريرة» ومعاوية» وأبي بصرة الغفاري» وعقبة بن 
€ 
وحديث أبي هريرة» وعمرء وابن عمرء متفق عليها. 
وحديثٌ معاوية عند البخاري. 
وحديثٌ أبي بصرة الغفاريء وعقبة بن عامر» عند مسلم. 

(9078) تقدم في الرقم: 0018 .۸٩۹۳۸‏ 

(۹۰۷۹) تقدم في الرقم: 275١5‏ 87ه8» /8041. 

(3:80) لقوله تعالى: «ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل). 

(904) من كل حرم فيهاء كالىجّش» وتلقي الركبان» وبيع بعضهم على بيع بعض آخرء فكل ذلك راجع 
في المعنى للخديعة والغشء وفي الحديث الصحيح: ومن غشنا فليس منا). أخرجه مسلم في 
الإيمان: ۰۹۹/۱ عن ا هريرة. 
وفي حديث أنس أنه # قال: «المكر والخديعة والخيانة في النار». أخرجه الجاكم: ٠٠۷/٤‏ 
بسند حسنء وله شواهد: بها يصح. 

(5:8) أي التسثر منهاء فالنهي راجع إلى ارتكابهاء والأمر راجع إلى التسثّر منها بعد وقوعهاء وكل 
منهما مستقل بنفسه» وهذا 5 دليل على واقعية الشريعة ورعايتها لمصالح العباد؛ فقد - 


القسم الرابع لس سب )»١١([‏ دلب يتاب الموافقات 


بثىء؟؛ ه 


(1-A) 


تر دس الله (Ar)‏ 


0 


: 5 ا ا لا 2 )۸¢( 
وإتباع السيئة الحسنة؛ لقوله تعالى: #إ ثم يَنُوبُونَ مِس قريب» ١‏ . 
وروي: امن مشى منكم إلى طمَع؛ فليمش رويداً) د وأشباءِ ذلك. 


= نهى اللّه عن المعصية؛ لكونها مفسدة على صاحبها وغيره» فإذا وقعت من المكلف استجابة 
لنزوة الشيطان وغروره؛ فالمطلوبٌ تقليل مفاسدها ما أممكنء وذلك بسترهاء وعدم إفشائها 
والتّحدث بها ونشرها؛ لأن ذلك يغري ضعاف النفوس بارتكاب مثلهاء ويّهوّن من خطرهاء 
وعدم إنحارهاء وإزالة بشاعتها عن النفوس» فتصبح بعد ذشرهاء هينة مستساغة» وهذا كله 
محظور. 

ار الحاكم: ؛/؛؟؟: ۳۸ والبيهقي: ٠۳١/۸‏ والطحاوي في المشكل: ٠٠١/١‏ والعقيل في 
ترجمة عبد الله بن دینار- 228/6. 

من طرق عن يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وأقره الذهى. وحسنه العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: رقم «298» 8620. وأخرجه مالك في الموطإ في الحدود: 865/6 عن زيد بن أسلم 
مرسلا. ونقل البيهقي أن الشافعي قال: «روي عن رسول الله ©# حديث معروف عندناء وهو 
غير متصل الإسناد فيما أعرفه). 

قلت: لعل الشافعي لم يبلغه إلا ا فقال ما قال» والحديث متصل كما سبق. 


.١ 7 النساء:‎ )۹۸4( 


(1-۸) 


منكر: أخرجه أبو نعيم في الحلية: ۳۰٤/۸ ۱۸۸/٤‏ والطبراني في الأوسط: 39/5" ح 0۷۷4 
والكبير: ٠۰‏ /۱۳۹ ح ٠١9‏ والقضاعي في مسند الشهاب: ١147/١‏ ح 2099 ۲٠ء‏ وابن الجوزي 
في الموضوعات: 1588/6. من طرق عن إبراهيم بن زياد العجبي» ثنا أبو بكر بن عياشء عن 
عاصم» عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه 4# قال: «الغِتىء اليأس مما في أيدي الناس» ومن 
مشى منكم إلى طمع؛ فليمش رويداً». 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديت عن عاصم إلا ابو بكر بن عياش» تفرد به إبراهيم بن 
زياد؛. وقال ابن الجوزي: «قال أبوالفتح الأزدي: «إبراهيم بن زياد متروك الحديث». ١‏ = 


لياع يتح حت 0 طحححح تان ي 


فأما الأول: فقد تكله PN.‏ الأصوليُونء فلا معنى يفف 
لإعادته هنا. 


وأما العاني: فيؤخذ الحكم فيه من معنى كلامهم في الأول» فإليك 
النظرٌ في العفريع» واللّه أعلم. 


وينجرٌ هنا الكلام إلى معنى آخر» وهي: 


= قلت: أورد الذهبي في الميزان هذا الحديث في مناكيره» ونقل الحافظ في اللسان: 2149/١‏ أن 
ابن 0 حاتم سأل عنه أباه فقال: «مجهول» والحديث الذي يرويه منكرا. 

(5087) «ز): وأن له أثراً بفساد ما تعلق به النهي إذا كان للتحريم في العبادات خاصةء أو فيها وفي 
غيرهاء والتفصيل بين ما تعلق النهي لعين الفعل» وما تعلق بوصف ملازم؛ وما تعلق بوصف 
منفك» والخلاف في ذلك كله. اه 

(9:87) «زه: المقام يحتاج إلى فضل تأمل؛ فإن مثل إتباع السيئة الحسنة» كل منهما أمر منفصل عن 
الآخر عملا ووقتاء وكأنه قال: إذا صدرت منك سيئة؛ فالمطلوب منك أن تتدارك الأمر بفعل 
حسنة» هل هذا إلا طلب واحدء بخلاف المثالين اللذين معه»ء فإن توجه النهي للجملة 
والطلب للتابع؛ ظاهر فيهما. اه 


القسم الرابع سل سب (ب#وهّْمى هه سسب يتاب الموافقات 


المسألة الشالعة عشرة: (*“ 

وذلك تفاوث الطلب فيما كان متبرعا مع التابع له» وأن الطلبَ المتوجه 
للجملة أعلى رتبةٌ وآكد في الاعتبار 59" من الطلب المتوجّه إلى 
الغاس 50 

والدليل "" على ذلك» ما تقدم من أن المتبوع مقصود [بالقصد 
الأول» وأن التابع إنما يُقُصّد بالقصد الغافي» وما قصد بالقصد الأول كد في 
شرع :وا لتعلف 1 "لا عفدي ] 777" والقضيو الفدان رادل للك بلقاي 
التابع في جنب المتبوع؛ فلا يُعتبّر التابع إذا كان اعتبارُه يعود على المتبوع 
EN Ea E‏ 


أو الأوصاف» اشر الجزئيات. 


)95١84(‏ «ز): هذه المسألة مرتبطة بالمسألة الحادية عشرة؛ ارتباط الفرع بأصله؛ فهي مبنية عليهاء وهي 
الفائدة العملية لا. اه 

(3:85) لأنه أصل» والأصل أقوى من الفرع. 

(:5:5) في (ن): «إلى التفصيل). 

(9:59) في (ز)ء و(ك)» و(ف): «الدليل». 

(۰۹٩)‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)) و(ك)» و(ب)» 
و(ز)» و(ف)ء و(ق)» وبدونها لا يفهم المقصود. 

(503) «ز): كما سبق في المسألة الشامنة. وقوله: "أو يصير منه كالصفة» كما في المسألة الحادية عشرة. 
ومعنى عدم اعتباره» ظاهرٌ في الأول؛ لأن النهي مثلا يرد عل التابع؛ كثمرة الشجرة قبل بدو 
صلاحهاء فإذا بيعت تابعة للأصلء ألغي النهي» أما إلغاء التابع في الغاني»ء فليس على معنى 
إهداره» بل معناه أنه متوجه إلى المكمّل والموصوف» باعتبار الوصف والتكملة» وليس هذا 
إلغاء حقيقة» بل اعتبارا فقط. 


ويحتمل أن يُقرأ قوله: «(أويصيرا بالنصب» وأو بمعنى إلا اھ 


نسم الرابع ل - 9( کناب الوافقات 


ا الى ا وبي و ركه وليل بطل 5 
المتبوع في الاعتبارء وضعف التابع؛ فالأمرٌ المتعلق بالمتبوع آكد '**" في 
الاعتبار من الأمر المتعلق بالتابع. 

وبهذا الترتيب يُعلَم أن الأوامر في الشريعةء لا تجري في التأكيد 500" 
مجرى واحداً؛ وأنها لا تدخل تحت قصد واحد؛ فإن الأوامر المتعلقة بالأمور 
الضرورية» ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية» ولا التحسينية» ولا 
الأمورٌ المكمّلة "" للضروريات» كالضروريات أنفّسهاء بل بينهما تفاوت 
معلوم» بل الأمورٌ الضروريةٌ ليست في الظلب على وزان واحد؛ كالطلب 
المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفسء ولا النفسٌُ كالعقل» إلى سائر 
أصناف الضروريات. 


)۹٠۹٤(‏ ينظر المسألة الغامنةء والحاسعة» والعاشرة. 

(995) «ز): تقدم النظر في هذا بأنه قد لا يطرد؛ كما في مثال البيع وصفته من التوفية في الكيل مثلا. 
وبالعتبع تجد في الشريعة من هذا أمثلة كثيرة؛ كصفات الصلاة النافلة» المعتبرة من أركانهاء 
وكأجزائها من القراءة» والركعات فعلاء وسيأتي. 
يقول في الضابط: «فإن لم يصح» فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء من أصل الضروري 
المقام» وبه يقيد الكلام هنا؛ يعني إلا إذا كان قصده ثانوياء ولكنه صار كجزء المتبوع» فلا 
يكون أضعف من المتبوع. اه 

(9:93) في: (م): «التوكيد). 

)۹٠۹۷(‏ «ز»: كحرمة النظر المكملة لحرمة الزناء وحرمة شرب القليل من الخمر التي من شأنها عدم 
الإسكارء مكملة لحرمة شرب الكمية المسكرة شأنا. اه 


القسم الراہع ب (498) ل كتاب الموافقات 


والحاجياثُ كذلك» فليس الطلب - بالنسبة إلى العمتعات ا“ 
المباحة التي لا معارض طاء - كالصلّب بالنسبة إلى ما له معارض؛ كالتمتع 
باللدّات "" المباحة» مع استعمال القراض» ”'' والسَلّم والمساقاة [ع- 
۸١‏ وأشباه ذلك» 7" ولا أيضاً طلبُ هذه كطلب اليّخّص التي يلم في 
تركها حرجٌ على الجملة» ولا طلبٌ هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما 
ااك اا ونا ف 


(۸) في (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «الممتعات)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك))» و(ق). 

(5 في (م)» و(ك): «بالذات». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

() في (ح)ء و(ن)» و(م)» و(ت)» و(خ)ء و(ط): «القرض»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ق). 
قال «ز): لما فيه من النسيئة» فهو مستثنى من المحرم؛ للتوسعة ودفع الحرج» ومثله القراض؛ 
والسلم» وما معه» كلها دخلها نوع من الترخيص لدفع الحرج؛ فليست تستوي مع المباحات 
التي لا تعارضها كليات أخرى في الشريعة» فطلب هذه أقل من طلب المباحات التي لا معارض 
لما. 
وما في تركه حرج على الجملة؛ - كالتيمم في بعض أحواله» وما يلزم في تركه تكليف ما لا 
يطاق - كأكل الميتة للمضطر - آكد؛ لأنه واجب إذا خشي الملاك وهي درجة تكليف ما 
لا يطاق لو كلف بالصبر. اه 

(35) في (ف) و(ك)» و(ز): «وما أشبه ذلك). 

(؟91) #ز»: أي فليس طلب سترة العورة للمرأة الحرة» كطلب إكرام الضيف» ومنعٌ الرباء ليس كطلب 
الورع في المتشابهات» وليس طلب مندوبات الطهارة» كطلب أصل الطهارة» وكل هذه الأمثلة 
فى مر 5ة السات أها 


القسم الراب لس )4١7(‏ لل تاب الموافقات 


فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب» 7" أو للندب» أو 
للإباحة» أو مشترك - أو لغير ذلك مما يعَدٌ في تقرير الخلاف في المسألة - إلى 
هذا المعنى يَرجع الأمر فيه؛ فإنهم يقولون: إنه للوجوب ما لم يدُلّ دليلٌ على 
خلاف ذلك فکأن المعنى يرجع ”*"' إلى اتباع الدليل في كل أمرء وإذا كان 


)١(‏ «ز»: أي كما هو رأي الجمهورء وقال الرازي: إنه الحق. وقال أبوهاشم وعامة المعتزلة: حقيقة في 
الندب» وتوقف الأشعريء والقاضي في أنه موضوع لأيهما. 
وقيل: توقفا فيه بمعنى أنه لا يدرى مفهومه؛ فيحتمل أن يڪون مشتركا بينهما وبين التهديدء 
والتكوين» والتعجيزء إلى آخر المعاني التي تذكر للأمر. 
وقيل: مشترك بين الوجوب والددب. 
وقيل: مشترك بينهما وبين الإباحة أيضا. 
وقيل: هو للإباحة؛ لأن الجواز محقق. ولكل دليله في كتب الأصول. 
وقوله: إلى هذا المعنى يرجع» إلخ» لعله يعني أنه ينبغي رجوعه إلى هذاء وإن كان بعيدا من 
کلامه» أمّا ظاهرٌ كلامه من أن في تقريرهم ما يؤخذ منه الرجوع لهذاء فلا يظهر. 
وقوطّم: «إنه للوجوب ما لم يدل دليل» إلخ لا يفيد مدعاه؛ لأن الخلاف» في وضعه لغة أو 
شرعا لأي معنى من هذه المعاني» فمن يقول بوضعه لواحد منهاء يقول: إنه مجاز في غيره» 
ومعلوم أن المجاز لا بد له من قرينة؛ فهي الدليل الذي ينقله المؤلف عنهم بقوله: «ما لم يدل 
دليل». وشتان بين هذا وبين أن ما ذهب إليه من أن الأمر لم يوضع لواحد من هذه المعاني 
بخصوصه» وكيف يتأق هذا من يقول: إنه حقيقة في الوجوب» أو حقيقة في الندب مثلاء إنما 
كان يصح تقريبه من قال بالاشتراك الذي لا بد له من قرينة» أو من قال بالوقف» كما قال 
المؤلف: إنه أقرب المذاهب إلى القبول. اه 

(91) «زا: بعيد من معنى قوطم: «ما لم يدل إلخ» فإنه يفيد أن القائل بالوجوب مثلاء يطلق القول 
فيه بدون دليل» ولا يخرج عنه إلا إذا وجد دليل على خلافه» وشتان بين المعنيين» وينظر قوله: 
الكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب" الذي يفيد أنهم يطلقونه مع عدم الدليل؛ 
فلا يتم رجوع كلامهم إلى ما ذكره. اه 


القسم الرابع لل لل (99ة) ع سسسب تاب الموافقات 


كذلك؛ رجع إلى ما دك لكن إطلاق القول ”" فيما لم يظهر دليلُه 


صعسا. 
وأقرد ب المذاهب في المسألة» مذهب الواقفية» ا وليس في كلام 
ل 2 سن 


(515) يعني بالوجوب. 

)91١7(‏ وهم القائلون بالتوقف في صيغة الأمرء وهم ثلاث فرق: فرقة تقول: إنها حقيقة في القدر 
المشترك بين الوجوب والندب» وهو ترجيح الفعل على الترك. 
والفرقة الغانية: تقول: صيغته موضوعة للوجوب والندب على سبيل الاشتراك اللفظي. 
والفرقة العالشة: تقول: صيغته حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب» أو فيهما معاً بالاشتراك 
لكنها لا تدري الحق من هذه الغلاثةء فتوقفت. 
وهاتان الفرفتان الأخيرتان» هما التي يصدق عليها مذهب التوقف؛ والفرقة الأولى دونهما. 
ينظر تفصيل ذلك في المحصول للرازي: ؟/٤4-‏ 06. 
والحق الذي لا شك فيه» هو مذهب الجمهور الذي يدل على أن الأمر موضوع في الأصل 
للوجوب» ويصرف عنه بقرينة» وهو مذهب الصحابة في فتاواهم» وأحكامهم» وتصرفاتهم في 
الاجتهادء وذلك مستفيض عنهم» وهم أهل اللسان» وأقيقئ بدلالاته» ولم يثبت عن اك منهم 
أنه توقف في أمر من أوامر الشرع» وأنه لا يدري هل هو للوجوب أو دونه» وكفى بهم حجة. 
وغايةٌ ما عند المتوقف» أنه لا يدري» ولا يقدر ان يرجح» وذلك راجع إلى عدم علمه» ومن 
درى» حجة على من لم يدر. 
ولا أدري كيف رجح المؤلف مذهب التوقف تبعاً للغزالي» مع شدة اعتنائه واعتداده بفهم 
الصحابة وتصرفاتهم» وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن کون هديا ولأ رايا معتدا به لانو 
سند له» ولذا قال الشوكاني في إرشاد الفحول: ص37: «ولم يأت من خالف هذا بشيء يعتد به 
أصلا). 

)٠‏ وهذا غلط من المؤلف 4# فراجع ما قبل. 


القسم الرابع ل (88؛) ل - يتاب الموافقات 


فالضابظ في ذلك 7*' أن يُنظر في كل أمر: هل هو مطلوب [طلب 
الضروريات أو الخاجيات أو التكميليات» فإذا كان من قسم الضروريات 
مثلا؛ نُظرهل هو مطلوب] "فيه بالقصد الأول أم بالقصد الغاني ؟ فإن 
و ا ر غ ل بن 
وإن كان من المطلوب بالقصد الخانيء نُظِر هل يصح إقامة أصل الضروري في 
الوجود بدونه» حتى یطاق 7" على العمل اسم ذلك الضروريء أم لا ؟ فان 
لم يضم فذلك المطلوبٌ قائم مقام الركنء والجزء المقوّم 7" لأصل 
الضروريء وإن صح أن يطلّق عليه الاسم بدونه؛ فذلك المطلوب ليس بركنء 


)31١8(‏ في (م): «والضابط في ذلك»» وكوئه في أعلى المراتب في نوعه أو جنسه لا يدل دائما على الوجوب» 
وعليه» فالضابط أغلبي لا كي. 

(105) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ط). لانتقال بصر الناسخ من 
لفظ «مطلوب» الأولء إلى الغاني. وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ز)» و(ك)» و(ق). وبدونها لا 
يستقيم الكلام. 

(:91) في (ن): «فإذا کان». 

)۹١(‏ «ز): أي الذي فرض توجه الطلب إليه. اه 

(0) «زا: أي بحيث يبقى الضروري المذكور قائماء ولا ينهدم بانهدام هذا التابع» كصلاة - مثلا - 
لم يستعمل للها السواك» أولم يفعل سنة من سننهاء فإنها لا تزال يطلق عليها شرعا اسم الصلاة. 
اھ 

() في (ن)ء و(م): «المقدم»» وفي (ح)» و(ت)» و(خ)ء و(ط): «المقام». والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)ء و(ب)» و(ق). وضبط في (ع)ء و(ق): بكس الواو المشددة. 
قال «ز٤:‏ لعل الأصل هكذا: « والجزء لأصل الضروري المقام بضم الميم صفة للضروري. اه 
قلت: لا حاجة لهذا التعليق بعد إثبات أن هناك تحريفاً في النسخة المطبوعة. 


القسم الرابع  ----‏ 488) -- كتالي الوافقات 


ولكنه مكمّل ومتمم؛ 7" إِمّا من الحاجيات» وإما من التحسينيات» فينظر 

في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه» بحسب ما يؤدي إليه الاستقراءٌ [في 
. والة) . ا (93115) 

الشرع] في كل جزقٌ منها ' 


)١(‏ في (م): «متمم ومكمل» قال«ز»: يعني وهذا هو الذي يقال فيه: إنه أضعف في الطلب من 
المتبوع» أما ما يعتبر جزءا ينهدم الأصل بانهدامه؛ فلا يقال فيه ذلك. اه 

() الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(7) في (ك)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م): «في كل جزء). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب)؛ و(ق). 


الق الاو يب س( ب سه كنات الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 
الأمرٌ بالشيء على القصد الأول» ليس أمراً بالتوابع» "بل التوابع 


(AA)  ~ 


إذا کت ما هامر إل اماف امن اخر 

والدليل على ذلك» ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات» لا يستلزم الأمر 
بالمقيدات؛ فالعوابعٌ "هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص» 
والأمرٌ إنما تعلق بها" مطلقا لا مقيدا فيكفي فيها إيقاعٌ مقتضى ( 
الألفاظ المطلقة؛ فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه؛ ولا على 
صفة دون صفة؛ فلا بدٌ من تعيين وجهء أو صفة على ا لخصوص واللفكل ٠‏ 


(۹۷) «زه: المراد بالتوابع هناء ما هو أخص نما سبق له في معناهاء كما قال بعد: «فالتوابع هنا راجعة) 
إلخ» يعني ليس أمرا بجزئي خاص من جزئيات المأمور به» معتبر من توابعه» وليس المراد أنه 
ليس أمرا بأي تابع» فذلك لا يصح؛ لأنه فيما سبق اعتبر الأجزاء مثلا من توابع الكل؛ كما 
قال في القراءة» والذكرء والخشوع بالنسبة للصلاة» ولا يعقل أن يقال: إن الأمر بالصلاة مثلاء 
لخن 2 بالركعات» والقراءات» والسجدات. وفائدة المسألة» قوله: «وينبني على هذا» إلخ. اه 

(۹۸) أي مفتقرة إلى ذكره وإيراده. 

(93115) في (ت): ١والتوابع).‏ 

(510) أي بالمتبوعات. 

)915١(‏ «زة: كما تقدم أن المطلوب بالمطلق فرد عا يصدق عليه اللفظء لا فرد خاص؛ أي فإذا أريد 
ذلك الخاصء كان لا بد له من دليل يخصهه والمقيّدات» معتبرة توابع كما تقدم في المسألة 
الحادية عشرة؛ فإنها جزئيات. 
والمراد ما قصد بالقصد الأولء ما عَبّر عنه فيها بالجملة. 
وقوله: «فلا بد من تعيين» إلخ» أي حيث كانت مأمورا بها كما هو الفرض. اه 

)١(‏ يعني المطلق. 


القسم الرابع سب (68]) سس كتاب الموافقات 


„Ê (( 2 0000 1‏ 
وهو المطلوب. 


(۱٩٤( 


[فصل]: 

وينبني على هذاء أن المكلف مفتقر في أداء [مقتضى] ‏ ' المطلقات 

- على وجه واحد - دون غيره7"""' - إلى دليل؛ فإنا إذا فرضناه مأموراً بإيقاع 
عمل من العبادات مثلا - من غير تعيين وجه مخصوص - فالمشروعٌ فيه - 
Na‏ ا 
أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق؛ فالمأمور 
بالعتق مثلاء أمر بالإعتاق مطلقاً من غير تقييد بكونه مقلا ذكراً 


GO 


دون أنق؛ ولا اد دون ام SE‏ صانع» ولا ما أشينة ذلك. 


فإذا التزم هو في الإعتاق نوعاً من هذا الأنواع دون غيره؛ احتاج في 


() في (م)» و(ح)» و(ت)ء و(ن)» و(خ): «إلى تحديد). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(؛912) الزيادة ليست في (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(4125) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ن). وفي (ك): «مفتقر إلى أداء المطلقات». والمغبت من باقي 
النسخ الخطية. 

(9155) مما يحتمله المطلق. 

(4150) في (ت)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «لا يحكون مخصوصاً). والمغبت من: (ع)ء و(ك)» 
و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(۹۸) في (ف) و(ك)» و(ز): «ولا صفة». والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(9159) في (ط): «مثلا بكونه ذكرأ»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع يه (5؛)دعدل ب كتاب الموافقات 


هذا الالتزام إلى دليلء وإلآ كان التزامُه غير مشروع» وكذلك إذا التزم في 
اا اللو فل ن ا دنو و 
يتطهر "من ماء البثر دون ماء الساقية - أوغير ذلك من الالتزامات التي 
هى توابعٌ لمقتضى الأمر في المتبوعات - فلا بد من طلب دليل على ذلك وإلا 
لم يصح في التشريع» وهو عُرْضْةٌ "" لأن يَكُرّ عل المتبوع بالإبطال. 
وبيائه: أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق - ولم 
يرد عليه أم رآخرٌ يقتضي بعص الصفاته أو الكيفيات 7" العوابع - فقد 
عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلقء لا يختص في مدلول اللفظ 
بوجه دون وجه» ولا وصف دون وصف» فالمخصص لق له بوجه دون وجه» 


(NT 00 5‏ ويه 
لم يوقعه على مقتضى الإطلاق؛ فافتقر إلى 


(41۳0) 


ا 


أو صفة دون صفة» 


(91) كما يلتزمه بعض الصوفية» اعتقاداً منهم لسر خاص بتلك السورة. 

(57) في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(ق):«أوأن يتطهر). وفي (م): «بماء)» والمثبت من: (ع)» 
و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(خ). 

(97) «ز): أي لأن هذا المقيّد مى وقّف عنده؛ فقد لا يتيسر له فعله» كما في مثال التزام الوضوء من 
البثرء وقد يبطل ثوابه بمخالفة قصد الشارع في التزام ما لم يشرعه وعدّه مشروعا. اه 

(۳۳) في (ف) و(ز)» و(ك): «أو التكيّفيات". والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(377) «زه: أي فالملتزم تخصيصّهه وإلا فهو لا يقع في الوجود إلا مخصصا. اه 

(۹۳۰) في (ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أو وصف دون وصف». وفي (ح)» و(ن)» و(ك): "ولا وصف 
دون وصف»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(977) الذي هو دلالته لغة» ومقصود شرعاً. 


القسم الرابء ل (#؟هةعم لح كتاب الموافقات 


(1۳۷) 


e E. ولح ري‎ 


e الشارع‎ 


وقد سئل مالك عن القراءة د في المسجد» فقال: الم يڪن اھ 
القديم؛ وإنما هو شيء اچد 


ففاني'7""ازرنوياق الف هله الأينة راعدى متا كان عليه ارخا 
والقرآنُ حسنٌ)» 1 

وقال أيضا: «أترى الناس الوم أرغبّ في الخير تمن مضى» ؟ 

قال ابن رشك «زيرينع ٠‏ الام القراءة ق اللستعف ا۸ باقر 
صلاة من الصلوات» أو عل وجه ما خصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة - 


(۳۷) الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ح)ء و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ز)ء 
و(ف)» و(ب)» و(ق). 

(918) أي وإلاً صارء والمؤلف يستعمل (أو) بمعنى (إلآ». 

)١(‏ وإذا خالفه» فقد يبطل عملّه بتلك المخالفة» وخاصة إن قصدهاء وأما إن لم يقصدهاء ففيه 
تفصيل» تقدم للمؤلف في القسم الغاني من المقاصد: مقاصد المكلف: المسألة الخانية» والرابعة. 

(۰) #ز»: نيان تقييده في كلام ابن رشد. اه 

)4١(‏ في (م): «وقال). 

)١(‏ دفعاً لتوهم ذمّ قراءة القرآن» وأراد أن قراءة القرآن في حدّ ذاتهاء حسنةء ولڪن قراءتُها بهذه 
الكيفية» وتقييدُها بهذا الوقت بالذات» هو الذي ليس بحسن؛ لأنه لو كان كذلك» لكان أمراً 
قديما هذا مقصود مالك» بدليل ما بعده. ينظر فتاوى الشاطبي: ص 201-200. 

(9149) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ))» و(ن)» و(م)» و(ح))» و(ط). وثابتة في: (ع) و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و (ب)» و(ق)ء ينظر البيان والتحصيل: ١/62؟.‏ 
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مثل ما ججامع قرطبة إثر صلاة الصبح - فرأى ذلك بدعة». 

قال: «وأما القراءةٌ على غير هذا الوجه؛ فلا بأس بها في المسجد ولا 
وجه لكراهيتها). 

والذي أشار إليه مالك» هو الذي صرح به في موضع آخر؛ فإنه قال - 
في القوم يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة» '*'''' مثل ما يفعل أهل 
الإسكندرية - فكره ذلك» وأنكر أن يڪون من عمل الناس. 

وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاءء 
فكرهه» فقيل له: ”“ فالرجلُ يڪون في مجلسه» فيجتمع الاس اليه 


7 (5غةة) „ 


ويڪبرون قال: (ینصرف» ولو أقام في منزله كان خيراً له). 


(5146) في (ف) و(ز)» و(ك): «فيقرؤون السورة الواحدة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. ينظر البيان 
والعتحصيل: .298/١‏ 
وقال «ز٤:‏ وهو ما تقدم له تسميته بطريق الإدارة» أي يديرون الكلمات بينهم عل صوت واحد»ء 
كما ذكره في الاعتصام» وهو المسمى في عرف زماننا بالقراءة الليثيةء وهي - مع كونها ليست 
من عمل السلف - فيها ضرر أنه قد يبني بعضهم على قراءة بعضء مما يؤدي إلى سقوط بعض 
الات من يعض الارن وهن ذلك نشف فسا الادارة كبا" يديو الشركاء مال 
الشركة بينهم؛ ويبني بعضهم عمله على عمل شريكه. اھ 

(9165) في (ف) و(ك) و(ز): «قيل له). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

)١(‏ «ز)؛ لعلها: «ويكثرون» بالمثلثة» فإن كان بالباء فيكون من كبر بالضم في الماضي والمضارع؛ 
أي عظم» لا أنه من كبّر بالتشديد» من العكبيرء أي قول: الله أكبر؛ لأنه غير الدعاء الذي 
جعله سببا للاجتماع أولا وآخرا. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية: ما أثبتناء وكذا في البيان والتحصيلء وبتشديد الموحدة التحتية 
بعد الكاف» ضبطت في (ك)ء و(ز)» و(ق)» وعليه: فلا وجه لتخمين أنها بالمثلثة. - 


القسم الرابع سسب (68ثميمّيطغهسسبب يتاب الموافقات 


قال ابن رشد: : كره هذا وإن کن الدعاء حسنا بستاو فقيل يوم عرفة؛ 


mH 
0 
ر‎ 


© أنه قال: «أفضلٌ 


اهدي هدي حمدء وش الأمور محدثائهاء وكل بدعة ضلالة» 199" 


وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد " القارئ مواضع السجود 
كاو عي ا او الما ن 
وأنكر عل من يقرا" في المساجد وَيُجتمَعُ عليه؛ ورأى أن يقام. 
وفيها: اومن قعد إليه فعَلِم أنه يريد قراءة سحجدة؟ قام عله ولم يججلس 


۹10۱ 
) ( 


وقال ابن القاسم: (اسمعت ا إن ارد من أحدث الاعتماد في 


= والمقصودٌ تڪبيرهم يوم عرفة تشبّهاً بالحجّاج . 

(4180) ينظر البيان والتحصيل: ۲۷٤/١‏ والحوادث والبدع: ص 258-507 والحديث أخرجه مسلم في 
الجمعة: ۹۲/۲ من حديث جابرء وعنده: #خير الهدى». 

(9158) «ز»: أي فالقصد إليها للسجود» وصف واعتبار زائد يحتاج إلى دليل. اه 

(9159) «زة: أي ليسجد السجدة تبعا لهء لأنه لا يُطلب بها إلا إذا جلس عند القارئ ليتعلم منه» أي 
ليستفيد حفظاً أو تجويداً كما هو مذهبه» ويبقى النظر في إدخال هذا في سلك الالتزامات 
التي يعيبهاء ويقول: إنها محتاجة لدليل لا وجود له. اه 

)515١(‏ «زة: إذا كان ملتزما لذلك» كان من موضوعه. اه 

.201/١ تنظر المدونة:‎ )915١( 


القسم الرابع ب (3؟؛) للح كتاب الموافقات 


الصلاة حتى لا يحرك رجليه؛ رجلٌ قد عرف وسُّتَي؛ إلا أني لا أحب أن أذكره» 
وكان مُساءً " - يعني يساء العناء عليه - ”"". 

قال ابن رشد: «جائز عند مالك أن يرورّح الرجل قدميه في الصلاة» 
TT‏ 


ذلك ليس من حدود الصلاة؛ [إذ] "لم يأت ذلك عن النبي 4 ولا عن 
اخ من السلف» والصحابة المرضيين الكرامء وهومن محدثات الأمورا. 


حتى لا يعتمد على إحداهما دون لاف لن 


وعن مالك نحو هذا *''' في القيام للدعاء» وفي الدعاء عند خثّه 
القرآن؛ وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة» والعثويب 
للصلاة» " والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة» والقراءة في الطواف 


(9159) بضم الميم» من أساء عليه الغناءء إذا قبحه. 

(*910) ينظرالبيان والتحصيل: ۲۹٦/١‏ والمدونة: 0197/١‏ وقال ابن رشد: «وقد كان مسمتاً). .. الرجل 
المسمت» هو عباد بن كثير» ويروى امساء)» أي يساء الغناء عليه. 
وعبادٌ هذاء لعله البصري الذي يسكن مكة؛ وكان رجلاء صالحاء متقشفاء وضعيفاً جداً في 
الحديث حتى اتهم بالوضع» وهذا معنى ايساء الغناء عليه ينظر الميزان: 279/6 والتهذيب: 
.AV/o‏ 

(905) «ز»: أي فالمكروه» هو التزام أن يجعل رجليه متقارنين» بجيث يكون الاعتماد في كل الصلاة 
عليهما معاً بحالة متساوية..يقول: إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد» لم يأت فيه دليل» فهو 


بدعة. اه 
(4156) الزيادة ليست في: )ع وثابتة في باق النسخ الخطية» و(ط)» والبيان والتحصيل: ۹٦/١‏ ولا 
بد منها ليصح الارتباط. 


(95107) يعنى القول بالبدعية. 
(°۷) وهو قول المؤذن بعد أذان الفجر: «(أصبح وللّه الحمد» ينظر فتاوى الشاطى: ص ۷ء = 


القسم الرابع س (لا؟ة) ل كتاب الموافقات 


دائماًء والصلاة على الى # عند التعجبء 7**'") وأشباه ذلك: غا هو كثير 


ص 
وى ت 
o‏ 


في الناس» يكون الأمرُ وارداً على الإطلاق؛ فَيقَيّد بتقييدات تُلترم من غير 
دليل دل على ذلك» وعليه أكثرُ البدع المحدثات. 


وفي الحديث: «لا يجعلن أحدُكم للشيطان حلا طن ا ده ان 
عدا غليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه) 
وف ابن ور أو ي ا اننال ا 


= والبدع للطرطوشي: ص 59» والمعيار المعرب: .٠٠٤/١١‏ 
وأما التثويب في الفجر بقول المؤذن «الصلاة خير من النوم» فهو مشروع؛ ولا دليل لمن قال 
ببدعيته» لحديث أنس أنه قال: «من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح» قال: 
الصلاة خير من النوم). 
أخرجه ابن خزيمة: ١/5:؟‏ ح 885 والدارقطني: 49/١‏ وقال ابن سيد الناس: «وإسناده 
صحيحا. قل قوله هذا في نيل الأوطار: 17/6. 

(919) ينظر المدونة: 297/١‏ وفتاوى الشاطبي: ص ٠۲۸‏ والاعتصام: ١/52غ»‏ والحوادث والبدع 
للطرطوشي: ص ؟١١".‏ 

(5169) متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في الأذان: ۳۹۳/۲ ح 856: ومسلم في 
صلاة المسافرين: 0 وتمامه: «لقد رأيت رسول الله ج كثيراً ينصرف عن يساره). 
قال «ز»: معلقاً على الحديث: «أي بحيث يكون يمينه إلى المصلين ويساره إلى القبلة وقت 
التسبيح والتحميد» أو عند مفارقة مكان صلاته» أي فذلك بدعة ليست من الدين؛ فهي من 
حظ الشيطان ونصيبه؛ أما الانصراف منها بالسلام؛ فيندب فيه العيامن بتسليمة 
العحليل». اه 

)١١(‏ في (ط): «وغيرهاء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(حكلة) في جميع النسخ الخطية» و(ط): «الالتفات في الصلاة)» وكذا: «بل نلتفت»» و«الالعفات» 
اللذان بعده» وهو تحريف من «الانفتال»» وهو الانصراف» وقد بوب عليه البخاري في = 


القسم الراب ل (م؟؛)-_ ل كتاب الموافقات 


يميد ااال :لاما ف د هكذا وهكذاء ونفعل ما يفعل 


لارا e‏ 
كايه اكا ٠‏ التوام عتم الاتفتال#بوراه«من الأمون الي ل رد 
التزامُها اننا 


وال ف راغي 111777 لوديا ابن العاف لتق کت ده 
نك ای 9077" لكايك يديل ع هرات 


الأذان: ۳۹۳/١‏ بقوله: «باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» وأمّا الالتفات في 
الصلاة» فهو منهي عنه؛ وليس فيه الاختيار. 

(917) في (ط): «نلتفت» بدون «بل)» وقد سبق افيا محرفة من ١ننفتل).‏ 

(9177) أخرجه عبد الرزاق: ؟/41؟ ح ٠۳۲۱۲‏ وابن أي شيبة: .٠٠٠/١‏ 
من طريق محمد بن يجي بن حبان» عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي وابن عمر يسند 
ظهره إلى جدار القبلةء فانصرفت عن يساري» فقال: ما يمنعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: 
قلت: إني رأيتك فانصرفت إليك» قال: أصبت: إن ناساً يقولون: تنصرف عن يمينك» وإذا 
كنت تصل فانصرف - إن أحببت - عن يمينك أو عن يسارك)». 
وعلقه البخاري عن أنس في الأذان بصيغة الجزم. 

(317) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(317) «زة: كيف هذاء وقد ورد النهي الشديد عن الالتفات في الصلاة بجملة أحاديث» خرج بعضها 
الشيخان» والنسائ» وبعضّها أبو داود» والبخاري» والنسائي» وقد نص المالكية على كراهته 
بغير حاجة مهمة» وعند الشافعية والحنفية أيضًا كراهته. اه 
قلت: السؤال وقع عن «الانفتال»؛ وليس عن «الالتفات»» وما في الأصول الخطية» و(ط)» خطأ 
من النساخ. 

(۹7) في (م): «(ياعجباً)» وف (ف): الواعجباً منك). 

(9170) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «لو فعلت»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» = 


القسم الرابع + ل(8)؛) ل - كتاب الموافقات 


(18و) 


وأَنضَحُ ما لم ارا 

ند الدوامٌ فيه فكيف مع الالتزام ؟ 

والأحاديثٌ في هذا والأخبارٌ كثيرة» جميعُها يدل على أن العزام 
الخصوصات في الأوامر المطلقة» مفتقرٌ إلى دليل» وإلا كان قولاً بالرأي» 
ا بغير مشروع. 

وهذه الفائدة انى (477) على هذه المسألة» مع مسألة أن الأمر 


٠ 


بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. 


= و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ق)» وكذا في الموطإء وهو الصواب الذي يتضح به المقصود؛ لأن ما في 
اطا» يحتمل أن ترجع فيه الكناية إلى ابن العاصي» أو لعُمر :4» وكلاهما مذكور قبل» والمقصود 
بها قطعاء عُمرء لا ابن العاصي :#8. 

(۸) في (ق)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ما لم أرا» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف)» 
و(ك). والأش أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة: ٥۰/۱‏ ح ۸۳. 

)١(‏ «زا: أي ومع ذلك خشي أن يداوم عليه» كما قال: «لكانت سنة). اه 

(:377) في (ط): «انبتت»» وهو خطأ محضء لا معنى له هناء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع ل (8 »لل كتابب الموافقات 


المسألة الخامسة عشرة: 


المطلوبٌ الفعل 7" بالكل» هو المطلوبٌ بالقصد الأول» وقد يصير 
مطلوبَ الترك بالقصد الغاني» كما أن المطلوب الترك بالكل» هو المطلوبٌ الترك 
بالقصد الأول» وقد يصير مطلوبٌ الفعل بالقصد الغافيء 7" وكل واحد 
aa e‏ 


أحدها: أنه قد يؤخد من حيث قصد الشارع فيه» وهذا هو الأصل؛ 
فيتناوّل على الوجه 


(4۱۷٤( 


المشروع» وينتفع به كذلك» ولا يُنسَى حقٌ الله فيه 


)977١(‏ «ز»: سواء أكان من المباحات أو من المندوبات» أو من الواجبات المطلوبة طلب العزائم» كما 
سيشير إليه بعد في قوله: «وهكذا الحم في المطلوب طلب الندب» إلخ» وإن كان المهم الذي 
سيفرع عليه فوائد المسألة؛ هو بيان الفرق في أولية القصد وثانويته بين نوعي المباح المطلوب 
الفعل بالكل» والمطلوب الترك بالكل» الذي سماه فيما تقدم ما لا حرج فيه؛ وعالج إخراجه من 
المخير فيه بين الفعل والترك. راجع المسألة الغالغةء والمسألة الرابعة من المباح. اه 

(917) «ز»: سيأتي تمثيله بالغناء المتضمن لراحة النفس والبدن» والراحة منشطة على الخير والعبادة 
إلخ» فالشارع لم يقصد إلى الغناء مباشرة» بل باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على الخير» 
فقصده إليه بالتبع؛ لتضمنه الراحة المنشطة التي تحكون به وبالمطلوب بالكل وغير ذلك. اه 

(377) «ز): يأتي بيانه في الوجوه بعد من مثل قوله: اوجدت المذموم تصرف المكلف في النعم؛ لا أنفس 
النعما؛ ومثل قوله: «إن جهة الامتنان لا تزول أصلا»» ومثل قوله: «وأيضاً فإن وجه الذم قد 
تضمن النعمة واندرجت تحته» لكنه غطى عليها هواه»» أي فهي حتى عند كونها انتقلت إلى 
القصد الغاني» لا يزال ما يتعلق به القصد الأول باقيا فيهاء كما قال: «ولم يهدم أصل المصلحة» 
وإلاً لانهدم أصل المباح» وكذا يقال في المطلوب الترك بالكل. اه 

(9177) «ز: يأقي شرحه وما بعده» في مثال الرغيف الآتي. اه 


ا لدغدب هتاب الموافقات 
('''"' ولا في لواحقه» ولا في قرائنه» فإذا أخذ عل ذلك الوزان؛ 
كان مباحاً بالجزء» مطلوباً بالكل؛ فإن المباحات إنما وضعها الشارعٌ للانتفاع 
بها على وفق المصالح على الإطلاقء بحيث لا تقدح في دنيا ولا دين" 
وهو الاقتصاد فيهاء ومن هذه الجهة 11 وعدت نا وميك 0 


ع 


وفضلا. 


لا في سوابقه» 


(۹۱۷۷( 


فإذا خرج [ع-88:] المكلفُ بها عن ذلك الحدّ إلى أن تكون 
ضرراً عليه في الدنياء أو في الدين؛ كانت - من هذه الجهة - مذمومة؛ لأنها 
صَدّت عن مراعاة وجوه الحقوق السابقة» واللاحقة» والمقارنة» او بعضها؛ 
فدخلت المفاسدٌ - بدلا عن المصالح - في الدنياء وفي الدين» 77" وإنما سببٌ 
تل نل اللكاف يساما E‏ يكتفي منها بوجه 


(۷) في (ن): «لا في سياقه). 

(377) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «ولا في دين). والمثبت من: (ع)»: و(م)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(۹۷۷) في (ط): «بأن تكون)» وفي (ت)ء و(ن)ء و(ح)» و(م)؛ و(خ): «أن تكون)» والمثبت من: (ع): 
و(ف) و(ز)ء و(ك)» و(ق). 

(۹۷۸) في (ب): «أوفي الدين». 

(937) في (ف) و(ز)» و(ك): ا«إذ كان». 


القسم الرابع ع (إم) لح كتاب الموافقات 


ما e‏ او بنوع ما 7 بمقدار ماء اد - وكانت ت مصالكه تجري عل ذلك» 


ثم زاد على نفسه منها فوق ما يطيقه تدبيزه وقوته البدنية» والقلبية - كان 
مُسرفاًء وضعُفت قوئه عن حمل الجميع؛ فوقع الاختلالُ» وظهر الفساد؛ 
كالرجل يحفيه لغذائه مثلا رغيف - وكسبّه المستقيم إنما يحمل ذلك 
المقدار؛ لأن تهيئته لا تقوى على غيره» - فزاد على الرغيف مثلّهء فذلك 
إسراف منه في جهة اكتسابه أولاً: - من حيث كان 57" يتكلف فة ما 
يكفيه مع التقوى» فصار يتكلف كلفة اثنين» وهو مما لا يسعه ذلك إلا مع 
المخالفة. 


الطباعٌ؛ فصار [ذلك] سمه قافا عليه ورين اة وا 
كربه» وشغلّه عن الكَفرّعْ للعبادة المطلوب فيها الحضورٌ مع الله تعالى. 


(:914) #زة: أي من وجوه الكسب مثلاء في صنعة لحا فروع متعددة. وقوله: "أو بنوع» كتجارة مثلا. 
وقوله: «بقدر» بأن كان يكفيه من الأول أو الغاني حد؛ فيتعلق في كل منهما بما هو خارج 
عن كفايته» مع كونه لا يحتمله استعداده» ومثله تعدد الزوجات» وتنوع المآكل» والملابس» 
والمساكنء ومقادير ذلك» وهكذا. اه 

(418) في (ط): «أو بقدرما» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(318) يعني مع الرغيف الواحد. 

(۳) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ب)ء و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ق). وثابتة في: (ز)» و(ف)ء 
و(ك). 

(918) الزيادة ليست في: (خ)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. - وصْبط لفظ «نفسة' في: (ق) بفتح 
الفاء» والمراد به» سعةٌ أمره» ويصح أيضاً ضبطه بسكون الفاء» أي روحُهء وذكتر لإرادة الجنس. 


القسم الراہ ب (بم؛) للح كتاب الموافقات 


زفق جه غائيعه فان أصدل واا " وهدذا فد همل 
(9185) 


[على] وفق الداءء فيوشك أن بقع به. 


وهكذا ان حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة ف حين 
الإسراف؛ فهو في الحقيقة الجالبَ على نفسه المفسدة» لا نفس الشىء 


المتناوّل: من حيث هو غذاء تقوم به الحياة. 


النعمه "إلا أنها لما كانت آلو """ للحالة المذمومةء ذُمَّت من تلك 
الجهة» وهو القصد الغاني؛ لأنه مب على قصد المكلف المذموم؛ وإلآ فالربٌ 
تعالى قد تعرّف إلى عبده بنعمه؛ وامتنّ بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على 
الإطلاق» وهذا دليل عل أنها محمودةٌ بالقصد الأول عل الإطلاق» وإنما دمت 


(9185) في (م): «البرودة» والبردة بفتحات» هي التّخمة» وفساد المعدة بكثرة الطعام؛ وفيه إشارة إلى 
ديق ان هفتا الأصلُ كل داء البرّدة». قال السخاوي في المقاصد: 27١‏ رقم ١؟1:‏ أخرجه 
أبو نعيم» والمستغفري معاً في الطب النبوي» والدارقطني في العلل» ... 
ثم ذكر أنه رواه أبو سعید» وابن عباس» وابن مسعود موقوفاء وضعّف ذلك كله» وقال: اوقد 
رواه عباد بن منصور عن الحسن من قوله: «وهو أشبه بالصواب». 
وسمّيت بَرَدَة» إما لأنها تبرد حرارة الجسم؛ أو من: برد إذا ثبت وسكنء فتكون بذلك ثقيلة 
عل المعدة» بطيئة العحلل. 

(9185) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5187) في (ف) و(ك)» و(ز)» و(ب): «وهذا». 

(3164) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «لا نفس المنعم). 

(9189) أي وسيلة. 


القسم الرابع لس لل سب [(6#6) هببسب يتاب الموافقات 


و و 
E‏ 

اكان نجه لحان لا ون ااا وقد ول لاسرا 
رأساء وما هو دائمٌ لا يزول على حال هو الظاهرٌ في القصد الأولء بخلاف ما 
قد يزول؛ فإن الک اذ باع كن بل ل 
الذم شيءء وإذا أخذه من داعي هواه ولم يراع ما حُدَ له؛ صار مذموماً في 
الوجه الذي اتبع فيه هواه» وغيرٌ مذموم في الوجه الآخر. 

وأيضاً: فإن وجه الذم؛ قد تضمّن الدعمة» واندرّجت تحته؛ 9" لكن 
غَكَلَى عليها هواه» ومثاله أنه إذا تناول مباحاً - على غير الجهة المشروعة - قد 
حصل "له في ضمنه جريانٌ مصالحه على الجملة وإن كانت مشوبةٌ - 


(:915) في (ط): احين صدت من صدت عن سبيل اللّها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(916) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(9) «ز): وحيث إنها لا تزول رأساء فتجيء مع جهة الإسراف المذموم؛ ويغطي عليهاء فهذا قريب 
من قوله: «وأيضاء فإن وجه الذم» إلخ» فهما متلازمان» شديدا القرب» إلا أنه لوحظ في الأول 
جرد عدم الزوال» ولوحظ في الغاني الاندراج تحت وجه الذم وتغطيته عليه؛ فلذلك جعلهما 
في معنى دليل واحد» وترجم لما بعدهما بالخالث لا بالرابع. اه 

(۳) في (ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح): «كما حاله). 

(4) لأن الذم إنما وقع على استعمالها في غير ما وضعت له» لا أنه ينصب عليها نفسهاء وإلا لم 
تكن نعمة» واستعماخًا غير الجائز لا ياي على أصل الإنعام بهاء وعلى حقيقتهاء وإن كان 
تطبر ا وال الان 

(9165) نعت لقوله: «مباحاً)» وهو كما أثبتنا في جميع النسخ الخطية» و(ط). وجواب «إذا تناول» هو 


قوله: «فبمتبوع هواه). 5 


القسم الرابع لل ل للب (إهماهجم عدغس ببسب يتاب الموافقات 


فبمتبوع هواه» '"*'"' والأصلُ هو النعمة» لكن هواه أكسبها بعص أوصاف 
الفسادء ولم يهدم أصل المصلحة» وإلا فلو انهدم أصل المصلحة؛ لانعدم 
أصلٌ المباح؛ لأن البناء إنما كان عليه» فلم يَدُلْ أصل المباح وإن كان مغموراً 
تحت أوصاف الاكتساب والاستعمال المذموم؛ فهذا أيضاً مما يدل "عل 
أن كون المباح مذموماً ومطلوب الترك إنما هو بالقصد الغاني» 1188 لا 
بالقصد الأول. 

والغالث: أن الشريعة مُصرحة بهذا المعنى؛ كقوله [تعالى]: 
ايابصل يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتٍ الله هُمْ يَحُفْرُونَ) . 


= ولا ظن الشيخ حي الدين عبد الحميد أنه هو جواب (إذا» ألحق به فاء؛ فأصبح «فقد 
حصل). وما أظنه وجد ذلك في فسخة خطيةء ولا اعتمدها في ذلك» وإنما هو اجتهاد منه» وهو 
ويزيده غرابة أنه سكت عنه» وأوهم غير أنه وجده كذلك في نسخة ماء واللّه يغفر له» ولو 
صح له ذلك» فماذا يصنع ججملة «فبمتبوع هواه» وباي شيء سيريطها ؟ 

(5157) أي بهواه المتبوع؛ من إضافة الصفة للموصوف. 

(۹۹۷) «ز): أي كما يدل على صحة قوله هناك: «وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد 
الأول» كما أشرنا لذلك. 
وهو ظاهر باعتبار أحدهما الذي شرحه هناء وهو المطلوب الفعل» وإنما اقتصر عل إفادة دلالته 
على ما قال؛ لأنه الذي جعله رأس المسألة» ثم ينظر في المطلوب الترك: هل يؤخذ من كلامه 
الآتي ما يدل على أنه أيضا عند ما صار مطلوبا بالقصد الغافي. 
بقي ما يتعلق به القصد الأول؟ فعليك بالتأمل؛ لأن قوله: «وكل منهما لا يخرج عن أصله 
دعوى أخرى غير أصل المسألةء تحتاج إلى بيان ودليل. اه 

)1۹۸( الذي لحقه فيه ما يذم 5 

(4155) النحل: ١۷ء‏ والزيادة التي قبلهاء ليست في: (ن). 


القسم الراہع ل( ) لح کتاب الموافقات 


| 


[وقوله: #رقل آزيثم ما أَنزَّل أله كم م ري مَجَعَلْتْم منْهُ 


د انا 

وقوله: ِن أله لذو قَضْل عَلَى لتاس وَلَكِنّ أُكُثَرَ ألنّاسٍ لآ 
يَهْكُرُونَ) 7" وقوله: وهو أل سَخَّرَ ألْبَخْرَلِتَاكُلُوأ نة لخمآ 
طَرِيّا)4» إلى قوله: إوََعَنُكُمْ تَشْكُرْونَ) *. 

فهذه الآيات وأشباهُها تدل على أن ما بُ في الأرض من العم والمنافع؛ 
على أصل ما بت" إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيارٌ به يناط 
الک داحلا من تلك اله الشرافت» لمن هة ما رضت له ارلا 
فإنها في الوضع ”" الأول خالصة فإذا جرت في التكليف 7" بحسب 
المشروع؛ فذلك هو الشكر - وهو جِرْيُها على ما وُضعت [له] 37" أولا - وإن 


(5554) وش 9 وهذه الآية والقطعة الأول من التي بعدهاء لا توجدان في: (ت)» و(ن)» و(ح))» 
و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتتان في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(9201) البقرة: ١0؟.‏ 

.١15 التحل:‎ )۹٠۴( 

(*950) لأن إيرادها في سياق الامتنان بهاء يدل على أنها منافع محضة للخلق» فإذا صاحبها شرء فهو 
لاحق من جهة المكلف» لا من ذاتها. 

)٩۰٤(‏ ف (ط): امن الوضع»ء والمقيتك من جميع النسخ الخطية. 

(92:5) في (ق): وضع على لفظ: «في التكليف»» «كذا»» ثم كتب في الحاشية التي لا يظهر بعض كلماتها 
في التصوير: «صواب ... في الواقع؛ أو في فعل المكلف»» يعني أن صواب العبارة: «فإذا جرت في 
الواقع»ء أو: «فإذا جرت في فعل المكلف). ووضع فيها على كلمة «(صواب» حرف «ظاء وهذا ما 
يدل على دقة هذه النسخة» ومقابلتها على أصل المؤلف» أو أصل مقابل عليه. 

(5901) الزيادة ليست في: (ب)» و(ن)» و(ق)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ز)» و(ك)» = 


القسم الرابع عمسبو ب ب سيبح يحب : 8807 عم يعيب وح يي سيد كانه المزافقات 


جرت على غير ذلك؛ فهو الكفران» ومن ثم انجرت المفاسدٌ وأحاطت 


بالمكلف» وکل بقضاء اللّه [تعالى] وقدره» ع وَاللَه خلفكم وما 
ود OD‏ 
تَعْمَلُونَ * . 

وقي الحديث: (إنْ أخوف ما أخاف عليكهم. ما يفتح الله لڪم من 
ره الها فقيل أيأق الخير الف فال ولا ال احير الخ 0 
وال نا بتيت الربيع ما يّقتل حَبَطأ أُويُلِمً) ا لضفا 


= و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ). 

(5200) الصافات: 4١‏ والزيادة الي قبلهاء من (ت). 

)۹٩۰۸(‏ «زه: أي إذا سار في طريقه» واستعمله في حدوده؛ فإذا انحرف به عن حده؛ جر إلى المفاسدء 
ولكن ليس هذا من طبيعة الخير» وإنما هو ما دخل عليه؛ كما أشار إليه الحديث؛ فإن الربيع 
به حياة الإفسان» والحيوان» ومع ذلك؛ فقد دّستعمل الماشية من آثاره النابتة ما يقتلهاء أويقرب 
من قتلهاء وذلك من تصرفها هي» فإذا كان ما أكلته ضارَاً بطبعه؛ فيكون ذلك من تركها النافع» 
وتناوطا الضارء وإذا کان ما أكلته في ذاته نافعًاء ولكنها زادت عن حاجتها منه؛ يكون المكّل 
أظهر. 
ورواية البخاري» وبعض روايات مسلم؛ هكذا: اما ينبت الربيع)» وفي بعض روايات مسلم: 
اكل ما ينبت الربيع» والمعنى عليه» متعين في الوجه الشاني» وأن جميع ما ينبته المطرء يضر إذا 
استعمل على غير وجهههء؛ أما إذا استعمل على وجهه وبالمقدار المناسب؛ كعمل آكلة الخضر؛ 
فإنه لا يضر. 
والخبّط انتفاخ بطن البعير من المرعى الوخيم» يقال: حبط بطنه إذا انتفخ فمات. اه 

(1:9) تقدم في الرقم: 2.977 وسيكرر في الرقم: ۹۳۹۰ /981. 
قال في الفتح: ١01/1؟:‏ «ويؤخذ منه أن الرزق وإن كثرء فهو من جملة الخيرء إنما يعرض له الشر 
بعارض البخل به عمن يستحقه» والإسرافٍ في إنفاقه فيما لم يشرع؛ وأن كل شيء قضى الله 
أن يكون خيراء فلا يحكون شراء وبالعكسء ولكنه يُخشى على من رُزق الخير أن يَعرض = 


القسم الرابع- ‏ (*8ة) سل لل عتال الموافقات 


وأيضاً: فيبات سد [ع-85؟] الذرائع» من هذا القبيل؛ فإنه راجع إلى 

() 00 و ا (609 ع لا 
طلب ٠‏ ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يَعرض» وهو 2 أصل متفق 
عليه في الجملة» وإن اختلف العلماءٌ في تفاصيله؛ فليس الخلاف في بعض 
الفروع» ما يبطل دعوى الإجماع في الجملة؛ لأنهم اتفقوا على مثل قول الله 
E E‏ ا ار 

5 تان 2ه 1 0 لق ا ت 3 (a1۳) Mi‏ 

وقوله: # و لآ تسبوا الذين يدعون من دون الل . 

وشبه ذلك» والشواهد فيه كثيرة اا 

وهكذا ”" الحم في المطلوب طلبٌ الندب» قد يصير بالقصد 
الغاني مطلوبَ الترك» حسبما تناولثه أدلة التعمق والتشديد» والنهي عن 


= له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر...) اه كلامه. 
وهذا يقوي ما يريده المؤلف» ويؤيده ما في الحديث من قوله: «لا ياي الخير إلا بالخيرا وهو 
صريح في المراد. 

)۹١(‏ «ز»: المراد بالطلب الإذن» وسيأتي في المسألة الغامنة عشرة» يقول في سد الذرائع: اهو منع الجائز 
لعلا يتوسل به إلى الممنوع» وقد أُوّلنا الجائز هناك بهذا أيضاً. اه 

(95519) ای ا الذرائع. 

.٠٠۳ البقرة:‎ )9519( 

.٠١9 الأنعام:‎ )۹۳( 

(4( بلغت مبلغ القطع في قصد الشارع لذلك. 

)۹٠(‏ «ز: تكميل لبقية أنواع ما دخل في القسم الأول من المسألة. 
ولا كان كون طلب المندوب والواجب بالقصد الأول لا يحتاج إلى بيان كما احتاج المباح - 
وإنما الحاجة فيهما إلى بيان أنهما قد يصيران مطلوق الترك بالقصد الغاني - اقتصر عليه. اه 


القسم الرابع يطح 18 )اسجم ف صب نتسب نيب کاب الموافقات 


الوصال» وسرد الصيام» والتبتل» وقد تقدم من ذلك لا 

ومثلّه المطلوبُ طلبّ الوجوب عزيمةً» قد يصير بالقصد الغاني 
ميوت لتك ا تقطن E o‏ نافد 
و ا ه77" امون :من الب الضياء فى 
السفر) اد واشناة ذللق: 

فالحاصل 7" أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاقء قد يصير 
مطلوبٌ الترك بالقصد العافي» وهو المطلوب. 

فإن قيل: : هذا معارّض بما يدل على خلافه وان المدح والذم» راجع إلى 


ما بت في الأرض» وعلى ما وضع فيها من المنافع على سواء؛ " فإن الله عر 

(91213) ينظر الأرقام: 1 تتكس سروس سوسس 4 اكدلى ۸. وسيكرر في: ٠٠١16‏ 

(۹۷) «ز»: وهو ما تبلغ المشقة فيه حالة لا طاقة للمكلف بالصبر عليها طبعا - كالمرض الذي يعجز 
فيه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاء أو عن الصوم رت فوت العفتيى حاو شا 
0 م المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة» أو على إتمام أركانهاء فهذا الضرب 

جع إلى حق الله فالترخص فيه مطلوب» وقد جاء في مثله «ليس من البر» الحديث» كما 

تقدم له في المسألة الخامسة من مبحث الرخص» فقد صار الصوم المطلوب واجبا بالقصد 
الأول» مطلوب الترك بالقصد الغاني عند هذه العوارض. اه 

(3518) في (م): «الوجوب». 

(9519) ف (ط): «كقوله). 

(:529) تقدم في الرقم: ۰۱۸۲۰ ۳۰۱۳ ۳۱۹٤‏ 7222 4۹۸۸ 

(3559) في (ف) و(ك)» و(ز): «والحاصل». 

(29؟9) «ز»: راجع إلى المدح والذم» أي فليس القصد الأول للشارع فيهاء أنها مدوحة كما هي 
الدعوى. اه 


القسم الرابع -- ب لة4) للح كتاب الموافقات 


وجل قال: #ِروَهُوَ الذے خَلَىَ أُلسَمَوَاتٍ وَالآَرْضَ ہے ست سِنَةٍ ايام وَكَا 
عر على ألناء لوحم يڪم أخسن عملا ٠‏ 

وقال: #(ألذع خَلَىَ أَلْمَوْتَ وَالْحَيَؤِةَ لِيَبْلْوَكُمءِ اَّم أَحْسَْ 
دمن 

وقوله [تعالى]: +( وَلَتَبْلُوَنكُمْ حَتَى تَعْلَمَ ألْمْجَهِدِينَ مِنِحْم 
والصَليرين َرأ اياز 00 

قي 3157 إن VEE RE‏ 
ليظهر في الشاهد ما سبق العلمٌ به في الغائب» وقد سبق العلمُ بأن هؤلاء 
للجنة» وهؤلاء للنارء لكن بحسب ذلك الابتلاءِء والابتلاء إنما يكون بما 
له جهتان» لا بما هو ذو جهة واحدة» ولذلك ترى النعم المبثوثة في الأرض 
اول هاه خف د مك ولاو 
وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات ال مكلفين فيهاء وتصرفات المكلفين بالنسبة 
إليهاء على سواءء "" فإذا عدت نعماً ومصالح - من حيث تصرفات المكلف 


(۳؟) هود: ۷. 

(4؟۴) الملك: ؟. 

(20؟5) محمد: 2" والزيادة التي قبل الآية» من (م). 

(4523) ينظر القسم الأول من كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الخامسة. 

(۹۷) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

(928) لأنها ليس طا في ذاتها خصوصية تستوجب ذلك. 

(وككة) أي في القصد. 


القن الا س يجي يي تمدع جم جح بعصم كزان الموانقات 


- فهي معدودة ِتنا ونِقّمأ بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضاً. 

ويوضّح ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع مكنةٌ في جهتي المصلحة 
والمفسدة» ومهيَّةٌ للتصرفين معاً؛ فإذا كانت الأمور المبثوثة في الأرض 
للتكليف بهذا القصد وعلى هذا الوجه؛ فكيف يترجح أحدٌ الجانبين على الآخر 
حتى يُعدّ القصدٌ الأول هو بنّها نعماً فقط؟ وكوتُها نقماً وفتناًء إنما هو على 
القصد الغاني. 


أحدهما: أن هذه الظواهر الق دصت عل أنها نعمٌ مجردة من الشوائب؛ 
إما أن يكون المرادٌ بها ما هو ظاهرها - وهو المطلوب الأول - أو يراد بها 
أنها في الحقيقة على غير ذلك. 


وهذا العاني لا يصح؛ ين ي العقل» ولا يوجد في السمع 


اوا قال هو اضر فلاف تاج عا ونا إن ورضنها نهد 


(:42) «ز): هذا الوجه الأول لإثبات أنه لا تصح المعارضة» وذلك بنقض دليلها نقضا إجماليا بأنه لو 
صح؛ لما صحت جهة امتنان الله بهاء المقتضيةٌ أنها نعم خالصة. 
وأيضاً: فإننا باستقراء أنواع النعم» نتحقق أنها نعم خالصة قطعا كما صنع. 
والوجه الغاني بإزالة سبب الشبهة التي انبنت عليها المعارضة» وذلك أن ما يرى من كون هذه 
اللقوا وكيا غ اف تبني ا كاهو ا ةبرو اه ت ا فين الک 
كما سيوضحه. فتغاير الوجهان. اه 

(9؟3) لأن ذلك يناقض قوله تعالى: «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا). وقوله: «ومن أصدق من الله 
قيلا». وقوله: ١‏ ومن أصدق من الله حديثاً»» وهذا مقطوع به» فما يخالفه؛ يفهم على وفاقه = 


القت الراك د سي يست (416) كان الموافقات 


5 اا م 0 u‏ 311001 الو ب اق 
المبثوثات ليست بنعم خالصة» كما انها ليست بنقم خالصة]» فإخبارٌ 
الله عنها بأنها نعم وأنه امتن بها [عل E‏ ل 
و لضي ل اك ال ال 

ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعم؛ كقوله: #[ أَلَمْ تَجْعَلٍ أَلآَرْضَ مِهدداً 


1 . 01 وناد ا4 )4( 


إلى آخر ما كر فيها وني غيرها؛ أفيصخ في واحدة منها أن يقال: إنها 
ليست كذلك بإطلاق» أويقال: إنها نِعَمٌ بالنسبة إلى قوم؛ ونِقَّمٌ بالنسبة إلى 
فوم أخروو هذا كارع عن س ا 

والشاهد اد ذا ان القرآن أنزل هدى و وشفاءً لما في 
الصدورء وأنه النور الأعظم؛ وطريقّه هو الطريق المستقيم» وأنه لا يصِحٌ أن 


= أويردٌ فلا يقبل. 

(۹9) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 

)۹۴١(‏ الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (م). 

۷-٦ الحباً:‎ )۹٩۳۶( 

(5؟؟ة) الشحل: .٠١‏ 

(3521) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۹۴۷) في (م)» و(ن)» و(خ)ء و(ت)» و(ح)» و(ط): «والشواهد). والمثبت من: (ع)»؛ و(ف» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


0 > مص و اا اممو يي موصو د اس لل لمات 


بهء كثيراً وَمَا يُضِلٌُ بهء إلا أنه ' لين 
. ف ا نبوا )ويد 
وأنه: ع( هدى [ للمتفي 1 لا لغيرهم. 
وأنه: ل هدئ وَرَحْمَةَ لْلْمُْحْسِنِينَ؛ فا 
إلى أشباه ذلك. 


ولا يصح أن يقال: أنزل القرآن ليكون هُدىٌّ لقوم» وضلالة 0" 
لآخرين» أوهو محتمل لآق روهت أل ل" ي باللّه من هذا التوهم. 


(9646) .ا ع 


لا يقال: إن ذلك قد يصح بالاعتبارين المذكورين في ان الحياة 
الدنيا لعب وطق وأنها سل إلى السعادة [ع-26)] وجتٌ لا هل :(وَمَا 
خَلَهْنَا ألسَّمَآءَ وَالآَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا قَعِبِينَ) 177" 


.٠٠ البقرة:‎ (۳۸A) 

)۳۹( البقرة: . 

(40؟9) لقمان: *. 

(١4؟3)‏ في (ط): «أوضلالا)»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)۹١(‏ «ز): أحدهما الاعتبارٍ المجرد عن الحكمة التي وضعت لطا الدنيا: من كونها متعرّفا للحق؛ 
ومستحقا لشكر الواضع ها 
والعاني: الاعتبار المنظور فيه هذه الحكمة. 
وسيأقي للمؤلف - في المسألة الغالعة من تعارض الأدلة - بيانٌ مسهب» حسن جدا في توجيه 
الاعتبارين؛ يعني: وعليه؛ فيصح توجه المدح والذم إلى النعم بهذين الاعتبارين. اه 

(49؟9) الأنبياء: .٠١‏ 


لك لمستحا E‏ سمي ست الست 


4 
س 
مھ 


لأنا نقول: هذا حقٌ ‏ إذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلّت 
عليه النصوص» كما یصځ في کون القرآن هدىء وشفاء» ونورا كما دل عليه 
الإجماع وما سوى ذلك؛ **'") فمحمول على وجه لا يُخِلَ بالقصد الأول في 
بت النعم. 

والوجه الشافي: أن كون النعم تؤول بأصحابها إلى النقم؛ إنما ذلك من 
جهة وضع التكليف؛ 7*'" لأنها لم تَصِرْ نِقّماً في أنفسهاء بل استعمانًا على 
غير الوجه المقصود فيهاء هو الذي صيّرها كذلك؛ فإن كون الأرض مهاداً 
والجبال أوتادا وجميعَ ما أَشْبِهَه نعم ظاهرةً لم تتغير؛ فلما صارت تقايل 


(314) «ز): أي صحيح توجيه الأمرين إلى النعم بهذين الاعتبارين» ولحكن على أنهما ليسا مستويين» 
بل الأصل هو الوجه الممدوح - وهو التعرف بالنعم» كما يدل عليه ظاهر الآيات - وما عداه 
من الفتن» واللهو» والغرور» ليس بالقصد الأولء بل باعتبار العوارض الخارجة عما صد منها 
قصدا أولياء كما يقال في هداية القرآن: هي الأصل الذي لا شك فيه. 
وقد عرض لأصحاب النفوس الفاسدة» ما جعله يزيدهم غيا وضلالا: بالطعن فيه بأنه سحرء 
وكذب» إلى آخر إفكهم؛ وعند التأمل لا نجد أنه ضدّلهم في شيء من الحقائق كانوا عرفوهاء 
وبسببه انحرفوا عنهاء وإنما كل ما يتعلق بإضلاهم به» زيادتهم في الكفر بجحده والطعن فيهء 
وفيمن جاء به» فلم يكن أحد على هدى» ثم ضل بسبب القرآن» فاغرف هذه السانحة» وهي 
تؤيد ما يريده المؤلف وأن ذلك ليس من القصد الأول بالقرآنء وفي قوله تعالى: «وما يضل به 
إلا الفاسقين» إشارة إلى هذا كما يأتي. اه 

(45؟9) من كونه ضلالا للفاسقين» وفتنة للذين كفروا. 

(4267) في (ط): «المكلف» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وما في: (ط)»؛ معناه: من جهة وضع المكلف 
ها على غير مواضعهاء واستعماله ها استعمالا سلبيّاً لم توضع له. 


القسم الرابع لدغدغدغغس ب (448عم دسب وهتاب الموافقات 


بالكفران: بأخذها على غير ما حُد؛ " صارت عليهم وبالاًء وفعلّهم فيها 
هو الوبال في الحقيقة» لا هي؛ لأنهم استعانوا بنعم الله على معاصيه. 


N TT‏ فإنهم لما ملت أصنامُهم 
التي اتخذوها من دون الله ببيت العنكبوت في ضعفه؛ ‏ تركوا التأمل 
والاعتبار فيما قيل هم حتى يتحققوا أن الأمر كذلك» وأخذوا - في ظاهر 
التمثيل - بالعنكبوت» من غير العفات إلى المقصود» وقالوا: #(مَاذَ] أَرَادَ أله 
E 131 N TET‏ 


2 بقوله: #[يُضل بوء كثيراً ويهدع بدء كثيراً ي ؛ ثم استدرك البيانَ 
عي لأس امه ل سه قا الى إل - ۾ ت OE > .. )520١(‏ 
المنتظرٌ بقوله: م وَمَا يَضِلٌ بوء إلا ألمَسفين)» ‏ ' نفياً لتوهم من يَتوهَم 
أنه أنزل بقصد الإضلال 7*'"' لقوم؛ والهداية لقوم؛ أي هو هُدىٌء كما قال 


(۹۶۷) في (ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ط): «مأخذاء وفي (م): «مأخذها» - أي مأخذها الل 
الصحيح - والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ف) و(ب)» و(ك)» و(ق) - وضبطت الكلمة بضم ال حاء 
وتشديد الدال المهملتين في أغلب النسخ الخطية. 

(4548) في الإخبار عن النعم. 

)٠١(‏ أي وقفوا عند ظاهر لفظهه مع الغفلة عن المقصود بضرب المثل به وكانوا بذلك سطحيّين» 
ظاهريّين» لم ينفذوا إلى عمق المعنى الذي صرب له المثل. 

)۹°١(‏ في (ط): «عن الحقيقة السابقة). والمثبت من جميع النسخ الخطية» أي عن حقيقة الآية السابقة» 
وهي آية العنكبوت. 

.٠٠ البقرة:‎ )9209( 

(؛920) ولذلك جاء بصيغة الحصر الدالة على استثناء من أصل. 


القسم الرابع را( كتاب الموافقات 


أوَلاً: هدئ لَلْمُتَفِينَ) ا سين يَضلون بنظرهم إلى 
غير المقصود من إنزال القرآن» كذلك هو هدىٌّ للمتقين الذين ينظرون إلى 


سن 


هوه أجو هه 


الحقيقة فيه وهو الذي أنزل من أجله وهذا المكآن يُستمَد من 
(40٦) 1‏ 
المسألة الأول (. 


فإذا تقرر هذا؛ صارت النعم نعماً بالقصد الأول وكوثها بالنسبة إلى 


قوم آخرين جخلاف ذلك» من جهة أخذهم طا على غير الصوب الموضوع فيهاء 
وذلك معنى القصد الغافي» [والله أعله] “. 


وأما الغافي: وهو أن المطلوب الترك [بالكل]ء هو بالقصد [الأأول] 
فكذلك أيضاً؛ لأنه لما تبين أنه خادمٌ لما يضاد المطلوب الفعل؛ صار مطلوبٌ 
الترك؛ لأنه ليس فيه إلا قطمٌ الزمان في غير فائدة» وليس له قصد يُنتظر 


.١:ةرقبلا‎ )920*( 

)٠°١(‏ في (ف) و(ز)» و(ك): «الفاسقون». والمثبت من: (ع)» و(ت)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(ب)» 
و(خ)» و(ق). وضبطت «لڪن» في (ق)ء بتشديد النون. 

(1205) أي إلى جهة. 

(267) «زة: حيث تقرر فيها أن الإرادة جاءت على معنيين: قدرية» وأمرية» وأنه تعالى أعان أهل 
الطاعة» فجاء فعلهم على وفق الإرادتين» ولم يُحِنْ أهل المعصيةء فجاء فعلهم على وفق الأولى 
فقطء وتقدم له إشارة إليه آنفا في قوله: «وكل بقضاء اللّه وقدره). اه 

)۹١°١(‏ الزيادة ليست في (خ)» وثابتة في غير 

(۹۴۸) هذه الزيادة والتي بعدهاء ليستا في (ف) و(ز)ء و(ك). وثابتتان في: (ع)» و(ت)؛ و(ح)» و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ق). 
وعلق «زا: على لفظ «الأول» بقوله: وإن کان لا حرج في جزئيه بالقصد العاني» بل قد يڪون 
مظلويا بهذا لض اف 


القسم الرابع ل (لاة4عمي ل كتاب الموافقات 


00 منه عل الخصوص؛ فسماع ا الغناء ءالمباح مغلا ليس بخادم لأمر 
ضروري» ولا حاجي» ولا تكميل» بل قطع الزمان a‏ ا 
خادم لذلك؛ فصار خادماً لضده. 

ووجه ثان: أنه من قبيل اللهو الذي سمّاه الشارع باطلاً؛ كقوله تعالى: 
وإ اذا اه 5 تجلرة أو لالد ی يعنى الطّبْل؛ أو الما أو الغناء لاف 


ا e‏ 
وقوله: يروَمِنَ الاس مَن يَشْتَرِه لهو ألْحَدِيثِ» 
الجن وا 52 CN‏ 0 


هر4 الآية 00 


(1205) في (ن)» و(ط): «فصاراء وفي (م)» و(خ)ء «فساع» وكل ذلك تحريف من النساخ» والمثبت من: 
(ع)» و(ت)» و(ف)» و(ح)» و(ز)» و(ك)»؛ و(ق)» و(ب). 

(:350) في (ف) و(ز)» و(ك): «صادا» وكلاهما صحيح. 
قال «ز٤:‏ لم يقل: صد عن هذه الأمور الغلاثة» لأنه لو كان كذلك لكان منهيا عنه بالجزء أيضا 
لا بالكل فقطء وإنما هو معطل للمباحات الأخرى من طرق الكسب - وغيرها - الخادمة 
الوا ا فق كفادها لضو هده ان فكاة م وم والفضف الأول اه 

.١١:ةعمجلا‎ )9539( 

(؟5553) لقمان: ه. 

(۳) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ)ء و(ط). وثابت في: (ع)» و(ز)» و(ب) و(ن)» و(م)» 
و(ك)» و(ف))؛ و(ق). 

(5215) محمد: ٠۳۷‏ قال «زه: فاللهو ذكر في هذه الآية في معرض الذم؛ وقد جَعل الطّبل وما معه في الآية 
السابقة من اللهوء فيكون الطبل وما معه: ما هو في معرض الذم في نظر الشارع؛ بالقصد 
الأول. اه 


القسم الرابع ل (ل/؛ة؛) لل تاب الموافقات 


وفي الحديث: ١‏ کک لوو اظ إلا لدت 0100 
Ea‏ فين لذ ماقو وا E EE‏ 
ع ١‏ 
ضروريَة أو لاجقا به؛ " استثناهاء ولم يجعلها باطلاً [بإطلاق] 380" 


)98639( 


ووجه ثالث: فظو أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به ولا جاء 
في معرض تقرير النعم» كما جاء القسمٌ الأول؛ فلم يقع امتنان باللهو - من 
حي رع" "اموس ولتي لمرو و ع 00 من جهة ما يسببه» بل 

(5575) تقدم في الرقم: 211٠١١‏ 2114 ۱۲۷۰. وسيشار إليه في: 9590 ۹۳۱۸ 920. وقال«زا: تقدم أنها 
الزوجة والفرس» وآلات اللهو. اه 
قلت: أشار إليه البخاري في الاستئذان بقوله: «بابٌ كل لمو باطل إذا شغله عن طاعة الله»: 
اح ا 
قال الحافظ: «كمن اشتغل بصلاة نافلة» أو بتلاوة» أو ذكرء أو تفكر في معاني القرآن مثلاء 
حت خرج وقت الصلاة المفروضة عمداء فإنه يدخل تحت هذا الضابط» وإن كان هذا في 
الأشياء المرغب فيهاء المطلوب فعلهاء فكيف حال ما دونها. 

(937) في (ت): «لأنها). 

0 فملاعية الزوجة يخدم الضروري من حفظ الأعراض والأنسانبه وتأديب القرس» يخدم الجهاد 
الذي هو خادم لحفظ الأنفس والدين» والري بالقوس» لاحق بما يخدم الضروري؛ لأن 
الاصطياد يحتاج إليه في الحفاظ على الذات» والحفاظ على الذات ضروري لإقامة الدين والدنياء 
فالصيد ليس مقصوداً لذاتهه لكن لما يترتب عليه من حفظ ما يحفظ الضروري. 

(۸) الزيادة ليست في غالب النسخ الخطية؛ ما عدا: (ن)؛ و(م). 

(95539) في (ن): (وجه). 

(۷۰) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ح)» و(ف)» و(ز)» و(خ)» و(ب)» 
و(ق)» و(ك). 

(27*) «زا: أي والامتنان بالغلاثة المذكورة وأمثالحاء ليس من جهة أنها هوء بل من جهة ما فيها = 


القسم الرابع ل (448عى لل - كتاب الموافقات 


من جهة ما فيه من الفائدة العائدة لخدمة ما هو مطلوب» وهو على وَفق ما 
جرى في حاسن العادات؛ فإن هذا القسم خارج عنها بالجملة. 

ويحقق 1 ذلك] )؟۷؟4( اسا أن وو التمتعات هبشت (VT)‏ للعباد 
نمسا ئها تكلقا ا مامه قلاف تليق د 
أو اللعب تهيئةٌ تختص به "" في أصل الخلق» وإنما هي مبثوثة لم يحصل 


= من الفائدة الخادمة للنسل كما في الأول؛ أو للدين كما في غيره» فينظر إلى قوله تعالى: اومن 
اياقة- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها» الآية» وقوله: «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» وقد فسرت القوة ببعض ما 
تنطلق عليه من ري النبل. 

وما وقع» فيه الامتنان - لما فيه من الفائدة - وإن كان ظاهره من اللهوء لكنه موافق لما جرت 
به حاسن العادات؛ ففيها التزاوج» وتأديب الخيل؛ وتعلم الرمايةء أما قسم الغناء وما معه؛ 
فإنه خارج عن العادات المستحسنة. 

ويمكن أن يعتبر قوله: اوهو على وفق» الخ وجها آخر مستأنفا؛ كأنه يقول: وأيضاء فإن ما 
فيه الفائدة المذكورة» جار على وفق محاسن العادات» بخلاف هذا القسم» فخارج عنهاء 
وهذا دليل على ذمه بالقصد الأول» وإن كان ظاهر كلامه أنه من الوجه الغالث» إلا أنه يبقى 
الكلام في ضابط محاسن العادات» وسيئاتها: هل ما يتفق على كونه حسناً في كل أمة» وكل وقت» 
أم ما هو؟. اه 

(59070) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)ء و(ك). 

(9279) في (ب): (مهيئة). 

(۷) «ز»: أي لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب» ولكن هذين يصرف إليهما ما 
خلق للفوائد ما يكون قابلا للتلهي به» ولذلك لم يحصل من جهة اللهو تعرف بالنعمء 
وامتنان بها؛ كما أشار إليه في الآيات: 
فالأولى: جعل الامتنان فيها بإخراج وخلقٍ ما يعدونه زينة هم والعانية: بذكر الأرض» = 


e ES‏ 9 لقا 
وقال: لالض | وَضَعَهَا للآنام» إلى [قوله]: «(يُْرَج مِنْهُمَا 
ا 
2م (VV)‏ 
وقوله: « وَالْحَيْل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزينة# 
مسن 


ولا تجد في القرآن ولا في السنة تَعَرُف ف الله إلينا بشيء خُلِق للّهو 
ال 


فإن قيل: إن حصول اللدّة» وراحة النفس» والنشاط للإفسان مقصودء 
ولذلك كان مبثوثا في القسم الأول؛ كلذة الطعام» والشراب» والوقاع» 
والركوب» وغير ذلك» وطلبٌ هذه اللذات - بمجردها - من موضوعاتهاء 
جائز» وإن لم [ع-87؟2] ير ما وراءها: من خدمة الأمور الضرورية» 


= وما فيها من المنافع الغذائية للإفسان» وبالبحرين وأنه يخرج منهما ما به الزينة» ولم يمتن 
بالتزين بهماء وكذا الآية الخالغة» وقد جعل الزينة فيها تابعة لمنافع الركوب. 
وهذا كله نما يحقق الوجه الخالث الذي يقول فيه: إنه لم يقع الامتنان باللهوء أي لأنه إذا لم 
يلق شيء يختص بأصل خلقته للهوء فلا يتأق الامتنان به كذلك. اه 

.٠١:فارعألا‎ )3605( 

(4575) الرحمان: ٠١-۸‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (م). 

۸ النحل:‎ (VY) 

)4۷۸( از): تتميم لقوله: «ولا تجد لله وأو اللعب» تهيئة تختص به في أصل الخلق». اه 

(۹۷۹) «ز»: وحيث سلمتم أن هذه اللذات ومروّحات النفس تقصدهء - وإن لم يقصد معها ما = 


ونحوها؛ فليكنْ جائزاً أيضاً في اللهو واللعب: فالعفرج 7" في البساتين 
وسماع الغناء وأشباههماء 7" ' عا هو مقصود للشارع فعله. 


والدليل على ذلك أمور: 

منها: بها "في القسم الأول. 

فا ا نجنا يد ليها الفتصبد ليها[ ا کا 
تعالى: «وَلَكُمْ يها جَمَالُ حِينَ تُرِيِخْونَ وَحِينَ تَسْرّخون) 007" 
وقال: هإوَالْخَيْلَ ابعال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَة) **"» وقال: 


= يخدم الضروري» وهي حينما تتجرد عن قصده؛ لا يكون فرق بينها وبين السماع؛ وأتواع 
اللهو - يلزم أن تسلموا بجوازها وقصدها قصدا أولياء وبهذا يعلم أنه يصلح دليلا معارضاء 
فينظر لِم لَمْ يعدّه رابعا مع الخلاثة بعده ؟ اه 

(:14) في (ط): «بالعفرج»» وفي (ك)» و(ف): «فالتبرج» وهو خطأ من النساخ» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(خ)» و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ق). وضبط في (ز): بضم الجيم» إزالة لأي 
احتمال» وهو مبتدأء خبره قوله: عا هو مقصود». إلخ 

(۸۷) في (ت)» و(ن)» و(ح))» و(م)» و(ط)» «وأشباهها). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ك)» و(خ)» 
و(ف))» و(ز). 

(528) «زة: أي انتشارها ومصاحبتها لأنواعه» حتى كأنها ملازمة ههاء أي فحكم الجواز في القسم 
الأولء يكون منصبا عليها أيضا. اه 

(*928) «ز»: معارضة للوجه الشالث. اه 

(:28؟) النحل: ١ء‏ والزيادة التي قبل الآية ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)ء ما عدا: (ع). 
ومحط الاستدلالء التنصيص عل جماهاء فهو مقصود للتمتع به وقت الإراحة. 

(1245) النحل: 8؛ والزينة مقصودة مع الركوب بالقصد الغاني. 
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ع a‏ اق ع NE O‏ عي (تمكة) ا 25 

وس ثَمَرَاتِ أَلنَّخِيل وَالآغتب تَتَجِدُون مِنة سَكراً)؛ > وَرِرْفاً 
007 ند 
١ 7‏ 


ل الاير 


وهذا كله في معرض الامتنان بالنعم» والتجمّلٍ بالأموال» والتزيّن بهاء 
واتخادٌ السّكرء راجمٌ ”"*" إلى معنى اللهو واللعب؛ فينبغي أن يدخل في 
| لقسم الأول 5 

ومنها: أن هذه الأشياء إن كانت خادمةً لضد المطلوب بالكل؛ فهي 
خادمة لل نور ا 0 لأنها عا فيه تنشيظ» وعون عل العبادة» 
والخخير» " كما كان المطلوبٌ بالكل كذلك؛ فالقسمان متحدان؛ فلا ينبغي 
أن يفّق بينهما. 


(3585) «ز»: سيأتي له الكلام عليه بما يفيد أن اتخاذهم منه سَكَرأَء ليس من مواضع الامتنان» فلا 
شأن له بإفادة الجل» حتى نحتاج إلى القول بالنسخ» كما صنعه بعض المفسرين. اه 

(9589) النحل: ٠1۷‏ وفيه التعريض بالذم لاستخدام ثمر النخل والأعناب في غير ما هيئ له» وهي 
إشارة خفية إلى ذم كل مسكرء والآيةٌ ليس فيها دليل للمعترض؛ لأن المنة لم تقع بالسّكرء 
وإنما بالنخيل والأعناب. 

(۸۸) يعني من عامة المشتهيات والشهوات. 

(35285) «ز»: بل لا شيء أدخل في باب اللهوء من تناول المسكر. اه 

(:959) «ز: أي وإن كانت خادمة لضد بعض المطلوب بالكل؛ فهي خادمة لبعض آخر منه؛ كالعبادة 
وفعل الخير؛ لما فيها من تنشيط البدن» وراحة النفس من الأتعاب والطموم الموجبة للفتور 
والكسل عن الأعمال» عبادة وغيرها. اه 

(5251) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ).» و(م)» و(ط): «أوالخير). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ف)» و(ز)» 


و(ب)» و(ق). 


القسم الرابء  -‏ ب (بهععح ل كتاب الموافقات 


الراب أن اسعيعاك التعاط ولاه 3737 إن كنم ي 
المظطلوب بالكل؛ فهو فيه خادم للمطلوب الفعل؛ وأمًا إذا تجرد" عن ذلك 
فلا نسلّم أنه مقصودٌء وهي مسألة النزاع» ولكن المقصود أن تڪون اللذة 
أو النشاط» فيما هو خادم لضروري أو نحوه. 

وتما يدل على ذلك» قوله في الحديث: «کل وء باطلٌ إلا ثلا( 
فاستشنى ما فيه خدمة لمطلوب موكد وأبطل البواقي 

وفي الحديث: أن أصحاب رسول الله ج مَلُو مَل فقالوا: يا رسول 
الله حَدّئْنا - يعنون بما ينشّط النفوس- فأنزل الله عز وجل: « أله َزّل 
لعن السوري ضفن لتقنيي بارا 11101 وو وني اللاي 
أن الرجوع إلى كتاب الله بالجدّ» فيه غاية ما طلبتم؛ وذلك ما بت فيه 


(5259) في (ت)» و(خ)ء و(ط): «واللذات». والمثبت من: (ع)»: و(ك)» و(ح)» و(ز)» و(ف)» و(م)» 
و(ن)» و(ب)» و(ق). 

(۹۹۲) «ز: ففرق بين ما يون استدعاء النشاط تابعاً لخدمة ضروري - كما هو القسم الأول - 
وبين ما يحكون مجرد هوء والغاني محل النزاع؛ والذي يدل لناء الحديثان بعد ولا يخفى عليك 
صلاحية هذا الجواب لرد الأدلة الغلاثة المعارضة» بل الأربعة على ما قررناه. اه 

(۹۹4) في (ف) و(ك)ء و(ز): «فأمًا إذا تجرد». 

.012٠ وسيكرر في:‎ .120١ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۰۱ تقدم في الرقم:‎ )۹٩۹( 

(3597) الزمر: ؟؟» وقوله: « كتاباً متشابهاً» ليس في: (ع)ء و(ف)ء و(ك)ء و(ب) و(ق). والحديث تقدم 
في الرقم: 751 12379. 

(۷) في (ب)ء و(ت)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «فذلك». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك)» 
و(ف)؛ و(ق). 

= «ز): ينظره مع قوله: «وهذا خلاف ما طلبوه» لتوفق بينهماء ولعل الفرض بهذاء أنه أولى ما‎ )۹٩۹۸( 


ا مس ا الس د ا ا ا 
من الأحكام؛ واليكم» والمواعظ» والتحذيرات» والتبشيرات """ الحاملة 
على الاعتبارء والأخذٍ بالاجتهاد فيما فيه النجاة» والفورٌ بالنعيم المقيم» وهذا 
E‏ 

قال الراوي: (ثم ۶ ملة؛ فقالوا: حدّئنا شيئاً هو فوق الحديث ودون 
القرآن» فنزلت سورة يوسف» 7" فيها آيات» ومواعظ وتذكيرات» 
وغرائب» تحتّهم على الجد في طاعة الله وتررّح من تعب أعباء العكليف ا" 
مع ذلك؛ فدُلُوا على ما تضمن قصْدَهم مما هو" خادم للضروريات» لا ما 
هو خادم لضدّ ذلك. 

وفي الحديث أيضاً: «إن لكل عابد رة" ولكل شِرّة فترة؛ فإمّا إلى 
سُنَّة وإمّا إلى بدعة» فمن كانت فَتّرئه إلى سّنة فقد اهتدى» ومن كانت قترته 


= يقع طلببكم له؛ كقوله تعالى: ايسألونك عن الأهلة؛ فأجيبوا إلى خير ما طلبواء يعني؛ ولو 
كان ما طلبوه - ما فيه اللهو واللعب - مما يُقصد شرعا؛ لأجابهم إليه» ولمّا ازدادت رغبتهم في 
طلبهم الأول؛ لم يجبهم إليه مباشرة» بل بما يڪون مبثوثا فيه فقط؛ مع كونه خادماً لأصل 
ضروري وهو الدين. اھ 

(45) في (ن)» و(ح)» و(م): «والتيسيرات». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:5) تقدم في الرقم: 875 1235. 

(9) في (ت)» و(خ)» و(ط): «التكاليف»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(35) في (ط): «بما هوا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(*90) في (ط): «(شدة)» وهو خطأ حض. 


القسم الرابع .سح (وه؛) ل كتاب الموافقات 


)٤(‏ . ا يلخدا 


ےی 


اتاو وات ا 


)٠١(‏ «ز٤:‏ إنما يظهر الشاهد في الحديث على رواية: «(ومن كانت فترته إلى غير ذلك "وهو يشمل اللهو 
واللعب» وذلك - كما هو الواقع - أن كثيرًا من تشددوا في العبادة» حصل طم بعدها فترة 
وارتخاء عنهاء ثم مالوا إلى اللهو واللعب» وملادً النفوس. 
والبدعةٌ - بالمعنى الذي يحدده لما المؤلف» وهو أنها لا تكون إلا في عبادة ليس ا أصل فيما 
E‏ ليون القديه وعد أن يرو يكنا مك اللوروا للدي 
الذي يقصده؛ كالغناء وما معه»ء الذي هو موضوع كلامنا. اه 

(91:5) صحيح: أخرجه ابن حبان: ۱٠۷/١‏ وأحمد: 0070/6 0108 184 ٠١‏ والطحاوي في المشكل: 
5 وابن أبي عاصم في السنة: »28/١‏ وابن عبد البر في التمهيد: 0175/١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب: 127/6 من حديث عبد الله بن عمرو. 
والشّرّة الحدة في الشيء؛ والحرص عليه بنشاط وإقبال» والمَثّرة» الفتور والكسلء فمن انتهى 
به فتوره إلى الانقطاع» فهو الحالك» ومن انتهى به فتوره إلى اتباع السنة» ولو كان عمله قليلاء 
فهو الناجح. 

(97) «ز: أي ذكرت الزينة وما معها في الآيات المذكورة» تبعا لما ذكر فيها من أصول النعم المعتد 
بها؛ كالدفء» وحمل الأثقال إلى الجهات البعيدة» وغيرها من المنافع التي أشار إليها هنا إجمالاء 
وفصلها في آيات أخرى؛ كاللين» والجلود تتخذ منها البيوت» وغير ذلك» كما قال فيه: (اولكم 
فيها منافع كثيرة). 
وتما يحقق غرضهه أنه - مع تكرير ذكر النعم إجمالا وتفصيلا - لم يذكر الجمال والزينة في 
الآيات الأخرى» أعني التي في معرض الامتنانء لا التي مغل آية: «المال والبنون» فإن هذه من 
باب آية: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة). 
وعدم ذكره في الآيات الأخرى» يدل على أنها إنما ذكرت فيما ذكرت فيه تبعاء وقد عرفت 
منزلة التابع في المسائل السابقة 
هذاء ومتى كان نائب فاعل «ذكرت» عائدا على نفس الزينة وما معها كما قررنا - لا على لفظ 
آیات د فالعبارة مستقيمة لا تحتاج إلى تصحيح. اه 


القسم الرابء ل (683؛) ل - كتاب الموافقات 


لأصول تلك العم "لا أنها [هي] 5" المقصودٌ الأول في تلك النعم. 
وأيضاً: فلل الجمال والرّينة» ما يدخل تحت القسم الأول؛ لأنه 
: 1ة) 
لِعِبَادِوء ‏ [الاأيةا . 
@: «إن الله چا لا اا 


۹۴1٩ 
: ( 


. إن الله يحب أن يرى 


كيده 


(97) إلا السّكر في آية النحل» فإنه لم يذكر تابعا وإنما ذكر ذمّاً لهه وتحذيراً منه» ولفتاً للأنظار إلى 
أنه يزيل العقول» ويشوش عل الفهوم» فهو غير مقصود لا أصالةٌ ولا تبعاً بالذكر في عموم 
النعم» وإنما ذكر للتنفير منه؛ لكونه شرّاً يناقض ما وضعت له تلك النعم. 
وحسّن ذكره لأن المتخذ منه من النخيل والأعناب» ذكر للتذكير بمنافعه» واقسق من ذلك 
التعرض لما يضاد تلك المنافع» إتماماً للموضوع؛ وإذا قُسر السكر بالخل كما قال بعضهم؛ 
فالآية على عمومها في العذكير بالنعم» لكنه تفسير ضعيف. 

(3508) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(5109) «ز): أي وتقدم أن ما كان مبثوثا فيه» فهو خادم للمطلوب بالفعل. اه 

(00ة) الأعراف: د والزيادة ليست في: (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة 2 
(ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(۹۳۷) أخرجه مسلم في الإيمان: ۹۳/١‏ من حديث ابن مسعود» وأوله: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يڪون ثوبه حسنا» ونعله حسنة» قال: 
(إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق» وعمُط الناس). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب: ٥‏ ح ۲۸۱۹ء وأحمد: 286/6 وابن ماجه: 2517/6 والجاكم: 
٤‏ من طرق عن عمْرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. قال الترمذي: احديث حسن؛ وفي 
الباب عن أبي الأحوص عن أبيه» وعمران بن حصينء وابن مسعود). وقال الحاكم: اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وأقره الذهي. وعلقه البخاري في اللباس: .2©04/٠١‏ وعزاه = 


القسم الرابع لالس سل سسب (لامععم مس سسب يتاب الموافقات 


وأما السّگر؛ فإنه قال فيه: ه( تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرا) فكَسّب إليهم 
اتخاذ السكرء ولم يحسَنْه. 

0 TS 

فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرفء لا بنفس التصرف؛ 
كالامتنان بالنعم لخر" الواقع فيها التصرفٌ؟ [لا بنفس التصرف] 980 
فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع؛ ولم يُوْتَ بغير المشروع قط على طريق 
الامتنان به كسائر النعم» » بل قال تعالى: #[فل ارتم فا درل أنه لخم من 
رَرْفِ قَجَعَلْتم تلع اما EME‏ فتقّهُمْ هذا. 

وأمّا الوجه الشالث: فإنها إن فُرض كونها خادمةً للمأمور به؛ 


(A۳۱۷) 
الحافظ للطيالسي» والحارث بن أبي أسامة.‎ = 
وله شواهد: عن أبي هريرة وعمران بن حصين» وزهير بن علقمة» وابن عمرء وبها يصح. ينظر‎ 
جمع الزوائد: 6/؟17.‎ 
قال«ز»: أي فرؤية أثر النعمة» ما يخدمهاء وقد جعل هذا الحديث وما قبله شاهدا للمباح‎ 
بالمجزءء المطلوب بالكل على جهة الندب» وأنه لو تركه الناس كلهم لكان مكروها. راجع المسألة‎ 
الغانية في المباح» ومتله هناك بالتمتع بالطيبات من مأكل وملبس إلخ. اه‎ 

ر وق ا 

)۹۳١(‏ في (ط): «الأخرى» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠(‏ الزيادة ليست في: (ب)ء و(ت)ء و(ن)» و(م)ء و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ح)» و(ق). 

(۹۳۱) يوذس: ۹٠ء‏ وقوله: «فتفهم هذا في (ع): «فتفهم أيضاً). 

(۳۷) في (ز)» و (ف)ء و(ك): «بها». والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ق)» 
و(ط). 


القسم الرابئعء ‏ (ل8؟) ل - تاب الموافقات 


ت لقم الأول كبلاعية الروعة ر ی ان و 
aE NS‏ 
ذلك الوقتٌ الذي لعب فيه» يمكنه فيه عمل ما ينشطه: عا هو مطلوب الفعل 
والاستراحة من الأعمال بالنوم وغيره - ريثما يزول عنه كال العمل لا دائماً 
12 هته انس A‏ كادية انط اوييها تعب دون 

أمّا الاستراحةٌ إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم؛ "فهو أمر زائد 
غل ذلك كله ؤإن خا يدم غير ناراد ن ا د ا 
خادم للمطلوب الفعل؛ فصارت خدمئّه له بالقصد الغاني لا بالقصد الأول 
فبايّن القسمّ الأول؛ إذ جيء .فيه بالخادم له ابتداءً» وهذا إنما جيء فيه بما هو 
خادم للمطلوب الترك لكنه تضمّن خدمة المطلوب الفعل إذا لم يداوّم 
alk‏ رون اناهن نامل 


(۳۸) تقدم في الرقم: 00٠١١‏ 00115 ۱۲۷۰ء 3290. وسيكرر في: 0520. 

(509) في (ت)» و(ح)» و(خ)» و(ط): «إذا كان». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ن)» 
و(ب)» و(م): و(ق). قال «ز»: لعل الأصل: «إذ» لا «إذا» فهو تعليل لسابقه. اه 

(:372) يعني في الحديث السابق في الرقم: 5286. 

)35١(‏ «زة: أي النشاط والراحة التي هي خادم لما يطلب فعله من ضروري أو حاجي مثلا: أي فليس 
خادما للمطلوب الفعل مباشرة» بل بواسطة» ولكنه يخدم مطلوب الترك مباشرة. 
أما القسم الأول؛ كالأكل» والشرب» وتأديب الفرس مثلاء فهو خادم لأصل من الأصول 
مباشرة؛ فلذلك اختلف حكمهما. اه 

(؟5*5) «ز: فإذا داوم عليه» وضيع الوقت فيه» لم يكن خدم به شيئا من المصالح » بل كان - 


القسم الرابع + ةعمسل - كتاب الموافقات_ 


فصل: 

فإن قيل: هذا ۲۸۷-۶1] البحث که تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب 

فلي أن كلق اتسين ف عر Naaa ag‏ 

فالواجبٌ العمل على ما يقتضيه الحال في الاستعمال للمباح» أو ترك 

الاستعمال» وما زاد على ذلك لا فائدة فيه فيما يظهر إلا تعليقٌ الفكر بأمر 
ضاف وس هذا من ينان دال اا 

فالجواب: أنه ينبني عليه امور 

منها: الفرق بين ما يطلب الخروجٌ عنه من المباحات - عند اعتراض 

مر الوا واا اع 

ارت ارا لك اعد الحرع اا اة داعا 


فقهية» وأصولٌ عملية. 


= مضيعا لما؛ فلهذا نعي عن الدوام. اه 

(3759) «ز»: كما هي عبارته أول المسألة» حيث قال فيهما: اوقد يصير مطلوبَ» إلخ. 
وقوله: اعلى ما يقتضيه الحال» إلخ» أي فإن أدى استعماله إلى تفويت مصلحة: هي عنهء وإلا 
فلا. اه 

(54*) الذي هو كثرة الإطالة في التنظير والتفريع للأجوبة بدون طائل عمل تحتها. 

(٥؟۳(‏ في (م): «الجزماء أي القطع ف الموں والاخة فيها بما لا يحتمل. 

(7؟) «ز»: أي فروع في مسائل متنوعة. وقوله: «وأصول عملية» أي قواعد كليةء تفيد عملا كما 
سيقول: «فإذا اس قضيةً عامة» استمر واطرد). اه 

)۳۷( ف (ط): «للفاسد»»ء والمثبت من - جميع النسخ الخطية. 

(558) أي القضايا والمسائل التي هي أساس في حياة الإنسان» تشبيهاً ها بالقواعد في الاطراد 
والشبوت. 


القسم الرابع  )٦(‏ سح تتاب الموافقات 


المناكر- كالبيع» والشراءء والمخالطة» والمساكنة» إذا كثر الفساد في الأرض» 


(4۳۹) 


اهرت الاک عيثف ضار الكف EE‏ في حاجاته» وتصرفه 
في أحواله - لا يسلم في الغالب من لقاء المنكرء أو ملابسته ‏ فالظاهه "° 
يقتضي الكنّ عن كل ما يؤدّيه إلى هذاء ولحكن الحق 7"”* يقتضي أنْ لا بد 
ا 1 0-00 مل 
بالأصل؛ لق وإما خادم للمطلوب بالأصل؛ لأنه إن فرض الك عن ذلك؛ 
أتى إلى التضييق وا لحر ج» "أو تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع عن 
هذه الأمة؛ فلا بدّ للإنسان من ذلك» لكن مع الكفٌ عمًا مُستطاع الك 
عنه» وما سوأه فمعفوٌ عنه؛ لأنه بحجكم التبعية» ee)‏ يه بكحكم الأصل. 


(555) في (م): «حاجته). 

(:*9) جواب قوله: «إذا داخلتها» أي إذا دخلتها المناكر ... فالظاهر. إلخ 

(989) أي الواجب الذي عليه أو الحقيقة الواقعية. 

(959) في (م): «(وهوا. 

(۳۳) از): ؛ يرجع إلى قوله: «مطلوبة بالجزء» وما بعده؛ يرجع إلى ما يعده. اه 

(r+)‏ از: يرجع إلى قوله: «خادم». وقوله: «أو تكليف» راجع إلى قوله: «إما مطلوب بالأصل» فإن 
ا لحاجيء خادم للضروري الذي هو حفظ الحياة في البيع والشراء والمساكنة مثلاء فإن كانت 
الحاجة إليهء لا تصل إلى حفظ الحياة الذي هوضروري - وكان يتحرج فقط بتركه - كان خادما 
للمطلوب بالأصل. اه 

(575) «زة: أي لضروريّه أو حاجيّه فقطء ولو كان بجكم الأصل مباحا؛ لما ألزم بالوقوف عند حد» 
وقد سماه عفوا؛ كما سبق له في ذكر مرتبة العفو وأنها مرتبة غير الأحكام الخمسة» وليست 
داخلة في المباح. اه 


القسم الراب ب (80؛)-_ ل - كتاب الموافقات 


وقد بسط الغزالي هذا المعنى ”"" في كتاب «الحلال والحرام» من 
الإحياء عل (arr)‏ 

قن او العرق داو اا وكول لاد بسنا د كرا 
-: «فإن قيل: فالحمَامُ دارٌ يَغلب فيها المنكر؛ فدخوظًا إلى أن يحكون حرام 
اتفال أن يكون مكروها؛ فكيف أن يكون اك ا ؟ 

قلنا: الحمامُ موضعٌ تداو وتطهّ فصار بمنزلة اله "" فإن المنكر 
قد غلب فيه بكشف العؤرات» وتظاهُر “ المنكرات؛ فإذا احتاج إليه 
المرء؛ دخَله» ودقّع المنكرٌ عن بصره» وسمعه ما أمكنه» والمنكرٌ اليوم في 


و 
من هذاء فإذا اخذ قضية عامة؛ استمرٌ واظرد. 


)۳۳١(‏ في (ط): «وقد بسطه الغزالي في كتاب»» وفي (م): «وقد بسط الكلام الغزالي في كتاب»» وفي 
(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح): «وقد بسط الغزالي في كتاب»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ك)ء و(ب)» و(ق). ينظر كتاب الخلال والحرام من الإحياء: اللاب الغاني في مراتب 
الشبهات: ؟/1171. 

(۳۳۷) «زة: لأنه بناه على أن المناكر تأقي من طبيعة المباحات إذا استُّرسل فيها دون حدء أما هناء 
فالمناكر التي مثل بها المؤلف» عارضةء خارجة عن نفس المباحات» لا دخل للمؤلف في جلبهاء 
ور إذا خد للوضوع غاا ادل عل ان اعات ما ما كى جره موا أكان 
من جهتها هي» أم كان من عوارض خارجة عنهاء فإنها تؤخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة» 
مع التحرز بقدر الاستطاعة من الوقوع في المحظورات؛ دفعا للحرج ولتكليف ما لا يطاق» 
ويڪون ما لابسها من المحظورات من باب العفو. اه 

(۸) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «وقال)». 

(57*5) قياس ضعيف؛ لأن النهُر ليس موضع تداي فإذا كانت العلة مركبة من التداوي والتطهر؛ 
فالقياس غير سليم» وإن كانت العلة التطهر فقط؛ فهو مقبول. 

(50) في (م): «وتظهر». 


القسم الرابع لل ل لس #8 ملسب کتاب الموافقات 


الاج واكان 6 لباه يرا ,الم خا 
us‏ , اننا 
وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل "" كلها. 
وهذا إذا أدّى الاحترارٌ من العارض إلى الحرج» ” وأمّا إذا لم يؤد 
إليه - وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي سعة؛ كسد الذرائع- ففي المسألة 
نظرٌ» ويتجاذبها طرفان؛ فمن اعتبر العارض سَّدَّ في بيوع الآجال» وأشباهها 
مق الك تومى اقعر الاأصلة لم رون هال كذ امقر را 00 
کل دا ق 


(580) لا يعاس قياس فطلا ما يقع في الحمام والبلدان على ما يقع في المساجد؛ لأن المنكر درجات» 
وما يقع في المساجد أخفء وربما لم يكن غرض ابن العربي القياس الفقعي» وإنما تأكيد 
عموم المنكرات» فلو متعت الإفسانَ من حاجاته» لدخل في حرج» وعمومها يؤذن بتطبيق قوله 
تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم). 

(9*4) ينظر نحوه في عارضة الأحوذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام: ١٠/12؟-267.‏ 

(147) «ز: وقد عقد طذا المعنى» المسألة الغانية عشرة من المباح» وفصله هناك تفصيلا وافيا. اه 

)۹۳٤٤(‏ أي بالجزء. 

(545) في (ط): «للحرج). 

(983) أي واضحاً لا خفاء فيه. 
قال «ز»: فان ظهر أن يقع في الممنوع غالبا أو قطعا - مع فرض المسألة» وهو أنه في سعة ليس 
فيها حرج ولا تكليف ما لا يطاق - فإنه لا خلاف في اعتبار المحظور» وتقرير حرمة 
الدخول في هذا المباح. اه 

(960) «ز»: كما في جادّة الطريق ونحوهاء يَغلب عليها أن تصيبها النجاسة» لكن الأصل في الأشياء 
الطهارة» فهل تصح الصلاة فيها مع الشك؟ ينبني الحكم بالصحة أو البطلان على = 


القت ا ڪڪ يي (1595) يليه كنات الوانقات 


ارف e‏ سا ل واعتبار غيره تكميل؛ من يأب 


ما إذا "كان المباح مطلوبَ الترك بالكل؛ " فعلى خلاف ذلك» 
إذلا يجوز" لأحد أن يستمع "إلى الغناء - وإن قلنا: إنه مباح - إذا 
حضره منكرء أو كان في طريقه؛ لأنه غير مطلوب الفعل في نفسه؛ ولا هو 
عاق ی لفون جل مك "وا هدل رن الک 
حه منه؛ فلا بد من تركه جملة» وكذلك اللعبٌ وغيره. 


= الخلاف في: «ترجيح الأصل على الغالب» كما هو رأي مالك أو العكس» كما هو رأي ابن 
كوو اد 

(948) في (ف) و(ك)ء و(ن): «فإن الاعتبار الأصل). وفي (ح)» و(ب)ء و(خ): «فإن الاعتبار للأصل» 
وفي (م): «فإن الاعتبار رسوخاً» وكلها من أخطاء النساخ. وفي (ت): «فإن للاعتبار بالأصل). 
والمثبت من: (ع)ء و(ز)ء و(ق)» و(ط)ء وهو الصواب. 

)۳١(‏ «ز): هذا مقابل قوله: «وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل» وبها ينجل الفرق. اه 

(:6؟9) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «بالکل». 

)9*5١(‏ في (ط): ١لا‏ يجوز بدون «إذا» وفي (خ): «أن لا يجوزا. والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو 
الغنوات: 

(:30) في (ف): أن يسمع). 

(35) «ز): تفريع على النفي» وبيانه أنه لو كان مطلوبٌ الفعلء أو خادماً له» وحضره المنكر - وعوّلنا 
على المنع منه بسبب ذلك - لحصل الحرج بعدم استيفاء المكلف حظه من ذلك المباح؛ فلذا 
أبيح له الدخول فيه غير مبال بما يلحقه. 
أما هناء فليس كذلك؛ فحظه منه كالعدم؛ فلا بد من تركه جملة لما اتصل به من المنكر. 
فقوله: افلا بد من ترکه) تفريع على قوله: «لأنه غير مطلوب» إلخء ومعنى «لاا يمڪن» 
لا يجوز. اه 


ا لزاه مسح ج جع يب ا و كبا الرافقات 


(1۳) 
¢ 


وفي كتاب الأحكام بيان لهذا المعنى في فصل الرخص 
يُرجع وجه الجمع بين التحذير من فتنة الدنياء ج العحذير من اجتنابها 
واكتسابها e‏ 


وإليه 


ع مه 


فإن قيل: فقد حذر السلف من التلبس بما ير إلى المفاسد» وإن كان 
أصله مطلوباً بالكلء أو كان خادماً للمطلوب؛ فقد تركوا الجماعات» واتباع 
ا لجنائزء وأشباهها: نما هو مطلوب شرعاء وحص كثيرٌ من الناس على ترك 


(۳٦) 


التزوج» وكسب العيال؛ لما داحل هذه الأشياء» واستتبعها ن 
المنكرات والمحرمات. 

وقد ذُكر عن مالك أنه ترك لالز الجمعات والجماعات» 0 وتعليم 
العلم» واتباعٌ الجنائزء وما أشبه ذلك: ما هو مطلوب لا يحصل إلا مع مخالطة 
الناس» وهكذا غيرُه» وكانوا [علماء» وفقهاء» وأولياء» ومثابرين على تحصيل 
الخيرات» وطلب المثويات باللا 


)٠°١(‏ ينظر المسألة السادسة» والسابعة. 

)٠٠١(‏ في (ح)ء و(ط): «أو اكتسابها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)١(‏ في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «واتبعها). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

(9*59) «ز»: التحقيق في سبب الترك» أنه اعتراه سلس لازمه» وكان لا يحب أن يذكر ذلك للناس؛ لما 
فيه من راتحة الشكوى من قضاء اللّه تعالى» فليس مما نحن فيه. اه 

(۸) في (خ)» و(ف)» و(ز)» و(ك): «الجماعات والجمعات» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(969) في هامش نسخة (ن): ص ©20» كتب الساسخ: «قوله: قد ذكر عن مالك...إلخ؛ قال الإمام 
أبوبكر بن العربي في شرح المريدين» في شرح الاسم الخامس عشر - وهو المجاهد - ما = 


القسم الرابء ب (ه8؛) لح كتاب الموافقات 


= نصه: #ومازال الناس يعتزلون ويخالطون» كل واحد على مايعلم من نفسه؛ ويتأق له من أمره» 
وقد كان العمري بالمدينة معتزلاًء وكان مالك 4# خالطاء وكل على طريقته» ثم اعتزل مالك في 
آخر عمره؛ يُرِوَى أنه أقام ثماني عشرة سنة» لم يخرج إلى المسجدء فقيل له في ذلك» فقال: اليس 
كل أحد يمكن أن يخبر بعذره». واختلف الناس في عذره على ثلاثة أقوال: فقيل: لعلا يرى 
المناكير. وقيل: لعلا يمشي إلى السلطان. وقيل: كانت له أبردة كان يرى تنزيه المسجد عنها. 
وقال النبي 4# : «يوشك أن يضرب الاس أكباد الإبلء فلا يجدون أعلم من عالم المدينة). 
فقيل: هو العمّري. 

وقيل: هو مالك» وهو الأصح؛ لأنه لم يظهر للعمري علم؛ وعلمٌ مالك طبق الآفاق. 

وكان القاضي أبو بكر خلوطاًء وتولى الأحكام؛ وكان الأستاذ أبو إسحاق معتزلاً. 

وكان أبو بكر بن فورك متبتلآ» حتى انتهى إلى أن يكلمه الملّك في اليقظة» ونادى الله أبا 
إسحاق في المنام - وقد قال له: إني سألتك التوبة منذ أربعين سنة ولم تيسر لي - فقال له: 
سألعني في عظيم؛ وذكر حديثاً طويلاً. 

انتهى المراد من كلام أبي بكر الحافظ في شرح هذا الاسم. 

وذكر في شرح الاسم السادس عشر - وهو المصل -: «إلا أن يجوز الرجل مرتبته» وتشتهر للعالم 
منزلته» ويتخلف عن المسجد» فيذكر عذراً أو لا يذكره» يقبل ذلك منه؛ وخ وما رأىء كما 
فعل مالك وغيره من العلماء). انتهى المراد منه. 

قال ابن العربي - إثر هذا الكلام متصلا به - : «وقد قال عثمان بن أبي العاصي: لولا الجمعة 
وهذه الجماعةء لبنيثٌ في أعللى داري هذه بيتاً فلم أخرج منه» حق ارج إلى قبري»» «فإن 
خاف فساد حاله ترك ذلك كلهء ودخل في سرداب» وع على أصل شجرة). انتهى المراد منه. 
وقال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام له: 1۸/٤‏ في ترجمة الإمام مالك ما نصه: «قال أبو 
مصعب: «لم يشهد مالك الجماعة خمساً وعشرين سنةا» فقيل له: ما يمنعك؟ قال: «مخافة أن 
أرى منكراً فأحتاج أن أغيّرها. 

رواها إسماعيل القاضي عنه»ء انتهى». 

قلت: من الغريب أن يُنقّل مثل هذا عن مالك بصيغة قيل» ويقال» فيقبلء وأين أصحابٌ 
مالك» وتلامذته» وأهل المدينة قاطبةٌ من الشهادة بهذا؟ فلو كان صحيحاً؛ لنقلته جماعةٌ - 


القسم الراب (11) لل - كتاب الموافقات 


(A) | 


(يوشك ان 


وهذا کله له دلائل 7 **' في الشريعة؛ كقوله [88] 


يكون خير مال المسلم غنماً يبع بها مَعَمّ الجبال ومواقمٌ القطرء يفر بدينه 


من الفتن» 


(۳٦۴) 


= عن جماعة؛ لأنه عا يستغرب» ويستدعي فضول السؤال عن سببه» وهذا مالك يدرس الموطاً 
في المسجد الحبوي الشريف - زاده الله إجلالاً وتشريفاً - إلى أن توفاه الله» فكيف يقبل القول 
بأنه ترك الجماعة ثماني عشرة سنة» أو خمساً وعشرين سنة» وهو من هو ثم لا يُنَقّل ذلك إلا 
من طرق فردية» يصح توهيم أصحابها فيما نقلوا. 

لا نُصدَّقْ أيها القارئ مثلّ هذا النقل في أئمة الحدى والدين» فلو صح؛ لنقله ابن أبي حاتم؛ 
وأمثاله» ممن استوفوا ترجمة مالك بأسانيد سليمة» وكيف يخفى هذا على أهل المدينة» وهم كثرة؟ 
والواقدي - وهو مطعون في روايته وعدالته - من ينقل مثل هذه الغرائب عن هذا الإمام» كما 
حكاه عنه الذهبي في تاريخ الإسلام: 777/4. 


(1۳7۰( ف 16 و(خ)» و(ط): «دليل». والمثبت من: (ع) و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(ق). 
(*9) الزيادة ليست في (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب) و(ن)» و(ق). 


)99856( 


أخرجه البخاري في الإيمان: ۸۷/۱ ح 215 والفتن: ١١/4؛‏ ح ۷۰۸۸ء وغيرهماء من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

وقوله: خير مال» يجوز فيه الرفع على أنه اسم «كان» كما عند الأصيل» والنصبٌ على أنه خبر 
مقدم اوغنم» بالرفع» اسمها المؤخرء أو بالنصب على أنه الخبر. 

والشَّعَف - بالعين المهملة المفتوحة - رؤوس الجبال جمع شعفة» كأكمّة وأگ» ومواقع القطرء 


قال الحافظ: «والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف عل دينه؛ وقد اختلف السلف في أصل 
العزلة: 


فقال الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية؛ للقيام بشعائر الإسلام؛ 
وتكثير سواد المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم: من إعانة» وعيادة» وغير ذلك. 
وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعين). 


القسم الرابع ل (80؛) لل - كتاب الموافقات 


وسائر ما جاء في طلب العزلةء وهي متضمنة لترك كثير ما هو مطلوب 
بالمباح ؟ 


فالجواب: [ع-88؟] أن هذا المعى إيه يرد من وجهين: 


أحدهما: أنا إنما تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات 


, )۳( 


الضرورية وغيرهاء فمن عمل على أحد الجائزين فلا حرج عليه ولا 
رد علينا ما هو مطلوب بالجزء؛ لأنّا لم نتعّض "في هذه المسألة للنظر 


فه. 


والقاني: أن ما وقع التحذيرٌ فيه وما فعل السلف من ذلك إنما هو 
بناءٌ على معارض أقوى في اجتهادهم عا تركوه؛ كالفرار من الفتن؛ فإنها - في 
الفاني د قانع a‏ 


(375) «ز: أي من الحاجيّة» وهي التي يؤدي الكف عنها إلى ضيق وحرج. اه 

(74) «ز): ينظره مع قوله: «لابد له من اقتضاء حاجاته» كانت مطلوبة باللجزء أو بالكل). 
وقوله: «وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها وجِعْلّه ما فيه السعة محل نظرء يجري 
فيه الخلاف في سد الذرائع» ومسألةٍ تعارض الأصل والغالب. وهل يقال: إن الحاجات 
الضرورية ليس نما يطلب بالجزء؟ وكذلك الحاجية المؤدية إلى الضيق والحرج الفادح. اه 

(15؟5) في (ك)ء و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «الضروريات». والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 
ل آنا البق العاف فتن مكبلا إقانة اي اها من إظهار اة ااا 
واقوة عله ا 

(5*73) في (ع)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ق)» و(ط): «کفتن سفك = 


القسم الرابع لل ب )4٦۸(‏ طسب يتاب الموافقات 


الدماء بين المسلمين في الباطل» [وما أشبه ذلك] "أو للإشكال الواقع عند 
التعارض بين المصلحة الحاصلة بالتلبسء مع المفسدة المنجرة بسببه» أو ترك 
ع (9838) ب 5 0 a as‏ 
ورج لمتورع يحمل على نفسه مشقة يحتملهاء والمشقات تختلف كما مرّ 


في كتاب الأحكاء» فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على حال. 


فصل: 

ا و عن هنا ا 

وذلك أن ما كان منها خادماً لأمور به؛ تُصُوَّر فيه أن ينقلب إليه؛ فإن الأ كلء 
والشرب» والوقاع؛ وغيرهاء تَّسبّبٌ في إقامة ما هو ضروريء لا فرق في ذلك 
بين كون المتناوّل ف الرتبة العليا من اللذة والطيب» وبين ما ليس كذلك» 


= الدماء) والمثبت من: (ف)» و(ز)ء و(ك). 
(۳۷) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب)» و(ك)» و(ق). 
(4*ة) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «المتورع؛. والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


قالاز»: عطف في المعنى على قوله: «للإشكال» أي أو كان الترك لورع المتورع يحمّل نفسه مشقة 
يطيقها هو وإن لم يطقها كثير من الناس» لا أن ذلك بسبب أنهم لا يقولون بجواز الدخول في 
المباحات المذكورة» فيصح أن يڪون ترك فعلا مبنيا للمجهول» أي ترك ما ذكر لأجل ورع 
المتورع من هؤلاء. اه 
قلت: وهذا تخمين بناه على ما في نسخته»ء ولا حاجة للتأويل الذي ذكره» بعد ما تبين أن هناك 
تضتهزنا. وجملة «يحمل» نعت ل «متورع). 

(9879) ينظر المسألة الغالغة من مباحث العزيمة والرخصة. 


القسم الرابع لل (588؛) لل کكتاب الموافقات_ 


ولسيح ده ارت تعدد يه الاق ا هافق خا أو فين جعي الطاب 
ال ا نهو اناج عع راذا ا 
الشرعي؛ فهو المطلوب بالكل؛ 7" لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب» 
وطللتهوالقصه الآ EE E a‏ 
فإذا ثبت هذا؛ صح في المباح الذي هو خادم للمطلوب 7" الفعل 
انقلابّه طاعة؛ إذ ليس بينهما إلا قصدٌ الأخذ من جهة الحظ» أو من جهة 
الاتووو ا ناننا كا a E a‏ 
لم يصح ا اا ی ا 


)۳۷١(‏ #زة: بمراجعة المسألعين: الشانية والغالغة من المباح» يتضح المقام» ويعلم أن كون المباح مطلوبا 
بالكل» لا يتوقف على أخذه من جهة الإذن؛ كما هو ظاهر العبارة» وأن المباح المطلوب بالكلء 
لا بد أن يكون خادما لمطلوب» وأنه إنما يوصف الفعل بكونه مباحاء إذا اعتبر فيه حظ 
المكلف فقطء حتى يكون أخذا له من جهة اختياره وإرادته لا غير» وأن الحظ على ضريين: 
فما كان داخلا تحت الطلب؛ فللعبد أخذه من جهة الطلب» ولا يفوته حظه. 
والغافي: غير داخل تحت الطلب؛ - كالسماع وأنواع اللهو - فلا يتأق أخذه إلا من جهة 
اختياره وحظه. ويعلم أيضا أن قوله: «فهو مطلوب بالكل» ليس حل مواطأة يقصد منه 
التعريفه بل المراد أنه لا يتأق أن يؤخذ من جهة الإذن إلا إذا كان ما يدخل تحت الطلب 
بالكلء يعني» ومتى أخذ كذلك» برئ من الحظ» وخرج عن كونه مباحا إلى كونه طاعة. اه 

)۳۷١(‏ ينظر المسألة الخامسة من المباح. 

(۹۳۷۲) في (ط): «المطلوب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۷) في (ف) و(ز)ء و(ك): «للمطلوب الترك). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)»ء 
و(م» و(خ)» و(ق)» و(ط). 

(9) (ز»: لأنه إنما كان يصح انصرافه اليه لو كان يخدمه» مع أنه إنما يخدم ضده. 
وأيضاً: إنما ينصرف إليه لو كان داخلا تحت الطلبء أي الكلي» ومعلوم أنه مطلوب = 


القسم الراب( »لل - كتاب الموافقات 


جهة الإذن» وقد فُرض عدم الإذن فيه بالقصد الأول» وإذا أخذ من جهة 
الحظ» فليس بطاعةء فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة؛ فاللعبٌ مثلاً ليس في 
خدمة المطلوبات كأكل الطيبات» وشربها؛ فإن هذا داخل بالمعنى في جنس 
الضروريات وما دار بهاء """ بخلاف اللعب فإنه داخل بالمعنى في جنس ما 
هو ضد طا. 


کت 
e‏ 


وحاصل هذا المباح أنه [تما] 0 لا حرج فيه خاضة ل أنه 


VV) i. OT 
' فيه كالمباح حقيقة» وقد مرّ بيان ذلك‎ 


وعلى هذا الأصل ترج مسألة السماع المباح؛ فإن من الاس من 
ل طاعة» وإذا عرض على هذا الأصل؛ تبين 
الحق (ولامو) 5 إن شاء ا [تعالى] e‏ 


= الترك بالكل» وحينئذ؛ فلا يتأق أخذه من جهة الإذن حتى يبرأ من الحظ فينقلب طاعة. اه 

(010*) أي ما يخدمها. 

)۷١(‏ الزيادة ليست في: (ف)ء و(ز)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ن)» و(خ)»: و(ب)» و(ح)» 
و(م)» و(ق). 

(۹۳۷۷) «ز: أي في المسألة الرابعة من المباح. اه 

(۹۳۷۸) في جميع النسخ الخطية» «بالقصد» والمثبت من: (ع)ء و(ق). 

(979) «ز: أي وأنه غير معقول انقلابه طاعة؛ لأنه من قسم المنهي عنه بالكل فلا يتأت أن ينصرف 
إليها بأخذ المكلف له من حيث طلب الشارع له؛ لأنه لم يطلبه جزئيا - وهو ظاهر ولا كليا؛ 
لأنه منهي عنه. اه 

)٠(‏ الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)ء و(ف)» و(ك)» و(ز)ء و(خ)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ح)» 
و(ن)» و(م). 


القسم الرابع- ب ل(الإ4) دع - كتاب الموافقات 


فإن قيل: إذا سلمنا أَنَّ الخادم لمطلوب الترك مطلوبٌ الترك بالقصد 
لون توي اا القن بالقصيد ا و 
N Eg, E O a,‏ 
بالطاعة؛ فقد صارت - على هذا الوجه - طاعة؛ فكيف يقال: إن مثل هذا لا 
ينقلب بالنية طاعة ؟ 


فالجواب: أن اعتبار وجه النشاط عل الطاعة» ليس من جهة ما هو 
ل وشت ووو بون EE‏ ون لاو القهيية 
الأول؛ ''”'' فإنه استوى مع النوم مثلا - والاستلقاء على القفاء واللعب مع 
الزوجة - في مطلق الاستراحة» وبقي اختيارٌ كونه لعباً- على الجملة - أوغناءً 
تحت حكم اختيار المستريح» فإذا أخذه من اختياره فهو سى في حظه؛ فلا 
طلب» وإن أخذه من جهة الطلب؛ فلا طلب ”في هذا القسم كما تبين. 


ولو اعثُبر [فيه] "ما تضمنه بالقصد العافي؛ لم يضر الإكثارُ منه 


)۹۳۸١(‏ يعني في بداية هذه المسألة. ينظر الرقم: ۹٨٩۹ء‏ وما بعده. 

(9^) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «باستعماطما)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أولى. 

(۸۳) الزيادة ليست في: (ف) و(ز). وثابتة في باقي النسخ الخطية» وهو الصواب. 

)۹۳۸١(‏ «زا: أي لم يكن اعتباره للغناء بالقصد الأول» بل باعتبارما تضمنه من الراحة المعينة على 
فعل الخير» أما هو نفسه؛ فليس معينئاً بل صاد عن المطلوب. اھ 

(985) «ز»: أي بالقصد الأول المعتد به؛ يعني ولا طاعة بدون طلب شرعي؛ لأنها امتشال أمر 
الشارع. اه 

(381) الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
قال «ز»: أي لو اعتبر ما تضمنه بالقصد الغاني» واعتّد به في نظر الشارع حتى يكون = 


القسم الرابع کے س و( ب ن د ا اموا تفاط 


والدوام غلب ولا کن ما عنه بالكل؛ لأنه قد تضمّن خدمة المطلوب 
الفعل» فكان يكون مطلوبَ الفعل بالكلٌ» وقد فرضناه على خلاف ذلكء هذا 
IES .‏ 


وإنما يصير هذا شبيهاً بفعل المكروه - طلباً لتنشيط الحفس على 
الطاعة - فكما أن المكروه بهذا القصدء لا ينقلب طاعة» كذلك ما كان في 


معنأه اوا به. 


ومنها: بيان وجه دعاء النبي © لأناس بكثرة المال» مع علمه بسوء 
عاقبتهم e‏ فيه؛ كقوله لععلبة بن حاطب: «قليل تؤدي شكره» خير من 
كثير لا تطیقه»» " ثم دعا له بعد ذلك؛ فيقول القائل: إن کان" عنره 


= مطلوباًء فيؤخذ من جهة الطلب» فينقلب طاعةء لو كان كذلك ما نهى الشارع عن 
استدامته؛ لأنه يكون حينئذ خادماً لمطلوب الشارع» والواقع والفرض أنه خادم لضده 
مباشرة» ومطلوبٌ الترك بالكل» فهذا يدل على أن ما تضمنه بالقصد الغاني لا ينقله إلى الطاعة. 
اھ 

(۹۸۷) هذا محل نظر لو سّلم صحة القصةء فكيف وهي لم تصح» وليس فيها ما يدل على علمه بذلك. 
والصوابٌ من القول أنه دعا هم على أصل الجواز في الدعاء بمشل ذلك» وأما تصرفُهم في ذلك 
من جهة غير شرعية» فهذا أمر آخر راجع إليهم. 

(۹۳۸۸) تقدم في الرقم: /08571» وسيكرر في: 119714. 

(89"؟) في (ت).» و(ن)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «لو كان». والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» 


و(ف)» و(ق). 


القسم الرابع ب - (لالاخعي ل كتاب الموافقات 


مي )۳۹۰( 


أن كثرة المال يضر به 


فِلِمَ د دعا له ؟ 


وجواب هذا راح جع إلى ما تقدم: من أن دعاءه له إنما كان من جهة أصل 
الإباحة في الاكتسابه أو أصل 7" الطلب؛ فلا إشكال [ع-85:] في دعائه 
© ل 


(4۳۹۴) 


ومثلّه: العتحذيرٌ من فتنة المال مع أضل مشروعية اكتسابة؛» 
كقوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يرح الله لحم من بركات اللأرض) 
ا 5 وما بركاتٌ الأرض؟ قال: «زهرةٌ الدنيا» فقيل e‏ هل دان 
الخير بالشر؟ فقال: «لا يأتي الخيرُ إلا بالخير» وإن هذا المال حلوة حَضرة» 
لد 

وقال حكيمٌُ بن حزام : سألتٌ البي 2 © فأعطانيء م سألته 


و 


فأعطاني]» 7" ثم سألعه فأعطانيء ثم قال: «إن هذا المال حَصِرةٌ حُلُوة) 


(:55) في (ف) و(ك)» و(ز): امضرٌ به). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(55) في (ف) و(ك)ء و(ز): «وأصل). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5*55) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «الاکتساب له. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(3"59) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «قال). 

)۹١(‏ الزيادة ليست في: (ن)»ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع) و(ف).» و(ز)» و(ك)» 
و(ق). 

(۹۳۹۰) تقدم في الرقم: 43577 وسيكرر في: /3191. 

)۹١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)»؛ و(م)ء و(ن)» و(خ). وثابتة في باقي النسخ الخطية. وقوله: ثم 
سألعه فأعطافي» الغالفة» ليست في: (ب)ء و(ف)ء و(ك)» و(ز). 


القسم الرابع ل لس سب (لإاهمى مغ هس سسب يتاب الموافقات 


E الق‎ 


وقال: «المكثرون هم الأقلون اا E A‏ سن 

وما أشبه ذلك: مما أشار به إلى التحذير من الفتنة» ولم يَنْةَ عن أصل 
الاكتساب المؤدي إلى ذلك» ولا عن الزائد عل ما فوق ”“" الكفاية؛ بناءً عل 
أن الأصل المقصود في المال شرعاً مطلوبٌ» وإنما الاكتسابُ 7" خادمٌ لذلك 
المطلوب؛ فلذلك كان الا كتسابٌ من اا ع !ذا ررقيف ني روه 
كان صاحبه مليّاً أو غير مل» فلم يُخرجه النهي عن الإسراف فيه عن كونه 
مطلوباً في الأصل؛ لأن الطلبّ 04 والنعيَ تبعٌ؛ فلم يتعارضا. 

ولأجل هذا ترك الدوئٌ © أصحابّه يعملون في جمع “ما يحتاجون 
إليه في دنياهم ليستعينوا به» وهو ظاهرٌ من هذه القاعدة» والفوائد المبنيّة 


(3157) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام: أخرجه البخاري في الركاة: ۳۹۳/۳ ح ١۷١٠ء‏ والوصايا: 
٥‏ ح ۰۲۷۰۰ وفرض الخمس: 2807/1 ح 2148 والرقاق: 579/1١‏ ح 2084١‏ ومسلم في الركاة: 
۷/6 

)۹١(‏ في (ف) و(ز)ء و(ك): «المقلون». والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)ء و(ح). 
وكلاهما في الصحيحين من حديث أبي ذر: أخرجه البخاري في الاستقراض: ٩۷/٥‏ ح ۸۹> 
والاستئذان: 78/1١‏ ح ۸٦٨1ء‏ والرقاق: ۲٦۸/۱١‏ ح ٤٤٤1ء‏ ومسلم في الزكاة: ؟/1۸۷. 

(395) الزيادة ليست في: (ف)» و(ز)» و(ك). 

(:54) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «على ذا فوق). 

)۹٠١(‏ في (ع): «وأما الاكتساب». والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 

(:4؟) في (ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في جميع). والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق) . 


كتاب الموافقات 


القسم الزاييع سس (49/8) سس 


عليه كثيرة 7 
المسألة السادسة عشرة: 

قد تقدّم /*”*' أن الأوامر والنواهي في التأكيد» ليست على رتبة واحدة 
في الطلب الفعلي» أو التريء وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن 
امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» والمفاسدٍ الناشئة عن مخالفة ذلك. 

وعلى ذلك التقديرء يُتصوّر انقسامٌ الاقتضاء إلى أربعة أقسام» وهي: 
الوجوب» والددب» والكراهة» والتحريم. 

وقح اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الانقسام؛ بل يبقى المحم تابعاً 
لمجرد الاقتضاء» وليس للاقتضاء إلا وجهان: 

أحدّهما: اقتضاءٌ الفعل. 

والآخر: اقتضاء الترك؛ فلا فرق في مقتضى الطلب بين واجب 
ومندوب» ولا بين مكروه ومحرم. 

وهذا الاعتبارٌ جرى عليه أربابٌ الأحوال من الصوفية» ومن حذا 
حدوهم: من ارح **"' مطالبٌ الدنيا جملةٌه وأحَذ بالحزم والعزم في سلوك 
طريق الآخرة؛ إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهماء ولا بين 


(۳) منها: عدم جواز إلغاء الطلب الأصل بالكلية. 
(::94) يعنى في المسألة الغالغة عشرة وما قبلها. 
(4:5) في (م): «ممن طرح). 


القسم الراب (ة)» للح كتاب الموافقات 


(۹4۰٦) TE‏ وس 0 1 و 
مكروه ومحرم في ترك العمل بهماء ٠‏ بل رما أطلق بعضّهم على المندوب 
أنه واجب على السالك» 7" *" وعل المكروه أنه حرم وهؤلاء هم الذي عدوا 
الباند اسن اقبيل للخم الى الدكام اأيعض ةرانا اجذوا 


هذا المأخذ من طريقين: 


أحدهما: من جهة الآمِر وهو راي من 5-5 لم يعتبر في الأوامر 
والنواهي إلا جرد الاقتضاءء وهو“ شامل للأقسام كلهاء والمخالفةٌ فيها 


(54:7) لأنهم نظروا للأمر والنهي مجرداً عن أي اعتبار آخرء فرأوا أن الأمر مطلقاً يقتضي الامتثال 
والاتباع» والنهي مطلقاً يقتضي الانكفاف والابتعادء فعملوا على امثتال هذا واجتناب ذاك 
واعتبروا أن جرد المخالفة يدل على مخالفة الآمر والناهي» وذلك قبيح عندهم. 

(5409) كما في فرض أذكار معينةء أو نوافل معينة يواظب عليها في بداية سلوكه» بحيث يعتبر مذموماً 
عندهم إذا أخل بهاء وغيرٌ جاد في سلوك طريق الوصول إلى الله تعالى. 

(44:4) «ز): في الإطلاق الرابع للرخصة» وهو أن كل ما كان توسعة على العباد مطلقا فهو رخصة 
وال شاا رل التي نبه الله عليها بقوله: «( وَمَا حَلَفَتُ ّى ولش إلا عدون 4 
فالأميل أن عك رس طلم عا هن ندى ولا خط يل عليه ارج الكل ادت وة 
ما يشغل عنها حتى من المباحات» فالإذن هم في نيل حظوظهم» رخصة وتوسعة. اه 

(5:5) «ز»: هو أبومنصور الماتريدي» قال: إن صيغة الأمر للطلب» أي ترجيح الفعل على الترك» وعزاه 
في «الميزان» إلى شيوخ سَمَحْرقَنْد وقالوا في النهي ما قالوه في الأمر» فيكون معناه طلب الكف» 
أي ترجيح الترك على الفعل. 
وقوله: «الآمرا بصيغة اسم الفاعل» كما يدل عليه تقريره بعدء ومقابلته في الطريق الغاني 
بقوله: «من جهة معت الأمر) إلا أن قوله: نوهو رأي؛ إلخ» يتوقف عل أن أبا منصورإنما ذهب 
إلى أنه موضوع للطلب» بناء على اعتباره جهة الأمر» وهو يحتاج إلى نص منه» إلا أن يقال: 
معناه أنه يوافق هذا الرأي. اه 

)94٠(‏ «ز»: أي الاقتضاء؛ لأنه الطلب بلا شرط شيء. اه 


القسم الرابع + (لالاعي لح كتاب الموافقات 


كه محخالفة للآمر والناهي, وذلك انلف - شرع دع الق لف عاد 
[وعقلاً]» وليس 7" النظرُ هنا فيما يترتب على المخالفة من ذم أو عقاب» 
EG‏ 


ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا الاعتبارء حتى لم يفرق بين 
اكا واا رهن ل و غا و 
المعالي في الإرشاه " فإنه لم ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة 
إلى مخالفة الآمِر والناهي» وإنما صم عنده الانقسامٌ بالنسبة إلى المخالفات 
في أنفسهاء مع قطع النظر عن الآمِر والناهيء وما رآه يصح في الاعتبار “. 


(4801) يعني جنس المخالفة؛ وإلا فالقبيح منها شرعاًء مخالفة الواجبء أو ارتكاب المحظور. 

(341) في (ط): «دع القبيح). وفي (ب): امع القبح). والمثبت من باق النسخ الخطية» والزيادةٌ بعده 
ليست في: (ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). وف (ح)» و(ن)» و(م)» 
و(خ)» و(ت): «وشرعأا» وهو خطأ؛ لأن اشرعاً» قد ذكر قبل. 
والمراد بالعادة» العادة المعتبرة» وليس العادة العامية. 

(۳) «ز: أي وإلاً لجاء الفرق بين المكروه والحرام» وعدنا إلى التقسيم باعتبار تفاوت المفسدة 
الناشئة عن المخالفة. 
وقوله: «بهذا الاعتبار» أي مواجهة الآمر بالعصيان والمخالفة» والمعقولٌ أنه باعتبار الآمن لا 
فرق أ 

(4) في (ب): «والمخالفات». 

(941) ينظر الإرشاد: ص 28". 

(3417) يعني الاعتبار التصوريء لا الشرعي» قال ابن القيم في المدارج: :15/١‏ «والذنوب تنقسم إلى 
د وكبائر بنص القرآن والسنةء وإجماع السلف ... 
وأما ما يحكى عن أبىي إسحاق الاسفراييني أنه قال: «الذنوب كلها كبائر» وليس فيها = 


القسم الرابع ل سب #لاوثع)د دم سسب يتاب الموافقات 


والغافي: من جهة معنى الأمر والنهي» وله اعتبارات: 

أحدها: النظر إلى قصد العقرب بمقتضاها؛ فإنّ امتغال الأوامر 
واجتناب النواهي - من حيث هي - تقتضي التقربّ من المتوجّه إليه» كما أن 
المخالفة تقتضي ضد ذلك؛ فطالبٌ القّربء لا فرق عنده بين ما هو واجب» 
و[بين] - ما هو مندوب؛ لأن الجميع يقتضيه» حسبما دلت عليه 
الشريعة» 7" كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده؛ لأن الجميع يقتضي 
نقيضٌ القرب» وهو إما البُعْدُ وإما الوقوف عن زيادة القرب» والتمادي في 
القرب هو المطلوب؛ فحصل من ذلك 7" أن الجميع على وزان واحدٍ في 
قصد التقرب» ” والطرب عن البعد. 


والغاني: النظرٌ إلى ما تضمنته الأوامرٌ والنواهي من جلب المصالح» 


= صغائر)» فليس مراده أنها مستوية في الإثم» بجيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء في 
الحرام» وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عُصي بهء كلها كبائرء ومع هذاء فبعضها اكير 
من بعض» ومع هذا فالأمرفي ذلك لفظي؛ لايرجع إلى معنى). 

(۹۷) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ن)ء و(ب)ء و(ح)»ء 
و(م)» و(خ)» و(ط). 

(۹۱۸) «ز»: كما سيأتي في الحديث بعد التقرب بهما معأًء وقد أخر المكروه والحرام عن قوله: الحسبما 
دلت عليه الشريعة» مع أنه سيأتي له في الأحاديث التي يذكرها بعد ما يدل عليه» فلو قدمه 


عليه ليكون راجعا للجميع؛ لكان أظهر. اه 
)١(‏ في (ت)ء و(ح)» و(ن)ء و(ب)» و(خ)» و(م)ء و(ط): «من تلك)». والمثبت من: (ع)» و(ز) 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 


(5420) في (ف) و(ك)ء و(ز): «القرب»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع ل ولا للح كتاب الموافقات 


ودرء المفاسد [عند الامتثال» وضدٌّ ذلك عند المخالفة» فإنه قد مرّ أن الشريعة 
وُضعت ليلب المصالح ودرء المفاسد]» 7" **' فالباني على مقتضى ذلك لا يُفترق 
فورظ تمن طللنيه E‏ ىالقضف إل ,العقرت. 

وأيضاً: 7" ' فإذا كان التفاوث في مراتب الأوامر والنواهي راجعاً إلى 
تكميل خادم؛ الل ومكمّلٍ خخدوم» وما هو كالصفة والموصوف» فمق 
حصلت المندوبات» كملت الواجبات» وبالضد فالأمد”'*'' راجع إلى كون 
المبرورياك ا هل كل دوهي دن لفغ ال ادرت 
كالمضطر إليه في أداء الواجبات» فزاحمت المندوياتٌ الواجبات في هذا الوجه 


(9429) الزيادة ليست في: (ك)» و(ز)» و(ف)ء و(ن). وثابتة في باقي النسخ الخطية. وينظر كتاب 
المقاصد: القسم الأول: النوع الأول: المسألة السابعة» والقسم الغاني: المسألة الغانية عشرة. 

(9459) «زة: أي كالتقرير الذي قرر به الاعتبار الأول» فالكل إما طلب مصلحة أو درء مفسدة. اه 

(5629) «ز٤:‏ وجه ثان مبني على الاعتبار الشاني» ومحصّله أن المندوب مآله إلى أنه خادم مكمل للواجب» 
وهذا مخدوم مُكمّل به» وأنه معه كالصفة للموصوف» ولا تتكمل الواجبات إلا بالمندويات: 
فالحكم على الموصوف يسري عل الوصف بلا تمييز بينهما. اه 

(9:؛ة) في (ط): «مكمل خادم» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠١(‏ «ز: أي المسمى في عرف غير هؤلاء طلباً غير جازم أو مندوباًء هو منصب في الحقيقة على 
الواجب معتبراً فيه الكمال. 
ويصح أن يكون مراده أن الأمر مطلقا - سواء تعلق في ظاهر اللفظ بالواجب» أو 
بالمندوب - مآله قصد تأدية الواجبات على وجهها الأكمل» وهو لا يتحقق إلا بالواجب 
ولوتسا الى 

(5453) أي إذا أحيطت بالمندوبات وكملت بها. 
وقوله فيما بعد: «فجُكم عليهما بحم واحدا» يعني النظر إليهما من جهة الأمْر والآمر. 


القسم الرابع ل( )م .د کتاب الموافقات 


من الافتقار؛ فحكم عليهما بجكم واحد. 

وع هذا اللا حر رضي ا حيس انه 
Cs e O‏ تالوص سقيدي الداذه 
: الأفسى بما فوقها؛ حتى قيل: «المعاصي بريد الكفرا ست 

ودل على ذلك قوله تعالى: «خَلاً ټل ران عَلَى فُلُوبهم ما َانُوأ 
بطي 07" رسن دوين 077 


0 


(59؛ة) في (ت)» و(ح)» و(ب)»ء و(م)» و(خ)» و(ن): «زائداً عليها». والمغبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» 
و(ف))» و(ق). 
قالاز»: تُمهّد اء وتسهّل على النفس حصولهاء كما يمهّد الرائد لمن وراء» ومتى تمرّنت 
النفس عل المخالفة الخفيفة» جرأت على أكبر منهاء كما في حديث البخاري: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»» أي فلا يزال يترق من سرقة أمثال هذه 
الأمور التافهة» حتى يسرق الأمور التي تقطع فيها يده. اه 

(148) ينظر مدارج السالكين لابن القيم: ٠٠/١‏ المشهد العاسع: مشهد زيادة الإيمان. 

.٠١ المطففين:‎ )9559( 

(:94) ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نرّع واستغفر وتاب 
صقل قلبّه وإن عاد» زيد فيها حتى تعلو قلبه؛ وهو الرّان الذي ذكره اللّه). 
أخرجه الترمذي في التفسير: ه/م؛ ح ۳۳۳۶ وابن حبان في صحيحه: ۱٤۱/۲‏ 198/4. 
وقال الترمذي: احسن صحيح). 
والصواب أنه حسن فقط. 
قال «ز»: ومعنى ران على قلبه» غطاهء أي فالمعاصي الرائنة على قلوبهم كانت سببا في شقائهم 
بالڪفرء وهذا وإن كان غير ما نحن فيه إلا أنه تقر يب للموضوع؛ وهو أن افص بالمخالفة» 
يُعِدَ النفس لما فوقهاء وإن كانت الآية في الحرام المؤدي إلى الكفرء لا في المكروه المؤدي إلى 
الحرامء أما الحديشان بعدٌ؛ فدليلان على كلا النظرين السابقين برمتهماء فالقربٌء = 


القسم الرابء ب ط(اهم4)» للح كتاب الموافقات 


وحديث: «الحلال بيّنء والحرام بِيّن» وبينهما أمور 00 
إلى آخره. 

وقول ٠‏ «كالراعي حول الحمى؛ يوشك أن يقع فيه رن 
وفي قسم الامتثال رل وما تقد 2 با عبدي بشيء ب إلي مما 


افترضت عليه» الحديث ان 


والغالث: 7*”*"' الحظرٌ إلى مقابلة النعمة بالشّكُران أو بالكفران» من 
حيث كان امتفالُ الأوامر واجتنابٌ النواهي شكراناً على الإطلاق» وكان 
خلاف ذلك حفراناً عل الإطلاق؛ فإذا كانت النعمةٌ على العبد عدودةً من 
العرش إلى الفرش - بحسب الارتباط الحكميء ” "وما دل عليه قوله تعالى: 


= والمصلحةء وتحكميل الواجب» في حديث: اما تقرب إلي عبدي» والبعد؛ والمفسدة» وخدمة 
الحرام في حديث: «الحلال بين» فعليك بالعأمل حتى لا تحتاج إلى الإطالة. اه 

)4۳۱( في (خ): «متشابهات)». 

(948) *ز: إما أن يڪون خبره دوو يذل عليه سابق الكلام د اف العغواما ان یون 
الأصل هكذا: «إلى آخر قوله»» والأول غير مألوف في تأليفه. اه 
قلت: هو كذلك في جميع النسخ الخطية» وصححناه من النسخة «الكلاوية»» التي يوجد فيها 
بالواو لا بالفاء المسيّبة للإشكالء وعليه: فلا حاجة لعقدير ولا تخمين. 

(۳) تقدم في الرقم: ۰۳۰۲۷ .۷۹٤٤‏ وسيكرر في: .۱۱٤۰۸ 21١99‏ 
قال «ز: أي فكثيراً ما يكون عدم الورع - بارتكاب المشتبّه فيه - سبباً للوقوع في محرم» 
خت بكرن المفنية فة ما كوه كلاف الأول نفل اه 

)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق: "68/1١‏ ح ۰۲٠٠ء‏ من حديث أي هريرة. 

(°) يعني من الاعتبارات المارّة في قوله: «وله اعتبارات». 

(947) بضم الحاء المهملة وسكون الكاف: أي القدري. ويصح كسر الحاء المهملة مع سكون = 


القسم الرابع-ل ‏ (؟#8؛) لل تاب الموافقات 


وَسَخْرَ كم ما بے ألسَمَوَاتٍ وما ب الآزض جَمِيعآ نة 
وقراك يه ال الوك كر لساك الود E‏ 
مَاءَ قَأَحْرَجَ به مِنَألنّمَرَتِ رفا أك إلى قوله: اوا ں تعدوأ نِعْمَتَ 
نان ضوع إن الانقاة لطر ان 3707 واوا 0 
فقصريف الدعمة ” في مقتضى الأمر شُكرانٌ لكل نعمة وَصلت 
إليك» أو كانت سبباً لِك 7" في صر ذا و ا ذلك 
إليك» لا تختص بسبب دون 0006 ا خادع دون خادم؛ فحصّل شكرٌ 
النعم التي في السماوات والأرض وما بينهما. 
وتصريفُها في خالفة الأمرء كفرانٌ لكل نعمة وصلت [إليك]) 
ارت سب ھا کلت ضا 


وهذا النظرٌ ذكره الغزالي في الإحياءء ‏ وهو يقتضي أن لا فرق بين 


(A۳) 


OG TE 
.٠١ الجاثية:‎ )۹٤۳۷( 
.۳٦-۳۶ إبراهيه:‎ )۳۸( 
في (م): «وأشباه النعمة)» وهو معطوف على قوله السابق: «فإذا كانت النعمة).‎ )۹۳١( 
أي بِدْشاء واستعماطا.‎ )54:( 
الزيادة من: 16 ا «لأوكانت سببا لكل نعمة في وصوطا».‎ )۹٤4٤١( 
يعني من الأسباب الأصلية والتبعية.‎ )484:( 
الزيادة ليست في: (ف) و(ز)» و(ك)» وثابتة في غيرها.‎ )( 
.57-96/4 ينظر كتاب الصبر والشكر:‎ )944( 


القسم الراب + (بم؛) لل كتاب الموافقات 


أمر وام ولا [بيْن] ”" نغي ونغي؛ فامتثال كل أمر شكرانٌ على الإطلاق» 
ومخالفةٌ كل أمر كفرانٌ على الإطلاق» و أوجةٌ اڪ ”“ يكفي منها ما 
0 

وهذا ا راجع إلى جرد اصطلاح: لا إلى معنى يختلف فيه؛ 
إذ لا يُنكر أصحابٌ هذا النظر انقسام الأوامر والنواهي- كما يقوله (* 
ا جمهور- بجسب التصور 0 النظريء» وإنما الوا في نمط آخرء وهو أنه 
يلبق بمو قال انكر CE‏ ارام إلا مسرو يار 
أن يقوم بغير التعبده وبِدُلٍ المجهود في التوجه إلى الواحد المعبود» وإنما النظرٌ 
ف سراق ل و ف ا إن و العيد ات وق اب 
حت فهك رهد اشر انع عبن سالك لعفي ررم Ns‏ 
الآخرة؛ ''**'' إذ ليس للعبد حى على السيد - من حيث هو عبدٌ - بل عليه 


)٤٥(‏ الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع» و(ز)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق). 

(5447) منها: احتقار العم الذي يفضي ضنياً إل القدح في حكة مسديها. 

(3660) «ز»: أي الذي بنى عليه هذه المسألة كلهاء وهو الاعتبار الصوفي. اه 

(5448) في (ط): «كما يقول»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(9469) «زة: أو كما قال في صدر المسألة: بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر). اه 

(:945) الذاريات: 5ه. 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ف) و(ك))» و(ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4202) ويرد عليه أن السيد هو الذي ميّزبين تلك الحقوق لعبده؛ وعيّن له - صراحة أو بالقرائن - ما 
يجب عليه فعلّه فيثيبه عليه» وما لا يجب عليه فجعّل له اليّرة في فعله وتركه؛ فتسويةٌ = 


القسم الرابع دسب إه#ملم دسب يتاب الموافقات 


بذل المجهود» والربٌ يفعل ما يريد. 


© 
®» 
7 8 1 


NaS Eas 


به» أو فعل المنصي عنه؛ فإنه إذا نت أن مخالفة الشارع قبيحةٌ شرعا؛ ثبت أن 
الما لقن مو ا ی سيق اده لامر 


1 )4400( ع RE E‏ اه 7 
او النجي» اومن حيث ناقضت العقرب» او من حيث ناقضت و 


(ior) 


)54054( 


= العبد بينهاء وجعلّها في درجة واحدة فيه مخالفة لسيده وافتئاتٌ عليه في إيجابه على نفسه 
مالم يوجبه عليه وذلك نوعٌ تجهيلٍ من العبد لسيده في تحديد ما يصلحه؛ واستدراكِ عليه 
وتقدع بين يديه» وذلك يفهم منه أنه عبد سوع. 

أي الإقلاع والرجوع؛ ولذا عداه ب ١عن)؛‏ لأنه ضمّنه هذا المعنى- وأما التوبة فتتعتى 
ب ١مِنْ)‏ وفي الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له). 

ومعناها: الخروج والتنصل من الذنب» والابتعاد منه» كما يقال: خرج من كذاء وابتعد من 
كذا. 


00 ۳ ى يسبل | ا عَنّ عِبَادٍ ما e‏ 
والتجاوز» كما قال تعالى: «« دََعَفُ عَنْهْمْ وَأَضصِفَحْ 4 أي وأصفح عنهم. 

وأمّا تعديتها بعلى» فمعناها: الوجوب الاختياري» كما قال تعالى: 8 إِنّمَا الوب 
وهو مثل قوله ©: ايامعاذ» أتدري ما حق العباد على اللّها ... إلخ. 

Nao ON O 


(3455) في (ف): «والنهي»)» قال «ز»: المناسب للطريق الأول في كلامه أن يقول: «مخالفة الآمر والناهمي» 


كا ا ست اق يزيد بعد قوله: «ناقضت وضع المصالح» فيقول: «أو من حيث لم يأت بالفرائض 
على كمالحا المطلوب» ليكون تفريعاً على الشق الغافي من الاعتبار الغافي من الطريق الفاني. اه 


القسم الرابء ب (هم؛) لل - كتاب الموافقات 


(5ه940) 


المصالح؛ أو من حيث [كانت] """" كفراناً للنعمة. 


ويندرج هنا المباحٌ على طريقة هؤلاء» من حيث جرى عندهم مجرى 
الخدم و ا و درل ترك الرخص انيه 
استطاع المُكلّف؛ فيحصل من ذلك أن العمل بالمباح مرجوعٌ على 
ذلك الوجه ””*'' وإذا كان مرجوحاً؛ فالراجځ الأخدُ ہما يضاده من 
المأمورات» وترك شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة؛ ‏ فالنزول 
إلى المباح - على هذا الوجه - مخالفةٌ "في الجملة» وإن لم تكن مخالفةً في 


وبهذا التقرير يتبين معن قوله #: «يا انها الناس توبوا إل الله فإلي 

أتوب إلى الله ف اليوم سبعين مر ة) (( 

(1451) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية» و(ط). 

)۹٤۷(‏ أي ما يستطيعه المرء. 

(550) في (ز)ء و(ف)ء و(ك): «مخالف)». 

(59؛ة) «ز»: أي فيحتاج مثل هذا المباح إلى التوبة. اه 

)٠١١(‏ لم أجده بهذه الصيغةء وربما ركبه المؤلف من لفظين» وهو في صحيح مسلم في الذكر والدعاء: 
4 من حديث الأغر المزني أنه ج قال: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 
إليه مائة مرة). 
وهو كذلك عند البخاري أيضاً في الدعوات: ٠٠٤/١١‏ ح 3707 من حديث أي هريرة» بلفظ: 
اوالله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» وفي لفظ بدون «أكثر 
ولیس فيه زيادة: «يا أيها التاس». 
وكذلك عند النسائي في اليوم والليلة من حديثه أيضاً: ١74/9‏ ح ٠١155‏ وابن ماجه في الأدب: 


١ك‏ ح 3"816. = 


القسم الرابع دللدلدللل (“مو#د دسب يتاب الموافقات 


نا 


وقوله: «إنه ليغان على قلي فأستغفرٌ الله» الحديث 

ويشمله عموم قوله تعالى: ير وَتُوبُوا إلى أله جَمِيعاً آي 
ا ل 

ولالجلة ضا اخ الا مراتب الكمال - إذا اقتصر 
سالك عليها دون ما فوقها - نقصاً وحرمان فان ما تقتضيه الرتبة العلا 
فوق ما تقتضيه المرتبة التي دونه ا ا 


ار 8 


بالاستباق إلى الخيرات " مطلقاء ويم المكلفون '*"*" إلى أصحاب 
اليمين» [ع-50؟] [وأصحاب الشمالء عم وإن كان السابقون من 
5 اا O‏ 


= وفي حديث انس مرفوعاً: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة). 
وعند ابن ماجه عن حذيفة» وأبي موسىء» بلفظ: «سبعين مرة بدون «يا أيها الناس». 

(9877) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء: 01/5/6؟؛ من حديث الأغرّ المُرّني السابق. 

"١ الشور:‎ )947( 

(۳) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك). وثابتة في: (ع)ء و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ب)ء و(ح)» 
و(م)» و(ق)» ولا بد منها لفهم الكلام. 

ا د وَجَنَةِ رها كرض السَم والرّض 4 
وقوله: «( فَاسََيْقوأ أ ليون %. 

(5615) في (م): 00 

)١(‏ الزيادة ليست في: (خ)ء و(ط)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولا بد منها؛ إذ لا يتم الكلام 
بدونها. 


القسم الرابع مدل ل لل سب (۸۷)) دسب يتاب الموافقات 


وقال تعالى: لإقأَمّآ إن كان مِنَ لْمُمَرّبِين "" '" فِرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
وَجَنَّتُ تيم وَأَمّآ إن كَانَ مِنَ آصْحَنب ألْيَيي) الآية "“. 

فكان من شأنهم أن يَتجارًوا في ميدان الفضائل حت يَعدَّوا من لم 
یکن في ازدياد ناقصا؛ ومن لم يعر أنفاشه تتا 0009 

راغا لامعا هوا أيه ج يود 
القيامة» حيث تعمٌّ الخلائق كلهم؛ فيندم المسيءُ أن لا يكون قد 555 
والمحسنٌ أن لا يحون قد ازداد E‏ 


.4 «ز»: أي وهم السّابقون كما قال في أول السورة: «( لديو ألتَيقُوت ايك ألْمَمَيَونَ‎ )٠١۷( 
فالمقربون لهم رَوح وريحان وجنة نعيم؛ ولم يضف مثل ذلك لأصحاب اليمين» وإنما أضاف‎ 
إليهم السلامة من العذاب من جهة أنهم من أصحاب اليمين» فدل على تفاوت مراتب الكمال»‎ 
وفضل السابقين المقربين» مع أن الكل من أصحاب اليمن.‎ 
اليمين مع السابقين الذين هم المقربون» وإن كان‎ EE هذا بالنظر للآية التي جمع‎ 
أسند في أول السورة إلى أصحاب اليمين أنهم # في سر عنمو ولم مَنصُوي © إلى آخر النعم‎ 
التي أعدّها لهم. اه‎ 

.98-9١ الواقعة:‎ )9418( 

(9639) في (ح)» و(ك)» و(ت)» و(خ): «باطلا). أي من لم يعمرها بالذكر والاشتغالء يعدونه 
عاطلا. 

(۹4۷۰( ازا: وبتطبيقه على عبارته» تجد تفاوتا في المعنى؛ فالحديث فيه الندم لكل شخص عند موته؛ 
وأما كونٌ ذلك يوم القيامة للجميع دفعة؛ فيحتاج إلى دليل غير هذا الحديث. 
وأيضاً: معنى «نزع» غير معنى اأحسن)؛ فلعله اطلع على غير هذا الحديثء أما الأخدٌ بالمعنى 
في هذا؛ فلا يصح الجواب به؛ لأنه يشترط فيه اتحاد المعنى وإن لم يڪن مستوفياً لجميع 
مضمون الحديث» ومع ذلك؛ فحديث الترمذي بنفسه» كاف في غرضه. اھ 


= يشير إلى حديث اك ھر أن النبى © قال: «ما من أحد يموت إلا ندم)» قالوا: وما‎ )۹٤۷۱( 


القسم الرابع ب (۸۸) للح كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذا إثبات للنقص في مراتب الكمالء وقد تقدم انرا 


فا لواب أنه لين انات دة ا لاط لان واا هو انات ,اج 

٠‏ ع بصن ع 5 هو ر 

وأرجح» وهذا وخر برقن كيك ان اة م وا ولا شك في 
تفاوتها في الأكمليّة» والأرجحيّة. 


= ندامته يارسوا ل الله؟ قال: «إن كان سنا ندم أن لا يحون ازداد» وإن کان مسيئاً؛ ندم أن 
لا يكون نزع). والحديث ضعيف. 
أخرجه الترمذي في الزهد: 705/4 ح ٠4٠١‏ وأبونعيم في الحلية: ۷۸/۸ وابن عدي: 2770/7 
في ترجمة يحي بن عبيد الله بن موهب القرشي» عن أبيه» عن أي هريرة. 
قال الترمذي: «حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحبى بن عبيد الله» قد تكلم فيه 
شعبة). 
وقال ابن عدي: «و بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه). 
وقال ابو نعيم: غریب من حديث يحبى» لم نكتبه إلا من حديث ابن المبارك). 
قلت: يحى بن عُبيد الله المذكور» قال الحاكم: «روى عن أبيه عن أي هريرة نسخة» أكثرها 
مناكير). 
وقال أحمد: «منكر الحديث» ليس بثقة» ولا يعرف هو ولا أبوه). 
وقال ابن معين: ليس بشيء). 
وقال مسلم: «ساقط؛ متروك الحديث). 
وقال أبو حاتم: (اضعيف الحديث» منكر اديت دا 
وأبوه جهّله الشافعي وغيره؛ ووثقه ابن حبان» وهو من تساهله. 
(97) تقدم في الرقم: 8717. 


القسم الرابع سسسب (8م6م ل سسسبب يتاب الموافقات 


تغْض) اننا 
وقال: #[ وَلَعَدُ قَصَّلْنَا بض أَلنَبِييِينَ عَلَى ب بغض) 
ومعلومٌ أن لا نقص في مراتب النبوة "إلا 
الخيرات تقتضى 17"*'' المطالبة بأقصى المراتب بحسب الإمكان عادةٌ فلا يليق 
E‏ ا مرق طون عا قوفي اا N PO‏ 
النفوسٌ الإقامة ببعض المراتب مع إمكان الرق» وتتحتر 1*7" | 
30157 يا رزوتها علديه كنا بععور امتعات انق سق راذا 
مراتب الكمال؛ كالكفار» وأصحاب الكبائر من المسلمين» وما أشبه ذلك. 


(AV٤) 


أ ن المسارعة في 


ذا رأث 


بين دورالأنصار- وقال: «في كل دورالأنصار 


ولا فصل رسول الله 


.260١ البقرة:‎ )٤۷۳( 

(5674) الإسراء: ١٠ء‏ والآية ليست في: (ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(940) لأنها كلها كاملة» فالتفاوت بينهاء لا يتوهم فيه النقص والحطء وإنما هو تفاوت في الكمالات 
التي لا نهاية لحا فيما هو كامل أصلا. 

.)يضقتا١« في (ن):‎ )٤۷7( 

(۷۷) في (ت)» و(ك)ء و(ن)» و(ط): «قد تستنقص). والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وكلاهما 
e‏ 

(۹۷۸) في (ب)ء و(ح)ء و(ت)» و(خ)» و(ن): «وتتحيرا» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

)۷١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية» ولعله: إشفاف» من قوطم: أشف عليه فاقه» وأشف بعص أولاده 
على بعض» آثره وفضله» وأما الشفوف؛ فهو من شف الوب شُفوفا رق حتى یری ما خلفه 
وأما شف يشف شفَّاً إذا زاد أو نقص» فهو من الأضدادء ومصدره الشف» لا الشّفوف. ينظر 
تاج العروس: ۳؟/۲۷۷. 


القسم الرابع ب (.:48) للح كتاب الموافقات 


خياد قال سعد وق کا .ذا رميول اک قوز الا تار فاجعلنا 0 
اخ فقال: أو لجس بحسبكم أن تكونوا من الخيار). 

وفي حديث آخر: قد فضّلكم عل كثيرا شيف 

فهذا يشير إلى أن رتب الكمال» تجتمع في مطلق الكمالء وإن كان لها 
مراتبُ أيضاً؛ فلا تعارض بينهماء واللّه أعلم. 


وقد يقال: إن قول من قال: احسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين») 


)986( 


(AY)‏ اداع 


واللّه أعلم. 


راجع إلى هذا المعنى» وهو ظاهر [فيه]» 


(548) «ز: الرواية - كما في البخاري في مداقت ال سات بصيغة المبني للمجهول في: ١خُيّرا‏ وااجعل) 
وهذا هو ما يقتضيه سياق الكلام؛ لا بصيغة الأمر كما في أصل النسخة»ء أي فمع أنهم من 
الخيار» لم يقنعوا بذلك» ولم يرضوا بمرتبة دون ما فوقهاء وبهذا صح الاستدلال به على فضل 
O‏ 
قلت: ينظر مناقب الأنصار: ٠٤٤/۷‏ ح ۳۷۹١‏ قال الحافظ: «خُيّرا بضم أوله» وكذا قوله: 
«فجعلنا)». 

)14۸1( قطعة من حديث أ ا السابق» وليس مستقلاء كما يوهمه صنيع المؤلف. 

(148) هزا: أي يعتبرها المقربون سيثات» لنقص رتبتها عن مراتب فوقهاء وهو من هذا الباب. اه 
قال العجلوني في كشف الخفاء: :801/١‏ اهو من كلام أبي سعيد الخراز» كما رواه ابن عساكر 
في ترجمته» وهو من كبار الصوفية» وعدّه بعضهم حديثاًء ولیس كذلك. 
وقال النجم: رواه ابن عساكر أيضاً عن أبي سعيد الخراز من قوله» وحكي عن ذي النون» وعزاه 
الزركشي في لُقطته للجنيد». 

() الزيادة ليست في: (ز)» و(ف). وثابتة في باقي النسخ الخطية» وجملتا: «وهو ظاهر فيه واللّه 
أعلم» ليستا في: (ك). 


القسم الرابع سمتعت ا خب ب( مم تن له تع تنك - کاب الو اققات 


المسألة السابعة عشرة: 


e‏ تقدم العم لقوق الوانوية ماهر 0135 روي 
هو حق للعباد» انلف وَأ ما هو حق للعباد» ففيه خن للّه]» کتاان ما 


هو حق لله فهو راجع إلى العباد ا 


وعل ذلك يقع التفريع هنا - بحول الله - فنقول: الأوامر والنواهيء 
(44۸۹( £ 


يمكن أخدها امتثالاً من جهة ما هي حق لله تعالى» ي 


(5986) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ق)» و(ب). وثابتة في: (ف) 
و(ك)» و(ز). 

(9485) «زا: أي صِرْفُ» والله غني عنه» فهو راجع إلى مصلحة العباد دنيا أو أخرىء وهو: العبادات» 
والتحليل؛ والتحريم» وحفظ الضروريات الخمسء وغير ذلك. 
ومنها: ما كان حقا للّه والعبد» ولحكن حق الله مغلب؛ كحفظ النفس» إذ ليس للعبد إسلام 
والغالث: ما اشترك فيه الحقان» وحق العبد مغلب؛ كالعتق للعبد مثلا.هذاء ولكنه في الحفريع 
أجمل» ومع كونه أطلق في العبادات أنها حق اللّه؛ فإنه هنا جعل شروط الوجوب من حق 
المكلف» وهذا معقول. اه 

)۹۸١(‏ في (ت): «حق العباد). 

(5680) الزيادة ليست في: (ز)ء و(ف))ء و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1484) في (خ): «للعباد). 

(3185) في (ز)» و(ف).» و(ك): «ما هوا والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(95) «ز): أي فلا يعتبر حق العبد مطلقا بجانب حق اللّهء بل كأنه ليس للعبد حق أصلا. 
ولا يقال: إنه تتعارض الأوامرٌ المتعلقة بحق الله تعالى حينئذ مع الأوامر المتعلقة بحق العبد؛ 
اهم ر ارا ول هرات اض ها اند 


القسم الراہع ب (؟48مي لح كتاب الموافقات 


النظر في غير ذلك. 

ويمكن أخدّها من جهة ما تعلقت بها حقوقٌ العباد» ومعنى ذلك أن 
المكلف إذا سمع - مثلا - قول الله تعالى: #[ وَلِلهِ عَلَى ألنَّاسٍ حَمٌ الْبَيتِ 
م إِسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلَا) " فلامتثاله هذا الأمرّ مأخذان: 

أحدهنات. وهو المشهور المتداول:- أن«ينظر فى تفسه بالقسنة إل 
[قدرته على] 5-6 قطع الطريقء وإلى زَادٍ يبلغه» وإلى مركوب يستعين به؛ وإلى 
الطريق إن كان مخوفاء أو مأموناء وإلى استعانته بالرفقة» والصحبة؛ لمشقة 

4 ع (FY‏ 
الوحدة» وغرّرها 5 


وإلى غير ذلك من الأمورالتى تعود عليه في قصده بالمصلحة الدنيوية؛ 
أو والفسدة» ذا تصلف لذ ابات العف .وغتروظله العاذياك: انض 
للامتثال» وإن تعدَّر عليه ذلك؛ عَلم أن الخطاب لم ينحته “ عليه. 


.٩۷ /او- آل عمران:‎ )949١( 

)۹١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(۹) في (ط): اوغرورهاا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. والغررء الخطر. 

(345) «زة: أي إذا نظر في تحقق شروط الوجوب في نفسه وعدم تحققها - ولم يجدها متحققة 
أو بعضها - عرف أن الطلب لم ينحتم؛ يعني ولكنه لا يزال متوجهاً؛ بدليل أنه إذا عالج 
الذهاب للحج مثلا حتى أداهء صح وكان طاعة» ولا يكون كذلك إلا والطلب الأصلى متوجه؛ 
ويكون عدم إثمه بعدم الفعل رخصة» وإن كانت بالمعنى الأعم؛ لأن قيام السبب لحكم 
الوجوب» ليس كاملاً. اه 


القسم الرابع لل سس (ب#وئغغد دسب يتاب الموافقات 


ا (tne) f‏ عما سوى ذلك» فينتهضّ إلى الامتغال كيف أمكنه؛ لا يثنيه 
عنه إلا العجرٌ الحالي» 7**" أو الموثُء آخذاً للاستطاعة أنها باقية ما بقي من 
رن الي 103857 eG‏ 
توازي عظمة أمر الله فتسقطه» أو ليست بطوارق ولا عوارض في حصول 
العقد الإيمانيء حسبما تقد تعدم ف فصل ال سات والمسببات من كتاب 

(۹4۹۹) 
ET 


وهكذا سائرٌ الأوامر والنواهي. 
فأمَا المأخدٌ الأول: فجار على اعتبار حقوق العباد؛ لأن ما يذكره 


(5459) في (ب)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(ط): اومعرضاً) والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4457) «زة: أي الحاصل بالفعلء لا ما يطرأ في تقديره» باعتبار فقد بعض الشروط والأسباب 
العادية. اه 

(۹۷) في (ت)ء و(ب)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط): «بقية)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
والنغبة - بضم النون أو فتحهاء وسكون الغين المعجمة» بعدها باء موحدة تحتية مفتوحة - 
الجرعة» وابتلاع الريق» ويعني الشيء القليل جدّاً. ينظر لسان العرب: ./20/١‏ 

(5454) «ز»: لعلها: «الطوارئ» بالحمزء فإنها بالقاف - من الطرق» أو الطروق» وهو القدوم ليلا مثلا 
- لا تناسب» وكثيراً ما تقدمت في كلامه بالحمز لا بالقاف. وقوله: «أو ليست بطوارئ» نظر 
أرق مما قبله. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» «الطوارق»» وما بعدها يؤكد ذلك» وهي صحيحة المعنى؛ لأن 
المقصود بها ما يطرق الإنسان ليلاء ويهجم عليه من هموم» أو موانع مادية» أو معنوية» أو 
عدو كاشح» وفي الحديث: ١‏ أعوذ بك من طوارق الليل؛ إلا طارقاً يطرق بخير). 

)۹١(‏ ينظر المسألة التاسعة: «فصل: ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم). إلخ. 


القسم الرابع ساسا ل سسب هه للب يتاب الموافقات 


الفقهاءٌ في الاستطاعة المشروطة» 7*'' راجمٌ إليها. 

وأمَا العاني: فجار على إسقاط اعتبارهاء وقد تقدم 7”*"' ما يدل على 
م ذلك ا ا 

ومن الدليل أيضاً عل صحة هذا المأخذ» أشياء: 

أحدها: ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد 
التعبد بإطلاق» وان عل اللّه ضمان الرزق» [ع-296] کان ذلك مع تعاطي 
العاف E‏ وان جر ونا مخلطث الي الس رلا 


هرا 2 ]0 u‏ 2 2 یں re E‏ د ٤و‏ ږ° : )10۰۳( 
ليعبدون ما ريد منهم من رزب وما رید أن يُطْعِمُو)؛ : 


(:90) في (ز)» و(ف): «المشروعة). والمغبت من باق النسخ الخطية. قال «ز»: فكأن الحق لله في 
هذه العبادة» يثبت حتماً عند استيفاء شروطهاء فإذا لم تُستوفٌ؛ كان من حق العباد العخلي 
عنها. اه 

)٠١١١(‏ «زة: في المسألة السابعة من الأسبابء وأن ذلك لصاحب الحمال الذي يغلب عليه أن 
الأسناف واف تباث نيد الله وأنه لا أترفظلقا هذه الأسبابة ويعقل عن العادة الموضتوغة ف 
السات اف 

)۹٠١9(‏ هزه تقدم في المسألة الغانية من الأسباب» أن قوله تعالى: (١‏ لا َك را » وأمثاله ما ضمن 
فيه الرزق - ليس راجعا إلى التسبب» بل إلى الرزق المتسبّب فيه» ولو كان المراد التسبب؛ لما 
ظلب المكلف بتكسب على حالء ولو بجعل اللقمة في الفم؛ أو ازدراع الحب إلخ» لكن ذلك 
باطل باتفاق. 
وقوله: فهذا واضح) إلخ؛ هو من الخفاء بمكان؛ لأنه ين التعارض في الآيتين» وأين الترجيح؟ 
بعد ها قال سابقا: إن شعان: الرزقة لا شان له هالكسيبي كنا عه وكنا سان لا في الدليل 
الغالث في آية: ع3 مر اهلك 4. اھ 


(*560) الذاريات: 5ه-لاه. 


القسم الرابع ب (هو8 كع كتاب الموافقات 


وقوله تعالى: #إ وَامُرَ هڪ بِالصّلَرْةٍ وَاصْطَبِه عَلَيْهَا لآ لڪ 


رفا نّحْنْ تَوْرْفُك وَالعَفِبة لِلتّفُوئ) 17" 

فهذا واضح في أنه إذا تعارض حقٌ الله وحق العباد؛ فالمُقدَُمُ حق الله 
فإن حقوق العباد مضمونة على الله تعالى» والرزقٌ من أعظم حقوق 
العباد؛ فاقتضى الكلامٌ أن من اشتغل 7 **' بعبادة الله تعالى» كفاه الله مَؤُونة 
الرَّزق» خسوا 

وإذا ثبت هذا في الرزق؛ ثبت في غيره من سائر المصالح المجتلبة: 
والمفاسيف لمر اة وذلك لان الله قادر على الجميع. 


وقال [لله] " تعال: لون يت 


ا 
ا 
: 


(5605) طه: ۱۳۱. 

)۹٠١(‏ «ز»: يعني دون أن يدخل في الأسباب الموضوعة لذلك» لكن اين هذا من الآيات» ولم يڪن 
في الآيات تعليق ولو ضمنيا يقتضي أن تترّك الأسباب رأساء فيأتي الرزق بمجرد الاشتغال 
بالعبادة. 
والواقع» والذي تدل عليه الأدلة الشرعية؛ أنه لا رابطة بين الرزق والإيمان؛ فضلا عن سائر 
الطاعات» بل ربما كان الأمر بالعكس» وأن سعة الرزق لغير المؤمنين» ويدل عليه حديث 
عمر: «ادع اللّه أن يوسع على أمتك»» فقال له: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولعك قوم عجلت 
طم طيباتهم) إلخ. وأما آية: ا ون ین َه عل لھ ما ررق ون حَيَتْ لا ين 4 ' 
فمحل الجزاءء قوله: لمن حيث)ء كما يدل عليه الحديث في قصة رجل أشجع؛ المتقدمة في 
المسألة الغانية في الرخص. 
وسيأتي لنا كلام آخر في الدليل الغالث يتعلق بهذا المبحث. اه 

(5405) سد واناه ل كال میات كنا ر هة ساق كمه 

)٠٠۷(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ف)ء و(ز). 


وفي الآية الأخرى: #[وَإن يَمْسَسْكَ يَمْسَسُك بِخَيْرٍ مهو عَلَى كل شْْءٍ 
ديك 037 

وقال: ومن بتو ڪل عَلَى أله جهو > e‏ بعد قوله: ومن 
ت يت أله ب يَجَعا ةو عا وَيَرْزْفَهُ مِن حَيْثْ لآ ي i‏ 

فمن اشتغل بتقوى اللّه تعالى؛ فاللُّ كا 


م )40۱۱( 


والآياث في هذا المعنى عتيدة 
#: «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده أمامك» تعبفْ إليه في الرخاء يَعرفُك في الشدة إذا سألت 
فاسألٍ الله» وإذا استعنت فاستعنْ بالله» جم القلمٌ بما هو كائن» فلو اجتمع 
الخلقٌُ على أن يعطوك شيئاً لم يكتبه الله لك» يقدروا عليه» وعلى أن 


والعالي: ما جاء في السنة من ذلك؛ كقوله < 


(۹°۰۸) يوفس: ٠07‏ وقال «زه: أَيْ أي ضر وأي خير أراده لك» فليس لغيره دفعه عنك» ولا جلبه 
إليك» لا يغالبه أحد. هذا ظاهرء ولكنه كلفنا فيما وضع له أسبابا بالأخذ فيهاء وان لم يڪن 
ها تأثير في الفعل. اه 

(90:9) الأنعام: 18. 

)99٠١(‏ الطلاق: 6-". قال «زا: نعم» وقد ورد: «اعقلها وتوکل»» و: «لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يَرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناًا» فالطير التي شّبه بها من يتوكل نهاية 
العوكلء تأخذ في الأسباب» فتغدو وتروح؛ فلا منافاة بين التوكل واعتقاد أن الأسباب لا أثر لها 
رأسأ وأنه تعالى خالق السبب والمسبب معاًء مع امتثال الأمر بالأخذ في السبب. اه 

)١(‏ في (ت)ء و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): ١‏ كثيرة). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب)» و(ق)» واعتيدةا: أي قوية. 


القسم الرابع ب (إ8) لح كتاب الموافقات 


ادا 


يمنعوك شيئاً كتبه اللّه لك» لم يقدروا عليه» الحديث 
فهو كلاق ترك العا" فل الات ناغماد 

عل اللّهء والأمر بطاعة اللّه. 
وأحاديث الرزق والأجل؛ 

معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الْجَدّ منك الد 
وقال مك لعمربن الخطاب في ابن صياد: (إِنْ ينه فلا تطيقه) 


(1010) 


كقوله: «اللّهُّمّ لا مانع لما أعطيت» ولا 


)98615( 


(10۱۷( 


٠۲۳-۱۴۳/١ ح 2157 والطبراني في الكبير مطولا:‎ 188/١ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات:‎ )٠١( 
۹۰ء وفي الدعاء: ۱۹۸۱-۱۹۷۰/۴ ج ۵ ۷ مختصرا.‎ ۱۱۲٤۳ اح‎ 
من طرق عن ابن عباسء ولفظهما أقرب للفظ المؤلف.‎ 

ا الترمذي: ۷/4 ج 5» بنحوه» وقال: الحسن صحيح). 

(۹۱۳) في (ت): «فهذا). 

)١(‏ «ز: ترك الاعتماد عل الأسباب» ليس ترك للأسباب؛ لأن الاعتماد عليها عند المؤمن» معناه 
النظر إليها بأنها إن لم تكنء لا يوجد الله المسبب كما هو مجرى العادة» وعدمٌ الاعتماد 
عليها بهذا المعنى» لا ينافي الأخذ بها امتثالا للأمرء مع إغفال مجرى العادة» كما هو دب من 
يغلب عليهم شهود التوحيد في الأفعال. اه 

(1015) «ز»: أي وغيرهماء فالحديثان الأولان فيهماء والباق في أمور أخرى تتعلق بالقدر أيضا. اه 

(9013) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه البخاري في الأذان: ۳۷۸/۲ ح 4٤‏ 
والاعتصام: ۷۹/١١‏ ح 92كلاء وغيرهما. ومسلم في المساجد: .4١15/١‏ 

۱۹۸/۱ والجهاد:‎ ۳۰٤ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الجنائز: ۲۱۹/۳ ح‎ )۹٩۱۷( 
ح 11۱۸ء ومسلم في الفتن:‎ 52/١١ اح ۳۰۵۵ والأدب: ١٠/5/اه ح 1۱۷۳ والقدر واللفظ له فيه:‎ 
. 
وقال «زة: إحدى روايات مسلم» وفي رواية البخاري: «لن تسلط عليه" أي إنها مهما كان‎ 
- لديك من قوة السبب» والقدرة على قتل مثله» فلن تقتله» لأن ما في قدر الله ليس كذلك.‎ 


القسم الرابع + (/8؛و)») لل - كتاب الموافقات 


2 


وقال: «لا تسألٍ المرأةٌ طلاق أختها لتستفرعٌ صَحُفتّهاء وأتلكم فإن 
EE‏ 


وقال: جص القلمُ IR‏ 


وقال في العزل: «ولا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإنه ا ا ل 
الله أن تخرج إلا هي كائنة» (“. 


(41) 


وفي الحديث: «المعصومٌ من عصم الله». 


= اه قلت: اللفظ الذي ذكره المؤلف» لا وجود له في مسلم أصلاء وإنما هو عند البخاري في 
كتاب القدر وحده وعنده وعند مسلم في باق الألفاظ «لن تسلط عليه»» وفي لفظ ابن 
مسعود عند مسلم «لن نستطيع قتله). 

ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله في شرح هذا الحديث: اليريد أنه إن کان سبق في علم الله أنه 
يخرج ويفعل» فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجيء إلى أن يفعل ما يفعل؛ إذ 
لو أقدرك على ذلك» لكان فيه انقلاب علمه»ء واللّه سبحانه منزه عن ذلك). اه 

(4018) علقه البخاري في النكاح: 9/:؟ ح 5077؛ من حديث أي هريرة» وقال الحافظ: «وصله جعفر 
الفريابي في كتاب القدرء والجوزق في الجمع بين الصحيحينء والإسماعيلي من طرق عن 
أصبغ). 

(4019) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في السكاح: 7/9؟1 ح ۲١٠٠ء‏ والبيوع: ٠١٤/٤‏ 
ح 2160 والقدرء واللفظ له فيه: 005/1١‏ ح 21701 ومسلم في النكاح: .7٠١78-٠١"2/2‏ ولیس 
عنده: لوأ لعنكح). إلخ 

(560) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «کانت»» والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه 
البخاري في العتق: 2١2/0‏ ح 2ؤ؟»؛ والسكاح: ۹ ح :20206 ومسلم في السكاح: 1 
قال «ز٤:‏ أي لا ضرر عليكم في عدم العزل؛ لأن العزل وعدمه سواءء فأي ذسمة أرادها الله 
كانت ولو مع العزل. اه 

(9559) أخرجه البخاري في القدر: 1١/١١‏ ح ١۱٦1ء‏ والأحكاء: 201/1 ح ۷۱۹۸ء من حديث ألي = 


القسم الرابع ل (#89؛ة» لل - كتاب الموافقات 


وقال: إن الله تب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
عالة) (e)‏ 
إلى سائر ما في هذا المعنى: مما هو صريح في أن أصل الأسبابء 
ليان 115777 ا وي وراه لف 


= سعيد الخدري» ولفظه: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف خليفة إلا كانت له بطانتان: 
بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله 
تعالى). 

(5029) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في القدر: 011/1١‏ ح 1315» والاستئذان: 
ITLT fA‏ 
قال 9ز»: رواه الشيخان» وهو وما قبله» من الأحاديث التي تذكر في باب القدرء وهو مقام آخر 
غير مقام التسبب المطلوب في العبادات والعادات» ولذلك لما ورد معناها على الصحابة فهموا 
منها ترك الأسباب» وقالوا: أفلا نتكل؟ قال 8# : «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له» فلماذا تأتي 
بها دليلا على خصوص ترك الأسباب في العادات» مع أنها عامة كما ترى؟ ولوأخذت كذلك؛ 
لوقف التسبب في الطاعات أيضًا. وبالجملة؛ فالملأخذان المذكوران» غير ظاهرين؛ لأنهما في 
مقام آخر لا ينافي الأخذ بالأسباب. اه 

(9؟10) في (ز): «التسبيب». 

)۹١(‏ هذا على إطلاقه مخالفٌ للفطرة والشرع؛ والمعقولء وهو متكا المتواكلين» والمتقاعسينء 
والجبرية» فإذا كانت لا ترد شيئأ فلم وضعها الله تعالى» وأمر بهاء وربط بها الفلاح والخسران 
ف الدنيا والآخرة؟ أكان عبثاً أم كانت مرد أصفار؟ 
8 ا وار وا ج ا 
غيرها من المخلوقات» واللّه تعالى وضع فيها خواص بها تعمل» فإن شاء تعالى إبطاهاء أبطلها. 
وقول المؤلف هذاء غريب في هذا التقرير» وهو خلاف ما تقدم له من ربط المسبّبات بأسبابهاء 
وترتيبها عليهاء ولا يَتوهم أحدٌ من المسلمين أن هناك شيئاً يعمل بذاته» ويؤثر بذاته سواه 
سبحانه» ولكن هناك أشياء تعمل وفق ما خصها الله به من الخواص؛ ووضعه فيهاء = 


القسم الرابء ب إل.. هعم كتاب الموافقات 


والمانع» وأن طاعة الله هي العزيمة الأولى. 


ساد ما ثبت من هذا العمل عن الأنبياء صلوات الله عليهم 
[وسلامه 431 9 E‏ موا طاعة الله عل حقوق أنفسهم» فقد «قام E‏ 
تفظرت e‏ قدمأه. 


= فالقول بأن الأسباب لا ترد شيئأ إبطال طاء ولدورهاء ودعوة إلى إهماطاء وعدم سلوك 
مسالكها في طلب مسبباتها. 
(3055) الزيادة» ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (ت). 
(5951) «ز): الشواهد التي ساقها المؤلف هناء حل بحث: 

ما قيامه © حتى تفطرت قدماه؛ فإنما يصح أن يكون دليلا إذا ثبت أنه في ذلك» زاد عما 

طلب منه حتما عل وجه الخصوصية في قوله تعالى: «( تاا لبرعَلُ فر الل إل يا 6 . 

وقوله: لأفلا أكون عبدا شكوراا» - جوابا لمن قال له: لم تجهد نفسكء وقد غفر الله لك ما 

تقدم وما تأخر؟ - لا ينافي أن يكون الشكر بالامتثال» وأما تبليغُه رسالة ربه على خوف من 
قومه؛ فمعلوم أنه 4 مأمور بالتبليغ حتماً «١‏ ِد 4- إلى قوله -: <( َلك صر » وهذا 

في أول الأوامر بالتبليغ جاء a‏ بمَا ومر و 

التأييد 9 اق عَنٍ ألْمشَركينَ إ يسك تز © 25 ا 

رفوتت پاات من دونة ahin‏ لس اله ِعَزِِزٍ ذى اماو &. 

وها وصل إليه الأمر بالتبليغ» إلا بعد أن ثبته الله تعالى وطمأنه بإطلاعه على باهر قدرته 

وعظيم جنده المالعين للسموات والأرض» وأن واحدا من الجند - كجبريل الذي أراه له قبل 

ذلك على هيئته الأصلية - يستطيع سحق الأرض ومن عليها. 

بعد هذا كله» جاء له الأمر الحتم بالتبليغ» مع قرنه بالتأييد على ما عرفت» وقد سبق للمؤلف 

أنه لا ينحصر التسبب في الأسباب المشهورة وأنه ورد أنه © كان إذا لم جد قوتاء أمر أهله 

بالصلاة اجا من فر الع و عرق اا € الكية ران ذلك سيت خاض للرزق: 

من باب الكرامة له ## وهو يحقق ما قلناه في الدليل الأول» فلا تؤخذ الآية عامة للاستدلال 

بها على ما يريدء فكيف يعد هذا مما نحن فيه؛ وأنه - مع دواعي خوفه» وعدم استكمال = 


وقال: (أفلك أكون عبدا شكوراً) e)‏ 


= الشروط أو الأسباب - بلغ الرسالة» لكنه لو قال: إنه في تبليغ الرسالة» زاد عما لب منه» 
فكان شديد الحرص على إيمان قومه» وتلبية دعوته» وكان يعمل لذلك فوق الجهد والطاقة» 
ويألم أشد الألم؛ لعدم مسارعتهم إلى الإيمان» وإجابة الدعوة» حتى وردت الآيات لتخفف 
عنه ما كان يجد؛ مل و« ك محم س ألا يكوأ ممن 4» ل ما عل اسول لا البكغ > 
وأمثال ذلك. وقد لاحظ © أصل الأمر بالدعوة» جادَاً فيه» معرضاً عما سوى ذلك. 
نعم» هذا هو الذي يصح أن يعد دليلا على مدعاه» وآيةٌ ولا سو ون أَحَدَا إل أنه تۇي 
ذكرناء فإن عدم خشية غيره تعالى» ما جاء إلا من التأييد بالقوة التي عرفوهاء واطمأنوا إليهاء 
مع الوعد بذلك» ألا ترى إلى موسى ##ه لما عُرضت عليه الرسالة لفرعون» طلب أولا تقويته 
بهارونَ الأفصج منه» وأنه يخاف قتله قصاصاً لمن قتله من قوم فرعون» فلما ضم إليها هارونء 
قالا معا: إا عاف أن يق عتا أن يلق 6 : فلما سمعا التأييد بقوله تعالى: لذ 
ا ا َم وار ا إل فة انارت يدوق كوف من جد فرعو 
رك 
وقول هود: « كدو ًا د م لا ِرون 4 أبلغ دليل على أنه مأمورء عالم أنه مؤيد غاية 
التأييد» فليس مما نحن فيه أيضاًء وإلا لكان إلقاءً باليد إلى العهلكة بدون موجب» وليس هناك 
فائدة تعود على هداية قومه التي ندبه الله لما من تسليط أمته بأجمعها على كيده والفتك به. 

نعم إن مسألتي ابن أم مكتوم وجندع بن ضمرة» وأخيه» مما نحن فيه» فإنهم أخذوا بالأمر 
اتيا المتوكيت انه gee‏ بدون نظر إلى الرخصة في 
قوله تعال: « ل عل اى حن ا َل الدج حَرَجٌ وإ مَل الْمريضٍ حَريُ 4 » وذلك 
داخل في الرخصة بالإطلاق الأول المشهور؛ إذ إن ذلك جاء بلفظ رفع الحرج» أي مع بقاء 
أصل e‏ وإن لم يڪن حتما. اه 
قلت: قوله: توا لمق ڪي » صوابه: ولوا بالواو. 

(1057) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه البخاري في العهجد: */19 ح ١١٠٠ء‏ والتفسير: 
۸/۸ ح 4۸۳۹ء والرقاق: ۳۰۹/۱۱ ح 274171 ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم: 0171/4 
6 . وعن عائشة عندهما أيضاً. 


القسم الراب + (.ه) ل كتاب الموافقات 


وبلّْ رسالةٌ ربه على ما كان عليه من الخوف '**'' [من قومه حق 
تمالؤوا عل إهلا كه]ء e)‏ ولكن الله عصمه. 

وقال الله له: فل لن يُصِيبَنَآ إلا ما َنب أله َا الآية 

وقال له: #(وَلا ٿطع ألككدمرين وَالْمْتَِفِينَ وَدَعَ آذْلِهُمْ وَتَوَكّل 
عَلَى آله € ' فأمره باظراح ما يتوقاه؛ فإن الله حسبّه. 

وقال: ل[ ألذِينَ يُبَلْعُونَ رست أله وَيَحْسَوْنَهه وَل يَحْسَوْنَ أحَداً 
الا آ4 e‏ 

7 عدم 1 بے د‎ OT TTA CE 2 Nk 

0 معدور : 

وقال هود ع©ا - لقومه وهو يبلغهم الرسالة - -: ع قِكِيِدُون جَمِيعاً 
َم لآ تُنظِرُونٍ إن ولت غلى ا و4 الكية 5080 

قل موسى وهارون : #إقالآ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَاف أن يَمْرْط عَلَيْنَآ 
1 آن يََطْغى )ي فقال [اللّه هما]: قال لآ تابا E‏ أسْمَعْ 


0 ع 


(404) «زه: لو قال: على ما تراكّمَ حوله من دواعي الخوف من قومه مثلا؛ لكان أليق» فسيأتي في 
وصف الرسل: ‡ ولا شون دا إل و 4» فلم يبلغها وعنده شيء من الخوف. اه 

(9059) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ك). وفي (ت)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): 
«حين تمالؤوا على إهلا كها». والمثبت من: (ع). 

.0١ الحوبة:‎ )167( 

(90*9) الأحزاب: 48. 

(966) الأحزاب: 5". 

(080ة) الأحزاب: 58*. 


)۹°۳٤(‏ هود: 4ه-5ه. 


وکان عبد الله بن أم مكتوم قد نزل عذرّه في قوله تعالى: #( غَيْرَ وَل 
ألصرَر# 0 ولكنه كان بعد ذلك ا يقول: «إفي ا 5 أستطيع أن 
ا ا 


فيترك '"”*'' ما مح من الرخصة» ويقدّمُ حق الله عل حق نفسه. 


اللا 


E. Es, 

با حجرة وشُدّد عليهم فيها - مع علمهم بأن الدّين لا حرج فيه» ولا تكليف 

بدا لايطان قال بع إن ا ع وري 

(965) طه: 5غ-هغ. و الزيادة قبل الآية» ليست في: (ز)ء و(ف)»: و(ك). 

.٩٤ النساء:‎ )۳7( 

(۹۷) في (م): «بعد ذلك کان». 

(۳۸) أخرجه بهذا اللفظء ابن سعد في الطبقات: ١/٠٠؟»‏ وهو مرسل صحيح. وعزاه في الدر المنثور 
لابن المنذر أيضاً. وأخرج البخاري نحوه في تفسير النساء: ٠٠۸/۸‏ ح 4056» وابن المبارك في 
ا لجهاد: ص ۱۱۹ رقم:١٠1.‏ وابنُ أم مكتوم اسمه» عبد الله» أو عمرو بن قيسء أو عمرو بن 
زائدة» وفي عبد الله ترجم في التهذيب: 20/8 وترجم في الإصابة: ٠559/6‏ في عمرو بن أم 
e‏ 

(5089 ) 5 فهو يترك. 

(:90 ) بضم الجیم أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالشه» آخره عين مهملة» ينظر ترجمته والاختلاف في 
اسمه» هل هو جند ع» أو جندب» أو ضمرة بن جندب - في الإصابة-: .205-201/١‏ 
وقال ا نعيم في معرفة الصحابة: 2»087-586/6 بعد ترجمته في جندب بن ضمرة: افيه 
اختلاف». فذكر ذلك. وسماه الواحدي في أسباب النزول: ص ۷۸ء حبيب بن ضمرة. 

(589 ) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «فاحملوني). 


القسم الراب (00) كتاب الموافقات 


فحملوه» فمات بالتنعيم وهو يصفق يميته على شماله ويقول: «هذا لك» وهذا 
06 كاسن 

وعن بعض الصحابة أنه قال: شهدت مع رسول الله © أنا وأخ 
ل اا رميو الله قو لوو بن 
طلب العدو؛ قلت لأخي. أو قال لي: 0 أتفوتنا [ع-*29] غزوة مع رسول 
الله 4 ؟ واللّه ما لنا من دابّة نركبهاء وما منّا إلا جريحٌ ثقيل؛ فخرجنا مع 
2 وكنث ا ا منه» فکان إذا غلب» حلته عة كنف 


(954) علقه بنحو هذا اللفظء الواحدي في أسباب النزول: ص 278 وأبونعيم أيضاً في معرفة 
الصحابة: 587/6 عن رجاء بن عبد اللهء عن ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس. 
ووصله بنحوه من طريق ابن إسحاق؛ عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط» أن جندع بن ضمرة. 
وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس. 
ورجاء بن عبد اللّهء لم أعثر على ترجمته» فلينظر من هوء وكذلك من تحته. 
وأخرجه ابن جرير في التفسير: 240/6: وأبو يعلى: 281/5 62779 وابن ابي حاتم: 2٠١60/*‏ من 
طرق عن ابن عباس. 
وإسناده ضعيف» وقال الطيشمي في المجمع: 0٠١/7‏ والسيوطي في الدر المنثور: ؟/100: «رجاله 
ثقات». وليس ذلك منهما بسليم. 
هذاء وقد صح سببٌ نزول هذه الآية موقوفاً عل سعيد بن جبير» وقتادة» وعكرمة» كما عند 
ابن جرير. 
وروي أيضاً عن الضحاك والسدي» وابن زيدء وهذا يدل على أن لذلك أصلا. 

(o۳)‏ ف (م): ا(وأخي). 

)٠°٤۶(‏ في (ز)ء و(ف)» و(ك): «وقال لي». 

)٠٤١(‏ بضم فسكونء الكّوبة والتداول» من تعاقبوا في الشيء إذا تناوبوه وتداولوه. 


ال الاي سح ع وسح نوي وق مح حم م يب ت كتاني الموافقات 


(4047) 


ومشى عقبة؛ حت انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون 


وفي النقل من هذا الحو كثيرٌ وقد مرّ منه في فصل الرخص والعزائم 
من كتاب الأحكام ما فيه كفاية *. 

فإن قيل: إن هذه الأدلة إذا وُقف معها - حسبما تقرر - اقتضت 
اطراح الأسباب جملة» أعنى ما كان منها عائداً إلى مصالح العبادء وهذا غير 
ولعي ير NECE a ag‏ 


وأيضا ان يطقوق الل ال لست عا وزان و حدق الاب 


فمنها ما هو مطلوب حتماً؛ كالقواعد الخمس» وسائر الضروريات 
المراعاة في كل ملة. 


(3567) أخرجه ابن إسحاق في السيرة - كما في سيرة ابن هشام - : 21١1/7‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة: 
86 ترجمة ۷۷. 
من طريق عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان» أن 
رجلا من أصحاب البي صل الله عليه وسلم» فذكره. 
أبو السائب: اسمه زيد بن السائبء قال أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل - : 14/8: 
«صدوق» ولم يذكر له رواية عن أحد من الصحابةء فحديثه هذا منقطع؛ أو معضل. 
وعبد الله بن خارجة» ذكره ابن ا حاتم: 201/5 بمن فوقه وتحته ولم يزد. 
و ا تاريخ الإسلام للذهبي: ١/9؟١.‏ 

(5040) تنظر المسألة السادسة. 

(۶۸) في (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «وأصحابه). والمثبت من: (ع)ء و(ك)» و(ف)» 


و(ز)» و(ب)» و(ق). 


ومنها ما ليس بحتم» كالمندوبات؛ فكيف يقال: إن المندوبات مقدّمة 
لا يستقيم ف 


(4044) 


على غيرها من حقوق العباد وإن كانت واجبة؟ هذا [عا] 
العظر. 

وأيضاً: فالأدلةٌ المعارضة لما تقدم أكثرُ؛ كقوله تعالى: #إوَلآ تُلْمُوأ 
اديك إلى للكت(“ 

وقوله: لإوَتَرَيُوأ إن حَيْرَ ألرّادٍ ألشَفُوى) ". 


وقوله: «ِإوَأَعِدُوأ لَهُم ما إسْتَطَعُْم من فُوَّةَ وم رَبَاط أَلْخَيْلِ)» 
. )400( 
الاية ٍ 


وقد كان 4 يَستعِدٌ الأسبابٌ لمعاشه» وسائر أعماله من جهاد وغيره 
ويعمل بمثل ذلك أصحايّهء والسنة الجارية في الخلق» الجريانُ على العادات» 


(5865) الزيادة ليست في: (ع)ء و(خ)» و(ن)ء و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ق)» و(ت). وثابتة في: (ز)» 
و(ك)» و(ف). 

)٠١١(‏ البقرة: 2154 قال «ز٤:‏ قد يقال: إن هذه الآية - على تفسيرها بالنهي عما يؤدي بالنفس إلى 
هلاكها - لا تصلح دليلا هنا؛ لأن هذا ليس من حقوق العباد» بل من حق الله تعالى؛ كما 
تقدم للمؤلف أن حفظ النفس من حق الله تعالى» وكما قال هنا: «وسائر الضروريات المراعاة» 
إلخ» فلا يجوز للشخص أن يسلم نفسه للهلاك وكذا يقال في آية: 9 وَأَعِدُوا ر » فإنها - 
وإن كان ظاهرها طلب الأخذ بأسباب حفظ النفس من الأعداء - فهي في الحقيقة» طلب 
إعداد آلة الجهاد في سبيل اللّه؛ فهو واجب مكمل لواجب الجهاد الذي هومن حق اللّه تعالى 
قعل كر 

)٠١١(‏ البقرة: 2195 وجملة: «فإن خير» إلخ, ليست في: (ت))» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة 
في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 

.3١ الأنفال:‎ )9555( 


القسم الرابء ل (إءهى ل كتاب الموافقات 


وما تقدّم ا فلا بد من صحة أحدهماء وإن صح؛ بطل الآخرء 
ولیس ما دللتم عليه بأولى مما دلّلنا عليه» والترجيحٌ من غير دليل تحكم. 

فالجواب: أَنَّ ما تقدّم لا يدل على اظراح الأسبابء بل يدل على 
تقديم ‏ بعض الأسباب [على بعض] ” خاضّةٌ - وهي الأسبابٌ التي 
يقتضيها حق الله تعالى- على الأسباب التي تقتضيها حقوق العباد» على وجه 
اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه؛ فليس بين ذلك وبين أمره © بالأسباب 
واستعماله ها تعارض» ودليل ذلك إقراره ‏ فعلّ من اطلرحها عند التعارض» 
وعملّه 4# على اظراحها كذلك في مواطن كثيرة» ونديّه ”إلى ذلك كما 
تبين في الأحاديث المتقدمة. 


(400۷) 


وقد مر قي فصل الأسباب من كتاب الأحكام 
المكان» عند ذكر كيفية الدخول في الماك 


وجة الفقه في هذا 


)100( «ز»: يريد: بل يقتضي خلافه» أما جرد كونه لا يقتضيه؛ فلا يقتضي أنه ينافيه ويعارضه حتى 
يطلب العخلص منه. اه 

)٠١١(‏ «زة: أي أن المأخذ الغاني» ليس مبنيا على إسقاط الأسباب رأساء بل إسقاط الأسباب التي 
تتعلق بحق العبد» والاحتفاظ بالأسباب المتعلقة بحق الرب. 
فقوله: اليس هناك تعارض» أي لأن الأمر بها والأخذ لا يقتضي الدلالة على تقديمها حتما 
على الأسباب المتعلقة بحق اللّه تعالى» فهذه مقدمة باعتبار هذا النظر وأدلته. اه 

اليف الزيادة ليست في: (ت)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ز)» 
و(ف)ء و(ق)» وهو الأفسب للسياق» ولفظ: «خاصة ليست في: (ز)» و(ك)» و(ف). 

°١(‏ ) في (ز)ء و(ك)ء و(ف): «وندب). 


٠١۷(‏ ) ينظر المسألة الخامسة. 


القسم الرابع ا ل ا 1 )لكك ا ل ي له - كتاب الموافقات _ 


هذا جواب الأول. 

وأمّا الغافي : فإن حقوق الله تعالل- على أي وجه فُرضت - أعظمٌ من 
حقوق العباد كيف كانت» وإنما فسح للمكلف في أخذ حقه وطليه» من باب 
الرخصة والتوسعة» لا من باب عزائم المطالب» وبيان ذلك في فصل الرخص 
والدرايي 19*87 وإذاكان E‏ ا 
ما لم يعارض معارض. 

وأيضاً: فإن حقوق الله إن كانت ندباً؛ إنما هي من باب 
لاف ا ات اا خادم 
لقو اهو ا زا ادف الالال ها "ال الإخلال رور كه ران 
ادر نات الو واا ف هذا كلد قدو إلا 

تقديمها على واجبات حقوق العباد» وهو نظر فقي صحيح» مستقيم في 

النظر. 


(5058 ) ينظر المسألة الغانية» والسادسة. 

٠١(‏ ) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية؛ ما عدا: (ب). 

(:507) في (ط): «العحسينات»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

١١(‏ ) الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). لانتقال بصر الناسخ من لفظ 
«العحسينيات» الأول إلى الغاني. وثابتة في: (ع)ء و(ت)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» و(ق)» ولا بد 
منها؛ لأنه لا يستقيم المعنى إلا بها. 

(1055 ) «زة: هو كما ترى من الخطابة. اه 


القسم الراہع ‏ (هوءهع)- كتاب الموافقات 


وأمّا الغالث: فلا معارضة 7"*' فيه؛ فإن أدلته لا تدل على تقديه 


حقوق العباد عل حقوق الله لد أصلاًء وإذا لم تدل عليها؛ لم بك فيها 


(60دهو) 


وإلى هذا كله؛ فإن تقديم حقوق العباد» إنما يكون حيث 
يعارض في تقديم حق الله معارض يلزم منه تضيِيعٌ حق الله تعالى؛ فإنه إذا 
شق عليه الصوم مثلا لمرضه - ولكنه صام» فشعّله ألم المشقة بالصوم عن 
استيفاء الصلاة على كمالاء وإدامة الحضور فيهاء أو ما أشبه ذلك - عادت 
عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى الإخلال بحقه» فلم يكن له ذلك» فأمّا 
إن لم يكن كذلك؛ فليس تقديمٌ حق الله على حق العبد بنكير البتة» بل هو 


۶ (كدهة) . ا 


الأحق عل الإطلاق» وهذا فقه 2 امسالة حسن جداء e‏ وبالله 


التوفيق. 


(*303) في (ت): «فلا تعارض). 

(9055) في جميع النسخ الخطية احقوق الله عل حقوق العباد)» وكتب فوقها في ق» اصح). 

(1575) «ز»: وفي الحقيقة يرجع إلى تقديم حق الله تعالى. اه 

(50377) في (خ): لحق). 

(197۷( أز): نعم» فقه حسن» ولڪن هذه السا ينقصها بسط الحفريع عل فا الحقوق» 
كما أشرنا إليه» كما ينقصها - أكثر من هذا - تحريرٌ الأدلة وإحكامهاء كما تعودناه من 
المؤلف چ اه 


القسم الرابع ب (ءامي ل كتابٍ الموافقات 


نفس المكلف» لا إلى غيره» أمّا ما كان من حق غيره من العباد؛ فهو بالنسبة 


(18هو) 


إليه من حقوق الله تعالى» وقد تبين هذا في موضعه [انتهی] 


(9078) الزيادة من: (خ) وحدها. ينظر كتاب الأحكام: المسألة العاسعةء وكتاب المقاصد: القسم الأول: 
النوع الرابع» المسألة العالعة» والرابعة. 


القسم الرابئعء ‏ (١١ه)»‏ ل - كتاب الموافقات 


المسالة الكامنة عشرة: 
العو والنعي يتوار: a‏ عل الفعلء وأحدهما راجع [ع-25] إلى 
جهة الأصلء والأآخرٌ راجع إلى جهة التعاون» هل يُعتبّر الأصل اة 

ات ما اعتبارُهما معاً من جهة واحدة؛ فلا يصح "ولا بد من 
التفصيل. 

فالأمرإما أن يرجع ال الاضل ر الارن 

فإن كان 3 7" فحاصلُّه راجمٌ إلى قاعدة سد الذ كك 
وحاصلٌ الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه: 


(40۷٩) 


(Vé) (10¥) 


فإنه منع م الجائز 


أحدها: اعتبار الأصل؛ إذ هو الطريق المنضبط» والقانون المطرد. 


(9079) في (ع): «الأمران يتواردان». والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أوفق بالأمثلة التي 
ذكرها المؤلف. 

(۷۰) «ز: لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وقوعاً مع الاتفاق على عدمه. اه 

)٠١۷١(‏ «ز٤:‏ ومثاله» مشتري الأغذية من الأسواق لاحتكارها؛ فأصل الشراء مأذون فيه لكسب المعاش» 
ولكنه قد يؤدي إلى التضييق على الجمهور» والاحتكارٌ ممنوع إذا أدى إلى ذلك؛ كما رواه مالك 
عن عمرء قال: «لا حكرة في سوقنا» الحديث. اه 

(4072) «ز): فمنهم من يعملها مطردة فيمنع الأصل - كمالك - ومنهم من يخصها بمواضع؛ قد يڪون 
منها هذاء وقد لاا يكون. 
وقوله: «فإنه منع الجائز» مبني على إعماطا. اه 

(9076) «زة: أي المأذون فيه؛ لأن الموضوع الأمر. اه 

(407) ١ز»:‏ وأنه متفق عليه في الجملةء وأنه حصل اختلاف في بعض التفاصيل. اه 


القسم الرابع ل - (؟١8)‏ لل تاب الموافقات 


(1۷°) 


والعاني: اعتبار جهة الععاون؛ فإن اعتبار الأصل مود إلى المآل )40۷( 


في (ط): «الملال»» وهو خطاً واضح» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

وقال 9ز»: صوابه: المآل» كما يعينه المقام ولاحقٌ الكلام» أو كما سيأتي في المسألة العاشرة من 

كتاب الاجتهادء وتلخيص المسألة» أنه إذا ورد أمر ونهي عل فعل باعتبارين: اعتبار أصله 

وذاته - بقطع النظر عما يؤول إليه» ويترتب عليه» ويعين هو عليه - واعتبار المآل والتعاون 
- وكان أصل الفعل من الضروريات» أو الحاجيات - فإما أن يرد الأمرعلى أصله؛ والنهي على 

ما يؤدي إليه» أو بالعكس؛ فإن كان الأول؛ ففيه خلاف: 

١‏ - اعتبار الأصل» وقطع النظر عما يؤول إليه» ووجهه أن الأصل هو المطرد والمنضبط. 

؟ - اعتبار جهة التعاون والمآل؛ لأن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المآل» يؤدي إلى هذا المآل 
المنهي عنه» وأيضًا يفتح باب الحيل؛ لأن الحيل مبنية على أن يڪون الشيء مستوفيا في 
ذاته شرائط الحل ولوصورة» ويقطع فيها النظرعما يؤول إليه من المفسدة الشرعية المنغي 
عنهاء كما هو معروف في مثل حيل العقود المؤدية إلى الربا؛ فإن ظاهرها الحل باعتبار 
ذاتهاء وإن أدت إلى الريا. 

٣‏ - العفصيل: إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعي الأصل؛ لأنه إن لم يراع» بطل العمل 
بالأصل المأذون فيه» وهو ضروري أو حاجي؛ فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق» أو إلى 
الحرج» ويساعده ما تقدم في الفصل الأول من المسألة الخامسة عشرة» فراجعه برمته. 
وإن لم تغلب؛ فالاجتهاد. 

وإن كان الغاني - وهو توجه النهي إلى الأصلء والطلب إلى التعاون - فا لحم اعتبار النعي 

الذي في الأصل؛ لعلا يؤدي إلى إلغاء النهي» والتوسلُ بالممنوع شرعا إلى مطلوب ضعيف 

استحساني» وهو جهة التعاون؛ كالمثل الذي ذكره المؤلف: «يسرق ليتصدق» وهو باطل» «ليتها 

لم تزن ولم تتصدق). 

ومحلٌ اعتبار النهيء ما لم يكن فيه معارضة مصلحة الخاصة مع مصلحة العامة» فتقدم 

المصلحة العامة» وذلك كتلقي الركبان؛ فإنه ضروري» أو حاجي لكسب الشخص لعياله 

وإهمال هذا الكسب وتركه» منهي عنه» ولكنه يؤدي إلى مصلحة العامّة» حيث يشترون من 
السوق حاجاتهم بدون تعنت الوسيط الذي يرفع الأثمان؛ فهو منهي عنهء يؤدي إلى = 


القسم الرابء-# -(بإهع) لل كتاب الموافقات 


الممنوع» والأشياءٌ إنما تيل وتحرّم بمآلاتهاء ولأنه فتحٌ باب الحيل. 
والغالث: التفصيل؛ فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبةء أو لا. 
فإن كانت غالبة؛ فاعتبارٌ الأصل واجبٌ؛ إذ لو اعثبر الغالب هناء لأدى 

إلى انخرام الأصل جملة» وهو باطل» وإن لم تكن غالبة؛ فالاجتهاد. 
وإن كان الغاني؛ فظاهرٌه شنيع؛ لأنه إلغاء لجهة النهي؛ للتوصل 


(5/اهة) 


= مطلوبء هو إرفاق العامة؛ فقدمت مصلحة العامة. 
ومثله بيع الحاضر للبادي» هو من الضروريء أو الحاجي» وهو نصح مطلوب» وتركه منهي عنهء 
لكن هذا الترك فيه تعاون ورفق بأهل الحضر؛ لأن البدوي يبيع لهم حسبما يفهم هو في 
الأسعارء ولكن الحاضر إذا باع له» يقف على الأسعار الجارية في الحضرء وفيه تضييق عليهم؛ 
فألغي الي عن ترك النصحء وروعي المطلوب وهو التعاون؛ رفقا بالحضرء وتقديما للمصلحة 
العامة» وكذا تضمين الصناع - والصانع أمين» كالوكيلء والمودع بالفتح - وأصل الحكم عدم 
الضمان فيما بأيديهم للناس» وجعلّهم ضامنين منھي عنه؛ حفظا لحقوقهم» ولكنه روعي 
جانب الطلب في التعاون» فجعلوا ضامنين» تقديما للمصلحة العامة. 
وكذا مسألة أي بكر :© كسبّه لعيالهه ضروري» أو حاجي» وتركه منهي عنه» لكنه يؤدي إلى 
مصلا عة نوو فاي ال ف الأضلوووعي يداك التغاوة والآل» ره ااا 
العامة؛ لأنه نزل منزلة الضروري والحاجي. 
هذاء وباب الححكم على الخاصة لأجل العامة» واسع؛ ومنه نزع الملكية الخاصة للمنافع العامة 
ومنه ما وقع في زمن معاوية :؛ من نقل قتلى أحد من مقابرهم إلى جهة أخرى؛ لإجراء العين 
EEE‏ وكان ذلك بمحضر الصحابة» ولم ينكروا عليه» وقد يكون منه 
تشريح جثث الأموات لفائدة طب الأحياء» إلى غير ذلك» وبهذا التلخيص تعلم ما كتبه 
بعضهم هنا. اھ 

(۹۷7) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اليتوصل». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 


القسم الرابع ع (اهع» لح كتاب الموافقات 


إلى المأمور به تعاونأء وطريقٌ التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة 
الضروريء والحاجي؛ لأنّه تكميلء وما هو إلا بمثابة الغاصب» والسارق 
ليتصدق بذلك عل المساكينء أو يبني قنطرة ولكنه صحيح إذا أنزل منزلكه 
وهو أن يحكون من باب الحم عل الخاصّة لأجل العامة؛ كالمنع من تلقي 
الركبان؛ "فان منعه في الأصل ممنوع؛ إذ هو من باب منع الارتفاق» 
وأصلّه ضروريء أو حاجي لأجل أهل السوقء ومنع بيع الحاضر للبادي؛ !8" 
لأنه في الأصل مئْمٌ من النصيحة؛ إلا أنه إرفاق لأهل الحضرء وتضمينُ 
الصناع “قد يڪون من هذا القبيل» وله نظائر كثيرة؛ فإن جهة التعاون 
هنا أ 


وقد أشار الصحابة على الصديق - إذ قدموه خليفة - بترك العجارة 


يها 


(۷۷) ينظر البخاري في البيوع: ٤۳۴۳/٤‏ ح 23208؛ ومسلم: ۱۱۷/۳ء من حديث أبن عباس. 

(30178) متفق عليه من حديث أي هريرة» وابن عمرء وأنس بن مالك: ينظر البخاري في البيوع: 
| ح 215١‏ 21۷-177 ومسلم: 9//ا5١١1158-1.‏ 
وعن جابر عند مسلم. 

(9019) نقل البيهقى في سننه - باب ما جاء في تصنيف الأجّراء - : 2/5؟01 أن الشافعى قال: «قد روي 
من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن عل بن أبي طالب ضمّن الغسال» والصباغ» وقال: «لا 


يُصلِح الناس إلا ذاك». 
ثم ساق ذلك ډدسنده» وضعفه؛ لأن فيه إبراهيم بن أن بكي وهو ايا مرس ؛ لأن نحمد الباقر 
لم يلق عليًا. 


وجه لا يثبت مثله). ينظر أيضا المغنى لابن قدامة: .٠١/8‏ 


القسم الرابع + (هاهع) سس كتاب الموافقات_ 


والقياع بالتحيّف على العيال؛ لأجل 7**"' ما هو أعمٌ في التعاون» وهو 
القيام بمصالح المسلمين» وعوّضوه 7**" من ذلك في بيت المال [ 


e e 
فھذا ” النوغ صحيعٌ كما تفس" والله أعلم [بغیبه‎ 
9 وأحكم انتھی]‎ 


(4580) في (م): «من أجل). 

(4081) في (ط): «وعوضه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(؟558) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)ء و(م)» و(ت)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ك)» و(ز)» 
و(ف)ء و(ب)ء و(ق). تنظر قصة أبي بكر في الأموال لأبي عبيد: ص ۲٤۷‏ رقم 108. 

(1685) في (ن)» و(ط): «وهذا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(458) في (م): «كما ترى)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1085) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الرابء ل (!١٠ه_‏ ل كتاب الموافقات 


كتاب الموافقات 


ولا بد من مقدمة 0 المقصود من العموم والخصوص د هاهناء 


وأكراة السو العف E‏ 115807 إن E E‏ 
في وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات» وفي تحريم الظلم أو غيره: إنه عام؛ 
فإنما معنى 7'**') ذلك» أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم؛ بدليل فيه صيغةٌ 
عموم أو لاء بناءً على أن الأدلة المستعملة هناء إنما هي الاستقرائية 5:0**) 
المحصّلةٌ بمجموعها القطعَ بالحڪ» حسبما تبين في المقدمات ““ 
والخصوص بجخلاف العموم. 
فإذا ثبت مناظ النظر 


(1۹) 


وتحقق؛ فيتعلق به مسائل: 


(1087) الذي يقصده المؤلفء لا العموم بمعناه اللغوي. 

(4080) ولم يتعرض له الأصوليون كثيراً بالتفصيل؛ ومَنْ أشا رإليه منهم لم شض الغليل» وهذا مبحث 
نفيس» وتفاصيلُه من مبقكرات المؤلف» فاحرض عليه فإنه نافعٌ في إشكالات كثيرة. 

(088) يعني من الصيغ المعهودة في العموم؛ كمَنْ» وماء وكل...إلخ. 

(35089) «زة: سيأتي ذكره في المسألة السادسة؛ ويستدل عليه هناك بجملة وجوه. اه 

(:405) ولذا يسمى بالعموم الاستقرائي. 

)959١(‏ ينظر المقدمة الغالفة منها. 

(؟305) الذي هو المعنى العام المستفاد من مجموع الأدلة. 


القسم الرابع u‏ = 0ك - كتاب الموافقات 


المسالة الاولى: 
اتف وغ ع ترز فيها فعا رهن كايا 
الأعيانء ولا حكاياثٌ ©"*") الأحوال؛ والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: أن القاعدة مقطوعٌ بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول 
الكلية القطعيّة» وقضايا الأعيان مظنونة أو متومّمة؛ والمظنونٌ لا يتقف 
للقطعي ولا يعارضه. 

والغاني: أن القاعدة ”" غيرٌ محتيلة؛ لاستنادها ” إلى الأدلة 
ال ن ع 
اف ا ع اهارق م ره ا و 


(059ة) «ز»: لم ترد مقيدة. وقوله: «قضايا الأعيان» كما ورد مسحه # على عمامته» فلا يؤثر ذلك في 
قاعدة وجوب مسح نفس الان في الوضوءء ويحكون مسح العمامة متى كانت روايته قوية» 
مستشنى للعذر بجرح» أو مرض بالرأس يمنع من مباشرة المسح عليهاء وكما سيأقي في الفصل 
العالي» في قضية قتل موسى للقبطي. اھ 

(۹۹۶) «ز: كالحكايات التي تقدمت عن عثمان» وعمر: ِن تركهم في بعض الأحيان ما هو مشروع 
باتفاق؛ كالأضحية؛ خوفا من اعتقاد الناس فيه غير حكمه؛ كالوجوب مثلا. اه 

(105) يعني المقطوع بها. 

(1057) «ز): أي فالأدلة القطعية التي أنتجت هذه القاعدة» حددت معناها؛ بحيث صارت لا تحتمل 
إرادة غير ظاهرها. اه 

(3557) يعني للتأويل الذي تصير به موافقة للمقطوع به» أو تنزل على وجه لا يعارضه» لسبب مًا. 

(۹۸) في (ز)» وك و(ف): «محتملة لأن تكون). 

(099ة) «ز»: أي مع بقاء العموم في الباق بعد الاستثناء. اه 


القسم الرابع سسسب (8إه دسب يتاب الموافقات 


يمكن - والحالةٌ هذه - إبطال كليّة القاعدة بما هذا شأئه. 

والغالث: أن قضايا الأعيان جزئية» والقواعدٌُ المطردة كليات» ولا 
تنهض الجزئيات أن تَنقْض الكليات» ولذلك تبقى أحكامٌ الكليّات جارية في 
الجزئيات» وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص؛ كما في المشقة 
السمّرية ”"" - بالنسبة إلى املك المترّف - وكما في الى - بالنسبة إلى 
مالك النصاب - والنصابٌ لا يغنيه على االخصوص» وبالضد في مالك غير 
النصاب وهو به غني. 

والرابع: أنها لو عارضتها؛ فقا أن مي أو يهمّلاء [ع-2)50] و 
يُعمَلَ بأحدهما دون الآخر - أعني في محل المعارضة - فإعمالهُما معا 
باطل» ”"" وكذلك إهماهما لأنه إعمالٌ ”"" للمعارضة فيما بين الظني 
والقطعي» وإعمأل الجر دون الكلل» ترجيحٌ له على الكلء وهو خلاف القاعدة؛ 
فلم يبق إلا الوجه الرابع» وهو إعمال الكل دون الجزيٌ» وهو المطلوب. 


(:9) في (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «كما في المسألة السفرية»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ف)» و(ق). 
قال «ز»: فإن العلة للرخصة بالإفطار أو القصرء المشقة» وليست متحققة في المَلِك الذي 
يستعمل وسائل الترف في سفره» وهكذا ما بعده في الغنى بالنسبة إلى تحديد النصاب فيمن لا 
يجعله النصاب غنياء وعكسه. اه 

(4701) «ز): لأنه يستلزم التكليف بالضدين معاء وهو لا يجوز. اه 

(؟:97) «ز): لأن إهمال الدليلين» أو التوقف فيهماء فرع عن تعارضهما مع عدم الترجيح لأحدهماء 
والواقع خلافه؛ لأنه لا معارضة إلا عند التساوي. اه 


القسم الرابع- ل (هء؟هع لح كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذا مشكل على باتي القتخصيص والتقييد؛ فإنّ تخصيص 
العموم» وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من 
الأمور المظنونة» وما كرت" جار فيهاء فيلزم إما بطلانُ ما قالوه» وإما 
بطلان هذه القاعدة» لكنّ ما قالوه صحيح؛ فلزم إبطال هذه القاعدة. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: "أن ما رض في السؤال» "ليس من مسألعنا بحال؛ 
فإن ما نحن فيه من قبيل ما يُتوهّم فيه ا لجز مُعارضاء وفي الحقيقة ليس 
بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كليّة» ثم ورد في شيء مخصوص وقضية 
عينيّة ما يقتضي "'''' بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها 
- مع إمكان أن يكون معناها موافقاً لا مخالفاً - لا إشكال e‏ ف أنْ لا 


(970) يعني من العموم الاستقرائي المعنوي. 

(35705) «زة: أين ثانيهما ؟ اه 

)٠٠٠(‏ في (ف): «من السؤال). 

(35007) في (ف) و(ز)ء و(ك): «ما يقضي). 

(9709) في: (ف) و(ز)» و(ك): «فهذا لا إشكال» والمثبت من باقي النسخ الخطية.. 


القسم الرابع ا لل لكات 51 الموافقات 


عاد فا رداغ ا ل لو درل أو عن غد 


(۹1۰۹) 


الاعتبار إِنْ لاق بالموضع الاظراځ والإهمال؛ كما" إذا ثبت لنا أصل 


(35:4) «ز): أي والعموم معتبرء ويؤوّل الجزثي بما يليق به من المحامل التي تقبلها اللغة» والأصول 


(۹1۰۹) 


الدينية» وذلك حيث يكون ال جزئي لا يليق به أن يطرح؛ بأن كان كتاباء أو سنة متواترة ولو 
معنى. 

وقوله: «أو محل عموم الاعتبار» لعل الأصل: «اعتبار العموم» هكذا بالتقديم والتأخير» أي مع 
طرح الدليل الجزثي وعدم الاعتداد به إذا لم يكن كسابقه؛ بأن كان سنة دخلتها علة من 
العلل؛ كأن كانت مرسلة أو موقوفة» أو مقطوعة» أو كذَّبٍ الأصلُ فيها الفرعً» وكل من 
المحلين» العموم فيه معتبر قطعاء لا رانحة للتخصيص فيه إلا أن الأول - لقوة الجزئ سند 
وعدم إمكان طرحه - كان محل التأويل» والغاني - لضعف سنده - لا حاجة فيه إلى التأويل 
بدون ضرورة. اھ 

في (ب)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اعموم)ء ولا معنى له هناء والمثبت من: (ع)» 
و(ت)» و(ك)» و(ف)» و(ق). وهو الذي يقتضيه السياق ويدل عليه ما بعده من الكلام. 


)١(‏ «ز»: تقدم لك تمثيل قضايا الأعيان بالمسح عل العمامة» وليس في مسألة العنزيه قضايا أعيان 


ولا حكاية حال؛ فإنما فيها أدلة شرعية جزئية» ربما يدل ظاهرها على المعارضة؛ كحديث: 
اينزل ربنا إلى سماء الدنيا» إلخ. 


وأصل الكلامء» في قضايا أصول الفقه» أو قضايا الفقه نفسه؛ - كمثالي الملك المترف» والنصاب 
- لا في أصول العقائد. 


وبالجملة: فالمقام مشكل؛ لأنا إذا جرينا على التقرير الماضي جميعه - من أول المسألةء إلى أول 
الجواب - من أن الكلام في مسألة من أصول الفقه - ورد عليه أن الأدلة - لا سيما الرابع - لا 
تظهر في كليات فروع الفقه. 

وأيضاء فالجواب ضعيف؛ لأنه ما الذي يعرف به أن الجزثي ليس معارضا في الحقيقة؟ وإن فُهم 
فيه المعارضة؛ فإما أن نؤوله وإما نسقطه» وأنه في هذه الحالة غير ما أريد بالمخصص ظاهره 
من غير تأويل ولا احتمال. 2 


القسم الرابء ع (»ىمهع» ل كتاب الموافقات 


العنزيه كليّاً عامَاء ثم ورد موضعٌ ظاهرٌه التشبيهٌ في أمر خاص» يمكن أن يراد 
به خلاف ظاهره - على ما أعطبّه قاعدة التنزيه - فمثلٌ هذا لا يؤثر في صحة 
الكلية الحابتة. 


يذب إبراهيمُ إلا ثلات كدّبات» أو غو ذلك؛ 


(حلكة) 


وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب» ثم جاء قوله: «لم 


)8453911( 


= وأيضاً: فلا معنى للتمثيل بمسألة العنزيه وعصمة الأنبياء. 

ولا يقال: إن هذا مجرد تشبيه» وليس تمثيلا لما نحن فيه» فهو تشبيه يقرب الغرض من الفرق 
بين ما يتوهم فيه التخصيص - وليس بتخصيص - وبين ما يكون المراد ظاهر المخصص. 
لأنا نقول: البعد شاسع بين المقامين؛ لأن التنزيه وعصمة الأنبياء» من المقطوع في عمومه 
بالأدلة العقلية والقلية؛ فكل ما ورد مخالفا لذلك من جزئيات الأدلةء يُعلّم أنه ليس 
بمُخصّص؛ فيجرى فيه أحد الأمرين المذكورين: إما التأويل» أو الإهمال» ولا كذلك القضايا 
العامة في الفروع؛ لأنها جميعهاء قابلة للتخصيص حتى بخبر الآحادء فلا طريق لمعرفة ما يراد 
منه ظاهره ليكون مخصصا وما لم يرد حتی نؤوله أو نطرحه. 

وإن جرينا على أن هذه المسألة في قضايا العقائد - وهو الذي يناسب ما يذكره في الفعل بعده؛ 
تفريعا على هذه المسألة - خرجت عما نحن فيه ولم يناسبها التقرير السابق في قوله: «مقتظعة 
ومستثناة من ذلك الأصل»» وقوله: «ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية» إلخ. 

وبالجملة؛ فلا بد أن يحكون لسقوط الوجه الشاني أثر في التباس الجواب» وربما كان قوله: «كما 
إذا ثبت» إلخ» مرتبطا بما سقط من الوجه الغاني» واللّه أعلم. 

وقد يقال: إن المسألة الأولى» يراد بها ما هو أعم من الأصوليين» فعليك بتتبع التقرير من اول 
المسألة» والتمثيل» والإشكال» والجواب؛ بناء على التعميم في الأصول المذكورة» فلعلك تصل إلى 
إزالة بعض ما أشرنا إليه من إشكالات المسألة. اه 

في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ونحو ذلك). والمثبت من: (ع) و(ك)» و(ز)» 


و(ف)» و(ب). 


القسم الرابع سل سب (6##همم_ _ ء_ سسب يتاب الموافقات 


فهذا لا يو ثر؛ لاحتمال مله على وجه لا يخرم ذلك الأصل. 


وأمّا تخصيصٌ العموم؛ 7" فشيء آخر؛ لأنه إنما يُعمّل بناءً على أن 
المراد بالمخصّص ظاهرّه من 00 ولا احتمال؛ فحينئذ يعمل ويعتبر 
ل ول كا 


ل 
وهذا الموضمٌ كثير الفائدة» ”"" عظيمُ النفع بالنسبة إلى المتمسك 
AE NENE Eee‏ وزيم إذا de‏ 


= والحديث المذكورء متفق عليه من حديث أن هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: 5//ا؟؛ 
اح ۳۳۵۷ والشكاح: 29/9 ح 00۸4. 
وهو يؤرّل على أن ذلك كان من المعاريض» وليس بكذب صراح» وإذا تُظر إلى حقيقته 
وجوهره» علم أن ما قاله حق» وإذا نظر إلى ظاهره» ريما يفهم منه الكذب» ولذلك ذهب ابن 
عقيل إلى أن ذلك بصورة الكذب عند السامع». 
ينظر الفتح كتاب أحاديث الأنبياء: 401/7» وسيكرر هذا الحديث في: 411718 1178/8 .13217٠:‏ 

(473) يمڪن أن يڪون هذا هو الوجه الثاني من وجهي الجواب لقوله السابق بسطور: «والجواب من 
وجهين»» ويمحكن أن يون المؤلف ذسي الوجه الثاني من وجهي الجواب» وجميع النسخ 
الخطية» ليس فيها ما يشير لوجوده؛ والله أعلم. 

(5505) ابطر شرح الكركب ا 

)٠١(‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 

(9771) «زا: الفوائد التي ذكرت في هذا الفصلء إنما تبنى على الكليات المقطوع بهاء التي لا تقبل 
تخصيصاء ولا استثناء» ومعلوم أن ذلك في أصول العقائد» لا في أصول الفقه. اه 

(977) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» قال«ز): مثلوا ها بإذنه ي بلبس الحرير للحِكّة» وللحنابلة 
قولان في صحة التخصيص بتلك القضاياء ولكن العحقيق أن 0 إنما هو = 


القسم الرابع ددلب (8؟ه مسب يتاب الموافقات 


بالك؛ كان له الخيّرة في اللجزثي في مله على وجوه كثيرة ”””"' ' فإن تمسك 
بالجزي؛ لم يمكنه - مع التمسك ايند الخيرة في الكل؛ فثبت في حقه 
المعارضة» ورمّتُ به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة» وهذا هو أصل الزيغ 
والضلال في الدين؛ لأنه اتبا للمتشابهات» وتشككٌ ى في القواطع المُحكمات» 
ولا توفيق إلا باللّه. 

ومن فوائده: سهولة المتناوّل """ في انقطاع الخصام» والتشغيب 


وال هذاء نت و اللي وقد ورد على غرناطة بعض 
لل ل 2 ال را 


)10( 
المورد ٠‏ “في قتل موسى هة للقبطي» وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع 


= بالعلة المصرح بهاء التي لأجلها ورد الإذن» فإذا لم تكن مصرحة فلا تخصيص. اه 

(۷) من المعاني التي يحتملها ويتنزل عليهاء بحيث لا تصادم الأصل. 

)٩۷۸(‏ الزيادة لست في: (ب)ء و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق)» و(ك). 
وقال«ز»: لأن الكل - على ما تقدم - غير محتيل» بل متحدّد المعنى» لا يقبل تأويلاء فإذا اعتبر 
ظاهر الجزثي؛ فلا مناص من المعارضة. اه 

(9715) هكذا في جميع النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» ففيها «المتأول»» وضبط في: (ف) و(ز)» بكسر 
الواوء وفي (ق): بفتحها. ويمحكن أن يكون الأصل: «سهولة التناول» أو: «سهولة التأول» 
وهذا الثاني يدل عليه ما بعده» ويدل عليه السياق. 

(:519 ) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


)955١1(‏ في (ت): «المورود». 


القسم أن ي (ه»ه)ظغءعغت _ ل ب كتاب الموافقات 


0 
- 


المعصية منه © بقوله: هلدا مِن عَمَلٍ ألشَيْطس) وقوله: لقال 
لنت تفي اہر لے 4 
as OS‏ 
فيهاتمق اا رات ارج "ال اقفن طف واا 
لا يتخلّصء 7" *' وریما وقع الانفصال "عل غير وفاق؛ فکان ما ذاکرٹ 
به بعص الأصحاب في ذلك أن المسألة " سهلةٌ في النظر إذا رُوجع بها 
الأصلء وهي مسألة عصمة الأنبياء :© 


©؛ فيقال له: ال اء معصومون من 


(9559) القصص: غ14-ه1. 

)1( أي شرع معه كذا في: (ق)» بض بضم الطمزة» مبنيّاً لما لم يسم فاعله» ويمكن أن يقرأ بفتح 
الطمزة» مبنيا للمعلوم. أي شرع معه بعض الطلبة في تفاصيل... إلخ 

(5359) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «اتفصيل). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ق). 

() في (ط): الإخراج» بدون باءء وهو تحريف» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وبه يستقيم المعنى. 

(937) من تلك العأويلات القولٌ بأن ذلك كان قبل الحبوة» والأنبياء قبلها ليسوا بمعصومين» وكان 
قتله له خطأ؛ إذ لم يقصد قتله؛ وإنما قصد دفعه» وهذا كله لا يقدح في العصمة؛ لأن هذه 
قضية عين» تحتمل أوجها من التأويلء وأصحها أنه لم يقصد قتل القبطيء وإنما أراد رفع 
ظلمه عمن ظلمه من الإسرائيليين» واستغفاره منه» إنما كان لأنه لم يؤمر بذلك» فقد اجتهد 
في المسألة» واعتبر أن ما صدر منه ذنب؛ لأنه لم يقصده فاستغفر منه فغفر له. ينظر تفسير 
القرطي: ۳ 

(9750) أي لا يتخلص منه جواب شاف؛ ولا يؤخذ منه؛ لأنه مبني على ظواهر جزئية؛ دون ردها إلى 
كليها. 

(5718) بين المتناظرين. 

(9359) في (ط): «المسألة» بدون أنّ. 


القسم الرابع ل ل(8؟هع) ل كتاب الموافقات 


الكبائر باتفاق أهل السنة» " وعن الصغائر باختلاف» وقد قام البرهانُ 
على ذلك في علم الكلام؛ فمحالٌ أن يحكون هذا الفعلُ من موسى كبيرة. وإن 
قيل: إنهم معصومون أيضاً من الصغائر - وهو الصحيح - 7" فمحال أن 
يكون ذلك الفعلُ منه ذنباًء فلم يبق إلا أن يقال: إنه ليس بذنب» ولك في 
التأويل السعة بحل ما يليق بأهل النبوة» ولا ينبو عنه ظاهر الآيات). 
فاستحسن ذلك» ورأى 00 مأخذا غلا ف المناظرات» وكثيراً 


ما يَبى عليه التُظَارٌ وهو حسن› واللّه اعم 


(:97) وهذا الاتفاق حكاه القاضي عياض في الشفاء: ص 777 وغيره من الأصوليين والمتكلمين» ينظر 
كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة» وجي إلهي كالقرآن الكريما: ص .٠١‏ 

(۹۳۱ ) في (ط): «وهو صحیح)» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ق)» 
وهو الأليق بالسياق. 

(3ة) في (ط): «ورأى ذلك» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


ال ا ي و جه كنات المرانقات 


المسألة الهانية: 
ما كان 7" قصدٌُ الشارع ضبظ املق إلى القواعد العامة " - 


(ه59ة) „ 


وكانت العوائد ” ٠‏ قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامّة» وكانت الشريعة 
موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ 7" - كان من الأمر الملتفتٍ إليه إجراءٌ 
القواعد على العموم العاديء لا [على] " العموم الكل العام الذي لا 
ووو 1371 e‏ 


اما [ع-257] کون الشريعة على ذلك الوضعء فظاهرء ألا ترى أن وضع 
التكاليف عامٌ» وجعل على ذلك علامة البلوغ» وهو مظنة لوجود العقل الذي 
هو مناط اکن العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم؛ 5 
إذلا يطرد ولا ينعكس كليّاً على التمام؛ لوجود من يتم عقلّه قبل البلوغ» ومن 


() في (ط): «ولما كان» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(977) «ز»: لأنه لا يتأ ذلك من الجزئيات؛ لاستحالة حصرهاء فلا بد في التشريع العام من قواعد 
عامة. اه 

(536و) في (ت): «القواعد). 

(477) وذلك أكبر دليل على واقعية الشريعةء ورعايتها لأحوال المكلفين» وهو ما يسّرها وسهل 
العمل عونا 

(۴۷) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(ب)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ز)» و(ف)» و(م)» 
و(ن)» و(ق). 

(574) في (ط): «لا يختلف»» والصواب ما أثبتنا من جميع النسخ الخطية» وبه يصح المعنى بدون 
تڪلف. 

) إذ ليس كل من بلغ عاقلاء كما أنه ليس كل من لم يبلغ» غير بعاقل. 


القسم الرابع عب (ي»6ح) للح يتاب الموافقات 


Ea‏ أن الغالني الاقتوان 


وكذلك ناط الشرعٌ الفظرٌ والقصر بالسفر؛ لعلة المشقة» وإن كانت 
المشقة قد توجد بدونهاء وقد تُفمّد معهاء ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك 
النوادر» بل أجرى القاعدة مجراها. 

مله د الغق بالتضاب: وتورجية الأحكام اينات" وإغمال 
SR‏ 0357 

إلى غير ذلك من الأمور التي [قد] ‏ '' تتخلف مقتضّياتها في نفس 
الم - بالنسبة إلى عدم التخلف؛ فاعتبرت هذه القواعدٌ كلية 
عاديّةٌ 


)95462( 


1 


1 2 


وعلى هذا الترتيب تجد سائر الفوائد التكليفية. 


وإذا ثيت ذلك؛ ظهر أنْ لا بد من إجراء العمومات الشرعية عل 


(30ة) «ز: أي مع أن البينة قد تخطئ» وقد تكذب» ومع ذلك يجب ترتيب الحكم على الشهادة؛ 
فقد يكون الحم في الواقع خطأء لكنه نادر لا يعتد به؛ لأنه لا طريق غيره لإجراء العدالة 
بين الناس» حسبما جرت به العادة الإلهية فيهم. اه 

(9741) «زة: في الاستدلال بها على الأحكام الشرعية» مع أنها محتملة لما يجعلها غير صالحة للأخذ بهاء 
وبناء الأحكام الشرعية العملية عليهاء ومثله أو أشد منه» يقال في القياسات» وكلها ظنيةء بين 
ضعيفة وقوية» كما هو معروف من أنه يتوجه على القياس نحو أربعة وعشرين اعتراضا تجعل 
الأخذ به غير مقطوع بصحته في الواقع» ولكن الشرع - مع ذلك - اعتبره؛ بناء على أنه يوصل 
إلى الصواب عادة. اه 

(916) الزيادة ليست في: (م). 


(9كه) كتاب الموافقات 


مقتضى الأحكام العادية» من حيث هي منضبطة بالمظتات» إلا إذا ظهر 
معار : ض» 7" فَيُعمّل عل ما يقتضيه الحكم فيه؛ كما إذا عذّلنا القصر 
بالمشقة؛ فلا ينتقض بالملك المترف» ولا بالصناعة الشاقة» وكما لو عَلّل الربا 


(5749) هزة: وذلك كما إذا ظهر كذب الشهود» فيرد وينقضء وكما إذا ظهر نص في مقابلة القياس» 


القسم الرابع س ل:880) سس كتاب الموافقات 
في الطعام بالكيل؛ "فلا ينتقض بما لا يتأقٌ كيله؛ 7" لقِنّة أوغيرها؛ 


)۹7٤٤(‏ ززع لايخنى أن الكيل وصف طردي» ليس فيه المناسبة التي يتر تب عليها الحكم عند ذوي 
العقول اسا 
وقيل: العلة الوزن؛ كما هو حنيفةء ورواية عن أحمد» وعند مالك» والشافعي أن العلة 
القوت» ورجحه ابن ان 
وأما الدراهم والدنانير» فمذهب أبي حنيفة أن العلة» كونهما موزونين» وعند مالك والشافيء 
أن العلة الشمنية» وقال ابن القيم: إنه الصواب؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والفمن 
هو المعيار الذي جُعل ضابطا لقيم الأموال؛ فيجب أن يكون مضبوطا محدوداء لا يرتفع ولا 
ينخفض؛ إذ لو كانت ترتفع وتنخفض» لكانت كالسلع» ففسد أن تڪون أصلا يُرجع إليه في 
تقويم الأموال» وحاجةٌ الناس إلى أصل ترد إليه القيم» حاجة ضرورية عامة» وذلك لا يڪون 
إلا بما يستمرعلى حالة واحدة» حتى ترتفع المنازعات» وتنقطع الخصومات بالرجوع إليه؛ ولو 
أبيح دراهم بدراهم متخالفة في وصف - ككون إحداهما صحيحة» والأخرى مكسرة أو 
صغيرة وكبيرة» وهكذا - لصارت الدراهم متجراء وجرت إلى ربا النسيئة فيهاء ولا بدء 
الا فان ل صد غاا بل ليتوصل بها إلى السلع؛ » فإذا صارت هي ملعا تقضد لأعبانها؛ 
فسدت مصالح الناس» وهذا مر معقول يختص بالنقدين» لا يتعداه إلى كل موزون كما يقول 


ع 
030 


ا 
وبالجملة: فقد مُنع ربا الفضل في النقدين؛ لأنه مفوت لمصلحة انضباط القيم» ونقصٌ لأساس 
التعامل» ولأنه ذريعة إلى ربا النسيئة» ومّنع في الطعام» سدا لهذه الذريعة في الأقوات التي 
تشتد حاجة الناس إليها؛ فالتفاضل في النقدين والطعام حرام» ووسيلة للحرام. اه 

(974) «زة: الكيل والشمنية والقوت» ليست علة بمعنى الحكمة؛ كالمشقة في السفر» وإنما هي 
الأوصاف المنضبطة التي نيط بها الحكم؛ وجعلت علامة على وجود الحكمة. 
فإذن» الذي يقال: إنه متى وُجد الكيل» أو الخمنية» أو القوت» حرم التفاضلء سواء أوٌجدت 
الحكمة - وهي سد الذريعة» وحفظ ما تشتدٌ إليه حاجةٌ الناس في الأقوات والأثمان - أم لم 
توجدء ولا يقال: وُجد الكيل؛ أم لم يوجد» كما لا يقال: ود السفر أم لم يوجد؛ لأن الوصف 
الذي نيط به ا لجڪ لا بد منه فتأمل. اه 


القسم الرابع لل سسسب [إ#م#ه)د دس سسسب يتاب الموافقات 


كالتافه من اليِّرّ وكذلك إذا [عللناه في النقدين بالعمنية» لا ينتقض با لا 
يكون ثمناً لقلته؛ أو] 7" عدّلناه في الطعام بالاقتيات» فلا ينتقض بما 
ليس فيه اقتيات؛ كالحبة الواحدة» وكذلك إذا اعتُرضت علة القوت بما 
يتات في النادر؛ كالنّون وا جوز" وَالقِثَاءء والبقول» وشبههاء بل 
الاقتياث إنما اعْتَبّر الشارعٌ منه ما كان معتاداء مُقِيماً للصَّلْبٍ على الدوام» 
وعلى العموم» "" ولا يلزم اعتبازه في جميع الأقطار """. 

وكذلك نقول: إن االحد علق في الحمر على نفس التناول؛ حفظاً 
على العقلء ثم إنه أجرى الحد في القليل الذي لا يُذهب العقلّ ُجرى 
الكثير؛ 7" اعتباراً بالعادة في تناول الكثير. 

وعلق حد الزنا على الإيلاج - وإن كان المقصودٌ حفظ الأنساب - 


(5141) الزيادة ليست في: (م). 

(939) في (ت): «كالجوزء و اللوزا» وقوله: «وشبهها» أي من التفاح؛ والإسجّاصء والمّوز. 

(5148) «ز»: بحيث لا تفسد البنية بالاقتصار عليه. اه 

(1745) «ز: كأنه يقول أيضاً: إنه لا يلزم أن تحكون العادة عادة في جميع الأقطار» وهذا يرجع إلى تقييد 
أصل المسألة» وأن العموم العادي الذي يقول: إنه مب الأحكام الشرعيةء لا يلزم اتحاده في 
جميع الأقطان إلا أن ذلك إن صح» ففي مثل الاقتيات والغمنية اللذين يختلفان في بعض 
الأقطار» بحيث يكون الهمن فيها غير الذهب والفضة؛ وبحيث يكون القوت فيها غير هذه 
الأصنافء أو غير بعضها. 
أما العادةٌ في جعل البلوغ مظنة للعقل الذي هو مناط التكليف والشهادات - وفي مسألة 
الخمر: قليله وكثيره» وفي مسألة جرد الإيلاج - فالعادةٌ فيه مطردة» لا فرق بين قطر وآخر. اه 

)٠١(‏ «زة: يعني أن العادة أن من يتناول القليل؛ يتناول الكثير» فتحريمٌ القليل والحد فيه» من 
مكملات ضروري حفظ العقل. اه 


سبي ل ل ست تا 


فِيُحَدٌ من لم يُنزِل؛ لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال. 
9 . ,)110( 
وكثيرٌ من هذا 5 
(,همكة) . 


فليكن عل بال من الناظر ‏ ' في المسائل الشرعية» أن القواعد 
العامّة إنما تتنزل "على العموم العادي» [انتهى]."". 


(9501) أي ومن هذا كثير في الشرعيات. 

)١(‏ في (ط): امن النظرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وبه يستقيم المعنى. 

() في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إنما تنزل». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(975) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 


القسم الرابع جمس ا( ب ب کات الموافقات 


المسألة الشالهة: 

لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعيّة» والنظرٌ في هذاء **5*) مخصوص 
بأهل العربية. 

وإنما ينر هنا في أمر آخرء وإن كان من مطالب أهل العربية أيضاً 
ولكنه أكيدُ التقرير هاهناء وذلك 7" أن للعموم الذي تدل 7 عليه 
الصيغ بحسب الوضع نظرين: 

أحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق» 
وإلى هذا النظر قَضْدٌ 7*"*) الأصوليين؛ فلذلك يقع التخصيص عندهم 


)1100( أي فيما هومن صيغ العموم وفيما ليس منهاء وفيما هو ختلف فيه منها. 

)٠*١(‏ أي: وهوء وعبر المؤلف بالإشارة في موضع الكناية. 

(361و) ٤‏ (ع)» و(ز)» و(ب): اليدل)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» ولفظ االصيغ) الذي بعد» ليس 
في (م). 

(318) «ز»: ويتضح بما أثبته الآمدي في كتاب «الإحكام؛ في قسم التخصيص بالمنفصلء ومناقشته 
بالأوجه العلاثة التي تقتضي أنه لا يصح التخصيص به ثم تخلص بالجواب بأنه إذا نُظر إلى 
أصل وضع الألفاظ من العموم؛ صح التخصيصء وإذا نظر إلى عدم إرادة العموم من اللفظ؛ 
فإنه لا تخصيص؛ وأنه لا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى لغة» وبين كونه غير مراد من 
اللفظ. اه 


Ag E‏ ا ملا 

والعافي: باعتبار 7" المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائدٌ 
بالقصد إليهاء وإن كان صل الوضع على خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعمالٌ» والأولُ قياسيٌ. 

والقاعدة في الأصول العربية» أن الأصل الاستعمال إذا عارض الأصلّ 
القياسي؛ كان المحكم للاستعمالي. 

وبيانُ ذلك هناء أن العرب [قد] 7" تطلق ألفاظ العموم بحسب ما 
قصدت تعميمه: ما يدل عليه معنى الكلام خاصة» دون ما تدل عليه تلك 


(9355) «ز٤:‏ كما مثلوا له بقوله تعالى: ۾ َه حَِقُ ڪل شَىْءِ ۶ وخر ڪل ىء وڪيل »4 فالعقل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته» وكذلك القدرة. اه 
قلت: في التمثيل بذلك للتخصيص بالعقل وحده نظر؛ لأن المخصص هناء الأدلة النقلية زيادة 
عل العقل» وتلك الأدلة تدل على أن ذاته تعالى وصفاته» لا يشملها عموم «شيء» ولا تدخل 
فيه أصلاء حتى تحتاج إلى الإخراج» فلفظ «خالق» ينفي قطعا توهمَ كونه مخلوقا؛ لأنه تناقض 
غير مقبول لا عقلا ولا واقعاً. 

() دز كما في قوله تعالى: <( تی إل تمر ڪل ئ » وقوله: ل قر ڪل ىء باقر 
رَيهَا» » وقوله: ۾ ما تَدَرْ عن تَىْءٍ أت عله عو لاق فيو 2.4 » فا لحس» دليل على أنها لم 
تدمّر الجبال والأنهار وغيرها ما أتت عليه؛ فإنه خلاف المُشاهّد. اه 

(977) «ز»: كتخصيص الكتاب والسنة» بغير الاستثناء» والشرط» والوصف» والغاية. اه 

(977) في (ت)» و(ب)» و(ن)؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «بحسب»» والمثبت من (ع)» و(ك)» و(ز)؛ 
و(ف)ء و(ق). 

() الزيادة ليست في: (ب)ء و(ن)» و(ح)» و(م)ء و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ك)ء و(ف)» 


و(ز)» و(ق). 


القسم الرابء لل (هو#ة) علس كتاب الموافقات 


الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي. 
اا وا وميد بها تعميمَ ما تدل عليه في أصل 
الوضعء وك ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ 


)9536( 


نما يشمل - بحسب الوضع - نفسّه وغيره» وهو لا يريد نفسه؛ ولا 
0000 انه داخل في مقتضى العموم؛ وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا 
نما يصلح اللفظ له في أصل الوضع» دون غيره من الأصناف» كما 7 أنه 
قد يقصد ذكرٌ البعض في لفظ العموم» 0" ومرادُه من ذكر البعض الجميع؛ 
كما تقول: «فلان يملك المشرق والمغرب»» 7 والمرادُ: جميعَ الأرض» 


(9774) الزيادة ليست في: (ز)» و(ك)» و(ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4379) «ز»: لما حصروا التخصيص بالمنفصل في العقل» والحسء والدليل السمعي؛ قال القرافي: «الحصر 
غير ثابت» فقد يقع التخصيص بالعوائدء كقولك: رأيت الناسء فما رأيت أكرم من زيدء فإن 
العادة تقضي أنك لم تر كل الناس). 
ولا يخفى أن ما قاله القرافيء إجال ما بسطه المؤلف ونقل بعض أمثلة ابن خروف» ولا يخفى 
أن التخصيص إن كان لدليل شرعي؛ لزم أن تتكون العادة مشتهرة في عهد النبوة؛ أما العاداث 
الطارئة؛ فإنها تخصص ما يجري بين هل تلك العادة من المحاورات في التعبير. اه 

(9577) في (ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «ولا يريد»» والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» و(ق). 

(۷) «ز»: هذا من باب التشبيه» لا العمثيل لما نحن فيه؛ لأنه عكس الموضوع. لكنه يقرره ويوضحه. 
اھ 

() «ز»: أي في مكان لفظ العموم» فيكون اللفظ دالا على البعض وهو يريد الجميع. اه 

١‏ «ز»: وهذا من باب الكناية التي تفيد المطلوب بدليلء فهي أوقع في باب الإفادة؛ لأن من ملك 
حدي الشيء؛ فقد ملك جميعه إلى نهايته. اه 


لقالاع تبه 0 وايسيححيي حت وان اارائفات 


وضرب زيدٌ الظهرٌ والبطن) ("“. 

ومنه: رب الْمَشْرقَيِيِ وَرَبُ ألْمَعْرِبَيْس) 77 

وهو ألزه ہے لاع اله ر ألآرْضٍ [ع-907)] إ4 )1( 

فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمتّه» فليس المتكلّم بمرادء 
وإذا قال: أكرمتٌ الناس» أو قاتلت الكفار؛ فإنما المقصودُ من لقي منهم؛ 
فاللفظ عام فيهم خاصةء وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخظر 
اليا لفلف 


قال ابن خحروف: 7" «لو حلف "" رجل بالطلاق والعتق 


(:177) يعني أنه صرب كنّهء فإذا رفعتهما فهما بدلان من «زید» أي صرب ظهرُه وبطنه» وإذا نصبتهماء 
فعلى نزع الخافض؛ أي صرب في ظهره وبطنه» كما تقول: دخلت البيت» أي في البيت. ينظر 
لسان العرب: 0/5؟5. 

.٠١ الرحمن:‎ )9779( 

(937) الزخرف: 286 قال: «ز»: فهو إله معبود فيهماء وفيما يتبعهما أيضا لا في خصوصهما. اه 
قلت: لكن لا بد لتخصيصهما بالذكر فائدة» وهي أنهما كَل قدرته وحكمته المشهودة 
للعيان» بخلاف غيرهما عا بينهما أو فيهماء أو عليهماء فإنه تبع لهماء غير مستقل عنهماء 
وغالبه غير مرثي؛ لذا ينسحب عليه ما ينسحب عل الأصل. 

(۷) في (ع): «ما لم يخطر بالبال»» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط)» وهو يلاثم السياق. 

() واسمه: علي بن محمد بن علي بن خروف» الإشبيل» النحوي» أبو الحسنء إمام في العربية» شرح 
كتاب سيبويه وسماه: اتنقيح الألباب» في شرح غوامض الکتاب)» طبع بليبياء ۱۹۹۰م وحقق 
بجامعة الفاتح» بطرابلس» من طرف خليفة محمد خليفة» وهو شرح كبير الفائدة» وله أيضا 
شرح الجمل» للزجاجيء ودبّح أيضأ ردوداً مهمة في علم النحو على الإمام السّهيلي وغيره» توفي 
سنة تسح وستمائة (109ه)» ينظر السير: ۲؟/٦٠.‏ 

(977) في (ت)ء و(ح)ء و(ن)» و(م)ء و(خ)» و(ط): «ولو حلف». والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع بوي بس پپپ س كران اللو نقانخ 


ليضربّنَ جميعٌ من في الدار - وهو معهم فيها - فضرّبهم ولم يضرب نفسه؛ لبر 
ولم يلزمه شيء» ولو قال: انَّهمَ الأميرٌ كل من في المدينة فضربهم؛ فلا يدخل 
الأميرُ في التهمة والضرب). 

قال: «فكذلك 13" لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى تحت 
الإخبار في نحو قوله تعالى: #( حَلِنْ حل شَزْءِ) 7" لأن العرب لا تقصد 
ذلك» ولا كنويه. ومثلّه: وال بل َء غَلِيك) 4 

وإن كان عالماً بنفسه وصفاته» ولك الإخبار إنما وقع على 
جميع 57" المحدّثات؛ وعلمُه بنفسه وصفاته شيء آخرا. 


قال: فكل ما وقع الإخبار به من نحو هذاء فلا تَعرّضَ فيه لدخوله تحت 
المخبّر عنه؛ 7" فلا تدخل صفائه تعالى تحت الخطاب» وهذا معلوم من 
وضع اللسان» *"“. 


(۷7) في (ك)» و(ز)ء و(ف): «وكذلك» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ق)» 
و(خ)» و(ط). 

(33370) الأنعام: ٠١‏ والزمر: 5ه. 

(53378) البقرة: ۲۸۱. 

(۷) في (ب)» و(ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «عن جميع»» والمثبت من: (ع)» و(ك)؛ 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 

(10) في (ع))» و(ز)» و(ت)ء و(ف)ء و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ك)»؛ و(ق)» و(خ): «الخبر عنه)» والمثبت 
من: (ن)» و(ط). 

(۷) ينظر تنقيح الألباب المذكور فلعله فيه» وليس بين يدي الآن. 


القسم الراہع للب (يم*#ه» لل كتب الموافقات 


فالحاصلٌ أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوهُ الاستعمال كثيرة» 
ولكن ضابطها مقتضّياتٌ 06 03" التي هي يلاك البيان؛ فإِنَّ قوله 


اتعالى: ”۹ در كَل شم يأر رَبَهَا) لم يَقصِد به أنها تدثر 
الات و وقوه ول ا اميا ولا غيرها: 59 واھ واا 


المقصود: [أنها] «(أ") ر e‏ أن تؤثر فيه عل 
الجہلة» ولذلك قال: ر اص ع لك ا E‏ 


وقال ق ا الاألكرى: :كرما تدز هن و ا عليه 
ا احتف 

ومن الدليل على هذا [أيضاً]ء 7" أنه لا يصح استثناءً هذه الأشياء 
بحسب اللسان؛ فلا يقال: من دخل داري أكرمته إلا نفسي؛ أو: أكرمتٌ 


(9) «ز»: وهل مقتضيات الأحوال» سوى القرائن التي يدركها العقل والحس؛ كما في الأمغلة 
المذكورة» ومثالي الكتاب الكريم اللذيّن ذكرهما بعد إلا أن كلام ابن خروف» صريح في تأييد 
المؤلف في أنه لا يعد مثل هذا من باب التخصيص؛ لأن الخارج بالعقل والحس»ء لم يدخل 
حتى يبحث عن إخراجه؛ فيكون مخصصاء وقد نسب ذلك إلى وضع اللسان واللغة. اه 

(308) الأحقاف: ؛» والزيادة قبلهاء ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)ء و(ط)» وثابتة في: 
(ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» و(ق). 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ك)ء و(ز)ء 
و(ف)» و(ب)» و(ق). 

.٠١ الأحقاف:‎ )1385( 

(93585) الذاريات: 2غ. 


(AY)‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ب (همهع ل - كتاب الموافقات 


الناس إلا نفسيء ولا قاتلثٌ الكفار إلا من لم أَلقّ منهم» ولا ما كان نحو ذلك» 
وإنما يصح الاستثناءً من غير المتكلّم ممن دخل الدارء أو ممن لقيت (144*) من 
الكفارء وهو الذي يُتوسّم 9" دخوله لولم ُسكثن. 

هذا كلام العرب في التعميم؛ فهو إذن الجاري في عمومات الشرع. 

وأيضا: فطائفةٌ من أهل الأصولء 9" نبّهوا على هذا المعنى» وأنّ ما 
لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميمَ إلا بالإخطارء لا يحمَّل لفظه عليه 
إلا مع الجمود على مجرد اللفظء 77" وأما المعنى فيبعد أن يڪون مقصوداً 
للمتكلم؛ كقوله #: «أيما إهاب ذبغ؛ دلوا 


(17544) في (ز)» و(ف)» و(ك): «وبمن لقيته» وفي (ت): اومن لقيت). 

(975) «ز»: أي ما يقع في الوهّم دخوله» وذلك إنما يحكون فيما يصح شمولٌ اللفظ المخرّج منه له 
حسب الاستعمال» أما طريقة الأصوليين» فمبنية على أن كل ما يدخل وضعاء يصح إخراج 
بعضه بالعقل وغيره» فيكون تخصيصا. اه 

(:975) وهم الشافعي وطائفة من آهل مذهبه؛ ومنهم الغزاليء وإمام الحرمين» وابن برهان. ينظر البحر 
المحيط: */ده. 

(305) «زة: أي باعتبار أصل الوضع» أما مع مراعاة المعنى والقرائن» ومقتضى الحال؛ فما لا يخطر 
بالبالء لا يصح أن يعد داخلاء فلا يحتاج ا إخراج» فلا تخصيص. اه 

(575) صحيح: أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة: 2078/9 والترمذي في اللباس: 1/5١2؟‏ ح ٠۷٩۸‏ 
وكذلك ابن ماجه: ۱۱۹۳/۲ ح ۳۰۹ والحميدي: ۲۲۷/١‏ ح ٦۸ء‏ وابن الجارود في المنتقى: ح 
۱ وعبد الرازق: ٦۳/۱‏ ح 215١‏ وابن حبان: ۹۰/۲ والبيهقي: 2١:20 217/١‏ من حديث أبن 
ا 
قال الترمذي: احسن صحيح؛ وقد رُوي من غير وجه عن ابن عباس عن الي 4 نو هذاء 


وروي عن ابن عباس» عن ميمونةه عن الني © ورُوي عنه عن سودة وسمعت محمد - 


اله الرابع تح GS‏ (0) سس سب تتاب الموافقات _ 


قال الغزالي: اخروجٌ الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع - عند التعرض 
للدّباغ - ليس بعيدأء 7" بل هو الغالب الواقع» ونقيصٌه هو الغريب 
ال 

وكذا قال غيره اشنا 003 وهو موافق e‏ لقاعدة العرب» وعليه 


= يصحح حديتٌ ابن عباس» عن النبي ي وحديت ابن عباس عن ميمونة؛ وقال: احتمل 
أن يحكون روى ابن عباس عن ميمونة» عن النبي 4# وروى ابن عباس عن النبي 4# ولم 
00 

وأخرجه مالك في الموطاً: 149//6) ومسلم: ١//ا57ء‏ وأبوداود في اللباس: 17/6 ح ۳٩۱۴ء‏ بلفظ: 
«إذا دبغ). ينظر تفصيل هذا الخلاف عند البيهقي في السنن الكبرى: 217/١‏ وعند الحافظ في 


تلخيص الخبير: .17../١‏ 

(175) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «بیعید» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 

(5394) ينظر المستصفى: 0/4: «النظر الغاني في أحكام الاجتهاد ... ويتبين الغرض من هذا الفصل 
بأسئلة). إلخ 


وقال «ز»: يريد الغزالي أن استثناء الشافعي لجلد الكلب من الطهارة بالدباغ» لا يحتاج إلى 
مخصص منفصلء ولا متصلء وهو يؤيد الأصل الذي يعمل المؤلف لإثباته هنا. اه 

(935) وبه قطع إمام الحرمين كما في البحر المحيط: /01: ونقله عنه ابن العربي في القبس: ۳/١٠٠٠ء‏ 
في ا(مسائل الرجه: الحم الغالث» وهو التغريب). 

(93937) (ز»: وقد يعد من ذلك مثل: « كلها لن نین اموا 5ا جر لومت مجرت کچ - إلى أن قال -: 
$ قلا رموه | چون إلى الكار 4 مع أن من شروط المعاهدة أن من جاء إلى المشليين برد إل 
الكفارء وهو لفظ عام؛ يشمل النساء بحسب أصل الوضع الإفرادي. 
ولا يقال: أن التخصيص ورد على النبي # لأن التخصيص في معاهدة مثل هذه لا يڪون 
إلا برضا الطرفين واطلاعهماء حتى إنهم لما لم يرضوا عن تخصيص أي جندل» لم يقبله 8# 
ولما قبل النساء المؤمنات» لم يبد منهم اعتراض» وذلك دليل على أن خروج النساء عن = 


القسم الرابء + 9هه)-_ ل - كتاب الموافقات 


حمل كلام الشارع بلا بدّ. 


فإن قيل: إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في 
الأصل حالةً الإفرادء فإذا حصل التركيبٌُ والاستعمال؛ فإما أن تبي دلالته 
عل ما كانت عليه حالةً الإفراد؛ 759" أو لا: 

فإن كان الأول؛ 0" فهو مقتضى وضع اللفظ؛ فلا إشكال "“. 

وإن كان العاني؛ فهو تخصيص للفظ العام» وكل تخصيص لا بد له من 
مخصّص» عقلي» أو نقلي» أو غيرهماء وهو مرادُ الأصوليين. 


ووجة آخر: وهو أن العرب 7'*) عملت اللفظ على عمومه في كثير من 


= ذهن المتعاقدين كاف» مع أن الوضع الإفرادي يشملهن» وما هذا إلا من تعويلهم على مقتضى 
الحال وما يفهم بالقرآن. 
ولا ينافي ذلك أنه لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط إليه 4 مهاجرةً بعد عقد الطدنة؛ 
خرج أخواها: عمار والوليد إلى رسول الله © ليردّهاء فلم يردّهاء ونزلت الآية في ذلك لا 
ينافي هذا ما قلنا؛ لأنهم لم يعترضوا بدخوطما في عقد الحدنة بلفظ: امن جاء) الشاملة وضعا 
للنساء» كما اعترضوا في أبي جندلء والموضوعٌ يحتاج إلى شيء من الدقةء وبهذا يتخلص من 
بعض ما قيل في كتب التفسير في هذه الآية. اه 

(3350) في (ت): «الانفراد). 

(5150) «زا: كما في قوله: «9 واه يکل شَىْءِ عَلِيِمٌ 4 فليس حل إشكال ولا نزاع. اھ 

(35355) في (خ): «بلا إشكال»» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

(:97) «ز»: أخذ عنوان «العرب» ولم يقل: الصحابة مثلا؛ لما سيجيء في آية: $ نكم وما 
َعجْدُوت » إلخ» وليتأق انفصاله وتميزه عن الاعتراض الآتي في الفصل في قوله: «فلقائل أن 
يقول: إن السلف الصالح» إلخ. اھ 


آذ ل ل 


أدلة الشريعة» مع أن معنى 77" الكلام يقتضي - على ما تقرر - خلافٌ ما 
فهمواء وإذا كان فهمّهم في سياق الاستعمال معتبراً في التعميم حتى يأتي دليلٌ 
التخصيصء دل على أن الاستعمال لم يؤثر في دلالة اللفظ حالةً الإفراد 
عندهم بحيث صار كوضع ثان» بل هو باق على أصل وضعهء ثم التخصيٌض 
آتِ من وراء ذلك بدليل متصل» أو منفصل. 

ومثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: *( ألذِين وَامَنُوأ وَلَمْ يَلْيِسُوَأ 
إِيمَلتَهُم يظلم» الآية؛ 299 شق ذلك عليه :وقالوا: أيّنا لم يليس 
إيمائه بظل.؟ 5 ”") فقال #: «إنه ليس بذاك ألا قسمع إلى قول 7 
«(إنَ اشر لظلْمُ عَظِيمٌ4؛ وني رواية: فنزلت: إن سرڪ لَظلم 
عَظِيم )4 00 


ومثالٌ 7*"" ذلك أنه لما نزلت: ف[ إرٌ نكم وَمَا تَعْبُدُونَ من دوں لله 


(۹۷۰۱) ازع يأتي إيضاح هذه الجملة في قوله بعد: «إلى أشياء كثيرة» سياقها يقتضي بحسب المقصد 
الشرعي» إلخ. اه 

(970) الأنعام: 8. 

(۳) «زة: أي فقد أبقوا اللفظ على عمومه الذي كان له في الإفراد» ولم يتغير معناه عند استعماله 
حت احتاجوا إلى المخصصء وهو قوله: «ليس بذاك» إلخ» مع أن سياق الآية وما قبلها من 
الآيات» في أهل الشرك. اه 

(۹۷۰۶) لقمان: ۱۲ء والحديث تقدم في الرقم: ٩۷۰٤‏ *86:0. 
قال «زا: الرواية الأولى» أقعد في الفهم؛ وأوضح في الغرض. اه 

(575) في (ن): (ومثل). 


القسم الرابء ل (ب#ههى» ل كتب الموافقات 


حصب هت قال بعش الكفار فد غيدت اللافڪة وغد 
المسيح؛ 0 20 e u‏ 0 ال 'الآية قلف 
إل ا كر با قى عسي اف اشر عو احص 


(1۷۰۸) 


من عموم اللفظ» وقد فهموا فيها مقتضى اللفظء وبادرت أفهامُهم إليه 
وهم العرب ادن نول القرآن [ع-298] بلسانهم» ولولا أن الاغتبار عندهم 
بما وضع (9*'" له اللفظ في الأصل؛ لم يقع منهم فهمّه. 

فالجواب عن الأول: أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العري؛ فقد تبقى دلالفه 
الأولى وقد لا تبقى» فإن بقيت فلا تخصيص» وإن لم تبق دلالئه؛ فقد صار 
للاستعمال اعتبارآخر ليس للأصلء وكأنه وضع ثانٍ حقيقِئٌ لا مجازي» وربّما 
أطلق بعص الناس على مثل هذا لفط الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع؛ 
ولفظ الحقيقة العرفية 7" إذا أرادوا الوضع الاستعمالي. 


(9707) وهو عبد الله بن الرَّبعْرَى. 

(۷۷) الأنبياء: ٠01-91‏ وقوله: الهم منا الحسنى). إلخ ليس في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 
والحديث سيأتي تخریجه في الرقم: 29145 وسيكرر في: .۸۷٤٩‏ 

(9*:0) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «فيه) والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 

(5:*) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «ما وضع)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق)» وهو أولى. 

(:977) «ز): الحقيقة العرفية عندهم» كالحقيقة اللغوية في أنهما ينظر فيهما إلى اللفظ باعتبار الإفراد 
كما قالوه في لفظ دابة» وأن استعماله في خصوص ذوات الأربع» منظور فيه للفظ الإفرادي» 
بقطع النظر عن معن الكلام الذي تقضي العوائد بالقصد إليه» ويفهم بمعونة سياق = 


والدليلُ على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن للَفْظ العربي 
أضذا لعف : 

- أصالة قياسية. 

- وأصالة استعمالية. 

فللاستعمال هناء أصالة أخرى غير ما لأفظ في أصل الوضع؛ وهي التي 
وقع الكلامٌ فيهاء وقام الدليل عليها في مسألتنا؛ فالعام - إذن في الاستعمال - 
لم يدخله 77" تخصيص بحال. 

وعن العاني: أن الفهم في عموم الاستعمالء مُتوقف على فهم المقاصد 
فيه» وللشريعة - بهذا النظر - مُقصّدان: 

أحدهما: المَقصّد في الاستعمال العربي الذي 
تقدّم القول فيه .٠"9‏ 


والعاني: 7" المقصَدٌ في الاستعمال الشرعي الذي تقررفي سور القرآن 


و 
ع 
أذ 


زل القرآنُ بحسبه» وقد 


- الكلام؛ فهناك فرق بين الحقيقة العرفية» وبين الأصالة الاستعمالية التي يقررها في هذا 
المقام. اه 

(9777) «زة: أي فهو وإن لم تبق دلالته الوضعية» إلا أنه دل على عموم آخر اقتضاه الاستعمال» ودلالتُه 
حقيقية أيضاء لا مجان ولیس هذا تخصيصا حت يقال: «وكل تخصيص لا بد له من خصص 
متصل أو منفصلء كما هو الاعتراض». اه 

(971) ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع الغاني: المسألة الخانية. 

(۹۷۳) «ز»: أي فهناك ثلاثة أوضاع: الوضع الإفرادي» المعبر عنه بالأصالة القياسية. 
والوضع الاستعماليء المعبر عنه بالحقيقة العرفية - وهذا ما أثبته اجواب الأول. ٍ- 


القسم الرابع --- لب (هؤه) -- كتاب الموافقات 


بحسب تقرير قواعد الشريعة؛ وذلك أن ذسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع 
الاستعمالي العربي» كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري؛ 
كما تقول في الصلاة: إن أصلهاء الدعاءٌ لغةء ثم حصت في الشرع بدعاء 
خصوص عل وجه مخصوصء هي فيه 9" حقيقة لا مجاز؛ فكذلك نقول في 
ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي: إنها إنما تعمٌ بحسب مُقصّد الشارع 
فيهاء والدليلُ على ذلك مثل الدليل على الوضع الاستعمالي المتقدم الذكرء 
واستقراءُ مقاصد الشارع يبيّن ذلك مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات 
الحقيقة الشرعية. 

فأما الأول: فالعربٌ فيه ددغ (۷) سواءٌ؛ لأن القرآن نزل بلسانهم. 

وأما العاني: فالتفاوثُ في إدراكه حاصل؛ إذ ليس الطارئ الإسلام من 
العرب في فهمه» كالقديم العهدء ولا المستقلٌ ”" بتفهمه وتحصيله» كمن 


= والوضع الشالث: الوضع الشرعي» المسمى بالحقيقة الشرعية. 
والجواب عن الإشكال الأولء يكفي فيه ملاحظة الوضع الغاني. 
أما الجواب عن الغاني؛ فلا بد فيه من ملاحظة وضع الحقيقة الشرعية» والاستعمالات الواردة 
في الشريعة» حتى يتأق تفاوت العرب في فهمها: بين من اتسع فهمه في إدراك الشريعة» وبين 
مبتدئ قد لا يعرف هذه الاستعمالات الشرعية؛ فيحصل له العوقف؛ نظراً لوقوفه عند 
الوضعين الأولين. اه 

(9706) أي في الشرُعء وفي (ط): وهي فيه). 

(۹۷۰) بفتحتين» يقال: نحن في هذا الأمر شرع؛ أي مستوون لا تفاضل بيننا. 

)۷۱7( في (ز)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ب)» و(خ)» و(ك)» و(م)» و(ط): «ولا المشتغل» والمثبت من 
(ع)» و(ف)» و(ق)» وهو أرجح. 


القسم الرابع د(٦‏ 4ه) ل كتاب الموافقات 


ليس ٤‏ تلك الدرجة» ولا المبتدئ فيه» كلمنتهي» > رقع لله ال اموا 
مِنِكُم وَالذِينَ #وتوأ الْعِلمَ دَرَجَاتِ ان 

فلا مانع من توقف بعض الصحابة [4.] "" في بعض ما يشكل 
أمره» ويَغمُض وجةهُ القصد الشرعي فيه؛ حتى إذا تبحر ' إدارك معاني 
الشريعة نَظرّه» واتّسع في ميدانها باغه؛ زال عنه ما وَقف "" من الإشكال» 
واتضح له القصدٌ الشرعي على الكمال. 

فإذا تقرر وجه الاستعمال؛ فما ذُكر - مما تَوقّف فيه بعضّهم - راجمٌ 
إلى هذا القبيل. 

و ذه فد الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية؛ 
الموضع دد مته e‏ وهذا الوضع ا وإن کان قد جيء به ا ف 
الكلام العربي؛ فله مقاصدٌ تخت بهء يدل عليها المساق الكمي أيضاًء 
و[هذا] 7" المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع» كما أن 


(۰؟۹۷( 9 


.١١ المجادلة:‎ )۹۷۷( 

(۸) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و (ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)ء 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(9715) أي عَرض» بحيث يجعل صاحبه متوقفاً في الأمر» شاک فيه. 

(:15*) يعني بإزاء الحقيقة اللغوية» والعرفية. 

(۷) «ز: استمداد غير مباشر على ما سيتضح بعد وإلا فليس هذا من الحقيقة الشرعيةء كالصلاة 
مثلا. اه 

(9) في (ت)ء و(ن): «الموضع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

() الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابء + (لههع) لل كتابٍ الموافقات 


الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب؛ فك ما سألوا عنه» فمن 
ا ا إذا ده 


ويتبين لك صحةٌ ما تقررء في النظر " في الأمثلة المعترّض بها في 
الل العاف 00150 


فأمَا قوله تعالى: «(ألذين ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلْيِسُوَأ إِيمَنَهُم بظلم» 
الآية؛ 7" فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواعٌ الشرك على 
الخصوص؛ فإن السورة من أوطا اك آخرهاء مقررة لقواعد التوحيد» وهادمة 
لقواعد الشرك وما يليه» والذي تقدم قبل الآية» قصةٌ إبراهيم # في محاجّته 


لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمسء وكان قد تقدم 


قبل ذلك قوله: ي#َروَمَنَ آظْلَمُ مس إفِتَرى عَلَى أله حَدباً آؤْ حَذَّبَ 


(a+)‏ الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(9025) في جميع النسخ الخطية ما أثبتناء وكتب فوقها في ق» «كذا» يعني أنها كذلك في الأصل المنقول 
عنه» ثم كتب بإزائها في الحاشية» «بالنظر» وفوقها «ظ). وما قال» هو الراجح» وما يوجد في 
عامة النسخ» هو أيضاً صحيح؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. 

(9753) في جميع النسخ الخطية «الأول»» وهو خطأ واضح من النساخ» أرادوا أن يكتبوا: «الغاني» 
فكتبوا: «الأول» سهواًء لأن الأدلة المذكورة إنما ذكرت في الوجه الغاني من الاعتراض لا في 
الأول. 
قال «ز»: لعل الصواب: «الخافي). اه 

(9050) الأنعام: ۸۳. 


بَا ا 4{ لينف 


س 


فبيّن أنه لا أحد أظلم ممن ارتحكب هاتين الَلّتينَ 9""") وظهر أنهما 
المُْتَتَى 7" بهما في سورة الأنعام؛ إبطالاً بالحجة» وتقريراً لمنزلتهما في 
المخالفة» وإيضاحاً للحق الذي هو مضادٌ لهماء فكأن السؤال إنما ورد قبل 
وأيضاً: فا ذلك لا کان د تقريراً لمكم شرعي بلفظ عاء؛ كان مظنة 
لأن يهم منه العموم في كل ظلم دَق أو جلّ؛ فلأجل هذا سألوا [ وي ٠"‏ 
وكان ذلك عند نزول السورة» وهي مكية نزلت في أول الإسلام قبل تقرير 


(9758) الأنعام: ؟؟. 

(9755) في (ك)ء و(ف): «الخصلتين»» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(:97) في (ك)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ت)» و(ط): «المعن بهما/. والمثبت من: (ع)ء و(ز)؛ 
و(ف)» و(ب)؛ و(ق)» وهو أوضح في المقصود. 
قال «ز»: أي عني بهما في هذه السورة» إبطالا مما بالأدلة» وتقريرا لبعدهما عن الحقء 
وتوضيحا لما هو الحق في الواقع الذي هو ضدهما. 
وقوله: «فكأن السؤال» إلخ» يقتضي أن الآية نزلت قبل ظهور العناية في الكتاب - أو على الأقل 
في سورة الأنعام - بإبطال هاتين الخلتين. 
ولكن هذا يتوقف عل أن الآية المذكورة» كان نزوطا سابقا على تلك الآيات» حت توقفوا 
فيهاء ولم يدركوا مقصد الشرع منهاء فسألواء ولو كانت الآيات المقرّرة للهذه المعاني سابقة 
عليهاء لفهموا مقصد الشرع بالظلم» ولم يتوقفوا. 
هذا كلامهء وهو وجيه إذا تم سبق الآية لغيرهاء كما أشرنا إليه. اه 

(2 الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابء ----- ب ب (هؤه) ل كتاب الموافقات 


جميع كليّات 7" الأحكام. 
و Ey nea U Cek . 1 (ATT)‏ 
وا جال النظر ابتداءً» أن قوله: وله يَلْبِسُوَأْ [ع-5ة»] 
إيمَلتَهُم بظْلّم) "نف على نكرة لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع 
الظلم؛ بل هو كقوله: «لم يأتنى رجلٌ» فيحتمل المعاني التي ذكرها 
سيبويه» ”"" وهي كلها نؤئ وجب مذكور أو مقدّر. 


ولا نص في مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة إلا مع 
الإتيان ب «مِنْ» 0" وما يعطى معناهاء """ وذلك مفقودٌ هنا؛ بل في 


السورة "87١‏ ما يدل على أن ذلك النفيّ وارد على ظلم معروف» وهو ظلم 
الافتراء على اللّه» والتكذيب بآياته؛ فصارت الآيةٌ من جهة إفرادها (35) 


(97) لوز»: أي التي منها: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». اه 

(97) «ز»: أي فالآية باعتبار ذاتها - وقطع النظر عن الآيات الأخرى السابقة واللاحقة - نراها 
باعتبار الاستعمال مجملة لا نص فيها على الاستغراق الوضعيء ولا على غيره؛ فجاء الاحتمال 
المقتضي للسؤال. اه 

(974) الأنعام: ۸۳. 

(975) ينظر كتاب سيبويه: 0/4؟؟: «هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم). 

(۷۳۳) في قول القائل: «لم يأنني من رجل». 

(377) مثل ماء وأيّ» فهما أيضا مغرقتان في العموم. 

(978) «زه: لا حاجة إليه في هذا المقام؛ لأنا في مقام سبب الإجمال» كما قال بعد: «فصارت الآية من 
جهة إفرادها بالنظر) إلخ. اه 

(375) «ز»: فإفرادها بالنظرء وعدمٌ الالتفات إلى سياقها وسباقهاء أي حتى على فرض أنها نزلت بعد 
الآيات التي تقرّر فيها المعنى المشار إليه سابقا. 
وكونُها في مساق تقرير الأحكام الذي هو مظنة الظلم لما جل وما دقء هذا وذاك جعل - 


بالنظر في هذا المساق - مع كونها أيضاً في مساق تقرير الأحكام - 
محتيلةٌ 3*"") في عمومهاء فوقع الإشكال فيهاء ثم بيّن لهم النبي ## أن عمومهاء 
إنما القصدٌ به نوعٌ أو نوعان من أنواع الظلم» وذلك ما دلت عليه السورة 
ولتم فة 9 1 على هذا و لخنيكف 


= العموم محتملاء وجعل الآية مجملة» فاحتاجت إلى السؤال والجواب للبيان لا للتخصيص. 
اه 

ف في (ع)» و(م)» و(خ)ء و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ق)» و(ط): امجملة». والمثبت من: (ك)» 
و()» وهو أدق. واللفظ الآخرله وجه. 

)۷١(‏ «ز»: كأنه يقول: إن هذا النوع أو النوعين من الظلم؛ هما اللذان اختصا بالعناية في هذه السورة؛ 
إبطالاً هما بالحجة» إلخ ما سبق» فلما جاء ذكر الظلم في آية: ل آل ءامو 4 إلخ» جاء نازلاً 
من أول الأمرعل معناه المذكور؛ فلا حاجة به إلى تخصيص» وهو في ذاته ظاهرء إلا أنه لا 
يظهر فيه كوه وضعا شرعيًاً. 
وعدٌّه من نوع الحقيقة الشرعية التي قال فيها: «إن نسبتها إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي؛ 
كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري» فإنما يظهر ذلك» بالنسبة لمثل لفظ 
صلاة» وصوم» رحجم» ورد 6. 
أما الظلم» فلم يوضع في الشرع وضعا خاصاء بل لا يزال بالمعنى الذي يقتضيه الوضع الأصليء 
والوضع الاستعمالي العربي بحسب المقام والقرائن. 
نعم: الاستعمال الشرعي في هذه الآية» فهم من الآيات السابقة» ومن عناية الكتاب في هذه 
السورة بهذا النوع من الظلم» فكان قرينة على المراد منه» فلا حاجة به إلى تخصيص آخر 
منفصل أو متصل» وما وجد من السؤال والجواب» إزاحة لإجمال فقط. 
والحاصل أن قوله سابقا: «والغاني المقصد في الاستعمال الشرعي الوارد في القرآن بحسب تقرير 
الشريعة» واضح في ذاته» وعليه يتمشى هذ الكلام» ولحكن قوله: «وذلك أن ذسبة الوضع 
الشرعي إلى مطلق الوضع» إلخ» وكذا قوله: امع ما ينضاف إلى ذلك في مسألة إثبات الحقيقة 
الشرعية). 5 


الفيه لاع معي يي يي ( 680 ) سس ع د سد كيان الموابقاث 


وأَمّا قوله: (إِنكَمْ و O‏ اياي الناس 
عن اعتراض ابن الرّيَعْرَى ٠١‏ فيها بجهله بموقعهاء وما روي سا 


يفا جاه 


= وقوله بعد ذلك: «والموضع يستمد منها» أي من وضع الحقيقة الشرعية» كل هذا لا يرتبط 
بالجواب عن آية: لإ لين َامَمُوأ ور يلسرا ولا الآية الغانيةء فإن الكلام فيهماء إنما يرتبط 
بالمقصد الشرعي في الاستعمال» وهذا يستعان على فهمه بالآيات» وبما يتقرر من الأحكام 
العامة في الشريعة» ولا دخل لهذا في مسألة الوضع الشرعيء الذي ينقل معنى الكلمة إلى معنى 
أخصء بحيث لا تطلق في استعمال الشرع حقيقة إلا بهذا المعنى الخاص. 

الهم إلا أن يكون مراده بذكر الوضع الشرعي وما أطال به فيه» جرد التقريب والتشبيه 
فقطء وليس مراده أن الظلم انتقل في الوضع الشرعي إلى هذا النوع منهء وإن كان على كل 
حال ليس لذكره كبير فائدة. اه 

قلت: ما أطال به المؤلف» يخدش فيه سؤال هؤلاء الصحابة» وفهمُهم للعموم من الآية. 

ولا يصح أن يقال: إنهم لم ينظروا إلى مساق الآيات السابقة واللاحقة؛ لأن ذلك إن صح من 
بعضهم فرضاًء فلا يصح من جميعهم - وهم أهل اللّسان واللَّسَن- ولو صح فيهم فمن بعدهم 


وما ذكر المؤلف من 3 الظلم مقصود به بعض أنواعه من البداية» فيه تكلف وخفاء» اناه 


ودعوى الإجمال أو الاحتمال في الآيةء لا ينسجم مع حقيقة الإجمالء والآيةٌ صريحة في العموم؛ 
ويبقى الاعتراض ف ويتخلص مله بورود المخصص» واللّه اغ 

(95) الأنبياء: 38.. 

(AVY)‏ بحس الزاي» وفتح الموحدة الححتية» وکن العين المهملة» وفتح الراء. وأسمه: عید اللّه» 
القرشي» السهميء ومعناه: الكثير شعر الوجه»ء أو: السيى الخلق» وقد أسلم عام الفتح» وحسن 
إسلامه» واعتذر عما بدر منه قبل ذلك في أشعار جميلة ذكرها ابن إسحاق في السيرة. 

)۷٤(‏ في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «وما روي). والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق)» وهو الصواب» وبه يستقيم المعنى. 


القسم الرابع ل (هإههع ل - كتاب الموافقات 


الموضع أن 7 A‏ تال له: «ما اا 0-0 قومك يا 7 ده 


(975) قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري: ©/17: «اشتهر في ألسنة كثير من علماء 
العجم» وفي كتبهم أن النبي ## قال في هذه القصة لابن الزبعرى: «ما أجهلك بلغة قو 
فإني قلت: وما تعبدون» وهي لما لا يعقل» ولم أقل: و امن تعبدون). وهو شيء لا أصل له؛ 
لدل مهدا ولا غير مد 
وقال في موافقة قة الخبر الخبر: ؟/ 17: «وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية» وكأن الموقِع 
في ذلك فول أن الاج راجب بان ادا ذا لأ يعفر »قطنا أنه من جواب الي © وقد 
قرر الي © فهم العموم كما تقدم» لمكن أريد به الخصوص بمن يستحق العقاب تمن يعقل؛ 
كالشياطين» وما لا يعقل؛ كالأصنام). 
وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: ؟/ :٠٠۴‏ «هذا خبر موضوع لا أصل له في السقيم فكيف 
في الصحيح؛ ولا في الضعيف فضا عن القوي؟ ويدفعه القرآن؛ فإنه لو كان كما وضع هذا 
الملحد؛ لما افتقرنا إلى الجواب بالآيات الخشلاث» ولكان فيما وجخهم به كفاية. 
وأيضاً: فإنه کان يجب أن يقال: «إن من سبقت هم منا الحسنى»» فتکون الآية مطابقة 
للحديث» ولكنه جاء بكلمة «الذين» التي هي معنى كلمة «ما فيكون معنى الآية الأولى: 
«إنحكم والذين تعبدون من دون الله؛ وتحكون الآية الثانية تخصيصاً صحيحاً باللفظ للفظء 
وبالمعنى للمعنى» ونحن لا نحتاج إلى هذا كله؛ ونعوذ باللّه من التكلف للحق؛ فكيف بالتكلف 
للباطل». 
وقال ابن كثير في التفسير: ه/87": «وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية» وهذا الذي 
قاله ابن الزبعرى خطأ كبير» لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي 
هي جماد لا تعقل؛ لكوق :ذلك تقريعا ,و ادا و و يورد على هذا المسيخ 
والعزير» ونحوهما: تمن له عمل صالح؛ ولم يرض بعبادة من عبده). 
قلت: وسبب النزول - دون زيادة: «ما أجهلك ...لخ - عند ابن مردويه» والحاكم؛ وابن 
حبان» والطبراني» وحسن الحافظ بعض أسانيده في موافقة الخبر الخبر: ؟/70١.‏ 


القسم الرابء ب(بههع) ل كتب الموافقات 


1 لشن و«ما لما لا يَعقِل؛ فكيف تشمل الملائكة والمسيح؟. 

والذي :"*) يجري على أصل مسألعناء أن الخطاب ظاهره أنه لكفار 
قريش» ولم يكونوا يعبدون الملائكةء ولا المسيح» وإنما كانوا يعبدون 
الأصنام؛ فقوله: وما تَعْبْدُونَ) عام في الأصنام التي كانوا يعبدون» فلم 
يدخل في العموم الاستعمالن غيرُ ذلك» **"") فكان اعتراضٌ المعترض جهلاً 
منه بالمساق» وغفلة عما قصد في الآيات. 


وما رُوي من قوله: «فما أجهلك بلغة قومك يا غلام)؛ دليل على عدم 
تمكنه في فهم المقاصد 3" العربية» وإن كان من العرب؛ لحداثته» وغلبة 
الموى عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يتهّدّى (*"") للمعنى 
a‏ انقو يدت لو يدا ال 31504 ياي 


)4۷47( الزيادة من: (ت)» وليست في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(9740) «ز»: خلاصة الجواب على طريقة غير المؤلف» أن لفظ «ما» لا يشمل عيسى» ولا الملائكة؛ 
بقطع النظر عن مساق الآية» وعلى طريقة المؤلف - من اعتبار المساق» وكونها في كفار قريش 
- يحكون الجواب بالنظر إلى الواقع» وهو أن قريشاً لم تعبد عيسى» ولا الملائكة» فلا يتصور 
دخولم؛ ولو كان لفظ «ما» صالحا للشمول. 
وقد وجه المؤلف الأثر عل كلتا الطريقتين» والواقع أنه صالح للتنزيل عليهما. اه 

(974) وهذا المعنى قد سبق المؤل إليه ابن كثير في تفسيره كما تقدم. 

(1كلاة) «ز»: أي التي لا بد من الاسترشاد فيهاء بما يساق الكلام له. اه 

(:970) في (ت): «يهتدي» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(9751) الأنبياء: 0٠٠١‏ وقوله: الهم منا الحسنى» إلخ» ليس في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك)ء و(ق). 


لك المح سس ل ص REE‏ ل دنا 


(tv) ۳ 


ومثله ما في الصحيح أن مروان قال لبوابه: «اذهب يا رافعٌ إلى ابن 
عباس» فقل له: لئن كان كل امرئ قرح بما أونيه وأحب أن محمد بما لم قعل 
معدا لجُعذمٌ بن أجمعو ن»» فقال ابن عباس: «مالكم وطهذه الآية؟ إنما دعا 
الحبي # يهود» فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره؛ فأرّوه أن قد 
استحمّدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأطمء sS‏ ين 
كتمانهم؛ ثم قرأ ابن عباس: فإ وَإِدَ آحَذ أله ميتلى ألذين 3وثوأ ألكتبت)»؛ 
كذلك حت قوله: «ِيَفْرَحُونَ بِمَآ أتوأ وَيُحِبُونَ أن يُحْمَّدُوأْ يما لَمْ 
كعلى * كنيف 

فهذا *"1) من ذلك المعنى أيضاً. 


وبالجملة: فجوابهم ينان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في 


)۹۷١(‏ «ز»: أي لزيادة بيان جهل المعترضء كما في شرح المنهاج. اه 

(0) رواية الأكثرين: «بما أتوا؛ بالقصرء من الإتيان» أي ما جاؤوه وفعلوه من كتماتهم؛ وروايةٌ 
الحموي بضم الهمزة من الإيتاء» أي أعطوا من العلم الذي كتموه. 

(:976) آل عمران: 288-1078 والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في 
التفسير: 8 8١/‏ ح 4578» ومسلم في صفات المنافقين: .١67/6‏ 

(375) «زة: فمروان أفرد الآية عما قبلهاء فظن العموم» فبين له الحبر في جوابه ما يتنزل عليه هذا 
العموم» بمساعدة سياق الآية والقصة التي نزلت فيها. ومن أدب المؤلف مع مروان» قوله: 
«افهذا من ذلك المعنى» ولم يقل: لعدم تكن مروان من فهم مقاصد الشريعة. 
وقوله: اافجوابهم») 5 الأجوبة التي سبقت عن توقفهم في الآيات الغلاث. اه 


REIRSON û LE‏ ا ESET SCRE‏ لت لمت 


الشريعة» وأن تم قا آخر سيوف القصد العرلي e‏ لا بد من تحصیله» 
وبه يحصل فهمهاء وعل طريقه يجري سائر العمومات» وإذ ذاك لا يڪون ت 
تخصيص بمنفصل 7"*"") البتة» واظردت العمومات قواعدَ صادقةً العموم. 


ولورد هنا فصلا هومظِثةٌ لورود الاشکال (5208) على ماتقرٌ 


() «ز٤:‏ أي العربي البحت» الذي لم يستند إلى تعرف مقاصد الشرع» والوقوف على مقتضى الحال: 


(/اهلاو) 


(1۷0۸) 


من مثل سبب النزول» والرجوع إلى كليات الشريعة لفقه جزئياتها من الأدلة» بمقارنتها 
للكليات» وهكذا سائر القرائن التي تعين على فهم فهم المقصود من الألفاظء وتكشف عن المراد 
منهاء وما استعملت فيه في الآية» فتكون تلك القرائن كبيان للمجمل؛ لا تخصيص وإخراج 
لبعض ما أريد من اللفظ. اه 

(ز: وشيان أنه لا تخصيص بالمتصل أيضاً. اه 

«از»: الإشكال في هذا الفصلء وارد على الجواب عن الإشكال السابق» القائل: إن العرب حملت 
الألفاظ على عمومها الإفراديء مع أن سياق الاستعمال» يقتضي خلاف ما فهمواء فقد أجاب 
عنه بأن فهم عموم الاستعمالء متوقف على فهم المقاصد فيه» وأن فهم المقصد الشرعيء مما 
يتفاوت الأمر فيه بين الطارئ الإسلام؛ والقديم العهدء والمستقل بتفهمه وتحصيله» ومن 
ليس كذلك» فمن تبحر أدرك الاستعمال الشرعي» ومقصد الشارع على الكمال» فتوقف 
الصحابة في مثل آية: ل أل ب اموا ور يليسو إيمدتهر بط 4 إنما هو راجع إلى ذلك؛ لأن 
الآية في «الأنعام» وهي من أول ما أنزل» ولم تكن كليات الشريعة قد تمّ تقريرهاء فهذا هو 
عذرهم في العوقف. 

ويريد بهذا الفصلء أن يورد على هذا الجواب أنه غيرٌ حاسم للإشكال؛ لأن السلف الصالح؛ 
المتبحرين في فهم مقاصد الشريعة - كعمر بن الخطاب» ومعاوية» وعكرمة» وابن عباسء 
وغيرهم من الأئمة المجتهدين - أخذوا بعموم الألفاظ» وإن كان سياق الاستعمال ومقتضيات 
الأحوال» تعارض هذا العموم؛ وما ذاك إلا لأن المعتبر عندهم هو العموم الإفرادي» فتكون 
هذه الأمثلة المذكورة - في هذا الفصل وغيره - ما خُص بالمنفصلء لا أنها ما وضع في 
الاستعمال الشرعي على العموم» وأن عمومها باق لم يسمه تخصيص كما ڌ تقول. = 


القسم الرابع + (85هة» لل كتاب الموافقات 


وبالهواب عنه """ يتضح المطلوب اتضاحاً أكمل. 

فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح - مع معرفتهم بمقاصد الشريعة 
وكونهم عرباً - قد أخذوا بعموم اللفظ» وإن كان سياق الاستعمال يدل على 
خلاف ذلك» وهو دليلٌ على أن المُعتبّر عندهم في اللفظ عمومُّه بحسب 
الوضع 7" الإفرادي وإن عارضه السياقٌء وإذا كان كذلك عندهم؛ صار 
ما يبين هم خصوصه - كالأمثلة المتقدمة - مما حص بالمنفصل» لا ما وضع 
في الاستعمال على العموم المدّعى. 


وطهذا الموضع من كلامهم امثلة: 
كما كان يَلبس المرقع في خلافته؛ فقيل له: لو ا تخذت طعاماً ألين من هذا؟ 


= وبهذا يتبين الفرق بين الإشكال والجواب هناء وبين ما تقدم» ون قوله: «والجواب عنه» 
معطوف على لفظ «ما» فالإشكال الآتيء وارد على ما قرره في رأس المسألة» ووارد على الجواب 
عنه بما تقدم كما عرفت. 
وقوله: ايتضح) واقع في جواب الأمرء ولا مانع أن يڪون سقط الباء في قوله: «والجواب» كما 
قاله بعضهم» وإن جعله هو الصواب. اه 

(۹۷۹) في (ح)» و(م)» و(ن)ء و(ت)» و(خ): «والجواب عنه» وهو خطأء والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)»: و(ك)» و(ق). وعليه» فلا حاجة لما ذكر «ز»: في آخر التعليق السابق. 

(970) في (ب)» و(ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(ط): «اللفظ). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

() الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع لع ل و(لاههل ل _ ل كتاب الموافقات 


فقال: أخشى أن تعجّل طيباق» يقول اللّه تعالى: تأَدْهَبْثمْ طَيْبَلِتَكُمْ بے 
حَيَاتَِكُهُ لذن چ "" الحديث. 

وجاء أنه قال لأصحابه - وقد رأى بعضَّهم قد توسّع في 
الإنفاق شيئاً 5 : «أين تذهب بكم هذه الآية: ل[ أَذْهَبْثمْ طيبَلِتَكُم 4 


وسياقٌ الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رَصُوا بالحياة الدنيا 
[ع-:5 من الآخرة» ولذلك قال: ظَروَيَوْمَ يُعْرَضُ ألذين كَقَرُوأ و 
ألبَارٍ» ثم قال: مإجَالْيَوْمَ تُجْرَّوْنَ عَدَاب أَلْهُو) فالآيةٌ غيرٌ لائقة بجا 
المئؤمنين» ومع ذلك فقد أخذها عمر مستئداً في ترك الإسراف مطلقا وله 


أصل في الصحيح في حديث المرأتين المتظاهرتين على النبي ##؛ حيث قال 
وهم لا يعبدونه)» فاستوى جالساء فقال: «أوَ في شك [أنت] 9" يا ابن 


(977) الأحقاف: 9 وكذا مابعده؛ فالجميع آية واحدة. 
وأثر عمرء أخرجه ابن سعد في الطبقات: ۲۷۹/۴ وابن المبارك في الزهد: ص 206 رقم ١لاه:‏ 
وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۲۹۷/۶٤١‏ وأبو نعيم في الحلية: .19/١‏ 
من طريق جرير بن حازم» عن الحسن قال: قدم وفد من أهل البصرة على عمر مع أبي موسى. 
فذكره. 
وله طرق أخرى» وألفاظ متقاربة عند ابن عساكرء وفي الحلية وغيرهما. 

(9777) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: .5٠/165‏ 

() الزيادة ليست في: (ك)ء و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ‏ ل ب (موهى ل كتاب الموافقات 


الخطاب؟ أولعك قوم عُجّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» (779. 


فهذا يشير إلى مأخذ عمر في الآية» وإن دل السياق على خلافه. 
۳ الذين هم اول من تُسكّر بهم النار يوم 
ا أن مرعارية :قا تاصق الله ورمو هفز من حكاق يرول الحدزة 
ألدنْيا وَرِينَتَهَا نْوَيٌ لهم أَعْمَلَهُمْ فِيهَا) إلى آخر الآيتين 
فجعل مقتصّى الحديث - وهو في أهل الإسلام - داخلاً تحت عموم 
الآية وهي في الكفار؛ لقوله: «( ايت ألذِين لَيْس لَهُمْ بم الآجِرّة إلا 
ناد 7" إلى آخره؛ فدل على الأخذ بعموم امّن» في غير الكفار أيضاً. 
وي البخاري عن محمد بن عبد الرحمان» 7" قال: «قْطِع على أهل 
المدينة بعثُ؛ فاكتُتِبُتُ فيه» فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس» فأخبرته فنهاني 
عن ذلك أشدّ النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 


(/اولاة) 


(9775) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في المظالم: ٠۳۸/١‏ ح 2578: والتكاح: 
1889 ج 01۹1 ومسلم في الطلاق: ؟/11725-1121. 

(3777) فز٤:‏ وهم: المستشهد في الجهادء ومتعلم العلم» ومعلمه؛ والمنفق كثيرا من ماله في أوجه الب 
ولكنهم راءًوا بأعماهم» وفعلوا ليقال: إنهم فعلواء وقد قيل» فهؤلاء أرادوا زينة الحياة الدنيا 
بأعمال الآخرة» فوفاهم ما أرادوا فيها. اه 

(9777) أخرجه مسلم في الإمارة: */1915-1019» من حديث أبِي هريرة. 
وأخرجه الترمذي في الزهد: ٥۹۲-۰۹۱/۶‏ ح ۳۸۲ من وجه آخر عن أبي هريرة» وفيه قول 
معاوية» وقال: احسن غريب). 

(۹) هود: 17. 


)4۷1۹( ابن نوفل» المعروف بيتيم عروة» اتو الاس الأسديء ثقة» من رجال الستة. 


القسم الرابع ب سس (98ههع ب کكتاب الموافقات - 


مع المشركين يُكُثْرونَ سواد المشركين على عهد رسول الله #» يأتي السهمُ 
. به» فيصيبٌ أحدهم فيقتله» أويُضرب فيقتَلُ» فأنزل الله عز وجل: ف( ان 
لذين تَوَفِيِهُمْ ألْمَقَيِحَهُ ّا ليح أنمُسهة) الآية ". 

فهذا أيضاً من ذلك؛ لأن الآية عامّة فيمن كل سواد المشركين» ثم إن 
عكرمة أخذها على وجه أعم من ذلك ". 

وفي الترمذي والنساٹی عن ابن عباس: الما نزلت: ير وَإن تُبْدُوأ مَا بح 
أَنَفِسِكُمْ: أو تَخْهُوهُ يُحَاسِبْكم) الآية» 7" دخَل قلويّهم منه شيءُ 
لم يَدخُل من شيءء 77”") فقالوا للني 4# فقال: «قولوا سمعنا وأطعنا» فألقى 
الله الإيمانَ في قلوبهم؛ فأنزل الله تعالى: #(ام مَنَ ألرَسُولُ يمآ نزل إِلَيْهِ 
من وَبْدء 4 الآية» :( لد اا ل قش 
عليه كا ا E‏ كينا أو الخطأنا قال قد 


(:977) النساء: 95. والحديث أخرجه البخاري في التفسير: ۱۱۱/۸ ح ٦۹ء‏ والفتن: 241/٠١‏ ح .۷۰۸١‏ 

)4۷۷1۱( (زة: فجعلها شاملة لمن يعين على حرب ظالمة بين المسلمين. اه 

(97) البقرة: ۲۸۳. 

(۷) #ز): الرواية لمسلم» وأصلها: «دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء). وفي تفسير 
ابن جرير الم يدخلها». 
وهذه الجملة صفة لشيء؛ أي دخل قلوبهم من الآية الكريمة شيء من الفزع والخوف» لم 
يدخلها من أجل شيء آخر من الآيات. اه 
قلت: بل الرواية للترمذي في التفسير بهذا اللفظ: 22١/0‏ ح ۹۹٩‏ وقال: احديث حسن». 
والنسائي في الكبرى في التفسير: 20/٠١‏ ح 2٠١19‏ وأما لفظ مسلم: 23١1/١‏ ففيه نوع مغايرة 
له» فتنبه ولا تقلد. 


القسم الرابع  --‏ (:3هع لح كتاب الموافقات 


رتا و 2 علينا اضرا حما حَمَلْتَهه عَلَى ألذِينَ من 
قبل 42 (۹۷۷4 قال: قد فعلت. الحديث إلى آخره. 


ففهموا من الآية العموم؛ وأقرّه النبي 8# ونزل بعدها: فلآ يَحَيِْ 
أله تسا الا وْسْعَهَا) على وَجْه النسخ أو غيرهه مع قوله *""*) تعالى: وما 
جَعَلَ عَلَيَكُمْ بے الذي مِن حَرّ ج 7" وهي قاعدة مكية كلية. 

ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي اندلا ال 
اللغوي أو الشرعي على خلافه. 

وكذلك قوله تعالى: ومن يُمَافِي ألرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ له 
ألْهُدئ» الآيةء 9" فإنها نزلت فيمن ارتدّ عن الإسلام؛ بدليل قوله بعدٌ: 


(۹۷۷4) البقرة: 286» والحديث تقدم في الرقم: .٠٠۷۲ ٠۳۴١‏ 

)۷°( «ز: أي وهو قرينة على أن الله لم يلف بما يجري في النفس من الخواطر؛ لأنه حرج» ومع 
أنه يقتضي خلاف ما فهمواء فقد كان معولهم على العموم الإفرادي» لا الاستعمال الشرعي 
الذي يمنع من هذا الفهم» وقد أقرهم © على ما فهموا» حتى نزل ما خصص» وهو: لا يكلف 
آله نما إلا وْسَعَهَا 4 . 
إلا أن قوله: «على وجه النسخ» من باب تڪميل المقام في ذاته؛ لأنه- عليه - لا بد أن يڪون 
مقصوداً ابتداء ثم نُسخ» ويحكون فهمهم في محله» فيخرج عما نحن فيه. 
وقوله: «أو غيره» بناء على أنه تخصيصء كما تقدم للمؤلف الكلامٌ فيه في باب النسخ على 
اصطلاح المتقدمين» ولو ذكره واقتصر عليه لكان أنسب بالمقام. 
وهذا كله على بعض العفاسير في آية: ل إن دوا ماف أَنمُ كر > أي عل أنها راجعة 
للشهادة وكتمانهاء فيكون فيه شاهد لما نحن فيه. اه 

.۷٩ الح‎ )۷( 

(۷۷۷) النساء: 124 


القسم الرابع لل #9 ه ‏ د ل كتاب الموافقات 


ان أل لا هر أن بغر بو) الآية ٠‏ 

ثم إن عامّة العلماء» استدلُوا بها على كون الإجماع حجة» وأن مخالفه 
0" وعل أن الابتداع في الدين مذموم. 

وقوله تعالى: «(511 إِنّهُمْ يَمْنُونَ صْدُورَهُمْ ين 
ظاهرٌ مساق الآية أنها في الكفار المنافقين» ”" أو غيرهم؛ بدليل قوله: 


- 


:#(لِيَسْتَخْمُوأ مِنة)؛ أي من الله تعالى» أو من رسول الله ج4. 


وقال اتن عباس« إنها دای انوا متحيون أن يكار اوفصو إل 
السماء» وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك فيهم) e‏ 


ا 


(۹۷۷۸) النساء: ۷٤ء‏ وسبب نزوطا ذكره ابن جرير: ۲۷/۸ والقرطبي: ٠۳۸٠/١‏ قالا: انزلت في طْعَّمة بن 
امير ق»لما حكم الي ي عليه بالقطع؛ وهرب إلى مكة وارتد. 
وقال الضحاك -كما عند القرطبي-: «قدم نفر من قريش المدينة» وأسلمواء ثم انقلبوا إلى مكة 
مرتدين» فنزلت هذه الآية. 
قلت: وهذا سبب آخر غير قصة ابن الأ بيرق. 
قال القرطبي: «والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره» فهي عامة في كل من خالف طريق 
المسلمين). 

(9775) ينظر تفسير ابن كثير: 577/6 

(9980) هود: ه. 

(حملاة) في (ط): «والمنافقين)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(9) أخرجه البخاري في العفسير: ٩۰۰/۸‏ ح١178.‏ 
وأخرج الطبري من طرق عن ابن عباس أن الآية نزلت في المنافقين» «كان أحدهم إذا مر 
برسول الله 4 ثنى صدره وطأطأ رأسه» وتغشى بثوبه لعلا يراه). 
قال الحافظ في الفتح: وهو بعيد؛ فإن الآية مكية». 


ف 0 سس سي سا E N SESE‏ 1 نه 


(AVA) س‎ 


فقد عم هؤلاء في حكم الآية» مع أن المساق لا يقتضيه. 
ومثلٌ هذا كثيرٌء وهو كله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا 


خصوص السبب. 


5-5 


ومثلّه قوله [تعالى]: وم لَّمْ تَخْكُم یما أَنزّلَ الله با ویڪ هُمْ 


أ , )۸4( 


(AVA)‏ أي دخل» قال«ز»: ابن عباس يقول صراحة: «إنها تؤلت ف الذين يستحيون)» ولا يلزم من 


(۸+) 


احا من ااا اعا أر الك و كاف كين و سمه اا فا نا 
وكا Ea‏ 

فما لم يقل ابن عباس صراحة: إنها نزلت في الكفار» وأنها تشمل من استحياء إلخ» لم يڪن 
eS‏ 

المائدة: ١ءء‏ والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)ء و(ن)» 
و(ح)» و(م). وثابتة في (ت)» و(خ)» و(ط). 

وسيب نزوطاء أخرجه أبو داود في الديات: 178/4 ح 44۹4 والأقضية: ۳۰۳/۳ ح ٠۹۰‏ 
والنسائي في القسامة: 218/8 وابن حبان: ۷ والجاكم: الماش" والبيهقي: . 
من طرق عن عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالح» عن سماك عن عكرمة؛ عن ابن عباسء 
فذكر نحوه. 

وقال الحاكم: ١اصحيح‏ الإسناد ولم يخرجاه). 

وليس كذلك لما في سماك من كلام» لكن توبع عند أبي داود في الأقضية: ۳۰۴/۳ ح 09١‏ 
۱ وأحمد: ۰۳۱۳/۱ والنساق: 19/8. 
من طرق عن ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عنه 

وابن إسحاق صرح بالسماع عند النسائي» فزال ما يخشى من تدليسه. 

وأخرج أحمد مطولا: ۰۲٤۱/۱‏ وأبو داود: ۲۹۹/۰ ح 077" مختصراً عن ابن عباس قال: بإ ومن 
EE‏ اال أ اوك هُمٌّ يرون إلى قوله: «الفاسقون»ء هؤلاء الآيا 


4 
راث = 


القسم الرابع ل إ(باوهع ل كتاب الموافقات 


مع أنها نزلت في اليهود» والسياق يدل على ذلك» ثم إن العلماء عموا 
بها غير الكفار: وقالوا: كُمْرٌ دون ڪفر. 

فإذا جع هذا البحتٌ إلى القول بأنْ لا اعتبار *"") بعموم اللفظء 
وإنما الاعتبارٌ بخصوص السبب» 777" - وفيه من الخلاف ماعل - ۷۷ 
فقت رعا إلى أن اه القولية هو الأصح. ا موي 


= الغلاث نزلت في اليهود» خاصة: في قريظة والنضير). 

وإسناده حسن؛ لكلام في حفظ عبد الرحمان بن أي الزناد لا يضرء وخاصة أن حديثه هذا 
مدنيء لا عراق. 

وقد أطال ابن جرير في سرد أسانيده المختلفة عن الصحابة والتابعين؛ لبيان اختلافهم في 
وهه أو فر 

)١(‏ في (ز)ء و(ف): «بأنّ الاعتبار» وهو خطأ حض» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(خ)ء و(ن)» 
و(ح)» و(ب)ء و(م)» و(ك)» و(ق)» و(ط)» وهو الصواب الذي يستقيم به الكلام. 

(37287) «ز»: وإن من المخصص المنفصل سبب النزول» يعني وما شاكله» فإن ما ذكره المؤلف في هذا 
المقام» لا يقتصر مقتضى الحال فيه على خصوصية السبب» كما هو ظاهرء فإن كلامه فيما هو 
أوسع من ذلك» كما في كلام عمرء وكلام معاوية. اه 

(9780) «ز»: وهو أن الجمهور على القول باعتبار عموم اللفظ» ولا اعتبار بخصوص السبب» والنزاعٌ 
فيما إذا ُي عام مستقل على سبب خاص» مثاله؛ أنه سثل 4# عن بثر بُضاعة التي تُلقى فيها 
الجيف» فقال: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء) إلخ» وكما في قصة مروره جشاة ميمونة 
ميتةء فقال: «أيما إهاب دبغ قد طهراء وقد نقل عن الشافعي أن العبرة بخصوص السبب» مخالقاً 
للجمهور الذين حجُوه بالأدلة المتضافرة على أن العبرة بعموم اللفظ. اه 

(9784) «ز٤:‏ قد يقال: وكيف لا تكون الفائدة زائدة» وقد صحّح - بناء على فهمك - غير ما صححه 
الجمهور: من أن العبرة بالعموم» لا با لخصوص. 
إلا أن يقال: إنه يريد الفائدة التي يعنيها المؤلف» ويكدّ للحصول عليهاء وهي أنه = 


القسم الرابع لدهءلفل ل لل ل (ٍ۹) د لل كتاب الموافقات 


والجواب: أن السلف الصالح» إنما جاءوا بذلك الفقه الحسّن؛ [ع-01] 
بناءً على أمر آخرٌ غير را- جع إلى الصَّيّْ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله 
تعالى لطر a‏ يفهمه الراسخون في العلمء هوان الله تعالى ذكر الكفار بسيو 
أعماطم؛ والمؤمنين بأحسن أعماطه؛ ليقوم العبد بين هدين المقامين عل 
قدي الخوف والرجاء» فيرى أوصافٌ أهل الإيمان وما أعدّ هم؛ فيجتهدٌ رجاءَ 
أن يدركهم» ويخاف أن لا يَلحقهم فيفرٌ من ذنوبه» ويَرَى أوصاف أهل 
الكفر وما أعد م؛ فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه أو فيما يشبهه. 
ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم؛ فهو بين الخوف والرجاء - من حيث يشترك 
مع الفريقين في وصف مّاء وإن كان مسكوتاً عنه - لأنه إذا ذُكر الطرفانء 
كان انان ا ا کال لاتفرقه ل هن 
جهة أنهم َمَلوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي. 

وهذا ظاهر 7*"") في آية الأحقاف» وهود» والنساء في آية: لار ألذِينَ 


- لا تخصيص بالمنفصل أصلا. اه 

(974) «زه: أي يتجاذبه الطرفان» ويأخذه كل منهما إلى جهته؛ فهو مأخوذ لكل منهماء فالعبارة 
EY‏ 

(۰) في (ت)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «وهو ظاهر». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب). 


قال ز»: لأن الآيات المذكورة» لا يتأق فيها اندراج المؤمنين في عمومها اللفظيء لاسيما الآيات 
العلاث الأول» وعلى ما هو الظاهر في الآية الرابعة من قوله: وإ ومن يساق السو من بعر 
م A ESE‏ > ولذا أفردها بقوله: «ويظهر أيضاً). اه 


ود سسسسسسييي ال اس سي سح 1 1 ل حك 


كيم المي كَة) [الآية] "2 

ويظهر أيضاً في قوله: وَيَتَعْ غَيْرَ سَمِيلٍ ألْمُومِنِيَ) ©" 

وما سوى ذلك فإمًا مِن تلك القاعدة وإمّا أنها بيان فقه الجزئيات 
من الكليات العامةء لا أنّ المقصود التخصيصٌء بل بيان جهة العموى 0529*) 
وإليك النظرّ في العفاصيل» "" والله المستعان. 


7 الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(؟975) النساء: 2١4‏ قال «ز»: تعليقاً على قول المؤلف: «وما سوى ذلك»: أي من الآيات السابقة 
المستشكل بها. 
وقوله: امن تلك القاعدة» أي المتقدمة في هذا الجواب» ويمحكن اطرادها في الجميع» وإما أنه 
من المجيبين - كابن عباس في آية: و9 وَيحِبُْنَ أن يُحْمَدُوأْ 4 بيان وتقرير لطريقة أخذ الجزئيات 
الفقهية من الكليات» وأنه يلزم أن يوقف بها عند الحد الاستعمالي في المقاصد الشرعيةء ولا 
يرجع بها إلى الوضع على الإطلاق. 
وليس مقصودهم أن الآيات كانت في قصد الشارع عامة ثم خصصت» بل غرضهم بيان 
عمومها ليس بحسب ما فهم السائل عموما ينظر فيه للوضع العربي الإفرادي» بل الاستعمالي 
بحسب مقاصد الشارع في مثله» وما يعين عليه المقام» وما يقتضيه الحال. 
وعليه: يحكون قوله: «وما سوى ذلك» راجعا إلى ما سبق من أول الفصل. 
وظاهرٌ أن صحة العبارة: «لا أن المقصود» وليست «لأن» كما في أصل النسخة. اه 
قلت: في (ن)» و(خ)؛ و(م)ء و(ح)» و(ب): «لأن المقصود التخصيص»» وفي (ز)» و(ف)» و(ك): 
الأن المقصود والمتخصص» وهذا كله خطأ محضء والصواب ما أثبتنا من: (ع)؛ و(ت)ء و(ق). 

(975) 9ز): أي وأنه عموم بقدر مقاصد الشرع فيه؛ بعد فهم قواعد الشريعةء أي فلم يفهموا العموم 
من الوقوف عند حد اللفظ العام نفسه» ولم يفهموا الخصوص باعتبار أنه تخصيص وإخراج 
لما كان داخلاء حتى يكون المخصص منفصلا بطريق من طرقه. اه 

(؛975) هكذا توصل المؤلف إلى النتيجة التي كان يقررها من أول الفصلء وهي عدم التخصيص 
بالمنفصل أصلاء وقد أطال النمّس في ذلك كما ترى» وكان جوابّه عن أدلة المعترض - 


القسم الرابع + ل (353ه) ل كتاب الموافقات 


فصل: 
إذا تقرر ما تقدم؛ (*""") فالتخصيصٌ إِمّا بالمنفصل أو بالمتصل. 
فإن كان بالمتصل - كالاستثناء» والصفة؛ والغايةء وبدل البعض» وأشباه 


ذلك - فليس في الحقيقة بإخراج لشيء» بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم 
اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصدء وهو ينظر إلى قول سيبويه: ١زيد‏ 
الأحمر» عند من لا يعرفه» كازيد) وحده عند من يعرفه (". 

وبيانُ ذلك أن ازيداً الأحمرا هو الاسم المعرّف به مدلوا ر اازيد) 
بالنسبة إلى قصد المتكلم» كما كان الموصول مع صلته هو الاسم» لا أاحدهماء 
وهكذا إذا قلت: «الرجلٌ الخياط» فعرّفه السامع؛ فهو مرادف ل«زيد)؛ فإذن 


المجموع هو 7"""" الدالّ» ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت: «عشرة إلا 


= - مع وضوحها - جواباً خطابيّ غير مقنع علميّا فلا تغتر بقوة العبارة عن قوة دلالة أدلة 
الاعتراض» فيبقى النقاش: هل العبرة بعموم اللفظء أو العبرة بالعموم الا ستعمالي ؟ 
والجواب: الجمعٌ بين الأمرين» فالأصل هو عموم اللغة» ما لم تنصب قرينة على أنه غير مراد 
وأن المراد الاستعمالي» فيعمل بذلك» وجميعٌ الأمثلة التي أوردها المؤلف للعموم الاستعماليء 
كانت فيها القرينة واضحة في قصرها على بعض ماضدقاته» فليعتمد ذلك» وليجعل نهجاً 
حينما تلوح قرائنه» ويؤخذ بالأصل حينما لا يمنع مانع من مله على كل جزئياته» واللّه أعلم. 

(۹) يعني من أنه لا تخصيص بمتصل ولا بمنفصل» وهو معنى ما تقدم له من إجراء العموم على 
عمومه الاستعمالي. 

7) ينظر كتاب سيبويه: ؟/۸. 

(975) «زة: ولا تخصيص فيه» وهو حقيقة فيه» وهذا رأي أبي الحسين أن ما خص بغير مستقل - 
كالشرط» والاستثناء» والصفة - فالباقي يكون اللفظ فيه حقيقة؛ وذلك لأن هذه المذكوراتء 
صارت كالجزء من الدال على المعنى المقصود» وصار الدال معهاء لمعنى غير ما وضع له ولا = 


القسم الرابء + (إهمهعى ل كتاب الموافقات 


ثلاثة)؛ فإنه مرادف لقولك: «سبعة)؛ فكأنه وضع ار عرض حال الثر کي 


وإذا كان كذلك؛ فلا تخحصيص في محصول الحكم لا لفظاأً لا 
قصداء 7" ولا يصح أن يقال: إنه مجاز أيضاً؛ لحصول الفرق عند أهل 
العربية بين قولك: «ما رأيت أسداً يفترس الأبطال» وقولك: اما رأيت رجلا 
شجاعاً» وأن الأول مجازء والغاني حقيقةء والرجوعٌ في هذا إليهم؛ لا إلى ما 
يُصوّره العقل 1*8" في مناحي الكلام. 

وأمّا التخصيصٌ بالمنفصل؛ فإنه كذلك أيضاً راجمٌ إلى بيان المقصود 
في عموم الصيغ» حسبما تقدم في رأس المسألة» ”” لا أنه على حقيقة 
التخصيص الذي يذكره الأصوليون. 

فإن قيل: وهكذا يقول الأصوليون: إن التخصيص بيان المقصود 
بالصيغ المذكورة؛ فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في 
فهم السامع؛ وليس بمراد الدخول تحتهاء وإلا كان التخصيصٌ نسخاً فإذنْ لا 

= وقوله: «ويظهر ذلك في الاستثناء؛ لأن العام الذي أخرج منه البعض» كقولك: أكرم بني 


تميم إلا البخلاء منهم» باق على عمومه دلالة وإرادة» وليس من العام المخصص في شيء؛ 
ومثل هنا بعشرة» وليست أسماء العدد من العموم في شيء؛ إلا أن غرضه إفادة أن الاستثناء 
كجزء من الكلام الدال على السبعة» وهو أظهر من الصفة. اه 

(5754) «ز»: يترتب الغاني على الأول؛ لأنه إذا كان اللفظ بقيده آتيا على قدر المراد» فلا محل للتخصيص 
قصدا. اھ 

(9755) «زة: كأن يصور أن الرجل في سياق الحفي عام عموماً قصره الوصف على نوع منه» وهو أقل مما 
کان يتناوله قبل الوصفء فهو غير ما وضع له «(رجل» فيكون مجازا. اه 

(:9) أي أَوَاء عندما قال: «بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ» إلخ. 


ل > ماسح بان ل سس سس ELL‏ 
فرق بين التخصيص بالمنفصل والتخصيصٍ بالمتصل على ما فسرت؛ فكيف 
تفز فين ها ذ كوت وويق هنا ند كرو او 

فالجواب: أن الفرق بينهما ظاهرء وذلك أن ما ذُكر هناء 7" راجع 
إلى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربيء أو الشرعيء وما 
ذكره الأصوليونء يرجم إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى 
ا لخصوص› فنحن بَا أنه بيان لوضع اللفظ ‏ * وهم قالوا: إنه بيان لخروج 
اللفظ عن وضعه ” وبينهما فرق؛ فالتفسيرٌ الواقع هناء نظيرٌ البيان 
الذي سيق عقيب اللفظ المُشترك ليبيّن المرادَ منه» والذي للأصوليينء 
نظيد 9**") البيان الذي سيق عقيب الحقيقة؛ ليبيّن أن المراد المجاز؛ كقولك: 
١رأيت‏ أسداً يفترس الأبطال». 


)١(‏ يعني من العموم الاستعماليء الذي هو محل الدفاع عنه. 

(:94) يعني في الأصلء وأن ما تُوهَم خروجه منه» ليس بداخل فيه أصلا حت يحتاج لإخراجه. 

(:48) أي الأصل من العموم؛ إلى التخصيص. 

(18) في (ع)» و(ز)ء و(ف)ء و(ب)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(ق)» و(ط): «نظير بيان الذي). والمشبت 
من: (ت)» و(خ)» وفي (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك): «عقيب» في الموضعين» وفي باقي النسخ 


اعقب) بلا ياء. 
وقال «ز»: وهو لا يخرج الصيغ عن وضعهاء وإنما يكشف عن الوضع المراد من بين 
الأوضاع.اه 


(984) «ز: وإنما قال: «نظيره) أي شبيهه؛ للفرق الظاهر بين المعنى المجازي المنقول إليه» وبين المعنى 
الباقي بعد التخصيص؛ فإن الأول ليس بعضاً ما وضع له اللفظ حقيقة» بل معنى آخر مناسب 
له فقطء أما العافية فإنه بعض ما وضع له اللفظ؛ ولذا قال بعضهم: إنه لا يزال اللفظ فيه 


حقيقة. اھ 


القسم الرابع- (هةهح)» ل كتاب الموافقات 


فإن قيل: أفيكون تأصيلُ أهل الأصول كنّه باطلاًء أم لا ؟ 

فإن كان باطلاً؛ لزم أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأء 
والأمةُ 3" لا تجتمع على الخخطأً. 

وإن كان صواباً - وهو الذي يقتضيه إجماعُهم- فكل ما يعارضه خط 
ا 


فالجوابٌ: أن إجماعهم أولاً غيرٌ ثابت على شرطه» ولو سُلّم أنه ثابت لم 
يلزم نةا نطال ما تقدم؛ لأنهم انما اعتبروا [ع-4:] صيغ العموم بحسب ما 
تدل عليه في الوضع الإفرادي» ولم يعتبروا حالة الوضع الاستعماليء حتى إذا 
أخذوا في الاستدلال على الأحكام؛ رجعوا إلى اعتباره» كل على اعتبار رآه أو 
تأويل ارتضاه» فالذي تقدم بيانُه مستنبّظ من اعتبارهم الصيعٌ في الاستعمال؛ 
قلا خرؤت !"1" ا ر ا شق كنيو من فا 
بمقاصدهم» ولا جود محصولٌ كلامهم» وباللّه التوفيق. 


(38:5) «ز): أي والأصوليون أمة في فنهم. اه 
)٠۷(‏ في (ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط): «بلا خلاف» والمثبت من: (ع))» و(ك)؛ و(ف))» و(ز)» و(ن)» 


و(ب)» و(ق). 


القسم الراب + ل (هلاه ل كتاب الموافقات 


فإن قيل: حاصل ما مد (5" أنه بحث في عبارة» والمعنى متفقٌ عليه 
ومثله لا ينبني عليه حكم. 

منها: أنهم اختلفوا في العام إذا خُص؛ هل يبقى ("”") حجَة أم لا؟ وهي 
من المسائل الخطيرة في الدين؛ فإن الخلاف فيها - في ظاهر الأمر - شنيع؛ لأن 
غالب الأدلة الشرعية وعمدتهاء هي العمومات» فإذا عدت من المسائل 
المختلف فيها - بناءً على ما قالوه أيضاً من أن جميع العمومات أو غالبّها 
مخصّصٌ - صار معظمٌ الشريعة مُختلّفاً فيه: ”"") هل هو حجة أم لا؟ ومثلٌ 


(98:0) في (ك)» و(ز)» و(ف): «حاصل هذا أنه). والمغبت من: (ع)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» 
و(ق)» و(ط). 
وقال «ز: يعني يؤخذ من جوابه السابق» أن المآل واحدء وأنهم وإن سمّوه تخصيصا وإخراجا 
لبعض ما دخل في العام؛ إلا أنهم عند الاستنباط وأخذ الأحكام» اعتبروا الصيغ بالوضع 
الاستعماليء لا الوضع الإفرادى» فالمآل واحدء والخلاف في العبارة» وهذا ما رتب عليه هذا 
السؤال ليدفعه. اه 

(485) «زة: أي العام الذي خصص بمبين؛ كاقتلوا المشركين» المخصّص بالذي مثلاء أما المخصّص 
بمجمل» نحو: هذا العام خصوصء أو لم يُرد به ما يتناوله» فليس بحجة اتفاقا. والجمهور على 
أن المُخصّص بمبيّن» حجة في الباقي مطلقا. وقال البلخي: حجة إن خص بمتصل لا منفصل. 
اه 

(:38) في (ن)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «فيها». والمثبت من: (ع)ء و(ك)» و(ب)»؛ و(ف)» و(ز)» 


و(ق). 


القسم الرابع سس سب (الإه) مدب تاب الموافقات 


ذلك يُلتّى 7" في المطلقات» فانظر فيه. 
فإذا عُرضت المسألةٌ على هذا الأصل المذكور؛ لم يلق 897" الإشكال 


المحظورٌء وصارت العمومات حُجَّةَ على كل قول. 
ولقد أذَّى إشكالٌ هذا الموضع إلى شناعة أخرى» 1*0 وهي أن 


)4۸1( في (ك)» و(ح)» و(ن)» و(ب): «يلغى). وفي (ع)» و(م)» و(خ)» و(ف)» و(ق)» و(ط): «يلقى» - 
بالقاف - أي يوجد» ويمڪن أن رض بالفاء» أي «يُلفى) وكذا الذي بعده. 

() في (ب)» و(ط): «لم يبق». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(ن)» و(خ)ء و(ك)» و(م)» 
و(ق)» أي لم يوجد. 
قال «ز»: أي لأن من قال بعدم الحجية» يقول في دليله: إن الصيغة إذا خصت؛ صارت في بقية 
المسميات محازاء بل كان ما تحتها من المسميات» مراتب في المجاز متعددة؛ فكان اللفظ فيها 
مجملاء فلا بد من دليل على ما يراد منها. 
فأنت ترى أن الإشكال في كون الباق حجة: ما ذشأ إلا من دعوى أن التخصيص يجعل الباق 
مجازاء وعلى رأي المؤلف» لا يكون مجازاء فلا إشكال في أن العام حقيقة في جميع ما قصدء فهو 
حجة فيه» وسقط سبب الخلاف في الحجية. 
وقوله: «صارت العمومات حجة على كل قول» يعني أنه يلزم ذلك» وأن من خالف لواطلع على 
ما قلناء وعرف سقوط سبب مخالفته» لقال بالحجية مع الجمهور. اه 

(180) «زة: تعلم أن المسألة» آلت إلى أنه يقول: إن الذي يسمونه تخصيصا بالمتصل أو المنفصل» ليس 
تخصيصاء وأن هذه العمومات» وإن لم تبق بمعناها الوضعي الإفرادي الشامل لأ كثر من المراد 
للشارع؛ فهي بحسب الاستعمال ومقاصد الشرع» إنما تنطلق على ما يراد فقط بحسب مقتضى 
امقام وقرائن الأحوال» وهي حقيقة فيما يرادء لا جازء وأن هذه القرائنء تعتبر كمبين المجملء 
لا كقرائن المجاز الذي يقتضيه القول بالتخصيص. 
وعليه» فالمقدار الذي يتناوله العام المقصود للشارع» لا يختلف على رأيه ورأي الأصوليينء 
والاعتداد بالعمومات القرآنية فيما أراده منها القرآن» واحدٌ متى درجنا على القول بالحجة في 
الباقي الذي بالغ عليهء والقرائن العقلية والحسية وغيرها - مما يسميه هو كبيان = 


عمومات القرآن» ليس فيها ما هومُعتَدٌ به في حقيقته من العموم وإن 
قيل e)‏ بأنه حجة بعد التخصيص» وفيه ما يقتضي إبطالٌ الكليّات 
القرآنيةء وإسقاط الاستدلال به جملة إلا بجهة من التساهلء وتحسين الظنء 
لا على تحقيق النظر والقطع بالححكم. 


= للمجملء ويسمونه هم مخصصاً - لا بد منها عند الطرفين؛ فإنا إذا قلنا: لا يعمل بالعام إلا 
بعد الاستقصاء عن المخصصء فكذلك نقول: لا يعمل بالمجمل إلا بعد التحقق من المبين» 
فأين هو إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال بها إلا على جهة التساهل؛ وتحسين الظن 
على رأيهم؛ وعدم ذلك على رأيه ؟ 
ثم أين الإخلال بجوامع الكلم على رأيهم؛ وعدمٌ الإخلال بها على رأيه ؟ مع أن المقدار الذي 
يتناوله العام واحد بعد التخصصء أو بعد البيان» وكيف نقول - على رأيهم - بافتقار الجوامع 
إلى قرائن ومخصصات. ولا نقول بذلك فيها على رأيه ؟ وقد قال بعد: «فالحق أنها على عمومها 
الذي يفهمه العربي الفهم؛ المطلع على مقاصد الشرع). 
فإذن ليست باقية على وضعها الإفرادي» ولا هي غير مفتقرة إلى فهم العربي المطلع على مقاصد 
الشرع؛ لتكون قرينة له يفهم بها مقدار ما تناوله العام؛ فليست مستغنية عن القرائن 
والمقيّدات عل ما قاله أيضاء غايثّه أنه لا يسميه تخصيصاء بل بيانا لا بد منه» وهلاً قال في 
الفائدة الشانية: وبذلك أيضا ا نحسمت مادة الشناعة الناشئة من وجود خلاف في حجية العام 
المخصّص؛ لأنه مهما كان الخلاف ضعيفا؛ فإن هذا النزاع يوهن الاستدلال بهذه العمومات» 
وهي معتمّد الشريعة» ويجعل الأخذ بها من طريق تحسين الظنء لا من باب تحقيق النظر 
والقطع بالحكم؛» وتبنى الفائدة الغالئة عليه أيضا؛ لأن العمومات» إنما تڪون جوامحَ إذا 
كان معناها محدّداً محررا وهو إنما يكون كذلك إذا كان اللفظ فيه حقيقة لا مجازاً 
محتملاء كما تقدم بيانه عند من يذهب إلى أنه ليس بحجة» لإجماله في المراتب التي يحتملها 
المجاز. اه 

(981) في (ع): «وإن قال»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابع حك با كتاب الموافقات 


وفي هذا - إذا تُؤّمّل - توهينُ الأدلة الشرعيةء وتضعيف الاستناد إليهاء 
وريّما تتقلوا - في الحجة لهذا الموضع - عن ابن عباس [] “أنه قال: 
اليس في القرآن عامٌ إلا خصّص إلا قوله تعالى: ل[ الله بحل شَْءِ 
0 

وجميعٌ ذلك مخالفُ لكلام العربه ومخالف لما كان عليه السلف 
الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقاً بحسب قصد العرب في 
اللسان» وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 

وأيضاً: فمن المعلوم أن البي ي بُعث بجوامع الكلم» واختصِر له الكلامُ 
اختصاراً على وج هو أبلعٌ ما يكون» وأقربٌُ ما يمحكن في التحصيل. 

ورأش هذه الجوامع في التعبير العموماتُ» فإذا فُرض أنها ليست 
بموجودة في القرآن جوامعٌ - بل على وجه تفتقر فيه إلى نُخصّصات ومُقيّدات 
وأمور أخَر - فقد رجت تلك العموماتٌ عن أن تڪون جوامعٌ مختصّرةً. 


وما تقل عن أبن عباس - إن ثبت من طريق صحيح - 


(980) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 

(3817) النساء: ۱۷ء وأثر ابن عباس قد تقدم في الرقم: 0/974 ۷۹۸۸. 

(1807) بل هو - ولله الحمد - لم یثبت» فسقط الاستدلال به» ولوثبت سنده فرضاً؛ لما تورعنا عن 
القول بوضعه عليه؛ لأن ابن عباس :4# في فهمه للقرآن» وإدراكه لأغواره» يبعد أن يتبنى هذا 
القول السخيف» وهو عمليّاً يحتج بعموماته ومطلقاته احتجاجٌ الواثق بذلك العموم 
والإطلاق» وما أكثرٌ ما نُسب لابن عباس وغيره من هذا الصنف الكاذب. 


el‏ سسحت يا ان سس ست د لاما 


فالحقٌ في صيغ العموم - إذا وردث - أنها على عمومها في الأصل 
الاستعماليء بحيث يَفهم محل عمومها العرييٌ الفهمُء المظلعٌ على مقاصد 
الشرع؛ فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقة كثيرء وعلمُ جم لكا 
وباللّه التوفيق. 


(1810) في (ن)» و(ط): «جميل». والمثبت من: (ع)» و(ب)؛ و(ح)»: و(ف)» و(م)» و(ك)» و(خ)»؛ و(ز)» 
و(ق)» وهو اول بالسياق. 


القسم الراہع + (هلاهع»- ل - كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة 

عموماث العزائم وإن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصّصهاء “١‏ 
فليست بمخصّصة ا في الحقيقة» بل العزائمُ باقية ع كمي اران املق 
عليها أن اليُشخص خصّصتهاء فإطلاق مجازي» لا حقيقي. 

والدليل على ذلك» أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا 
يطاق» أو لا. 

فإن كان الأول؛ فليست ت برخصة في الحقيقة؛ إذ لم يخاطب بالعزيمة 
من لا يطيقهاء وإنما يقال هنا: إن الخطاب بالعزيمة مرفوعٌ من الأصل بالدليل 
الدال على رفع تحكليف مالا يطاق؛ فانتقلت العزيمة إلى هيئة أخرىء وكيفيّةٍ 
مخالفة للأولى؛ كالمصلى لا يطيق القيام؛ فليس بمخاطب بالقيام» بل صار 
فرضّه الجلوس» أو على جنب» أو ظهْرء وهو العزيمة عليه. 

وإن كان الغاني؛ فمعنى الرخصة في حقه أنه إن انتقل إلى الأخفٌ فلا 
جناح عليه لا أنه سقط 9؟*" عنه فرص القيام. 

والدليلٌ على ذلك أنه إن تكلّف فصل قائماً؛ فإما أن يقال: إنه ادى 
الفرض على كمال العزيمة» أو لا؛ فلا يصح أن يقال: إنه لم يؤده على كماله؛ 
إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من غير فرق؛ فالتفرقةٌ بينهما تحكّم من 
() «ز): حتى يقال مثلا: الظهر أربع إلا على المسافرء وصوم رمضان واجب» إلا على المسافر» 


هكذاء فتكون الرخص مخصصة لأدلة العزائم: اه 
(:58) «زة: ويدل على عدم سقوطه» قوطم في الرخصة: مع قيام السبب للحكم الأصل. اه 


القسم الرابء ب (هلاهى ل كتاب الموافقات 


غير دليل؛ فلا بد أنه اداه عل كماله وهو معنى كونه داخلاً تحت عموم 
الخطاب بالقيام. 

خصال الكفارة بالنسبة إليه» فأيٌّ الخصلتين فعّل فعلى حكم الوجوبء وإذا 
كان [ذلك] 2*9 كذلك؛ فعملّه بالعزيمة عملٌ على كمالء [ع-0:] وقد 
ارتفع عنه حكم الانحتام» وذلك معى تخصيص عموم العزيمة بالرخصة؛ 
فقد تخصصت عمومات العزائم بالرخص على هذا العقرير؛ 9" فلا يستقيم 
القولٌ ببقاء العمومات إذ ذاك. 


وأيضا (*8) فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة» 
جمع بين متنافيين؛ لأن معنى بقاء العزيمة» أن القيام في الصلاة واجب عليه 


() الزيادة ليست في: (ع)» و(ن)» و(خ)ء و(م)ء و(ح)ء و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ف)ء و(ز)ء 
و(ك). 

(819و) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(1859) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ب)ء و(ن)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ق). وثابتة في:(ز)» و(ك)» 
و(ف). 

(986) «زة: وكأنه يقول: الظهر تجب أربعا وجوبا منحتماء إلا على المسافر» فإن أذَّى اثنتين أو أربعاً 
صخ وارتفع انحتام الأربعة الذي كان على غير المسافرء وهذا تخصيصٌ لعموم دليل 
العزيمة. اه 

(9825) «ز»: هذا الوجه وما بعده» مبنيان على الوجه الأول» ومتوقفان عليه» فمتى بطل بطلاء ولذا كان 
الجواب بإبطال الأولء كافيا في إبطال الاعتراضين» ويبقى الكلام على ما جعله المؤلف: جوابا 
عن العاني؛ ليدفع التناقض به» وسيأتي ما فيه. اه 


القسم الرابع لل سلس سس سسب (لإلاهمد دسب يتاب الموافقات 


0 ومعى جواز الا أ القيام ليس بو اجب ER‏ وهما قضيتان 
متناقضتان لا تجتمعان على موضوع واحده فلا يصح القولُ ببقاء العموم 
بالنسبة إلى من يَش عليه القيام في الصلاة. 

وأَهْرٌ ثالث: وهو أن الرخصة قد ثبت التخييرٌ بينها وبين العزيمة» فلو 
تدك لعزي هنا ا قي على أصلها من الوجوب المُنحيِم؛ لزم من ذلك العخييرٌ 
بين الواجب وغير الواجب» والقاعدة ذلك حال 5 يمڪن؛ فما ادى إِلَيه 

فالجواب: أن العزيمة مع الرخصة» ليست مد من باب خصال 
الكفارة؛ إذ لم يأت دليلٌ ثابت يدل على حقيقة التخيير» بل الذي أت في 
[حقيقة] «""" الرخصة» أن من e‏ فلا جناح عليه خاصّةً لا أن 
المكلف حير بين العزيمة والرخصة» وقد تقدم الفرقٌ بينهما في كتاب الأحكام 
في فصل العزائم والرخص (“. 

وإذا ثبت ذلك؛ فالعزيمة عل کا وأصالتها ف الخطاب بهاء 
وللمخالفة E‏ 


(1۸٩7)‏ في (ط): اليستاا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1459) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ح)» و(ن)» و(خ)» 
و(م)» و(ط). 

)۸۸( ينظو المسالة الشانية» والرابعة» والسادسة» والسابعة. 


(485) «زة: وهو رفع الإثم. اه 


القسم الرابعء ل (هلاهعمى لل كتب الموافقات 


وأيضاً: فإن الحطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى» والخطابّ 
بالرخصة من جهة حق العبد؛ فليسا بواردين على المخاطب من جهة وأحدة 
بل من جهتين مختلفتين» وإذا اختلفت الجهاتٌ أمڪن الج مم وزال 
العناقضٌ 7**" المتوسّم في الاجتماع. 

ونظاة E‏ عزني خط بوالتسياق 
والإكراء وغيرها من الأعذار التي يتوجه "" الخطابٌ مع وجودهاء مع أنّ 
التخلف غير مُوَنم» ولا موقع في محظور. 


وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألةٌ وغيرهاء ("* وهي (0851) 


أن العمومات التي هي عزائم؛ إذا رُفع الإثمُ عن المخالف فيها لعذر من 


(:58) «ز»: كيف والمُخاطِب واحد على كل حال» هو الله تعالى» فسواء أكان الخطابان من جهة حق 
اللّهء أم من جهة حق الآدي» أم موزعين كما يقولء فالإشكال باق» لا يرتفع بهذا الجواب» لأن 
الله كلفه بالعزيمة تتكليفاً متحتماً وإن کان لحقه تعالى» وكلفه بها تكليفاً غير منحتم لحق 
العبد» والتكليفُ في قضية واحدة بالوحدات الشمانية المعتبرة في التناقض» فمهما اختلف سبب 
التكليف؛ فإن العناقض حاصل لا يدفعه إلا التخصصء أو الجواب بأن العزيمة مع الرخصة 
ليست من باب خصال الكفارة كما قال: «هل هي هي» ؟ اه 

() «ز»: أي لا يعدم الطاقة الذي جعله لا تكليف معه؛ فيبقى الكلام في أن النسيان وما معه ما 
لا يطاق» أم ما فيه المشقة فقط؟ فإن كان من الأول لزم أن يسقط التكليف بلا فارق بينهماء 


وسيأتي تتميم الكلام. اه 
(AA)‏ «ز»: ويڪون معنى رفعها في الحديث» رفع الإثم» لا رفع العكليف؛ بدليل مطالبته بالأداء بعد 
زوال النسيان وما معه. اه 


۳ ) زا: وإن لم يكن نما يسمى رخصة. اه 
)١(‏ في (ط): «وهواء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


E 1 سيب ب يي بي‎ 1 r 


الأعذار؛ فأحكام تلك العزائم م عل عمومها من غير تخصيصء وإن 
أطلق عليها أن الأعذار خصّصتها؛ فعلى المجاز لا على الحقيقة» ولْنعُدّها 


المسألة الخامسة: 
والأدلة عل صكتهاء ما تقدم» e)‏ والمضالة وإن كانت محتلفاً فيها 


عل وجه آخر؛ فالصوابٌ جرياثها عل ما جرت عليه العزائم مع الرخص» 
ولكفرض المسألةٌ في موضعين: 


(A۳) 


(۸۳7) 


أحدهما: ل فيما إذا وقع الخطأ من المكلف» فتناولٌ ما هو حرم 


#زة: قال في الدليل الأول هناك: «لا يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها» فالخطاب مرفوع من 
الأصل؛ لرفع التكليف بما لا يطاق» فإجراءٌ هذا الدليل لا يناسب ما نحن فيه؛ لأنه ينتج عكس 
مطلوبه ويقتضي أنه لا تكليف مع النسيان والخطاً. 

وأيضاً: قالوا: إن الفهم والقدرة على الامتشالء شرطان في التكليفه وأجابوا عن مثل اعتبار 
طلاق السكران الفاقد للشرط» بأنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابهاء فهو من خطاب الوضع؛ 
لا من التكليف. 

وهذا يشكل على المسألة هناء وعلى قوله سابقا: «ونظير تخلف العزيمة للمشقة» تخلفها للخط| 
والنسيان والإكراه» وغيرها من الأعذار التي توجه الخطاب» إلخ. 

إلا أن يقال: إنه جار على القول بتوجه التكليف إلى هؤلاء جميعاء وأشار إلى ذلك بقوله: «وإن 
كان مختلفاً فيها» ويكون معنى الشرط عل هذا القولء أنه شرط في المؤاخذة لا في أصل 
توجه التكليف. 

هذاء وقد سبق له في باب الأحكام الإفاضة في مرتبة العفوء وأنها زائدة عن الأحكام الخمسة 
وأقام الأدلة عليها إثباتاً ونفياًء وذكر مواضعها على القول بثبوتهاء وختم المبحث هناك بما 
ختمه به هنا: من أن هذا مبحث لا ينبني عليه فقه» ون الأولى تركه» فراجعه إن شئت. اه 
«زة: فرض المسألة في هذين الموضعين؛ من باب التمثيل لا الاستقصاء؛ لأنها أوسع من ذلك. 
وقد سبق له في النوع الأول من الأنواع الغلاثة لمرتبة العفو المذكور هناك - وهو الوقوف مع 
الدليل المعارض قصد نحوه - أن أدرج فيه العمل بالعزيمة مع وجود مقتضى الرخصة؛ كما 
أدرج فيه المتأول؛ كشارب المسكر يظنه حلالاء وأدرج فيه خطأ القاضي في مسائل - 


(°۸1) 


RR RED Ca 


كتاب الموافقات 


ظهرت عله تحريمه بنص, أو إجماع, أو غيرهما - كشارب المسكر يظنه 
جلاب" وآكل مال اليتيم أوغيره يظنّه متاعٌ نفسه؛ أو قاتل المسلم يظنه 
كافراًء أو واطوئع الأجنبية يظنّها زوجته» أو أمته» وما أشبه ذلك - فإن المفاسد 
التي حُرّمث هذه الأشياء لأجلها؛ واقعة أو متوقعة؛ *') فإن شارب المُسكر 
قد زال عقلهء وصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة» وآكِلٌ مال اليتيم قد أخذ 
[له] "ماله الذي حصل له به الضررٌ والفقرٌء وقاتل المسلم قد هَرَاق (**) 


= الاجتهاد ما لم يڪن أخطأ نصاء أوإجماعاء أو بعض القواطع. 

وإنما قيده بقوله: اظهرت» إلخ» حتى يتأق له قوله بعد: «فهل يسوغ أن يقال» إلخ» يعني 
ومع مراعاة المصالح» وبناءِ الأحكام عليهاء لا يمڪن أن يقال ذلك» وكذا يقال في الموضع 
الغاني. اه 

(rv)‏ في (ط): احلالا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸) لأن الوطء مثلاء يتوقع منه اختلاط النسبه أي الشك في كون الحمل من هذا أو ذاك هذا 
هو المقصود بالاختلاط لا أن الإفسان يخلق من مائيّنء فالعلمٌ الحديث الآنء قاطمٌ أن 
الإفسان يخلق من حيوان منوي واحد فقطء وهو السابق إلى الالتصاق بجدار الرحم؛ وما سواه 
من ملايين الحيوانات المنوية تموت» وكذلك المسكرء فقد يشرب الخمر من اعتادهاء ولا يزول 
عقله» ولكن الشارع أقام مظنة الشيء مقامه» فأعطاها حكمه» سواء حصل أو لم يحصل؛ 
لأن الغالب حصوله؛ فروعي ذلك. 
وبهذا تعلم أن قول المؤلف: «فقد زال عقله» ليس على إطلاقه فتنبه» وكذلك آ كل مال اليتيم؛ 
فد لا تائ سا أكل يده ركن الغالب ضر يذلك: 

(985) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)۹۸4۰( في (ط): «قد أزهق دم نفس ومن قتلهاا» وفي 9 و(ن): «قد أهراق دم نفس» ومن قتلها)» 
وقي (ح)» و(ت)» و(خ): «اقد أهرق دم نفس» ومن قتلها). والمثبت من: (ع)ء و(ك)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ب) و(ق). والجميع ضحيح» يقال: أهُرق» وأراق» وهّراق» وأراق» وأصل هراق» - 


_ القسم | الرابع مدال لل سسب (؟موع)د دب يتاب الموافقات 


دم لجسي مَن قتلها #«تَحَأنَمَا فل ألتّاسَ جَمِيعاً ؛ (84و) وواطوء 
الأجنبية» قد تسبب في اختلاط نسب المخلوق من مائه؛ فهل يسوغ في هذه 
الأشياء أن يقال: إن الله أذن فيهاء أو أمر 21:9 بها ؟ كا بل 5:9 عدر 
ا لخاطئ» ورفع احرج والتأثيم بهاء وشرّع - مع ذلك - فيها التلافي حت تزول 
المفسدةٌ فيما يمكن فيه الإزالة؛ كالغرامةء والضمان في المال» وأداء الدية مع 
تحرير الرقبة في النفس» وبذل المهر مع إلحاق الولد بالوطء»ء وما أشبه ذلك» 
لفل ان أله لآ يَامْرُ با لْمِحْسَآ 6 وك وز إن لله يَامْرْ يِالْعَدْلٍ والاخس 
ترقا هه التو N E TE‏ 


غير أن عذر الخطإء رفع حكم التأثيم المرنّب عل التحريم. 


= أراق» وأهراق يهريق إهراقة» كأسطاع يسطيع إسطاعة » ينظر اللسان: .877/٠١‏ 

(3840) المائدة: 6”. 

(1869) في جميع النسخ الخطية: «وأمر بها ما عدا: (ع). قال «زا: المناسب: «أو» لينفي الإباحة والأمرء 
فيبقى النجي متوجها كما سيقول: ارفع حڪم التأثيم المرتب على الححريم». 
و بعد: «مأمورا بما أخطأ فيه أو مأذونا له فيه» يؤيد أن المقام ل (أو). اه 

)٤۳(‏ «زه: يعني بل تھی عنهاء غايته أنه عذر الخاطئ فلم يؤاخذه. يريد أن المكلف في كل عملء 
يتوجه عليه من الله إما الإباحةٌ لفعله» وإما الأمرُ وإما النهئء فهنا - في هذه الأمور - لا يتأق 
الإباحة ولا الأمرء فبقي أن يتوجه النهي» غايئه أنه لا يؤاخذه؛ لفقد شرط المؤاخذة» وقد يذكر 
هذا دليلا على أنه قد تخلو وقائع من حتكم الله فيهاء ودليلا على ثبوت مرتبة العفى وكلا 
هذين؛ مبني على أنه لا تكليف رأساً عند فقد الشرطين المذكورين آنفاًء خلافا لما جرى عليه 
هوفي هذه المسألة وما قبلها: في قوله: «ونظير تخلف العزيمة للمشقة) إلخ. اه 

.٠۷ الأعراف:‎ )9865( 

.١ الشحل:‎ )9845( 


القسم الراہع ل (بمهع» ل كتاب الموافقات 


والموضع العاني: [فيما] "“ إذا أخطأ الماكمُ في ا لحڪم؛ فسلّم المال 

إلى غير أهله» أو الزوجة إلى غير زوجهاء أو أَدَّبَ من لم يستحق تأديباً؛ وترك 

[ع-:0] من کان مستحقّا له» أو فقتل نفساً GUE,‏ 

في الشهود» أو نحو ذلك» فقد قال " تعالى: #إوَأَنْ *حُكُم بَيْنَهُم يمآ 
نل أله) الآيق "رقا هوا رع عَذل تنم ٠٠‏ 

فإذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله؛ فكيف يقال: إنه مأمور (800) 


أ 


)۸41( الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

(Ae)‏ في (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)ء و(ت)» و(ط): «إما لخطأاء والمثبت من: رع) و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(1844) ز): أي فهو ما ظهرت علة تحريمه بنص. اه 

(9849) المائدة: ١ه.‏ 

(:986) الطلاق: . 

)°١(‏ «زه: يريد: بل هو منهي عن ذلك» ولم لا يقال: إنه مأمور به في نظر المكلف وفي اجتهاده هي 
رفوالا يكلف الا هد افون لا اكمار يف كل التو ود اقرع الم ناديد حلاف 
ها افده كاسني اله عد 
وقوله: «لا فرق بين أمر وأمر» إلخ» الفرق ظاهر يقتضيه نفس بناء الأحكام على المصالح؛ فإن 
التكليف للفاعل وللحاكم؛ إنما هو ما يطيقه ويظنه صواباًء فإذا ظهر الخطأ في ظنه» فترتب 
عليه فساد أو ظلم للغير؛ ورد تكليف جديد بإزالة الظلم» وهذا من لوازم مراعاة المصالح؛ 
وبناء الأحكام عليهاء فإذا جرينا على أن هذا من مرتبة العفوء أو أنه لا يلزم لله في كل واقعة 
حڪه؛ كان الأمر أشد وضوحا. اه 


القسم الرابع سب (إمه» للح كتاب الموافقات 


وبإشهاده.؟ (**") هذا لا يسوغ؛ بناءً على مراعاة المصالح في الأحكام؛ تفضلاً 
- كما اخترناه - أو لزوماً كما يقوله المعتزلة» غير أنه معذور في عدم إصابته 
كما مر والأمثلةٌ في ذلك كثيرة. 

ولوكان هذا الفاعلُ أوهذا97”*"" الجاكمٌ مأموراً بما أخطاً 
قياف أو :شأذونا له فيه؛ لكان الأمرٌ بتلافيه - إذا الع عليه - على خلاف 


3 (۹۸°4٤) 


مقتضى الأدلة؛ "" إذ لا فرق بين أَمْر وأمُرء وإذن وإذن؛ إذ الجميع ابتدا؛ 
فالتلافي بعد أحدهما دون الآخرء شيء لا يُعمّل له معنى» وذلك خلاف ما 
دل عليه اعتبار المصالح. 


فإن التتزم O‏ هذا الرأي؛ )1۸00( وجرى (دهمو) عل التعبد 


(185) تقرير المؤلف» مبني على أنه مأمور بإصابة عين الحق» وهذا ليس بصحيح» وإنما هو مأمور 
بالاجتهاد الموصل للحق» وقد يصيبه وقد يخطئه» فإذا أخطأه فهو معذور؛ لأنه فعّل ما في وسعه 
رات ضع الاقم قينا لم ب ات انیل وسعه ولم يوفق» فدخل تحت قاعدة: من 
أراد خيراً ولم يصبه؛ فإنه يؤجرعلى نيته الصالحة» وكذلك المجتهد يؤجر على عدم إصابته؛ لأن 
قصده» هو الإصابةء وهو قصد صحيح وسليم. 

(3580) في (ب)» و(ح).» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «وهذا). والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 

(856) يعني السابقة: من الأمر بالحكم بما أنزل اللّه» وإشهاد ذوي العدالةء وأمثال ذلك. 

(9855) وهو أنه مأمور يما حكم به؛ و بإشهاد من أشهدهم؛ وأمثالهما. 

(1807) «زة: ولیس بلازم على ما عرفت» وقد يشكل على كلامه - من أن خطأ الحاكم منهي عنه - 
ما هو متفق عليه من إثابة المجتهد إذا أخطأء وأن له أجرا واحداء وللمصيب أجرينء وهذا 
في كل مجتهد في حكم؛ سواء أكان قاضيًا به» أم مفتيّه أم غيرهماء فهل يثاب على المنهي عنه؟ 
وسيأتي له في أول مسألة في كتاب الاجتهادء أن هذا النوع من الاجتهاد» يسمى تحقيق - 


القسم الرابع ج كح ی( ۸5 ڪڪ كتاب الموافقات 


ایی نارن جد عمد درم درم ريي ميرپ رمعد مور بت روبد وره بد تم بد درق يجو مجر متتخ كد تددر ا ميرد تددر امريد يودد ردم مد تعفر ب 0ك 


المحض» "* ورقحه بأن الحرج موضوع في التكاليف» وإصابةٌ ما في نفس 
الأمر حرج (***" أو تڪليف بما لا يستطاعء 9 وإنما يُكلّف بيا 
تظنة صرابا وقد ظيه كذلك؛ كن عأمورا ينه أو مأذونا آ4 في 
والعلافي - بعد ذلك - أمرثان بخطاب جديد - فهذا الرأي جار عل الظاهريةء 
اي adi EN a, Pa‏ 


= المناط» وأنه يحتاج إلى بذل الوسع في تقدير قيمة شهادة الشاهدء وعدالته» وغير ذلك؛ فكيف 
يثاب على قضائه الخطأء وهو - على رأيه - منهي عنه؟ فشناعة هذا اللازم على ما اختاره لا 
انفصال له عنها. اه 

(°۷) يعني الذي لا يلتمس فيه للأوامر والنواهي مصالح» أو مفاسد. 

(9858) «ز): وهل هذا إلا اعتبار المصالح» فكيف نقول معه: جرينا على التعبد المحض؟ إلا أن يقال: 
إنه لذلك سماه ترشيحا لا دليلا. اه 

(۹) في (ك): «أو تكليف ما لايستطاع»ء والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

() الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ك)ء و(خ)ء و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: 
(ع)» و(ب)» و(ق). 

() في (ط): «على الظاهر) والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1870) وبينهما فرق» ذلك أن الجاري على طريقة الظاهرية» أنه لا يراعي المناسبَ ولا الملائم» ولا 
يربط الأحكام بأسرارهاء ولا ينظر إلى التناقض الظاهري الذي يحصل بينها أحياناء فهو يقبل 
ذلك كله» فعنده أن الله قد يأمر بشيء وينهى عنه نفسه؛ ولا يَسأل عن علة ذلك» جخلاف 
المتفقه في أسرار الشريعة» فإنه يراعي التناسب بين الأحكام» ويربطها بالمصالح والمفاسد 
المطردة» ويستبعد أو يشكك فيما حاصله التعارض» أو يؤدي إلى ذلك» فالفقه عنده يقتضي 
الاقساق والاطراد» والجري على علل معقولة؛ يستقيم في الأذهان ربظ الأحكام بهاء ويسوغ 
ذلك ذوقاً من غير نڪير من ذوي الاختصاص. 


القسم الرابع سس -لل(هتمه)» ل - كتاب الموافقات 


الأوامنر والعوافي 14591 ولول أنها مب لقاع رطضيف 11797 لكان الأول ةة 
الكلام فا لايا لا باد ينبني عليها فقه نينا 


(*987) ينظر المسألة السابعة منه. 

(9875) «ز٤:‏ المسائل التي تعرض في طريق المباحث الأصلية» كثيرة» فلو تم له هذا القدر؛ لاقسع المجال 
لذكر ما لا ينبني عليه فقه» وقد أنكر ذلك في مقدمات الكتاب» وقد علمت أنه ذكر هذه 
المسألة بتفصيل أوسع في كتاب الأحكام؛ في مسألة مرتبة العفى فذكرّها هناء لمجرد مناسبتها 
للتخصيصء وأنها تعد منه أو لا تعد. اه 

(1875) وإنما قيده بالاعتبار؛ لأن الفقه بمعناه العام» مبني عليها؛ فإدراك الفرق بين حكم الناسيء 
والمخطئ؛ والمتعمد»ء هو من فقه الشريعة وفقه واقع الناسء والفقه بمعناه الدقيق الذي هو 
إدراك الخفاياء هو المنفي» وأما المعاني الظاهرة» فهي ثابتة. 


القسم الرابع للب (للمهوع للب يتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

العمومٌ إذا ثبت؛ فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقطء بل له 
طريقان: 

أحدهما: الصّيّْ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول ("“. 

والشاني: استقراءٌ مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمرٌ كل عام؛ 
فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. والدليلُ على صحة هذا 
الشافي وجوه: 

أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنّه؛ فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى 
ِيَعْبّتَ من جهتها حكمٌ عام ما قطعيٌ» 18777 وإمّا ظني» 1*7 وهو أمرٌ 
مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية؛ فإذا تم الاستقراء؛ حُكم به مطلقاً 
في كل فرد يُقدّر» "" وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. 

والعافي: أن التواتر المعنوي هذا معناه؛ فان جود حاتم مثلاً» إنما ثبت 
- على الإطلاق من غير تقييد» وعلى العموم من غير تخصيص - بنقل وقائع 


(4877) وهو الذي يفيضون فيهء دون القسم الغاني الذي يتعرض له الفقهاء عند جزئيات النصوص» 
ولخظ الجامع بينها. 

(98707) «ز: أي إذا کان تامّاً. اه 

(9874) «زة: إذا كان في غالب الجزئيات فقط. اه 

() «ز»: أي يفرّضء وإن لم يجئ فيه نصء ولا يخفى عليك أن هذا يڪون من نوع الظني 


حينئد. اه 


القسم الرابع اس ل لل (#4هه) لس ل كتاب الموافقات 


خاصّةٍ متعددة تفوثُ الحصره مختلفةٍ في الوقوع؛ متفقةٍ في معنى الجود؛ حق 
حصّلت للسامع معنى كليّاً حُكم به على حاتم وهو الجود» ولم يڪن 
خصوصٌ الوقائع قادحاً في هذه الإفادة. 

فكذلك إذا فرضنا أنَّ رفع الحرج في الدين مثلاً مفقودٌ فيه صيغةٌ 
عموم؛ فإنا نستفيده من نوازل متعددةٍ خاصةء مختلفةٍ الجهات» متفقةٍ في 
أصل رفع الحرج» كما إذا وَجدنا العيممَ شرع عند مشقة طلب الماءء والصلاةً 
قاعداً عند مشقة القيام» 7" والقصرٌ والفطرٌ في السفرء والجممٌ بين 
الصلاتين في السفرء والمرض» [والمطر» 7"*") والعطق بكلمة الكفر عند 
مشقة القتل أو التأليم» "" وإباحة الميتة وغيرها عند خوف 1*”7 الگلف 
الذي هو أعظمٌُ المشقات» والصلاة إلى أي جهة كان "" لعُسر استخراج 
القبلة؛ والمسح على الخفين والجبائر؛ 7*"*") لمشقة التّع؛ ولرفع الضررء والعفو 


)۸۷۰( في (ط): امشقة طلب القيام. والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(487) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ح)ء و(ت)» و(ن)» 
و(م)» و(خ))» و(ط). 

(1872) في (م)» و(ت)»ء و(ط): «والتأليم»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(387) «زة: المراد بالإباحة» الإذن» وبخوف التلفء ما هو أعم من موجب ألم المسغبة أا شاق وإلا 
فالإباحة بمعنى استواء الطرفين» أو ما لا حرج فيه - على ما تقدم له - إنما تڪون لما يدفع 
المشقة الفادحة» لا ما يوجب العلف» وإلا كان واجبا. اه 

(980) في (ك)» و(ز)» و(ف): «إلى أي وجهة كان» والمثبت من: (ع)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» 
و(م)» و(ت)» و(ق). 

(9807) في (م)ء و(ح)» و(ن)ء و(خ)» و(ت)» و(ط): «على الجبائر والخفين»» والمثبت من: (ع)» = 


القسم الرابء ل - (ههمهة)ع)-_ ل كتاب الموافقات 


في الصيام عما يَعسّر الاحتراز منه من المفطرات؛ كغبار الطريق» ونحوه. 

إلى جزئيات كثيرة جدّاً يحصل من مجموعها قصدٌ الشارع لرفع 
الحرج؛ فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها؛ عملا (857) 
بالاستقراء؛ فكأنّه عموم لفظي» فإذا ثبت اعتبارٌ التواتر المعنوي؛ ثبت في 


والغالث: أن قاعدة سد الذرائع» إنما عمل السلف بها؛ بناءً على هذا 
المعنى؛ كعملهم ٤‏ ترك اة مع القدرة عليهاء اونا 


= و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)ء و(ق)» وهو أدقء لأن الجبائر تابعة للخفين في حكم المسح» 
والخفان أصل في ذلك» فاقتضى ذلك تقديم الأصل على الفرع. 

(987) «زة: جمع بين نتيجة الدليل الأول والعاني كما ترى؛ لاشتباكهما هنا على ما قرره؛ فإنه جعل 
الاستقراء طريقا لإثبات التواتر المعنوي» وذلك لأن هذه الجزئيات تتضمن الكل المراد إثباته» 
ولتعددها وكثرة تنوعهاء يفهم منها ثبوت القدر المشترك. 
وإنما قال: "ثبت في ضمنه» ولم يقل: ثبت ما نحن فيه؛ لأن ما هناء ليس تواترا معنويا بالمعنى 
المعروف؛ كجود حاتم؛ لأن ذلك وصف لجزئي هو حاتم» فكل جزئيةٍ من أخبار كرمه» تعود 
على هذا الوصف مباشرة بالإثبات» بخلاف إثبات العموم» أو الكل باستقراء الجزئيات» فليس 
كل جزثي مثبتا لعموم العام مباشرة» حتى يتكون من المجموع تواتر معنوي بالمعنى المعروف» 
بل ذلك إنما جاء من تضمن تلك الجزئيات للمعنى العام الكلء فيفهم - بسبب تعددها وتنوعها 
- أن الححكم ليس لخصوصية في الجزي» هذا توضيح كلامه. 
نقول: ومتى تم له هذاء أممكن أن يقال في كل استقراء ولو جزئيا: إنه تواتر معنوي بهذا المعنى. 
وقد يقال: إنه ينافي قوهم: إن الحاصل من التواتر علم جزثي» من شأنه أن يحصل بالإحساس؛ 
كوجود مكة مثلا؛ فلذا لا يقع في العلوم بالذات؛ لن مسائلها كليات» ونحن نثبت به هنا كليا 
وعاما فتأمل. اھ 


(AVY)‏ ينظر الأرقام: NF‏ ا ا ل \°VA‏ ا ل لم 


القسم الرابع ل ل (.وهمى د عدللب يتاب الموافقات 


وكإتمام عثمان [رضي الله تعالى عنه] (9"*") الصلاةً في حجه 
بالناس» """ وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة. 

إلى غير ذلك من أفرادها التي عملوا بهاء مع أن المنصوص 
فيهاء إنما هي أمور خاصة؛ كقوله تعالى: لإ تايها ألذِينَ ءَامَنُوأْ لآ تَمُولُوأ 
رَعِنَا )4 0 

وقوله: ولا تسوا ألذِينَ يَدْعُونَ من دون أله [ع-00] قِيَسْبُوأً 
E‏ بعَيْر عِلْم)4 (۹۸۸۱(. 

وفي الحديث: «من أكبر الكبائر أن سب الرجل والديه» 89" وأشباء 
ذلك. 

وهي أمور خاصة لا تتلاق مع ما حكموا به إلا في معنى سدّ الذريعة» 
وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال. 

فإن قيل: اقتنا المعاني الكليّة من الوقائع الجزئية» غيرٌ بّن من أوجه: 


(۹۷) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق)» ما عدا لفظ: « تعالى» فهو من (ب)ء وحدها. 

(9805) ينظر الرقم: ؟/١٠٠.‏ 

.٠٠۳ البقرة:‎ )9880( 

.٠١9 الأنعام:‎ )981( 

(9488) تقدم في الرقم: ۰1۹۰۲۰٦٦۰۱‏ وسيكرر في: 2٠7558‏ وقال ابن بطال كما في الفتح : «هذا الحديث 
أصل في سد الذرائع» ويؤخذ منه أنه من آل فعله إلى محرم؛ يحرم عليه ذلك الفعل» وإن لم 
يقصد إلى ما يحرم). 


القسم الرابع بيب __ ب( بجحتت كنات الموافقات 


أحدها: أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات؛ لأن المعاني 
العقلية بسائظ لا تقبل 9" التركيب» ومتفقة لا تقبل الاختلاف؛ 
فيَحكُم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهداً وغائباً؛ لأن فرض خلافه 
محال عنده؛ بخلاف الوضعيات؛ فإنها لم توضع وضع العقليات» وإلاً كانت هي 
هي بعينها؛ فلا تڪون وضعيةء هذا خلف. 

وإذا لم تُوضّع وضعَها - وإنما وُضعت على وَفْق الاختيار 8:7" الذي 
يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله» والجمعٌ بين الشيء وضده ونقيضه - لم 
يصح مع ذلك أن يقتتّص فيها معنى کل عام من معنى جزقٌِ خاضٍ. 

والعاني: أن الخصوصيّات تستلزم - من حيث الخصوص - معن زائداً 
على ذلك المعنى العام» أو معان كثيرة» وهذا واضح "" في المعقول؛ لأن ما 


(*588) «زة: أي بحيث لا تزيد الماهيات ولا تنقص» فيجب أن تكون الجزئيات فيها متفقة الأحكام؛ 
فالمشلان هما المشتركان ف م الصفات النفسية» الق يا تحتاج ف وصف الشىء بهاء إلى 
أمر زائد عليها؛ كالإنسانية» والحقيقة» والشيئية للإنسانء وتقابلها الصفات المعنوية» وهي 
التي تحتاج في الوصف بها إلى تعقل أمر زائد على ذات الموصوف» كالتحيزء والحدوث للجسم. 
ويلزم في كل مثيل اشتراكهما فيما يجب» ويمحكن» ويمتنعء فكل ما يكم به على أحدهماء 
يحكم به على الآخر في كل ما يرجع إلى مقتضى التماثل» أما ما يخرج عن ذلك - من كل ما 
كان تابعا للوجود الخارجي الزائد عن الحقيقة - فاختلاف المتماثلين فيه جائزء فيحكم عل 
ازيدا بأنه طويل» وجاهلء وعلى عمّرو بأنه قصیرء وعالم مثلاء وهكذاء وهو ما يشير إليه بقوله 
في الشاني: «إن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معن زائدا - وإذ ذاك» إلخ» فهذا جار 
في العقليات باعتبار الوجود الخارجي الذي فيه المعاني الخاصة. اه 

(388) أي وفق ما اختاره الشارع وارتضاه لا على وفق ما اقتضاه العقل اقتضاء ضروريًا. 

(885ة) في (ك)» و(ز)» و(ف): (لأوضح). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» = 


القسى ارا سحت تح ته حتت و ي كتاب الموافقات 
به الاشتراك» غير ما به الامتيازء وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في 
ذلك الخاص بمجرد الأمر العام؛ e‏ دون التعلق بالخاص عل الأنفرادء و 
امو قل : يتعيّن متعلّق المسكم وإذا لم ي: يتعين لم يصح نظم المعنى الك 
من تلك الجزئيات إلا عند فرض العلم بأن ا لحم لم يتعلق إلا بالمعنى 
المشترك 3 دون غيره» وذلك إلا يكون إلا بدليل» وعند وجود ذلك 
الدليلء لا يبقى ("**" تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنى عام؛ للاستغناء 


والعالث: (4") أن التخصيصات ۸۸١‏ في الشريعة كثيرة؛ فيّخَصَ 
محل بحكم. ويخصٌ مثله بجكم آخرء وكذلك يمع بين المختلفات في 
حكم واحد» ولذلك أمثلة كثير e‏ 


= و(ت)» و(م)» و(ق). 

(۸۸7) «ز»: أي 2 المشترك. اه 

(3840) في (ط): «لا يتبقى)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۹۸۸۸) وز هذا العالث 28 وجها مستقلا عن الوجهين قبله» بل هو تفصيل وإيضاح لقوله في 
الأول: «وإنما وضعت على وفق الاختيار الذي يصح معه) إلخ. 
فإن قيل: إن ما تقدم؛ في تجويز ذلك» وهذا في وقوع ذلك بالفعل في هذه الأمثلة. 
قلنا: نعم» ولكنه لم يأت بمعنى جديد» ويمكنه أن يصله بالأول على طريق ضربت الأمثلة له. 
وقد يقال: إنه فصله وجعله مستقلا؛ لأن جوابه غير جواب الأول» كما أشار إليه المؤلف» 
وإن كان بينهما هذا الاتصال الذي أشرنا إليه. اه 

(3885) «ز: في الجزء الغاني من أعلام الموقعين» أجوبة سديدة عن أكثر ما ذكره هنا. اه 

(:385) وقد أورد منها ابن حزم في كتابه الإحكام: 4۸/۷ 077 شيئاً كثيراً للرد به على تناقضات أهل 
القياس. 


الي الراك حب د 2 ا يدك يض ال ن 


كجعل التراب طهوراً كالماء» ولیس بمطهّر 1459 كالماء» بل هو جخلافه. 
وإيجاب الغسل من خروج المني؛ دون المذي والبول وغيرهما. 
وسقوط الصلاة والصوم عن الحائض» ثم قضاء الصوم دون الصلاة. 
وتحصين الحرة لزوجهاء ولم تحصن الأمةٌ سيدهاء 7'** والمعنى واحد. 
ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن الأمة 8550" 

وقطع السارق دون الغاصب والجاحد والمختلس. 

والجلدِ بقذف الزنا دون غيره. 

وقبول شاهدين في كل حدٌ ما سوى الزنا. 

ليله نتن الخروون قدنف العو 0000 

والتفرقةٍ بين عِدَّت الوفاة والطلاق» وحالُ الرحم لا يختلف فيهما. 


والتقيراء ر وت و ل واو 


(۹۷) «زة: أي بمزيل للنجاسات وآثارها؛ كالماءء ومع ذلك جعل مثله في رفع الحدث. اه 

(585) وهذا ليس بمسلم كما يفهم من إطلاق المؤلف» بل فيه خلاف» فقد ذهب إلى ما ذكر أكثر 
أهل العلم؛ وخالفهم أبوثور» فذهب إلى أن الأمة تحصن سيدها. ينظر المغني: ؟817/1. 

(985) وقال بعض الحنابلة بعدم الفرق بين الحرة والأمة؛ لأن علة تحريم النظرء هي الخوف من 
الفتنةء والفتنة تستوي فيها الحرة والأمة» وقد أفتى أحمد 5ه بمنع النظر إلى الأمّة إذا كانت 
جميلة» وألزمها بالانتقاب» وهذا هو الصواب» للعلة المطردة في ذلك. ينظر المغني: 0:1/8. 

(35قة) يود ابسو :ذاره العافت ع قاذ لعن وال و و السو امن قت 
ذمّية لها ولد مسلم» يحد). ينظر المغني: .586/١5‏ 

(1895) ينظر العبصرة: 2208/6. 


القسم الراہع ب (إوه) - كتاب الموافقات 


وكالتسوية في الحد بين القذف» وشرب الخمر» وبين الزناء ٠‏ 
والمعفوٌ عنه في دم العمدء وبين المرتد والقاتل. 

وفي الكفارة بين الظهارء والقتل؛ وإفساد الصوم؛ وبين قتل المحرم 
الضي كيد ا ا 

وأيضاً: فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف عل الجملة: 
ومفترقان في التكليف 87" اللائق بكل واحد منهما؛ كالحيض» والنفاس» 
والعدّة» وأشباهها بالنسبة إلى المرأة. والاختصاصٌ في مثل هذا لا إشكال فيه. 


وأمّا الأول: """ فقد وقع الاختصاصٌ فيه في كثير من المواضع؛ 


(۹۸٩7٦)‏ «ز: فلم يقبل العفو في الزنا لا من الزوج ولا من أهل المرأة بخلاف قتل العمد إذا عفا عنه 
الأولياء فيقبل» ولعل هذا مؤخر من تقديم» ومحله قبل قوله: «وكالتسوية» لأن سائر ما قبله» 
فرق فيها بين المتماثللات» وسائر ما بعده» جمع فيه بين المختلفات» وهذا على ما قررنا من 


الأول. اه 
)۹۸۹۷( لقوله تعالى: «( وَمَن قَتَكَدُ منک فُسَعَمََا ا جر مغل ما فل من مِنَ نِّم # ففرق بذلك بين 
العمد والخطأً. 


)۸۹۸( ف (ب)» و(ح)» و(ن)»ء و(خ))» و(م)» و(ق)» و(ط): «بالتكليف»» وف (ت): «فالتكليف»» وهو 
خطأء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك). 
(31855) «زة: وهو القسم المشترك. اه 


القسم الراب + (ه8هى + كتاب الموافقات 


كالجمعةء ”" والجهادء ”" والإمامة ولو للنساءء 2*9 وفي الخارج 
النجس من الكبير والصغير؛ فمُرّق بين بول الصبيّ» والصبيّة. 


إلى غير ذلك من المسائل» 0 فقّد الفارق ف القسم المشتركة ومثلٌ 
ذلك العبد؛ فإن له اختصاصات في القسم المشترك أيضاً ("““. 


وإذا ثبت هذا؛ e)‏ لم يصح القطع ياخذ عموع من وقائع ختصة. 


(:9) «زة: يعني وهذه الأمور لائقة بكل منهماء ووقع فيها الاختصاص والتفرقة» وكان يجدر بها 
التسوية؛ فهي مما فرق فيه الحكم كالقسم الأول» ولكنه نوع آخرء جعل فيه محل الفرق 
أصناف الإفسان. 
وقد كان النظر سابقا إلى جعل محل الفرق نفس الأفعال» بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة 
مثلاء فلذا فصله عن نوعي الأمثلة السابقين فقال: «وأيضاً» إلخ. اه 

() فهو واجب عل الرجال دون النساء. 

(9) في (ح)ء و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ط): «ولوفي النساء). والمثبت من: (ع)ء و(ك)؛ 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 
يعني أن المرأة لاتؤم النساءء وهذا منه مبني على ما في المذهب المالكي والحنفي. وأجاز إمامتها 
بهن في الفرض والنفل الشافعي. وقال النخعي والشعبي» يكره ها إمامتهن في الفرض دون 
الحفل. 
والصواب ما ذهب إليه الشافعي» لحديث أم ورقةء أنها توم أهل بيتهاء وأقرها البي 4# على 
ذلك. ينظرالحاوي الكبير للماوردي: ؟/505. 

(۳) «زة: حفرضية الجمعة مثلا». اه 
قلت: وكذا الحدود» فالعبد عليه نصف الحد إذا زفى بعد إحصانء» وليس عليه الرجم كالخر 
المحصن» وإذا زنى وهو بكر؛ فليس عليه شيءء والحرٌ البكر إذا رَنْ» عليه الحد مائة جلدة 
وفعليينا واحد» فأسقط الحد عن هذا دون ذاك» وهذا تفريق بين المتماثلات. 

(:5) يعني التفريق بين المتماثلات والهممٌ بين المختلفات شرعاء لا عقلاً. 


القسم الرابع + (958وهع ل كتاب الموافقات 


فالجواب عن الأول: أنه يمكن في الشرعيات إمكاته في العقليات؛ 
والدليل على ذلك» قطعٌ السلف الصالح به في مسائل كثيرة - كما تقدم التنبيةُ 
عليه - فإذا وقع مله؛ فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي عمال(“ 
للعقلح الاضطراري؛ لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع. 

وعن العاني: أنهم لم يَنظِموا المعنى العام من القضايا الخاصة حتى 
علموا أن الخصوصيات وما به الامتيان غير ”" معتبرة» وكذلك الحكم 
يدن 6 ولو كانت الخصوصياتٌ معتبرةً بإطلاق؛ لما صح اعتبارٌ 
القياس» """ ولا ارْتمّع من الأدلة رأسأء وذلك باطل؛ فما أدّى إليه مثله. 


وعن الغالث: أنه الإشكال المور د عل القول بالقياس؛ فالذي اعات نه 
الاضوايون: هوالجواب 0 


() «زة: ويبقى قوله: الم توضع وضع العقليات» وإلا كانت هي هي بعينهاا. 
ولا كانت هذه مجرد دعوى لا يقوم عليها دليل؛ لم يلتفت إليها في الجواب؛ فإن مجرد شبه 
فشرعي. اھ 

(03وة) «ز: ويبقى قوله: «وعند وجود ذلك الدليلء لا يبقى تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنى عام 
للاستغناء عنها بعموم صيغة الدليل» ولم يلتفت إليه في الجواب؛ لأنه لا يلزم للعلم بأن هذه 
الخصوصيات غير معتبر: 5» أن يكون ذلك مأخوذاً من دليل لفظي بصيغة فيها العموم؛ بل قد 
يكون بالاستقراء EM‏ 

(360) لأنه في اعتبار المماثلة بين المقيس والمقيس عليه في العلة» لا في كل ما يتصف به أحدهما من 
خصوصيات لا توجد في الآخر. 

)1۹۰۸( ينظر تفصيل تلك الإجابات في اعلام الموقعين: AKA‏ ومابعدهاء والمحصول للرازي: 1 
وما بعدها. 


القسم الرابع + سب (اوه) ل كتاب الموافقات 


ولهذه المسألة فوائد تنبني عليهاء أصلية وفرعية» [ع-٠٠]‏ وذلك أنها 
إذا تقررت عند المجتهد - ثم استقرى معنى عامّاً من أدلة خاصة» واطرد له 
ذلك المعنى - لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تَعِنٌّ» بل 
يحكم عليها - وإن كانت خاصة - بالدخول تحت عموم المعنى المستقرّى» 
من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ إذ صار ما استّقري من عموم المعنىء 
كالمنصوص [عليه] "" بصيغة عامة؛ فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة 

ومن فهم هذاء هانَ عليه الجوابٌ عن إشكال القرافي الذي أورده على 
أهل مذهب ف سريف اا - في سد الذرائع - على الشافعية بقوله 
تعالى: ف( وَلآ تَسْبُوأ 764" وقوله: فإ وَلَمَدْ عَلِمْثُمُ ألذين إِعْنَدَوْأ مِنكُمْ 
7 | للنكذا 

وبحديث: العن الله اليهود» حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها) )۹٩۳(‏ 


إلى آخره. 


(59:9) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(151) ينظر الفروق: الفرق الرابع والتسعون بعد المائة. 

.٠١9 الأنعام:‎ )991:( 

(993) البقرة: 54. 


(۹۹۳) تقدم في الرقم: 20/55 27891 .۸۸٩٤‏ 


القسم الراہع + ل ب موه كتاب الموافقات 


وقوله: ١لا‏ تجوز شهادة خصم ولا كلنين) (. 

قال: «فهذه وجوه كثيرة يستدلون بهاء وهي 5 تفيد؛ فإنها تدل عل 
اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة» وهذا مجمَعٌ عليه وإنما النزاعٌ في ذرائع 
خاصة» وهي بيوع الأجال ونحوها؛ فينبغي أن تُذگر ادل خاصة بمحل النّزا ع؛ 
وإلا فهذه يه تفيد). 


قال: «وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمّع عليها؛ فينبغي أن 
تكون حجّتهم القياس خاصّة» ويتعين عليهم حينئذ إبداءُ الجامع حق 
يتعرض الخصم لدفعه بالفارق» ويكون دليلهم شيثاً واحداً» وهو القياسء 
وهم لا يعتقدون ذلك» بل يعتقدون أن مُدركهم 7" النصوضٌء وليس 
كذلك» بل ينبغي أن يذكروا نصوصاً خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصّة 


(991) أخرجه أبوداود في المراسيل: ص ۲۸٦‏ ح 93*؛ من مرسل طلحة بن عبد الله بن عوف. 
وهو ضعيف لإرساله» وله عنده شاهد مرسل عن عبد الرحمان الأعرج: «لا تجوز شهادة ذي 
الظَّنّةء والإخنّة» والجنة): ص۲۸۷ ح ۳۹۷. وفي إسناده الحم بن مسلم» لم يوثقه إلا ابن 
حبان. 
وله شاهد في الجملة عند أبي داود في الأقضية: ۳۰۹/۳ ح 2701-7٠٠0‏ وابن ماجه في الأحكام: 
6 ح ٢۲۳۱ء‏ عن عبد الله بن عمروء وفيه: «ولا ذي الغمر على أخيه). 
والغمر - بكسر المعجمة - الحقد؛ لعداوة أو خصومة. 
قال الحافظ في التلخيص: 198/4: (وسنده قوي). ونقّل عن البيهقي أنه قال: «لا يصح من هذا 
شيء عن البي ). 
قلت: ومن حسّن مجموع الحديث السابق بهذا الشاهدء فقد غلطء لأن هذا الحديث لا ذكر 
() يعني في سد الذرائع في بيوع الآجال. 


القت الراغ بسيعدت 068 ) ب تعيب كاب لوقت 


ويتقتصرون عليها؛ كحديث أ ولد زيد بن أرقم) (, 

هذا ما قال ف إيراد هذا الإشكال» وهو غير وارد عل ما تقدم بيانه؛ 
[لأن الذرائع قد ثبت سدّها في خصوصات كثيرة» بجحيث أعطت في الشريعة 
معنى السدّ مطلقاً] ”" عام وخلاف الشافعى هنا غير قادح في أصل 
ال )84( ولا خلاف اك حنيفة. 


ما الشافعي؛ فالظنٌ به أنه تمّ له الاستقراءُ في سدّ الذرائع على العموم» 
ويدل عليه قولّه بترك الأضحية؛ "" إعلاماً بعدم وجوبهاء وليس في ذلك 
دليل صريح من كتاب» أو سنة» وإنما فيه عمل جملة من الصحابة» وذلك عند 
الشافعي ليس بحجةء ”" لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليلٌ آخرٌ 
راجح 7" على غيره فأعمله؛ فترك سد الذريعة لأجله» وإذا تركه لمعارض 


(9917) تقدم في الأرقام: ۲۸۱۴۲ 77576 3850. 

() الزيادة ليست في: (ف)ء و(ز)ء و(ك). وثابتة في: (ع)ء و(ب)» و(ح)ء و(ن)ء و(م)ء و(خ)» 
و(ت)» و(ق)» و(ط). 

(9510) يعني أصل مسألة سد الذرائع؛ لأنه ثابت بدليل قطعي» فإذا خالف الشافعي في جزئية أو 
جزئيات هل هي من سد الذرائع» أوليست منها؟ فذلك لا يضرهذا الأصلء كما في خلافه في 
حديث أم ولد زيد بن أرقم. 
وظني بالشافعي أنه لم يأخذ به؛ لأنه ضعيف مضطرب لا يعوّل على مثله في هذه المسألة» فأبقى 
العقد على ظاهره من الصحة حتى يثبت ما يبطله. 

(99315) ينظر الأم: 25/6؟. 

(:59ة) وز أي فهذا دليل على أنه خد فية كسيد الذرائع. اه 


)995١1(‏ ف (ط)ء الرجحاء والمثبت من: @ و(ك)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ق)» و(ت). 


راجح؛ لم يُعَدَ مخالفاً [في أصله] ©“. 

وما أبوحنيفة؛ فان ثبت 7"") عنه جوارٌ إعمال الحيل؛ لم يڪن من 
أصله في بيوع الآجال إلا الجوانٌ ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع» 
وهذا واضح؛ إلا أنه تقل عنه موافقةٌ مالك في سد الذرائع فيهاء وإن خالفه في 
بعض التفاصيلء وإذا كان كذلك فلا إشكال. 


(550؟) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

() احترس ب (إِنْ) التشكيكية من ذسبة ذلك لأبي حنيفة نفسه» وإن اشتهر العمل بالحيل في 
مذهبه. 
وليس كل ما ينسب للمذهب يكون منسوباً لإمامه بالضرورة؛ لأنه قد يڪون من اجتهاد 
أئمة المذهبء لا من الإمام نفسه» وهذا يوجب التمييز بين ما ينسب للمذهبء وما ينسب 


لأئمة المذهب. وهذا الاحتراس من المؤلف» دال على ورعه؛ وتقواه» فرحمه الله رحمة واسعة. 


القسم الرابع لد د بس شلب (569)) سسب يتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

العموماثٌ إذا اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب © الشريعة» أو 
تڪررت في مواطنّ بحسب الحاجة - من غير تخصيص - فهي جرا على 
عمومها *'*") على كل حال» وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل. 

والدليل على ذلك الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في 
الدين في مواضع كثيرة» ولم ستثن منه موضعاً ولا حالاً؛ فعدّه علماء الملة 
أصلاً مطرداء وعموماً مرجوعاً إليه من غير استثناء» 7**) ولا طلب مخصّص» 
ولا احتشام من إلزام الحكم به ولا توقفٍ في مقتضاه» وليس ذلك إلا لما 
فهموا - بالعكرار والتأكيد - من القصد إلى التعميم التام. 


5 (AN) ري‎ Su ف‎ os TFN (ACY) a “ef f 
وايضا قرّرت ألا ترر واررة وَزْرَ خی فاعملت‎ 


() «ز»: من مثل العبادات» والمعاملات» والأنححة: فهو غير العكرر الذي بعده؛ الصادق بالتكرر 
ولو في باب من هذه الأبواب. اه 

(9؟5) «ز: أي بدون توقف ولا بحث عن وجود معارض» هذا هو الغرض الذي تري إليه المسألة 
كما سيشير إليه قبيل الفصلء وفيه أيضاً. اه 

7) «ز»: وعليه» فقوهم: اما من عام إلا وخصص» يخرج منه هذا أيضأء كما أخرجوا منه: و( وال 
بڪَل شىء علي 4 على رأي الأصوليين. 
ولا يقال: إن المشاق والحرج الذي يعتري أرباب الحرف والصناعات» لم يرفعه الشارع» ويبن 
عليه الفطر في الصوم؛ والقصر في السفر مثلا؛ لأنا نقول: تقدم له أن ذلك من المشاق المعتادة 
التي لا تبنى عليها الأحكام المذكورة. اه 

0 يعني الشريعة. 


(458) الحجم: ۴۷ 


القسم الرابع ب (ه؟:ة) لح كتاب الموافقات 


العلماءً المعنى في مجاري عمومه»ء وردُوا ما خالفه ” من أفراد الأدلة: 


بالتأويل 7" وغيره. 
وييّدت 37" بالتكرار أن: الا ضرّر ولا ضرار)؛ °" فأبى أهل العلم 
من خصيصه. وحملوه عل عمومه. 


وأنْ امن سن سنة حسنة أوسيئة؛ کان له من اقتدى به حظّء إنْ حسنا 


إن ا (arr)‏ 
و امن مات E‏ دخل الجنة.» ومن مات كافراً دخل 
الخار). لينف 


وع الجملة؛ فكل اصل تكرر تقريره وتا کد أمره» وفهم ذلك من 
مجاري الكلام» فهو مأخوذ على حسب عمومه» وأكثرٌ الأصول تڪراراً الأصولُ 
المكية؛ كالأمر بالعدل» والإحسانء وإيتاء ذي القربى» والنهي عن الفحشاءء 


() «ز»: من مثل ضرب الدية على العاقلة» وما قيل في هذه الآية يقال مثله في آية: «« وَأن لَنَسَ 
لاضن إل ما سى # مع ما خالفها من أفراد الأدلة؛ كالصوم والحج عن الميت» الواردين في 
الأحاديث» وتقدم الكلام فيها في مبحث النيابة في الأعمال والعبادات. اه 

(:55) يعني التأو يل الذي ينسجم مع ذلك العموم» كما في حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 
فحمله البخاري بالتأويل على من أوصى بذلك» أو عَلم أن أهله سيفعلونه» ورضي به» ولم 
ينههم عنه» وبهذا التأويل» انسجم الحديث مع عموم الآية» ويبقى على حاله. 

)١(‏ يعني الشريعة. 

(۲) تقدم في الرقم: ۰۳۸۱۳ ۰٩٩۱۰‏ جمدت ۷۲۱۰» .۷۳۱١‏ 

(۴۳) تقدم في الرقم: ۱۴۹۸ ۲۲۸۱۴۱۳۳ 2287. 


(:55) أخرجه مسلم في الإيمان من حديث جابر: ۹٤/١‏ واتفقا عليه من حديث ابن مسعود. 


القسم الرابء ل ب (ب#.5) لل كتابٍ الموافقات 


والمنكرء والبغى» وأشباه ذلك. 


فأمّا إن لم يكن العمومٌ مكرّراً ولا مؤكرا ولا مُنتشراً في أبواب 
الفقه؛ [ع-۷٠٣]‏ فالعمسك بمجرده فيه نظر؛ فلا بد من البحث عما يعارضه؛ 


ع 


او خصصه. 

وإتما حصلت التفرقة بين الصنفين؛ لأن ما حصل فيه العكرارٌ 
والعاكية والانقفا ها 1529 ظاهن < احتف اف القراتن يدت إلى مال 
النص القاطع الذي لا احتمال فيه» جخلاف ما لم يكن كذلك؛ فإنه معرّضض 
لاحتمالات؛ فيجب التوقف ف القطع بمقتضاه حتى يعرّض عل غيره؛ 


ويبحث عن وجود معارض فيه. 


فصل: 

وعلى هذا ينبني القولُ في العمل بالعموم؛ وهل يصح من غير [بحث 

عن] 7" المُخصّصء أم لا؟ فإنه إذا غرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن 

القسم الأول غيرٌ محتاج فيه إلى بحث؛ إذ لا يصح تخصيصّه إلا حيث تُخَصّص 
القواعدٌ 7" بعضها بعضاً. 


)4۳°( أي آل الأمرإلى منزلة ... ولذا عدي بإلى. 

)4۳7( الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ك)» 
و(ز)ء و(ق)» و(ف). وفي (ك)ء و(ز): «على») بدل «١عن)»‏ وهو خطأ من النساخ. 

(۷) «ز»: كما هو الحال بين الإجماع المحكي بعد وبين هذه القاعدة الخاصة بالقسم الأول. اه 


فإن قيل: قد حُكي الإجماع في أنه يمتنع 77" العمل بالعموم حق 
بحت هل له مخصّص» أم لا؟ وكذلك (ک] ۳ دليل مع معارضه؛ فكيف 
يصح القول بالتفصيل ؟ 

فالجواب: أن الإجماع إن صح؛ “"" فمحمول على غير القسم المتقدم؛ 
جمعاً بين الأدلة. 

وأيضاً: فالبحثٌ يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة؛ فغير 
مخصّص» بل هو عل عمومه» فيحصل من ذلك - بعد بحث المتقدم - ما يحصل 
للمتأخر دون بحث؛ (.*") بناءً على ما ثبت من الاستقراءء واللّه أعلم. 


)1۹۴۸( في (ح)ء و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ت)» و(ط): يمنع). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ف)»؛ و(ز)» 
و(ب)» و(ق). 

١‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(:195) «زة: إشارة إلى مخالفة الصيرفي فيه قال إمام الحرمين: «وهذا ليس معدوداً من العقلاء» وإنما 
هو قول صدر عن غباوة وعناد. اھ 

(494) «ز»: أي فيكون البحث عبثاً. اه 


القسم الراب ظسحههوللا) ل - كتاب الموافقات 


الفصل الخامس 
في البيان والإجمال-. 


ويتعلق به مسائل 


(994) «زة: قال الآمدي: «الحق أن المجمل» هو ماله دلالة عل أحد أمرين لا مزية لأحدهما عل 
الآخر بالنسبة إليها» وذكر من أسبابه سبعة أمور: 
منها: أن يكون في لفظ مشترك؛ كالعين» للذهب والشمس» والقرء» للطهر والحيض. 
وقد يحكون بسبب الابتداء والوقفء كما في آية: 3 وما یار أو إل € وقد يكون 
ف الأفعال انش اھ 


8# 2 
المسالة الاأولى: 
إن البي ‏ كان مبيّناً بقولهء وفعله» وإقراره؛ لما كان 
مكلفا بذلك في قوله تعالى: ل وَأنرَلتآ إِلَنْت الد ڪر لِتْبَيِنَ لِلنّاسِ 


۶ لد ِلَيهمْ)؛ )٤(‏ 
فكان يبيّن بقوله نلف 84#؛ كما قال في حديث الطلاق: «فتلك العدَّة 
التي أمر الله أن يُطلَّق ها النساء» 7. 


وقال لعائشة - حين سألته عن قول الله تعالى: #( قَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
ا ن : الإنما ذلك العرض» (540ة) 

وقال لمن سأله عن قوله: «آيةٌ المنافق ثلاث): «إنما عَنِيتٌ بذلك كذا 
وكذ | (۹۹۸) 

وهو لا يحصّى كثرة. 

وكان أيضاً يبين بفعله [كما قال]: ”“" «ألا أخبرته أني أفعل 


(99549) «ز»: أي من القرآن والسنة. اه 

(99545) الشحل: 15. 

(9945) وهو الكثير الغالب في السنة. 

(1967) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في التفسير: 1۷/۸ ۹۳۹ء. وغيره. ومسلم 
في الطلاق: ؟/۹۳٠٠.‏ 

(۶۷) تقدم في الرقم: 02/897 917ل وسيكرر في: /17861. 

(5944) تقدم في الرقم: 2860 8016. 


= الزيادة ليست في: (ب)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)»‎ )١( 


القسم الرابع ب (08) للح كتاب الموافقات 


ذلك» 005 
وقال الله تعالى: #إ رَوَجْنَحَهًَا لِك لآ يَكُونَ عَلَى الْمُومِنِينَ 
ل 5 . (١90و)‏ 


وبين لمهم كيفية الصلاة والحج بفعله» وقال - عند ذلك -: «صلوا كما 
ند 

و عني مناسکڪم» ((, 

إلى غير ذلك. 

وكان إقراره بياناً أيضاء إذا عَلم بالفعل» ولم ينكره مع القدرة على 
إنكاره لو كان باطلاً أو حراماء حسبما قرره الأصوليون في مسألة مُجرّز 


= و(ز)» =و(ف)ء و(ك). 

۷۷٦/۲ أخرجه مالك في الموطأ: ۲۹۱/۱ مرسلا عن عطاء بن يسار» ووصله مسلم في الصيام:‎ )٠١( 
وعبد الرزاق: 184/6 ح 48408 عن عائشة بغير هذا اللفظ.‎ 
وله شاهد عن أم سلمة عند مسلم: ؟/5//. وعن ابن عباس» ورجل من الأنصار عند عبد‎ 


قال #ز: ومنه أيضاء شربه قدح لبن وهو عل بعيره بعرفة يوم عرفة» بيانا لعدم مشروعية 
الصوم في عرفة يومها. اه 


)990١(‏ الأحزاب: ٠۳۷‏ قال «ز٤:‏ وفيه البيان بالقول أيضاً.اه 
)٩(‏ تقدم في الرقم: 1/008 وسيكرر في: ۰۹۹۸۲ ۱۳۰۸۳. 
(۹۳) تقدم في الرقم: 1/659 وسيكرر في: 299418 1/9؟١٠.‏ 


so E مص‎ ik سد‎ EER ah 


المدْلِحيّ e‏ وغيره» وهذا کله قر ٤‏ ااضول 9 ولڪن نصير منه 


إلى معنى آخر؛ وهي: 


(556) «ز»: وهي قوله - لما رأى أقدام زيد وأسامة - : هذه الأقدام بعضها من بعض» فاستبشر 
النبي مي اه 
قلت: والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ۱۰۹/۷ ح ۰٠۷۳١‏ وغيره. 
ومسلم في الرضاع: .٠١8/6‏ 
قال «ز»: ومنه أخذ الشافعية إثبات النسب بالقيافة» والحنفية قالوا: إن بشره © إنما كان 
بقيام الحجة على المنافقين؛ بناء على اعتقادهم في صحة القيافة» وترقبه ## أن يكفوا بسبب 
ذلك عن الطعن في نسب أسامةء لا أن هذا منه تقرير لصحة الأخذ بالقيافة في الأنساب. اه 
(1955) ينظر شروط ذلك في شرح الكوكب المنير: ؟/193-194. 


القسم الرابء + (ؤء ةع كتاب الموافقات 


المسألة الكانية: 


؛ )۹407( فا 


وذلك أن العالم وارثٌ النى 1[ اتان فة ل ون ست 


أحدّهما: ما كيت من کون العلماء ور الأنبياء؛ 050 وهو معنى 
ج2 ثابت» ويلزم ع كونه وارثاء قيامه مقام موروثه ف البيان. 

ixlas 
أصول الأدلة في الإتيان بها؛ فأصلٌ التبليغ بيان لحم الشريعةء وبيانُ‎ 
اميل مله "بعد العبليغ‎ 


والغاني: ما جاء من الأدلة عل ذلك بالنسبة إلى العلماء؛ فقد 


(7) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ب)» و(ك)» 
و(م)» و(ت)» و(ق). 

(3507) حسن: أخرجه الترمذي في العلم: ه/8؛ ح ۱۸۲ وأبو داود كذلك: ۳۹٤۱۰۳۱۷/۳‏ وابن ماجه 
في المقدمة: ۸۱/۱ ح 7؟؟ء وابن حبان: 2155/١‏ من حديث أب الدرداء. وله شاهد عن أي هريرة 
عند مسلم: 207/4/4؛ يعضّده ويرقيه إلى درجة الحسن» ومنهم من صحّحه. 
قال «زا: معلقاً على «ورثة الأنبياء» أي في وظيفة البوة معنى» وقوله: «في الإتيان بها» أي في 
تبليغهاء وهذه الجملة بمعنى قوله في نهاية الدليل الشاني: «والبيان يشمل البيان الا بتدائي». 
إلخ اھ 

(9554) أي مثل بيان النبي © بعد تبليغه للشرع؛ فإن احتاج المبلّغْ إلى أصول الأدلة ذكرها له» وإن 
احتاج إلى بیان مشكل أو مجمل» بينه له» وهكذا. 


القسم الرابع + ل (هاا) لل كتاب الموافقات 


ل الو و ونا دن ناهين الت واليزئ هن بعد 
RT NS ER‏ قا اذل 


(۹۹7۱( 


أله مِنَ ألحتب» | 0 .ولا يسوا ألْحَىَّ با لْبَطِلٍ وَتَكُنْمُوأ 


الآياث كثيرة 

وف الحديث: (ألا ليبلّغ الشاهد منڪم العاف 9 

وقال: «لا حسّد إلا في اثنتين: رجل آتاه اللّه مالآء فسلّطه على هلكته 
في الحقء ورجل آتاه الله اليكمةء فهو يقضي بهاء ,ا ر(30كة) 


)۹١(‏ «ز»: فالآية الأولل» ظاهرة في البيان بأصل التبليغ» والعانية ظاهرة في بيان المبلغ» والهالفة 
ظاهرة في العموم. اھ 

(:517) البقرة: ۸٠ء‏ وجملة: امن بعد ما بيناه) إلخ» ليس في: (ط). والآية بڪاملهاء ليست في: (ز). 

(۹۷) البقرة: ۷۴۳٠ء‏ والآية بڪاملهاء ليست في: (ت)» و(ط)ء وثابتة في: (ع). 

.4١ البقرة:‎ )95935( 

(993) البقرة: 

(437) متفق عليه من حديث أي بكرة: أخرجه البخاري في العلم: 155/١‏ ح 218 ومسلم في 
القسامة: 3١5/8‏ 1. 
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.۳ 


(997) متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في الاعتصام: ۳۱۲/۱۳ ح 07517 وغيره. 
ومسلم في صلاة المسافرين: ١ء‏ وله شاهد عن ابن عمر عند مسلم. 


القسم الراب د )©8١١(‏ لل كتاب الموافقات 


وقال: «من أشراط الساعة أن يره د العلمء ويّظهرَ الجهل» oy‏ 

والأحاديثٌ في هذا كثيرة. 

ولا خلاف في وجوب البيان على العلماءء 17" والبيان يشمل البيانٌ 
الابتدائ» [والبيات] "" للنصوص الواردة والتكاليف المتوجّهة؛ فثبت أن 
العالِم يلزمه البيانُ من حيث هو عالِم؛ وإذا كان كذلك؛ [۳۰۸-۶] انبنى عليه 


معی اخ وهي: 


(7) «زة: يعني ولو كان العلم موجودا بوجود العلماءء لأظهروه في الناس بمقتضى واجبهم» فلا يظهر 
الجهل» فيدل على أن واجبّ العلماء إظهارٌ العلم. اه 

(1577) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في العلم: 21/١‏ ح 28١‏ وغيره. ومسلم كذلك: 
26 

(۹۸) والوجوب مستفاد من الوعيد الوارد في مثل الآيات التي ذكرها المؤلف» ومن قوله © : امن 
كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 
ويستفاد أيضاً من الأمر بالتبليغ عل الجملة» كما في قوله #: «بلغوا عني ولو آية). وقوله: «ألا 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب». وغير ذلك» وهو كثير يتعذر الإحاطة به هنا. 

(497) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية» والبيانُ الابتدائي» قد قام به البي جي 
والبيانُ التنزيق للنصوص الواردة جلّه مبين أيضاً بالسنن» والباقي منه كلّف المجتهدون ببيانه 
في كل زمان حسب النوازل» وما يصحبها من القرائن. 


القسم الرابع و (؟55) ل كتاب الموافقات 


المسألة الحالعة: 
فنقول: إذا كان البيان يتأقّ بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصّل ذلك 
بالنسبة إلى العالم» كما حصّل بالنسبة إلى البي #» وهكذا كان السلف 
الصالح: ممن صار قدوةً في الناس» دلّ على ذلك المنقول عنهم؛ حسبما يتبين 
في أثناء المسائل على إثر هذا بحول اللّه؛ فلا نطول به ههنا؛ لأنه تكرار. 


إل GEN‏ سح سم Û U‏ سعد يه ان لت 


المسألة الرابعة: 

إذا حصل البيانٌ بالقول والفعل المطابق للقول؛ فهو الغايةٌ في 
البيان» 7'**) كما إذا بّن الطهارة» أو الصوم؛ أو الصلاة» أو الحج» أو غير ذلك 
من العبادات» أو العادات:7*") فإن حصل بأحدهما؛ فهو بيان أيضاً؛ إلا أن 
كل واحد منهما - على انفراده - قاصرٌ عن غاية البيان من وجه» بال أقصى 
الغاية من وجه آخر. 

فالفعلُ بالغ من جهة بيان الكيفيات المعيّنة المخصوصة """ التي لا 
يبلغها البيانُ القولي» "*" ولذلك بين ® الصلاةً بفعله لأمته» كما فعل 
به جبريلٌ حين صلى به» وكما بيّن الحج كذلك» والطهارة كذلك» وإن جاء 
فيها بيانٌ بالقول؛ فإنه إذا عرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تُلمَّي 
بالفعل من الرسول 82 كان المدرك بالحس من الفعل» فوق 9"؟" المدرك 


(:997) لأنه اجتمع عليه دليلان متطابقان» فكان في الدرجة القصوى من البيان» وأعل منه» اجتماعٌ 
القول والفعل والتقريرء في شيء واحد وهو بيان في القمة لا أعلى منه وله أمثلة عديدة في 
أبواب الشريعة» كالصلاة - مثلا - فقد ثبتت بالقول» والفعل» والإقرار» وكذلك الزكاة» 
والصيام» وغيرها. 

(997) مثل أكله باليمين دائماً؛ وقوله: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه». 

(1570) ينظر في التفضيل بين القول والفعل في البيان» تيسيرٌ الوصول: ٠٤۲/١‏ والمحصول للرازي: 
اا 

(۳) ينظر شيءٌ من هذا عند الرازي في المحصول: */185. 

(1976) «زة: أي أوسع بسطاء وأوضح معنى منه» فإذا فرض أنه © زاد بفعله الذي أدركه بالوحي غير 
القرآفي» تفاصيلٌ في الفعل لم تدرك من أصل النص القرآني؛ فهذه التفاصيل الزائدة = 


القسم الرابع لم لس (4١8؟»‏ عل كتاب الموافقات 


س 


بالعقل من النص لا محالة» مع أنه إنما بُعث ليبِيّن للناس ما تُرّل إليهم. 


هه ف ادال الات ٠‏ أمورا لا تدرك فين ال 

و زا اصن مورا لا تدرك من على 
الخصوص؛ فتلك الزياداثٌ ”""" - بعد البيان - إذا غرضت على النص لم 
ينافهاء بل يقبلها: فآيةٌ الوضوء إذا عرض عليها فعلّه ## في الوضوءء شملّه 
ا فيه» ولو تركنا والضّء لما حصل لنا 


وهكذا تجد الفعل 7"""" مع القول أبداًء بل يَبعد في العادة أن يوجد 


ل ۰ 


' کح 


EN) 


ا 


= بهذا البيان الفعلء المفهوع له من الوحي الخاصء» إذا قيست وطبّقت على النص القرآن؛ لم 
ينابذها ولم ينافهاء بل کان يحتملها وغيرّها. اھ 

(991) وهو وحي السنة. 

(5ا5ة) في (ك): «الزيادة». 

(۷۷) «زة: فإن القول مهما كان مستطيلا في البيانء لا يفي ببيان الميئات الجزئيةء والكيفيات 
المخصوصة التي تظهر من الفعل؛ ومن ذلك تجد لزوم العمرين في مثل الصناعات عملياء ولا 
يكتفى بالقول والشرح فيها. 
وقوله: ابل يبعد) ترق لإيضاح ما قبله» بتحديد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاءً الفعلء في 
ضبط كيفياته ضبطاً لا يدع نقصاً ولا زيادة» وذلك في الأعمال المركبة من أركان» وشروطء 
ومستحسنات» وتلحقها مبطلات وعوارض غير مستحسنةء ولم تجر بها عادة بين الناس 
تحددها تحديدا وافيا؛ وذلك كالصلاة» والحج» فمجردٌ القول فيهماء لا يفي بهما وفاء تاماء بجيث 
إذا اققُصر عليه» لا يحصل زيادة عن المطلوب ولا نقص عنه؛ وإن كانت بسائطهما معتادةً في 
شريعتناء ثم ورد تعديل وذسخ في كيفياتهماء أو معتادةٌ باعتبار شرائع متقدمة. 
فک الصلاة والحج معتاد» ومجرد هذاء لا يكفي القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته؛ للتفاوت 
بين الصلوات الخمس» عدداء وكيفية» وسرا وجهراء وبسورة» وغير سورة» كذلك نفس النوافل؛ 
وصلاة العيدين» والكسوف» والخسوف» والجنازة» والوترء والضحىء وهكذا. 9 


القسم الرابع سبح ل ب (ووى تسع عم عست تب کاب الموافقات 


قول لم يوجد لمعناه المركب نظيرٌ في الأفعال المعتادة المحسوسة» بحيث إذا ِل 
الفعل على مقتضى ما فهم من القول؛ كان هو المقصودٌ من غير زيادةٍ ولا 
نقصانِ» ولا إخلال» وإن كانت بسائظه معتادة؛ كالصلاة» والحج» والطهارة» 
كرما 

وإنما يقرب مثلُ هذا في القول 7*"**) الذي معناه الفعلي بسيظ؛ وؤجد 
له نظير في المعتاد» وهو إذ ذاك إحالة على فعل معتادٍ؛ فبه حصل البيانء لا 
عر الل 

وإذا كان كذلك؛ لم يقم القول هنا في البيان مقام الفعل من كل وجه؛ 
فالفعلُ أبلغ من هذا الوجه» وهو يَقصّر عن القول من جهة أخرى» وذلك أن 


= فتفاصيلٌ هذه الصلوات لا يحفي فيه القول لضبطه وإن كان أصل الصلاة معتادا في 
شريعتناء وإنما يقرب في العادة أن يؤدي القول مؤدى الفعل فيما كان معناه ڊسيطاء أو وجد له 
نظير في المعتاد ولو كان مركبا؛ فإنك إذا وصفت للخياط الحالة التي تريد أن يكون عليها 
الغوب» وكان ما وصفت معتاداء فلا مانع أن يجيء الغوب حسبما وصفت بدون زيادة ولا 
نقص» ويكون البيان إذ ذاك حاصلا بالفعل المعتادء لا بالقول. 
وعليه: يڪون قوله: «وؤجد له نظير» الواوفيه بمعنى: «أو' كما هو ظاهر» وكما يؤخذ من كلام 
المؤلف» حيث جعل التركيب قيدا؛ وكوته لا نظير له في الأفعال المعتادة» قيداً آخر. 
وسيأتي في الفصل بعده» ما يقتضي أن الواو على معناها الأصليء وأن الذي يقرب أن يؤدي 
القول فيه مؤدى الفعلء صورة واحدة» وهي ما كان بسيطا بقيد أن يڪون مثله معتادا. ولك 
أن تقول كما قررنا: إن المعتاد ولو كان مركباء يفي القولُ فيه وفاء الفعل» والشواهد عليه 
كثيرة. اھ 

(۹۷) في (ط): «القول؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. وما في (ط): فاعلٌ للفعل الذي قبله» وامثل 
هذا» مفعول مقدم» وامعنأها ف والبسيط) خبره» والجملة صلة الموصول قبلها. 


القسم الرابء + (595) للح كتابٍ الموافقات 


القول بيانٌ للعموم """ في الأحوالء والأزمان» والأشخاص؛ فإِنّ القول ذو 
فاعله 5 زمانه» وعلى حالته» ولیس له تَعَدَّ عن عله البتة» فلو ركنا 
والفعلّ الذي فعلّه البي 4# مثلاً؛ لم يحصل لدا منه غيرٌ العلم بأنه فعله في 
هذا الوقت المعين» وع هذه الحالة المعينة» فيبقى لا النظر: هل ينسحب 
طلبٌ هذا الفعل منه في كل حالة» أو في هذه الحالة» أو يختص بهذا الزمانء 
أو هو عام في جميع الأزمنة» أو ختص به وحده أويكتون حڪم أمته 
حکمّه؟ 


ثم بعد النظر في هذاء يتصدى نظرٌ آخر في حكم هذا الفعل الذي 
فعله: من أي نوع هومن الأحكام الشرغية؟ 

وجميعٌ ذلك وما كان مثلّه لا يتبين من نفس الفعل؛ فهو من هذا الوجه 
قاصرٌ عن غاية البيان؛ فلم يصح إقامةٌ الفعل مقام القول من كل وجهء وهذا 
و با ذلك جاء (*"") قوله تعالى: «(نّمَدُْ حَان لَكُمْ ب 


ا 0 ا (۹۹۸۱(, 


() في (ز)ء و(ف)» و(ك)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ق)» و(ط): «بیان للعموم 
والقصرضن المت من" ر مدق هنا ن ا رضن افوا اش لمق اتر 

(154) «ز»: أي ففعلّه لم يكف في طلب الاقتداء به فيه؛ لأن الفعل لا يدل على انسحابه على أمته 
كما قال؛ فاحتاج الأمر لبيان ذلك بالقول بهذه الآية» وبالأحاديث التي تذكر في مواضعها؛ 
ليتبين الأمر من الجهتين أنه عام هم» وأن كيفيته كما رأوا. اه 

(9981) الأحزاب: 2. 


لي مي سي الس سس سات سم 


وقال - حين بِيّن بفعله العبادات -: اصلّوا 53 راو أصلي) ليك 
و: #خذوا عني مناسكڪم» لففكا 


ونحو ذلك؛ ليستمر البيان إلى أقصاه. 


فصل: 

وإذا ثبت هذا؛ لم يصح إطلاقٌ (*"") القول بالترجيح بين البيَانيّن؛ فلا 
يقال: أيّهما أبلغٌ في البيان: القولٌ» أم الفعل؟ إذ لا يُصدقان على محل واحد إلا 
في الفعل البسيط المعتاد مثلّه إن اتفق؛ فيقوم أحدُهما ”"" مقام الآخر 
وهنالك يقال: أيهما أبلغ» وأيهما أولى؟ 7" كمسألة العُسل من التقاء 


(998) تقدم في الرقم: ۰۷۰۵۸ 20006 وسيكرر في: ۱۳۰۸۲۳. 

(۳) تقدم في الرقم: ۷۵۹ 01/9608 234017 وسيكرر في: .٠١978‏ 

(35584) «ز»: أي كما ذكره الأصوليون؛ فقائل يرجح الفعل؛ لأنه أقوى في الدلالة على المقصودء وليس 
الخبر كالمعاينة والمشاهدة» وقائل يقدم القول؛ لأنه يدل بنفسه على المقصود. 
أما الفعل؛ فلا يدل إلا بأحد أمور ثلاثةء تفيد أن الفعل بيان للمجمل: هي العقل؛ أو النص 
عى أن هذا الفعل بيان للمجملء أو أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 
هذا إذا اجتمع القول والفعل واختلفاء أما إذا اجتمعا وتوافقا؛ فالسابق منهما هو البيانء 


والغافي مؤكد له. 
هذا حصول كلامهم؛ ولم ينح نحو مبحثه الذي تجلى به أن كلا منهما له جهة يڪون فيها أقوى 
بيانا من الآخر. اه 


(485) «زة: على أن القول في هذه الصورة إنما قام مقام الفعل؛ لأن مثله معتادء فحصولٌ البيان فيهء 
بالفعل مع القولء أو بالفعل نفسه كما قال سابقا. اه 
(998) في (ن)ء و(ت)ء و(ق)» و(ط): «أو أيهما أولى). 


القسم الرابع لس (!8 ل ل كتانب الموافقات 


الختانين """ مثلاً؛ فإنه بيّنُ من جهة الفعلء ومن جهة القول عند من جعل 
[ع-04م] هذه المسألة من ذلكء والذي في الموضع؛ )4۹۸۸( ااه ا ثم 
غسله» فهو 7" الذي يقوم كل واحد من القول والفعل مقا صاحبه أمّا 


(444۰) 5 .. 


حكم الغسل من وجوب د ذدب» وتأسّي الأمة به فيه» فمختص 
بالقول. 


(9940) كما في حديث عائشة: اإذا جلس بين شُعبها الأربع» وأجهدهاء فقد وجب الغسل». 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الغسل: ٤۷۰/۱‏ ح 4291 ومسلم في الحيض: .272/١‏ 

)44۸۸( في (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «والذي وضع إنما هو). وفي (ت): «والذي وقع إنما هوا. 
والمثبت من: (ع) و(ك)» و(ف)ء و(ب)» و(ز)ء و(ق)» وهو الصواب. 
قال «ز»: أي إن هذا المقدار فقط» هو الذي يقوم فيه كل من القول والفعل فيه مقام صاحبه؛ 
أما كونُ الغسل إذ ذاك واجباء أو مندوباء فلا يستفاد إلا من القول. 
وقوله: «والذي وضع» لعل الأصل: «والذي وضح» أي الذي استبان بهذا القول والفعلء إنما هو 
مجرد حصول الفعلء ثم الغسلء وكلمةٌ اوضح» ذكرها شارح المنهاج في مبحث البيان 
والإجمال. اه 
قلت: بعد بيان ما في النسخ العتيقة» فلا جال للتخمين. 

(9985) أي الفعل البسيط. 

)۹۹۰( في (ب)» و(ك)» و(ح)» و(ن)» و(خ)ء و(ت)» و(ط): «فيختص)» وفي (م): فهو يختص)» والمثبت 
من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ق). 


القسم الرابع + إإهالة ل - كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 
إذا وقع القول بيانا؛ فالفعل شاهدٌ له ومصدّق» 7" أو مخصّصٌ أو 
مقيّد» وبالجملة عاضدٌ للقول - حسبما 7***) قُصد بذلك القول - ورافمٌ 
لاحتمالات فيه تعترض في وجه الفهم إذا كان موافقاً "" غيرٌ مناقض» 
ومكذبٌ لهء "أو موقعٌ فيه ریبد أو شبهةً» أو توقفاً إن كان على خلاف 
ذلك. 
وبيانٌ ذلك بأشياء: 


منها: أنّ العالِمَ إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية» أو الفعل 
الفلاني - ثم فعله هو ولم ِل به في مقتضى ما قال فيه - قوي اعتقادٌ إيجابه. 
وانتهّض العمل به عند كل من سمعه يخبر عنه» ورآه يفعله. 

وإذا أخبر عن تحريمه مثلاً - ثم ترگه» فلم ير فاعلاً له ولا دا )٩٩(‏ 
حواليه - قويّ عند متبعه ما أخبر به عنه» بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه - 


(3551) أي حينما يطابقه تماماء كما تقدم؛ وكما يأ له. 

(9) «ز): زاده ليشمل المخصص والمقيدء ولذلك قال: «وبالجملة». اه 

)4۹۹۳( قيد في قوله: اشاهد له ومصدق». إلخ 

(؛915) هز: الأحوال الأربعةء تختلف باختلاف القرائن والأشخاص الذين يقع في أنفسهم أحدهاء 
وستأتي بعدٌ في كلامه: من تحكذيب القائل» أو وجود ريبة وشك في صدقهء أو احتمال أن قوله 
لا يؤخذ على ظاهره» أو أن دليله ليس كما ينبغي» وإلا لما ساغ لنفسه تركه. اه 

(9995) «ز: لن فعل ما يشبه مقدمات الحرام» يوجه الظنون إلى أن هذا العالم بصدد أن يفعله» فلذلك 
زاده المؤلف هناء وليس في الواجب مثله» فقولّه بعد: «ثم فعله» أي أو دار حوله. اه 


القسم الرابع ل (م )8 ) للح كتاب الموافقات 


ثم قَعد عن فعله؛ أو أخبر عن تحريمه ثم فعله - فإن نفوس الأتباع لا تطمئن 
إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمّر وانتقى» بل يعود من الفعل إلى 
القول ”""" ما يقدح فيه على الجملة؛ إما مِن تطريق """ احتمالٍ إلى القولء 
وإما من تطريق تڪذيب إلى القائل» أو استرابة في بعض مآخذ القول (غكةة) 
مع أن التأمَيَ في الأفعال والقروكِ - بالنسبة إلى مَنْ يُعطَّلم في دين أو دنيا - 
كالمغروز 7***') في الجبلّة كما هو معلومٌ بالعيان؛ فيصير القولٌ - بالنسبة إلى 
القائل - كالكّبّع للفعل» فعلى حسب ما يكون القائلٌ في موافقة فعله لقوله 
يكون اتباغه والتأّي به» أو عدم ذلك (. 

ولذلك كان الأنبياءٌ © في الرتبة القصوى من هذا المعنى» وكان 
المتبعون لهم أشدّ اتباعاء وأجرى على طريق الكصديق بما يقولون» مع "ما 
يدهم الله به من المُعجزات» والبراهين القاطعة» ومن جُملتها ما نحن فيه؛ 
فإن شواهدّ العادات تصدّق الأمرّ أو تكذبّه؛ فالطبيبٌ إذا أخبرك بأن هذا 


(99953) لوقال: «على القول»»ء لكان أوضح؛ لكن لما ضمّن (يعودا معنى «يؤول) عدّاه ب : «إلى). 

(۹۹۹۷) كأن يتوهم فيه تخصيص المخاطبين به وا لا يدخل معهم فيه. وفي (ك)» و( ز): اتطرق). 

(91958) كأن يحمله على أنه لا يقصد به العموم» أو يحمله على شخص معين» أو زمان معين. 

(5559) عبّر بحاف التشبيه إشارةً للنادر الذي لا يتأمى فيه بمن يعظّم شخصاً لا يعرف قدره. 

() لكن الفعل دائما عند المتأسّينء هو الميزان الذي يعرفون به صدق القائل» وامتثاله لما يقول 
من عدمهما. 

() «ز»: أي فتطريق التكذيب» لا يتأق بالنسبة لهم؛ وكذا الاسترابة في مأخذ القولء فلم يبق إلا 
احتمال أن لا يؤخذ القول على ظاهره» كما سيأتي في مثال العحلل من العمرة» والإفطار في 
السفر. اه 


القسم الرابع -99١ه)38)‏ لل كتاب الموافقات 


ص 


المتناوّل سم فلا تَقَرَبّه - ثم أخذ في تناوله دونك - أو أمرك بأكل طعام» أو 
دواء لعلة بك» ومثلّها به - ثم لم يستعمله مع احتياجه إليه - دل هذا كله 
على خلل في الإخبارء أو في فهم الخبر؛ فلم تطمئن النفسٌ إلى قبول قوله» وقد 
EE e‏ 

وقال [تعالى]: #ِإِيَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأْ لِم تَهُونُونَ مَا لآ تَهْعَلُونَ) 
أل ها 

ويخدم هذا المعنى» الوفاءُ بالعهدء وصدقٌ الوعد؛ ‏ فقد قال 
IR DE‏ 0 

وقال في ضدّه: ظروَمِنْهُم من عَلهَدَ أله لين اتَيِنَا ن مَضْلِهِء 


و 


)0 البقرة: ٤ء‏ قال ز): فقوله: 3 56 تَحَقَلون > إما محذوف المفعول» أي أل تدركون قبح ا جمع 
بين المتنافيين؟ فطلب البر والإحسان من الغير» هو تحقيق لكونه براً وإحساناًء وذسيانهم 
أو أنه منزل منزلة اللازم» أي أفقّدتُم العقل رأسا حتى يصدر منكم هذا؟ وعلى كل» فهو غاية 
التشنيع على ارتكابه. اه 

الصف: ». والزيادة التي قبل الآية» من: (ط). وفي (ت)» و(ط): «الآية» بدل: «إلى آخرهااء 
والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ب)» و(ق). 

)٠٠٠١6(‏ ففيهما إشعار بمطابقة القول للفعلء فالمعاهد لغيره» والمواعد لهء عامّدا وواعدا بلسانهماء 


.تيور 
کے 
e‏ 
ټ 
9 
> 
n‏ 


وطبقا ذلك بفعاهما. 
وإنما قال: اويخدم) ولم يقل «ويدخل في ذلك»» لأن الوفاء والصدق من وسائل الاستدلال عل 
الصدق أو الكذب» قولا وفعلا. 


)1۰۰( الأحزاب: ۳ 


القسم الرابئء ل (؟؟35) للح كتاب الموافقات 


لتصْدقنٌ) إلى قول ويا محَائوأ تمضزئون) "> 

فاعتبر في الصدق - كما ترى - مطابقةً الفعل القولء وهذا هو حقيقة 
الصدق عند العلماء العاملين؛ فهكذا إذا أخبر العالمُ بأن هذا واجب» 
أو محرم؛ فإنما يريد على كل مكلف» وأنا منهم؛ فإن وافق؛صّدق» وإن خالف 
كنت 

ومن الأدلة على ذلك أن المنتصب للناس في بيان الدين» منتصبٌ لهم 
بقوله وفعله؛ فإنه وارث النبي» والنبي كان مبيّناً بقوله» وفعله؛ فكذلك الوارثٌ 
لا بد أن يقوم مقام الموروث» وإلاً لم يكن وارثاً على الحقيقة. 

ومعلومٌ أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتلقون الأحكام من 
أقواله» وأفعاله» وإقراراته» وسكوته» وجميع أحواله؛ فكذلك الوارث» فإن كان 
في التحفظ في الفعل كما في التحفظ في القول؛ فهو ذاك» 77" - وصار من 
اتبعه على هدى - وإن كان على خلاف ذلك؛ صار من اثبعه على خللاف 
المدى» لكن بسببه. 

وكان الصحابة - ##- ربما توقفوا عن الفعل الذي أباحه لهم السيدٌ 
المتبوع 4# ولم يفعله هو حرصاً منهم على أن يكونوا مُنيعين لفعله» وإن 


)٠١5(‏ العوبة: ۷۸-۷١‏ وجملة: 9# وَمِئْهُم قن علد أله 4 ليست في: (ح)» و(ن)ء و(م)ء و(خ)ء و(ت)ء 
و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 

)٠٠(‏ في (ب)» و(ح)ء و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «ذلك». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق)» أي ذاك الوارث الحقيقي. 


القسم الرابع ب (#؟3) لح كتاب الموافقات 


تقدملهم بقوله؛ لاحتمال أن يكون تَرْكُه رجح ويستدلون على ذلك 
بتركه 4# له» حتى إذا فعله انَّبَعوه في فعله» كما في التحلل من العمرة ^" 
والإفطار في الف (5) هذا وك صحيح؛ فما ظنك بمن ليس بمعصوم من 
العلماء» [۳1-F]‏ فهو أولى أن 0 قوله بفعله» ويحافظ فيه على نفسه»ء وععل 


كل من اقتدى به. 

ولا يقال: إن البي # معصوم؛ فلا يتطرق إلى فعله أو تركه المبيّن 
خللُ» بخلاف من ليس بمعصوم. 

لأنا نقول: إن اعتّبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل؛ فليُعتَبِرُ في 
ترك اتباع القول» وإذ ذاك يقع في الرتبة فسادً لا يُصلّح» وخرق لا يُرقّع؛ فلا 
ب أن يجري الفعلُ مجرى القولء وهذا ُستعظم شرع زلّةُ العالم 77" وتصيرٌ 
صغيرئُه كبيرئه من حيث كانت أفعاله وأقواله "") جاريةٌ في العادة عل جرى 
الاقتداءء فإذا زل یلت زلعه ES‏ قولاً كنك ا فعلاً؛ لأنه موضو ع 


)٠٠١0(‏ فقد أمرهم بالتحلل قبل تحلله هوء فتوقفوا حتى تحلل بالفعل؛ فاتبعوه. ينظر الحديث مطولا 
في كتاب الشروط من البخاري: ۳۸۸/۰- ۳۸۹ ح ۷۳۲-۲۷۴۳۱). 

)"٠5(‏ وفي ذلك حديث ابن عباس المتفق عليهء أنه © «صام عام الفتح حتى بلغ الكديده ثم أفطر» 
وكان الصحابة يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 
أخرجه البخاري في المغازي: ٠۹٥/۷‏ ح 42۷۹ء ومسلم في الصيام: 84/6/. 

)١(‏ ينظر كتاب: «زلة العالم؛ زلة العالّم). 

)٠٠١(‏ في (ك)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ت)» و(ط): «أقواله وأفعاله». والمثبت من: (ع)»؛ 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 


(9) وعمل بهاء جرياً على أنها صواب من عملها عنه. 


وسبديه بود م رعسب بمب وسيل بلمسج سا جلي سدوويه بساحم ميم بو رمدم 0ب ليده بم سيلج وبيج جب معدم امه بوبه ممص وسيل ,بايد ب بدمدسس ويا مص يميد بم موويع ا جماو ير بده جريب مبد مو وعديو وير مجوتصدير م رسيم سوج بوجي ,ينج :د مرحم رط ملم بود مودي ميحد يويد م مالم سبد يممص يعارم بيه يديه ب يتسول ع بجعم بجر دوم بو رسي ضر يونعم بود د ويم معي نم دزي بن حعيل ب بونج بيس ط يو جتصت جوج مرمد بد عبد وحمو ديعي رع ضر بحنب هو وسو رجهم يب جنجدب هورم برعم جر يجو سو ميمه يصويو مدر صييي ديدي بوه معو ة سيد ل دعص و مسل عه بر مسجول ديد بع رصع بوهيم مو مص موص ب بيط 


مناراً يُهتدّى به. 
فإن عُلِم 7" كونٌ زليه زل صعُرت في أعين الناس» وجسّر عليها 
الناس تأسَّياً به» أو توهّموا 9" فيها رخصةً عَلم بهاء ولم يَعلموها هم؛ 


الحم عل 


وقد جاء في الحديث: ني لأخاف عل أمتى من بعدي من أعمال 
جائ د هوي مما 010 


(۰۳( ضبطت الكلمة في: (ب)»ء و(ت)» و(ق)» بالبناء لما لم يسم فاعله» ويصح أيضاً بناؤها للمعلوم» 
وكذلك اجهل» الذي بعدهاء يصح فيه الوجهان. وجواب «إِنْ» قوله: (صغرت» أي إذا علم» - 
أو إذا عَلم المقتدي - أن ما فعله كان زلة منه» فإن مجرد فعله لماه يصمًّرها في أعين الناس» 
فيتقحمونهاء ويستسهلون فعلهاء حتىق ولو تراجع عنها. 

(۶) في (م)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «وتوهموا!. والمثبت من: (ع)» و(ك)؛ 
و(ف)» و(ز)» و(ق). 

۷۸/۲ ح ٩۱۲۹ء وابن عبد البر في الجامع:‎ ۱٤۴۳/۲ : - ضعيف: أخرجه البزار - زوائد الحافظ‎ )٠٠( 
والقضاعي في‎ ٠١ اح 26 وعنه أبو نعيم ف الحلية: ؟/‎ ۱/1Y واللفظ لهء والطبراني ف الكبير:‎ 
.٠۴١ ح‎ ۱۷٤/۲ مسند الشهاب:‎ 
من طرق عن كثيربن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده.‎ 
«وفيه كثير بن عبد الله المزني» وهو ضعيف».‎ :۲۳۹/١ قال في المجمع:‎ 


(4) لب كتاب الموافقات 


وقال عمر بن الخطاب: «ثلاثٌ يَهدمنَ الدين» زل عالم؛ عذال منافق 
بالقرآن؛ وا مُضِلُونَ) n)‏ 
ونْحوه عن أبي الدرداء» ولم يذكر فيه «الأئمة المضلين» (. 


وعن فقا بن جبل: «يا معشر العرب» كيف تصنعون بثلاث: دنيا 
تقطّع ا ا وزات عالم؛ وجدال منافق بالقرآن)؟ )00 


)1٠١7(‏ صحيح: أخرجه الداري: »230/١‏ رقم ١؟»‏ وابن عبد البر في الجامع: 4919/6 وابن بطة في الإبانة: 
5 رقم .76١‏ 
من طرق عن الشعبي؛ عن زياد بن حديرء عن عمر موقوفا. وإسناده صحيح» ورفعه بعضهم. 
وقال ابن كنيز فى جامع المسشانية: 55/2 «وفي رفع الحديث نظر). 
(۱۰۰۷( ولفظه: «إن مما أخشى عليكم زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن» والقرآنُ حق» وع القرآن 
منارٌ كأعلام الطريق). 
أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 480/6: بسند منقطع بين الحسن البصري وأبي الدرداء» ولم 
)۱۰۰۸( اخ ابن عبد البر في الجامع: 8 وف سنده عبد اللّه بن سلمة» واختلف هل هوالمرادي» 
أو الهمداني. قال البخاري في الحمداني: «لا يتابع على حديثه». وقال عمرو بن مرة الراوي عنه: 
١يحدثنا‏ فيعرف وينكر). ووثقه العجلي» ويعقوب بن شيبة» وحكّم بحسن إسناده محقق جامع 
بيان العلم. 
وفيه خلاف آخرء فقد ذكر الدارقطني في العلل: :8١/5‏ أنه وقفه شعبة وغيره على عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن معاذ. 
ورواه الاعمش عن عمرو بن مرة مرفوعاء تفرد به عنه معمر بن زائدة. 
وقال: «والموقوف هو الصحيح!. 
قلت: معمر بن زائدة» لا يوثق برفعه» قال العقيلى في الضعفاء الكبير: 4*/7» رقم۱۷۹۷: الا 
يتابع عل حديثه). 


القسم الرابع لل ل  )٦۴٦(‏ سسسب يتاب الموافقات 


وة عن سلمان ات e‏ 
وشبّه العلماءٌ زلة العالم بكسر السفينة؛ لأنها إذا غرقت؛ غرق معها 


وعن ابن عباس: «ويل للأتباع من عثرات العالم»» «(قيل: كيف ذلك؟ 
قال: «يقول العالم شيئاً برأيه» ثم جد من هو أعلم برسول الله © منه؛ فيتركُ 
قوله ذلك ثم يّمضِي الأتباع؛ 9" 


وهذه الأمور حققيقٌ أن تهدم الدين: 
ما زل العالم؛ فكما تقد وال كس اا واقع فيها. 
وأمَا الحكمٌ الجائر؛ فظاهر أيضاً. 


)٠15(‏ ولفظه: «كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم). إلخ 
وهو أثر ضعيف: أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ؟/485. وفي إسناده عطاء بن السائب» قد 
اختلط» وليس من رواية من روى عنه قبل الاختلاط. 
وأبو البختري - راويه عن سلمان - اسمه سعيد بين فيروزء قال ابن سعد: «ويروي عن 
الصحابة» ولم يسمع من كثير أحدء فما کان من حديثه سماعاء فهو حسن» وما كان غيره فهو 


ضعسصيف). 


قلت: وقد جزم المزي والحافظ بإرساله عن سلمان. 
(۰۰) قوله: «وشبه العلماء» إلى قوله: «كثير) هو من كلام ابن عبد البرء ذكره بعد أثر سلمان المذكور. 
)٠٠١9(‏ «زة: ومن ذلك كان مالك يكره كتابة العلم عنه» أي الفروع؛ خشية أن ينشر عنه في الآفاق» 
وقد يرجع عنه. اه 
OD‏ ابن عبد البر في الجامع: 6 يإسناد لا بأس به. 
و«يمضي الأتباع؛ أي يستمرون على الرأي الأول المرجوح الذي تراجع عنه العالم؛ لأنهم 
تفرقوا قبل علمهم برجوعه» ومن ذا يجمعهم له حتى يقول لم: إنه تراجع عن ذلك الرأي؟ 


القسم الرابع ل (368) للح كتاب الموافقات 


وما الهوى المتَّبعٌ؛ فهو أصل ذلك كله. 
وأمّا الجدال بالقرآن؛ فإنه - من اللَّسِن الال - من أعظم الفتن؛ 


لأن القرآن مهيب 27 جدا فإنْ جادل به منافق عل باطل أخال 
كوته حقًا؛ 9" صار مَظِنَةَ للاتباع على تأويل ذلك المجادل» ولذلك كان 
الخوارجٌ فتنةٌ على الأمة "إلا من ثبّت الله؛ لأنهم جادلوا به على مقتضى 
آرائهم الفاسدة» ووثّقوا تأويلاتهم بموافقة العقل ها؛ 297" فصاروا فتنةٌ على 


(1f)‏ «ز: فتتقى مخالفته ولو على الوجه الذي يزيّنه المنافق بسلاطة لسانه. اه 


(۰€) 


(۱۰۰€) 


)۱۰۰٦( 


في (ظ): «أحالةحقاء وصار)» وفي (ب): «أحال كونه 8 وصار). وفي (ح)» و(ن)» و(خ)» 
و(م): «أحال كونه حم صار). والمغبت من: (ع)ء و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ت)» و(ق)» وهو 


أصوبء وما في (ظ) وخ ضا درج ضا جوات: ون جاد ل :وله د أخال کرد 


حمّاًا» نعت لقوله: «على باطل)؛ أي فان جادل به منافق على باطل غخيل كوته شق صارء وعل 
مافي (ط)» فجملة «أخال» جواب الشرط» وما بعدها معطوف عليها. 

في تأويلهم الآيات الواردة في الكفارء فنزلوها على المسلمين بعمومهاء فصدّقهم من لا علم له 
لما زينوا له ذلك التأويل وأظهروه بفصاحتهم في صورة الحق. 

في (ع» و(ك)» و(ز)ء و(ف)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)ء و(ق): «بموافقة الفعل ها». 
والمثبت من (ب)ء و(ط): وهو أولى؛ فمثلاء قالوا: مرتحكب الكبيرة كافر؛ لأن الوعيد ورد 
عليها في القرآن» وقالوا: إذا لم يڪن مؤمناًء لم يبق إلا أن يڪون كافرا فهذا المعنى يدركه 
العقل بسرعة» فالقسمة الغنائية عنده واضحة» ولا يدرك أن هناك مرتبة متوسطة بين 
المرتبتين السابقتين إلا بجهد وتأملء وهي مرتبة ناقص الإيمان الذي ليس معه إيمان كاملء 
وهو المقصود في آيات الوعيد الواردة في عصاة المؤمنين» من مثل قوله #ُكِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن)؛ أي وهو مؤمن كامل الإيمان» وأما الإيمان الناقص فهو معه» وهذا المعنى» 
هو الذي أشار إليه البخاري بقوله في كتاب الإيمان: ١/؟١٠:‏ «بابُ المعاصي من أمر الجاهلية؛ 
ولا يڪفُر صاحبها بارتكابها؛ لقوله تعالى: ل وَإن طَأِمَنَانٍ من الْمَؤْمِنِينَ افوا - 


القسم الرابع اا ا_للبب إلم؟*غ» ل لس يتاب الموافقات 


الناس. 

وكذلك الأئمة المضلون؛ لأنهم - بما يملكون 7" من السلطنة على 
الخلق - فووا " على رد الحق باطلاً» والباطلٍ حقاء وأماتوا سنة الله 
وأحيّوا سنن الشيطان. 

وأا الدنيا؛ فمعلوم فتنثُها للخلق. 

فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان - إذا جامعت الأقوالٌ - 
من انفراد الأقوالء فاعتبارُها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء» أكيدٌ 
لازمء " بل يقال: إذا اعثبر هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء 
ومنزلة العبيين؛ فمّرضٌ عليه تفقّدٌ جميع أقواله» وأعماله» ولا فرق في هذا بين 
ما هو واجبٌء وما هو مندوب» أو مباح» أو مکروه» أو ممنوع؛ فإن له في أفعاله 


= تَصَلِح اهما # فسماهم مؤمنين». 
وما في النسخ الأخرى له وجه بناءً على أن ما يقول الخوارج في مرتڪب الكبيرة» ورد فيه 
التشديد والوعيد القولي والفعلي من النبي 4# فقد كان شديد النكير على هل الكبائرء حتق 
هجرهم؛ وأمر بذلك» حتى تابواء ولحكن لم يدرك الخوارج أن ذلك منه تعزيرٌ هم» وتنكيل 
بهم؛ وتنفير هم من الكبائر حت يتركوها ويكرهوهاء وإلا فلو ڪفروا بكبائرهم - كما 
يزعمون - لاستتابهم» أو أقام عليهم الحد. 

(۷) في (م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)؛ و(ح)» و(ت)» و(ق)» و(ط): «بما ملكوا». والمثبت من: (ع)» 
و(ك)» و(ز)» و(ف). 

(۸) في (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «قدروا» وفي (ط): «وقدروا! - بالواو- وهو خطأ 
والمشبت من: (ع)ء و(ق)ء و(ب)» والكلمة غير واضحة في: (ز)» و(ف). 

)٠59(‏ «زة: ترق على ما فرض فيه الكلام أولا - من الواجب والحرام - إلى التعميم في الأحكام الخمسة: 
ومن خصوص البيان بالأفعال» إلى البيان مطلقا بالأقوال والأفعال. اه 


القسم الرابع + ل لب (8؟3) ل كتاب الموافقات 


أحدهما: من حيث إنه واحدٌ من المكلفين؛ فمن هذه الجهة يتفصل 
الأمرفي حقه إلى الأحكام الخمسة. 

والفاني: من حيث صار فعلّه وقوله وأحواله بياناً وتقريراً لما شرع 
الله وك إذا انتتصب في هذا المقام؛ فالأقوال كلها والأفعال في حقه: إما واجبٌ 
وإما حرم؛ ولا ثالث لهما؛ لأنه من هذه الجهة مبيّنء والبيانُ واجبٌ لا غير 
فإذا كان مما يُفعَل أو يقال؛ 7" كان واجبّ الفعل على الجملةء وإن كان مما 
لا يُفعَل؛ فواجبٌ الترك» حسبما يتقرر بعدٌ بحول الله» وذلك هو تحريم الفعل. 

لن هذا - بالنسبة إلى المقتدى به - إنما تعن حيث توج مَظِنة 
البيان» ما عند الجهل بجكم الفعل أو التركء وما عند اعتقاد خلاف 
الحكم. أو مَظِئّة اعتقاد خلافهء 7 فالمطلوبٌ فعلّهء بيائُه بالفعل أوالقولٍ 
الذي يوافق الفعلَ إن كان واجباء وكذلك إن كان مندوباً مجهولٌ المكم. 

فإن كان مندوباً [ع-811] ومظنةٌ ”') لاعتقاد الوجوب؛ فبيائه بالترك» 


0 


)٠٠:(‏ «ز»: أي مأذوناً فيه بأقسامه الهلاثة» حتى المباح يصير في حقه واجبأء ومثله يقال فيما لا يفعل 
ةا 

(۳) مثال ذلك» صلاة ركعتين للداخل يوم الجمعة والإمامٌ يخطب» وصلاة ثلاث ركعات متتالية في 
الوترء أو الإيتار بواحدة عندما يعكون هناك من يظن عدم الجوازه أو يجهل حكمها. 

)٠5(‏ في (ن)» و(ح)ء و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط): «مظنة)» بدون واوء على أنه بدل» أو خبر 


القسم الرابع لس ل ل ل ل لل ملب [ه59) علس هغلل يتاب الموافقات 


أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك» كما فعل في ترك الأضحية» وترك ١"‏ 
صيام الست من شوال» وأشباه ذلك. 

وإن كان مظنةٌ لاعتقاد عدم الطلب» أو مظنة للترك؛ ©" فبيائه 
بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة؛ كما في السنن والمندويات التي تُنوسبيت 
٤‏ هذه الأزمنة. 

والمطلوبٌ تركه» بيائه بالترك أو القول الذي يساعده الترك إن كان 
جوافاءواق كان فک وھا فكذلك إن کن یرل ام فإن كان مظنة 
لاعتقاد د العحریم؛ وتر - 557 ا e‏ ا عل تل ما 


۰۳7 E 
ا‎ 


)١۳(‏ «زا: خشية اعتقاد وجوبها ملحقة برمضانء أو اعتقاد أنها نافلة مكملة لهء كالنوافل البعدية 
في الصلاة» كما روي عن مالك فيها. اه 

)٠7(‏ «ز»: أي لإهماله وعدم العناية به» مع معرفتهم له؛ فبيائُه بالفعل» أي بقدر ما تزول الفكرة 
المخالفة» أو ينشط الناس لفعله وإحيائه. اه 

)٠۳(‏ في (م)ء و(ط): «وترجيح)» وهو تحريف محض» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وبه يستقيم 
المعنى. 


)۱۰۰۳۹( الأحزاب: ١؟.‏ 


القسم الرابع 2 ر سس فت (58) بسنت كناب الموانقات 


وفال:157 يلجا فضي ند مها ET‏ ع تھا )ا لآية (۰۳۸ 0 


وف حديث المصيح نيا E‏ «وأنا ا جنباً وأنا أريد 
)۱۰۰۳۹( 
الصيام» 


وفي حديث أبي بكر بن عبد الرحمن من قول عائشة: «يا عبد الرحمان» 
أترغب عمًا كان رسول الله يصنع)؟ قال عبد الرحمن: «لا واللّه؛ قالت عائشة 
«فأشهدٌُ على رسول الله © أنه كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام؛ ثم 
يصوم ذلك اليوم) (". 


وف حديث أم E ERNE‏ الي أفعل ذلكک)» إلى آخر 
الويف 7 


وروی إسماعيل القاضي عن زياد بن حخصين» عن أبيه؛ قال: ارأيت 


ابن عباس وهو يسوق راحلته» وهو ير ججزء وهو خحرم» وهو يقول: 
وهنّ يمشين بنا هميسا **** إِنْ تصدق الطير تنك ليسا 


)23١0(‏ هزة: الآيتان - باجتماعهماء الأولى بعمومها في طلب الاقتداء» والغانية في هذا الفعل 
الخاص - تفيدان جواز تزوج الرجل بزوجة مُتبنَاه وهذا كان مظنة اعتقاد التحريم؛ أو وجود 
الاعتقاد فعلاء وتقدم لنا أنه بيان بالفعل والقول معا. اه 

(۰۳۸) الأحزاب: ۳۷ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ۲۷۹/١‏ من حديث عائشة» ونحوؤه عند مسلم: ؟/81/. 

٨۹٩1۱۹٩١ ح‎ ٤ أخرجه مالك في الموطأ» في الصيام: ١/:55؛ واللفظ له» والبخاري في الصوم:‎ )١:( 
ومسلم كذلك: ؟/9//اء من حديث عاثشة.‎ ۲ ۳۱ ۳۰ 


.۱۳۰۸۲ 21١168 وسيكرر في:‎ »۹۹۰۰ 2٠١4١ تقدم في الرقم:‎ )٠٠١91( 


الق الا ا ي ا ي كتاب الموافقات 


قال: فذكرالجماع باسمه فلم يُكَنَّ عنه» قال: فقلت: يا أبا 


عباس» 7 أتتكلم بالرّهّثْ وأنت محرم؟ فقال:إنما الرَقّث ما رُوجع به 
O‏ 


)4( في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط): «يا ابن عباس). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(۰۶۳) حسن لغهره: أخرجه ابن جرير في تفسيره: ؟/277؛ وسعيد بن منصور: 4807/8 رقم 2905 وعنه 
البيهقي: . 
من طرق عن عوف بن ابي جميلة؛ عن زياد بن حصين بن قيس الرياحي» عن أبيه عن ابن 
عباس. 
وإسناده ضء بف: حصين بن قيس» مجهول العين والحال» ذكره البخاري في تاريخه» وسكت 
عنه. وقال ابن أن حاتم: */ة: (اروى عنه ابنه زياد» ولا أعلم روى عنه غيره» سمعت أي 
يقول ذلك)». 
وهذا تصريح منه بجهالته عيناً وحالاً. 
هذا؛ وقد خولف في إسناده عوف بن أبي جميلة» خالفه سليمان الأعمشء وفطر بن خليفة 
فروياه عن زياد بن حصين عن أي العالية» عن ابن عباس» أخرجه الحاكم: 277/6؛ وابن 
عبد البر في التمهيد: 04/19. 
وقال الماكه: احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
وهو كما قالاء إلا أن متنه فيه ما ينكرء فقوله: «إن تصدق الطيرًا فيه التفاؤل بالطيور عل 
عادة الجاهلية» ولم يُعرف عن الصحابة بعد إسلامهم أنهم يتفاءلون بذلك» أو يتشاءمون به؛ 
لعلمهم القطعي بتحريم ذلك؛ لأنه نوع من الشرك» وقد يحمل على أنه يتسامح في الشعر ما لا 
يتسامح في غيره» لحكن في النفس من ذلك شيء؛ لأن القضايا العقدية» ما كانوا يتساهلون 
ھا لا ناوا ا 
وقد صح عن ابن عمر أنه قال: «الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك»» أخرجه ابن جرير في 
التفسير: 277/6» وكذلك ابن أبي حاتم: ٠۳١١/١‏ والحاكم في المستدرك: ۷١/۲‏ وقال: = 


القسم الرابع ل ل (## )»عمسب تاب الموافقات 


كأنه رأى مظنة هذا الاعتقادء فنفاه بذلك القول؛ بياناً لقوله تعالى: 
لملا رَقِتَ وَل فُسَوقَ) الآية» 7" وأن الرفث ليس إلا ما كان بين الرجل 
ل 2 

وإن كان مظنةً لاعتقاد الطلب» أو مظنةً لأن يُثابّر عل فعله؛ فبيائه 
بالترك جملة إن لم يڪن له أصلء أو كان له أصل لكن في الإباحة» أوفي نفي 
احرج ق الفعيل؛ كما سحو الفكر 0" عند سالك وکا ق غسل 
اليد "قبل الطعام» حسبما بيّنه مالك في مسألة عبد الملك بن صالح؛ 
وتان شاد 10 


وعل الجملة؛ فالمرائى هاهناء ١"‏ مواضعٌ طلب البيان الشافي 
المخرج عن الأطراف 2*7 والا نحرافات» الرادٌ إلى الصراط المستقيم. 


= ااصحيح على شرط مسلماء وأقرة الذهي. 
وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس. 
وصح مثله عن ابن عباس أيضاً. 
)٤(‏ البقرة: 195. 
)٠١45(‏ حينما يخاطبها بذلك» ويواجهها به» أما إذا لم تواجّه به» فلا يدخل في معناه. 
)٠٠١7(‏ هزة: تقدم إنكار مالك لأصله»ء وإنكاره ما روي عن أبي بكر فيه. اه 
)٠٠١40(‏ في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)»؛ و(ط): «اليدين». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 
)٠٠١48(‏ «زه: في المسألة السابعة. اه 
)١١(‏ «ز»: أي في التفاصيل السابقة» من ترك الفعل جملة» أو الفعل على الدوام وهكذاء إنما هو في 
المواطن التي يطلب فيها البيان الشافيء أما المواطن الأخر: ى» فيكفي فيها القول مثلا. اه 
)٠6‏ أي طرف الفعل المطلق» أوالترك المطلق» اللذين يوهمان خلاف المراد. 


0 
سه 


القسم الرابئء ‏ (5#) ل كتابٍ الموافقات 


ومن تأمّل سير السلف الصالح في هذا المعنى؛ تبيّن [له] "ما تقرّر 
بحول اللّه. 

ولا بِدّ من بيان هذه الجملة - بالنسبة إلى الأحكام الخمسة أو بعضها 
- حتى يظهر فيها الغرضٌ المطلوب» واللّه المستعان. 


)۱۰۰0۱( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الراہع ب )لل كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

المندوب من حة حقيقة استقراره مندوباً أن لا يسوّى بينه وبين الواجب 
لا في القول ولا في الفعل» كما لا يسوّى بينهما في الاعتقادء فإن سوي بينهما 
في القول أو الفعل؛ فعلى وجه لا يل بالاعتقادء وبيان ذلك بأمور: 

أحدها: أن التسوية في الاعتقاد باطلةٌ باتفاق؛ بمعنى أن يُعتقّد فيما 
ليس بواجب أنه واجب» والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق °9" 
التسوية؛ وجب أن يفرّق بينهماء ولا يمحكن ذلك إلا بالبيان القوليء والفعلٍ 
المقصود به التفرقة» وهو ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصّة كونه 
فكادوياً. 

والعافي: أن الي © بُعث هادياء ومبيّناً للناس ما تُزل إليهم؛ وقد كان 
من شأنه ذلك "في مسائل كثيرة؛ كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام؛ أو 
ليلته بقيام (؟*”". 


)٠٠59(‏ «ز»: أي التسوية المطلقة» أي التامة التي يدخل فيها المساواة في الاعتقادء أما التسوية في 
القول والفعل فقطء فجعلها صحيحة إذا كانت على وجه لا يخل بالاعتقاد في المندوب بجعله 
واجباء لكنه قال في صدر المسألة: إن التسوية بين المندوب والواجب» ليست في حق المندوب 
لا في القول ولا في الفعل أيضا؛ فيؤخذ من آخر الكلام بيانُ معنى صدره؛ وأن كونها ليست 
من حقه»ء لا يقتضي بطلانها مطلقا. اه 

)٠٠۳(‏ «زة: أي البيان بالقولء كما في المسلك الأولء وبالفعل كما في المسلك الغاني. اه 

)١٠°١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ٠۷۳/١‏ ح 21986 ومسلم كذلك: 


01/6 


الا EE‏ سي سي اناد موي يس ا الست 


وقوا له لک يحل أحدكم للشيطان طا صلاته) (°). 


ينه حديثٌ ابن عمرء قال واسع بن حَبّان: 7*") «انصرفتُ من قِبَل 


شقّي الأيسرء فقال لي عبد اللّه بن عمر: «ما منعك أن تنصرف عن يمينك)؟ 
قلت: رأيئّك فانصرفتٌ إليك» قال: «أصبت. إنّ قائلا يقول: انصرف عن 
يمينك» وأنا أقول: انصرف كيف شئت» عن يمينك وعن يسارك» 77*". 

وفي بعض الأحاديث - بعد ما قرّر حكماً غير واجب -: امن فعل فقد 
أحسن» ومن لا فلا حرج» ل8*", 


.5177 تقدم في الرقم:‎ )1٠٠59( 

() بفتح المهملة» وتشديد التحتية» ابن منقذ بن عمروء الأنصاري» نقل ابن الأثير في أسد الغابة: 
5/4 أن البغوي ذكره في الوحدان» وقال: في صحبته مقال»؛ وجزم الحافظ بصحبته في 
التقريب: ص 59» وهو عند غيره ثقة من كبار التابعين. 

٩٠٦۳ تقدم في الرقه:‎ )٠٠٠50( 

(58) يشير إلى حديث أي هريرة» أن النبي 4# قال: «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج» ومن استجمر فليوتر). 
أخرجه أبوداود: ٩/۱‏ ح ۳۰ وابن ماجه: 121/١‏ ح 780 والحاكم مختصراً: ؛//8» والطحاوي 
في المعاني: 2٠5/١‏ والداري: 2279/١‏ وابن حبان: 65/2". 
من طرق عن ثور بن يزيد» عن حصين الحبراني» عن أي سَعّد» عن أبي هريرة. 
وصححه الحاڪم ووافقه الذهبي. 
وحسنه النووي في المجموع: 45/6 والحافظ في الفتح - كتاب الوضوء - : ١/9:؟؛‏ عند شرحه 
ح 2157 وقلده العيني دون أن يشير إليه. 
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: :201/١‏ اليس بالقوي). 
والصواب ضعفه؛ لأن مداره على حصين الحبراني» وهو مجهول لا يعرف» والحافظ نفسّه جزم 
بأنه يجهول. 


وقال الأعرابي: هل عل غيرُهن؟ قال: «لاء إلا أن تَطدّع) (5*”". 
وقال - لما سّئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض» مما ليس تأخيره 
بواجب -: الا حرج). [ع-12] 


قال الراوي: «فما سثل يومئذ عن شيء قُدم أو أخر؛ إلا قال: «افعل 


حرج) 0ج 
مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض» مطلوبٌ» لكن لا على الوجوب. 
و: انقى # عن أن يُتقدّم رمضانُ بيوم أو يومين» . 


و: حرم صيام يوم العيد» للست 
و: (نی عن العبتل» a)‏ مع قوله تعالى: يروَتَمَتلٍ اليه 


)١٠١(‏ متفق عليه من حديث طلحة بن غُبيد الله: أخرجه البخاري في الإيمان: ٠۳١/١‏ ح ١ء‏ ومسلم 
كذلك: ٠/١‏ وقال «زا: الاستثناء منقطع. اه 

)٠:(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري في العلم: ٩۱۷/۱‏ ح 287 وغيره. 
ومسلم في الحج: -928/6. 

(۷) تقدم في الرقم: .۸٩۹۳۷‏ 

(9) تقدم في الرقم: 68954 9078. وقال «ز»: قال في «الاعتصام في الجزء الغاني: «إن ذلك النهي علله 
العلماء بخوف أن يعد ذلك من رمضان». 
يعني: فيحسب واجبًاء وأصله تطوع مندوب» ومثله يقال في نهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام؛ 
أو ليلته بقيام» وقد جعله هناك من باب ما يصير الوصف عرضة لأن يضم إلى العبادة حتى 
يُعتقد فيه أنه من أوصافهاء أو جزء منها. 
قال: «فهذا القسم ينظر فيه من جهة الني عن الذرائع». 
وقوله: «وحرم صيام يوم العيدا لا يظهر وجه اندراجه هنا؛ لأنه منهي عنه نهي استقلال. اه 


(۳) تقدم في الرقم: ۹٦٦4ء‏ 4717. - 


الرابع و ا )1۳۸( ململ ل ءلمل ل للب كتاب الموافقات 


و: «(نھی الوصال» للحن 
وقال: (خذوا من العمل ما تطيقون» للد 


إلى غير ذلك من الأمور التى بيّنها بقوله» وفعله» وإقراره» ما خلافه 


ومسلك آخر: وهو أن الي © كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل 


= قال «ز٤:‏ وهو الانقطاع الصرف عن شؤون هذه الحياة؛ كرهبانية النصارى» أما العبتل في 
الآيةء فبمعنى الإخلاص في العبادة» أو نحوه» والمقام مستوفى في كتاب الاعتصام في الجزء العاني. 
وهذا وما بعده» لم يتبين فيه معنى الذريعة إلى اعتقاد الوجوب» ولذلك قال: ) س أن الاستكثار 
من الحسنات خيرا. 

وقال يه في رد التبتل لعثمان بن مظعون ومن معه: افمن رغب عن سنتي فليس مني). 
ويؤخذ منه أنه ليس بمشروع؛ فضلا عن كونه مندوبا يخشى من الاستدامة عليه اعتقاد 
الوجوب» كما هو أصل الموضوع. فقوله: اما خلافه مطلوب» لا يظهر في العبتل» ولا يظهر في 
الوصال أيضا. اه 


.)14( المزمل: ۷. 


.۷٦۰4 ۳۳۲۳ 261 تقدم في الرقم:‎ )1٠١75( 


)٠٠١7(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الصوم: 201/5 ح 01979 ١۱۹۷ء‏ ومسلم 


كذلك: ۲ء ولفظه: «لم يكن رسول الله © في الشهر من السنة» اكت ضياما مه في 
شعبان»» وكان يقول: «خذوا من العمل ما تطیقون» فإن اللّه لا يمل حت تملوا»» وكان يقول: 
«أحسن العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل). 

وقد تقدم في الرقم: »٤۷۰٤ 2١١‏ وسيكرر في: 1107. 


القسم الرابع ددعلل (هةم#ووةغ) لل كتاب الموافقات 


اذ يعمل به الناس فيفرّضٌ عليهم e‏ 

قالت عائشة: «وما سبح البي 8 سبحة الضحجى قط وإني 
اي الما 

وقد قام ليا من رمضان في المسجدء فاجتمع إليه ناس يصلون 
بصلاته» ثم كأرواء فترك ذلك» وعلّل جخشية الفرض. ”2 ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يُفْرَض بالوحيء وعلى هذا جمهور الناس. 

والشاني: في معناه» وهو الخوف أن يَظن فيها أحدٌ من أمته بعده - إذا 
داوم عليها - الوجوبّ» وهو تأويل مُتمكّن 77”". 

والشالث: أن الصحابة [#] 7" عملوا على هذا الاحتياط في الدّين 
نّا فهموا هذا الأصلّ من الشريعةء وكانوا أيمة يُقتدّى بهم؛ فتركوا أشياءء 


.7/7570 0/514١ تقدم في الرقم:‎ )6٠١70( 

.776٠ ۷۹4٩ تقدم في الرقم:‎ )٠١18( 

.777٠ 01/74١ تقدم في الرقم:‎ )3١5( 

)٠٠٠7:(‏ «ز: يريد أنه قوي» وحالٌ حلّه متمڪن فيه؛ وبه يستغنى عن الوجه الأول الذي أوردوا عليه 
ثم أجابوا عنه بما فيه ضعف. 
قال القاضي أبو الطيب: «يحتمل أن يكون أوجي إليه أنه إن داوم معهم على هذه الصلاة؛ 
فرضت عليهم). فالمؤلف يرى قوة هذا الوجه؛ ويبني عليه استدلاله» ولا يريد أنه مسكن» كما 
قال بعضهم؛ لأن مجرد الإمكان الضعيف» لا يصحح له جعله من مسالك استدلاله. اه 

)٠"١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)ء و(ن)ء و(م)» و(ح): و(ط). وكذا التي ستأقي بعد أسطرء وثابتة 
في: (ع) و(ز)» و(ك)» و(ف)» و(ب)» و(ق)» وكذا التي يدان بعد. 


القسم الرابع ع (يمةة) لل كتاب الموافقات 


وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة. 
فمن ذلك: ترك عثمان [4] القصرّ في السفر في خلافته» وقال: (إفي 


إمامٌ الناس» فينظر 7" لي الأعرابٌ وأهلُ البادية أصل ركعتين؛ فيقولون: 
هكذا فرضت» 03757 


وأكثرٌُ المسلمين على أن القصر مطلوب (. 

وقال حذيفةٌ بن أَِيد: 9" «شهدت أبا بكر وعمرء وكانا لا 
قان اد ان يرى الناس أنها واجبة) 7 

وقال بلال: «لا أبالي أن ا 0 نا 

وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحماً بدرهمين يوم الأضجء ويقول 
لعكرمة: امن سألك فقل: هذه أضحيةٌ ابن عباس» وكان غنيّاً 0. 


وقال بعضهم: «إني لأترك أضحيتيء وإني لمن أيسركم مخافةً أن يظن 


)٠7(‏ في (ط): افنظرا. والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أرجح. 

.145/7 ينظر قصة قصره :4# في مصنف عبد الرزاق: ۱۸/۲ والسنن الكبرى للبيهقي:‎ )٠( 

)٠٠۷(‏ «ز: أي سنةء وليس واجباً كما هو مذهب الحنفية» ولا هو رخصة بمعنى لا حرج في فعله» 
وبهذا يتم استدلاله على الموضوع. اه 

)٠۷(‏ بفتح الهمزة» الغفاري» صحابي» من أصحاب الشجرة. 

)٠١77(‏ أخرجه عبد الرزاق: 281/4 والبيهقي في الكبرى: /275؛ بإسناد صحيح. 

)٠٠١70(‏ أخرجه عبد الرزاق: 85/6" دون ذكر الكبشء وإسناده صحيح. 


)٠7(‏ أخرجه عبد الرزاق: ۰۳۸۲/٤‏ وابن حزم في المحلى: ٠۳١۸/۷‏ والبيهقى: 270/9» وهو ضعيف. 


القسم الرابع للب (١86لمىطلغ‏ سسسب کتاب الموافقات 


الجيرانٌ أنها واجبة) (75"). 

وقال أبوأيوب الأنصاري: «كنا نضحي عن النساء وأهلينا؛ فلما تباهى 
الاش بذلك تركناها» (^. 

ولا خلاف في أن الأضيخية مطلررة. 

وقال ابن عمر في صلاة الضج: «إنها بدعة» . 

وحمل على أحد وجهين: إما أنهم كانوا يصلونها جماعةً» وإمّا أفذاذاً على 
هيئة النوافل في أعقاب الفرائض ° 


() علق«ز»: على قوله: واقال بعضهم) بقوله: هوابن مسعود وَه. اه 
قلت: وهو غلط بل هو أبو مسعود الأنصاريء البدري» واسمه:عقبةٌ بن عمروء أخرجه عبد 
الرزاق: ۳۸۳۸/١‏ ح ۸4۸ والبيهقي: 270/9» وابن حزم في المحبل: 7/1". 
من طرق عن أي وائلء قال: قال أبو مسعود الأنصاري. وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في 
التلخيص: 5/4؟١.‏ 

.117 ينظر الحوادث والبدع للطرطوشي: ص‎ )٠( 

() أخرجه البخاري في العمرة: 701/4 ح 00770 وينظر أيضا كتاب التهجد: اباب صلاة الضحى 
في السفر): ٠٩/۳‏ ح 21١76‏ فقد أورد الحافظ أثناء شرحه من عند سعيد بن منصور بسند 
صحيح أن ابن عمر قال: «إنها حدثة»ء وإنها لمن ا ما أحدثوا». 
وروى ابن أي شيبة بسند صحيح عنه أنه قال: ابدعة وَنِعُمتٍ البدعة). 
وهذا كله يقيد الرواية التي فيها الإطلاق» وأن ابن عمر لا يقصد البدعة المذمومة. 

... قال عياض في إكمال المعلم: ۴/٤ه: «أي ملازمتهاء وإظهارها في المساجد ما لم يكن بعد‎ )٠٠١85( 
لا على أنها بدعة مخالفة للسنة».‎ 
قلت: وهذا يرد ما ذكر المؤلف في الوجه الغاني؛ لأن صلاة الضحىء» لا يتوهم أحد أنها تصلى في‎ 
= أعقاب الفرائض» وإنما تصلى في وقتهاء وهو وقت مخصوص»ء والرواية ظاهر منها أنهم‎ 


القسم الرابئع ‏ (885) طح كتاب الموافقات 


إماء الله مساجد اللّه)؛ * "لما أحدذن في خروجهن وليا يخاف فيهن 


وقد مُنع النساءٌ المساجدّ "*" مع ما في الحديث من قوله: الا تمنعوا 


(۱۰*۸0) 


والرابع: أن أيمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة» وإن 


اختلفوا ف التفاصيل؛ فد كر مالك (A7‏ وابو اة صيام ست من شوال» 
وذلك للعلة المتقدمة» 77 مع أن الترغيب في صيامها ثابت» صحيم؛ ١٠٨۸‏ 
لعلا 1 يعتقّد 2 إلى رمضان. 


الو 


۸4( 


.086( 


۸۷( 


.089( 


قال القرافي: اوقد وقع ذلك للعجم) لنت 


= كانوا يصلونها جماعة» فعدٌ ابن عمر ذلك بدعة» ففيها: «وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة 
الضجء قال: فسألناه عن صلاتهم» فقال: «بدعة). 
وهذا واضح أنهم سألوه عن صلاتهم ها جماعة» لاعن مشروعيتها من عدمه واللّه أعلم. 


") أي لما تغير الزمان» وقل الورع؛ والمخوف» والأمانة. 
)١‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الأذان: ٠٤/۲‏ ح 2870 وغيره. ومسلم 


في في الصلاة: 2557/١‏ واللفظ له. 
(١‏ «ز٤:‏ فليس لما يخشى من اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب» ولا لبيان أن تركها لیس بقادح 


اھ 


) ينظر الموطاً: .81١/١‏ 
") يعني مخافة اعتقاد الوجوب» والقولُ بأن العلة هي مخافة أن يعتقد أنها من رمضان» ضعيف» 


ولا أظن لبيباً يتوهم ذلك» لأن الفصل بينهما قطعاًء حاصل بيوم العيد. 


)3٠‏ وفيه أحاديث عن جماعة من الصحابةء وألف فيه العلائي كتابا أسماه: «رفع الإشكال» عن 


صيام ستة أيام من شوال» . 
)١‏ ينظر كتاب الفروق: الفرق الخامس ومائة. 
قال «ز»: فلينظر هذا الشوكاني الذي شنع على الإمامين» لقوطم بالكراهة خشية = 


القسم الرابء + - (#ؤة)» لل - كتاب الموافقات 


وقال الشافعي ف اة بنحو من ذلك؛ حيث اسعدلٌ (:5) عل 
خدم الوجوب بفعل الصحابة الد وتعليلهم لديف 


والمنقولٌ عن مالك من هذا كتيل ا الذريعة أصلٌ عنده مقبع» 
مرد في العادات والعبادات. 


فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب - إذا 
استوى القولان أو الفعلان - مقصود شرعاء ومطلوبٌ من كل من يُقتدّى به 
0 كما يُقطع بالقضة إل« القرق وقهيا اعتقادا. 


هذا المحطون اد 

)٠٠١5:(‏ (ز»: فقد اعتمد على فعل الصحابة فيه» وتعليلهم» فهو قد سلم أن الترك للعلة التي هي خوف 
مظنة الوجوب» فهو من الباب نفسه» وإن لم يصرح بكراهتها إذا وجدت العلة؛ فلذا قال 
المؤلف: «بنحو من ذلك». اه 

.٠٠٥-۲٤۳/۲ ينظر الأم:‎ )٠٠١30( 

(9) «زة: ينزل معناه على مقتضى قوله في صدر المسألة: «فإن سوى بينهما في القول أو الفعلء فعلى 
وجه لا يخل بالاعتقادا» وذلك بإخفائه عن العامة من المقتدى به مثلا. اه 


ال نك ايه سمس EL‏ ع ص د ل عت 


والتفرقة بينهما تحصل بأمور: 
منها: بان القول إن اكتُفِي به وإلاً فالفعل» [وهو أحرى]» 2*7 بل 
هو في هذا النمط مقصودٌ» وقد يكون "في سوابق الشيء المندوب» وفي 
قرائنه» وفي لواحقه» **") وأمثلةٌ ذلك ظاهرة > مما تقدم وأشباهه. 
وأكثرُ ما يحصل الفرق في الكيفيات العديمة النصء 51" وأمًا 
المخضوصة فلا كلام فيهاء فالفعل أقوى إذن في هذا المعنى؛ ليا تقدم من أن 
الفعل يصدّق القولٌ أو يكذبه. 


فصل: 
وكما أنَّ من حقيقة استقرار المندوب أن لا مُسرَّى بينه وبين الواجب 
في الفعل» كذلك من حقيقة استقراره أن لا يُسوَّى بينه وبين [ع-1] بعض 
المباحات في الترك المطلق من غير بيان؛ فإنه لو وة قعت التسوية بينهما؛ لهم 
من ذلك مشروعية الترك كما تقدم» ولم يُفهّم كونُ المندوب مندوباً. 


(5) الزيادة ليست في: (ب)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)ء و(خ)ء و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)»؛ 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(۱۰۰۹٤)‏ أي البيان. 

)٠(‏ «زة: ففي ترك القيام في رمضان - بعد حصوله ليالي - بيان باللواحق» وفي استخفائه بصلاة 
الضجى حت لم تره السيدة عائشة» بيان بالمقارن. اه 

)٠١97(‏ أي غير المنصوصة لا بقول ولا بفعل. 


هذا وجه. 


ووجةٌ آخر وهو أن في ترك المندوب إخلالاً بأمر كلح فيه» ومن 
المندوبات ما هو واجبٌ بالكل؛ فيؤدي تركه مطلقاً إلى الإخلال بالواجب» بل 


لا بد من العمل به ليَظهر للناس فيّعملوا به» وهذا مطلوبٌ ممن يقتدّى به 
كما كان شأنُ السلف الصالح. 


وفي الحديث الحسّن عن أفس؛ قال: قال لي رسول الله 4#: «يا بىَ إن 
قدرت أن تصبح؛ وليس في قلبك غش لأحد؛ فافعل). 

ثم قال لي: «يا بني» وذلك من سُنَّتِي» ومن أحيا سي فقد أحبّي» ومن 
أحبَّني کان معي في الجنة») 


)۱۰۰۹۷( 


)1٠90(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في العلم: ٤٠/١‏ ح 8 » وعنده (أن تصبح وتمسي»» وقال: احديث 
حسن غريب من هذا الوجه... علي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره 
... ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أذس رواية إلا هذا الحديث بطوله؛ وقد روى عباد بن 
ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيده عن أنسء ولم يذكر فيه اعن سعيد بن 
المسيب»... وذاكرتٌُ به محمد بن إسماعيل» فلم يعرفه؛ ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أفس 
هذا الحديث ولا غيره» ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين» مات سعيد بن المسيب بعده 
بسنتين» مات سنة خمس وتسعين). 
قلت: تحسين الترمذي له إنما هو بالنظر لشواهده في هذا المعنى» وأما هذا الحديث بخصوصه؛ 
فمن أفراد علي بن زيد بن جُدْعانء البصري» وأحسن ما قيل فيه: «إنه سيئ الحفظ)؛ فيضعف 
لذلك» واتهم أيضاً بالتشيع والاختلاط. 
وعليه: فما تفرد به لا يوثق به فيه» وهذا الحديث منه» والدليل على أنه لم يضبطه» رواية 
عباد بن ميسرة له عنه بإسقاط سعيد بن المسيب» وهو على هذا منقطع. 


_ القسم الرابع  E DSS‏ بيب ب بي ا كتاب الموافقات 


فجَعل العمل بالسنة» إحياءً ها؛ فليس بيانها ختصًاً بالقول. 

وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحصّب من مكة - وهو الأبطح -: 
١أَستَحِبُ‏ للأئمة ولمن يُقكّدى به أن لا يجاوزوه حت ينزلوا به؛ فإن ذلك من 
حقهم لأن ذلك أُمْر قد فعله النبي ي والخلفاء» فيتعين على الأئمة ومن 
يقتدّى به من أهل العلم إحياءُ سنّته [889] (*"'" والقيامٌ به؛ لعلا يرك هذا 
الفعل جملة» ويكونُ " للنزول بهذا الموضع حكمُ النزول بسائر 
المواضع» لا فضيلةً للنزول به» بل لا يجوز النزولٌ به على وجه القربة». 

هكذا نقل الباجيء 7" وهوظاهرٌ من مالك 7" في أن المندوب 
لا بد من التفرقة بينه وبين ما ليس بمندوب» وذلك بفعله وإظهاره. 


وقال بعضهم - في حديث عمر: ابل أغسلٌ ما رأيث» وأنضحٌ ما لم 


ألم .)7( فى 
ار حا 


هو 


هذا الحديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله نهج للمننةة:واخة 


لالم 


و للقدوة 


(۰) الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ق). وثابتة في: (ز)» 
و(ف)ء و(ك). 

)٠١99(‏ «ز: أي ينسى حتى يصير هكذا في اعتقاد الناس. اه 

)٠(‏ ينظر المنتقى: 86/4: «صلاة المعرس والمحصب). 

)٠(‏ في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)ء و(م)» و(ط): «وظاهر من مذهب مالك). والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(9) تقدم في الرقم: 23178 وسيأقي في: .1١174 20١1‏ 

)3٠١(‏ ينظر المنتقى: 2٠١7/١‏ بمعناه تحت عنوان: «إعادة الجنب الصلاة وغسله). 


القسم الرابع سسب (5899) _ سضْء__ سسب کتاب الموافقات 


يعني فعيلَ هنا على مقتضى الأخذ عنه في ذلك الفعل» وصار ذلك 
أصلاً في التوسعة على الناس في ترك تتكلف ثوب آخر للصلاة» وفي تأخير 
الصلاة لأجل غسل الغوب. 

وفي الحديث: [فقال عمر]: "" «وا عجباً لك يا ابن العاصيء لن 
كنت تجد ثيابا؛ أفكنٌ الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتُها لكانت سُتَدَا 
ال 


يي 


ولمكان هذا ونحوه» اقتدى به عمر بن عيد العزيز حفیده؛ e‏ ففي 


العتبية: قيل لعمر بن کد العزيز: أَخَّرتَ الصلاة شيئاً فقال: «إن ثيابي 
53 (۷) 


قال ابن رشد: «يحتمل أنه لم يكن له غير تلك الشياب؛ لزهده في 
الدنياء أو لعله ترك أخذ سواها مع سعة الوقت؛ تواضعاً لله ليقتدّى به في 


)1£( الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 
وقال «ز»: لو قال: «ولذلك في الحديث» واعجباً) إلخء لكان أجود سبكا وأظهر في ضم أجزاء 
الحديث بعضها لبعض. اه 
قلت: لاحاجة لهذا التعليق بعد ما تبين بالزيادة المذكورة المعنى جليّاً 

)١°(‏ تقدم في الرقم: 24174 وسيأقي في: 106+ ۰۷۸٠ء‏ ينظر الموطأ - كتاب الطهارة - : 2127/١‏ بشرح 
الزرقاني. 

)١١(‏ لازا لذن عمر بن الخطاب» جد عمر بن عبد العزيز لأمه. اھ 

(۱1۰۷( ينظر البيان والتحصيل: »601/-607/١‏ مع بعض الاختصار. 


القسم الرابع دسب (مةة) ددس يتاب الموافقات 


الأحوال). 

ونما نحن فيه» ما قال الماوردي - فيمن صار ترك الصلاة في الجماعة له 
إلا وعادة» وخيف أن يتعدى إلى غيره ف الاقتداء به ¬ «إن للحاڪم أن 
E‏ واستشهّد على ذلك بقول النبي 
أصحابي أن اع ا 


5 ع سم 


وال اها فيا إذاقواطا اهز اد لاخر الضلذة إل الخد 
وقتها -: ١إن‏ له أن ينهاهم). 


قال: «لأن اعتياد جميع الناس لتأخيرهاء مُفْضٍ بالصغير الناشئ إلى 
اعتقاد أن هذا هو الوقت» دون ما تقدمه) (". 


وشار آل .فو هذا ف مساكل اخ وک قوليق فى.مسالة اعتراضضن 
المحتيب عل أهل القرية في إقامة الجمعة بجماعة اختّلف في انعقاد الجمعة 
بهم في بعض وجوههاء وذلك إذا كان هو یری إقامتهاء وهم لا يرونهاء ووجّه 
القولّ بإقامتها - على رأيه - باعتبار المصلحة؛ لعلا ينشأ الصغيرٌ على تركهاء 


.185/4 والمجموع:‎ ٠۲/۲ ينظر الحاوي الكبير:‎ )١۸( 

.٠١1/6 تقدم في الرقم: ١٤۱۱ء وسيكرر في:‎ )٠105( 
قال «ز»: في صلاة الجماعة ... وأنه عزم أن يرق على من لم يشهدوا صلاة الجماعة بيوتّهم»‎ 
وسيأتي له أن ذلك كان خاصاً بالمنافقين لبيان ابن مسعود الآتي في المسألة الغانية من الكتاب‎ 
العزيز. اه‎ 

)١(‏ الحاوي الكبير: ؟/۳۸۳. 


القسم الرابع ل (هه35) ل كتاب الموافقات 


فيظن انها تسقط مع زيادة العددء كما تسقط بنقصانه. ا وهذا الباب 


يفا 


CC 

وما يجري مجراه في تقوية اعتبار البيان في هذه المسائل وأشباهها مما 
ذكر أو لم ڀُڌگر قصةٌ عمر بن عبد العزيز مع عروةً بن عياض حين نكت 
بالخيرانة 13 يهن بهينيه اف قال «هذه غرَّتْني منك - لسجدته التي بين 
فد أخاف أن ن و بموضع السجود 


(NWT), =£ 
فتمور)‎ 


وقد عوّل العلماء على هذا المعنى» وجعلوه أصلاً يرد وهو راجع إلى 
سد الذرائع الذي اتفق العلماء على إعماله في الجملة» وإن اختلفوا في 
التفاصيل؛ كقوله تعالى: نإ يَأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَمُولُوأ رَعِنَا وَفُولُوأ 
«نظرتا وَاسْمَعُوأ)4 29 وقوله: رولا تَسْمُوأ ألذين يَدْعُونَ من دو 
لَه يبوا آله عَدُوا بِعَيْر عل ي(" 


.٠۰۸/٤ والمجموع:‎ ۳۸۳/١ الحاوي الكبير:‎ )١( 

(۷9) وهي عصا تصنع من عود الحْيُرران» وهو نبت لين القضبان» أملس العيدان. 

(۰۳) في (ز)» و(ك): «فغورا» ولعله تصحيف من «قورا. وينظر البيان والتحصیل: 2487/١‏ والتقويٌ: 
هو الإزالة. 
وعروةٌ بن عياضء بن عمروء النوفلي» كان والياً لعمر بن عبد العزيز على مكة» وهو ثقة» من 
رجال مسلم. ينظر التهذيب: ا/158. 

.٠٠۳ البقرة:‎ )١( 


(۱۰۱۱( الأنعام: 035 


القسم الرابع ر( كتاب الموافقات 


وقد مَنع مالك 9" لمن رأى هلال شوّال وحده أن يفطر؛ لعلا 
يكون ذريعة إلى إفطار الفساق» محتجين بما احتج به. 

وقال بمثله فيمن شهد عليه شاهدا زور بأنه طلٌق امرأته [ع-51] 
ثلاثاً ولم يفعل؛ فمَنعه من وطئهاء إلا أن كفي ذلك عن الناس 7""”"). 


ورای زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامع البصرة والكوفة» 
فإنهم [كانوا] 7 إذا صلَُوا في صَحنه ورفعوا من السجود» مسحوا جباههم 
من التراب؛ فأَمّر بإلقاء الحصى في صَحن المسجدء وقال: الست بآمن أن 
يطول الزمان» فيظن الصغيرٌ إذا ذشأ أنّ مسح الجبهة من أثر السجود سنة في 
الصلاة) 03150 


ومسألةٌ مالك مع أبي جعفر المنصور - حين أراد أن يحمل الناس على 


() في (ب)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «وقد رأى مالك» وهو خطأء والمثبت من: 
(ع)ء و(ك)» و(ز)» و(ف)» و(ق). وينظر النقل المذكور في الموطاً: كتاب الصيام: .۲۸۷/١‏ 

(۷) ينظر الهوادر والزيادات: ۸۷/۸ء. 

() الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 

.٠١8/6 ينظر الاعتصام:‎ )1١015( 
وزيادٌ المذكورٌ هو ابن أبيه» استلحقه معاوية» فیدعی زياد بن أبي سفيان؛ وكان والياً عل العراق‎ 
.495/7 لمعاوية» وكان من دهاة الرجال وخطبائهم» وأخباره طويلة. ينظر السير:‎ 


الموطإء فنهاه مالك عن ذلك - من هذا 7" القبيل أيضاً 0”"). 


(er) 


ولقد دخل ابن عمر على عثمان [:48] 7" - وهو محصور 
فقال له: «انظر ما يقول هؤلاءء يقولون: اخلّمٌ نفسّك أذ نقتلّك»» قال له: 
«أمُحَلَكٌ أنت في الدنيا»؟ قال: «لا»» قال: «هل يملكون لك جنة أو ناراً»؟ قال: 
«لا»» قال: «فلا تلع قميص الله عليك» فتكونّ سن كلما كره قوم خليفتهم؛ 
خلعوه» أو قتلوه) (. 


ولا هح أبو جعفر المنصور ”أن يبي الحييت عل ما بنأه ابن الزيير 


)١(‏ «ز»: لأنه إذا تطاول الزمان على الاقتصار عليه في العملء يظن الناس أنه لا يصح العمل بغيره 
من الأحاديث والسنن. اه 

() تنظر القصة في ترتيب المدارك: 2195/١‏ وقد طعن بعضهم في هذه الرواية؛ لأنها من طريق 
الواقدي» عن مالك» وخفي عليه أن الزبيربن بكار - وهوثقة - رواها بإسناد ظاهره الصحة» 
كما في سير أعلام الخبلاء: ۷۹-۷۸/۸. 
وابنُ مسكين شيحٌ الزبير بن بكارء ليس بالحارث بن مسكين المصري» فإنه لم يلق مالک 
فلينظر من هوء لكن تابعه عنده محمد بن مسلمة» المديني» المخزوي» وهو ثقة» كما في اجرح 
والتعديل: ٠۷۱/۸‏ وتهذيب الكمال: »28١/0‏ وبذلك تكون القصة صحيحة. 

)1( الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(؟) أي محبوس» ويقال لمن منعه مرضء أو عدوء أحصر؛ لقوله تعالى: 3 ؤِنَ حورو فا اتشر 
دن الي 4. 

(0114) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ۰٠٦/۳‏ بإسناد صحيح. 

)٠16(‏ كذا في جميع النسخ الخطيةء وصوابه: «ولما هم المهدي». ينظر المدارك: 2251/١‏ فهو فيه عل 
الصوابء والظاهر أن السهو في ذلك من المؤلف نفسه. 


القسم الرابء ب (ه56) ل كتاب الموافقات 


- على قواعد إبراهيم رض "2 - شاور مالک في ذلك؛ فقال له مالك: 
«أَنْشّدُك اللَّهَ يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت مَلعبة الملوك بعدك لا 
يشاء أحد منهم أن يغيّره إلا غيّره؛ فتذهبَ هَيبثُه من قلوب الناس». 

فصرفه عن رأيه فيه؛ لا كر من أنها تصير سنّة متّبعة باجتهاد أو 
غيره؛ فلا يثبت على حال. 


(3157) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 


القسم الرابع اب (#ه3) ل كتب الموافقات 


المسالة السابعة: 
نالعا كوو ا ره وات أن لا سرف 
بينها وبين المندوبات ولا المكروهات؛ 7" فإنها إن سوي بينها وبين 
المندوبات - بالدوام على الفعل على كيفية فيها معينةء أو غير ذلك - 70 
ّمث مندوبات» كما تقدم في مسح الجباه بإثر الرفع من السجوده ٠"‏ 
ومسألةٍ عمر بن الخطاب [4] 9" في غسل ثوبه من الاحتلام؛ وترك 


(۱۰۱۸( 


الاستبذال به. 


وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل على عبد الملك بن صالح (rr)‏ 


0 في (ن)» و(ح)ء و(ت)» و(م)ء و(ب)» و(خ): «من حيث استقرارها». والمثبت من باقي النسخ 
الخطية» وهو أدق» وقد تقدم له نظير في المسألة قبل هذه. 

(۸) «زه: أي في الفعل والقول» بل يفرق بهما أو بأحدهماء كما سيأت أنه وإن داوم على ترك أكل 
الضب والفوم؛ إلا أنه بين حكمهاء ببيان سبب امتناعه عن تعاطيهما. اه 

)١(‏ «زة: واقتصر عليهما؛ لأنه لا يرتقي الوهم في المباحات إلى توهمهما واجبات» أو حرمات» 
بخلاف المكروهات كما يأتي بعد. اه 

() في (م): «أو غير معينة ذلك). قال «زه: عطف على قوله «بالدوام؟؛ فتركُ عمرالمباح من استبدال 
ثوب آخر بثوبه في هذا المقام - وهو يظن الاستنان - ترك لما فيه قسوية للمباح بالمسنون. اه 

.٠١1129 تقدم في الرقم:‎ )٠10( 

)1( الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 
والأثر تقدم في الرقم: 9178» وسيكرر في: 74 .1١‏ 

() ابن علي بن عبد الله بن عباسء الأميرء والي المدينة للرشيد» وكان فصيحاً بليغا شريف 
الأخلاق» مهيبا شجاعاً توفي (197ه)» تنظر وفيات الأعيان: 0/7 والسير: 621/9. 


القسم الرابع ل ل للم [6ههيم م کتاب الموافقات 


مير المدينة؛ فجلس ساعة» ثم دعا بالوضوء والطعام» فقال: «ابدؤوا بأبي عبد 
الله»» فقال مالك: «إن أبا عبد الله - يعني نفسه - لا يغسل يدها» فقال: 'الم)؟ 
قال: اليس هو الذي أدركث عليه أهل العلم ببلدناء إنما هو من زِيّ 
الأعاجم» 2" وكان عمرٌ إذا أكل مسح يده بباطن قدمها» فقال له عبد 
الملك: «أأترُكُ يا أبا عبد الله»؟ قال: "2 «إي واللّه؛ فما عاد إلى ذلك ابن 
صالح. 

قال مالك: «ولا نأمر الرجل أن لا يغسل يده» ولكن إذا جَعل ذلك 
کا واچ عا قل اشوا الجر جرا اله 
سمعت قول عمر: اتَمَعْدَدواء واخشَّوشِنواء وامشوا حفاة» وإياكم وزيّ 
الععجه» 0780 

وهكذا إن سوي في الترك بينها وبين المكروهات؛ ربما تُوهّمت 

ن #ه يكره الضبء ويقول: «لم يڪن بأرض قوي؛ 

فأجدني أعافه» (۰۱۳۷) کا عل مائدته؛ فظهر حكمه. 


(e)‏ في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «من رأي الأعاجم). والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ك))» و(ق)» وهو أدق. 

(۳) في (ت): «فقال). 

)۳١(‏ ينظر المدارك: ؟/59. 

)٠١0(‏ متفق عليه من حديث خالد بن الوليد يه: أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 580/5 ح 
۷ وكذلك مسلم: 1559/8. 


وَقُدّم إليه طعام فيه تُوم ولم يأكل منه» 7" فقال له أبو أيوب - وهو 
الذي بَعث به اليه - : يا مول اللّه» أحرام هو ؟ قال: «لا ولكني أكرهه من 
أجل ركحها (۹(, 


وفي رواية أنه قال لأصحابه: «كلوا؛ فإني لست كأحدكڪم إني أخاف 
أن أَوْذِيَ صاحي» فك 

وروي في الحديث أن سودة بنت زمعة خَشِيَتْ أن يطلقها رسول 
الله ؛ فقالت: «لا تُطلّقنيء وأمسكُني» واجعل يوي لعائشة» ففعل؛ 
فنزلت: ل( قلا جتاح عَليْهمَآ أن يُصلحَا بَمْنَهُمَا ضلحاً) الآية 100 


)۱۳۸( في (ع)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)»ء و(خ))» و(م)» و(ق)» و(ط): «لم يأكل منه). والمثبت من 
(ف)» و(ز)» و(ك). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة: 175/8 من حديث أي أيوب الأنصاري. 

)١١(‏ أخرجه الترمذي في الأطعمة: ۲۱۲/۶ ح 218٠١‏ وابن ماجه كذلك: 1111/6 ح 874 من حديث 
ام أيوب» امرأة أبي أيوب الأنصار: ئ 
وقال الترمذي: الحسن صحيح غريب). 
قلت: أبويزيد المي قال الحافظ في التقريب: ص 708 : «يقال: له صحبة» ووثقه ابن حبان). 
وجزم في التهذيب: ؟207/1 بأنه تابعي. 

٠۷/۲ : - النساء: ۱۴۷ والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده - ترتيب البناء‎ )١( 
.5٠١/6 وابن جرير في جامع البيان:‎ 0١٠ ح‎ ۲٤۹/٩ والترمذي في كتاب التفسير:‎ 
من طريق سليمان بن معاذء عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس.‎ 
وقال الترمذي: ١(#حسن غريب).‎ 
قلت: وحسنه أيضا الحافظ في الإصابة: 28/4 في ترجمة سودة بنت زمعة :ه.‎ 


وفيه سماك بن حرب» وهو مضطرب الحديث» وخاصة عن عكرمة» وروايته هذه عنه. ‏ - 


القسم الرابع wwgŠĞ‏ 9 ف كدان ال ت 


فكان هذا تأديباً وبياناً بالقول والفعل لأمر " ربما استقيح 


بمجرى العادة؛ حتى يصير كالمكروه» ولیس بمكروه. 


(۱4۴) 


والأدلة على هذا الفصل نحو من الأدلة على استقرار المندوبات. 


= لكنه متابع» فقد أخرجه أبو داود في النكاح: ٠٤۳/۲‏ ح ٠٠١‏ والحاكم: 187/6 والبيهقي: 
۷ وابن سعد: 09/8. 

من طريق أحمد بن يوذس» ثنا عبد الرحمان بن أبي الزنادء عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة. 

وقال الماكم: ١صحيح‏ الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 

وعبدٌ الرحمان بن أبي الزنادء وإن كان متكلماً في حفظه لما قدم العراق؛ فإنه من أثبت الناس في 
هشام بن عروة؛ كما قال ابن معين» وعروةٌ مدلي. 

وفي البخاري في التفسير: 1١14/8‏ ح4701؛ عن عائشة # في قوله تعالى: 3 وان مرا حَاقَتَ من 
ملا تُُورًا أَوَإِعْرَاصبًا 4: قالت: الرجل تتكون عنده المرأ» ليس بمستكثر منهاء يريد أن 
يفارقها؛ فتقول: أجعلك من شأني في ل فتزلت هذه الآية في ذلك» 

وهذا تصريح منها أن الآية نزلت في ذلك» ولم تعين أنها نزلت في شأن سودة. 

وهو عند الشيخين دون ذكر أن الآية نزلت في ذلك: أخرجه البخاري في الهبة: ه/08؟ ح 
۴ 1۸۸ والمكاح: ۰۲۱۰/۹ ۲۲۳ ح ٦۲۰٥ء »٥۲۱۲‏ ومسلم في الرضاع: ٠١86/6‏ ح 157. 
«ز٤:‏ هو النزول عن حق المرأة في القّسُم لزوجة أخرىء فبين بهذا جوازه» ولو لم يحصل هذا 
البيان» لمهم من ترك هذا المباح جريا على العادة» كراهته شرعا. اه 


القسم الرابع ي ا ا ا وکل ات 


المسألة العامنة: 
المكروهاتٌ. من حقيقة استقرارها 19" مكروهات, أن لا 
يسوّى ""' بينها وبين المحرمات» ولا بينها وبين المباحات. 
أقا الأول فلذنها 151 ا کرو :للك ا ت کرات وا 
طال العهدٌء فيصير الترك واجباً (0؟!”') عند من لا يعلم. 
ولا يقال: إن في بيان ذلك 7" ارتكاباً للمكروهء ("؟"') وهو منهي 


يب 


لأنا نقول: البيانُ آكدء وقد يُرتكب اله الحثه "" إذا كانت له 
مصلحة راجحة؛ ألا ترى إلى كيفية تقرير الحم على الزاني» 17" وما جاء 


(۳) في (خ)ء و(ت)» و(ح): و(ب)» و(ن)» و(م): من حيث استقرارهاا» والمثبت من باق النسخ 
الخطية» وقد تقدم له نظير في المسألة قبله. 

(۶) في (م): «أن لا يساوى). 

)١١(‏ «ز»: وتقدم أنه إذا أدى الفعل أو الترك إلى اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب» وجب البيان 
بالقول أو الفعل. اه 

(7) يعني بالفعل؛ لأنه إذا فعل المكروه لبيان أنه مكروه» فقد ارتتكب المكروه» ومن يقتدّى به 
يتنزه عن ذلك. 
وأما البيانُ بالقول بأن يقول: هذا الفعل» أو هذا القول مكروه فلا العباس فيه» وإنما 
الالتباس في البيان بالفعلء والمجوابٌ عن الإشكال» ذكره المؤلف. 

(۱4۷( في (خ): «للمکروهات». 

)٠۸(‏ أي الدال على التحريم. 

)٠٠145(‏ «زة: لو قال: تقرير الزانيء لكان أخصر وأوضح. اه 


القسم الرابء + ب (8وةمع علس كتاب الموافقات 


© له: «أنحتبل؟ 50 هكذا من غير كناية مع أن 
ذكر [هذا]7*"" اللفظ في غير معرض البيان» مكروةٌ أو تمنوع» [ع-5٠”]‏ غير 
أن التصريح هنا كدء فاغتّفِرلما يترتب عليه؛ فكذلك هناء ألا ترى إلى إخبار 
عائشة عما فعلته مع رسول الله © في التقاء الختانين» °" وقوله چ: «ألآ 
أخبرتيها أني أفعل ذلك)؛ (0"7. 

مع أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان مني عنه. 


في الحديث من قوله + 


وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو محرم بقوله: 
إن تصدق الطيرٌتَنِكُ ليسا ٠۶‏ 


فمثل هذا لا حرج فيه (**”"). 
وأما العافي: ”"" فلأنها إذا عمل بها دائماء وثرك اتّقاؤُها؛ تُوهّمت 


)٠6:(‏ أخرجه البخاري في الحدود: ۱۳۸/۱۲ ح ۶٩1۸ء‏ من حديث ابن عباس» وكذلك مسلم بنحوه: 
۰/۳ ج ۴ والفعل مأخوذ من ناك ينيك نيْكا - كعاب يعيب عيبا - فهو نائك» والمفعول 
منه» منيك ومنيوك» ينظر اللسان: .605/٠١‏ 

e‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: رع)» و(ف)» و(ز)»ء 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(۹) تقدم في الرقم: لالاهاء 2570١‏ ٩۵٥۷ء‏ ۹۹۸۷. 

(6) تقدم في الرقم: ۰ ٠٠١4١‏ وسيكرر في: ۱۳۰۸۲. 

.٠٠١6 تقدم في الرقم:‎ )١۶( 

)٠65(‏ «ز»: بل هو مطلوب متى كان للبيان» والفرق بين المكروهات والمحرمات» كما هو أصل 
المسألة. اه 

010 يعني التسوية بين المباح وامكروه 


القسم الرابع + (ههة)-_ ل كتاب الموافقات 


مباحات؛ فينقلب حكمها عند من لا يعلم؛ وبيان ذلك يڪون ۷ 
ال وا( رغ اع ٠‏ يوق الان ولا سا 
المكروهات 9" التي هي عرضة لأَنْ تتحَذ سنناًء وذلك المكروهات المفعولة 
في الملساجدء وفي مواطن الاجتماعات الإسلامية» والمحاضر الجمهوريةء 
ولأجل ذلك كان مالك 7هد () ا على من فعل في مسجد رسول 
لله شيغاً من هذه المكروهات» "بل ومن المباحات؛ ۳ كما أمر 


بتأديب من وضع رداءه امه من الح دل وما أشبه ذلك. 


ما تقدم من هذه المسائل» يتفرع عنها قواعد فقهية» وأصولية. 
منها: أنه لا ينبغي لمن التزم عبادةً من العبادات البدنيّة الندبيةء أن 
يواظب عليها مواظبةً يَفهم الجاهلُ منها الوجوب» إذا كان منظوراً إليه 


)1۰10۷( ف (م): «أن يكون). 

)١۸(‏ «زة: فالزجر عن المكروه؛ لا يبلغ به مبلغ الزجر عن الحرام. اه 

)٠١(‏ «ز»: في الجزء الغاني من الاعتصام شيء كثير من أمثلتها. اه 

(۱۰۱٦۰)‏ الزيادة ل في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)ء 


و(ب)» و(ك)» و(ق). 
)۱۰۱7۱( مثل القصص والأكلء ومد الرجلين فيه» والاستلقاء عل القفا. ينظر الحوادث والبدع: ص 
L-7‏ 


(۱۰۱٦۴)‏ الز: 5 الى يتوهم أنها قربة. اه 
(۳) ينظر الاعتصام: ؟/18. 


القسم الرابع ل -(ه:53) لل كتاب الموافقات 


مرموقاء أو مظنةٌ لذلك» بل الذي ينبغي له أن يَدَعها في بعض الأوقات حتى 
يُعلَّم أنها غير واجبة؛ لأن خاصَيّة الواجب المكرّرء الالتزامُ والدوامُ عليه في 
أوقاتهء 9" بحيث لا يتخلف عنه؛ كما أن خاصّيّة المندوب» عدم الالتزامء 
فإذا التزمه» فهم الناظرٌ منه نفس الخاصيّة التي للواجب؛ فحمّله على الوجوب» 
ثم استمر على ذلك؛ فضَلّ. 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأ على كيفيات» "7" يُفْهّم من بعضها 
في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى» أو صمت عبادة أو غيرٌ 
عبادة إلى العبادة؛ قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه» أو كان المباح 
يتأق فعله على وجوه؛ فيثابرٌ فيه عل وجه واحد تحرياً له» ويترك ما سواه ۰۳۷ 
أويتركُ بعض المباحات جملة من غير سبب ظاه """" بحيث يفهم 
منه 0" في الترك أنه مشروع؛ ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب [:©غ] ٠٠١‏ 
السجدة على المنبر» ثم سجد وسجد معه الناس؛ قرأها في كرّة أخرىء فلمًا 


.000153 ف (م): في أوقات». 

)٠١١5(‏ كصلاته © صلاة الخوف على كيفيات متعددة» كل مرة بكيفية يفهم منها الاختيار للمكلف 
والسعة عليه» وكذلك الشأن في صلاة الكسوف عل القول بتعددها. 

)١77(‏ كسجود التلاوة الذي سيذكره المؤلف» والتسمية على الوضوء. 

)٠١177(‏ كاقتصاره على غسلة واحدة في الوضوء» وترك الخانية والفالعة جملة بلا سبب. 

(178) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط): اعنه. والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

)٠075(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف)ء و(ك)؛ 


و(ب)» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابع + (ا) لل كتاب الموافقات 


قرب من موضعها؛ تهيّأ الناس للسجودء فلم يسجدهاء وقال: «إن الله لم 
يكتبها علينا إلا أن ذشاء» (““. 


وسشل مالك عن التّسمية عند الوضوء؛ فقال: «أيحب أن يذبح)؟ اد 
ونّقل عن عمر أنه قال: «لا نبالي أبدَأنا بأيماننا أم ا نا 00030379 


يعن ف الوضوءء مع أن المستحب العيامن ف الشأن کله (WT)‏ 


(:17) أخرجه البخاري في سجود القرآن: 749/6 ح /ا/ا١٠.‏ 

)٠7(‏ ينظر الذخيرة: »2977/١‏ وفيها: (أً هو يذبح). 

(۷۲) أخرجه الدارقطني: ۸۹4۱ء وابن أي شيبة: ."9/١‏ 
من طرق عن عوف بن أبي جميلة؛ عن عبد الله بن عَمُرو بن هند المي قال: قال علي. اما 
أبالي إذا تممت وضوث» بأي أعضائي بدأت). 
قال عوف: ولم يسمعه من علي ). 
وعليه: فهو منقطع؛ وعبد الله بن عمرو بن هندء حسّن له الترمذي» وصحح له الحاكم؛ وابن 
خزيمة» ووثقه ابن حبان. 
وأخرجه الدارقطني: ۸۹/۱ وابن أبي شيبة: 259/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن زيادء 
عن علي قال: «ما أبالي لو بدأب بالشمال قبل اليمين إذا توضأت). 
وزيادٌ هذاء هو مولى بني مخزوم؛ قال ابن معين: «لا شيء» ينظر تلخيص الحبير: ۸۸/۱. 
وأخرجه عبد الرزاق مختصراً: ۲٤۰/۲‏ ح 7603 وعنه ابن المنذر في الأوسط تاماً: ٠۲/۲‏ رقم 
۳۴ وفيه الحارث الأعورء كذبه الشعبي » ودونه أبو إسحاق عنعنه وهو مدلس. 
وعليه: فقول المؤلف» «ونقل عن عمر» كما في جميع النسخ الخطية إما سهو منه» وإما تحريف 
من النساخ» فقد تبين أن الأثر لعلء لا لعمر . 

(۷۳) كما في حديث عائشة أنه 4 : «كان يحب التيمن في شأنه كله» في نعليه وترجله» وطهوره). 
ألخرنهة مسلم في الطهارة: .221/١‏ 


لك تمسح سي يلتعي يي 0 1 لمك 


ومثالٌ العبادات المؤداة على كيفيات يُلترّم فيها كيفية واحدة» إنكارٌ 
مالك لعدم 29" تحريك الرجلين في القيام للصلاة» (". 

[ومثال ضم العبادة إلى العبادة» ضمٌ الدعاء لختم القرآن في رمضانء 
أو ضمّه لأدبار الصلوات» أوضمٌ القراءة للطواف] (7". 

ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة» حكايةٌ الماوَرْدي في مسح الوجه 
عند القيام من السجودء 7" وحديثٌ عُمر مع عَمرو: «ولو فعلتُهاء لكانت 
سنّة» بل أَغسلٌ ما رأُيثُ» وأنضحٌ ما لم أر) . 

ومثال فعل الجائز على وجه واحد ما تقل عن مالك أنه سئل عن المرة 
الواحدة في الوضوءء قال: «ل"» [قال ع. (۱۷۹) «(الوضوء مرتان» مرتان» أو ثلاث 
ثلاث» 7 مع أنه لم خد في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبغ 1410". 

قال اللخمي : ااوهذا احتياط وحماية؛ لأن العاتيّ إذا رأى من يُقتدى به 


(0175) «ز»: قال ابن رشد: كره مالك أن يقرنهماء حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى؛ لأن ذلك 
ليس من حدود الصلاة» وهو من محدثات الأمور. اه 

(°) ينظر المدونة: 2197/١‏ والنوادر والزيادات: .185/١‏ 

)۱۰۷7( الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)) و(ب)» و(ف)» 
و(ز)ء و(ك)» و(ق)» ويدونها لا ينسجم الكلام. 

(۷۷) يعني من التراب اللاصق به أثناء السجود. وقد تقدم هذا الآثر في الرقم: .٠١١١۷‏ 

(۱۷۸) تقدم في الرقم: 2١0١5 ٩۱٩۸‏ ۱۰۱۳۲. 

)۰۱۷۹( الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط). وثابتة في: (ع). 

.ه١ وجامع الأمهات: ص‎ »257/١ وكذا حاشية الخرشي على خليل:‎ ٠۹/١ ينظر الذخيرة:‎ )٠( 

)١(‏ ينظر المدونة - ما جاء في الوضوء -: 011/١‏ ومقدمات ابن رشد مع المدونة: 21/0 والحبصرة: 


0/١ 


بالق اران مسحت حيسي ( ۴ م ج كنات الموافقات 


)۸٩( 1‏ .ا »م 


يتوضاً مرة» مرة؛ قعل مثل ذلك» وقد لا يحين الإسباغ بمرة فيو قعه 
فيما لا تجزئ الصلاة به) (*". 

والأمثلة كثيرة. 

وهذا كله إنما هوفيما فول" بحضرة الساس» وحيث يمڪن 
الاقتداء بالفاعل. 

وأمّا من فعله في نفسه» وحيث لا يلَع عليه - مع اعتقاده على ما هو 
به - فلا بأسء كما قاله المتأخرون في صيام ست من شوال: «إِنّ من فعل ذلك 
في نفسه معتقداً وجة الصحة؛ فلا بأس» (0”88). 

E,‏ بزلك دنر e‏ حب لاف إل الاك 
بالوضوء» (*. 


وما ذكره اللخمى يشعر بأنه إذا فعل الواحدة حيث لا يُقتدّى به؛ فلا 


9 ) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «بواحدة)»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)؛ 
و(ب)» و(ق). 

(۳) ينظر العبصرة: 9/١‏ والذخيرة: .287/١‏ 

4 في (ف)» و(ز)» و(ك): ليفعل» وا منبت من: (ع)» و(ات)» والح و(ن)» و(م) و(خ)» و(ب)» 
و(ق). 

.801/6 ينظر الذخيرة:‎ )١185( 

(0187) في (ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «وكذا قال». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و ف 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(۷) ينظر النوادر والزيادات: ١/١‏ والحبصرة: .5/١‏ 


القسم الرابع - حي ا | كتاب الموافقات 


بأس» وهو جار على المذهب؛ لأن أصل مالك فيه عدمٌ التوقيت» *"" فَأمّا 
إن أحبّ الالتزام» "" وأن لا يزول عنه 7“ ولا يفارقه؛ فلا ينبغي أن 
يكون [ع- 7م] ذلك بمرأىٌ من الناس؛ لأنه إن كان كذلك؛ فريّما عدّه 
العا واجباًء أو مطلوباًء أومتأكٌد الطلب بحيث لا يرك ولا يڪون كذلك 
شرعاً فلا بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات» 7" ولا بدّ في 
التزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات» وذلك على الشرط المذكور 
في أول كتاب الأدلة 9. 

ولا يقال: إن هذا مضا لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمالء 


)٠١188(‏ هزة: على التحديد بالعدد» وأن المقصود الإسباغ. اه 

)١(‏ يعني بحالة واحدة فيما له حالات متعددة كلها جائزة. 

() في (ف)» و(ز)» و(ك): «ولا يزول عنه). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)»؛ 
و(خ))» و(ق). 

() كما فعل عمر حينما سجد للتلاوة المرة الأولى» وك عن ذلك في المرة الغانيةء لبيان أنه ليس 
بواجب. 

(016) «زة: وهو المحافظة على قصد الشارع؛ وأنه لا بد من اعتبار الكل والجزثي معا في كل مسألة 
فلا تهمل القواعد الكلية» كما لا تهمل الأدلة الجزئية إذا تعارض لا يجري الأعمال 
بالطريق المرسومة لذلك. 
وعلى هذاء فقي مسألتنا وجدت أدلة جزئية تدل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة» أظهرها 
يك وواظب عليهاء وذلك كالإقامة لصلاة الفرض» ورفع اليدين عند تڪبيرة الإحرام؛ والبدء 
بالسلام على اليمين» وهكذا. 
فهذه وأمثاطاء لا بد من استثنائها من هذه القاعدة حتى لا تهمل هذه الأدلة الجزئية المتفق 
عليهاء ولا يضر هذا في تأصيل المسألة كما تقدم له في كتاب الأدلة. اه 


القت الان سبح جد( ها ب كتاف الموافقات 


ن ل «إذا عمل عملا أفبته) 0359 

لأنا نقول: كما يطلق الدوامٌ على ما لا يفارّق البتةء كذلك يطلق على 
ما يكون في أكثر الأحوال» فإذا ترك في بعض الأوقات؛ لم يخرج صاحبّه عن 
أصل الدوام» كما لا يقال 49" في الصحابة [8ن] 00" حين تركوا 
التضحية في بعض الأوقات: 77" إنهم غير مداومين عليها؛ فالدوامٌ على 
الجملة» لا مُشْترّط في صحة إطلاقه عدم الترك رأساًء وإنما مُشترّط فيه الغلبةٌ 
في الأوقات» أو الأكثريةٌ؛ بحيث يُطلّق """ على صاحبه اسمُ الفاعل إطلاقا 
حقيقيًاً في اللغة. 

ولا كانت "" الصوفيةٌ قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها - حتى 
سوّت بين الواجب والمندوب في التزام الفعل» وبين المكروهات والمحرمات في 
التزام الترك» بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك - وكان 


(19559) اکر مسلم في صلاة المسافرين: ٠٠١/١‏ من حديث عائشة. 

(۶) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ))؛ و(ط): «کما لا نقول». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

() الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)»ء و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)۱۰۱۹7( تقدم في الرقم: ٠٠١/7‏ وما بعده. 

(۷) في (ع)» و(ق): «ينطلق»» والمثبت من عامة النسخ الخطية» و(ط)» وهو الموافق لما بعده» والوجه 
الآخر صحيح أيضا. 

(154) في (ن)»و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «إنما كانت» وهو خطأ ظاهرء والمثبت من: (ع)» 


و(ك)» و(ت)» و(ف)» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابء + -(533) لل كتاب الموافقات 


هذا النمظ ديدتها؛ لاسيما مع ترك أخذها بالرخص؛ إذ من مذاهبها عدم 
التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك» إلى غير ذلك من الأمور التي لا 
تلزم الجمهور - بنوا 7" طريقّهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم 0" 
أسرارهم؛ وعدم إظهارهاء والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك» وأحوال 
المجاهدة» خوفاً من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن ما ليس 
بواجب واجباً أوما هو جائز غيرَ جائز أو مطلوباء أو تعريضهم لسوء 


القال "" فيهم؛ فلا عب عليهم في ذلك» كما لا عتّب عليهم في كتم 
أسرار مواجدهم؛ لأنهم ال هدام سفن 


ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل - إِمّا لحال غالبة» 7" أو لبناء 
بعضهم على غير أصل صحيح - 7" انفتح عليهم بابُ سوء الظن من كثير 


(1195) جواب لقوله: «ولما كانت الصوفية». إلخ 

)٠١(‏ هز»: وبذلك كانوا جارين على مقتضى القواعد المتقدمة» فلم يخالفوا الشريعة بعملهم. اه 

(۱۰٩)‏ في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «لسؤال القال فيهم). والمثبت من: (ع)» 
و(ك)» و(ف)؛ و(ز)» و(ق). قال «ز4: «وهو مصدر قال» يغلب ذكره في الشر). اھ 

9 «ز»: وهو أن الالتزام للأعمال الندبية» إنما يُمنع حيث أمكن الاقتداء فيما يُفعل بحضرة 
الناس. اه 

)٠(‏ مما يسمى عندهم بالوجد» فينطق أحدهم بما لا يليق ما يخالف الشرع» وأقل ما يقال عنه: إنه 
معذور وأمّا أن يتخذ ما أخطأ فيه ديناً وعلامة على ولايته؛ فلا. 

(؛"١٠)‏ وهذا حال أكثرهم» إذا تتبعته تجده يبني على منامات ورؤى هي أضغاتٌ أحلام؛ او عل أحاديث 
منكرة» وموضوعة» أو على أقوال شيوخ مجاهيل لا يُدرّى عن علمهم وصلاحهم شيء 
ويالجملة» فغالبٌ القوم في منأى عن الاستدلال الصحيح» وطليه» وتتبعهء وديدثهم إحسان 
الظن بكل من تكلم ممن هبّ ودب وهذا ليس من طريقة السابقين من الصوفية = 


القسم الرابع ع لل  )٦٦۷(‏ ل كتاب الموافقات 
من العلماء» وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه» وهذا كله محظور. 


.8 
المسالة الحاسعة: 

الواجباتٌ لا تستقرٌ واجباتٍ إلا إذا لم يُسِوّ بينها وبين غيرها من 
الأحكام؛ فلا ترك ولا يسامح في تركها البتة» كما أن المحرمات لا تستقرٌ 
كذلك إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام؛ فلا تُفعَل» ولا يسامّح في 
فعلها. 

وهذا ظاهر» ولكنا نسير منه إلى معنى آخرء وذلك أنّ من الواجبات ما 
إذا تُركت لم يترتب عليها حكم دنيوي» 7*'"") وكذلك من المحرمات ما إذا 
فُعلت لم يترتب عليها أيضاً حم في الدنياء 9" ولا کلام في مترتّبات 
الآخرة؛ لأن ذلك خارح عن تحكمات العباد. 

كما أن من الواجبات ما إذا تُركت» ومن المحرمات ما إذا فُعلت» 
ترتب عليها ”“" حكم دنيوي» من عقوبة أو غيرها. 

فما ترنّب عليه حكم.؛ يخالف ما لم يترتب عليه حكم؛ فمن 
حقيقة استقرار كل واحد من القسمين أن لا يُسَوَى بينه وبين الْآكَر؛ لأن في 

- المحققين» كالجنيد وأضرابه. 
)00 من حذ» أو تعزير؛ أو تغريم. 
)٠:7(‏ كالغيبة» والحميمة» والعجب» والكبر. 


)۰۷( في (ف)» و(ز)» و(ك): «عليه». والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(خ)» 


و(ق). 


al‏ ل LL‏ اح يا ا اا 
تغيير أحكامها تغييرها في أنفسها؛ فكل ما يُحدّر في عدم البيان في الأحكام 
المتقدمة؛ يُحدّر هناء لا فرق بين ذلك» والأدلة التي تقدمت هنالك» يجري 
مثلّها هنا. 

ويتتبين هذا الموضمٌ أيضاً بأن يقال إذا وضع الشارعٌ حدّاً في فعل 
مخالف» فأقيم ذلك الح عل المخالف؛ كان الحكم الشرعي [فيه] ۵“ 
مقرّراً مبيّناه فإذا لم يقم قه؛ فقد أة قرّعلى غير ما أقره الشارع» وعَيّر إلى الحڪم 
المخالف الذي لا يترتب عليه مغل ذلك الحكم, ووقع بيائه مخالفاً؛ فيصيرٌ 
المنتتصب لتقرير الأحكام قد خالف قولّه فعلّه؛ فجرى 57" فيه ما تقد 
نإذابراي اال ما جر ترقم اكع الدري عل اا ما هو علية 
فان 912 ا کک عل وه د أرق كل ر لخر عضت 
ال ريا القول كا هد ماه او فف 


وبهذا المثال ”"" يتبين أن وارث النبي [#] 7" يلزمه إجراءُ 


)٠٠0(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(9") في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ط): «فیجري». والمثبت من: (ع): و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

)"5٠:(‏ في (ط): «فإذا قررا» وفي (ع): «فإن أقر». والمثبت من: (ز)؛ و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» 
و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ق)» وهو ارجح بدليل ما بعده. 

)١(‏ في المسألة السابعة والشامنة والتاسعة. 

(9) في (ح)» و(ت)ء و(خ): «المثل). 

= الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)»‎ )١( 


القسم الرابع سر يج ص :20305 كتاب الموافقات 


ما يتعلق بها شرعاً؛ حتى يكون دين الله بيناً عند الخاص والعام» إلا كان 
من الذين قال الله [تعالى] فيهم: ان ألذين يَكُْمُونَ مآ أَنرَّلْنَا مِنَ 


001) 


لْمَيَنَتِ وَالْهْئ) الآية 99" [ع-۷٠].‏ 


= و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 
)٠١(‏ البقرة: ٠١۸‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ن)» و(ز)» و(ت)» و(ح)» و(م)ء و(خ). 


المسالة العاشرة: 

لا يختص هذا البيانُ المذكور بالأحكام التكليفية» بل هو لازم أيضاً في 
الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع؛ فإن الأسبابء والشروط» والموانع» 
والعزائم» والرخص» وسائرَ الأحكام المعلومةء أحكامٌ شرعيةء لازمٌ بيانها قولاً 
وعملاً» فإذا قرت 7" الأسبابٌ قولآ» وحمل عل وَفْقها إذا انتهضت؛ حصل 
[بيانُها] )15 )١‏ للناس» فإن فُدّرت اا ل يا مع انتهاضها؛ 
كدت القوك الفعل» وكذلك الشروظ إذا انتهض السببٌ مع وجودها فأعمل؛ 
أو مع فقدانها فلم يُعمّل؛ وافق القولُ الفعل» فإن عُكست القضية» وقع 
الحلاف؛ فلم ينتهض القولُ بياناء وهكذا الموانعٌ وغيرها. 

وقد أعمل النبي # مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة ٠‏ 


ص 


والإفطار في السفرء وأعمل الأسباب» ”" ورئّب الأحكام حت في نفسه 


() في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(م)ء و(خ)ء و(ط): «فإن قررت». والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك). 

() ما بين المعكوفين ليس في: (م). 

(۷) في (ط): «وإن قررت»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(218) في (ف)» و(ز): الم تعمل بها). 

)١(‏ «زة: في عمرة الحديبية» أحل هو(#) والصحابة» وأما في عمرة حجتهء فالصحيح أنه كان 
قارناء وساق الهديء فلم يحل هو لذلك» ولكنه أمر من لم يسق اهدي بالإحلال من العمرة 
سواء أكان مهلا بالعمرة فقط» أم كان مهلا في أول أمره بالحج ثم فسخه في عمرة» كما فعله 
أكثر الصحابة. اه 

(:؟١)‏ في (ت): «وإعمال الأسباب». 


القسم الرابع لس إلاللمد دل تاب الموافقات 


٠" 8‏ وكذلك في غيره. 


والشواهدٌ [عل هذا] 2" لا تحصّىء والشريعةٌ كلها داخلة تحت هذه 
الجملة» والعنبيهُ كاف. 


(590) في (ب): «حين اقتص» والحديث ضعيف: أخرجه أبوداود في الديات: ۱۸۳/٤‏ ح ۳۴۷٥ء‏ 
والنسائي في القسامة: 5/8*» والحاكم: 195/6» وأحمد: 1/١‏ وأبو يعلى: .17/4/١‏ 
من طريق سعيد بن إياس الجُريري؛ عن أبي نضرة» عن أبي فراس» عن عمر :4# قال: «رأيت 
زول الله اشن ميخ ب 
قال ا لجحاكم: «علل شرط مسلم ولم يخرجاه»» وأقره االذهبي. 
وسعيد الجريري» قد اختلط» لكنه من رواية إسماعيل بن علية عنه في بعض طرقه؛ وهو من 
روى عنه قبل الاختلاط. وأبو فراس» هو النهديء مجهول ال حال» وهو علته. 

(9) الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و (ف)» 
و(ز) و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع لل سسب لوقك مب يتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 

بیان رسول الله # بيان صحيح لا إشكال في صحّته؛ لأنه 
ذلك بُعثه قال تعالى: ل( وَأنرَنْتآ يِڪ لكر لِنََيْنَ لتاس ما فل 
إتيهة» 7" ولا خلاف فيه. 

وأمّا بيان الصحابة [:8.]» ©" فإِنْ أجمعوا عل ما بيّنوه؛ فلا إشكال 
في صحته أيضاً - كما أجمعوا " على الغسل من التقاء الختانين» المُبيّنِ 
لقوله تعالى: فإ وَإن حنم بآ اهدو 4 7" - وإن لم يجمعوا ۷" 
عليه؛ فهل يكون بيانُهم حجة» أم لا ؟ 


(۴۳) الشحل: 6غ. 

)٠١9(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ف)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(1f)‏ يعني بعد الخلاف. 

7( المائدة: ۷> - فالآية ظاهرُها أن الجنب يطلق على دافق الماءء والإجماع صرّف عن هذا الظاهر 
إلى التقاء الختانين؛ بناء على حديث عائشة أنها تفعله هي ورسول الله # ويغتسلانء 
والإجماع على ذلك» حكاه ابن عبد البر في التمهيد: 2١7-178/6*‏ وابن القطان في الإقناع: 
۱ 

(۷) «زة: أي بأن اختلفواء أوبيّن بعضهم» ولم ينقل بيان عن غيره يخالفه» وقد فصل فجعل الأول 
محل اجتهاد» بمعنى أنه لا يترجح الوقوف عند بيانهم لهذا الاختلاف» وجعل الغانيء محل 
الاعتماد والترجح على بيان غيرهم. اه 


القسم الرابء ‏ (ب#لاةي ل كتاب الموافقات 


هذا فيه نظر وتفصيل» 97" ولكنهم [#ء] 7" يترجح الاعتمادٌ 
عليهم في البيان من وجهين: 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير 
ألسنهم؛ ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتُهم؛ فهم أعرق 7" في فهم 
الكتاب والسنة من غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقعٌ موقمٌ البيان؛ 
صح اعتماذه من هذه الجهة. 


والغافي: مباشربُهم للوقائع والنوازل» وتنزيلٍ الوحي بالكتاب والسنة؛ 
فهم أقىد ف فهم القرائن انكالنة (۱۰۳۱( وأعرف ا التنزيل» )۱۰۳( 


(FY) 


ويدركون بسبب ذلك ما لا يدركه غیرهم» و«الشاهد یری ما لا یری 


.15648 ينظر تفصيله في البرهان: ؟/250»؛ فقرة:‎ )١228( 

(١‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)؛ و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق). 

(:*") في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ): «أعرف». والمثبت من: (ع)» و(ف)ء و(ق)» و(ك)» و(ز). 

7“ «ز: أي التي تجيء من جهة الحوادث والنوازل المقتضية لنزول الآية والحديث. 
أما القرائن المقالية؛ فيشترك فيهما معهم غيرهم من أهل الفهم في ذلك وإن كان مقتضى 
الوجه الأول» أن بيانهم أرجح من جهة اللغة أيضا. اه 

(۳9) فهو علْم لا يعرف ولا يؤخذ إلا من طريقهم؛ ولا جال فيه للاجتهاد على الإطلاق. 

(۳ ) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)ء و(خ): «ويدركون ما لا يدرك غيرهم بسبب ذلك). وفي (ط): 
«ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» 
و(ق). أي يدركون من معاني الآيات والأحاديث» بسبب القرائن المشهودة» ما لا يدركه 


و 


القسم الرابع + (]3) ل كتاب الموافقات 


الغائب») ا فمق جاء عنهم قد بعض المطلقات» أو خض بعص 
العمومات؛ فالعمل عليه صواب. 

هذا" إن لم يُنقّلَ عن أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف 
بعضّهم؛ فالمسألة اجتهادية. 
#: «لا يزال الناس جخير ما عجّلوا الفط » (7". 

فهذا التعجيل يحتمل أن يُقصّد به إيقاعه قبل الصلاة» ويحتمل أنْ لا؛ 
فكان عمرٌ بن الخطاب وعثمانُ بن عفان [#] """ يصليان المغرب قبل 
أن يفطراء ثم كخم ا فود العلا سانا أن هذا التعجيل لا يلزم [أن 
ون قبل الصلاة» بل إذا كان بعد الصلاة؛ فهو تعجيل أيضا وان 


(؟٠)‏ حديث مرفوع؛ جعل كلمثل السائر: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 85/١‏ ح »۸١‏ عن 
أنس بإسناد ضعيف» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ۱۷۷/١‏ والبزار في مسنده: 9/6 
ح 786 من حديث عل بن أبي طالب. وإسناده حسن: ابن إسحاق صرح بالتحديث عند 
البخاري فزال ما يخشى من تدليسه» وله طرق أخرى تقويه» وأصله في مسلم: 2295/6 دون 
دك المقل. 

(؟) في (ط): «وهذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)١۳(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد:أخرجه البخاري في الصوم: ٠٠۶/٤‏ ح 219017 وكذلك 
مسلم: ؟/١/الا»‏ وسيكرر نحوه في: ٠١999‏ 12؟١٠.‏ 

(۷) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)» و(م)ء و(ن)ء و(ح)ء و(ط). والمثبت من: (ع)ء و(ك)ء و(ب)» 
و(ف)ء و(ز)» و(ق). والأثر في الموط! بشرح الزرقاني: /152. 

("9") الزيادة ليست في (ف). 


القسم الرابع ل كتاب الموافقات 


العأخير الذي يفعله أهل المشرق 99" شيء آخرء وداخلٌ ("" في التعمق 
المنهن عنهء وكذلك 27" ذُكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار؛ 0©“ 
فثدب المسلمون إلى التعجيل. 


@: دآ تصوموا حق تروا الالء ولا تفطروا حق 


0 ر وق مین ا د ا اا ا عجر اررق ر 
تأخير أهل المشرق)». 
أخرجه مالك في الموطأ - رواية أبي مصعب - ٠٠0/١:‏ ح ۷۷۳۴ء والمراد بأهل المشرق» أهل العراقء 
باعتباره مشرق المدينة» فيكون ذلك من أعلام نبوته #. 
قال «ز٤:‏ من هم أهل المشرق الذين كان عمر وعثمان يقصدان مخالفتهم؛ وبيان أنهم 


متعمقون. اھ 
(140") في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «داخلٌ): والمثبت من: (ع) و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 


(24) #ز): يعني وبيانا؛ لأن ندب الععجيل لمخالفة اليهود المتعمقين في التأخير» لا يستدعي أن 
يكون الإفطار قبل الصلاة» فينتظم هذا في سلك ما قبله. اه 

:؟*/؟٠ ح ۳٠ء وعنه ابن عبد البر في التمهيد:‎ ٠۰/۲ حسن: أخرجه ابو داود في الصوم:‎ )٠١49( 
ح 01798 وابن ابي شيبة: ۰۱۲/۳ وابن‎ 552/١ والنسائي في الكبرى: ۳۷۰/۳ ح ۰۳۲۹۹ وابن ماجه:‎ 
والبيهقي: تلض‎ AAJA ح 8٠و والحاكم:‎ ٩۷٤/۸ حبان:‎ 
من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة» عن أي هريرة أنه © قال: «لا يزال‎ 
الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون»‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي.‎ 
ولفظ «النصارى» لا يوجد عند النساثي» وابن عبد البر» وابن ماجه.‎ 


تروها» 40" احتمّل أن تكون الرؤية مقيّدة بالأكثر» 49" وهو أن يُرَى 
بعد غ روب الشمس؛ فين ععيان اين عفان ي ] 2*0 أن ذلك غير 
لازم فرْئِي 47" الهلا في خلافته قبل الغروب» فلم يفطر حتى أمسى 
وغابت | لشمس e‏ 


وتأمّل؛ فعادةٌ مالك بن أنس [جي] (8:) في ١موطثه»‏ وغيره الإتيانٌ 


(۳؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصوم: ٠١١/١‏ ح 21907 ومسلم كذلك: 
/0. 

)١(‏ أي بالغالب. - قال «ز»: أي فيكون فطر اليوم العالي للرؤية إذا وقعت بعد الغروب أما إذا 
رؤي على غير الأكثر - وهو الرؤية قبل الغروب - فإن الفطر لليوم نفسهء لا للتالي» فبين 
عثمان أن هذا العقييد غير لازم؛ وأن الفطرء لليوم التالي للرؤية مطلقا قبل الغروب وبعده 
فلم يفطر حتى أمسىء والمسألة خلافية؛ فأبو يوسف يقول: إن الرؤية نهارا قبل الزوال 
للماضيء وبعده للمستقبل» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي» كعثمان» يرون أنها لا يعتد بها 
للماضي مطلقاء قبل الزوال وبعده. اه 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(۶۲) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ))؛ و(ط): «فرأى)». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)؛ و(ك)» و(ب)» 
و(ن)» و(ق). وضبط في: (ع)ء و(ق)؛ و(ب)»؛ بضم المهملة وكسر الحمزة» وهو الراجح» وبه ورد 
الأثر عن عثمان. 

(240) أخرج مالك في الموطأ: :2817/١‏ أنه بلغه أن الحلال رئي في زمن عثمان بن عفان بعشي» فلم 
يفطر عثمان حت أمسى» وغابت الشمس». 

)٠١48(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)ء و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


الق الان سح سيت ب (لالا3) س و ي كزان الموافقات 


بالآثار عن ا [] 297" مبيّناً بها السننء وما يُعمّل به منهاء وما لا 
يعمل به» وما يقيّد به مطلقاتهاء وهو داه 

وتما بيّن كلامهم اللغةٌ أيضأ كما تقل مالك في «دلوك 
الشمس وغسق الليل كلام ابن عمر وابن عباس» ٠*7‏ وفي معنى «السعي» 
عن عمر بن الخطاب» أعني قوله [تعالى]: ۾ قَاسْعَوا الي ذكر الله ودروا 
لْبَئْعَ4 وف عن التهرة أن الاج انا تدان 
فصاعداً 7”*"" كما كَبيّن بكلامهم معاني الكتاب والسنة. 


ومذهبه ليا تقدم ذكره. 


لا يقال: [إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحالبي» وقد [ع-8١81]‏ 


)١(‏ الزيادة ليست في: (خ)ء و(ن)ء و(م)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 


و(ك)» و(ق). 
(:26) في الموطأً: ۳۷/١‏ أن ابن عباس قال: «دلوك الشمس» إذا فاء الغىء؛ واغسق الليل» اجتماع 
الليل وظلمته). 


وأما أثرابن عمرء فهو في الموطاً- بشرح الزرقاني - : 001/١‏ ولفظه: «دلوك الشمس» ميلها. 

E)‏ الجمعة: ٠۹‏ والزيادة الي قبل الآية؛ ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ). وفي الموطأً: 
۱ عن ابن شهاب: «كان عمر يقرؤها: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» فامضوا إلى ذكر 
اللّه). 

)۱۰0( في (ط): "اقضت» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳) ينظر الموطاً: ٠۰٠/۲‏ اباب ميراث الأب والأم من ولدهماا» وفيها: فمضت السنة أن الإخوة 
اثنان فصاعدا». 


القسم الرابع ل (۷۸) ل كتاب الموافقات 
عرفت ما فيه من النزاع والخلاف. 7" لأنا نقول]: ”“ "' نعم هو تقليد: 
ولكنه راجع إلى مالا يمحكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا م لما تقدم ٠‏ 
من أنهم عرب» وفرقٌ بين من هو عرب الأصل والتّحلة» و[بين] "“" من 
عر 
CE e e E‏ العطبعَ شا المطبوع )۱۰۴0۸( 
وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحواطاء ما لم يشاهد من 
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)٠٠۶(‏ «زة: أي في تقليد» وكذا في حجية مذهبهء فقد أجمعوا على أنه ليس حجة عل غيره من 
الصحابة المجتهدين؛ واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين مقدماً 
على القياس» والمختار أنه ليس بحجة. راجع الأحكام للآمدي. 
والمؤلف اختار طريقاً وسطاً يؤيد فيه القول بالحجية في نوع منه» وهو ما احتاج إلى القرائن 
الحالية التي هم أعرف بها من غيرهم؛ وكذا ما يحتاج إلى القوة في معرفة لغة العرب. 
وإذا قرات مسألتي مذهب الصحابي في الإحكام؛ حكمت بأنهما مأخذ المؤلف» وأصله الذي 
استنبط منه مسألته هذه. 
وكما أن الحلاف حاصل في حجية مذهب الصحابي على من بعده» كذلك الخلاف في 
تقليده حاصلء والمختار المنع أيضا إلا للعاي» إذا عرف حقيقة مذهب الصحابيء فيجوز له 
تقليده. اه 

(؟١)‏ الزيادة ليست في: (ف)ء و(ز)ء و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)٠١207(‏ في (ط): «كما تقدم»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» 
و(ب)» و(ح)ء و(ط). 

)٠68(‏ عجز هذا البيت الشعري للشريف الرضي» من بحر الكامل» وهو من قصيدة في الغزل» وصدره: 

هيهات لا تتكلفنَ لِيَ الموى *** ... 

ينظر شرح المقامات للشريشي: 007//2. 


القسم الرابع ل - (588/8) لل - تاب الموافقات 


بعدهم. 

وتَقُلُ قرائن الأحوال على ما هي عليه» كالمتعذر؛ فلا بد من القول بأن 
فهمهم في الشريعة أتمّ وأحرى بالتقديم» فإذا جاء في القرآن أو في السنة من 
بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير - بحيث لو فرضنا عدمّه» لم يمكن 
تنزيلُ النص عليه على وجهه - انحتم الحم بإعمال ذلك البيان؛ لا ذكر؛ 
ولا جاء في السنة من اتّباعهم؛ والجريان على سّننهم» كما جاء في قوله #: 
«فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بهاء وعَضُوا 
عليها بالكواجذ) (. 

وغير ذلك من الأحاديث؛ فإنها عاضدةٌ لهذا المعنى في الجملة (. 

أمّا إذا غلم أن الموضع موضعٌ اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين؛ فَهُمْ 
ومن سواهم فيه شرع سواء؛ كمسألة العول» 7" والوضوء من النوم ١٠9‏ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة: ٠٠٠/٤‏ ح 64507 والترمذي في العلم: ٤٤/١‏ ح 23177 عن 
العرباض بن سارية» وقال الترمذي: احسن صحيح). 
وصححه أيضا ابن حبان» وسيكرر في: ١7؟١٠.‏ 

() «زة: وإنما قال: «في الجملة» لأنه لا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدى فيه» فيمحكن 
حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عنه ي وليس الحمل عل غيره» أولى من الحمل عليه كما 


قال الآمدي. اه 
. 


(0) وقد اختلف فيه هل يَنقض الوضوء أو لا ينقضه» على ثمانية مذاهب. تنظر في الاستذكار: 


۱ وما بعدها. 


القسم الرابع 2205 ي كتاب الموافقات 


وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن الخطاب [:8:]: 7" «مات 
رسول الله 4 ولم يبين لحا آية الربا؛ فدعوا الرّيا والرّيبة» ©" أو كما قال. 


فمثلُ هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع؛ لا يختص به الصحابة دون 
غيرهم من المجتهدين» وفيه اكت 10 بين العلماء أيضاً؛ فإن منهم من 
يجعل قول الصحابي ورأيّه حجة يُرجَع إليهاء ويُعمّل عليها من غير نظر؛ 
كالأحاديث» والاجتهادات النبوية» وهو مذكور في كتب الأصول؛ 17" فلا 
يحتاج إلى ذكره هاهنا. 


() الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)ء و(ن)ء و(م)» و(ك). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ب)» و(ز)ء 
و(خ)» و(ق). 

(۶) أخرجه ابن ماجه في العجارات: ۷۹٤/۲‏ ح ۲۲۷١‏ وأحمد: ."3/١‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروية» ثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر: إن آخر ما 
نزل من القرآن» آية الرباء وإن رسول الله © قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة». 
وإسناده منقطع على مذهب من يرى أن ابن المسيب لم يسمع من عمرء وأما على مذهب من 
يرى سماعه منه» فهو متصل. 
وسعيدٌ بن أبي عروبة» اختلط» لكنه من رواية يحي القطان عنه عند أحمد» وهو تمن روى عنه 
قبل الاختلاط» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة: 5/9". 

)٠١23(‏ «ز»: قد علمته. وقوله: «كالأحاديث» أي فيقدم مذهبه على القياس» وممن ذهب إليه مالك 
والشافعي» وابن حنبل - في قول لما - وهو رأي الرازي» وبعض أصحاب أي حنيفة. اه 

)77( في (ع)ء و(ز)ء و(ف)» و(ك)» و(م): «في كتاب الأصول». والمثبت من: (ت)» و(ب)» و(ح)» 
و(ن)» و(خ)ء و(ق). ينظر العحقيق والبيان للأبياري: 75/6ه. 


القسم الرابع ےک ی ی چ ي  - — (AY)‏ كتاب الموافقات 


الإجمالُ إِمَا متعلّقٌ بما لا ينبني عليه تكليف: وإمّا غير ۷“ واقع 
في الشريعة. 
أحدها: النصوصٌ الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: #[ أْلْيَرْ 
ا ب ٩۸)‏ 0 
تنكم دينكم ! نْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَ )4 الآية 


وقوله: نإ هَدًا يَِيَانُ يَلنَّا سِوَهُدىَّ لت ارد 

SS وقوله: ا‎ 
لم‎ 7 - CC o7 

وقوله ا ت ُلْمُتَفين» e‏ هدی وَرَحْمَة 
1 لد 
للمحسئين . 

وإنما كان هدىٌ؛ لأنه مبيِّنء والمجمّل لا يقع به بيان» وكڵ ما في هذا 


o 
انس‎ 


)١7(‏ «ز»: إذا قلنا: إن الراسخين يعلمون المتشابه» أما إن قلنا: إنهم لا يعلمونه» فليس التكليف 
واقعا إلا بالإيمان به على أنه من عند اللّهء وأنه على ما أراده منه حق. اه 

(18؟١)‏ المائدة: ؛» قال «ز4: لا حاجة إلى بقية الآية فيما هو بصدده. اه 

.۱۳۸ آل عمران:‎ )١219( 

)٠٠97(‏ «زة: فإذا بقي شيء مجمل بدون بيان» لم يڪن أدى وظيفته» وحاشاه #ك. اه 

)١70(‏ التحل: 5غ. 

)٠١75(‏ البقرة: ١‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ن). 

(۳) لقمان: ؟. 


ك 


المعنى من الآيات. 
وف الحديث: اتركتكم على البيضاء ليلها کنهارها) :00 
وفيه: اتركثُ فيكم اثنتين لن تَضِلوا ما تمسكتم بهما؛ كتابَ الله 


(۰٩۷(۶ 
: الى‎ 


ويصحح هذا المعنى» قوله تعالى: قإں تَنرْعْتَم ہے شےءِ بردو ل 
لله وَالرسُولي)» ٠"‏ 

وهذا يدل على أنهما بيانٌ لكل مشكل» ومّلجأُ من كل مُعضل. 

وفي الحديث: «ما تركت 7" شيثاً ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 


۷9) تقدم في الرقم: ./٠6‏ 

(۷؟٠)‏ صحيح بشواهده: أخرجه مالك في الموطإ بلاغا في كتاب القدر: ؟/٩٩۸.‏ 
قال ابن عبد البرفي التمهيد: :۳۳٠/۲١‏ «وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور عن الدي ي عند 
أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد ...). 
ثم ساقه ڊسنده عن ابي هريرة» وعمرو بن عوف المزني. 

)9 النساء: ٥۸‏ والزيادة الي بعد الآية؛ ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). 
وثابتة قي: (ع)» و(ب)» و(ف)؛ و(ز)» و(ك)» و(ق)» وبها يتضح معنى السياق. 

(۰۷۷) «ز: وهل هذا يقتضي أن كل ما مر به أونهى عنه لا إجمال فيه؟ ومثله يقال في الآية الأولى» 
إلا أن تمام النعمة فيهاء يرشح استقامة الاستدلال بها؛ لأنه إذا بقي إجمال وعدم فهم لبعض 
الشريعة» لا تحكون النعمة فيها تامة. 
وأيضاً: فإن كمال الدينء لا يقال إذا بقي منه شيء غير مفهوم المراد» أما الحديث فالسؤال فيه 
لا يزال متوجها. اه 
قلت: بل هو ضعيف التوجه؛ لأن ما أمربه أو نى عنه» فهو مفهوم ولو نسبياً 


el‏ 4 لل ينا سس سس ددا 


به» ولا تركتٌ شيئاً ما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه) 0900 

وهذا المعنى كثيرء فإن كان في القرآن شيء محمّل؛ فقد بيّنته السنة؛ 
كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها» وركوعهاء وسجودهاء وسائر أحكامهاء 
وللزكاة» ومقاديرهاء وأوقاتهاء وما تمرح منه من الأموال» وللحج إذ قال: 


(۷؟٠)‏ صحيح لغيره: أخرجه الشافعي في الرسالة: ۹۳-۸۷ رقم ۸۹ء 07 والأم: 31717 وعنه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه: ۹۳/١‏ والبيهقي في الكبرى: 7/1/. 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمّْرو بن أبي عمروء عن المطلب بن حنطب» 
أن رسول الله چ4 فذكره. 
وهو مرسل حسن الإسناد؛ لأن المطلب بن حنطب ليس صحابيًاء ولم يدرك من الصحابة إلا 
سهل بن سعد» ويرسل عن جماعة منهم. لكن الحديث له شاهد عند عبد الرزاق: ٠٠١/١١‏ ح 
٠‏ عن معمرء عن عمران - صاحب معمر- أن رسول الله # قال: «ما تركت شيئاً 
يقريحكم). 
وعمرانُ هذاء لا أعرف من هو ولم أجده في شيوخ معمر» ويمحكن أن يڪون حرفا من: 
عمْروبن دينار» أو: عمْرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني» أو عفرو بن مسلم الجتديء وكلهم 
عن حو 
وعن أي ذرء أخرجه الطبراني في الكبير: 157/6 ح 2757 والبزار - زوائده للهيشي - : 88/١‏ 
ح .۱٤۷‏ من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا سفيان بن عيينة» عن فطرء عن أبي 
الطفيلء عن ابي ذر. 
قال في المجمع: 276/8: «ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» وهو ثقة» وفي إستاد أحمد من لم ييسم). 
قلت: أخرجه أحمد: ٥‏ وف إسناده أشياخ من التيم؛ لا يدرى من هم» ولفظه بعيد من 
لفظ المؤلف. وله شواهد أخرى عن ابن مسعود» وأبي أمامة الباهلي» وجابر» والحسن بن علء 
وأبي ميد الساعديء وبها يصح. ينظر تفصيلها في موسوعة السنن النبوية المقبولة: رقم .٠٠١‏ 


القسم الرابع لس لس سب ومو )»ل كتاب الموافقات 


اخذوا عن مناسككماء 0" وما أشبه ذلك. 
بر © ما وراء ذلك: يا ع يت عليه في القرآن» والجميعٌ 


فإذا ثبت هذاء فإن وُجد في الشريعة مجمّلء 7" أو مبهم المعنى» أو 
ما لا يُفهَم؛ ايد فلا يصح أن يك ان با لزنه كلف الخال 
وطلبٌ ما لا ينال» وإنما يَظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى 
فيه: #(وَ4خَر مُتَدّ ُتَمَبِهَدتٌ)؛ ولمًا بيّن الله تعالى أن في القرآن متشابها؛ بيّن 
اھا أله ليم ليد ایت اا و لمق الد غ غ ا 
يفهم ا مكلف منه؛ فقد قال [الله] 7”*"" تعالى: مهما ألذِينَ ي فُلُوبهم رَيْعٌ 


(۴۷۹) تقدم في الرقم: ۷۰۰۹ ۷۹۰۳ .٩۹۸۳‏ 

)٠٠١(‏ هزه كزكاة الفطرء وأكثر امناهي في البيع؛ كالدجش والغررء وتحريم لحوم الحمر الأهلية كما 
قال 4 : «ألا إني أوتيت الکتابَ ومثلّه معه). اه 

)١41(‏ «ز٤:‏ اجمل» كالمشترك «أو مبهم» خفي المعنى» كالأبّ» نوع من النبت حَفِيَ معناه على عمر كما 
سبق» «أو ما لا يفهم»» أي لا يعقل معناه المتبادر منه وضعاء كالوجه» واليدء والمجيء المنسوبة 
لله سبحانه. هذا هو مقتضى التعبير بأو ويصح أن ييكون تنويعا في العبارة» والكل مجمل 
بالمعنى العام» أي الذي لم يتضح المراد منه بسبب من الأسباب المشار إليها آنفا؛ فلا تڪون 
متقابلة. وقوله بعد: «فلا يتصور أن يكون كم جمل لا يفهم معناه ثم يكلف به يقتضي 
احتمالا ثالغاء وأن المراد منها واحدء وهو المتشابه» فلا يدخل فيه مثل الأبّ الذي وإن توقف 


فيه عمر» فقد عرفه غيره. اه 
)۱۰۸( وهذا إلا يصع إلا ف الحروف المقطعة., ولذا عبر المؤلف ب «إِنْ) المفيدة للشك ف وجود ذلك 


(AY)‏ الزيادة لنسية في: 2a‏ و(ف)»ء و(ز)» و(ب)» و(ك)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 


الح ا 


ع 1 ا ا ل 5 u‏ الس اي (AD)‏ 
قِيَتَيِعُونَ مَا تَشَلبَّةَ مِنه » إلى قوله: ل ڪل من ع 00 


والناسٌ في المتشابه (**"' المرادٍ هاهناء على مذهبين: 


فمن قال: إن الراسخين يعلمونه؛ فليس بمتشابه عليهم؛ وإن تشابه 
على غيرهم» كسائر المبيّنات المشتبهة على غير العرب» أو على غير العلماء من 
الاش 


ومن قال: إنهم لا يعلمونه» وإن الوقف على قوله: #إ وَمَا و 
لا أللّه)4 ”* "' فالعکليف بما يراد به مرفوع باتفاق؛ فلا يتصور أن يڪون 


هم المختصون [ع-815] بعلمه دون غيرهم؛ فذلك الغير ليسوا بمكلفين 
بمقتضاه ما دام مشتبهاً (4") عليهم؛ حت يُبِيّن 0" باجتهاد» أو تقليد: 
وعند ذلك يرتفع تشابهه؛ ضر کار الات 


(:8) آل عمران: ۷. 

(١؟٠)‏ «زة: وهو المتشابه الحقيقي» وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم حقيقة المراد منهء ولا نصب 
دليل على ذلك. اه 

)١87(‏ وهو الراجح القوي بأدلة واضحةء تراجع في مظانها. وجملة: «وما يعلم تأويله» ليست في: (ن)؛ 
و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في (ع)» و(ب)» و(ف)؛ و(ز)ء و(ك)» و(ق). 

(AY)‏ في (ن): اٹم كلف به). 

(8؟١٠)‏ في (م): اامتشابهاً). 

(85؟") في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «حتی يتبين». والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


لت د ل اميه مسصيه انا تسود سس ا 


فإن قيل: قد أثبت القرآنُ متشابهاً في القرآن» وبيّنت السنة أن في 
الشريعة مشتبهاتٍ بقوله: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمورٌ 
مشتبهات»» وهذه المشتبهاث ات بأفعال العباد؛ .لقوله: «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» (. 

فهي إذن مجمّلاتٌ وقد انبنى عليها التكليف» 7" كما أن قوله تعالى: 
هحر مُتَمَديِهَدتٌ) قد انبنى عليها العكليف» وذلك قوله: مإ وَالتَسِحُونَ 
O ss‏ 030 وك لدان 
الإجمال والتشابه لا يتعلقان بما ينبني عليه تكليف؟ 

فالجوابٌ: أن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده 59" وإنما 
كلامّنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع» وتِشابهُ الحديث» "في مناط 
الحكم؛ وهو راجع إلى نظر المجتهد حسبما مرّفي فصل 0*"") التشابه. 

وإن سُلّم فالمرادُ أن لا يتعلق تحكليفٌ بمعناه المرادٍ عند الله تعالى 
وقد يتعلق به التكليفُ من حيث هو مجمّلء وذلك بأن يؤمن أنه من عند اللّه» 
وبأن يجتنب فعلّه إن كان من أفعال العبادء ولذلك قال: «فمن اتقى الشبهات 


)۱۰۹۰( تقدم في الرقم: 4 وسیکرر في: .۱۱٤۰۸‏ 

(۷) «ز»: أي باتقائها واجتنابها. اه 

(۹۹) آل عمران: 7. 

(۱۰۹۳( ف (ح)» و(خ): «ليس ما نحن بصدده). 

(9) يعني أن التشابه المذكور في حديث النعمان بن بشير السابق» هو في مناط الحكم. 
)١29(‏ هز»: في النوع الغالث من المتشابه: من المسألة الغالفة هناك» فراجعه. اه 


القسم الرابء + ب (3898) عل كتاب الموافقات 


استبرأ لدينه وعرضه» 2*7 ويجتنب النظر فيه "إن كان من غير أفعال 
العباد؛ كقوله: «( ألرَحْمَش على الرس إستّوئ) !8" 

وفي الحديث: «ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا» 97" وأشباه ذلك. 

هذا معنى أنه لا يتعلق به تكليف» وإلا فالتكليف متعلق بكل 
موجود» من حيث يُعتقّد على ما هو عليه؛ أو يتصرف فيه إن صح تصرف 
العباد فيه. 

إلى غير ذلك من وجوه النظر. 

الوجه العاني: أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفينء 
تفهِيمٌ ما هم وما عليهم: ما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم؛ وهذا 
يستلزم كوئّه بنا واضحاً لا إجمال فيه ولا اشتباه» ولو کان فيه - بحسب هذا 
القصد - اشتباةٌ وإجمال؛ لناقض أصلّ مقصود الخطاب» فلم تقع فائدةٌ وذلك 
متنع من جهة رغي المصالح تفضلاً أو انحتاماء أو عدم رغيها؛ 7" إذ لا 


والفالث: أنهم اتفقوا على امتناع ير البيان عن وقت 


.۱۱٤۰۸ وسيكرر في:‎ ٠١290 ۰۹٤۳۱۰۷۹٤٤ تقدم في الرقم:‎ )١297( 

)١90(‏ وذلك بالخوض في حقيقته» وكيفيته» لا في معناه المراد به؛ لأن ذلك مطلوب. 

.٤ طه:‎ )۹۸( 

(٩۹؟)‏ تقدم في الرقم: 5857. 

)٠:(‏ «ز: أي حتى مع قطع النظر عن رعاية المصالح» هو تمنوع؛ لأنه غير معقول في ذاته. اه 


القت الا جحت ج رر س كتاب الموافقات 


الحاجة إلا عند من يجوّز تڪليق المحال» وقد مر بيان امتناع تكليف 
المخال سمع 7" فيبق 9" الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته: 

وإذا ثبت ذلك؛ فمسألئنا من قبيل 7””" هذا المعنى؛ لأن خطاب 
التكليف؛ في وروده مجملاً غير مفسر؛ إِمّا أن يُقصّد التكليفُ به - مع عدم 
E‏ 

فإن لم يُقصّدء فذلك ما أردنا. وإن قُصِدء رجع إلى تكليف ما لا 
يطاق» وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة. 

وعلى هذين الوجهين - أعني 47" الشاني والغالث - إن جاء في القرآن 
مجملٌ؛ فلا بدّ من خروج معناه عن تعلق التكليف به» وكذلك ما جاء منه في 
الحديث النبوي» وهو المطلوب. 


(") ينظر النوع الغالث من المقاصد: المسألة الخامسة. 

)۳۰۴( في (ط): «فبقي»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)۳۳( «ز»: نقول: بل هي أشد؟ لأن ذلك کان جرد تأخير لان يعني مع حصول البيان بعد الوقت» 
أما هذا فلا بیان رأساء لا في عهده © ولا بعده. اھ 

)٠١0(‏ هزة: وإنما قيده بهما؛ لأنه ذكر مثله في الأول» فلم يحتج لربط هذا التفريع به أيضاً اه 


1( كتاب الموافقات _ 


الطرف الغاني 


ف الأدلة عل التفصيل 


القسم الرابع ‏ (:98) سنس کتاب الموافقات 


الطرف الغاني 
في الأدلة على التفصيل 
وهي: الكتابٌ» والسنة» والإجماعء والرأي ار 
ولا كان الكتابٌ والسنة هما الأصلّ لما سواهما؛ اقتصرنا على النظر 
فيهما. 
وأيضاً: فإن في أثناء الكتاب 7" كثيراً ما يفتقر إليه الناظر في 
غيرهماء مع أن الأصوليين تڪفلوا "" بما عداهماء كما ل تكفلوا 


بهما؛ فرأينا السكوت عن الكلام في الإجماع والرأي» والاقتصارَ على الكتاب 
والسنة» واللّه المستعان. 


)1١:©(‏ «ز: يشمل الباق من قياس وغيره. اھ 

)٠7(‏ «زة: لعل فيه سقط كلمة: «والسنة» كما يفيده السابق واللاحقء أي إنه تعرض لكثير من 
المباحث المتعلقة بغير الكتاب والسنة» أثناء تعرضه لمباحثهما. اه 
قلت: المراد بالكتاب» هو «الموافقات» لا القرآن الكريم كما فهم الشيخ دراز ؛ فادعى 
السقط لذلك؛ وليس هناك أي سقط. 
وغرض المؤلف بيان أن كثيراً ما يتعلق بالإجماع والقياس مبفوثٌ في كتابه هذاء وأن 
الأصوليين أيضاً استوفوا الكلامَ عليهما؛ لذلك لم يتعرض ماء واقتصر على مباحث الكتاب 
والسنة. ينظر مثلا الرقم: 2٠١009 ٠06:8‏ فقد ذكر فيهما أصل الإجماع والقياس. ويمڪن 
الرجوع لفهارس الكتابء ففيها كل ما ذكر عن الإجماع» والقياس المبثوث في الكتاب كله. 

(0_ في (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ك)» و(ف)» و(م)» و(ت)» و(خ): «تكلفوا» وكذا الذي بعد والمثبت 
من: (ن)» و(ب)» و(ق)» و(ط)» وهو أدق. 

(۳۰۸) «زة: كان يقتضي الذكرء لا السكوت عن الكتاب والسنة أيضاً. اه 


القسم الرابع عد سب (889) سب يتاب الموافقات 


فالأول: أضلهاء وهو الكتاب» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: 

إن الكتاب قد تقرر أنه كليّةُ الشريعة» 7" وعمدةٌ الملة» وينبوع 
المكية»وابة الرسالةة:وتوو ال بضان والبضاكزة واف لا طرق ,الى الله سواه 
ولا نجاة بغيره» ولا تَمشّكَ بشيء يخالفه» وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة ”". 

وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات [ع-.0)م] 
الشريعة» وطيحَ في إدراك مقاصدهاء واللّحاقٍ بأهلهاء أن يتخذه سميرّه 
وأنيسه» وأن يجعله جليسّه على مر الأيام والليالي؛ نظرأ وعملاً» لا اقتصاراً 
على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغيةء وأن يظفر بالطّلِبةء 7" ويج نفسه 
من السابقين» وفي الرعيل الأول» فإن كان قاذراً على ذلك - ولا يقدر عليه إلا 
من زاول ما يُعِينُه على ذلك من السّنة المبيّنة للكتاب - وإلا فكلامٌ الأثمة 
السابقيق والسلفي التقدميق الخد يدوق هذا المتضد الكتريقه» وال دة 
المنيقة: 


أ 


وأيضاً: الل فمن حيث كان القَرآنُ معجزا؛ فحم الفصحاءء عدر 


(305) في (ط): «أن كلية الشريعة»» وهو خطأ حض. 

)۳١(‏ يعني بالضرورة. 

)۰۳۱۱( أي الحاجة. 

= «زة: تتميم لبيان ما يعينه على فهمه؛ كأنه قال: «من السنة والدّربة في اللسان العربيء‎ )۳١( 


القسم الرابء ل (586)- لح كتاب الموافقات 


البلغاء أن يأتوا بمثله؛ فذلك لا يُخرجه عن كونه عربيّا جارياً على أساليب 
كلام العرب» ميسَّراً للفهم فيه عن الله ما أمربه ونهى» لڪن بشرط الدُربة 
في اللسان العربي» كما تبيّن في كتاب الاجتهاد؛ 77" إذ لو خرج بالإعجاز 
عن إدراك العقول معانيّه؛ لكان خطابهم به من تحكليف ما لا يطاق» وذلك 
مرفوع عن الأمةء وهذا 9" من جملة الوجوه الإعجازية فيه؛ إذ من العجب 
ايراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان» والمعاني» والأساليب» مفهوع 
معقولء ثم لا يَقدر البشرٌ على الإتيان بسورة مثله ولو اجتمعواء وكان بعضهم 
لبعض ظهيراً؛ فَهُمْ أقدرٌ ما كانوا على معارضة الأمثال» أعجرٌ ما كانوا عن 
معارضته» وقد قال الله تعالى: فإ وَلَمَدُ يَسَّوْنَا أَلْمُرَءَان للزّكْر ھل م 
مُدَّعكر)) تمدن 

وقال: نما يَسَّوْنَهُ بِلِسَانِ لَعَلَّهُمْ يََدَكَرُونَ) ". 

وقال: مإ فَوْءَاناً عَرَبِيَا لموم يَعْلَمُوت) (۷". 

وقال: (بیساں عربی ہیں ) ۵" 


= ولا يمنع من ذلك كونه معجزاً. إلخ اه 
(۳) ينظر المسألة الغانيةء والخامسة. 
)١15(‏ أي إدراك العقول معانيه. 
)١(‏ القمر: .١7,‏ 


(317) الدخان: >٠١‏ وفي (ط): :8 وَإِنَّمَا سرب ساز لسر يه الْمْتّقِيرت ودر يوه فما 


شير ° eI‏ 
د] * » والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(۳۷) فصلت: ©. 
(۳۸) الشعراء: 156. 
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۶ )۱۰۳۹( 


وعلى أي وجه فرض إعجازه؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى 
فهيه وتعقّلٍ معانيه» ڪتدب آنرَلتدۀ ليڪ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوَأ َايَلتوء 
وَلِيَتَدَكّرَ اؤلوأ الآلتب 7574" 

فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم؛ وكذلك ما كان مثلّه 
وهو ظاهر. 


)۱۰۳۱۹( (ز: ذكروا في إعجازه وجوها كثيرة - كما يعلم من الكتب المؤلفة خصيصة لذلك - فعلى جميع 
الوجوهء لا يّمنع إعجازه من فهمه على وجهه. اه 
)۱۰۳۰( ص: ۸؟. 


القسم الرابع ل ب (588) ع كتاب الموافقات 


المسالة الثانية: 

معرفةٌ أسباب التنزيل؛ لازمة لمن أراد علم القرآنء والدليل على ذلك 
أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي به يعرف " إعجارٌ نظم 
القرآن - فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب - إنما مدارٌه على معرفة 
مقتضّيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطابء أو المخاطب» أو 
المخاظبء أو الجميع؛ 57" إذ الكلامٌ الواحد يختلف فهمّه بحسب حاليّنء 
وبكسب مخاطبين» وبكسب غير ذلك؛ كالاستفهام» أف واخ ذل 
معانٍ أَخَرٌ: من تقرير» وتوبیخ» وغيرهماء 7" وكالأمر» يدخله مع 
الإباحة» والتهديد» والععجيزء وأشباههاء ولا يدلّ على معناها المراد إلا الأمور 

ا ت 3 
الخارجة» وعمدتها مقتضيات الاحوال» وليس كل حال ينقفل» ولا کل قرينة» 
تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقلّ بعض القرائن الدالة؛ فاك فهمُ 
الكلام جملة أوفْهُمُ شيء مية. 


ومعرفةٌ الأسباب رافعة لكل مُشكل في هذا الدمط؛ فهي من المهمّات في 


(9") في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «يعرف به). والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك))» و(ق). 

( في (ف)ء و(ز)» و(ك): اوالجميع). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9") في (ت)» و(ح)» و(ن)ء و(م)» و(خ)»؛ و(ط): «وغير ذلك». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 


الف ان سسسحخحت و الوانقات 


فهم الكتاب بلا بدّ. ومعنى معرفة السبب» هو معنى معرفة مقتضى ال حال. 

وا عن هذا الوجه: 

الوجه العاني: 9"”" وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقعٌ في السب 
والإشكالات» وموردٌ للنصوص الظاهرة مَوْرِدَ الإجمال حت يقع الاختلاف» 
وذلك مَظِنَّة وقوع التزاع. 

ويوضّح هذا المعنى» ما رَوى أبو عُبيدء عن إبراهيم التيمي؛ قال: خلا 
عمر ذات يوم؛ فجعل يحدّث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيّها واحدٌء 
[وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال: كيف تختلف هذه الأمة؛ 
ونبيّها واحدٌ» وقبلتُها واحدة؟] 0" فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنينء إنَا 
أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعَلِمّنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن» ولا یدرون فيمَ نزل» فيكون طم فيه رأيء فإذا كان هم فيه راي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. 

قال: فزبره 297" عمر وانتهره» فانصرف ابن عباس» ونظر عمرٌ فيما 
قال؛ فعرفه» فأرسل إليه؛ فقال: «أَعِدْ عل ما قلت»» فأعاده عليه؛ فعرف عمرٌ 


)١۳۲۶(‏ أي الأمر الخاني. 

)٠١(‏ الزيادة بكاملها ليست في: (ع)» وليست في (ق)ء و(ط) بدءا من قوله: «فأرسل» إلى: 
«وقبلتها واحدة)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۳٦(‏ في (ح)» و(ت)» و(خ))» و(ط): «زجره). والمثبت من: (ع)» و(م)» و(ف)» و(ك)» و(ن)» و(ب)» 


و(ز)» و(ق)» والزبرٌ والانتهار يمعنى واحد. 


القسم الرابع مسي ييا (095) ئ كتاب الموافقات 


قوله» وأ جبه) (ev)‏ 


وما قاله صحيح في الاعتبار» ويتبين بما هو أقرب؛ فقد رَوى ابن وهب 
عن بُكير أنه سأل نافعاً: كيف كان رأيُ ابن عمر في الحرُورية؟ قال: اايراهم 
شرارَ خلق الله» إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفارء فجعلوها على 


المؤمنين» (۳۸(_ 

فهذا معنى الرأي الذي نبّه ابن عباس عليه وهو الناشئ [۳۴۱-۶] عن 
اجهل بالمعنى الذي فيه نزل 9" القرآن. 

ورُوي أن مروان أرسل بِوَّابّه إلى ابن عباس» وقال:قل له: لن کان كلّ 
امرئ فرح بما أوتي» وأحب أن مُحمّد بما لم قعل ععدراء لعز تن چ 


فقال ابن عباس: «ما لكم وطذه الآية؟ إنما دعا البي ج يهود. 
فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمّدوا إليه بما 
أخبروه عنه فيما سأم» وفرحوا بما أتوا 7" من كتمانهم؛ ثم قرأ: ف( وَإِدَ 


٠و ح‎ ٠٠١/۲ ح ۰۳۹۸ء وعنه الهروي في ذم الكلام:‎ ۲۱۷/۱١ صحيح: أخرجه عبد الرزاق:‎ (ev) 
.017/-015/١ والفسوي في المعرفة والتاريخ:‎ 
هن طريق معمر» عن عل بن بَّذِيمّة؛ عن يزيد بن الاصمء عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح.‎ 

)۳۸( قال الحافظ 2 الفتح: cTA۹۸//۱4‏ ف كتاب استتابة المرتدين: - باب قتل الخوارج -: «وصله 
الطبري في مسند علي» من تهذيب الآثارء من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج» أنه سأل 
نافعاً» كيف کان واف ابن عمرفي الخوارج؟ وسنده صحيح). 

(359) في (ط): «نزل فيه القرآن». 

(rr)‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): الأوتوا. والمثبت من: (ع)) و(ز)» و(ك)» و(ف)» 
و(ب)»ء و ذكر الحافظ أن رواية «أوتوا» للحموي» أي أعطوا من العلم الذي کتموه 


القسم الرابع ل - (888”؟) لل - كتاب الموافقات 


حصت 


حَدَ أله ميتلى ألذين #وثوأ لتب إلى قوله: ل وَيُحِيّونَ أن يُحْمَدُوأ 
3 لَمْ يَمْعَأُ د 
فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غيرٌ ما ظهر لمروان. 


والقنوث يحتمل وجوهاً ”من المعنى يحمل عليه قوله: «( وَقُومُوأ 
لله فَنِتِين»» ”""' فإذا غرف السبب تعين المعنى المراد. 

ورُوي أن عمر استعمل قدامةً بن مظعون على البحرين» فقدم الجارود 
عل عمر فقال: «إن قدامة شرب فسكراء فقال عمر: من يشهد على ما تقول»؟ 
قال الجارود: (أبو هريرة يشهد على ما أقول). وذكر الحديث. 

فقال عمر: «يا قدامة إني جالدّك)» قال: «والله لو شريث - كما يقولون 
- ما کان لك أن تجلدنی»» فال کر (ولے)؟ قال: «لأن الله يقول: ف لَيْسعَلَى 
ألذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَِّحَتِ جتا خ إلى آخرهاء 9" فقال عمر: 
«إنك أخطأت التأويلَ يا قدامةٌ إذا انیت [الله]؛ *"' اجتنبت ما حرم 


= ورواية الأكثرين» بقصر الهمزة وفتحهاء أي جاؤوا بالذي فعلوه. ينظر الفتح: 87/8. 

.5154 آل عمران: ۱۸۸-۱۸۷ والأثر تقدم في الرقم:‎ )١( 

)٠(‏ زه كالخشوع؛ وعدم الالتفات» والذكر وغيرها. وقوله: «تعين المعنى المراد؛ أي وهو عدم 
تكليم بعضهم بعضاء كما كان يحصل قبل نزول الآية. اه 

(۳) البقرة: 5؟. 

(۳۳۶) المائدة: هه. 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ك)ء و(ف)»؛ و(ز)ء و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ح)ء و(ن)» 
و(م)» و(خ)» و(ط). 


القت الان ج( حت كاب المواققات 


النّه). 


وفي رواية: فقال: «ليمَ تجلدني؟ بيني وبينك كتابٌ اللّها» فقال عمر: 
اوأيّ كتاب الله تجدٌ أن لا أجلك)؟ قال: إن الله يقول في كتابه: «( لَيِسَ عَلَى 
ألذِينَ عَامَنْواً# إلى آخر الآية؛ فأنَا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات» ثم 
اتقواء وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله 4 بدراء وأحداء 
والخندق» والمشاهد)» فقال عمر: «ألا تَردّون عليه قوله ؟ فقال ابن عباس: 
إن هؤلاء الآيات» ا عذراً للماضيق» وة على الباقين؛ فعذر 
الماضون 9" بأنهم لقُوا الله قبل أن حرم عليهم الخمر» وحجةٌ على الباقين 
كن الله يفول تر كانه فيو عند ل مق E‏ لازي 
قرأ إلى آخر الآية الأخرىء فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقواء وأحسنوا؛ فان الله قد نهى أن يشرب الخمرا. 


00 ۳۳۸) „ 


قال عمر: (صدقت» الحديث 


وخی إسماعيل القاضي قال: اشرب نفرٌ من أهل الشام الخمر» 
وعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لا حلال» ا هذه الآية: ولس 
عَلَى الل منوا الآية قال: فكتب فيهم إلى عمر» قال: فكتب عمر 


(35) في (ك)» و(ب)» و(ط): «فعذر الماضين). والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ق). 
(۷) المائدة: .٩٩‏ 


(۳۳۸) تقدم في الرقم: 170. 


القتسم الرابع + x‏ (598) -+-ل  _‏ ل كتاب الموافقات 


إليه: أن ابعث بهم إل قبل أن يُفسِدوا مّن قبّلك». فلما قدموا """ عل 


عمر؛ استشار فيهم الناس؛ فقالوا: «يا أمير المؤمنين» نرى أنهم قد كدّبوا على 
الله وأشرّعوا (؟"" في دينه ما لم يأذن بها إلى آخر الحديث ". 


ففي الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل» تؤدَّي إلى الخروج 
عن المقصود بالآيات. 

وجاء رجل إلى ابن مسعود؟ فقال: تركتٌ في المسجد بعلا ران 
رات يفسر هذه الآية: يَوْمَ تاتے N‏ بدحَاںٍ ہیں )9؛ )۳4( قال: «يأتي 


الم 


اا اا دهان و د اقا سف مده ربو 017197 كي 
الزكام). 
فقال ابن مسعود: امن علم علماً؛ فليقل به» ومن لم يعله؛ فليقل: الله 


(5") في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)ء و(خ)ء و(ب)» و(ط): «فلما أن قدموا»» والمثبت من باق النسخ 
الخطية. 

)٠١(‏ في (ط): «وشرعوا» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أدق» أي أدخلوا. 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص: 0128/6 وأحكام القرآن لابن العربي: 109/6» وسنن الدارقطني: 
۳ وأما أحكام القرآن للقاضي إسماعيل الذي نقل عنه المؤلف» فهو مفقود حسب علمناء 
وقد طبع الدكتور عامر صبري» قطعاً منه في جزءء فيها بعض من سورة النساءء والمائدة 
والمؤمنون» والنور» والمجادلة» والصف» والجمعةء والمنافقون» والتغابن» والطلاق» وهي تعطي 
صورة مجملة عن هذه الأحكام. 

.٩ الدخان:‎ )۳۶۹( 

 ۳(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 


أعلم؛ فإن مِنْ فقه الرجل أن يقول ل لا عِلم له به: الله أعلم؛ إنما كان هذا؛ 
لأن قريشاً [لمّا] "" استعصّوا على النبي 4# دعا عليهم بسنين كيني 
يوسف؛ فأصابهم قحظّ وجّهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد؛ فأنزل الله: مَإْجَارْتَغِبٌ 
يَوْمَ نات أْلسّمَآءْ دحا الآيةء ”“"" إلى آخر القصة. 

وهكذا "*"" شأنُ أسباب النزول في التعريف بمعاني المدرّل» بحيث 
لو ققد ذكر السبب؛ لم يُعرّف من المنرّل معناه على الخصوص دون 
تطرق الاحتمالات» وتوجّهِ الإشكالات» وقد قال #: «خذوا القرآن من 
عبد الله بن مسعود. 


(TV) vu f 


أعلمهم بحتاب النّه) (۸"). 


(rss)‏ الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ))» و(ك)» و(ت)»؛ و(ط). 
وثابتة في: (ع)ء و(ق)» وهو الصواب» ولا بد منها لصحة الكلام. 

)۶١(‏ الدخان:» والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الروم: ۳۷۰/۸ ح 4۷۷4ء والدخان: ۳۳۶/۸ ح ١822-586غ»‏ ومسلم في المنافقين: 52557/6. 

)۳۶١(‏ في (ط): «وهذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(10) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 158/7 ح 
۰ ومناقب الأنصار: ۱۸/۷ ح 808 وفضائل القرآن: 775/8 ح 49599: ومسلم في 
فضائل الصحابة: 19177/4. 
وهؤلاء الأربعة» هم: ابن مسعود» ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة. 

- 776/8 متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في فضائل القرآن:‎ )٠48( 


القسم الرابع - 2--ك--- 60 ۆۆ كتاب الموافقات 


وقال في حديث آخر: «والذي لا اله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب 
الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيم أنزلت» ولو أعلمٌ أحداً أعلمَ بكتاب الله مني تبلغه الإبلُ لركبتٌ 


الىه) )۹( 
وهذا يشير إلى أن علم الأسباب» من العلوم التي يكون العالم [ع- 
6 بها عالماً بالقرآن. 


وعن اخسن أنه قال: «ما أنزل الله لله آية ! لا وهو يحب أن يُعلّم فيم 
لر 

وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب. 

وعن ابن سيرين قال: «سألث عبيدة عن شيء من القرآن؛ فقال: «اثّق 
الله وعليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن» (*". 


وعلى الجملة؛ فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير. 


أ 


= ح »٠٠٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة: .٠۹۱۳-۱۹۱۲/۶‏ 

)٠۳١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في فضائل القرآن: 775/8 ح ؟:.ه: 
ومسلم في فضائل الصحابة: 19377/6. 

)٠۴١١(‏ ينظر فضائل القرآن لأبي عبيد: 277/١‏ وفيه: «إلا ونحن نحب أن نعلم). 

(8) أخرجه ابن جرير: 8/١‏ رقم ٠١7‏ والواحدي في أسباب النزول: ص 4 وابن أبي شيبة في 
المصنف: 011/٠١‏ وسعيد بن منصور: 2158/١‏ والمستغفري في فضائل القرآن: رقم 229 وإسناده 


إليه صحيح. 


ومن ذلك: معرفةٌ عادات العرب في أقواطاء وأفعاطا» ومجاري أحوالها 
حالةً التنزيل» وإن لم يڪن تم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم 
القرآن منه» "" وإلا وقع في الشّبّه والإشكالات التي يتعذر الخروجٌ عنها 
إلا بهذه المعرفة. ويكفيك [من ذلك] 7*”" ما تقدم بيانه في النوع الغافي 
من كتاب المقاصد؛ "" فإن فيه ما يلج الصدرء ويورث اليقين في هذا 
المقام. 


ولا بد من ذكر أمغلة ”"" تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً. 

أحدها: قول الله تعالى: لإ وَأَيِمُوأ أَلْحَج وَالْعْمْرَة للهًي؛ 7*”"افإنما 
أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحجء لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به 
لكن عل تغيير بعض الشعائر» ونقص جملة منها؛ كالوقوف بعرفة» وأشباه 
ذلك ما غيّرواء فجاء الأمرٌ بالإتمام لذلك» وإنما جاء إيجابٌ الحج نضا في قوله 


تعالى: عر وَلِلهٍ عَلَى الاس حَجٌ e‏ )۷( 


)١(‏ أي من المعرفة بعادات العرب. إلخ 

(or)‏ الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)١(‏ ينظر المسألة الشانية» والالعة. قال «ز: وهو أنه لا بد في فهم الشريعة» من اتباع معهود 
العرب. اه 

)1۳00( يعني من عادات العرب. 

.156 البقرة:‎ )۴١( 

(۳۷) آل عمران: .٩۷‏ 


القسم الراہع ل (ب#الالو ل كتب الموافقات 


وإذا عرف هذاء عُلِم بسر (8*”" هل في الآية دليلٌ على إيجاب الح 
أو إيجاب العمرة» أم e‏ (۴۹(_ 


والغاني: قوله تعللى: ف[ رَبَنَا لآ تُوَاحدّنَا إن نسيتا أو 
E‏ 


E e ESR 
٣© بالكفر؛ """ فيريد أحدهم التوحيد فَيُهِمٌ فيخطئ بالكفر؛ فعُفي‎ 
a )حدر هيد | رك‎ Ed 
الشركء ليس على الأيمان في الطلاق والعتاق» والبيع والشراء لم تحكن‎ 
."”77( الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم»‎ 


(۴۸) في (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «وإذا عرف هذاء تبين هل في الآية)» والمثبت من 
(ع» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن: :118/١‏ «وليس في هذه الآية حجة للوجوب؛ لأن الله سبحانه 
إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام؛ لا في الابتداء» فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والركاة» فقال تعالى: 
واوا ألصَلَةَ وتوأ َرَكَذ # وابتدأ إيجاب الحج فقال تعالى: :9 وم عل الاس حح ألْبيَتِ 
من سط الوس > ولما ذكر العمرة» أمر بإتمامها لا بابتدائها ... وإنما جاءت الآية 
لإلزام الإتمامء لا لإلزام الابتداء). 

(3) البقرة: 286. 

۷) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ط): «بكفرا. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(75<) في (ط): «فعفا»» وكذا الذي بعده» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ وفي (م): في الموضع الغاني 
«كما عفا طهم). 


)۹۳( ينظر القواعد النورانية لابن تيمية: ص ."2١‏ 


القسم الرابع ب (إ. لع لل كتاب الموافقات 


والعالث: قوله تعالى: يِإيَحَافُونَ رهم ش قَوْفِهة)» 37" 
ف و ى ت رح J‏ )1( 
#رءَامنثم شب السمائ» ٠‏ . 
وأشباة ذلك إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآهة ف الأرض؛ وإن 
کانوا مقرّين بإلآهيّة الواحد الحق؛ فجاءت الاياتٌ بتعيين الفوق وتخصيصه؛ 
يك E‏ 
البتة 0م ولال و له 00 نهذ ۷" 34 
فتأمَّله واجر على هذا المجرى في سائر الآيات اا 


والرابع: قوله تعالى: أنه هُوَ رب غ ڕی) 500 


.60٠ النحل:‎ (۳٦4٤) 

.۱۷ الملك:‎ )۳٠( 

(7) وهذا ما نوزع فيه المؤلف؛ فليس الأمر كما زعم لا عند الصحابة» ولا عند كبار أئمة 
الإسلام» كمالك» وأضرابه» الذين يثبتون حقيقة الفوقية دون كيفيتها التي تستلزم الجهة» أو 
التحديد. 

(70) النحل: ٠١‏ قال «ز): :»فليست الفوقية لتخصيص الجهة؛ لأن السقف لا يكون إلا فوق؛ 
إنما ذلك ذكر للمعهود فيه). اه 
قلت: كونٌ القرينة هنا دلت على أن الفوقية قصد بها جرد التوكيدء لا ينفي ظاهر الآيات 
الأخرى التي ليس فيها ذلك» ولا يجوز القياس عليها أيضاً؛ لأنها حالة خاصة. 

)١78(‏ النجم: 48» قال «ز٤:‏ قال العلماء: إن هذا النجم قُطره عشرة أمثال قطر كوكب الشمسء فهو 
أكبر ما عرفه العرب من الكواكب» فعبدوه). اه 
قلت: قال القرطبي في الجامع: ١‏ : الوإنما ذّكر أنه ارب الشعرى» وإن كان ربا لغيره؛ لأن 
العرب كانت تعبده» فأعلمهم أنه مربوب» وليس برب ... وقد كان من لا يعبد الشعرى في 
العرب» يعظمهاء ويعتقد تأثيرها في العالم). 


القسم الرابع ب (و.:لا) لح كتاب الموافقات 


فعيّن هذا الكوكب؛ لكون العرب عبدته وهم خزاعة» ابتدع ذلك هم 
أبو كبشة» 7" ولم تعبد العربُ من الكواكب غيرها؛ فلذلك غيّنت. 

وقد يشارك القرآنَّ في هذا المعنى السنةٌ؛ إذ كثيرٌ من الأحاديث وقعت 
عل أسباب» ولا يحصل فهمُها إلا بمعرفة ذلك. 


ومنه: أنه «تهى © عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث»» فلما كان 
بعد ذلك قيل [له]:7"”" لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم» ويحملون منها 
الودّكء ويتخذون منها الأسقية. فقال: «وما ذاك)؟ قالوا: «نهيت عن لحوم 
الضحايا بعد ثلاث»» فقال ##: «إنما نهيتكم من أجل التافّة التي دفّت 
عليڪم؛ فكلواء وتصدقواء وادخروا» (5". 

ومنه: حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة 


لو 
ص 


للب ع 1199 وو مسويك ادن ميعز ان أنه[ عي 0 115990 رامل العفاق 


(35) هو أحد أجداد البي 4# من قبل أمهء أو أبيه» ينظر الفتح - كتاب الوحي - عند شرح قول 
أي سفيان: «لقد أُمِرَ أمرٌ ابن اي كبشة». 

() الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)»؛ و(ك)» و(ق). 

)۳۷۱( تقدم في الرقم: 29» 2غ/الا. 

(۷۲) تقدم في الرقم: .٠٠٠۹ ۱۱٤١‏ 

( الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(م)» و(خ)»ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ز)» و(ب)» 
و(ق)» ولابد منها لصحة المعنى. وفي (ف)» و(ك): (يختص. 


القسم الرابع ر( يلح كتاب الموافقات 


بقوله: «ولقد رأيدّنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 9"". 
وحديتثٌ: «الأعمال بالنيات» )۳۷( واقع عل 5 )۰۳۷7( و 
أنهم لما أمروا بالحجرة؛ هاجر ناش للأمر» وكان فيهم رجلٌ» هاجر بسبب 


و 
و 


امرأة ""”" أراد نكاحها تُسمَى أَمَّ قيس» ولم يقصد مجرّد الحجرة للأمر؛ 
فكان بعد ذلك يُسئّى مهار ام یس» ‏ وهو كثير. 


(۳۷) أخرجه مسلم في المساجد: .408/١‏ 

(۳۷) تقدم في الرقم: 0384 .18١‏ 

(۳۷) في (ت)ء و(ن)»؛ و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «واقع عن سبب»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(7) «ز»: يعني ولذلك قال في الحديث: «أو امرأة ينكحها. اه 
قلت: ولا يصح البتة أن ذلك النكاح هو سببٌ هذا الحديث» كما جزم به الحافظ ابن حجرء 
و 
وقد جمع السيوطي 4# فيما يتعلق بهذا الحديث جزءاً أسماه: «منتهى الآمال» في شرح حديث: 
الإنما الأعمال»» وتناوله في تسعة وسبعين ومائة وجه. وهو مطبوع» وفيه تحريف كثيرء فيحتاج 
أن بقح 


(070) لكن لم يصح أنه هاجر لذلك» وإن أورده كثير من شراح هذا الحديث. 


القسم الرابع لل للاء. لامعلل كتاب الموافقات 


المسألة الخالعة: 
ك حكاية وقعت في القرآن» فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها ”2 - 
وهو الا كثر- رد اء اول 
فإن وقع رَد؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه. 
وإن لم يقع معها رده فذلك دليل [عل] ”*" صحة المحكي وصدقه. 
ما الأول: فظاه” ولا كيد إلى عر ومن أمثلة ذلك e‏ تعال 


a e‏ لله مِمًا ذَرَأْ مِنَ ألْحَوْثِ وَالآَنْعَدم # الآية» [ع- 
ف العنك و )۳۸ ") عل افتراء فيا كتا بقوله: ل يِرَعْمِعٍ 5 وبقوله: 
إسَآءَ E E‏ 


ثم قال: وَقا لوأ هلذوء أَنْعَلمُ ا حجر 4 إلى تمامه» ورد 


(35"") «زة: أو قبلها وبعدها معاء كما في آية: الت يله من ف ألسَمْاتِ ومن فى الذرض 


وما تي ال دون آله يك :4 مع قوله: :3 سبحلنة 2 A‏ د هو أَلْعَوةُ وم 
في أَلسَمْوتِ وما في الْأَرَض ٠4‏ ولا يكون الشريك ولا E‏ اھ 

)۱۰۳۸۰( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

.56 الأنعام:‎ )١81( 

(9) أي الإشارة اللطيفة. 

.۱۳۷ الأنعام:‎ )٠١8( 


(TAL) # د‎ OS 
4 شم قال: لواو بے ور ر خَانِصَةٌ لَذكُورتا‎ 
زيادة عل ذلك.‎ e الآية» فنبه على فساده بقوله: 2 يجا يهم رَصمَهَّم)‎ 
وقال تعالى: طقال ألذين كَمَرُوَأ إن هَندًآ إلا إفك إِمْتَرِئِه‎ 
وَأَعَانَهُه عَلَيْهِ فَوْمُ اخَرُونَ» فرد عليهم بقوله: #َإقَمَدْ جَاءُو ظلْمآ‎ 


وَرُوراً)4. 
ثم قال: لوقا لرا أسَطِيرٌ أَلآوَلِينَ) الآية 2*7 فرد بقوله: فل 
آنرَّلَهُ ألذه يَعْلَمٌ أليّة) الآیت 047 


5 


س 


ثم قال: وقال أُلظْلِمُونَ إن تيفو الا رعلا كد ا 
فقال 7*7" تعالى: «(*نظله حَيْ 5 Î‏ 
يوب قال أ ا دي 


لس 


وميه 0 


(۳۸۰) الأنعام: ۱۳۹. 

.٠۶١ الأنعام:‎ )١۴۸( 

7( الفرقان: ؛-ه» وجملة: «وأعانه عليه قوم آخرون» ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» 
و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). 

(۷) الفرقان: 5. 

(۳۸۸) الفرقان: 8. 

)٠١85(‏ في (ط): «ثم قال). 

.٩ الفرقان:‎ )3( 

(۹۱) ص: ۷-۳ 


القسم الراہع +- (هل لامي لل كتاب الموافقات 


عليهم بقوله: ليل هم ہے مت ؤسطر) 19" إلى آخر ما هنالك 
رالا ا ا رق ت ر غليهم اجه كقيرة 
ثبتت في أثناء القرآن؛ كقوله:بَل عَِاڈ ُكُرَمُونَ)»» 7" وقوله: 
ټل لہ ما ہے أَلسَّمَوَتِ وَالآَوْضيَ»» 9" وقوله: لإ سَبْحَلنَفمِ هو 
أل الآيه 57" وقوله: «إيَكَادُ ألسّمَوَات يُتَقِطَُوْنَ مِنة وَتَنشَن 
ألآرْض)» إلى آخره (”5”"), 
وأشباو ذلك. 


 (۳۹۸( 


ودا القرا نو وو عرف هذا بيسر. 

وأما العاني: فظاهرٌ أيضاًء ولحكن الدليل على صحته من نفس ال حكاية 
وإقرارهاء فإن القرآن سمي فرقان وهدی» وبرهاناًء وبياناء وتبياناً لكل شيء» 
وهو حجة الله على الخلق على الجملة والعفصيلء والإطلاقِ والعموم» وهذا 
المعنى يأبى أن يحكٌ فيه ما ليس بحقء ثم لا ينبّه عليه. 


(۹۲) ص: ۷. 

(۹۳) البقرة: 176. 
(۳۹۶) الأنبياء: 25. 
)٠59(‏ البقرة: .٠٠١‏ 
()۰۳۹٦(‏ يوفس: 1۸. 
)۰۳۹۷( مريم: .٩۱‏ 
)۰۳۹۸( ف (ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ن)» و(ط): «في ذهنه)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 

و(ف)ء و(ك)» و(ق). 


a‏ سس صصص ا عا 


وأيضاً: )۱۰۳۹۹( فإن جميع ا ځک ١)‏ فيه من شرائع الأولين 
وأحكامهم - ولم يبه على إفسادهم وافترائهم فيه - فهو حق يجَعَل عمدة عند 
طائفة في شريعتناء ويمنعه قوم لا من جهة قدّح فيه» ولحكن من جهة أمر 
خارج عن ذلك؛ فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتناء ولا يفترق ما 
بينهما إلا بكم النسخ فقط ولو ُه على أمر فيه؛ 77" لكان في حكم 
العنبيه على الأول؛ '"*" كقوله تعالى: وقد حَانَ قِرِينٌ يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
حَكَمَ أله فم يفون من بعد ما عَطَلُوة) الآية 7“ 

وقوله: ظرِيُحَرّفُونَ ألْكَلِمَ مِنْ يَعْدِ مَوَاضِيهء يَفولُونَ إِنْ اوتِيتَم 


وكذلك قوله تعالى: لش ا هادوا يُحَرُفُونَ أ ڪيم عَن 


(55) «ز»: هذا نوع آخرٌ غير ما ذكرفي صدر المسألة؛ فإن الأول ليس من الشرائع» وهذا من 
الشرائع وما في حكمهاء وما دخل عليها من تحريف وغير ذلك» فهو معطوف على قوله: «كل 
حكاية». إلخ 
ويحتمل أن يڪون دليلا ثانيا على الشافي» ويؤيده قوله بعد: «ولو نبه على أمر فيه». إلخ 
وقوله: افصار هذا من النمط الأول»» ويكون قوله أولا: كل حكاية» أعم ما يتعلق بالشرائع 
افخ اه 

() في (ف)ء و(ب)ء و(ك)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ما يحكى). والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ق). 

١‏ أي فيما يحكى من شرائع الأولين. 

(9) وهو إقرار الحق» وإبطال الباطل. 

.۷٤ البقرة:‎ )٠۳( 


۳ المائدة:‎ )٠١١5( 


القسم الرابع لل لسلس سس سسبب [99م م لشهسسس ‏ يتاب الموافقات 


مو أضعهء وَيَعُوَلُونَ س سَمِعْنا وَعَصيئنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع وَرَعِنَا لَيَاً 
ا ا ""انضاوه BT‏ 

ومن أمثلة هذا القسم جميعٌ ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة 
ار ا ا رار سر ابه a‏ 
الخضر مع موسى © » وقصة د أضحات الكيفن: وأشباه ذلك. 


فصل: 

وار اكد هذا الأصدن اعدو الفلا( ققد اسن جباغا هه 

الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع» بقوله تعالى: يِإقَانُوأ لَمْ نك 

و97" المقايوارلة نفك تلطع E GG‏ لي كان 
د 

واسثّدل على أن أصحاب سايم كلبهم؛ بأن اللّه تعالى 

لا حك من قوطم: إنهم: «إتقئة دبعم كَلْبَهم)) وإنهم: ل(خَنسَة 

سَادِسْهُمْ كَلْبْهُمْ) » أعقب ذلك بقوله: جما بالْعَّيْب) أي ليس هم 

دليل ولا علم غيرٌ اتباع الظنء ورجمٌ الظنون لا يغني من الحق شيثا. 

ولما حکی قوطم: ع( سبعة سَبْعَةُ وَتَامِنهُمْ كَلْبْهُمْ) [و] لم يتبعه 


(°°) 


.ء١ النساء:‎ )٠١١( 
الز): أي فقد سلم تعليلهم ودخوطم بهذا. اھ‎ (۱۰4۰7) 
.ء۳-٤۲ المدثر:‎ )۷( 


)۱۰4۰۸( ف جميع النسخ الخطية» الم يتبعه) ولا بد من زيادة الواو فيه - كما فعلنا - أو زيادته في = 


القسم الرابع ب (هياليو للح كتاب الموافقات 


Ny ب قتعي اسن‎ dae قو ف‎ o oe 
- بإبطال - بل قال: «( فل رَبَىَ أَعْلَم بعدتِهم ما يَعْلَمُهُمُ: إلا قييل»‎ 
دل المساق على صحته دون القولين الأولين.‎ 


وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: «أنا من ذلك القليل الذي 


00 ( 


ورأيت منقولاً عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن قول إبراهيم 4#: 


زر آرم داه جو سال رن أن 


= جملة: «دل المساق» الآتية بعدٌ؛ لأنه بدونهاء يكون قوله: «لم يتبعه» جوابا للشرط» وآنذاك 
يبقى قوله: «دل المساق» بدون رابط» وإذا زيدت في قوله: الم يتبعه» يكون قوله: «دل المساق» 
هو جواب الشرطء وتستقيم الجملة. 


)١:9(‏ الكهف: ؟2. 


(۱۰4۱۰) 


ات ابن جرير: ۹ من طرق عن ابن عباس» وأسانيدُه يعضد بعضها بعضاء وهي لا 
بأس بها. 

وقال ابن كثير: 2155/0 بعد سوقه من عند ابن جرير: «فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 
أنهم تة 

وليس كما ذكرء وإنما الصواب أن مجموع أسانيده» ترق إلى درجة الحسن لغيره. 

وقال السيوطي في الدر المنقور - ه/ه/ا8/- بعد عزوه للطبراني في الأوسط -: ابسند صحيح). 
قلت: بل سنده ضعيف» لأنه من طريق محمد بن محمد بن النعمان بن شبل» عن أبيه» عن 
يحبى بن أبي روق» عن أبيه» عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس. 

أبو روق: اسمه عطية بن الحارث الكوفيء وابنه يحبى؛ قال ابن معين: «ليس بثقة»» وقال أبو 
داود السجزي: اليس بثىء). 

ومحمد بن النعمان بن شبل» مجهول» وأبوه اتهمه الدارقطنى» كما في الميزان: 23/5. 

وأسماء أهل الكهف المذكورة في هذه الرواية» ليست بمحفوظة عن ابن عباس» ولا شك أنها 


موضوعة» أو من الإسرائيليات. 


القسم الرابع ب و ل ل و ٠‏ كتاب الموافقات ْ 


يريه آية؟ فقال: لاء وإنما كان طلّب زيادةً إيمانٍ إلى إيمان» ألا تراه قال: قال 
ونه توي قال بو يع 11107 وزو كلم E O‏ 
فص أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان» بخلاف ما حك اللّه 
عن قوم من الأعراب في قوله: يإ قَالَتِ ألآغْرَابٌ ءَامَنَا ؛ فان الله تعالى رد 
عليهم بقوله: تفل لَمْ ونوا ولح فولوا انمتا وَلَمًا يَدْخْلِ لايم 
فوب 09 

ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن؛ عرف مداخلهاء وما هو منها 
حق نما هو باطل. 

فقد قال تعالى: #إإذًا جَاءَح الْمُتهِفُونَ قَالوأ تشهد إنْك 
لَرَسْولُ ألله) إلى آخرها. 

فإن هذه الحكاية ثمزوجةٌ الحقّ بالباطل» فظاهرُها حق؛ وباطنها كذب: 
من حيث كان إخباراً عن المعتقد» وهو غير مطابق؛ فقال تعالى: ( وال 
َعْلَمُ إن لَرَسْونْهر) تصحيحاً لظاهر القول - وقال: لإ وَالْه يَشْهَدُ |" 
ألْمتَمِفِينَ لَحَددِيُونَ)» " إبطالاً لما قصدوا فيه. 

وقال تعالى: فإ وَمَا فَدَرُوأ أله حَىّ قَدْرِوء وَالآرْض جَمِيعاً فَبْضَنَهُ 
)١(‏ البقرة: .٠٠۹‏ ينظر تفسير القرآن العظيم لأبي محمد: سهل بن عبد الله التستري: ص .٠١7‏ 
)١(‏ في (ط): «شكاً منها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


() (زة: أي لنبّه الله إليه كما هو الشأن في الكتاب. اه 
)+41( الحجرات: 7 


.١ المنافقون:‎ )١415( 


i o E E ال صصص‎ 


يوم ألْفِيَلمَةِ) [ع-؛؟م] Va‏ 

وسببٌ نزوطا ما خرّجه الترمذي» وصحّحه عن ابن عباس؛ قال: مرّ 
يهودىٌ بالبي 5 فقال له البي طفق ]: (۱۰4۷( يا يهودي خا ١40‏ ا 
كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضّع الله السماوات على ذه والأرضين على ذه 
والماءَ على ذه» والجبال على ذه» وسائرٌ الخلق على ذه - وأشار الراوي ٠١‏ 
بخنصره أَوّلاًء ثم تابع حتى بلغ الإبهام - فأنزل الله: وما قَدَرُوأ أله حَىّ 
قدرِوء». 

وفي رواية : جاء يهودي إلى النبي 4# فقال: يا حمد؟ إن الله يسسك 
السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع؛ والجبال على أصبع؛ والخلائق على 
أصبع؛ ثم يقول: «أنا الملك» فضحك الني © حتى بدت نواجذه» قال: ل وَمَا 


و 9 9 راس ده 40° 


.54 الزمر:‎ )١907( 

(۷) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(م)» و(ح)ء و(ن)ء و(ك)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» و(ق). 

)۱۰۸( ف (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «حدثنا يا يهودي». والمثبت من: (ع)» و(ب))» 
و(ز)» وف و(ك)» و(ق). 

)١(‏ يعني محمد بن الصلت» راويه عن أبي كدينةء كما بين ذلك الترمذي. 

.201/١ وابن جرير كذلك: ؟27/1: وأحمد:‎ ۰۳۲٤۰ أخرجه الترمذي في التفسير: ۳۷۱/۰ ح‎ )١40( 
من طرق عن أي كُدينة» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن ابن عباس.‎ 
وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح. لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه؛‎ 
= وا کدينة اسمه يجي بن المهلب».‎ 


القسم الرابع ل ب (ه( )للح كتاب الموافقات 


5 ا 1 )۱۰4۱ 
ا و ١‏ 1 


وقي رواية: افضحك البي * 

والحديثٌ الأول كأنه مُفِسرٌ هذاء وبمعناه يتبين معنى قوله: فإ وَمَا 
قَدَرُوأ أله حَىَّ قَدْرِوء*؛ فإن الآية بيّنت أن كلام اليهودي حقٌّ في الجملة» 
واوا ا ا ةوَالسَمَوَاتٌ مَطُويتَ 
EEE‏ واشازت إل أنه لم يتأدب مع الربوبية وذلك - واللّه أعلم ا 
أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه» وذلك مخالف للتنزيه للباري سبحانه؛ 
فقال: عر وَمَا قَدَرُوأً الله حَىّ قدروء 4. 

وقال تعالى: #[ وَمِنْهُمْ ألذِينَ يُودُونَ أَلتَّبدءَ وَيَعُولُونَ هو ادن » أي 

يسمع الحق والباطل؛ فر الله عليهم فيما هو باطلء وا ق احق فقال: #إفل 
ن خر ضم) لور ختة لذي اموأ مِنكُمْ) [الآية]. 

ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلامء قال تعالى: ل وَالذِينَ يُودُونَ رَسُولٌ 
أله لَهُمْ عاب ر 50" 

وقال تعالی: وَإِذَا فيل لهم أَنهِمُوأ مِمًا رَرَقَكُمْ آله قال ألذين 


د قلت عطاءديق الساكت قن اخعلط» وليسن :من ديف من .زوق عنه قبل التغتلاط 
كشعبة» وسفيان» وحماد بن زيد» لكن الحديث له شواهد في الصحيح» ولذا صححه الترمذي. 
)٠١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في العفسير: 412/8 ح ۸١١‏ والتوحيد: 
“الماح VINE‏ ومسلم في صفة القيامة: .٠٠٤۷/١‏ 
7 العوبة: 0 وجملة: (٠‏ وَيَعْمَةٌ ارت ءَامَنُوأْ مِنِكُمْ 4» ثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). وليست في: (ت)» وا 9 و u‏ و(م)» و(خ)ء و(ط). وكلمة: «الآية)» 
زيادة من: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). 


القسم الرابع + (18 الام لس كتاب الموافقات 


ا 7 ه 
| 


كَمَرُوأْ للذِين ءَامَنُوَأ أُنُطْعِمُ مَن لو يَسَاءُ أله أَطْعَمَهُ 
فهذا منهم امتناعٌ من الإنفاق» بحجة بحجةٍ قصذهم فيها الاستهزاء؛ فرد 


عليهم بقوله: إن آنتم و إلا صلل م ہیں4 *'. لأن ذلك حَيْدٌ عن 
امتثال الأمر. 


وجواب: فإ أنهِمُواً ‏ أن يقال: نعم» أَوْ لاء وهو الامتثالٌ أو العصيانء 
فلمًا رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تُعارض؛ 
انقلب 7'"*") عليهم من حيث لم يعرفوا؛ إذ حاصلهم !**") أنهم اعترضوا 
على المشيئة المطلقة» بالمشيئة ”“" المطلقة؛ لأن الله شاء أن يكلفهم 
الإنفاق» فكأنهم قالوا: كيف 7" يشاء الطلبَ مناء ولو شاء أن يطعمهم 
لأطعمهم؟ وهذا عين الضلال في نفس الحجة. 

وقال تعالى: م ود ارد وَسْلَيْمَنَإِذْ يَحْكُمَّسِى الْحَرْثْ) إلى قوله: 


(۳) يس: 15. 

)١46(‏ هز»: أي حيث إن المشيئة الإلهية لا تعارّض» فكان يجب الامتثال وعدم المعارضة فيهاء فانقلبت 
الحجة عليهم؛ لأنهم عارضواء فلم يمتتثلوا مشيئة الطلب الموجه إليهم. 
وهذاء على أن قوله: إن أنتم موجه إليهم من قبل الله أو المؤمنين» أما إذا كان موجها منهم 
إلى المؤمنين - يخطئونهم في طلب النفقة على فقراء المسلمين أقاريهم على طريق الاستهزاء؛ 
أي مالكم تقولون: إن الله يرزق من يشاءء ثم تطلبون النفقة منا؟ فهذا تناقض» وهو غاية 
الضلال» فلا يكون من هذا الباب. اه 

(425) في (ط): «إذ حاصله). 

)١423(‏ «زة: على حد قوطم: (١‏ أو سا م1 اشرڪتا وَل ءَابَآوُيَا #. اه 

)٠١40(‏ «ز٤:‏ وتوجيه هذاء يحتاج إلى بسط يُتممكن منه بمراجعة الفخر الرازي في الآية 


القسم الرابع د (لالامى ل كتاب الموافقات 


NIJ BS cE لكا و ا‎ Sos 
رن‎ 52 E 1 وة فَمِهمنلها سلي ا‎ 
فقوله: قَمِهَمْتهَا لك لامر ير لإصابته © في ذلك الحكم؛‎ 
وإيماء إلى خلاف ذلك في داود ©8» لكن لما كان المجتهد وا اا‎ 
بعد بذّله الوسع؛ قال: وَل اتَيْنَا كما وَعِلْمآ4؛ وهذا من البيان‎ 

ال تاره 
قال الحسن: «والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين؛ لرأيت أن 
ة قد هلكواء فإنه انى عل هذا بعلمه» وعدّر هذا باجتهاده» ("“. 
والشمظ هنا يتسع» ويحكفي منه ما ذُكرء وباللّه التوفيق. 
فصل: 
وللسنة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصّلة» أن السى ۾ 


يسكت عما يسمعه أويراه من الباطل حتى د يغيّره أويبيّنه إلا إذا تقرر عندهم 
بطلانه» فعند ذلك يمڪن السكوت؛ احالة عل ما تقد تقدم من البيان فيه 
والمسألةُ مذكورة في الأصول 0150 


)١28(‏ الأنبياء: ۷۸-۷۷» وجملة: «ففهمناها سليمان» ليست في: (ط). 

)١‏ «زة: لأنه لم يصرح بخطإ داود» إنما يفهم من قصر التفهيم على سليمان. اه 

.٠۰۹/۱۱ ينظر تفسير القرطبي:‎ )9١6( 

(۶۳) «ز»: في مسألة: «إذا عَلم بفعل ولم ينكره قادراً على إنكاره» فإن كان معتقَدَ كافرء فلا أثر 
لسكوته عنه؛ لا علم أنه منكر له» فلا دلالة له عل صحته) إلخ» راجع تحرير الأصول. اه 


القسم الرابع لعل ل ل لل (۷۸) ددغ طلس يتاب الموافقات 


إذا ورد في القرآن الترغيبٌ؛ قارنه الترهيبٌ في لواحقه» أو سوابقه» أو 
قرائنه 7" وبالعكس» وكذلك الترجيةٌ مع التخويف» وما يرجع إلى هذا 

وميه فك أهل ‏ , الجنة» 9 58 7 واک لأن في ذكر 
ار اتفه 

2 و ت £ ع 

ويدل على هذه الجملة عرص الآيات على النظر؛ 7" فأنت ترى أن 
الله يجعل الحمد فاتحة الكتاب» وقد وقع فيه: #[إهْدِتًا ألصّرّط ألْمُسْتَفِيمَ 
صِرّاط ألذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِهُ)» 0" إلى آخرهاء فجيء بذكر الفريقين. 

ثم بدئت سورة البقرة بذكرهما زع [Tfo-‏ أيضاً؛ فقيل: هدی 


EE‏ رانو لعي و ال ل 


(e۳)‏ ل : كما في الآيات المشتملة عليهما معأ ومن أظهرها في ذلك» قوله تعالى في سورة الدهر: 
ن الْتَارَسْرَوْنَ م نکاس إلى قوله: چ ھر اه سر دلت او ھر وروا > . اه 

)٠۶۳۳(‏ أي العأمل والعفقه فيها. 

.۷-١ الفاتحة:‎ )٤۳۶( 

.١ البقرة:‎ )١٠۴١( 

)١۶۳١(‏ البقرة: ه. 


القسم الرابع -- ب (918) للب كتاب الموافقات 


ثم كر بإثرهم المنافقون» وهو صنف من الكفارء فلما تمّ ذلك 
وی ف ا ا زوع الا ا 
إن لّمْ تَفْعَلوأ وَل تَفْعَلُوأ قَانَهُوأ آلتّار» إلى قوله: مإ وَبَشّرِ ألذِين 
ET‏ 

ثم قال: إن أله لآ يَسْتَخيء أن يَضْرب مَقَلَا ما بَعُوضَّة قَمَا قَوْقَهَا 
كأغا انق كرا ال ل 

ثم ذكر في قصة آدم مثل هذا. 

ولاڈ کر ئو إشرائيل متعم الله علي شم اغتداتهم وكفرهم» قيل: 
إن ألذِينَءَامَنُوأوَالَذِينَ هَادُوأ) إلى قوله: هم يها حَيدون» ٠"‏ 

ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداءء إلى أن حَتم بقوله: وبيس ما شَرَوا 

بوه اهكف تو عكاتر E Th CE‏ 
ثم قال: «َإوَلَوَ آنْهُمُ ءَامَنُوأ وَانّمَوْأْ لَمَقُوبَةٌ)» الآيت “' وهو 


ص 


هو 


ثم شرع في ذكر ما كان من شأن 9" المخالفين في تحويل القبلة» ثم 


(۴۷) البقرة: 25-67. 

.٠٥ البقرة:‎ )١58( 

۸۰۰٦۱ البقرة:‎ )۴۹( 

.٠١١ البقرة:‎ )۶١( 

1۰ البقرة:‎ E) 

(9) «زة: يريد بذلك قوله تعالى: 9 مَا نَمْسَمْ مِنْ ءَايَةٍ ٠‏ أوقوله: « وة حَدْيِرٌ 4 إلخ» بدليل = 


لق ارب U ESE‏ سيم يسيس يت كان الوائفات 


قال: لى من الم وَجْهَضر) الآية ٠"‏ 

ثم ذكر من شأنهم: «إألذِينَ ءَاتَيْتَهُمْ ألكتب ينونه 
حى تَلَوَتَو !ايت يُومِنُونَ به وَمَن يَكَفْرْ بدء بازليڪ هم 
ا 0 

ثم ذكر قصة إبراهيم ± طق وبنيه» وذكر في أثنائها العخويق والترجية» 

وختمها بمثل ذلك. 

ولا يطولت ”*' عليك زمانُ إنجاز الوعد في هذا الاقتران؛ فقد 
يكون بينهما أشياءُ معترضة 5 أثناء المقصود» والرجوعٌ بعد إلى ما تقرر. 

وقال تعالى في سورة الأنعام - وهي في المكيات نظيرٌ سورة البقرة في 
المدنيات - : «( ألْحَمْدُ لله آل خَلَىَ ألسَّمَوَتِ وَالآَرْضَ) إلى قوله: طلم 
ألذين كَمَرُوأ بريه يَعْدِلُونَ) 1177" 

وذكر البراهين التامة» ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه: إلى أن 


= قوله: ثم قال: يبل مَنْ اشكر والواقع أن آية: جل مَا تَنْسَمْ # وما بعدها: من ذكر إبراهیم» 
والعناء عليه بأنه إمام للناس» وبنائه للبيت» وتعظيم البيت وبانيه» كل هذا كتوطئة وتمهيد 
لذكر ما كان من شأن المخالفين في تحويل القبلة بقوله تعالى: و9 سَيَقُولُ ألسّمَهَاءُ # إلخ. اه 

.١١١ البقرة:‎ )٤۳( 

.1؟١ البقرة:‎ )۶٤( 

)١445(‏ في (ت)» و(ح).؛ و(ن)ء و(م)» و(خ)» و(ط): «ولا يطول»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب))» و(ك)» و(ق). 

.2-١ الأنعام:‎ )۶١( 


سے 


7 سمه ار 6 ۶ ےت ر ت ۳ PIE‏ ت 
قال: ع َىب على هسه أَلرَّحْمَة لَيَجْمَعَنَكُم: إلى يَوْءِ الْفِيَلمَة لا 


التخويف 0 لك 


ثم قال: لفل ابی احا ف إن عَصَيْتُ رَتے عَذَاب يَوْم عَظِيم)ي ۳ 
فهذا تخويف. 


وقال: لمن د ب و ا ا لع لا وهذا 


ت ق 
۱ے 


قرعية ركذا فوا انرو[ GE E‏ 0 


کے 
© 


ثم مضى في ذكر التخويف حت قال: #[ وَلَلدَارٌ آلاَجِرَة خَيْرُ لَلذِينَ 
يمون 4 (0(, 


تم قال: إِنْمَا هينه الدنة لمعو ون 07 ونظيره قوله: 


Lor) م.‎ 


«(وَالذِين حَدَّبُوأ باينا ص وَبَكْمٌ بى ألظّلْمَتِ) الآية. 


.٠۳ الأنعام:‎ )٠١807( 
.٠١ الأنعام:‎ )۸( 
.١7 الأنعام:‎ )۹( 
.18 الأنعام:‎ )9١5:( 
.۴۳ الأنعام:‎ )٠١5١( 
.۴۷ الأنعام:‎ )٠١55( 
.٠١ الأنعام:‎ )١457( 


القسم الرابع سس (966) سسسس سس كتانب الموافقات 


ثم [جرى] “۱۰ ا e‏ > إلى أن قال: غِروَمَا نُوْسِلٌ 
لْمْوْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمنَذِرِينَ قَمَنَ نامس وَأَصْلحَ)» الآبية *. 

واج في النظر على هذا الترتيب يَلْحْ ”" لك وجه الأصل المنبّه 
عليه ولولا الإطالة لبسط من ذلك كثير. 


فصل: 

وقد يُغْلّب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضياتِ الأحوال: فير 
التخويفٌ وينَّسعْ جالهء لكنه لا يخلومن التّرجية؛ كما في سورة الأنعام؛ فإنها 
جاءت مُقرّرةَ للحق» 7””* ومُنکرة على من كفر بالله» واخترع من تِلقاء 
نفسه ما لا سلطان له عليه» وصدّ عن سبيله» وأنكر ما لا يُدكرء ولد فيه 
وخاصم. 

وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف» وإطالة التأنيب والتعنيف» 
فكثرت مقدمائه» ولواحقّه ولم يل مع ذلك من طرف التّرجية؛ لأنهم بذلك 


)۱۰04( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في - جميع النسخ الخطية. 

.45 الأنعام:‎ )٠١5( 

)٠457(‏ «زة: فمثلاء سورة الرحمنء ثلقُها الأول تقريباً آيات دالة على الصانع المبدع سبحانهء توطئة لما 
يجيء بعد من التخويف والترغيب» وأنه بعلمه» وقدرته» وإبداعه» لا يعجزه ما خوف منه وما 
رغب فيه» والعلث الشاني» غاية التخويف والوعيد» والعالث» غاية الترغيب والترجية. اه 

(45) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): اللخلق؛؛ والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» 
و(ن)» و(م)» و(ق). قال «ز»: لعل الأصل: اللحق». اه 
قلت: كلاهما صحيح. 


القسم الرابع ب (#؟ل/ا) لح كتاب الموافقات 


مَدْعوُون إلى الحق» وقد تقدم الدعاءً» وإنما هو مزيدٌ تَكرار إعذاراً وإنذاراًء 
ومواطنٌ الاغترار يُطلّب فيها العخويف أكثر من طلب التّرجية؛ لأن دزء 
المفاسد أكد. 


أو مظنته؛ 6500 كمافي قرا تعالى: NS‏ على 


)0ء( 


فإن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلواء وأكثرواء وزتواء وأكثروا؛ فأتؤا 
ورا ف N PEAT NE NERE‏ لكا 
٤‏ ل )4١م‏ كفا فنزلت (( 


قياذا مدان e E‏ 
غا )7۳( 


(۶۰۸) في (ط): «ومظنتها. 

.٥٠:رمزلا‎ )۶۹( 

(:57") في (ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(ط): «ألّنا لما عملنا» وفي (م): «اذن لما عملنا»» وهو تحريف من 
النساخ» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ن)ء و(ك)» و(ب)» و(ق)» وهو الصواب. 

)٠١67١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في التفسير: 2411/8 2648٠١‏ ومسلم في 


الإيمان: .177/١‏ 
)٠١75(‏ في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «فيه بالترجية». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك)؛ 
و(ف)»و(ب)» و(ق). 


= «زة: لأنه أطلق الذنوب» فلم يقيد بصغيرة ولا كبيرة» ولم يشترط شرطا ما؛ِ فلم يقل:‎ )٠١27( 


القسم الرابع ل (؟؟لا)) للح كتاب الموافقات 


ومثل ذلك الآية الأخرى: م وَأْفِم أَلصَّلَوَةَ طَرَقَي ألنَّهارٍ وَرُلَمِا من 


كو واف بن مق بن الاق ل م امون بع AD‏ 
E ENS‏ 


وانظر في سببها في الترمذي والنسائي وغيره |“ 

ولا كان جانبٌ الانحلال 7" من العباد أغلبٌّ؛ كان جانبٌ 
التخويف أغلبٌ» وذلك في مظائّه الخاصة» لا على الإطلاق؛ فإنه إذا لم يكن 
هنالك مظنة هذا ولا هذاء أق الأمءْ معتدلاً. 

وقد مر لهذا المعنى بسط في كتاب المقاصده "5" والحمد للّه. 

فإن قيل: هذا لا يطرد؛ فقد ينفرد أحدٌ الأمرين» فلا يود معه بالآخر 
فيأقي التخويف من غير ترجية» وبالعكسء ألا ترى قوله تعان: «إوَيْلُ نَحُلٌّ 
هُمَرَ لمرو إلى آخرها (*" فإنها كلها تخويف. 


وقوله: َل إن ألانسن لَيَطْغِىَ أن رعا [ع-525] إسْتَغْنِيَ )4 


= ل > ثم أكد الأمربقوله: 9 إن هو الور أَليّحِيِمْ4» ومثله يقال في إذهاب 
الحسنات للسيئات في الآية الآتية بعدها. اه 

.1١4 هود:‎ )١537( 

.273 64 تقدم:‎ )٠١265( 

)١677(‏ في (ح)» و(ت)ء و(خ)» و(ط): «الإخلال». وفي (ن)» و(م): «الإحلال» وهو خطأء والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» و(ك)» و(ق)» وهو أدق من الأول. 

)١47(‏ ينظر كتاب المقاصد: النوع الغالث: المسألة الهانية عشرة. 

.9-١ الطمزة:‎ )١78( 


القسم الرابع ل ب (ه؟لاعى للح كتاب الموافقات 


اد ل ار 
وقوله: «( آم تَر َيْف َعَلَ رَبك بأَصّحَب ألهيل4 [إلى آخر] 
ا 0 
ومن الآيات» قوله [تعالى]: ان ألذين يُودُون أله وَرَسولةر) 
إل تواس AR‏ جتنا CE‏ 0010 
وفي الطرف الآخر قوله تعالى: غ والصجى وَاليْل إِذَا سَجِْ» إلى 
سنا 
وقوله تعالى: لم نَشْرَحْ لَك صَدْرَكَ 4 إلى آخرها (1:"". 
ومن الآيات قوله تعالى: #إ وَل يال ولوأ ألْمِضْل مِنكُمْ وَالسَّعَةٍ 
L7۷0) «‏ 5 
أن يُونُوَأ لے المرب الآية 


وروی ابو عَبّید عن ابن عباس أنه التقى هو وعبد الله بن عمرو ؛ فقال 


ابن عباس: «أَيٌّ آية أرجى في كتاب اللّها؟ فقال عبد اللّه: قوله: مإ قُلْ يَعبَادِىَ 


.15-5 العلق:‎ )١79( 

)٠١27:(‏ الفيل: .5-١‏ والزيادة التي قبل» ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ك)ء و(ب)ء و(ق). 

)۷١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)ء و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(ب)» 
و(ك). 

(۷9) الأحزاب: /اه-م8ه. 

11-١ الضحى:‎ )۶۷۳( 

.8-١ الشرح:‎ )۶۷4( 

(۶۷) التور: 2؟. 


الل ان ححححتصسيية |( الخصتتصصس دان الرالتا 
ألذين أَسْرَهُوأ عَلَيَ أَنفِسِهِمْ لآ تَمْتَطوأ ين رَحْمَة آلو الآية؛ ١‏ 
فقال ابن عباس: لكن قول الله: ِإوَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبّ أَرِنْ حَيْف تُځي 
لمت قال ألم وين قال تلن وکسج ليمي قلي 00 

قال احى ڪا افرضي ETE‏ ل4 قال (۱۰4۷۸( فهذا لما 
يُعترض في اور قا و ا 


.6٠ الزمر:‎ )٤۷7( 

.209 البقرة:‎ )٤۷۷( 

)١074(‏ «زة: أي إن عبد اللّهء قال لابن عباس: إن هذا في موضوع آخرء كحديث القائل له 4 : إني 
حدّث نفسي بالشيء لان أكون حُمّمة» أحبّ إلى من أن أتكلم بهء فقال له © : «الحمد لله 
الذي رد أمره إلى الوسوسة»» فليس راجعا إلى أصل الإيمان» أو قبول فيهء حتى تكون الآية 


ا سے 


(۳) أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن: ۸٩/۲‏ رقم ۳۸ء وا لحاڪم: ٠٠۰/۱‏ 2370/4. 

من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم؛ 
قال: التقى ابن عباس» وعبد الله بن عمْرو. 

وقال الجاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال في الموضع الخاني: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي: «فيه انقطاع). 

قلت: لأن محمد بن المنكدرء لم يسمعه من ابن عباس فيما يظهر» وصححه الحاكم بناء على 
أنه متصل؛ لأن ابن المنكدر ليس بمدلسء وقد مات ابن عباس وله نحو عش ر ستين» وسماعه 
منه مڪنء ثم هو مقرون بصفوان بن سليم عند أي عبيد» وهو أيضاً ثقة لا يدلسء فان كان 
محفوظاً في هذا الإسناد» فهو أيضاً من يممكن أن يسمع من ابن عباس» فقد ولد في حدود 
الستين» وابن عباس توفي في حدود ثمان وستين» فمن سنه ثمان سنوات يمحكن أن يسمع؛ 
لولا ما يرد على هذا من أن ابن عباس في هذا الوقت كان بالطائف» وصفوان بالمدينة» ولهذا 


جزم أبوداود أنه لم ير أحداً من الصحابة إلا أبا أمامة» وعبد الله بن بسر. = 


ال صصص O‏ سي 5 رةه 


وعن ابن مسعود؟ قال: في القرآن آیتان ا قرأهُما عبد مسلم عند 


ذنب إلا 3 اللّه له). 


a ii Ss 
وقوله: «وَمَن يَُعْمَل وء آؤ يَظْلِمْ نَفِسَهم لم يَسْتَعْهِرِ أله جد‎ 
1 ۸۱) أله اا‎ 


وعن ابن مسعود: إن في النساء خمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا 
وما فيهاء ولقد علمتٌ أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها: قوله: لإا 


= ومع الاحتمال فلا يجزم بالاتصال. وأما من أعله» بعبد الله بن صالح» راويه عن عبد العزيز 
عند أبي عبيد» فلم يصنع شيئاً؛ لأنه لم يتفرد به» وقد تابعه بشر بن حُجر البصري عند 
ا لحاڪم» وهو صدوق» كما قال ابو حاتم. ينظر الجرح والتعديل: ؟/5ه". 

.١1١ه آل عمران:‎ )١80( 

(۶۸) النساء: ۹٠ء‏ والأثر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: ۸۷/۲ ح ۳۹ء والطبراني في مسند 
الشاميين: ۳۳٣/۲‏ ح .٤٤٤١‏ 
وفي إسناده أبو الفرات مولى صفية بنت حُي» وقد ذكر الذهبي في الكنى: 186/6 اثنين من 
يكيان بهذه الكنية بمن فوق وتحت» ولم يزدء ولا يدرى هل هذا أحدهماء أو هو غيرهماء 
وهناك ثالث يروي عن ابن مسعود» ذكره ابن عبد البر في الاستغناء: 1911/7. 
ET‏ سان في الذي بعده. وعند أي عبيد» والطبراني «إذا مروا بها يعرفونها»» 
والمثبت من جميع النسخ الخطية» و(ط)» وهو الراجح عندي؛ لأن ابن مسعود ذكر ذلك في 
مقام الفخر بشيء يعرفه ولا يعرفه غيره من العلماء؛ فلو كانوا يعرفونه» لما كان بينه وبينهم 
فرق» والسياق يدل على ما رجحناء وسيكرر المؤلف ذلك بعد صفحات» وسيشير لما ذكرنا من 
السياق» واللّه أعلم. 


الله عَمُوراً رَجيماً 4 الآ 0400 

وأشياءٌ من هذا القبيل كثيرةٌ إذا تُتبعث مُجدت؛ فالقاعدةٌ لا تطردء 
وإنما الذي يقال: إن كل موطن له ما یناسبهء ولکل مقام مقال» وهو الذي يظرد 
ف علم البيان» أمّا هذا التخصيص فلا. 

فالجوابٌ: أن ما اعتُرض به غير صاد عن سبيل ما تقدم؛ وعنه جوابان: 


.8١ النساء:‎ )١86( 

(۹۳) النساء: 0. 

.٤۷ النساء:‎ )١8( 

.٦۳ النساء:‎ )١689( 

)١185(‏ النساء: 3٠١9‏ والزيادة من: (م)» والأثر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: 8 ح ناف 
والحاكم في المستدرك: 05/2 وسعيد بن منصور: ۱۰۹۱/۳ ح 065. ۱۳۷١/٤‏ ح 1۸۷» وعنه 
الطبراني في الكبير: ۲۲۰/۹» 35:39. ) 
وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح إن کان عبد الرحمان سمع من أبيه؛ فقد اختلف في ذلك». 
وقال في المجمع: ۷ «ورجاله رجال صحيح). 
وهو كما قالء إلا أن عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود اختّلف في سماعه من أبيه» فمن 
أثبته فالإسناد عنه متصل؛ ومن نفاه فهو عنده منقطعء لحكن هو عند سعيد بن منصورء وعنه 
الطبراني في الكبير: ۲۲۰/۹ ح 2907١‏ بسياق آخرء وإسنادين آخرين فيهما مقال. 


القسم الرابع ل - (8)) لل كتاب الموافقات 


فالإجمالي: أن يقال: إن الأمر العام والقانون الشائع هوما تقدم؛ فلا 
ينقضّه 879" الأفرادٌُ الجزئية الأقَلَية؛ لأن الكليّة إذا كانت أكثريّةٌ في 
الوضعيات» انعقّدت كليّة» واعتمدت في الحڪم بها وعليهاء شأنّ الأمور 
العادية 7" الجارية في الوجودء ولا شك أن ما اعتُرض به من ذلك قليلء 
يدل عليه الاستقراء؛ فليس بقادح فيما تأصل. 

وأا العفصيلي: [فإن قوله] 9*"": «إوَيْلُ لڪل هُمَرَو تُمَرَو)ي 157" 
قضيةٌ عين في رجل معيّن “" من الكفار» بسبب أمر معين: من همزه 
الي ي وعيبه إياه؛ فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح؛ لا أنه 
أجري مجرى التخويف؛ فليس مما نحن فيه. 


5-0 اعد 60 


وهذا الوجة جار في قوله: فر إن ألا لَيَطْغِيَ أن رعا 

(AV)‏ في (ب)» و(ط): «فلا تنقضه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

() «زة: أي فمع كونها أغلبية» اعتبرها الشارع في إجراء الأحكام عليها؛ كما في أحكام السفرء 
وبناء التكليف عل البلوغ الذي هو مظنة العقل» وهكذاء كما تقدم في المقاصدء في المسألة 
العاشرة من النوع الأولء والخامسة عشرة من النوع الرابع. اه 

)١489(‏ في (ب): «فقوله). 

.١:ةزمملا‎ )١650( 

(۹۱) «ز»: هو اي بن خلف» E‏ بن خلف» أو الوليد بن المغيرة» أو العاصي بن وائل؛ أو هم 
جميعا؛ لأنهم كانوا أغنياء عيابين في البي له تنطبق عليهم الأوصاف التي في السورة. اه 

)١43(‏ «زة: نزل في أبي جهلء وإن كان المراد الجنس» وقد نزلت الآيات بعد ما قبلها من السورةء 
بزمن طويل. اھ 


القسم الرابع لل سسسب [هالاغىد دسب يتاب الموافقات 


ت 


7 ی د واي ر <„ . )444( 
وقوله: اران ألذِين يُودُونَ أللّه وَرَسُولَهُم)» الايتين» جارٍ على 


ركذلك سورة لإ الشجئ ) 60" وقول «(آلم رخ لے 
صَّدْرَتَ 4 7 غير ما نحن فيه» بل هو أمرٌ من الله للنبي © بالشكر 
لأجل ما أعطاه من المنح. 

رقرلك ورايا ترق أن قذي O‏ وض دين لأن 
بكر الصديق» [« يع 0 نفّس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك 
المتقوّل على بنته عائشة؛ [ي8ه]: 2117 فجاء هذا الكلامٌ كالتأنيس له» وال حص 
على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها: بالإنفاق على قريبه المتصف بالمسكنة 


.۷-٦ العلق:‎ )۹۳( 

(:5") الأحزاب: ۷١ء‏ قال #زه: لأنهما نزلتا في ابن أبي بن سلول ومن معه في قضية الإفك» أو فيمن 
طعنوا عليه # في زواج صفية بنت حي بن أخطب. اه 

.١ الضج:‎ )١495( 

.١:حرشلا‎ )٠۹( 

(۹۷) الحور: ؟2. 

(5") الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)؛ و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)ء و(ك)ء و(ق). 

)١455(‏ الزيادة ليست في: (خ): و(ن)ء و(ت)» و(ح)ء و(م)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)ء و(ب)» 


و(ق)» و(ف)» و(ز). 


القسم الرابع ل (الالامي للح كتاب الموافقات 


والهمجرة ولم يڪن ذلك واجباً على ابي بكر ٠*7‏ ولكنّ الله أحبٌ 
له" معالي الأخلاق. 


وقوله: لل تَفْتَطُوأ4 وما ذُكر معها في المذاكرة المتقدمة؛ ليس 
مقصوذهم بذكر ذلك النقضّ على ما نحن فيه» بل النظرٌ في معاني آياتِ على 
استقلاطاء ألا ترى أن قوله: ( لآ تَمْتَطوأ من رَحْمَة ا4 ات بقوله: 
"إوَأَنِيبُوَا إلى رَبك الآية (*". 

وفي هذا تخويف عظيم 7”*' مهيّجٌ للفرار من وقوعه. وما تقدم من 
السبب في نزول الآية؛ يبين المراد» وأنّ قوله: #[ لا تَمْنَطّوأ» رافعٌ ‏ لم 
خحوّفوه من عدم الغفران لما سلف. 

وقوله: «إرَبّ أن حَيْصَ تخي ألْمَوْتََ) (**" نظرٌ في معنى آية في 
الجملة وما مُستنبّط منهاء وإلاً فقوله: تِإقَالَ أُوَلَمْ تُومِنَ» تقريرٌ فيه إشارة 
إلى التخويف أن لا يكون مؤمناء فلما قال: لإ بى ¥ حصل المقصود. 


(:) في (خ): «ولم يڪن ذلك عل ابي بكر واجبا. 

(١‏ في (ت)» و(م)ء و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ط): «ولكن أحب الله له). والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ب)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

..هد-ه٠ الزمر:‎ )١605( 

( في (خ): وبين هذا تخويف عظيم). 

0١60‏ في (ن): اراجع). 

() البقرة: 208. 


وَالذِينَ إا قِعَلُوأ قِحِمَة)»» 7" كقوله: لآ تَمْنَطُوأ 


ve 
3 


وتراسروقن قير EE‏ اك 
أضلنا؛ لأنه جاء بعد قوله: إو لآ نك لَلْحَآيِنِينَ حَصِيمآ) » ولا 
تُجَندِلُ ع [لذين يَخْتَانُونَ أَنفِسَهُمُء) إلى قوله: ممن يُجَددِل اله عنم 
يَوْمَ ألْفِيَمَةٍ أم من يَكُونْ عَلَيْهُِمْ وڪيل ي 1*". 


وقوله: «إإن تَجْتَنِبُوأ) 7*" آتِ بعد الوعيد على الكبائر من أول 
السورة إلى هنالك؛ كأكل مال اليتيم» والخيف 77" في الوصية» وغيرهما؛ 
فلك ا فرك ةا تقدم التخويف. 


١6 آل عمران:‎ )٠607( 

..60 الزمر:‎ )١۷( 

...٠١9 النساء:‎ )۰۸( 

7١8-1١ النساء:‎ )١509( 

۳١ النساء:‎ )١( 

)011 في (ع): «والحيل». 

)19( الزيادة ليست في: (ب))» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ) و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع) و(ف)» 
و(ك)؛ و(ز)» و(ق)» ولا بد منها لصحة المعنى. 
قال «ز٤:‏ لعل الأصل: اتقدمه) آي فقوله: 3 إن توا 4% الآية مما يرج به» لكن سبقه 
التخويف: اه 
قلت: لا حاجة لهذا التعليق بعد ما ثبت أن هناك حذفاً 


1 اسم دسي لذن تسوك سس Lk‏ مات 


يمذ يَوَدُ ألذين كَمَرُْوأ) الآية وتقدم قبلها قوله: « ألدين 
يَبْخَلُونَ» إلى قوله: مِإعَدَّاباً تُهينا »4 الصا 
بل قو "ان أله [ع-۳۲۷] لآ يَظْلِمْ مِتْمَال ذر4 جمّع التخويف 
وكذلك 49" قوله: :ولو نهم إذ ظَّلَمُوَأ أَنهْسَهُهْ 4 الآية 
تقدم قبلّها وای بعدها تخويئٌ 77*") عظيم؛ فهو ما نحن فيه. 


60 016( 0 


وقوله: 2( ان أله لا يَهْهِرُ أن يُشْرَكَ به 4 الآية ت جامعٌ 
للتخويف والترجية من حيث قيّد غفران ما سوى الشرك بالمشيئة. 

ولم يُرد ابن مسعود [:48] 7" بقوله: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما 
فيها أنها آياتثُ ترجية خاصّة» بل مرادًه - واللّه أعلم - أنها كليّات في الشريعة 
فلذلك قال: «ولقد علمتٌ أن العلماء إذا مروا بها؛ ما يعرفونها» .١(‏ 


(۳) النساء: 40 ٩4ء‏ /ا#.. 

)٠٠51(‏ في (ط): «وكذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

.1۳ النساء:‎ )٠٠( 

(۱۰0۱٦)‏ فاعل للفعلين قبله على التنازع. 

(۷) النساء.: 116 

)٠918(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)ء و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)ء و(ك)» 
و(ب)» و(ز). 


.٠١987 تقدم في الرقم:‎ )٠١915( 


E BERS «بسخصسيصيت اد‎ 9 

وإذا ثبت هذا؛ فجميع ما ڌ تقدَّم جار على أن لكل موطن ما يناسبه؛ [وأنّ 

اال اة اتل لقان جر عل الفا ره ولا برهو 

مقصوده e‏ الأصبىء لا أنه أنزل لأحد الطرفين دون الآخرء وهو المطلوب 
وباللّه التوفيق 


ومن هنا يُتصوّر للعباد أن يڪونوا دائرين بين الخوف والرجاء؛ لأن 
حقيقة الإيمان دائرة بينهماء وقد دل على ذلك الكتابٌ العزيز على 
الحصوص؛[فقال]:7"*" إن ألذِينَ هُم شن حَشْيَة رَبّهم مُسْمِمُونَ)؛ 
yy .‏ ل ل 
إلى قوله: يرِوَالذِينَ يوون مآ ءَاتوأ وَفْلُوبْهُمْ وَجلة آنْهُم: إلى رَيْهِمْ 


(oF) f. 7 _“ 
رَاجِعُونَ‰ ت‎ 


وقال: ان ألذينَ انوا لجيه هَاجَرُوأً وَجَلهَدواً 2 سبیل 
د ا م 
د جية 4 7 ا 


)٠٠0:(‏ الزيادة ليست في: (ب)ء و(ت)» و(ن)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق)ء ولا يستقيم الكلام بدونها. 
وقال ز: إجراؤه بدل من إنزال. اه وما قاله ليس بصحيح» بعد ثبوت الحذف المؤدي إلى قلق 
العبارة. 

(۱۰0٩۱)‏ في (ط): «المقصود)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(9) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 

(؟) المؤمنون: 11-0۸. 

.٠۱١ البقرة:‎ )٠596( 


القسم الرابع ب سس (#8الاحع لس يتاب الموافقات 


وقال: #إاؤليت ألذين يَدْعْونَ يَبْتَعُونَ إلى رَيّهِمْ الْوَسِيلة 
دم أَفْرَبُ وَيَرِجُونَ رَحْمَتَه وَيَحَافُونَ عَد ابه ٠‏ 

وهذا على الجملة» فإن علب 0 عليه طرف الانحلال والمخالفة؛ 
فجانبٌ الخوف عليه أقربٌء وإن علب عليه طرف التشديد والاحتياط؛ 
فجانبٌ الرجاء إليه أقربٌء وبهذا كان 82 يؤد 


1 


0 


ولمّا غلب على قوم جانبٌ الخوف؛ قيل هم: فل با يلعبادى الذين 
EE‏ نميهم لآ تَفتطوأ ين خت اه اللي 0050 

وغلّب عل قوم جانبٌ الإهمال في بعض “" الأمور؛ فَحُوّفوا 
وعوتبوا؛ كقوله: ان ألذِينَ يُودُونَ الل وَرَسْولَهه لَعَنَهُمَ آله م الدنيا 


ا 


فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته؛ فعلى المكلف العمل على 


)٠٠625(‏ الإسسراء: لاه. 

i)‏ في (م): «فإن غالب). 

.6٠ الزمر:‎ (1۰0¥) 

)٠558(‏ «زة: تقدم أن الآية نزلت في ابن أبي ابن سلول أو فيمن طعنوا فيه وعابوه 8 في زواج صفية» 
وسواء أكان هذا أو ذاك فقد نزلت في شأن قوم من الكفارء والموضمٌ الآن لذكر المؤمنين الذين 
غلب عليهم أحد الطرفين» وطريقة تأديبهم» فلو دكر في تأديب من غلب عليه جانب 
الإهمال في بعض الأمورء مغل آية: <« أَلَرَ يان للدت ءامنا أن تَحكَمَ لوبهم 4 الآيت 
لكان ظاهراء وصح نسميته عتاباء أما الذين يلعنون في الدنيا والآخرة» فلا يعد هلا كهم الأند 
عتايا. اه 


ص مه 


SN الأحزاب: ۷ وقوله:  في‎ )١559( 


القسم الرابع لل ل سب ةلاد دسب يتاب الموافقات 
وَفق ذلك العأديب [انتهى] ("". 


المسألة الخامسة 


تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره 43 لا جز د وحيث 
ا عل الكلية» ما بالاعتبار»9””") أو بمعنى بمعنى الأصل؛ اد 


ويدل على هذا المعنى - بعد الاستقراء المُعتبّرٍ - أنه محتابج (*" إلى 
كثير من البيان؛ فإن السنة - على كثرتها وكثرة مسائلها - إنما هي بيان 
للكتاب» كما سيأقي شرحُه إن شاء الله تعالى» وقد قال [اللّه] تعالى: #( وَأَنْرَلْنَآ 


)1.0( الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 

(۳) «زة: معنى الكلية هناء أنه لا يختص بشخص دون آخرء ولا بال دون حالء ولا زمان دون 
آخر. 
وأيضاً: ليس مفصلا مستوعبا لشروط وأركان وموانع ما يُطلب أو ما ينقى عنه؛ وهو المسمى 
بالمجمل. 
وإنما حملنا الكلية على هذين المعنيين معا؛ لتنزيل كلامه الآتي عليه؛ ألا ترى إلى قوله: «إلا ما 
خصه الدليل»» وإلى قوله: «ويدل على هذا المعنى أنه حتاج إلى كثير من البيان)» وقوله: «وأنت 
تعلم أن الصلاة والركاة» إلخ. اه 

)٠٠6(‏ «ز: أي باعتبار المآلات» وهو المسمى بالاستحسان. اه 

(۳۳) «ؤة: وهو القياس. اه 

)١١١(‏ «زا: لمعرفة التفاصيلء والشروط والموانع» وأركان الماهيات الشرعية» وغير ذلك» وهذه الحاجة 
هي علامة الكلية. اه 


القسم الرابع و N‏ عي ب کاب ال قات 


(00) fo o7 1+ سا‎ TTT 
. ليڪ الذڪر لِنْبَيْنَ للناس ما رل إليهة)»‎ 
وفي الحديث: «ما من الأنبياء نون إلا‎ 


و 


عله الس وانها NENE‏ عو نا كرد 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» ". 

A OE NLS‏ فبيان له 

وإذا كان كذلك؛ فالقرآن - على اختصاره - جامةٌ» ولا يكون جامعاً 
إلا الجر فيه مر ° كرياكةالآأنالشرريعة نت بام ترو لرل 
تعالى: ل( ألْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُنْ ديتكة4 الآية (“. 

وأنت ”“" تعلم أن الصلاة» والركاة» والجهادء وأشباه ذلك» لم يتبين 


)٠٠05(‏ النحل: ٤ءء‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (م). 

.٠١7 تقدم في الرقم: 157لا؛ وسيكرر في:‎ )٠١05( 

(۷) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ت)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١۳۸(‏ «زة: لأنه المشتمل على ما آمنَ لأجله الناس من المعجزة» وليس هذا في السنة» وإذا كان الذي 
أعطيه؛ هو القرآن؛ فلا يتأق أن يكون جامعا لحاجة البشر في دينهم ودنياهم؛ إلا إذا كان 
مشتملا على التفاصيل في معاملة الخلق والخالق. 
لكنه يبقى أن يقال: إنه ورد في الحديث الآخر: «أعطيت القرآن ومثله معه» فهذا الحصر غير 
مسلم إلا باعتبار الإعجاز الذي في الحديث» فلا يظهر وجه الاستدلال بالحديث على الكلية 
لععريفه للأحكام الشرعية. اه 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ب). 

.6 المائدة:‎ )١١( 


)٠۶١(‏ (ز»: من تتمة الدليل قبله. اه 


القسم الرابع ل - (#بالاع لل كتاب الموافقات 


جميعٌ أحكامها في القرآن» إنما بيّنها 9*" السنةء وكذلك العاديات من 
اة والعقود» والقصاص» والحدودء وغيرها. 


وأيضاً: 7**" فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كليّاتها المعنوية؛ 
اة ودا القران قل الكسال وض ٠‏ الضرورتاكه 
Eg e e,‏ كن راحو وا وهنا ساق 


وأيضاً: (7**" فالخارجٌ من الأدلة عن الكتاب» هو السنةٌ» والإجماع» 
والقياسء وجميعٌ ذلك إنما ذنشأ عن القرآن. 


وقد عد الاش قوله تعالى: وإ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الاس مآ 
ريت دش el)‏ متضمناً للقياس» و [تعالى]: وما ءَاټيڪم 


)٠54(‏ في (ب)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)؛ و(ط): «بینتها»» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)؛ 
و(ك)ء و(ق). قال «ز٤:‏ وسيأتي في المسألة الرابعة من السنة» بيان ذلك بتفصيل. اه 

(۳) «ز»: استدلال آخر عل كلية تعريف الكتاب للأحكام الشرعية. اه 

)٠544(‏ في (ز)» و (ف)» و(ك): «قد تضمنت القرآن). 

)٠545(‏ «ز»: ينظر بيانه الوافي» في المسألة الرابعة من دليل السنة» من قوله: «ومنها النظر إلى ما دل 
عليه الكتاب في الجملة» إلخ. اه 

)٠543(‏ في (ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(ت)» و(م)؛ و(ط): «أيضاً) - بدون واو- وهي مرتبطة بما قبلهاء أي 
وهذا كله ظاهر أيضاً والمغبت من: (ع)» و(ك)» و(ب)» و(ف)ء و(ز)» و(ق)» وهو أرجح. 
وعلق «ز»: بقوله: لعل الأصل: «وأيضاً فالخارج» إلخ» ليكون دليلا ثالغا على الكلية بالمعنيين» 
وتكون هذه الآيات الغلاث» من أوسع كلياته شمولاء وهو ما يشير اليه قوله: «وهذا هم ما 


يكون). اه 
قلت: ما نه كان و 


.٠١٤١ النساء:‎ )۶۷( 


القسم الرابع سس سسسب ا 9 لا /!ا) ل مس كتاب الموافقات _ 


أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ) 7" مُتضمُّناً للسنة» وقوله: «إوَيَتَيِعْ غَيْرَ سيل 
لد مِنِينَ 4 للدم [ع-28] مُتضمّناً للإجماع. 

وهذا أعمّ ما يحون e‏ 0 

وف «الصحيح» عن ابن مسعود قال: العن الله الواشمات» 
والمستوشمات» إلى آخره» فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسدء يقال طا: أمٌ يعقوب - 
وكانت تقرأ القرآن - فأتئهء فقالث: ما حديثٌ بلغني عنك أنك لعنت كذا 
وكذا؟ فذكرثه. 


فقال عبد الله: «ومالي لا ألعنُ من لعن رسولٌ الله چ وهو في كتاب 
اللّه)؟ فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوكي المصحف فما وجدثّه» فقال: لئن 
کنت قرأتيه لقد وجدثٌّيهء قال الله كك: 3 5 َاتيكم الول دوه 
وما هيم عَنْهُ قَانتَهُوأ4 الحديث 


وا 

(SEA)‏ الحشر: /ا» ولفظة «تعالى» التي قبل الآية» ليست في: (ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب). 

.٠١١ النساء:‎ )٤١( 

(**“) في (ز)ء و(ك): «وهو أعم ما يڪون» وفي (ف): «وهو أهم ما يڪون»» وفي (ب)» و(ت)» و(ح)ء 
و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «وهذا أهم ما يڪون»» والمثبت من: (ع)ء و(ق). 

)٠651(‏ الآية: ۷ من الحشر. والحديث متفق عليه عن ابن مسعود وه: أخرجه البخاري في اللباس: 
۰ ح ۱۹۳۹ء ۹۳ء وغيره. ومسلم كذلك: /1778. 
وعلق ناسخ «ت» عل الحديث في الحامش بقوله: «ينظر هذاء فإنه يرد ما اعترض به ابن 
العلمساني في شرح المعالم على القوم 0 بالآيةء قائلا: إنها في الغيء» وإن همزة «آتى» 
ممدودة» بمعنى أعطى؛ ومقصورة بمعنى: «(جاء ولا يحكون الاحتجاج إلا على الشاني). = 


القسم الرابع ص ص كتاب الموافقات 
وعبدٌ الله من العالمين بالقرآن [انتهى] 2*9 


فصل: 
فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصارٌ عليه دون النظر 
في شرحه وبيانه» وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليّاء وفيه أمورٌ ية "١‏ - 
كما في شأن الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» ونحوها - فلا تحيص عن النظر 
في بيانه» وبعد ذلك ينر في تفسير السلف الصالح له إن أعوّتٍ (*") 
السنة؛ فإنهم أعرف به "من غيرهم» وإلا فمطلقٌ 2*7 الفهم العربي 
لمن حصّلهء يكفي فيما أعوز من ذلك. واللّه أعلم. 


= وعلق «ازة: عل: «لا ألعن من لعن» بقوله: أي في الحديث السابق» وهو لم يرفعه هنا؛ اكتفاء 
بقوله: العن رسول اللّه» وقوله: و( وما ءَاتدكُمْ ُو #» فالحديث دليل تفصيلي لمسألتهاء 
والآية دليل إجمالي. اه 

)١(‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ). 

(56) في (ط): «كلية)» وفي (ت): «وفيه أمر وجلية)» وفي (ح)» و(ب)» و(م)» و(خ): الوفيه امور 
جلية)ء والمثبت من: (ع( »و(ف)» و(ز)ء و(ن)» و(ك)» و(ق). قال زة: يتأمل في الفرق بين 
كونه كليّا وبين أن فيه أموراً كلية. اھ 

)٠٠١(‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): «إن أعوزته» ما عدا: (ع) - والعوّنُ ندرة الشيء» أوفقدائه 
مع الحاجة إليه» من عَوز - بحكسر الواو - وأعوز الشي» عر فلم يوجد» وعازه الشي» عؤزاًء 
لم يجده مع الحاجة إليه. 

)1۰000( ف (ن): «به) و: «بها) وکت فوقها «(خ» ليبين بذلك أنه في نسخة بالتأنيث» أي بالحديث» أو 
بالسنة. والمثبت من جميع النسخ الخطيةء و(ط)» أي أعرف بالقرآن. 

(٠۰7)‏ «زة: المرادء الفهم الناشيئع عن الدربة فيه كما تقدم آنفاًء لا مرد أي فهم عربي فُرض. اھ 


٠‏ القتسم الرابع ب 09403 ل د لل كتاب الموافقات 


المسالة السادسة: 
القرآنُ فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدّم؛ (”**") فالعالم به 
- على التحقيق - عالم بجملة الشريعة» )٠٠٠54(‏ ل يعوزه منها شيء» والدليل عل 


ذلك أمور: 
منها: النصوصٌ القرآنية» من قوله: ف( إْلْيَوْم أَحْمَلْتْ لَك ديك 
َأ تُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتْ ل | الالح ینا) )1.0۹( 
وقوله: ل وَتَرَلتا ليڪ الڪتب نينا ٽڪ ته ي 077 
وقوله: هما بَرَطْنَا ہے التب من شَْ r‏ 01 


وقوله [تعالى]: کان هَندًا أَلْفُرْءَانَ يَهْدع للتے هی اؤ ٠9‏ 
يعني الطريقة يقة المستقيمة 0 0 


)٠51(‏ من كونه كليّاء وفيه أمور كلية تحتها ما لا ينحصر من الجزئيات التي لا تتناهى» وبهذا يصح 
الادعاء» أمّا أن فيه تفصيل كل شيء جزئيّا فهذا فيه خلاف. 

(۸) #ز»: أي عالم بالشريعة إجمالاء لا ينقصه من إجماطا وكلياتها شيء. اه وفي (ط): «ولايعوزه)» 
والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۹) المائدة: غ» وقوله: ممت مک إل لين ق: (ط)ء وفيها بدله» لفظ: «الآية». 
قال «ز: ريما يقال: إكماله بالكتاب والسنة؛ لأنه لم يقل: أكملته في خصوص الكتاب. اه 

.89 التحل:‎ )١55:( 

)٠١67(‏ الأنعام: 9". قال «زة: بناء على أن المراد به القرآن» وفيه أقوال أخرى معتبرة. اه 
قلت: بل ضعيفة» والصواب قول من قال: إن المراد به اللوح المحفوظ. 

)٠67(‏ الإسراء: ۹ء ولفظ «تعالى) الواقع قبل الآية» ليس في: (ط). 

)٠١57(‏ «ز»: وهي النظام الكامل في معاملة الخلق والخالق. اه 


EERSTE ٠‏ 1 حصي يي ل بيد 


وأشباو ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاءٌ لما في الصدورء ولا 
يكون شفاءً لجميع ما في الصدور ”الا وفيه تبيان كل شيء. 

ومنها: ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنةٍ بذلك؛ كقوله ©4: «! 
هذا القرآن حبلُ الله وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمةٌ لمن تمسك 
به ونجاةٌ لمن تبعه: لا يَعوَح فيقومء ولا يَزيعٌ فوته ولا تنقضي 
عجائيه: ولا يلق عل كثرة الرذاء إلى آخره (7(. 

فونه حبلّ الله بإطلاق» والشفاءَ النافع؛ إلى تمامه» دليل على كمال 
الامر فيه. 


)١(‏ في (ب): «ولو لم تحكمل». وفي (م)ء و(ك): «ولو لم يكن»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)٠١519(‏ «زة: جاء به من لفظ «ما» العام. اه 
)٠077(‏ ضعيف: دون قوله: «أمَا إن لا أقول» إل أخرجه الداري: ۳۱/۲ وأبو عبيد في فضائل القرآن: 
۱ ح لء وابن أي شيبة: ٤۸۳/۱۰‏ ح ٠٠١07‏ وسعيد بن منصور: ۰۷/١‏ 217 وعبد الرزاق: 
۴ ح ۰۰۱۷ وعنه الطبراني في الكبير: ۱۳۰/۹ ح ۸14۸ء والحاكم: ٠٠٥٥/۱‏ وابن حبان في 
المجروحين: 0٠٠١/١‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: .٠١//١‏ 
من طرق عن إبراهيم بن مسلم اللحجريء عن أي الأحوص؛ عن ابن مسعود. 
قال ابن معين عن إبراهيم الحجري: اليس بشيءا. 
وقال الحاحم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمرا. 
وقال الذهبي: «صالح ثقة» خرج له مسلم» لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف). 


القسم الرابع لد سب (#ولاعغد سسب کتاب الموافقات 


5 1۰0۷ TEE 

ونح هذا في حديث ( غر الي . 

وکن م مسعود: الإن کل مؤب يحب أن يۇق ادب وان ادب الله 
القرآن» سنا 


(۷) في (ط): امن حديث). 

)٠٠574(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: ٠۷۲/١‏ ٦٠۲۹ء‏ والداري: ٠٠/۹‏ وابن ألي شيبة: 
٠‏ وأحمد: ۹۱/۱ وأبو يعلى: ۳۰۲/۱ ح ۳۹۷ والبزار: ۷١/۳‏ ح ۸٠١‏ والبغوي في شرح السنة: 
AI A/S‏ 
ومداره على الحارث الأغورة عن علي. والحارث كذّبه الشعبي؛ وکان غالياً في التشيع. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» وف الحارث مقال». 

)١575(‏ صحيح لغيره: أخرجه الداري: ۲۰۹۳/۶ ح ۰۳۳۹۶ وأبو عبيد في فضائل القرآن: ٩۸۷-۲۶۱/۱‏ ج 
۸ ۰۹ 
من طريق مسعرء عن معن بن عبد الرحمان» عن أبيه» عن ابن مسعود موقوفاً. 
وإسناده فيه نظر» فعبد الرحمان لم يسمع من أبيه ابن مسعودء وسقط «عن أبيه» عند الداري» 
فأوهم ذلك صحة إسناده وقد غلّط هذا الحذف محققٌ مسند الداري الشيخ حسين أسد. 
فصحّح هذا الإسناد ولم يتفطن للسقط المذكور» كما لم يتفطن إلى أنّ معن بن عبد الرحمان 
لا رواية له عن ابن مسعود» فإذا كان أبوه لا يروي عنه» فهو من باب أولى أن لا يروي عنه. 
وأخرجه الداري: 2/ ۹۹ء وعبد الرزاق: ۳٠۳/۳‏ حم ۸ء والطبراني في الكبير: ۹ ح 2312. 
من طريق أبي إسحاق» عن أبي الأحوص: عوفٍ بن مالك بن نضلةء عن ابن مسعود موقوفاً. 
وأبو إسحاق عنعنه وهو مدلس» لكنه متابع» فقد أخرجه ابن أبي شيبة: 487/٠١‏ ح 2٠٠١١‏ من 
طريق أي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي الأحوص به. واقتصر على: «البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن ... لا عامر له» دون بقية الحديث. وإسناده ظاهر الصحة. 
وأخرجه الداري: ؟/؟45» بنحوه من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن أبي الأحوص» 


عنة يه» وإسناده . 


القسم الرابع دل سب (#لا)» دب تاب الموافقات 


وسّئِلت عائشة [4] 9" عن خُلّقَ رسول الله 4#؛ فقالت: «كان 
0 1 القرآن» لفيتنا 
7 2“ ت 
وصدّق ذلك قوله [تعالى]: #( ونح لَعَلَىْ خْلَى عَظِيه ي 77*". 


وعن قتادة: «ما جالس القرآنّ أحدٌ إلا فارقه بزيادة أو نقصان»» 


ثم قرأ #(وَنْتَرلُ مِنَ أَلْفُرْءَان مَا هو شِمَآءٌ وَرَحْمَةٌ ْلْمُومِنِينَ وَل يَزِيدُ 
الشرييق | E‏ 
وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً 
يتادے لِلايمّي) 9"* قال: اهو القرآنء ليس كلهم رأى البي 4». 
وفي الحديث: اليم الناس أقرؤهم لكتاب اللّه) (. 


وما ذاك إلا أنه أعلمٌ بأحكام الله؛ فالعالمُ بالقرآن» عالم بجملة 
القتريعة. 


)۷١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(ن)» و(م)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(۷۱) تقدم في الرقم: 509؛ وسيكرر في: ۱۱۱۸۱. 
)1.0۷( القلم: ؛» ولفظ «تعالى» الذي قبل الآية ليس في: (ط). 
(۳) الإسراء: ۰۸۲ والأثر أخرجه أبو عبید: ۲٤٤/۱‏ ح 250 والداري: .٤۳۸/‏ 
من طريق محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن قتادة. وإسناده ضعيف: محمد بن كثير 
الصنعاني» ري بسوء حفظه واختلاطه. 
)۷٤(‏ آل عمران: ۰۹۳ والأثر ا رة أبو عبيد: » والطبري في التفسير: */؟232. 
من طريق مومى بن غُبيدة الربّذي» عن محمد بن كعب به. وإسناده ضعيف بمومى بن عبيدة. 
)1.0۷0( اة مسلم في المساجد: »170/١‏ من حديث أي مسعود الأنصاري. 


القسم الرابع - (هلامى لل كتاب الموافقات 


وعن عائشة: أنّ «من قرأ القرآن فليس فوقه أحد) ". 
وعن عبد الله قال: «إذا أَردتّم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه عل 
الأولين والآخرين» (NY)‏ 


وعن عبد الله بن عَمْرو (7"*") قال: «من جمع القرآن فقد حمل أمراً 


.31١ ح‎ ۲٦۸/۱ ح ۰۱۰۰۰۱ وأبو عبيد:‎ 4717/٠١ ضعيف: أخرجه ابن ابي شيبة:‎ )٠٠507( 
من طريق محمد بن عبد الرحمان السدوسيء عن مِعفّس بن عمران بن حطان» قال: سمعت‎ 
أم الدرداء» قالت: سألت عائشة.‎ 
ومعفس» مجهولء لم يذكره البخاري في تاريخه: 14/8 بأكثر من أنه مع من أ الدرداء» ولم‎ 
يزد.‎ 

)1٠517(‏ صحيح: أخرجه أبو عبيد: 277/١‏ ح ۷۹ وابن المبارك في الزهد: ص ۲۸۰ ح ١۸ء‏ وابن أبي 
شيبة: 486/٠١‏ ح ٠٠١717‏ والطبراني في الكبير: ١١/9‏ ح 8735-85314. 
من طرق عن أبي إسحاق» عن مرة بن شراحيل الحمداني؛ عن ابن مسعود. 
وأبوإسحاق» هو السّبيي» مدلس» لكنه سمعه منه شعبة» وهو لا يروي عنه إلا ما ثبت عنده 
أنه سمعه» ولو كان معنعناً قال شعبة: «كان أبو إسحاق إذا أخيرن عن رجل» قلت: أهذا أكبر 
منك؟ فإن قال: نعم» علمت أنه لُّقِّ» وإن قال: أنا أكبر منه» تركته). ينظر التهذيب: 159/8 
وعلقازا: على «فأثيروا» بقوله: بالتفهم فيه. اه 

۸۱۷ في (ط): عبد الله بن عمرء وهو خطأ. والأثر ضعيف: أخرجه أبو عبيد: ١/89؟ ح‎ )0٠078( 
.هد:/١ والحاكم:‎ 
من طريق عمرو بن الربيع بن طارق؛ عن يحي بن أيوب» ثنا خالد بن يزيد» عن ثعلبة بن أبي‎ 
الكنودء عن عبد الله بن عمْروء مرفوعاً عند الحاڪم» وموقوفاً عند ابي عبيد.‎ 
قال الحاكم: ااصحيح).‎ 
وقال الذهي: (سمعه عمرو بن الربيع بن طارق منها.‎ 
قلت: ليست علته سماعٌ عمرو بن الربيع من عدمه؛ وإنما علته التي لم يذكراهاء ثعلبة بن‎ 


3 الكنودء فقد ترجمه البخاري: ۲۹ وابن آي حاتم: تك ولم يزيدا عل ذكره بمن = 


القسم الرابع ‏ 0 ») لل كتاب الموافقات 


عظيماً وقد أدرجت النبوة بين جنبيه؟ إلا أنه 5 يو ی إليه). 
وفي رواية عنه: امن قرأ القرآن فقد اضطربت النبوةٌ بين جنبيه). 
وما ذاك إلا لگن (005) جامعٌ لمعاني النبوة. 


وأشباه هذا ما يدل على هذا المعنى. 


ومنها: التجربةٌ» وهو أنه لا أحدّ من العلماء لأ إلى القرآن في مسألة 
إلا وجد لها فيه أصلاء وأقربٌ الطوائف من إعواز المسائل النازلة» أهل 


= فوق وتحت» فهو بذلك مجهول. 

ويحبى بن أيوب» الغافقي» سيئ الحفظء ويخطئ كثيراء حتى قال عنه ابن سعد: امنكر 
الحديث). 

وأخرجه أبو عبيد: 285/١‏ ح 2118 من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح عن 
وأبو يحى» هو سلّيم بن عامر الكلاعي» الحمصيء ثقة من رجال مسلم. 

ولم يصب محقق فضائل القرآن لأبي عبيد» حينما ظنه شريح بن الحارث القاضيء أبا أمية 
الكندي» ولم يتفطن للفرق بينهما في الكنية» فالكلاعي كنيته أبو يحىء والكندي كنيته أبو 
أمية» وطبقتهما مختلفة» فالكندي أقدم طبقةء قد توفي سنة (85ه) فهو من الطبقة الغانية: 
وأما الحمصيء فهو من الطبقة الشالشة» ومعاوية بن صالح معروف بالرواية عن الحمصي» دون 
الكندي. 

ومعاوية هذا: (صدوق له أوهام». وشيخه عبد اللّه بن صالح المصريء كاتب الليث» صدوق 
كثير الغلط» تبت في كتابه وكانت فيه غفلة». 

وروي مرفوعاً عن أبي أمامة؛ وابن عمرء ولا يثبت. 

ومراده بالاضطراب» الحركة والتردد. وعند أبي عبيد: «فقد استدرجت» وعند الحاكم «فقد 
اأستدرج). 


)٠005(‏ في (ت)» و(ح).؛ و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إلا أنه). 


القسم الرابيء ب ب (الاإلاىح ل كتاب الموافقات 


الظاهر ”"' الذين ينكرون القياس؛ ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن 
الدليل في مسألة من المسائل “. 

وقال ابن حزم الظاهري: «كلّ أبواب [ع-۹٠٣]‏ الفقه» ليس منها باب 
إلا وله أصل في الكتاب والسنة» نعلمه - والحمد لله - حاشًا القرا؛ فما 
وهدنا له أخيلاً ا ا إل ر 

وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة» وأصل الإجارة في 
القرآن ثابت» (\‘oAr)‏ ودن ذلك إقراره 5 (84ه١)‏ وم الصحانة ]4[ 


(0) يه 


ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح؛ لما ثبت في الشريعة من المسائل 
والقواعد غير الموجودة في القرآن» وإنما وُجدت في السنة» ويصدّق ذلك ما في 
الصحيح من قوله 8#: «لا لف أحدّكم مُتَكِئا عل أريكتة ياتنه الام 
من أمري ما أمرثٌ به أونهيثٌ عنه» فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب اللّه 


)1١04:(‏ في (ط): «الظواهر» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠۸١(‏ «زه: لكن يقال: إن لم يجدوا في القرآن وجدوا في السنة» فيعض الأدلة» على ما ترى» ويرشح 
النظر الذي أشرنا إليه» ما نقله عن ابن حزم» وما عقب به على استثنائه باب القراض. اه 

.٠٠۷/؟٠۰٥۰٥/۹۰ وينظر الفتاوى لابن تيمية:‎ 28١ مراتب الإجماع: ص‎ )٠١585( 

. 4 وذلك في قوله تعالى: 58 تج إِنَّ خَيّرَ مَنِ أُسَكََجَرَتَ امَو لين‎ )٠08*( 

)١58(‏ يعني بعد النبوة» وعمله به قبل النبوة» حينما اتجر لخديجة :© في ماها. 

)1۸°( الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» 
و(ب)» ولفظ «تعالى» من (ب)» وحدها. 


القسم الرايء لس (لإلاع لل كتاب الموافقات 


سا 
وهذا ذم ومعناه اعتمادٌ السنة أيضاً. 


ص 


ويصحّحه قول الله تعالى: «( قن تَتَرَعْتُمْ ہے شَرْءِ قَرُدُوةُ إلى أله 
58 5 > (لالمه١٠)‏ 

قال ميمون بن مِهُران: «الردٌ إلى اللّهء الرد إلى كتابه» والردٌ إلى الرسول 
إذا كان حيّاء فلما قبضه اللّه؛ فالردٌ إلى سنته» ."°٨۸(‏ 


ص سے 
٠ e‏ 


ومثله: #( وَمَا حَانَ لِمُوصس وَلآ مُومِنَةٍ اذا فَضِى أله وَرَسولّةء 
Bf‏ لاط E E‏ مود E‏ ااه 000 3 5 . (0A4)‏ 
مر أن تكون لَهُم ألجِيَرَة مِنَ آمْرَهِمْ 4 الاية 

ولايقال: 7**" إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب اللّهء لقوله: 


)٠587(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك: ۰۹-۱۰۸/۱» من حديث ابي رافع» وصححه على 
شرطهماء وله شواهد عديدة منها: عن المقدام بن معديكرب عند أبي داود في السنة: 00/6 
اح 4 

(۸۷) النساء: وه. 

)١088(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير: 2101/6 والطحاوي في المشكل: ١//ائ/اء‏ وابن عبد البر في الجامع: 
5 وإسناده حسن» وروي مثلّه عن مجاهد» وقتادة» والسدي» وكلها عند ابن جرير. 

)١585(‏ الأحزاب: 07 وجملة: «أن تكون هم إلخ» ليست في: (ت)» و(م)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)»: 
و(ط). 

)٠55:(‏ في (ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «يقال» وهو خطأ محض من النساخ» بدليل ما بعده 
والمغبت من: (ع)» و(ت)ء و(ب)» و(ف)» و(ز)ء و(ق)ء و(ك). 
وقال #زة: المناسب أن يكون قد سقط منه كلمة: «لا» فهو ينفي من أول الأمر صحة أن 
يڪون هذا جواباء ويدفع توهم الإجابة به؛ أما ما قيل من ان أصله: «ويمحكن أن يقال)؛ فإنه 
لا يناسب قوله بعد: ١‏ لأنا نقول» إذ هو تعليل لضي صحة الإجابة به» لا لإمكانها. اه = 


القسم الرابء ب (8؛/امى  _‏ كتاب الموافقات 


«لِتْبَيّنَ لِلنّاس مَا نُرَّلَ إكيهة» "وهو جمع بين الأدلة. 

لأنا نقول: إن كانت السنةٌ بياناً للكتاب؛ ففي أحد قسميّهاء فالقسمُ 
الآخّر زيادة على حڪم الكتاب؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتهاء أو عل 
خالتهاء ( (۱۰0۹٩‏ وتحريم الحمرالأهليةت )1۰0۹۳( وكل ذي ناب من السباع (۹)_ 


وقيل لعلى بن أبي طالب زوه ]: 099 هل عندكم كتاب؟ قال: رلا 
إلا کتابُ الله أوفهم أعطيه 5 مسلم» اوا ف هذه الصحيفة». قال: قلت: 


وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقلء وفكاك الأسيرء وأن لا يقل مسلم 
بكافرا بسنا 


وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتابٌ اللّه؛ ففيه 
دليل أن عندهم ما ليس في كتاب اللّه» وهو خلاف ما أصلت. 


= قلت: بعد إثبات ما هو صواب» فلا حاجة لهذا التعليق. 

.ء٤ الشحل:‎ )۹١( 

)٠555(‏ في (ط): أو خالتها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. والحديث تقدم في الرقم: ۸۹۳٤‏ وسيأتي 
NETE 17:‏ محكلك ههلا 

)٠۳(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري في المغازي: ٠۳٤/۷‏ ح 4۱۹۸ ومسلم 
في الصيد: .٠٥۳۸/۳‏ 

00۳۰ متفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخشني: أخرجه البخاري في الأطعمة: ۹| ح‎ )٠٠514( 
.١677/* ومسلم في الصيد:‎ 

)٠46(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)ء و(ن)ء و(م)ء و(خ)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 

. عن أي جُحيفةء عن علي‎ ١1١١ ح‎ ٠٠/١ أخرجه البخاري في العلم:‎ )٠۹١( 


القسم الرابع ل دب إه هلاي لل - كتاب الموافقات 


والجواب عن ذلك مذكورٌ في الدليل الغاني» وهو السنة 2*5 بول 


اللّه. 
ومن نوادر الاستدلال القرآنيء ما تقل عن علي [:8:] "أن أقل 
الحمل ستة أشهر؛ انتزاعاً من قوله تعالى: «( وَحَمْلُهُ وَهِصَلُةُء فَكَقُونَ 


2 
0 


عن ONT‏ دا لاسن حا در ا )0 
تهر "مع قوله: وص بے عاتشں) ٩‏ 
واستنباظ مالك بن نس أن من سب الصحابة [ 44 ]» 0 


له في الفيء من قوله: #( وَالِذِينَ جَاءُو مِنْ بَغْدِهِم يَفُولون رَبَنَا آَغْمِرْ نا ) 
[الدية] 9". 


)٠°۹۷(‏ «ز»: في المسألة الرابعةء هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب. اه 

)١558(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)ء و(ح)ء و(م)ء و(خ)ء و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية - وفي 
(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» وح و(ط): ااعن علي أنه قال: أقل). إلخ 
قال «ز٤:‏ جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح» من نوع دلالة الإشارة» وهو 
ما کان لازما لم تقصد إفادته» ومثله. دلالة الحديث: اتمكث شطر دهرها لا تصلى) عل أن 
أكثر الحيض خمسة عشر يوما. اه 

(۹۹) الأحقاف: ؟1. 

.٠۳ لقمان:‎ )١:( 

)71( الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ط)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

- ولفظ: «الآية» ليس في: (م). قال «ز»: رأى ابن عمر - كما في صحيح أبي داود‎ 2٠١ الحشر:‎ )٠١( 
أن آية: <« مآ أده آنه ع رَسُولِهء 4 إلخ» استوعبت ما ذكر فيها وما بعده: من الفقراء‎ 
المماجرينء والذين تبوءوا الدارء والذين جاءوا من بعدهم؛ فجعل مالك قوطم: ل ولا يَجَحَلٌ‎ 
في فوا غل لِيينَ ءامو # شرطا لاستحقاقهم في الفيء؛ لأن قوله: ايقولون» حال؛ فهو قيد‎ 
2 في الاستحقاق من الفيء» وأيّ غل أعظم من غل من يسب الصحابة؟‎ 


القسم الرابع + (إهلاى لل سل كتاب الموافقات 


وقول من قال: «الولد لا يمك من قوله: لإوَقَاُوأ إنّحَدَ أليَحْمَنَ 
ا > عسل O‏ ۱۰7۰ 
سبحەر بل عباد مُكَرَمُونَ # 0 /: 
وقول ابن العربي: «إن الإفسان قبل أن يكون علّقة» لا يسمى إنساناً) 
* ار يم Ece‏ 6 

واستدلال منذر بن سعيد ”"" على أن العرنَّ غيرٌ مطبوع على 
العربية - بقوله [تعالى]: لإ وال أَخْرَجَكم من بُطُون مِم لآ 
و و ا ۰۹٩‏ 
َعْلَمُونَ شَيْعا)» ” ١‏ 


2 
س 


ولد 


= أما عل رأي من يجعل قوله: اللفقراء» إلخ كلاما مستأنفا فلا يظهر وجه الاستدلال به. اه 
)٠١*(‏ الأنبياء: 7“ قال (ز»: لأنه رد عليهم بأنهم عباد اللّه جمع عبد» فمعناه أنه كيف يجمع بين 
كونهم عبادًا - وهو مُسِلّم - وبين كونهم أولاد اللّه؟ يعني» ولا يتأق ذلك لما هو مسلّم من أن 
الولد لا يملك لوالده؛ للتنافي في اللوازم؛ فالقرآن يقرر هذا الححكم بهذه الدلالة الإشارية. اه 
)١0(‏ العلق: ؟» وينظر قول ابن العربي في أحكام القرآن: 1505/4 وقد نقله المؤلف بالمعنى. 
(5) البلوطيء أبو الحكم الأندلسيء قاضي الجماعة بقرطبةء «كان فقيها محققا وخطيباً بليغاً 
مفوهاً) توفي (750ه)» ينظر السير: .٠۷۳/۱١‏ 
(05) النحل: ۷۸ء والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ت)ء و(م)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)» وثابتة في: 
(ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» و(ق). 
واستدلال المنذر بن سعيدء لعله في كتابه: «الإنباه» عن استنباط الأحكام من كتاب الله» ولا 
أعرف الآن هل هو مخطوط أو مطبوع. 


القسم الرابع + لللمسب »ةلاقم دسب يتاب الموافقات 


وأغربٌ ذلك 7" استدلال ابن القخار القرطبي 57" على أن 
الإيماءَ بالرؤوس إلى جانب عند الإباية» والإيماءَ بها سُّفْلاً عند 
الإجابة» e)‏ أولى ما يفعله المشارقة من خللاف ذلك» بقوله تعالى: نووا 


دد EET TTT‏ ت < + )7۷۰( 
رءوسهم ورايتهم يضدون الآية ٠‏ . 
وكان أبوبكر الشَبْل» الصوف» ""' إذا لبس شيئاً خرّق فيه موضعاً؛ 
فقال له ابن مجاهد: 9" أين في العلم إفسادُ ما يُنتمّع به؟ فقال:#( َطَمِدَ 


(20) في فسخة محي الدين عبد الحميد: «وأغرب من ذلك» بإضافة امِنْ) بين قوسين» ولم يذكر من 
أين زادهاء والظاهرٌ أنها من تلقاء نفسه؛ لاعتقاده أن العبارة لا تصح بدونهاء والعبارة بدونها 
صحيحة» وليست تلك الزيادة في أي نسخة خطية؛ ولا حقٌّ له في أن يضيف في كلام الشاطبي 
ما لم يجده في النسخ الخطية» إلا إذا نص على ذلك صراحة» حتى لا يعتقد في كلامه أنه كلام 
المؤلف. 

)٠7:8(‏ واسمه: محمد بن عمر بن يوسف» أبو عبد اللّه «الإمام الحافظ» شيخ الإسلام؛ عالم الأندلس» 
توفي (215ه)» ينظر المدارك: ۲۸٦/۷‏ ونفح الطيب: ٠٠٠/۴‏ والسير: ۳۷۲/۱۷ وهناك ابن فخار 
آخرء وهو مالقي» واسمه محمد بن خلف» ينظر السير: .261/6١‏ 

)٠١(‏ هز٤:‏ على فرض أنها تفيد أن الإيماء إلى جانب» فيه الإباية» فليس في الآية ما يفيد أن الإيماء 
سفلا فيه الإجابة. وأيضاء فأصل الكلام إنكار لفعلهم هذاء وأن عادتهم كانت كذلك» وليس 
فيه إقرار لفعلهم حتى تؤخذ الأولوية للإشارة عند الإباية بح الرؤوس» فلذا عدّه غريباء ولو 
أطلق عليه أكثر من ذلك لحي له. اه 

() المنافقون: ه. 

(۷) واسمه ذُلّف بن جَحْدَر أو: جعفر بن يونس» أو: جعفر بن دلف» البغدادي اصحب الجنيد 
... وكان فقيهاًء عارفاً بمذهب مالك» وكتب الحديث عن طائفة» وله أحوال وكلام لا ينسجم 
مع ظواهر الشرع؛ (- ۳۳۶ه)ء ينظر ترجمته في تاريخ بغداد: ۳۹۲/۱۰ والسير: ."51//١6‏ 

= العلامة» المحدث» النحويء شيخ المقرئين» أبو بكر: أحمد بن موسى بن العباس» مصنف‎ )٠١77( 


القسم الرابع سسسب (بأولا) + كتاب الموافقات 


ا 


(r) 2‏ الف وَالآغْنَايِ)» (4( 


ابن مجاهدء وقال له: قل: قال: قوله: يإ وَقَالَتِ أَلْيَهُّود وَالتصَرئ تَحْنْ 
0 لساك الت لزنا 


واستدل بعضهم 1" على منع سماع المرأة بقوله تعالى: ع وَلَمًا جَاءَ 


= كتاب «السبعة» (- ١٤۳۲ه)ء‏ ينظر السير: .276/١6‏ 

() «ز): إفساد المال في شريعتناء غير جائز» وخوف الاشتغال به لا يجيز إفساده» وطرق التحفظ 
من الاشتغال به» كثيرة: 
منها: الحبة» والصدقة» وغيرهماء وشرع من قبلناء يعمل به ما لم ينسخ؛ على أنه إذا كان المسح 
برقاب الخيل وسُوقها؛ معناه ضربهما بالسيف - كما قاله الجمهور - لا المسح باليد عند 
استعراضها؛ لتفقد أحواطاء وإصلاح شأنها - كما قاله الفخر الرازي» والطبري» وكما روي 
عن ابن عباسء والزهري - فإما أن يكون ذلك في شريعته؛ للتقرب بذبحها كما يتقرب 
العم وإما أن يحكون مجرد خدش؛ ليكون علامة على تحبيسها في سبيل الله على حد وسم 
إبل الصدقة. قال الألوسي: «أَمّا أنه أتلفها غضبا لأنها شغلته» فقول باطل لا ينظر إليه). وهذا 
كله داخل تحت قوله: «وفي بعض هذه الاستدلالات نظر». اه 

(73) ص: ۳۲. 

۳٠۷/٠١ والسير:‎ ۳۹٩/۱۶ تنظر القصة في تاريخ بغداد:‎ .2٠ المائدة:‎ )١( 

(7) «زة: رتب موسى- ## - طلب النظر على تكليم الله تعالى له» ففهم هذا البعصُ أن موسى 
بنى هذا على أن من يجوز سماع كلامه» يجوز النظر إليه؛ وبالعكسء وحيث إن المرأة لا تجوز 
رؤيتها باتفاق» فلا يجوز سماع كلامها. 
وما أبعد هذا ! لا سيما مع ملاحظة الفرق في مادة الجواز: ففي مسألة موسى» الجواز عقلي» 
ومسألة رؤية المرأة وسماع كلامهاء الكلامٌ فيه من أحكام التكليف الخمسة» فلما لم تجز رؤية 
المرأة والنظرٌ إليها باتفاق؛ لم يجز سماع كلامها. اه = 


لك عي حصي ا ik‏ حو aE SRE‏ ا ل 


د خا د 3 OY‏ 


س ے #©» ص 


وف بعض هذه الاستدلالإات د لحم 


فصل: 
وعلى هذاء لا بد في كل مسألة يراد تحصيلٌ علمها على أكمل الوجوه 
أن يلف إلى أصلها في القرآن» فإن وُجدتُ منصوصاً على عينهاء أو دُكر 
نوغهاء أو جنسها؛ فذاك» وإلا فمراتب 717" النظر فيها متعددة لعلها تذكر 
E OE‏ رن 
وقد تقدم - في القسم الأول من كتاب الأدلة 7" قبلّ هذا - أن كل 
دليل شرعي؛ فما مقطوعٌ به» أو راجع إلى مقطوع به» وأعلى مراجع المقطوع 
به "" القرآنُ الكريم؛ فهو أول مرجوع إليهء أمّا إذا لم يُرّد من المسألة إلا 


= قلت: وهذا فقه ميت» لا ينتجه إلا عقول متحجرة سخيفة؛ وأين في الكتاب والسنة وآثار 
الضحابة» ما يمنع من رؤية المرأة وسماع كلامها لغير ريبة» هذا هذيانٌ تعارضه عشرات 
الأدلة من السنة التي تدل على خلافه. 

(۷) الأعراف: 117 

)٠١714(‏ بل فيها ما هو باطل بالاتفاق» لا ينبغي حكايته فضلا عن اعتباره في الاستدلال؛ كاستدلال 
الشببي على خرق ثوبه بالآية المذكورة» واستدلالٍ ابن الفخار أيضاً واستدلالٍ بعضهم على منع 
سماع المرأة بالآية المذكورة» وما أبعد الأدلةً المذكورة من تلك الاستنباطات المدخولة ! 

)1١715(‏ في مء و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ): «وإلا فرتّب). 

)١7:(‏ ينظر المسألة العاشرة» ولفظ «تعالى» ليست في: (ع)ء و(ز)ء و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

)15١(‏ ينظر المسألة العانية. 

(٦)‏ في (ز)» و(ف)» و(ك): «في المقطوع به). 


القسم الرابع ب (ههلاعى ل كتاب الموافقات 


العمل خاصّة؛ فيكفي الرجوعٌ فيها إلى السنة المنقولة بالآحادء 0" كما 
يفي الرجوعٌ فيها إلى قول المجتهد» وهو أضعف» وإنما يُرجّع فيها إلى أصلها 
في الكتاب؛ لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلاً يُرجَع إليه» وديناً يدان الله به؛ 
فلا يكتفى بمجرد تلقيها من أخبار الأحاد 5 تقدم. [ع-.0م-ع] 


(۳) العفريق بين ما يراد تحصيل علمه - فيرجع فيه للكتاب - وما يراد للعمل - فيُكتقى فيه 
بالسنة الآحادية - ما قلد فيه المؤلف أصول الاعتزال» ولم يمعن النظر فيه» كما لم يمعنه فيه 
جماعة من المتأخرين» فوقعوا في توهين السنة في النفوس» واعتبارها أمراً ثانويّاً؛ وهم لم 
يقصدوا ذلك» ولكنه مرتبٌ على تفريقهم هذاء لأنه لازم كلامهم؛ فتنبه. 


القسم الرابع + ب (3هلاع ل كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

العلومٌ المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

قسم: هو كالأداة لفهمه» واستخراج ما فيه من الفوائدء والمعينٍ على 
معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم 47" '') اللغة العربية التي لا بد منهاء وعلم 
القراءات» والناسخ والمنسوخ» وقواعدٍ أصول الفقه» وما أشبه ذلك؛ فهذا لا 
نظر فيه هنا. 

ولكن قد يُدَّعَى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلةٌ إلى فهم القرآنء وأنه 
مطلوبٌ كطلّبٍ ما هو وسيلة بالحقيقة؛ فإنّ علم العربية» أو علم الناسخ 
والمنسوخ» وعلمَ الأسباب» 0" وعلمَ المي والمدني» وعلمَ القراءات» وعلم 
أصول الفقه» معلوم عند جميع الغلفاء انها مُعِينة على فهم القرآن. 

وأما غيرٌ ذلك؛ فقد يَعدَّهِ بعص الناس وسيلة أيضاء ولا يڪون 
كذلك» كما تقدم 77" في حكاية الرازي في جعل علم الميئة وسيلةً إلى فهم 
قوله تعالى: ظآقَلَمْ يَنظْرُوَأ إلى أَلسمَاءِ قَوْقَهُمْ حَيْف بَنَيْنَهَا وَرَيَنهَا 
وَمَالْهَا ص روج ل 


وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي ناق ب «فصل المقال» فيما بين 


)١5(‏ في (ح)ء و(ن): «كعلم). 
(75) في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ف): «أو علم الأسباب». 
)١153(‏ ينظر المقدمة الخامسة في بداية الكتاب. 


(۷) ق:1. 


القسم الرابع ب ل(لهلاع لل كتاب الموافقات 


الشريعة والحكمة من الاتصال» أن علوم الفلسفة مطلوبة؛ إذ لا يُفِهَم 
المقصودٌُ من الشريعة على الحقيقة إلا بها *". 
ولو قال قائل: إن الأمر بالضد مما قال؛ لَمَا أبعد في المعارضة. 


وشاهدٌ ما بين الخصمين» شأنُ السلف الصالح في تلك العلوم» هل 
كانوا آخذين فيهاء أم كانوا تاركين اء أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم 
بفهم القرآنء يشهد لهم بذلك الي جي والجمّاء الغفير؛ 9" فلينظر امرؤ 
وٿم أنواع خر يعرفها من زاول هذه الأمورء ولا ينبئك مثل خبير؛ 
فأبو حامد [4# تعالى] "من قتل هذه الأمور خِبْرَة 7" وصرّح فيها 
بالبيان الشافي ٤‏ مواضع من كتبه (r)‏ 
وقسم: هو مأخوذ من جملته 77" من حيث هو كلام لا من حيث 
هو خطاب بِأمْر أو نشي أوغيرهماء بل من جهة ما هوهوء وذلك ما فيه من 
)١2754(‏ ينظر فصل المقال: ص ۲۲ء تحقيق محمد عمارة. 
)٠١75(‏ في (ب)ء و(ت)» و(خ)ء و(ن)» و(م)ء و(ح): «والجم الغفيرا» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)؛ و(ق)» يقال: الجماء الغفير: جماعة الناس» وجاؤوا جمّاً غفيراًء وجماء الغفيرء والجماء 
الغفير» أي ججماعتهم. ينظر اللسان: ؟١/9١٠.‏ 
(۰۹۳۰( الزيادة لست في: (ت)» و(ن)» و(ح))» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ف))» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). وفي (ب) وحدها: زيادة «تعالى). 
)٠70(‏ يعني الفلسفة وعلم الكلام. 
(؟) ومنها: «تهافت الفلاسفة)» وا الإلجام العوام عن علم الكلام». 
(1r)‏ يعني القرآن. 


القسم الرابء + (مهلاعي لل كتاب الموافقات 


دلالة الحبوة» وهو كونه معجزة لرسول الله #؛ فإن هذا المعنى» ليس مأخوذاً 
من تفاصيل القرآن كما تؤْحّذ منه الأحكام الشرعية؛ إذ لم تنص آياثّه وسوَره 
على ذلك مثلّ نضّها على الأحكام بالأمر والنهي وغيرهماء وإنما فيه العنبية على 
التعجيز أن يأتوا بسورة مثله "" وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون 
شيء» ولا سورةٌ دون سورة» ولا نم منه دون آخرء بل ماهيثه هي المعجزةٌ له 
حسبما نيه عليه قوله عليه" الصلاة والسلام : اما من الأنبياء ني إلا 
أعطى من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاء 
الله إليّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم الا 

فهو بهيئته التي أنزله الله عليهاء 0 على صدق الرسول #&؛ وفيها 
ا 


ووجةُ كونه معجزاً لا يحتاج إلى تقريره في هذا الموضع؛ لأنه كيفما 
ضور 59" الإعجارٌ به ؛ فماهيّه هي التالةٌ على ذلك؛ فإلى [أُيٌ] (78) نحو 


منه ملت دلَّكَ [ذلك] 99" على صدق رسول الله . 
فهذا القسم أيضاً لا نظر فيه هناء وموضعٌه كتبٌ الكلام. 


(75) وذلك في قوله تعالى: <( آم وأو فة قل مَأ يورق مَل © . 
)11°( لفظا: «قوله عليه» ليسا في: (ط)» وثابتان في عامة النسخ الخطية. 
(۴۳) تقدم في الرقم: .٠١07 ۷٤۰٩‏ 

(1r)‏ في (ف)» و (ز)ء و(ك): ١‏ يتصور». 

(۳۸) الزيادة ليست في: (ف). 

)۱۰7۳۹( الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


القسم الرابء + سب إ(ههلاى ب كتب الموافقات 


وقسم: هو ماخر من عادة الله تعالى ف إنزاله» وخطاب الخلق به 
ومعاملته هم بالرفق والحسنى: مِنْ جعله عربيًا يدخل تحت ثيل أفهامهم - 
مع أنه المت القديم - وكونه كنل لهم بالعقريب» والملاطفة» والتعليم في نفس 
المعاملة به قبل النظر إلى ما حوأه من المعارف» والخيرات» وهذا نظرٌ خارج 
عما تضمنه القرآن من العلوم. 

وپنبني عل صحته الأصل المذكور 0١4‏ ف كتاب الاجتهادء (۰4۱( 
وهو أصل العخلق "" بصفات اللّهء والاقتداءٍ بأفعاله. 

ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية» والفوائد الفرعية» والمحاسن 
الأدبية؛ فلنذكر منها أمثلةٌ يستعان بها في فهم المراد: 

فمن ذلك: عدم المواخذة قبل الإنذار» ودل على ذلك إخباره تعالى عن 
امه رار قا كك ا و حا ا E E‏ 

فجرت عادثه في خلقه أنه لا يُواخذ 9" بالمخالفة إلا بعد 


)١(‏ في (ط): «ويتبين صحة الأصل المذكور في كتاب الاجتهاد». وفي (ت)» و(ك)؛ و(ن): اوينبني 
عل صحة الأصل»ء وف (ب): «وتتبين صحة الأصل»ء والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ح)» و(ز)»ء 
و(خ)» و(م)؛ و(ق)» وهو أوضح وأصرح. 

)١(‏ ينظر الطرف الغالث: المسألة الخامسة» والسادسة. 

)١74(‏ هذه العبارة» لاتليق بمقام الربوبية» وأصل استعمالها عند الفلاسفة القائلين بالتشبه باللّه 
تعالى على قدر الطاقة» فأدى بهم ذلك إلى الوقوع في الحلول والاتحادء وأفضلُ ما يستعمل بدطاء 
الععبد أو الدعاء» وكلاهما مصطلح قرآني.- ينظر عدة الصابرين لابن القيم: .٠٠‏ 

.٠١ الإسراء:‎ )٠١749( 


)4( ف (ف)» و(ز)ء و(ك): لا يوخذا. 


ا 


كتاب الموافقات 


إرسال الرسلء فإذا قامت الحجة علیھم: #( َم شَاءَ قَلْيُومِن وم شَاءَ 
وَلْيَحُهْرَ)4 9" ولك جزاء مثله. 

ومنها: الإبلا غ [ع-١*5]‏ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلقّ؛ فإنه 
من المعجزات ما في بعضه الكفاية (7“". 

ومنها: ترك الأخذ فق اول مرة بالذنب» والْيلْمٌ عن تعجيل المعاندين 
بالعذاب - مع تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان - وإن 
استعجلوا به. 


)٠٠55(‏ الكهف: 24. والاستدلال بهذه الآية» استدلالٌ في غير موضعه؛ لأنها ليست دالة على التخيير 
بين الإيمان والكفرء وإنما هي للتهديد والوعيد» كما يدل عليه ما قبلها - من قوله: بإ وَل 
يلع من عمتا إلخ - وما بعدها من قوله: <( إن أعََدَهَ طلم 4 إلخ. 
وبهذا قال أعلم الناس بتفسير كتاب الله تعالى» قال ابن عباس «وليس هذا بإطلاق من اله 
الكفر لمن شاءء والإيمان لمن أراد» وإنما هو تهديد ووعيدا. 
وقال: مجاهد: «وعيد من اللّهء فليس بمعجري). 
وقال ابن زيد: «هذا كله وعید» لیس اة رل موا ول تفويضا»: 
قال ابن جرير: :٠۳۸/۹‏ «وقد بين أن ذلك كذلك» قوله: چ أَعَمَدَما الان کارا 4 والآياتٌ 
بده 
وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه؛ لأن من المقطوع به أنه تعالى لا يخيّر عباده بين الإيمان 
والكفرء وإنما يأمرهم بالإيمان أمر إيجاب» ويثيبهم عليه؛ وينهاهم عن الكفر نهي تحريم؛ 
ويعاقبهم عليه» والقولُ بالتخيير - بناءً على فهمه من الآية - قول مردود» وفهم ممجوج يبطل 
الشريعة» ويهدم أركانهاء ويقلب حقائقها. 

)١‏ في (ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ت): «ما فيه بعض الكفاية»» وفي (م): «من المعجزات فيه بعض 
الكفاية)» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو أوضح. 


القسم الرابء ل )97١(‏ لل كتاب الموافقات 


ومنها: تحسينٌ العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي تاج 
[فيها] 7"*"" إلى ذكر ما يُستّحيا من ذكره في عادتنا؛ كقوله تعالى: «( أو لَمَسْتْم - 
م E.‏ وم مَرْيَمَ أبنت قدران الع ا 
[وقوله]: ( حَانًا N‏ 0 

حتى إذا وضّح السبيل في مقع الحق» وحضر وق التصريح بما ينبغي 
التصرد يح به؛ 7*7" فلا بد منه» وإليه الإشارةٌ بقوله: إن أله لآ يَسْتَحْءَ 


سے 


أن يَضْرب مَقَلَا ما بُو ا 4 7"لدررواه ارا a‏ 


(۱۰16۳) 


ومنها: التأني في e‏ والبرق ع مجرى التثبت» 


ل لوم بايا 


ا 


وَاحِدَ حِدَة4 فقال الله [تعالى]: ل( ڪَڌالِڪ لِنُقَبْتَ بهء فوّادے 4 ا 


(۷) الزيادة ليست في: (خ). 

.٤۳ النساء:‎ )١148( 

)١(‏ العحريم: ٠۲‏ وفي (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): زيادة جملة: «فنفخنا فيه وليست 
في باقي النسخ الخطية. 

)۱۰10۰( المائدة: لالاء والزيادة التي قبل الآية» ليس في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق). 

)٠01(‏ في (ط): «العصريح فيه والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

.٠٠ البقرة:‎ )١69( 

(۳) اللأحزاب: ه. 


= الفرقان: اف والزيادة قبل الآية» الت في: (ط)» وثابتة في: (ع» و(ك)» و(ب)»ء و(ف)»‎ (1.1٤( 


...ا لصحي ف سسحت تمد د لدان 

وقال: عر وَفُوْءَ انآ َرَفْنَهُ لِتَفْرَأَهء على ألنّاس على مُث وَنَرَّلْتَهُ 
JJ 2‏ )100( 
تنريلا4 . 

وفي هذه المدّة» كان الإنذارٌ يترادف» والصراظ يستوي بالنسبة إلى كل 
وجهة» وإلى كل محتاج إليه» وحين اى من أت من الدخول في الإسلام بعد عشر 
سنين» أو أكثر بُدؤوا 9" بالتغليظ في الدعاء؛ فشرع الجهاد لكن على 
ا e‏ انشا ا ال سا يقتضيه العدل والإحسان» حق 
إذا کنل الدين» ودخل الناس فيه أفواجاًء ولم يبق لقائل ما يقول؛ قبض الله 
تة الب وقد نانك اللجة»:ووطحت المححة»:وافدة أن الد ۹2 
وقّوي عضده بأنصار اللّه؛ فلله الحمد كثيراً على ذلك. 

يا كه دت ا ا و با دوت ا 


بالتضرع والدعاء؛ فقد بین مساق القرآن آداباً استثقريت منه» وإن لم يَنْصَ 


= و(ز)» و(ق). 
)٠١(‏ الإسراء: .٠٠١‏ 


(0) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «بُدئ». والمغبت من: (ع)» و(ق)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» 


و(ق). 
(/اة5١٠)‏ «زة: كما سبق؛ إذن لا إيجاب» ثم إيجاب لمقاتلة من يلونهم من الكفارء ثم مقاتلة المشركين 
كافة. اه 


)٠5(‏ في (ت): «أمر الدين»» وفي (ب)ء و(ط): «أش الدين» والمغبت من: (ع)» و(ن)» و(م)» و(خ): 
و(ك)ء و(ف)ء و(ز)» و(ق)» و(ح)» والأسر: شدة الخلق» وقوته وحسنه. 
)١(‏ ينظر هل استعملت هذه العبارة عند المتقدمين أم لاء وقد أفق بجواز الدعاء بهاء الشيخ ابن 


باز 4. 


القسم الرابع ل (58/ا)) لل كتاب الموافقات 


عليها بالعبار ة؛ فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبيرء فأنت ترى 
أن نداء الله للعباد» لم يأت في القرآن في الغالب إلا ب «يا» المشيرة إلى بعد 
الرادي 0500 ا ق لاد موصوف بالتعالي 
عنهم؛ والاستغناء» فإذا قَرّر نداءَ العباد للرب؛ أَى بأمور تستدعي قرب 
الإجابة. 

منها: إسقاظ حرف العداء المشير إلى قرب المنادّى» وأنه حاضر مع 
المنادي» غير غافل عنه؛ فدل على استشعار الراغب هذا المعنى؛ إذ لم يأت في 
الغالب إلا «ريّنا»» «رَبّ) ادك كقوله: رَبنَا لآ تُوَاحَدْنَا *. 

نَا ته تَمَبّل مِئآ)4 (4( 

لربل درت ت ماي طن شخور1) ٠‏ 

وا كردس ال ٠*9‏ 


() ضبطت بفتح الدال في: (ب)» و(ق)» و في: (ع)» بالكسرء وكلاهما يصح باعتبار. 

)١77(‏ في جميع النسخ الخطية: «ربنا» كالذي قبله» ولاشك أن ذلك خطأ من النساخ» وصوابه ما 
أثبتناء بدليل الأمثلة المذكورة بعد والآية التي بعده من سورة البقرة: 28» قال «ز: وهذا وما 
ماثله وإن كان على لسان العبادء إلا أنه بتعليمه تعالى طم فلا يقال: إن هذا حكاية لما 
اله ولا فاق أن بغر قينا مها ذف حرف القواة اللاي ةلك شيا من ادات ات 
تعالى. اه 

)١75(‏ البقرة: 5؟1. 

(۳) آل عمران: 5". وفي (ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)»: و(ط): زيادة: «ما في بطني)» وفي (ت): «ما في 
بطني حرا 

)١34(‏ البقرة: وه؟. 


ومنها: كثرةٌ مجيء النداء باسم الربه المقتضي للقيام بأمور 
اليد " وإضلاحياة فكان العبد ملق 559 بين شأثه الترديةٌ والرفقٌ 
والإاحسان؛ قائلاً: يأ من هو المصلح لشؤوننا عل الإطلاق» ال لعا ذلك 
بحذاء وهو مقتضّى ما يدعو به» وإنما أق الل ق في مواضع قليلة» 
وَلِمَعانٍ اقتضتها الأحوالٌ. 

ومنها: تقد يم الوسيلة بين يدي الطلب؛ كقوله: #(إِيّاك نَعْبْدْ 


َإِيّاكَ تَسْنَعِين إهَدنًا ألصَرَط ألْمْسْتَفِيم) الآية ٠‏ 
E E‏ لكر 
كنا اعتاي ارت 007 
رتا ayy‏ باط ل ندا 


لآرة الفنسن 


er‏ برف ا 2 واه لوا او لي اقلت 
رمَا إن ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَه, رِيتَة# | د 


)٠٠*(‏ في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)ء و(ب)» و(ط): «العبادا» والمغبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

)١777(‏ في (ط): ١‏ فكان العبد متعلقاً» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أوضح. 

(70) ينظر تفصيل الكلام على «اللَهءه في لجلاء الأفهام» لابن القيم: ص 627 وما بعدهاء وقد أطال 
الكلام فيه بما لا تراه عند غيره. 

)١٠(‏ الفاتحة: ء-ه» ولفظ «المستقيم» ليس في: (ع)ء و(ز)» و(ف)ء و(ك)ء و(ق). 

.15 آل عمران:‎ )١739( 

(۷۰) آل عمران: 62. 

.19١ آل عمران:‎ )١77( 


(9) يوفس: ۸۸. 


)۷٦٥(‏ عع كتاب الموافقات 


فرت إِنْهُمْ عصونے وَاتَبَعْوأ مَن لم یرد إلى قوله: عرولا ترد 
1 ا إلأتَبَارآ4 ام 

م وَإذْ يَْقِعْ إِبْرَهِيمْ ألمَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ وَإِسْمَجِيلٌ رَبَنَا تَمَبّلُ 
هذا لكان E‏ 1 

إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد العقرير. 

ومن ذلك: أشياء ذُكرت في كتاب الاجتهاد ”"" في الاقتداء 
بالأفعال» والعخلق بالصفات» تضاف إلى ما هناء 77" وقد تقدم منه 
اا 0 ف كتاب المقاصد. 

والحاصلٌ أنّ القرآن احْتَوى من هذا النوع؛ من الفوائد والمحاسن الق 
تقتضيها القواعد الشرعية» عل كثير يشهد بها شاهد الاعتبارء ويصححها 
نصوص الآيات والأخبار. 


(۷۳) نوح:۳۰-۲۱. 

)٠١77(‏ البقرة: 155. وجملة: انك أت ألتََمِيعٌ عير 4 ليست في: (ق)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ط). 

26 ينظر الطرف الغالث: في الاستفتاء والاقتداء: المسألة الخامسة» والسادسة. 

)٠0175(‏ في (خ): «إلى ما هاهنا». 

(۷۷) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اوقد تقدم أيضاً منه)» والمثبت من: (ع): و(ب)» 
و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
قال زة: في المسألة الخامسة من النوع الغاني» وجّعل دلالة الكلام على هذه الآداب» من نوع 
الدلالة التبعية» وبسّط المقام هناك فراجعه ليتبين به بعض الحاصل الذي أشار إليه بعد. اه 


ل نك سوه حم وي أن aR‏ د د لا 


وقسم: هو المقصود الأول 77" بالذكرء وهو الذي نبّه عليه العلماء 
وعرفوه مأخوذاً من نصوص الكتاب: """ منطوقها ومفهومهاء عل حسب 
ما أدَاه اللسان العربي فيه» وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي 
المقصود الأول: 

أحدها: معرفة المتوجّه إليهء وهو الله المعبود سبحانه. 

والعاني: معرفة كيفية التوجه إليه. 

والعالث: معر فة مآل العبد؛ ليخاف الله به ويرجوه [ع-2]. 

وو الاجا ا ادا ت جن وا حه هي لقصو 
الفا "ع رغه قرول ال ووا حلفت الج والاش إلا 
انلا 

فالعبادةٌ هي المطلوب الأول غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود؛ إذ 
المجهولٌ لا يُتوجّه إليه» ولا يُقصّد بعبادة ولا غيرهاء 7'*”") فإذا غرف - وين 
جملة المعرفة به أنه مر ونادِ وطالب للعباد بقيامهم بحقه - توجّه الطلبٌ؛ 
إلا أنه لا يتأن دون معرفة كيفية التعّد؛ فجيء بالجنس الغاني. 


)١۷۸(‏ «زة: وهو من قسم الدلالة على المعنى الأصلي. اه 

)0١77(‏ في (خ): «من نصوص الآيات والكتاب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(74) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية» ولا بد منها ليستقيم الكلام بدون 
تأويل. 

() الذاريات: 55. 

)١74(‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ولا بغيرها والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابء بل(لإا) لل كتاب الموافقات 


ولا كانت النفوسش من شأنها طلبٌ النتائج والمآلات - وكان مآل 
الأعمال عائداً على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعةء أو معصية» وانجرٌ 
مع ذلك التبشيرٌ والإنذار في ذكرها - أتي (”78" با لجنس الشالث موضحاً لهذا 
الطرف» وأن الدنيا ليست بدار إقامة» وإنما الإقامة في الدار الآخرة. 

فالأول: 9" يدخل تحته عِلّْم الذات» والصفات» والأفعال» ويتعلق 
بالنظر في الصفات» أو في الأفعال» ©" النظرٌُ في النبوات؛ لأنها الوسائط 
بين المعبود والعباد» وفي كل أصل ثبت للدين علّمياً كان أو عملي ويتكمل 
بتقرير البراهين» والمحاجّة لمن جادل من خصماء المبطلين 7" 


والعاني: يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات: من العبادات» 
والعادات» والمعاملات» وما يتبع 03 واحد منها من المكمّللات» وهي نوا ع 
فروض الكفايات» وجامعُها "5" الأمرٌُ بالمعروف» والنهئ عن المنكر 


() كذا ضبط بالبناء للمجهول في عدة نسخ خطية» ومنها (ق)» وهو الموافق لما قبله» ويصح بناؤه 
للمعلوم أيضاً. 

)۱۰۸4( يعني معرفة المتوجّه إليه. 

)١785(‏ في (ب): «أو الأفعال). 

(183) في (ط): المن جادل خصماً من المبطلين»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(07) «زة: أي الجامعٌ من بين فروض الكفايات - الذي يتعلق بكل مطلوب وکل منهي عنه في 
الشريعة - هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه لا يختص بباب من الشريعة دون باب» 
بخلاف فروض الكفايات الأخرى؛ كالولايات العامة» والجهاد» وتعليم العلم» وإقامة 
الصناعات المهمة» فهذه كلها فروض كفايات قاصرة على بابهاء والأمرٌ بالمعروف والني عن 
المنكر واجب كفائي» مكمل لجميع أبواب الشريعة» هنا معنى الجمع» وليس المراد = 


القسم الرابع مدلل سب )۷٦۸(‏ سب يهتاب الموافقات 


والنظر فيمن يقوم به. 

والعالث: يدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن: الموتٍ وما يليه» ويوع 
القيامة وما يحويه؛ والمنزلٍ الذي يُسَتقَّرٌ فيه. 

ومكمّلُ هذا الجنسء الترغيبٌ والترهيب» ومنه الإخبار عن الناجينء 
والمحالكين» وأحواطم» وما أدّاهم إليه حاصلٌ أعماطهم. 

وإذا تقرر هذا؛ تلخص 47" من مجموع العلوم الحاصلة في القرآنء 
افا عشر 0 

وقد حصرها الغزالي في ستة أقسام: "7 ثلاثة منها هي السوابقء 
والأصول المهمة» وثلاثة هي و و 


5 و 
فأمَا العلاثة [الأوّل]: 7" فهي تعريف المدعوّ إليه» وهو شرح 


= بكونه جامعهاء أنه کل طاء وأنها جزئيات مندرجة تحته» فإنه لا يظهر. اه 

(۸) في (ف))» و(ز)» و(ك): «تخلص»» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)ء و(م)» 
و(خ)» و(ق)» وضبط في (ب)ء و(ت): بالبناء للمجهول. 

)١١(‏ «ز»: لأن كل واحد من الأجناس الغلاثة» تحته ثلاثة أنواع من العلم؛ ولكل جنس مكمل. 
أما الغزالي؛ فجعل الأجناس الغلاثة علوما ثلاثة فقطء بدون مراعاة تعدد ما اندرج تحتهاء 
والنظر في شعبهاء غير أنه جعل الغاني» تعريف طريق السلوك إليه بالتحلية والتزكية» وجعل 
التعريف بالعبادات والمعاملات إلخ؛ من التوابع والمتممات» وعليك بالمقارنة بين اعتباراته» 
والاعتبارات السابقة» واعتبارهُ أنسب بمقام الصوفية. اه 

.٠١ ينظر جواهر القرآن: ص‎ )١16:( 

(591) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» ولابد منها لتصح المقابلة في قوله: 
«وأما الخلاثة الأُخَرا. 


اليك الا عع عع ي( ممح سس سيححت: االو فقت 


معرفة الله تعالى» ويشتمل على معرفة الذات» والصفات» والأفعال» وتعريف 
طريق السلوك إلى الله تعالى على الصراط المستقيم» وذلك بالتحلية بالأخلاق 
الحو والتركنة عن الا خان الف ورف الال عقن الورضول اه 
ويشتمل على ذكر حالي النعيم "" والعذاب» وما يتقدم ذلك من أحوال 
القيامة. 

وَأمّا العلائةٌ الأخر: فهي تعريف أحوال المجيبين 7" للدعوة - 
وذلك قصصٌ الأنبياء» والأولياء» وسرّه الترغيبٌ - وأحوال الناكبين» وذلك 
نعل ااا ون یایرف ا ج الكدار .بعد كاي 
أقواطهم الزائغة» وتشتمل على ذكر الله بما يره عنه» وذكر النبي # بما لا يليق 
به» وإنكار ©" عاقبة الطاعة» والمعصية» وسرّه في جئْبة الباطل التحذيرٌ 
والإفضاحٌ» وفي جنبة الحق العثبيث 7*"'" والإيضاح» والتعريف بعمارة 
RT‏ را ص E‏ 
في العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات. 


وهذه الأقسام الستة» تتشعب إلى عشرة» وهي: ذكرٌ الذنات» والصفات» 


)٠١75(‏ في (ب)ء و(ح)» و(ن): «التعم». 

(75") في (ك): «المحبين)» قال «ز»: فالتعريف الأول مكمل للثالث» والتعريف الغاني مكمل للأولء 
والتعريف الخالث تابع ومكمل للثاني. اه 

)١05(‏ في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ): «وإذكاراء وفي (ط): «وادكار). والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ف))» و(ق). 

)٠١755(‏ في (ف)» و(ز)» و(ك): «العثبت». 


القسم الراہع ل( لالح كتاب الموافقات 


والأفعال» والمعادء والصراط المستقيم» وهو جانب 57" العحلية» والتركية 
وأحوال الأنبياءء والأولياءء والأعداءء وحاجّة الكفار» وحدود الأحكام. 
المسألة الهامنة: 

من الاس 77" من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطنا وريّما نقلوا في 
ذلك بعض الأحاديث والآثار؛ فعن الحسّن - مما أرسله عن النبي 4# - أنه 
قال: «ما ازل الله آيةٌ إلا وها ظهّر وبظن - بمعنى ظاهر وباطن - وکل حرف 
E‏ مطلع) اتسنا 

وفسر بان الظهر والظاهرء هو ظاهر التلاوة» والباطن هو الفهم عن 
الله لمراده؛ لآن الله تعالى قال: فإ جَمَالٍ هَتَؤُلءِ ألْمَوْم لآ يَڪَادونَ يَمْفَهُونَ 
حَدِيناً4 للنظطن 


(7) في (ز)» و(ق): «جانبا» بالحثنية. 

)۱۰74۷( وهم الصوفية الغلاة. 

)٠١794(‏ ضعيف: أخرجه أبو عبيد: ۷۷/۱ وعنه البغوي في شرح السنة: 27/١‏ ح ؟2؟1. 
من طريق حجاج» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن مرفوعاً. 
وعلي بن زيد» هو ابن جدعان» وهو ضعيف» ومراسيل الحسن أيضاً ضعيفة. 
قال «ز٤:‏ وفي روح المعاني في مقدمة التفسير «ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» ومعناه - عل 
أظهر ما يفسر به - الكل حرف» أي طريق من طرق ما نزل به «حد» ونهاية ينتعي إليها ما 
أراده الله منه «ولكل حد» ونهاية للمراد «مطلع» أي بداية وموصل إلى فهمه وإدراكه» على 
الوجه الذي أراده تعالى. اه 


قلت: «مطلع» بفتح الميم؛ ويصح ضم الميم مع تشديد الطاء وفتحها وفتح اللام. 
)١759(‏ النساء: ۷۷. 


القسم الرابع لد سب (إلالاىددسب يتاب الموافقات 


والمعنى: لا يفهمون 7 عن الله مراده من الخطاب» ولم يُرِد أنهم لا 
يفهمون نفس الكلام» كيف وهو منرّل بلسانهم؟ ولڪن لم يحصو ٣‏ 
بفهم مراد الله من الكلام» وكأنَ هذا هو معنى ما رُوي عن عل [:8ه] 0:7 
ان سئل: هل عندڪم كتاب؟ فقال: الا إلا کتابُ اللّهء أوفهم أعطيًّه 00 
مسلم» أوما في اة اد0 او 

وإليه مرجع تفسيرٌ الحسن للحديث إذ قال: «الظهر هو الظاهرء 
و هوالسرا :000 

وقال تعالى: از آلا يَتَدَبَّرُونَ أَلْفُرَءَانَ وَلَوْ ڪَانَ مِن عِندِ غَيْرِ أله 
لَوَجَدُوأ ويه لمآ كديري 077 

فظاهرٌ المعنى شيء» وهم [ع-+”] عارفون به؛ لأنهم عرب والمراد 
شيء آخرء وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله» وإذا حصل التدبر؛ لم 
)۱۰۷۰۰( في (ع): «لا يفقهون» في الأول فقط» وكذا في: (ت)» في الموضعين ا والمثبت من (ز)» و(ف)» 


و(ب)» و(ك)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ق)» و(ط)» وهو أنسب بما بعده» ولذا رجحناه. 
)٠37(‏ في (ب)» و(ن)ء و(ط): «لم يحظوا»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)» و(م)» و(ف) و(خ)» 


و(ك)» و(ت)» و(ق). 
(۱۰۷۰۴) الزيادة لضت في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة في: (ع» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


(۷۳) تقدم في الرقم: .٠١5957‏ 

)۰۷۰4( ف جميع النسخ الخطيةء و(ط): «الباطن»»ء وعند ا عبيد: «والبطن هو السر)» وهو أوفق بما 
قبله» وما أثبتناه أوفق بما بعده. 

(۷۰) النساء: ۸۱. 


0 في القرآن اختلاف البتة. 


فهذا الوجه - الذي من جهته يُفْهّم الاتفاق» ويّنزاح الاختلاف - هو 
الباطن المشار إليه» ولمّا قالوا في الحسنة: هذا ”2 من عند الله وفي 


عص روسج 


السيئة: هذا من عند رسول الله [88]؛ "بين لهم أن كل من عند الله 
وأنهم لا يفقهون حديثاء لكن بيّن الوجة الذي يَتنزل عليه أن كلا من عند 
الله بقوله: اما أُصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ قَمِنَ أ الآية .""١‏ 


وقال تعالى:«[ ألا يَتَدَبَّوُونَألْصُوءَ انَأَمْ عَلَى فُنُوبِ آفْقا له4)5 7" 
فالعدبرٌ إنما يكون لمن العفت إلى المقاصدء وبذلك ظهر أنهه ( 
أعرضوا عن مقاصد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر. 


(۷) «زة: فإن الاختلاف إنما جاء من الوقوف عند بعض الظواهر» وضرب بعضها ببعض» وعدم 
التدبر في فقه النصوص حت تتفق في المقصود منهاء وذلك بتفسير بعضها ببعض» بتخصيص» 
أو تقييد» أو تعميم» وهكذا من وجوه الفهم التي ترشد إليها المقاصد الشرعية» وسائر أدوات 
الفهم الستة المتقدمة في المسألة السابعة. اه 

)١۷٠۷(‏ إشارة إلى الآية: 8/» من النساءء وحكايةٌ معناها دون سوق لفظهاء بدليل مقابلة «هذا» الأولى 
بالعانية» وقد اتفقت جميع النسخ على كتابة «هذا» بالألف» لا باطاء. 

)۱۰۷۰۸( الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ز)» 
و(ك))» و(ق). 

.۷۸ النساء:‎ )١79( 

(:607) لمحمد: 20. 

(۷) في (ط): «وذلك ظاهر في أنهم)» وفي (خ): «وذلك ظاهر أنهم)؛ وفي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» 
و(م): «وذلك ظهر أنهم). والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ف)» و(ز)ء و(ق). 


القت الرام متحت خسنت (#الا) نح ب ب - كاب الموافقات 


قال بعضهم 0 «الكلام في القرآن على ضربين: 

أحدهما: يكون برواية؛ فليس يعتبر فيها إلا الحقل. 

والآخر: يقع بفهم؛ فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار (777) 
بك على لسان العبد. 


وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام عل [:8:] 4”"). 


وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهرء هو المفهوم العربي؛ والباطن هو 
مراد 7" الله تعالى من کلامه» وخطابه؛ فإن كان مراد من أطلق هذه 
الع -30ي ره فصحيحٌ ولا نزاع فيه؛ وإن أرادوا غير ذلك؛ فهو إثباتٌ 
أمر زائد على ما كان معلوماً عند الصحابة ومن بعدهم [:8ه] 7" فلا بد 


)١719(‏ ينظر من القائل. 

() «ز): أي قصدّ إظهار حكمةء فهو مفعول لأجله» مضاف» أي يريد الله إظهار سر ومعنى من 
المعاني الخفية على لسان عبد من أصفيائه. اه 
قلت: وبالفتح ضبط في: (ق)» ويصح فيه الرفع» على أنه اسم «كان» أي فليس يكون إظهار 
حكمة ... إلا بلسان من الحق. 

)۷١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)ء و(ب)ء و(ف)» و(ك)» 
و(ز)ء و(ق). 

(071) «ز»: أي الذي يتوصل إليه بالوسائل التي أشار إليها سابقاء وإلا فالزائغون يدّعون أن تأويلاتهم 
الزائغة» هي مراد الله تعالى لكنه يحتاج في بعض ذلك إلى زيادة بصيرة» كما في مسألة ابن 
عباس» وعمر المذكورة» وسيأتي له في فصل المسألة التابعة» شرطان يستقر عليهما ما يعنيه 
بالباطن المراد لله تعالى» وينزاح بتحققها دعاوى الزائفين والمحرفين. اه 

)٠۷١(‏ أي عبارة الظاهر والباطن. 

)۷۱۷( الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» = 


a‏ كسح ستخصضية ان تحسم سس د لد 


من دليل قطي يثيت هذه الدعوى؛ لأنها أصل يكم به على تفسير الكتاب» 
فلا يكون ظنيّاء وما استّدل به» إنما غايثّه إذا صخ سنَدُه أن ينتظم في سلك 
المراسل )۷۸( 

وإذا تقرر هذا؛ فلنرجع إلى بيانهما 8" على التفسير المذكور بحول 


يه 25 


إيت 


الله. 


و 


وله أمثلة تبيّن معناه بإطلاق؛ فعن ابن عباس [##] 759" قال: «کان 
عمر يُدخلني 9" مع أصحاب النبي 4# 9" فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تَعلم. 
فسألبي 7 عن هذه الآية: «( ذا جَآءَ نَصْرُ أله وَالْهَئْتِ)» 20" فقلت: 
إنما هو أجل رسول الله # أعلمه إياه: وقرأ السورة إلى آخرها». فقال عمر: 
«والله ما أعلم منها إلا ما تعلم) 0 


= و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(۷۷) في (ت)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)ء و(م)ء و(ط): «المراسيل). 

)۷١(‏ «زة: أي الظاهر والباطن على التفسير الذي ارتضاه). اه 

(۰۷٩۰)‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ). 

(۷) في (ع)» و(ب)» و(ف)ء و(ز)» و(ك)» و(ق): «يسألني»» وكذا ما بعده» والمثبت من: (ت)» 
و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م). وهو أرجح بدليل ما بعده. 

(07) في (خ): «رسول الله © ). 

(۷۳) في (ع)» و(ب)» و(ف)؛ و(ز)ء و(ك)» و(ق): « فسأله). 

..١ الخصر:‎ )۷۴١( 


)1١72(‏ أخرجه البخاري في العفسير: 707/8 ح 441۹ 4۹۷١‏ والمغازي: 1۱۳/۷ ح ۲۹4ء. 


القسم الرابع معدل لس سسب (هلالامع ل علس کتاب الموافقات 


إذا نصره الله 2" وفتح عليه ا أن الله نى إليه نفسه. 


ولا نزل قوله تعالى: «(أْلْيَوْءَ أَكْمَلْتٌ َم دِينَكم )»؛ 
الآية؛ 7" فرح الصحابةٌ وبحى عمر وقال: «ما بعد الكمال إلا 
النقصان» N‏ ا 9 فما عاش. بعدها لعفا إلا ww‏ 


el, 
e لْعَنحَبّوتِ»؛ الآية‎ 


قال الكفار: ما بال العنكبوت والذباب يُذكران 0" في القرآن؟ ما 
هذا کلام الإلء e‏ فنزل: إن آله لا يسْتَحىء 0 يَضْربَ مَقَلُا ما 


(۷۳) في (ب)ء و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إذ نصره اللّه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)ء و(ك)» و(ق)» وهو الموافق لنص الآية. 

)١۷۴۷(‏ المائدة: غ. 

)٠72(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير: 28/6 وفي إسناده هارون بن عنترة» وثقه جماعة» وضعفه 
الدارقطني» وابن حبان» وتناقض فذكره في الشقات أيضاً. 

( في (ف)» و(ز)ء و(ك): «من بعدها». 

.1١ العنكبوت:‎ )٠١07:( 

(2 في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)»؛ و(ط): «یذکر»» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

() في (ط): «الإله» وفي (م): «الأول»» والمغبت من: (ع)» و(ن)ء و(ت)» و(ح)» و(ك)» و(ب)» 
و(خ)» و(ز)» و(ف)» و(ق). وكتب فوقه في (ت): «كذا»» يعني أنه كذلك وجد في النسخ 
المخطوطة المصححة - وهو بكسر الهمزة» وتشديد اللام الأخيرة - لغة في «اللّها وقيل: = 


القسم الرابع ل لل سب (8لالام ددغ يتاب الموافقات 


بَعْوضَّة هَمَا قَوْقَهَا)» فأخذوا بمجرد الظاهرء ولم ينظروا في المرادء فقال 
تعالى: #إمَأَمًا ألذِينَ ءَامَنُوأْ قِيَعْلَمُونَ أنه ألْحَنُ من رَبَهِمْ)؛ الو 

ويشبه ما نحن فيه نظرٌ الكفار للدنياء واعتداذهم منها بمجرد الظاهر 
الذي هوهو ولعب» وظل زائل» وترك ما هو المقصود 20" منهاء وهو كوثها 
تجازاً ومَعبرا لا حل سكنى» وهذا هو باطنها على ما تقدم """ من التفسير. 

ولا قال تعالى: مَإعَلَيْهَا تَسْعَة عَشَرَ4؛ 7" نظر الكفار إلى ظاهر 
الع فال او خا د فا ر ا e‏ کک عشرة منڪم اف 
يبطشوا برجل منهم؟ 


فبيّن اللّه تعالى باطن الأمر بقوله: مإ وَمَا جَعَلْنَآ أُصْحَب ألبّا ر إلا 


= هو سرياني» ومعناه: اللّه. 

)٠١7**(‏ البقرة: ٠١‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ص 20» وعنه ابن جرير: 217/١‏ بسند 
صحيح إلى قتادة مرسلا. 
وعند الواحدي في أسباب النزول: ص ٠۳‏ نحوه عن ابن عباس بسند ضعيف جدأء فيه عبد 
الغني بن سعيد الشقفي» وهو وأه» وابن جريج عنعنه وهو مدلس. 

)۷١(‏ في (ط): «مقصود» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)١7(‏ «ز): وسيأتي له مزيد بسط في المسألة الغالغة» من مبحث التعارض. اه 

.٠٠:رثدملا‎ )١۷۳١( 

(۷) في (ح)» و(ب) و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): الا يعجزا. وفي (ز)» و(ك)» و(ف): 
ايعجز»ء وفي (ق): «(أيعجزا» والمثبت من: (ع). 
والأثر المذكور» ضعيف: أخرجه ابن جرير: 2109/14 عن محمد بن سعد» عن أبيه» عن عمه 


ثى ايء عن أبيه» عن ابن عباس» وقد تقدم أن هذا الإسنادء ضعيف» وساقه اس عن قتادة 
بسند صحيح إليه. 


225 ل دك 


تقيكة 4 إل قوله: ظوَلِيَفُول ألذينيم فلويهم سرض وَالْكَهِرُونَ مادا 


اراد آله ددا مَل ي ^" 

ENCE OS 
ينها لدل )؛ فنظروا إلى ظاهر الحياة الدنياء وقال تعالى: «إوَلِله أَلْعِدَّةُ‎ 
0:0) وله‎ 

وقال تعالى: ف( وَمِن ألنَّاس مَنْ يش el‏ الآية 

لا نزل القرآنُ - الذي هو هدى [للناس] "" ورحمة للمحسنين - 

ناظرّه الكافرٌ: 7" النضرٌ بن الحارث بأخبار فارسء والجاهلية» 
أو بالغناء؛ "" فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل اللّه. 


5 لكف 0 


وقال تعالى في المنافقين: #( نشم سد رَهْبَةَ ہے صدورهم مِّنَ آل 
وهذا عدم فقه منهم؛ لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 


.٠٠:رثدملا‎ )۷۳۸( 

(0755) في (ع)» و(ب)» و(ف)ء و(ز)ء و(ك)» و(ق): «وقالوا: لن رجعنا'. والمغبت من: (ت)ء و(ح)» 
و(ن)» و(م)؛ و(خ)» و(ط)» وهو الموافق للفظ الآية. 

.۸ المنافقون:‎ )۷١١( 

)۷4١(‏ لقمان: ه. 

)٠۷١(‏ الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ط). وفي (ن) وحدهاء «وشفاء» بدل: اورحمة). 

(0765) في (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(م): «الكفارا. والمغبت من: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» 
و(ق)؛ و(ط)» وهو الموافق لما بعده. 

(۷۶۶) في (ط): «وبالغناء). 


القسم الرابع مس سب (۷۷۸) سب يتاب الموافقات 


ا ر ‘Vio‏ 
لايَمْنَهُونَ4 (* 
وكذلك قوله تعالى: «( صرف أله فُلوبَهُم بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لا 
OND gs so‏ 
يَمْعَهُونَ)» : 
لانهم نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. 
فاعلمٌ أن اللّه تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم؛ فذلك لوقوفهم 
[ع-06] مع ظاهر الأمر» وعدم اعتبارهم للمراد منهء وإذا أثبت ذلك؛ فهو 
لقَهُمهم مُرادَ الله من خطابه» وهو باطنه. 


فكل ما كان من المعاني العربية التق لا ينبني فهمٌُ القرآن إلا عليها؛ 
فهو داخل تحت الظاهر. 

فالمسائلٌ البيانية والمنازع البلاغية» لا معدل بها عن ظاهر القرآن» 
efe‏ 2 5 57 ت ۰ o‏ 5 - 
فإذا فهسم الفرق بين ضيق في قوله تعالى: يَجْعَل صدرة, ضيّما 
خرجاً)؛ 1١/1‏ ويين ضائق في قوله: وَضَايىْ ل صَّدُرْحتَ 4 (۷4۸( 
(۷۶۰) الحشر: .٠۳‏ 
)۷۶١(‏ العوية: 8؟1. 
)١۷۶۷(‏ الأنعام: 2120 قال «ز٤:‏ صفة مشبهة دالة على الشبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله 


بخلاف «ضائق» اسم الفاعل الدال على الحدوث والتجدد» وأنه أمر عارض له ©ك. اه 


)٠١/48(‏ هود: ؟1. 


القسم الرابع مغ سسب (هلالاىجد للب وتاب الموافقات 


والفرق "بين البداء يده ت ا الذي عن ٠‏ اوبغر يتا يها 
ألذية روا ١‏ ون الحبوداعب فر وا تي الت ا 
ليبن ءَادَهَ 4 ”"" والفرق بين ترك العطف في قوله: إن ألذِينَ 


حرو أ سواء عَلَيْهِم: اند ته 4% e‏ والعطف ف قوله: 3 ومن 
ألناس مَنْ يشتر > لَهْوَ ألْحَديِ دن وكلاهما قد تقد تقدم عليه وص 


المؤمنين. 


(1745) «ز»: ويبقى الكلام في أن هذا الفرق يرجع في جميع ما ذكره إلى المعاني الغانوية» التي هي مَنازع 
EEE‏ يرجع إلى المعاني الوضعية في بعض الأمثلة. اه 

)۱۰۷۰( «ز4: مدني خاص. اھ 

۷۲ «ز: مکی خاص. اھ 

)1۰۷0( لاز»: للناس كافة. اه 

(۷۳) #ز»: للناس كافة. اه 

(1o٤)‏ البقرة: ٠١‏ قال «ز4: المقصود بما قبله» بيان حال الكتاب؛ قرا لكونه يقينا لا شك فيه» وفي 
ضمن هذا البيان» اتصاف الكفار بالإصرار على الكفر والضلالء بحيث لا يجدي فيهم 
الإنذار ولا يستفيدون من الكتاب. فالآية تكميل لما قبلهاء فالمحل للفصل. 
أما آية: ومن الناس» فالمقصود منها مع سابقتهاء أن الناس على صنفين: مهتد هادء وضال 
مضلء وبينهما العضادء فالمحل للوصل. 
فقوله: «وكلاهما تقدم عليه إلخ» يعني الذي كان يقتضي الوصل؛ لشبه التضاد المعتبر جامعاً. 
وهذا من المنازع البلاغية» وكذلك الأمثلة بعده كما سيقول: من الامو ر المعتبرة» إلخ» وإن 
كانت حروف النداء المتقدمة من أصل الوضع» والمعاني الأولية» ومثله يقال في دلالة الفعلء 

)1۰۷60( لقمان: 6. 


القسم الرابعء + (م لاع لل كتاب الموافقات 


والفرقٌ بين الرفع (*" في قوله: لقال سََمٌ) والعصب فيما قبله 
من قوله: إقَانُوأ سا(" 

والفرقٌ بين الإتيان بالفعل 7" في التذكر من قوله: ل 
توأ اذا مَسَهُمْ طَنَيف مِّنَ أَلشَيْطي تَدَكَرْ و أْ)4 وبين الا 
الفاعل في الإبصار من قوله [تعالى]: مدا هم مُنِصِرُونَ) ۰ 


أو فهم الفرق بين (إذا» و(إِنْ) في قوله تعالى: مر قَإِدًا جَاءَتَهُم 


. 
تيان 


س 
ا 
مه 


.٠١١ الشعراء:‎ )١۷°١( 
«ز: أدخل الواو بين الجملتين؛ للدلالة على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة» أما‎ )١۷°۷( 
في آية: اما أنت» فإنما قصدوا كونه مسحراء وأكدوه بأنه بشر مثلهم» وفي الكشف غير هذا‎ 

الوجه ما يقتضى أن كلا له موضع اختصاصه. 
هذاء ومعلوم أن الآيتين» في قصتين متغايرتين بشأن صالح وشعيب 8# الفصلُ والوصل 
حسب مقتضى الخال الذي أشرنا إليه وإن کان في قصتين. اه 

.187 الشعراء:‎ )٠١0708( 

)۷١(‏ (ز»: لقصد الغبات» فيكون تحيته أحسن من نحيتهم؟ لأنهما جملة اسمية). اه 

.358 هود:‎ )٠١50( 

)٠77(‏ «زة: لأنه يحدث بعد مس الشيطان ويتجدد بسبب المس» بخلاف الإبصار بالحق» فهو ثابت 
لهء قائم بهم؛ لأن اسم الفاعل حقيقة» فيمن قام به الفعل؛ وقد يغطيه مس الشيطان؛ فتجددٌ 
العذكر» يكشف هذا الغطاء؛ لحم الحق الذي عهدوه قائما بنفوسهم؛ أي يفاجئهم قيام 
البصيرة بهم دفعة» بخلاف العذكر. اه 

)٠۷١(‏ الأعراف: 0١‏ والزيادة قبل الآية» من: (م). 


القسم الرابع ب لالماع# لل - كتاب الموافقات 


ألْحَسَنَة7"”" قالوأ نَا هَلذِوء إن نُصِبْهُمْ سَيكَةُ يَطْيِّرُوأْ يمُوسِئ وص 
تَر N‏ وبين #جاءَتهُم ¥ و: تصبهم 4 بالاضي مع «إذا»» 
والمستقبل مع (إِنّ). 

وكذلك 3# [تعالى]: #إوَإِذَآ أَدَقْنَا أُلنّاسَ رَحْمَةَ قَرحُوأ راد 
لتك شتف ينما قذقت E CE N O‏ 

مع u‏ بقوله: قروا بعد (إذا»» و فتطوں) بعد «إِنْ»» 
وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري 37" أهل البيان» فإذا حصل 
فَهم ذلك كله - على ترتيبه في اللسان العربي - فقد حصل فهمٌ ظاهر القرآن. 

ومن هنا حصل إعجازٌ القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة؛ 


فقال الله تعالی: ا وإں َنم ہے رَيْبِ مما نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنًا قَانُوأ يسُورَةٍ 
TE‏ 


(۷) «ز): المراد بالحسنة» ما يستحسنونه من الخصب» والرخاءء والعافية. ولا كانت هذه الحسنات 
شائعة» عامة الوقوع - بمقتضى العناية الإطية: بسبق الرحمة» وشيو ع النعمة - كانت متحققة: 
فجيء فيها بالماضي وب «إذا» وتعريف الحسنة. 
ولا كانت السيئة التي يراد منها أنواع البلاءء نادرة الوقوع» ولا تتعلق الإرادة بها إلا تبعا - 
فإن النقمة بمقتضى العناية الإلهية إنما تستحق بالأعمال - جيء فيها بأداة الشك» ولفظ الفعل 
المستقبل» وتنكير السيئة. اه 

1٠١ الأعراف:‎ )٠١74( 

)1١775(‏ الروم: .٠١‏ والزيادة قبل الآية» من: (م). 

(053) في (ن): «متأخرا. 

.٠؟ البقرة:‎ )٠0777( 


القسم الرابء -س (##لاع لل - كتابٍ الموافقات 


وقال تعالى: «إآمْ يَمُولُونَ آفْتَرِينةُ فُل قَانُوأ بِعَشْر سور مَنْلِهِء 
مَهِتَرَيَلتٌ وادغوأم مَں إِسْتَطَغْثم » 540 0 

وهو لائق أن يڪون الإعجارٌ بالفصاحة لا بغيرها؛ إذ لم يُوتوا - على 
هذا التقدير - إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة» ولأنهم ذُعُواء 
[وُحُدُوا] 7" وقلوبُهم لاهية عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من 
إنزاله» فإذا عرفوا عجرّهم عنه؛ عرفوا صدق الآتي به» وحصّل الإذعانُ» وهو 
باب ”""" العوفيق والفهم لمراد الله تعالى. 

13 ("""' ما كان من المعاني التي تقتضي تحقق 7" المخاطب 
بوصف العبودية» والإقرار لله بالربوبية؛ فذلك هو الباطنُ المرادء والمقصود 
الذي أنزل القرآن لأجله. 


.37 هود:‎ )۷٩۸( 

)۷١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(م)ء و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ك)» و(ب)» 
و(ف» و(ز)» و(ق). 

)٠۷۷١(‏ «زة: أي فالإعجاز الذي يترتب على فصاحته» يقصد منه أثره» وهو رجوعهم بسبب العجز إلى 
تصديقه» والتفهم في مراده» فما كان مؤديا إلى العجز عن المعارضة» وإلى أصل الاعتراف 
بصدقه» يون من الظاهرء وما يجيء بعد ذلك من ثمرة الاعتراف - وهو فهم المعاني التي 
يتحقق بها للعبد وصف العبودية والقيام بموجبها - فذلك من الباطن المراد» والمقصود من 
الإنزال. اه 

(۷۷) معطوف عل قوله في بداية الفصل: «فكل ما كان من المعاني العربية» وطال الفصل بينهما 

)٠07(‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)ء و(م)» و(ط): «تحقيق). والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ف)ء 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 


القسم الرابء لب (ب#ما) للح كتاب الموافقات 


وین دل ارهد اللذكورة غ 

ومن ذلك: أنه لما نزل [قوله]: ڑگ ١ا‏ الذِے يُعْر ض الله فَؤْضاً حَسَناً 
للا الا ل ل ا اناك 
استقرض هنا ما أغطانا) 0159 

هذا معنى الحديث. 

وقالت البهودة و( إن أله قف وتن أا ي 00 

فَقَهُمُ أبي الدحداح [رضي الله تعالى عنه] هو الفقةء وهو الباطن المراد. 

وفي رواية: قال أبو الدحداح: اايُستقره ضُنا وهو غني)؟ فقال «4ق: 


(“ يعني في هذا الفصل؛ إذ هي كلها داعية للإيمان» وللتحقق بالعبودية. 

)۷۷١(‏ البقرة: »۲٤١‏ والزيادة قبل الآية» من: (م). 

)٠۷٠°(‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن جرير: 557/6: والبزار - كشف الأستار -: /١‏ ۷١٤٤ء‏ وابن أبي 
حاتم - كما في تفسير ابن كثير-: 4481/١‏ عن ابن مسعود بلفظ: لما نزلت: و« من دا الى يقرش 
لَه قا حسما # قال أبو الدحداح: يا رسول اللّهء وإن الله يريد منا القرض؟! قال: «نعم يا 
أا الدحداح» قال: فإني أقرضت ربي حائطي» فيه ستمائة نخلة» ثم جاء يمشي حتى أق الحائط» 
وفيه أَمّ الدحداح في عياهاء فناداها: يا أم الدحداح ! قالت: لبيك» قال: اخرجي» قد أقرضت 
ري اطا فا اة 
قال البزار: «لا نعلمه عن عبد الله إلا بهذا الإسناد» تفرد به خلف» عن حميد). 
وقال الهيشي في المجمع: :١/١‏ ااوهو ضعيف). 
قلت: وأخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم وقتادة مرسلا بإسناد صحيح. 

(۷۷) آل عمران: 218١‏ قال «زه: راجع روح المعاني في الآية» اه. والزيادة التي بعد الآية» ليست في: 
(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق)» وفي 
(ب) وحدهاء زيادة «تعالى) 


3ت سس سي ان ال E REE‏ نيك 


لِيُدخِلكم الجنةًا» وفي الحديث قصة . 


وفهم اليهودء لم يزد على جرد القول العربي الظاهرء ثم حمل استقراض 
الرب الغن» على استقراض العبد الفقيرء عافانا الله من ذلك. 

ومن ذلك: [أن] 7" العبادات المأمورّ بها؛ بل المأمورات 
والمنهيات كلّهاء إنما لب بها العبد» شكراً لما أنعم الله به عليه ألا 


0 ار وَجَعَل لَكُم السُمْعَ وَالآبْصرٌ وَالا "فيدة لَه 
ا شا 


وفي الأخرى: قلِيلا ما تَشْكَرُونَ*؛ 0 


والشكرٌ ضد الكفر؛ فالإيمانُ وفروعه هو الشكرء فإذا دخل المكلف 
تحت أعباء التكليف بهذا القصد؛ فهو الذي فهم المراد من الخطاب» وحصّل 
باطته على العمام» وإن هو قهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط؛ فهذا 
ار ا عن e‏ 3 يكم 2 در الت اا وم 


م س ه قد ر 


)١۷۷۷(‏ «ز»: وملخصه أن أبا الدحداح أقرض الله عقب هذه المقاولة حائطاء فيه ستمائة نخلة. اه 

(۷۷) الزيادة ليست في: (ف)ء و(ز)ء و(ب)ء و(ك). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۷۷) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): ألا ترى قوله). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(۷۸۰) التحل: 78. 

.۸ السجدة:‎ )۷۸١( 

(۷9) في (خ): «وواقف وظاهرٌ الخطاب». 


القسم الرابع + ل (وم) لل كتابٍ الموافقات 


سے 


1 £ ص 


وانكذو ا توذاحك فوح ياه فالةظز وإ قار وَأَقَامُوأ أَلصّلَرة وَءَاتَوَأ 
ألزكَرْة قحلو سَبيلهمو) ”777 

فالمنافق إنما فهم مرد ظاهر الأمر من أن الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون» موجبٌ لتخلية سبيلهم» فعيلوا على الإحراز من عوادي 
الدنيا»7**”") وتركوا المقصود من ذلك» وهو الذي بيّنه القرآن من التعبد لله 
والوقوفٍ على قدم الخدمة» فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر بالخضوع 
للّه والحعظيم لار فمن دخلها عريّاً من ذلك» كيف [o-1‏ من فهم 
باطن القرآن؟ 

وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول» فوجب عليه شكر النعمة 
ببذل اليسير من الكثير» موعوداً 7" عليه بالمزيد؛ فوهبّه عند رأس الحول 
فراراً من أدائهاء لا قصد له إلا ذلك» كيف يكون شاكراً للنعمة؟ 

وكذلك من يضارٌ الزوجة لتنفك له من المهر ”" على غير طيب 
النفس» لا يُعدٌ عاملاً بقوله تعالى: #(قَإن حَمْتُم ألا يُفِيمَا حُدُودَ أله مَل 
جاح عَلَيْهِمَا ہیما إفْتَدَتْ ب4 4" حتى يجري على معن قوله تعالى: 


)1١78(‏ العوبة:ه. والزيادة قبل الآية» من: (م). 

)١78(‏ في: (م): «من دعاوي الدنيا». 

(75) في (ب)» و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ن)ء و(ت)ء و(ط): «عوداً». والمثبت من: (ع): و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(۰۷۸٦)‏ أي لعتخٌ له عنه. 

(۷۷) البقرة: 217؟. 


حا ا تت ا ا د 


«( إن طِبْنَ لَكُمْ ع سء مَل نَهْسآ قِحُلُوهُ هنيع قرعا ۳" 

ويجري هاهنا 97 مسائلٌ اليّل أمثلةً هذا المعنى؛ لأن من فهم 
باطن ما خوطب به؛ لم تحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير 
ومن وقف مع جرد الظاهر - غير ملتفت إلى المعنى المقصود - اقتحم هذه 
المتاهات البعيدة. 

وكذلك ى جري مسائلٌ المبتدعة أمثلة افا وهم الذين يتتبيعون 
ما تشابه من الكتاب؛ ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تأويله؛ كما قال 7*7" الخوارج 
لعل [:9ه]: (0151) إنه حم الخلق في دين اللّهء واللّهُ يقول: ف( إن الہ 
إل ي "" وقالوا: إنه محا نفسه من إمارة المسلمين؛ """ فهو إذن 


مير الكافرين. 


قاو لابن عباس: لا تناطرود فإنه من قال الله فيهم: بل هم قن 


ع 
أ 


(۷۸۸) النساء: ؛. 

(0785) في (ط): «وتجري هنااء وفي (ن)ء و(ب)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)ء و(ت): «ويجري هنا. والمثبت 
من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)٠۷١(‏ «ز): هو وما يأتي بعد في قوله: «فلو نظر إلخ» يساعد على تعيين الجملة الساقطة فيما سبق في 
المسألة الغانية من مبحث الأحكام. اه 

(١‏ الزيادة ليست في (ن)ء و(ح)» و(م)ء و(خ)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

)٠١56(‏ الأنعام: ه. 

(۷۹۳) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)ء و(ط): «المؤمنين). والمثبت» من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


الق لزاه به ۷ ۷ يي سي سه كنات الموافقات 


0 ال 6 فلفدن 
وكمازعم أهل التشبيه في صفات الباري اتفال ]عن اعدو 
بظاهر قوله: جرع بأغییتا ) "ینا عملت آندیتا) ٩‏ 
د عت ر ۰ »7 )۷۹۷( م د ا و ا و 
وهو ألسّمِيعٌ الْبَصِيرُ» والآزض جَييعاً فَبِصَنَهُه يَوْمَ 
ألْفْيَلمَة4 (۷۹۸(_ 
كرا فضا بالقياين 16 المخلوقيق: فأسيرقوا ما شاووا: 
فلو نظر الخوارځ أن الله تعالى قد حم الخلق في دينه - في قوله: 
ِيَحْكُمْ بوء وا عَذْلٍ يِنَكُمْ) 7" وقوله: لإ قَائْعَنُواْ حَكمآ مِنَ 


آهْلوء وَحَكَمآ مِّنَ آَهْلهَا» *' - لعلموا أن قوله: إن الڪ إلا 
رل (”*" غير مناف لما فعله على [:4:]» 7" وأنه من جملة حكم اللّه؛ 


(۱۰۷۹٤(‏ الزخرف: 208 ومناظرتهم ھا چ ا الحاكم: ۲ وغيره» وقال: ا(اصحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 

(45) القمر: 16 والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة 
في: (ع» و(ب)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» و(ق). 

۷: ()۱۰۹7( 

.٩ الشورى:‎ )۹۷( 

(۷۹۸) الزمر: 34. 

)٠١/995(‏ المائدة: /او. 

(8) النساء: ه". 

.0۸ الأنعام:‎ )١8١( 

(9*) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)»: و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ز)» = 


القسم الرابء + ل (88ا) ل كتاب الموافقات 


فإن تحكيم الرجال بالنص»7”*"" يرجع به الحم لله وحده» فكذلك ما كان 


مثله مما فعله على. 
ولو نظروا إلى أن محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده؛ لما قالوا: 


وهكذا المشبهة لو حقّقت معن قوله: «(لَيِسَ حَمِفْلهء ت2 ي ۸ 
في الآيات المذكورة؛ لفهموا بواطنهاء وأن الربّ منزه عن سمات المخلوقين. 

وعلى الجسلة: فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم؛ فبمقدار ما 
فاته من باطن القرآن فهماً وعلماء وكلٌّ من أصاب الحق وصادف الصواب؛ 
فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه. 


= و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(۸۳) في (ف)» و(ز): «فإن تحكيم الله بالنص)» وكتب فوقها فيهما: «كذااو كذا في (ق») وكتب في 
الحامش: «الرجال» وفوقها العله). وفي (ع): «فإن تحكيم الرجال لله بالنص». وفي (ت)» و(ح)» 
و(ن): «فإن تحكيم الله يرجع» وفي (ب)» و(ط): «فإن تحكيم الرجال يرجع»ء والصواب ما 
أثبتنا. 

.٩ الشورى:‎ )۸۰٤( 


القسم الراہع ل (#84لاعي# لل - كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 


كونُ الظاهر هو المفهوم العريي مجرداًء لا إشكال فيه؛ لأن المُوالف 
والمُخَالِف اتفقوا على أنه مُنرّل بلسان عرب مبين» وقد قال *" سبحانه: 


0 


ولد تفل انهه يقو لون نما يعلط َس ثم رد الحكايةً عليهم بقوله: 
دواري وات اللي ا ا ا ل 

وهذا الردء على شرط الجواب في الجدّل؛ لأنه أجابهم بما يعرفون من 
القرآن الذي هو بلسانهم؛ والبشرٌ هناء جر 7" - وكان نصرانيّاً فأسلم - 
أو سلمان؛ 0" - وقد كان فارسيّاً فأسلم - أو غيرُهما ممن كان لسائه غير 
عرليي باتفاق منهم. 


)۸۰0( في (ب)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «وقال». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك). 

(405) أخرج ابن جرير: 177/8 ڊسنده عن ابن إسحاق قال: كان رسول الله # فيما بلغني» كثيراً 
ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له: جير - بالجيم أوله - عبدٍ لبني بياضة الحضري» 
فكانوا يقولون: «والله ما يعلّم محمداً كيراً مما يأتي به إلا جبرٌ النصرانيء فأنزل الله تعالى في 
قوطم: ل ولد عكر 4 الخ. 
وإسناده معضل. 
ورَوَى ابن جرير نحوه أيضاً عن عبد الله بن كثير» وعن عبد الله بن مسلم الحضري مرسلاً. 
وأسند أيضاً عن ابن عباس أن اسمه ابلعام) ثم ساق من مرسل عكرمة أن اسمه ايعيش». 

٤ (۰۸۰۷)‏ (ط): احبر ا» وهو تصحيف. 

(08:4) في (خ): «وسلمان» - والأثر أخرجه ابن جرير بسنده عن الضحاك. وردّه ابن كثير: ؛/ه؟ه 
بقوله: «وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسلمان إنما أسلم بالمدينة». 


القسم الرابء + (همللام لل كتاب الموافقات 


وقال تعالى: ْوَلَو جَعَلْنَهُ فُوْءَاناً آعْجَمِيّاً نغَانُوأ لَؤلة مصَّلَتَ 
اله ا عرب ة4 حك 

وقد علم أنهم لم يقولوا شيثاً من ذلك؛ فدل على أنه عندهم عربي. 

وإذا ثبت هذا؛ فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه - من حيث هو عربي 
فقط - وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه؛ فلا يُشتّرط في ظاهره زيادةٌ على 
الجريان على اللسان العربي. 

فإذن» كل معنى مستنيّط من القرآن غير جار على اللسان العربي؛ 
فليس 7 من علوم القرآن في شيء؛ لا ما يستفاد منه» ولا ما يستفاد به 
ومن ادعى فيه ذلك؛ فهو في دعواه مبطل» وقد مر(" في كتاب المقاصد 
بيان هذا المعنى» والحمد للّه. 

ومن أمثلة هذا الفصلء ما ادّعاه من لا خلاق له من أنه مسمّ في 
لار كسان قن ا حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: لإ هلدا 
ان للا 00 


وهو من هنات بمكان مكين والسكوث عل الجهل کان اول به 


(۸۹) فصلت: 19. 

)٠١81:(‏ «زه: سيأتي في الفصل التالي» زيادة بيان لهذا وتقرير. اه 
() «ز»: في النوع الخانيء في وضع الشريعة للإفهام. اه 
(۹۷) ينظر الميزان: ١/ه/ا”»‏ واللسان: 239/6. 

(80) آل عمران: ۱۳۸. 


EE GEE‏ ا م ا e‏ ا عدا 


من هذا الافتراء الباردء ولو جرى له على اللسان العريي؛ لعدّه الحمقى من 
جملتهم» 7" ولكنه كشف غوار نفسه 1 من كل وجهه عافانا الله 
وحفظ علينا العقل والدين بمته. 

وإذا كان بيان في الآية علّماً له؛ فأيُّ معنى لقوله: مإ هَدًا يَيَانُ 
لتاس كما يقال: هذا [1-e]‏ زيد للناس. 


ومثلّه في الفحش» من کسی بالكشفهء ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى: 


0 ۸۱٦) » 


س 


111 O END. 


فاي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول: وإن يروا خلا 


)١80(‏ «ز»: لعل الأصل: امن جملة أدلتهم) أي لكان أتباعه يعدون هذا دليلا على صحة زعمهم في 
هذا الرجل» ولكنه فضح نفسه وكشف عواره كما قال» فلم يجعلوا قوله: إن اللّه يشير إليه في 
کتابه إلخ» لم يجعلوه من الأدلة على عقيدتهم فيه؛ ُوه ظاهراً وباطنا عن الجادة وتقدم له 
في المقاصد أن هذا المثال» ما فقدت فيه شروط صحة التأويل لفظا ومعفى 
قلت: ما أثبتناء هو الموجود في جميع النسخ الخطية» و(ط)» وليس فيه أي تحريفه ومعناه 
صحيح؛ لأن مقصود المؤلف» أن يبين أنه لو فرض أن اسمه ذلك كان في القرآن كما هوء لعدّه 
الحمقى من جملتهم؛ أي أحمق مثلهم؛ لأنهم - مع حمقهم - يعلمون بداهة أن القرآن لا علاقة 
له بالعنصيص عل أشخاص بأعيانهم في مدد لاحقة» وإلا كان كل مختلق سيبحث عن اسمه 
فيه» فما بالك وما في القرآن متعدّ لما بعده» فلو كان هو المقصودء لما كانت هناك حاجة لهذا 
التعدي» ولقال: «هذا بيان» مشاراً إليه ليعرف» ثم إن الإشارة تشير لشيء موجود» وبيانُ هذا 
عند نزول الآية لم يولد بعد فكيف يشير إليه القران» وهو معدوم» فالقرآن منزه عن هذا 
اللغط الذي يدركه الحمقى والمغفلون بسليقتهم مع مقهم. 

)٠۸٠(‏ بضم المهملة أي عيبّها. 

.12 الطور:‎ )١۸١١( 


كي ب ب لالش مسحي ll EOE‏ 


من السماء ساقطاً يقولوا: سحاب مركوم» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
0 
وييان بن سمعان [هذا)» 7" هو الذي تنسب إليه [البيانيّة من 
الفرق "*" وهو فيما رّعم ابن قتيبة» أولّ من قال جخلق القرآن .٠۸١‏ 
لكف هو ابومتصور اى ت ا ال 03 


وحكى بعض العلماءء أن عُبيد الله الشيعي» المتسمّى 0" بالمهدي 
حين ملك إفريقية واستولى عليها؛ کان له صاحبان من کا مة 49 ينتصر 
بهما على أمره» وكان أحدّهما يسمى بنصر الله» والآخر بالفتح؛ فكان يقول لما: 
أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه» فقال: «( إ5 جَاءَ نَصْرٌ أله وَالْمِنْحْ)4» قالوا: 
وقد كان عل ذلك في آيات من كتاب الله [تعالى]؛ 2" فبدّل قوله: 


م 


حنم خَيْرَ ثمَةِ اخْرجَت للنا س بقوله: كُتامةٌ خيرٌأ ة أخرجت 
للناس. 


(۷) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ن)ء و(ت)» و(خ)ء و(م). وثابتة في باق النسخ الخطية. 
)٠١814(‏ ازة: من الرافضة» وقد قتله خالد القسري» وأراح العباد من شره. اه 

(815) ينظر اختلاف الحديث: ص 28. 

(۱۰۸٩۰)‏ الزيادة ليست في: (م)؛ لانتقال بصر الناسخ من جملة: «تنسب إليه» الأولى إلى الخانية. 
)^١(‏ ينظر الفصلء لابن حزم: 1860/6. 

(9) في (ب)» و(ط): «المسمى» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وينظر البيان المعرب: .207/١‏ 
(؟85١)‏ قبيلة بجهة «القصر الكبير» بنواحي طنجة:؛ با مغرب الأقصى. 

(؟) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء وثابتة في: (ط). 

.1٠١ آل عمران:‎ )٠869( 


القسم الراہع + - (باولاعب ل كتب الموافقات 


ومن كان في عقله لا يقول مثلّ هذا؛ لأن المتسمَييْنِ بنصر الله والفتح 
الكو تنا لجنا تعد سكين هر اا و رول الله ا 
فيصيرٌ المعنى: إذا مت يا محمد ثم خُلِقَ هذان» فإ وَرَأَيْتَ أَلنَّاسَ يَدْخُْلُونَ م 
دين أله أَفْوَاجآ مَسَبّح الآية» 7" فأيُّ تناقض وراء هذا الإفك الذي 


افتراه الشيعى» قاتله اللّه ؟ 
ومن أرباب الكلام اف من ادعی جواز نڪاح الرجل متا تسع ذسوة 


حرائ مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: #(ټانڪ ځوأ مَا طَابَ لَكُم يِّنَ 

ليسا من وَفقتَ وَرْبَعَ» *" ولا يقول مثلّ هذا من فهم وضع 
العرب في مثنى» وثلاث» ورباع (75 ك 

مم e‏ م الخنزير وجلده حلالاً؛ لأن الله [تعالى] قال: 

مث عَلَيْكُم ألْمَيْئَهُ وَالدّموَلَحْمٌ آلجنزير) ٠7777‏ فلم يحرم شيا 


)۱۰۸7( في (م): لبعد وفاة). 

.2-١ النصر:‎ )۷( 

(*) عزا ابن حزم ذلك إلى نوع من الروافض في المحلى: 441/5؛ رقم: 1817. 

(۸۹۹) النساء: ۳ 

)٠8:(‏ ذلك أن العرب إذا أجرت العدد على أصله»ء فإنها تقصد به القصر والحصرء وإذا عدلت به 
عن الأصل؛ فإنها لا تريد الحصرء فإذا قالوا جاء أربعةٌ رجال» فغرضهم أنه لم يجئ أقل ولا 
أكثر من أربعة» وإذا قالوا: جاؤوا مثنى» وثلاث» ورباع؛ أي جاؤوا اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» 
ولا تريد حصرهم» فقد يقلون وقد يكثرون. ينظر اللسان: ٠۲۶/٠‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: 218-17/5 وقد استوف البحث في توجيه هذه الأعداد المعدولة. 

)٠١(‏ المائدة: غ» و الزيادة قبل الآية» من: (م). 


القسم الرابع لم ل ل سب (هلاىود للب تاب الموافقات 


غير لحمه 7*" ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره» بخلاف العكس. 
ومنهم من فسر الكرميّ في قوله: «َإوَسِعَ كُرْسِيُة أَلسَمَوَاتِ 
وَالرْضَ) 7" بالعلّم مستدلين ببيت لا يعرف» وهو: 
E‏ بڪرسيع علم اله لو (A+)‏ 


فكأنه عندهم: «ولا بعلم علمه)» واابكرسئ) مهموزء والكرسيّ غير 
مهمور: 


- 


ومنهم من فسر اغوى» في قوله تعالى: يإ وَعَصِيٌ َادَمُ رَه 


:ء٤/١:يسارهلا وهذا غلط فاضح» فالشحم داخل في اللحم باتفاق» فضي أحكام القرآن لإلكيا‎ )١85( 
فحص اللحم بالذكرء ولم يقل: حرمت الخنزير ... لأنه معظم ما يقصد منه). ينظر أيضاً‎ 
.199/6 ۱٦۱/۱ الاعتصام:‎ 
عنه بسند ضعيف»‎ ٩/۳ ونقل تفسيره بذلك عن ابن عباس» أخرجه ابن جرير:‎ »٠٠٤ البقرة:‎ )١8*( 
فيه جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» قال ابن منده: اليس بالقوي في سعيد بن جبير).‎ 
وقال البيهقي في الأسماء والصفات: ۲۷۲/۲ : اورُوينا عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه‎ 
قال: «علْمُه). وسائرٌ الروايات عن ابن عباس وغيره» تدل على أن المراد به الكرسي المشهور‎ 
المذكور مع العرش».‎ 
وذهب ابن جرير إلى ترجيح تفسير ابن عباس «الكرسي» بالعلم» معرضاً عن علة إسناده.‎ 
وصدره» ذكره أبو حيان في تفسيره: 29:0/6: هكذا:‎ )١86( 
... *** مالي بأمرك كرسي أكاتمه‎ 
وفسره بالسرء وأما الزمخشري - على عادته - فقد أوغل في بدعته الاعتزالية» ونقى الكرسيّ»‎ 
واعتبر أن ذلك تصوير وتخييل لعظمته تعالى.‎ 


القسم الراہم (ههلاع ل كتب الموافقات 


بَعَو )4 E‏ اخم ارين كل الشجرة» من قول العرب: غوي 
الفصيل يغوّى عَوىٌ إذا بَشِم من شرب اللبن» وهو فاسد؛ لأن غوي الفصيل 
١قَعِل)»‏ والذي في القرآن على 0 «فعَل). 


سے س 0 سے 


ومنهم من قال في قوله [تعالى]: #( وَلَعَدْ 1ن لِجَهَنّم 4 اا أي 
ألقينا فيهاء كأنه عندهم من قول الناس: «ذَرَنّه الريح)» وااذرأ» مهمون ولاذرا» 
(ATA) . :‏ 
عير مهمور . 
وفي قوله: «( وَانَحَدَ أله رهيم حَلِيلا) (“*" أي فقيراً إلى رحمته 
من اللة 7 بفتح الخاء )°۸4۱( ھے . جا عل ذلك بزهير في قوله: (A4)‏ 
وإن أتاه خليلٌ يوم مسألة a ST‏ ا ا ا 0 


.۱۱۸ طه:‎ )١8*0( 

)١87(‏ في (ط): «تخم). وأصله وخم» فالتاء مبدلة من واو والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۷^) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(ك)» و(ق)ء و(ن)ء و(م). وثابتة في: (خ): 
و(ت)» و(ح). 

)١84(‏ الأعراف: ۷۹ والزيادة قبل الآيةء من: (م). 

() فالمهموز معناه: خلّق. وذرثه الريحٌ تذروه فرقته وشنّّته. 

)١80(‏ النساء: 4؟1. 

- التي هي الفقرء من خل يخ - بالضم والكسر - خُلولاء إذا افتقر واحتاج. والمقصود» الخلة‎ )١( 
بالضم - بمعنى الصداقة» والمحبة التي تتخلل القلب» فصارت في خلاله» أي باطنه» من‎ 
خالله» إذا صادقه.‎ 

)١84(‏ في (ط): «بقول زهيراء والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ف)ء و(ز)ء و(ك). 

(AY)‏ ويروى: لامسغبة» بمعنى مجاعة» وتمام البيت: 

.. ****” يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم ت 


٠ ی ب ان الموافقات‎ KS الي‎ ES القسم الرابع‎ ٠ 


قال ابن قتيبة: أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أمّا يعلمون أن 
الناس فقراء إلى اللّه؟ وهل إبراهيمُ في لفظ خليل اللّه إلا كما قيل: موسى 
كليم اللّهء وعيسى روح اللّه؟ ۰۸ 

ويشهد له الحديث: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي؛ لاتخذت أبا 
بكر خليلاًء إن صاحبكم خليل الله (:04:) 

وهؤلاء من أهل الكلام؛ هم النابذون للمنقولات اتباعاً للرأي» وقد 
أدّاهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عر ولا لمعناه برهان 
كنا رايع 


وإنما أكثر 17 من الأمثلة - وإن كانت من الخروج عن مقصود 
العربية والمعنى على ما علمت - لتكون تنبيهاً على ما وراءها: ما هو مثلهاء أو 


= ينظر ديوان زهير: ص ۰۰. 

.٠٠١ تأويل مختلف الحديث: ص‎ )١8( 

)١840(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ١5/17‏ ح 
٠٤‏ ومسلم كذلك: ۰۸٥٥/۶‏ وليس في روايته: ِن صاحبكم). إلخ 
وأخرجه مسلم: ۸973-4 باللفظ المذكور من حديث ابن مسعود» دون «غير رلي) فهو 
عند البخاري من حديث أي سعيد. 

)1۸47( في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «وإنما أكثرت». والمثبت من: (ع)ء و(ف)ء 
و(ن)» و(ك)» و(ق). 


وكونُ الباطن هو المراد من الخطاب» قد ظهر أيضاً ما تقدم في المسألة 
قبلها» ولكن يشترط فيه شرطان: 

أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرّر في لمان العرب» 
ويجري 477" عل المقاصد العربية. 

والغاني: أن يكون له شاهد نضأ أو ظاهراً في محل آخرء يشهد لصحته 
من غير معارض. 

فأما الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيّاً؛ فإنه لو كان له فهم 
لا يقتضيه كلام العرب؛ لم يوصف بكونه عربيّاً بإطلاق» ولأنه مفهوم 
يلصق بالقرآن» ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك؛ 
فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً؛ إذ ليست فسبته إليه - على أنه مدلوله ٠*2‏ 
- أولى من ذسبة ضده إليه» ولا مرجّح يدل على أحدهما؛ فإثباتُ أحدهما 
تم وتقولٌ عل القرآن ظاهى 180" وعند ذلك يدخل اله تحت إثم من 
قال في كتاب الله بغير علم. والأدلةٌ المذكورةٌ في أن القرآن [ع-/مم] عرليء 
جارية هنا. 


)۸٤۷(‏ لزع أي بحيث يجري. إلخ اھ 
)١840(‏ في (ط): «عل أن مدلوله»» وهو خطأ ظاهر. 
)١84(‏ في (م): «وتقول في القرآن ظاهرا. 


القت الراع ب ديجت كنات الموافقات 


وأما العاني: فلن 088:0 إن لم يكن له شاهد في حل آخرء أو کان له 
معارض؛ صار من جملة الدعاوي التي تُدَّعى على القرآن» والدعوى المجردةٌ 
غير مقبولة باتفاق العلماء. 

وبهذين الشرطين يتبين صحةٌ ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما موفّران فيهء 
بخلاف ما فَسّر به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من 
علم الظاهر؛ فقد قالوا في قوله تعالى: فإ وَوَرتَ سَلَيْمَانٌ دَاوْد) *": إنه 
الإمام» ورث النون علمه ©*. 

وقالوا في «الجنابة»: إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه؛ 
قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. 


ومعنى «العُسل» تجديدٌ العهد على من فعل ذلك. 

ومعنى «الطهور» هو التبرؤ 7*”" والتنظف من اعتقاد كل مذهب 
سوى متابعة الإمام. 

و«العيمم» الأخدٌ من المأذون» إلى أن يشاهد الداعي» أو الإمام. 

واالصيامٌ» الإمساك عن كشف السر. 

و«الكعبة) البي. 


)*١(‏ في (ز)» و(ف)ء و(ك): «فإنه). 

.٠١:لمتلا‎ )۸°١( 

(86) في (ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب): «وورٹ). 

(Aor)‏ في (ط): «هو التعبري)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابع لعل _ سب (98لا) دلب كَتاب الموافقات 


و«الباب)» عك. 

و«الصفا» هو النبي. 

و«المروة) عل. 

و«الحلبية» إجابة الداعي. 

و«الطواف سبعاً) هو الطواف بمحمد 5 ا تمام الأئمة السبعة. 
و«الصلواث الخمس» أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام. 
وانارٌ إبراهيم» هو غضب نمروذء لا النار الحقيقية. 

وذبح الإسحاق») e)‏ فوا ا العهد عليه. 

و«اعصا موسی) حجته الي تلقفت شه السحرة. 

واانفلاقٌ البحر) افتراق علم موسى [44] (" فيهم. 

و«البحر» هو العالم. 

واتظليل الغمام» نصبٌ مومى [#] الإمام لإرشادهم. 

و«المن) علم فول من الا 

و«السلوى» داع من الدعاة. 

و«الجراد» والقمّل» والضفاد ع»» سؤالاتٌ موسى وإلزاماثه التي تسلطت 


وااتسبيح الجبال» [تسبيحم] لد رجال شدادٍ في الدين. 


)٠١85(‏ كذا قال» وصوابه: إسماعيل. 
)۱۰۸00( الزيادة لات في: (ح)) و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» وكذا ما بعده. 
)^°١(‏ الزيادة ليست في: (ك)؛ و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)ء و(خ)ء و(م). 


القسم الرابء ل ب إو.ح )لل كتاب الموافقات 


وان الذين ملكهم سليمان» باطنيّةٌ ذلك الزمان. 

و«الشياطين» هم الظاهرية الذين فوا الأعمال الشاقة (°۷*". 

إلى سائر ما نقل من حُباطهم (***" الذي هو عين الخبال» وضحكة 
السامع» نعوذ بالله من الخذلان. 

قال ل )۱۰۸0۹( «وکان ا أهل الأدب (۱۰۸٦۰)‏ تقول ها شمه 
تفسير الروافض للقرآن» إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر؛ فإنه قال ذات 
يوم: ما سمعت ا گت من بني تميم» زعموا أن قول القائل: 

بيت زرارةٌ حتب بفِنائه ** ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 

قيل له: فما تقول أنت فيهه؟7*"') قال: البيثٌ بيت الله وزرارةٌ 
المح * قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعث بالماء. 

قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس» قيل: فنهشل؟ قال: نهشل 


)٠860(‏ ينظر المواقف: ۳۹١/۸‏ و تفسير ابن عر الحاتمي: 35/6» وغيرهما من تفاسير الباطنية. 

)٠١858(‏ بضم الخاء المعجمة: الجنون. 

)۱۰۸0۹( أي ابن قتيبة. 

)۱۸7۰( ف (ك)» و(ز) و(ف): «الآداب». والمثبت من: (ع))» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» 
و(ق)» و(ط). 

(8) كتب عليه في (ق): ١كذاا.‏ وكتب في الامش «فيه). وفي: (ط): فيهن). 

(9) «زة: صوابه: الحجر» بكسر الحاء كما هو الرواية عن ابن قتيبة. اه 
قلت: وبلفظ «الحج) يوجد في جميع النسخ الخطية. 


القسم الرابئء ب«هإجمع) لل كتاب الموافقات 


بي ا ساعة ثم قال: نعم نهشل مصباح الكعبة؛ 
لأكة:طودل أعوةة E‏ 


فصل: 
وقد وقعت في القرآن تفاسيرٌُ مشكلة» يمكن أن تكون من هذا 
القبيل» أو من قبيل الباطن الصحيح» وهي منسوبة لأناس من أهل العلمء 
وريما دسب منها إلى السلف الصالح. 
ونحوهاء فسرت بأشياء: 
منها: ما يظهر جرياثه عل مفهوم صحيح. 


ومنها: ما ليس كذلكء فينقلون عن ابن عباس Fig]‏ 47( ف «ألم) 
أن «ألف» اللّهء والام» جبريل» واميم عر اويا 


وهذا إن صح في النقل 0" فمشكل؛ لأن هذا النمط من التصرف» 


)١87(‏ «ز): الرواية «أشدها» أي أصعبها في بيان معناه. اه 

(۸) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «وصمت»» والمثبت من: (ع)ء و(ك) و(ف)» 
و(ز)» و(ق). 

.١550 ينظر مشكل الحديث: ص‎ )٠87( 

(877") الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)ء و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ب)»ء و(ف)ء و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

51م )6٠١‏ ينظر بحر العلوم للسمرقندي: ؟/2/. 

(874) لم يصح منها شيء عن الصحابة والحمد للّهء كما نص عليه المناوي في الفتح السماوي: .123/١‏ 


القسم الرابع + ب(ممع) للح كتاب الموافقات 


لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا وإنما أقى مثله إذا دل عليه الدليل 
اللفظىء أو الحالي؛ كما قال: 
قلت طا قفى لما فقالت قاف (1815) *****... 


... ***** قالوا جمیعا كلهم بلى فا 0٣۷‏ 


ال ا ا ولا أريد الشر إلا أن ی 800 


(1-۸۷) SN. Î | 

والقول في: #( ألم ليس هكذا. 

)۱۰۸7۹( وتمام اليية: 

.. ***” لا تحسبينا قد ذسينا الإيجاف 
ينظر تفسير ابن جرير: .50/١‏ 

(۷) وأول البيت: «ناداهم ألا الجموا ألا تا» وعند السيوطي: «قالوا جميعاً كلهم ألا فا» وعند 
القرطبي: «نادوهم ألا الجموا ألا تا» أي ألا تركبون؟ ألا فاركبوا». ينظر الإتقان: النوع الغالث 
والأربعون: المحكم والمتشابه: 18/5 والجامع لأحكام القرآن: .167/١‏ 
وقال سيبويه في الكتاب: :۳۲٠/۳‏ الوسمعت من العرب من يقول «ألا تا» «بلى فا» فإنما أرادوا 
«ألاً تفعل» و«بلى فافعل» ولكنه قطع كما كان قاطعاً بالألف في أنا». 
وفي الكامل للمبرد: ص 6507 كان أخوان متجاوران لا يكلم أحدهما صاحبه سائر سنته» 
حتى يأتي وقت الرعي» فيقول أحدهما لصاحبه: «ألا تا فيقول الآخر: «بلى فا) يريد ألا تنهض؟ 
فيقول الآخر: بلى فانهض». 

(87) وأول البيت: «بالخير خيرات وإن شرّاً فا" يريد: إن شر فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. ينظر 
كتاب سيبويه: ۳۲۱/۳؛ وتفسير ابن جرير: .51/١‏ 

)٠١8072(‏ «ز»: الأمثلة الشلاثة» أدلتها من اللفظ» وليس في «ألم» ما يدل على هذا التفسير من اللفظ. 
وقوله: «وأيضا» أي ولا قرينة خارجة عن اللفظ أيضاء وهو ما سماه بالدليل الحاليء أي غير = 


القسم الراہع ارب إبمى لل كتاب الموافقات 


وأيضاً: فلا دليل من خارج يدل عليه؛ اذ لو کان له دليل؛ لاقتضت 
العادةٌ نقله؛ لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لوصح أنه ما يُفسّر 
ويقصّد تفهيمُ معنا» ولمّا لم يثبت شيءٌ من ذلك؛ دل على أنه من قبيل 
المتشابهات» فإن ثبت له دليل يدل عليه؛ صير إليه. 

وقد دهت نديد 35977 إل أن اة الا إلى وف اطمجاءة وان 
القرآن منزّل بجنس هذه الحروف» وهي العربية» وهو أقربٌ من الأول» كما 
أنه تقل 7" أن هذه الفواتح أسرارٌ لا يعلم تأويلها إلا الله» وهو أظهر 
الأقوال؛ فهي من قبيل المتشابهات (75". 


وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادهاء 5*9" تنبيهاً عل مدة هذه 


- المقالي. 
وقوله: «لو صح إلخ» تأكيد لإضعاف هذا المعنى؛ فإن الراجح أن أوائل السور من المتشابه 
الذي اختص الله بعلمه. اه 


.155/١ وبه قال قطرب» والفراء» وغيرهما. ينظرتفسيرالقرطبي:‎ )1١87( 

.156/١ وبه قال الربيع بن خثيم؛ وغيره. ينظر تفسير القرطبي:‎ )0٠87( 

)٠١875(‏ وهو الصواب الذي ينبغي اعتقاده» وليس في القرآن متشابه غيرها من كل الوجوه كما صرح 
به ابن حزم في إحكام الأحكام: ؛/7؟1. 

(875) تقل ذلك في خبر موضوع مختلق رواه ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب: أخرجه 
ابن جرير بتحقيقي: 9/١‏ رقم: 207؛ من طريق ابن إسحاق» عن الكلبي؛ عن أبي صالح به. 
وقال ابن كثير في التفسير: :09/١‏ «وأما من زعم أنها دالة على المُّدّده وأنه مُستخرّج من ذلك 
أوقات الحوادث» والفتن» والملاحم» فقد ادعى ما ليس له» وطار في غير مطاره» وقد ورد في 
ذلك حديث ضعيف» وهو - مع ذلك - أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على 


صحته). = 


الملة» وفي السّير ما يدل على هذا المعنى» وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت 
تعهد "في [ع-ممم] استعماطا الحروف المقطعة أن دل بها على أعدادهاء 
وربما لا يوجد مثلٌ هذا لها البتّة» وإنما كان أصله في اليهود» حسبما ذكره 
اراتا د 
فأنت ترى هذه الأقوالٌ مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم» وكذلك 
سائرٌ الأقوال المذكورة في الفواتح مثلّها في الإشكال أو أعظب» "* ومع 
إشكاطما فقد اتخذها جع من المنتسبين 7" إلى العلم - بل إلى الاظلاع 
والكشف على حقائق الأمور 7" - حْجَجاً في دعاو ادّعوها على القرآن» 
وربما نسبوا شيئاً من ذلك [إلى] "عل بن أبي طالب [و8:] ('*”") وزعموا 


= ثم ساقه وقال: «فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي؛ وهو تمن لا يحتج بما انفرد به). 
قلت: وهو قصور في الحكم.؛ فالأولى أن يقول: وهو وضاع» كذاب» لا يفرح بما تفرد به. 

(83790) في (ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق): اتعطوا أي تميل؛ والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

)٨۷۸(‏ في (ط)ء «وأعظم» وفي (خ): «وأعظمها). 

)١۷(‏ وفعلا لن يكون من يقول مثلّ هذا الكذب الصراح» إلا منتسبا لأهل العلم» محشوراً فيهم؛ 
غير متحقق بصفتهم؛ لأن هذا الكذب المفضوح» يستحبي من عنده صبابة علم أن يقول به“ 
فضلا عن أن يعتقده ويروج له» فهذه العقيدة عقيدة اليهود. 

(0840) في (م): «والكشف عن حقائق الأمورا. 

)٠١84(‏ الزيادة ليست في (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)۸۸4( الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)ء و(ق). وهذا ما تدعيه الشيعة على عل في الجفر أن فيه علوم الأولين والآخرين 
خص بها الي a‏ علي كما في: الكافي للكليني: ۱١٤٤ء‏ عن اي بصير قال : دخلت عل 
أبي عبد الله- يعني جعفر الصادق- #» فسألته عما يقول الشيعة: إن رسول الله عل = 


القسم الرابء + إ(هوح مع ل كتاب الموافقات 


أنها أصل العلوم» ومنبعٌ المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة» وينسبون ذلك 
إلى أنه مراد الله تعالى في خطابه العربّ الأميّة التى لا تعرف شيئاً من ذلك. 


وهو إذا سُلّم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة؛ فما الدليل على أنه 
مراد على كل حال من تركيبها على وجوه» وضرب 57" بعضها ببعض» 
وذسبتها إلى الطبائع الأربع» وإلى أنها الفاعلة في الوجودء وأنها حمل كل 
مفصّل» وعنصرٌ كلّ موجود» ويرتبون في ذلك ترتيباً جيه دعاو محالةٌ على 
الكشف والاظلاع. 


ودعوى الكشف» ليس بدليل في الشريعة على حالء كما أنه لا يعَدَ 


= عليًا عليه السلام باباً» يفتح له من ألف باب ؟ فقال: يا أبا محمد علم رسول الله 2 عليًا 
ألف باب » يفتح من كل باب ألف باب ... وإن عندنا الجفر» وما يدريهم ما الجفر؟ قال : 
قلت : وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوحيين» وعلم العلماء الذين مضوا من 
بني إسرائيل. ثم سكت ساعة » ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة ##ء وما يدريهم ما 
مصحف فاطمة # ؟ قال : قلت : وما مصحف فاطمة 8 ؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنڪم 
هذا ثلاث مرات» واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحدا. 

قلت: وهذا الجفر مكذوب مختلق بإجماع أهل العلم» وليس هو الأول من اختلاقات الشيعة» 
وإفكهم الذي لا يقبله عقل ولا نقل. 

)٠١887(‏ «زة: وأنها بهذا الحساب» تبين تواريخ أمم سابقة ولاحقةء ومن ذلك أن محي الدين بن العربي 
ذكر في فتوحاته عند تفسير قوله تعالى: ١وكل‏ شيء أحصيناه كتابا» أن اللّه أودع في القرآن من 
العلوم ما هي خارجة عن حصرنالهاء وقال: سألت بعض العلماء هل يصح لأحد حصر أمهات 
هذه العلوم؟ فقال: إنها مائة ألف نوع وستمائة نوع؛ كل نوع منها يحتوي على علوم لا يعلمها 
إلا الله تعالى. اه 


القسم الرابع --ك ی )۸۰7( 1 كتاب الموافقات 


دليلاً في غيرهاء كما سیأتي بحول الله 8" 


فصل: 

ومن ذلك: أنه تقل عن سهل بن عبد الله 8" في فهم القرآن أشياءً 
ما يعَدٌّ من باطنه؛ فقد ذُكر عنه أنه قال في قوله تعالى: إلا تَجْعَلُوأْ لله 
أند اد4 0877 أي أضدادا قال: «وأكبرُ الأنداد»ء النفسٌ الأمارة بالسوءء 
الطوّاعة إلى حظوظهاء ومَهْدَئْها 57" بغير هدى من اللّه) (884:"). 

وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأندادء حت لو 
فُصّل؛ لكان المعنى: فلا تجعلوا لله أنداداء لا صنما ولا شيطاناً ولا النفس» 
ولا كذا. 


وهذا مشكلٌ الظاهر جدّاً؛ إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيهاء 
يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها: ما كانوا يعبدون» ولم يكونوا يعبدون 
أنفسهم» ولا يتخذونها أرباباً؛ ولكن له وجه جار على الصحةء وذلك أنه لم 


(884") ينظر الدليل الغاني: السنة: المسألة العاشرة. 

(88) الشُستريء أبو محمدء الصوفي المشهور» ينظر ترجمته في السير: .٠۳٠/٠۳‏ 

.2١ البقرة:‎ )"887( 

)٠١880(‏ في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ت): اومنهيّهاا. والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)ء و(ق). وضبطت في: (ع)ء و(ف)ء و(ق)» بفتح الميم» وسكون الاءء وفتح النون» وكسر 
اطمزة. 

(۳۸۸۸) ينظر تفسير القرآن العظيم» لسهل المذكور: ؟/۲٠.‏ 


القسم الرابع للد ل سب (لاعمعمو دسب يتاب الموافقات 


يقل: إن هذا هو تفسير الآيةء ولحكن أنى بما هو يد “" في الاعتبار 
الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين: 

اجداهن: 557 أن الداظن قبا كد هن مسق ال ةمح دعن اب 
الاعتبار؛ فيجريه فيما لم زل فراع 25507 أنه اة ق القضت أو 
يقاربه؛ لأن حقيقة الندء أنه المضادٌ لنده» الجاري على مناقضته» والنفش 
الأمارة هذا شأنها؛ لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظهاء لاهية أو صادَةٌ عن 
مراعاة حقوق خالقهاء وهذا هو الذي يعن به الندٌ في ندم لاق الأصنام 


)١885(‏ «ز»: أي جاء بالمعنى في «العد» وأجراه في الآية وإن لم تنزل فيه؛ لكونه يعتبر شرعاً كالشد الذي 
أحدهما: في نفس موضوع اتخاذ الأندادء والأرباب. 
والعافي: أعم من ذلك» وهو حذر الصحابة» وخوفهم من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار 
عليهم؛ فاجتنبوا لذلك ما ورد خاصّاً بالكفا ما اقتضى اتصافٌ هؤلاء بالحرمان ولو کان من 
أصل المباحات؛ كالعوسع في أخذ الحظوظ الدنيوية. اه 

(:85) «ز»: في الأسلوب انحراف أدى إلى قلق المعنى؛ وذلك لأن «كون الناظر في معنى الآية» أخذ 
معنى - إلى قوله - أو يقاربه» هذا المقدار عا» وهو شرح لموضوع المعاني الاعتبارية التي يلتفت 
إليها الصوفية» وليس خاصّاً بالجهة الأولى» بل هو جار في الجهة الشانية وغيرهاء في كل ما روعي 
فيه معنى اعتباريء فكان المناسب أن يقدم هذا الشرح بعد قوله: «في الاعتبار الشرعي» ثم 
يقول: وهذا الاعتبار الذي اعتبره سهل» دشهد له وجهان: 
أحدهما: خاصٌ بالموضوع؛ - وهو الآية الأولى - فحقيقة الد إلخ. 
والغاني: عام - وهو الآية الغانية - ويقول في الغانية: إن لأهل الإسلام نظرا واعتبارا في الآية» 
فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإن لم تنزل فيه» ويشرحه كما شرح مسألة الند» لو صنع 
ذلك» لاتضح المقام واقسق الكلام. اه 

)۱۰۸4۱( الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (م). 


القسم الرابع للغلللللسب (مهممغ دسب يتاب الموافقات 


نصبوها ذا المعنى بعينه. 

واه ضح هذا الا قو تعالى: «ِ([تَحَدُوَا أَحْبَارَهُمُ 
وَرُهْبَلنَهُمُه أَرْيَابآً شش دون آل چ ٠*9‏ 

وهم لم يعبدوهم من دون الله» ولكنهم ائتمروا بأوامرهم؛ وانتهوا عما 
نهوهم عنه كيف كان؛ فما حرّموا عليهم حرّموهء وما أباحوا لهم حلّلوه ٨٩٩‏ 
فقال الله تعالى [لهم]: ا تّحَدُوَا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْة أزيَاباً ص دون 
)4 "*" وهذا شأن المتبع هوى نفسه. 

والشانية: أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام؛ فإن لأهل الإسلام فيها 
نظراً 0 بالنسبة إليه» ألا ترى أن عمر بن الخطاب [رضي الله تعالى 
عنه] 077" قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: «أين تذهب 


١ التوبة:‎ (۱۰۸۹) 

(855) «ز»: أي مع أن المحرّم والمحلل هو اللهء فلما أمرت الخفس صاحبها بمقتضى هواهاء صادءً 
عن أوامر اللّه؛ كان فيه معنى اتخاذها للّه نداء كما أن في اثتمارهم وانتهائهم بأوامر الأحبار 
هذا الاتخاذ الذي قرره القرآن» ولذلك قال: «وهذا هو شأن المتبع هوی نفسه). اھ 

)١85(‏ ولفظ «من دون اللّهاء ليس في (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ك))» و(ب)ء و(ق)؛ وثابت في باق النسخ 
الخطية. والزيادة الي قبل الآية» 2-50 في: زت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة 
في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» و(ق). 

)۱۰۸۹( أي اجتهادا بتعميمها على كل من يشبه من نزلت فيهم. 

(٠*۹7‏ الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب). وفي (ب) وحدها زيادة: «تعالى). قال «ز»: ... فقد شهد القرآنُ باعتباره» بناء عل 
الحديث المتقدم في مبحث العموم والخصوص. اه 


كتاب الموافقات 


لل ا اسم را 


بكم هذه الآية: م( أَدْهَبْيُمْ طَيّبَتَِكُمْ ہے حَيَاتَِكُمْ ألدَّنْيا4 وكان هو 
يعتبر نفسه بهاء وإنما نزلت "في الكفارء لقوله: ا وَيَوْمَ يُعْرَضٌ ألذِينَ 
حَمَرُوأ عَلَى أَلبَّارٍ أَذْهَبْتُهُ)» الآية لخخد", 

ولهذا المعنى تقريرٌ في العموم والخصوصء "*" فإذا كان كذلك؛ 
صح التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله: #إقَلةآ تَجْعَلُوأْ لله 
أند اد4 7" والله أعلم. 


ومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى: #وَلآ تَفْرَبَا هذه 
زدشَجَرَة (”"" قال: «لم يرد الله 2*9 معنى الأكل في الحقيقةء وإنما أراد 


(۸۹۷) في (ط): «أنزلت». 

)١۸۹۸(‏ الأحقاف: ۹ قال «ز»: وتقدم أنه أخذه من حديث: «أوَّ في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولعك 
قوم عجلت طم طيباتهم» الحديث. اه 

(899) ينظر المسألة الغالعة منه. 

.©١ البقرة:‎ )١۹١( 

(60) البقرة: 86. 

() «ز»: جعل كلامه في الآية تفسيراً ومراداً من كلام الله تعالى؛ لاستيفائه الشرطين السابقينء 
بخلاف ما تضمنه الفصل السابق» فإنه جعله معنى إشارياء وهو وجيه» وجخلاف ما يأتي في 
بقية هذا الفصل عن سهل أيضا؛ فإنه لم يقبله ولا على المعنى الإشاريء إلا في قوله «يؤمنون 
بالجبت» على وجه؛ لأنه لم يستوف الشرطين السابقين المصححين للتفسيرء ولم ينطبق عليه 
المعنى الاعتباري الذي يتفجر لأهل البصائر من المعاني الشرعية» كما سبق وكما يأتي في المسألة 
العالية. = 


القسم الرابء ل (ءام) لل كتاب الموافقات 


معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيرُه» أي لا تهتمّ بشيء هو غيري). 
قال: «فادم لم يُعصَم من اهمة والعدبير» فلحقه ما لحقه). «قال: 
لك که ادع ها اليس فاكو د ها 01590 زر ی 
لحقه الترك من الله مع ما جُبلت عليه نفسه فيه ©" إلا أن 52 
[A-1]‏ الله فیعصمه من تدبيره» وينصرّه على عدوه وعليها». 
قال: «وآدم لم يُعْصّم من مساكنة ”""' قلبه إلى تدبير نفسه للخلود 
القلب إن ما وسوست به نفسه؛ فغلب اهوی والشهوة العلم والعقل بسابق 
القدرا. إلى آخر ما تكلم اننا 
وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس: من أن المراد الي 
عن نفس الأكلء لا عن سكون الهمة لغير اللهء وإن كان ذلك منهيّاً عنه 
أيضاء ولكن له وجه يجري عليه لمن تأوّل: فإن النهي إنما وقع على 
= وقوله: «مع ما جبلت» إلخ» أي يتركه ليتصرف بمقتضى جبلته» وهو هنا حبه للخلود الذي 
يقتضي أن صل أسبابه بتدبير من عنده. اه 
(۹۰۳) في (ف)» و(ز)» و(ك): «نظراًا. 
(۱۰۹۰4) في (ط): «عليه!» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
)۱۰۹۰( ف (ن)» و(ط): «عن مساكنة). وفي (ح)» و(ت)» و(خ): (ومساكنة قلبه إلى تدبير نقسها» 
والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» و(ق)» و(م). 


)٠607(‏ «زة: أي هذه الجزئية» يعني أنه لم يُبكَل في أصل من أصول الدين» يريد بذلك تهوين الأمر في 
هذه المخالفة بأنها من الصغائر لا من الكبائر. اه 


(۷) تفسير القرآن العظيم لسهل التستري: ؟/160. 


الا س د ا سح ب يت , كقاتك الوافقات 


القرب» 8" لا غيره» ولم يرد النهئ عن الأكل ”"" تصريكاً؛ فلا منافاة 
بين اللفظ وبين ما فُسر به. 


وأيضاً: فلا يصح حل النهي على نفس القرب مجرداً؛ إذ لا مناسبة فيه 
تظهرء ولأنه لم يقل به أحدء وإنما النعي عن معنى في القرب» وهو إما التناول 
والأكل» وإما غيرهء وهو شيء ينشأ الكل عنهء وذلك مساكنة الهمة؛ فإنه 
ا ان ا 
دفع» مني من عنه 
09 او چن 
ھن خت هو کل عتا نها غنه الاك من السكون لغين اله إذ لو 
انتهى لكان ساكناً لله وحده؛ فلمًا لم يفعلء وسّكن إلى أمر في الشجرة غرّه 
به الشيطان - وذلك الد المدَّعَى - أضاف الله إليه لفظ العصيانء ثم تاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم. 


ومن ذلك أنه قال في قوله تعالى: فإ إِنَّ أُوَلَ بَيْتِ وْضِعٌ لِلنّاسِ)»؛ 


(۹۸) في (ط): «عن القرب». 

(9:) في (ط): «عن الأول» - ر يعني الا كل - والمثبت من جميع النسخ الخطية» والسياق يدل على أنه 
المقصود؛ لأن إخراجهما ترتب عليه» فدل ذلك على أنه هو المقصود بالنهيء ولا فرق كبيرٌ بين 
قول القائل: لا تأكل من هذه الشجرة» وقوله: لا تقرب هذه الشجرة؛ إذ النهي عن قربانها 
لذاتها لا معنى له» فدل ذلك على أن النهي موجه للأكل» فاستغني بوضوح ذلك عن التصريح 
به» وتكلفٌ المؤلف لتصحيح ما فسر به سهل الآية» وحمله على وجه يصح. لا داعي له مع 
بعده عن مفهوم اللسان. 


القسم الرابيع ل (؟٠١‏ )»لل كتاب الموافقات 


الأيةء e‏ باط البيث» قلبٌ نحمد 3 يمن به من ثبت الله ف قلبه 
التوحيد» واقتدى بهدايته). 
فيه من جهتها وضع مجازي مناسب» ولا يلائمه 77" مساق بحال؛ فكيف 
هذا ؟ 

والعذرٌ عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير ”"" للقرآن؛ فزال 
الإشكال إذن. 

وبقي النظر في هذه الدعوى» ولا بد - إن شاء الله - من بيانها (. 

ومنه: قوله في تفسير قول الله تخالل يُومِنُونَ بالجبت 
0 56 ت تك 

قال: «رأس الطواغيت كلهاء النفسٌُ الأمارة بالسوء إذا حل العبد معها 
للمعصية). 


TTA 


(۹۷) آل عمران: 95. 

)١(‏ «ز٤:‏ أي فهو فاقد للشرطين المتقدمين في التفسير. اه 

(9) هزة: أي بل معنى إشاري. اه 

)٠۹(‏ «زة: وسيأتي البيان في المسألة العاشرة» وأنه إذا كان الاعتبار من الأمر الوجودي الخارج عن 
القرآن كهذا؛ فإنه يلزم التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة. اه 

.50 النساء:‎ )٠١91( 

= «ز»: أي يكون أخذه من معنى الآية وإن لم تنزل فيه» من باب الاعتبار» لكنه - فيما‎ )١516( 


القسم الرابع مح عم يت سمس (48) له ` ب كتان الموافقات 


في قوله تعالى: #(قَلآ تَجْعَلُوأ لله اند ادي . 

وقال في قوله تعالى: لإ وَانْجارِ ذع أَلْمُّدْبِ» الآية: «أما باطنها؛ فهو 
اليه نوز لار الا يه اا الي وري 
بالج تڀ العقل المقتدي بعمل الشرع» } واب ألسبيل) (۱۰۹۸( 
الجوارح المطيعة لله عز وجل). 


وهو من المواضع المشكلة من كلامه» 7" ولغيره مثل ذلك أيضاًء 
وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر: من 
أن المراد بالجار ذي القربي وما ذكر معه» ما يفهم منه ابتداءً» وغيرٌ ذلك لا 
يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من كفرء والدليلُ على ذلك أنه لم يُنقل 
عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسيرٌ للقرآن يماثله أو يقاربه؛ 
ولو كان عندهم معروفاً لنقل؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه 
باتفاق الأمة» 7" ولا يأتي آخر هذه الأمة» بأهدى مما كان عليه أوطاء ولا 


کو الع اي وكان هذا أهم شيء في الجواب عن كلامه في معنى: 
قلا علا يه أَنَدَاما وار تَحَلَمُونَ # . اھ 

.2١ البقرة:‎ )۹١( 

(۷) في (ف)» و(ز)» و(ك): «الطبعي»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. وكلمة «النفس» وضع فوقها 
في (ق)» و(ز): «كذا». 

(۹۸) النساء: 5”. 

)٠١919(‏ ف (خ): و(م)ء و(ح)» و(ط): «في كلامه). والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ف)» و(ب)» و(ت)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

() في (ت)ء و(ح)» و(ن)ء و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «الأئمة» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ب (هإلم) لل كتاب الموافقات 


هُمْ أعرف بالشريعة منهم. 
ولا أيضاً تم دليل يدل على صحة هذا التفسيرء لا مِنْ مساق الآية - 
فإنه ينافيهء 57" - ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك؛ بل مثلٌ هذا 
أقرب إلى ما ثبت رده ونفيّه عن القرآن من كلام الباطنية» ومن أشبههم. 
وقال في قوله: صرح مرد من فَوَارِيرَ 0 الصرحٌ) نفس 
الطبع؛ و«الممرّدا الموى» إذا كان غالباً ستر أنوار اللحدى بالترك من الله تعالى 
العصمة لعبده). 


ونأقرله لععال اير ولك ارتو باوب ا 311 
«أي قلوبهم عند إقامتهم على ما هوا عنه» وقد علموا أنهم مأمورون 
منهيّون» والبيوث القلوبٌ؛ فمنها عامرة بالذكر» ومنها خراب بالغفلة عن 
الذكر). 

وفي قوله [تعالى]: #رقانظراتيٌ اتر رَحْمَتِ مَتِ أله كَيْص يحي ألآرْضَ 
بعد مَوْتَهَاً)4 0 وال هالاتحياة الف لوقيعها لد كرا 


وقال في قوله تعالى: مِإْظَهَرَ ألْمِسَادُْ بے ابر وَالْبَخر4 الآية (": 


(951) «زة: إذ كيف ينصب الأمر بالإحسان عل هذه الأشياء ؟ اه 

.٤١ السمل:‎ )9( 

(*95") التمل: 6ه. والزيادة قبل الآية» من: (م). 

(4؟3٠)‏ الروم: 48» والزيادة قبل الآية» ليست في: (ن)» و(ح)ء و(م)؛ و(خ)؛ و(ت)ء و(ط)ء وثابتة في: 
(ع» و(ب)» و(ف)ء و(ك)» و(ز)» و(ق). 

.0 الروم:‎ )١929( 


القسم الرابع سسسب ب (8ام»» سسب يهتتاب الموافقات 


١مثّل‏ الله القلب [ع-.:0] بالبحرء والجوارح بالبّرء وممّله أيضاً بالأرض التي 
تزقى بالنبات» هذا باطنه). 

وقد حمل بعصّهم قوله تعالى: # وَمَنَ آَظْلَمْ مِصّ مَّنَعَ مَسَلجد أله أن 
يدْكَرَ فِيهَا إسْمةر4 7" على أن المساجدء القلوبٌ تُمتع با لمعاصي من 
ذكر الله 27520 


تقل في قوله [تعالى]: ما خْلّع تَعْلَيْ'تَ 4 7**' أن باطن النعلين» 
هو الكونان: الدنياء والآخرة؛ فذّكر عن الشبلي [48] 57" أن معنى: 
«( قَاخْلع نَعْلَيِكَ) اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية. 

وعن ابن عطاء: يإ جَاخْلَع تَعْلَيْكَ ) عن الكون؛ فلا تنظر إليه بعد 
هذا الخطاب. 


وقال: النعلُ النفسء والوادي المقدس: دِينٌ المرء» أي حان وقت خلوك 


17 البقرة:‎ )۹۴١( 

(۷) ينظر الحامل من هوء وما موقعه من العلم ؟ 

)٠١59(‏ طه: 6 والزيادة قبل الآيةء ليست في: (ع)ء و(ب) و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: 
(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). 

(۱٠۹۹)‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في : (ع)) و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)ء و(ق). والكلام هذاء تقدم في الرقم: ٠٠٤۳۳‏ ينظر حول هذه الآيات تفسير ابن 
عربي الحاتمي: ۱۸/۲ ولطائف الإشارات للقشيري: ٠٠٠/۲‏ تجد فيهما العجب من هذا الباطلء 
المسمى تأويلا زوراً وبهتاناً. 


من نفسك» والقيام معنا بدينك. (*") 

وقيل غير ذلك ما يرجع إلى معنى لا يوجد في النقل عن السلف. 

وهذا كله - إن صح نقلّه - خارجٌ 27 عما تفهمه العرب» ودعوى 
مالا دليل عليه في مراد الله بكلامه؛ ولقد قال الصديق [ي]: "٣ی‏ 
سماء تظلني» وأي أرض تُقِلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم)؟ 5750 

وفي الخبر : «من قال في القرآن تراه فأصاب؛ فد خط 05790 

وما أشبه ذلك من التحذيرات» وإنما احتيج إلى هذا كله؛ لجلالة 
من تقل عنهم ذلك من الفضلاء وربما أَلَمَّ الغزالي بشيء منه في 
«الإحياء» """ وغيره» وهو مَزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم؛ فإن الناس 
في أمثال هذه الأشياءء بين قائلين: 


./5/١ وتفسير القاسمي:‎ 2457/١ ينظر حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمان السلمي:‎ )١1:( 
#زة: فهو فاقد الشرطين السابقين. اه‎ )١( 
الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)» و(م)ء و(خ)ء و(ت)» و(ط). وثابتة في باق النسخ الخطية.‎ )9( 
أخرجه ابن جرير في تفسيره: ۳۷/۱ رقم: 80 بتحقيقي» وإسناده منقطع.‎ )٠9*( 
ح ؟هؤ.‎ ٠٠٠/١ والترمذي في التفسير:‎ ٠٠٠١ ح‎ ٠۲١/۳ ضعيف: أخرجه أبوداود في العلم:‎ )٠5( 
ح ؟۸۰۳.‎ ۲۸٩/۷ والنسائي في السنن الكبرى في فضائل القرآن:‎ 
من طريق سهيل بن ابي حزم عن ابي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله به.‎ 
وقال الترمذي:«تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم).‎ 
قلت: ولبعضه شاهد عن ابن عباس عند النساڻي» والترمذي» وضححة: والضوات أنه‎ 


)14۳°( ينظر: رك وما بعده. 


ل ١‏ لك الو E‏ انان ب اا E‏ 1 لم 


منهم من يصدّق به ويأخذه عل ظاهره» ويعتقد أن ذلك هو مراد الله 
تعالى من كتابه» وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير على خلافه؛ فريّما 

ومنهم من يكدَّب به على الإطلاقء ويرى أنه تقول وبهتان» مثل ما 

وكلا الطريقين فيه مَيْلُ عن الإنصافه ولا ب - قبل الخوض في رفع 
الإشكال - من تقديم أصل مسلَّمء يتبين به ما جاء من هذا القبيل» وهي: 


القسم الرابع ی )۸\۸( و و كتاب الموافقات 


المسالة العاشرة: 

فنقول: الاعتباراتثٌ القرآنية الواردةٌ على القلوب» الظاهرةٌ للبصائرء إذا 

أحدهماء نا بكرن أصصل انفجار من القرآن4 ونتيعة ساد 
الموجودات؛ فان الاعتبار الصحيح ف المحملة. هوالذي يحرق وده فيه 
حَجبَ 3" الأكوان من غير توقف» فإِنْ توقّف فهو غير صحيح» أو 
5 كيدا ية آهل الى وارك 

والغافي: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جرئيّهاء أو كليّها؛ 
e‏ الاعتبارٌ في القرآن )۹۳۸( 


فإن كان الأول؛ فذلك الاعتبارٌ صحيح» وهو معتبّر في فهم باطن 
القرآن من غير إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يَرِدُ على القلوب على وَفْق ما نزل 
له القرآن - وهو المداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين - 
وبحسب [ترتيب] 37" التكاليف وأحوالحاء لا بإطلاق. 


وإذا كانت كذلك؛ فالمشيْ على طريقهاء مشي على الصراط المستقيم؛ 


7“ في (ز)» و(ف)» و(ك): «(حجاب». 

(۷) في (ز)ء و(ف)ء و(ك)» و(ب)ء و(م)ء و(ط): «التحقيق). والمثبت من: (ع)» و(ت)ء و(ح)» 
و(ن)» و(خ)» و(ق). 

(۳۳۸) ينظر فتاوى ابن تيمية: ۳۳۷-۳۷۹/۱» و۰/۱۳٤۲.‏ 

00 الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في غيرها. 


الق الا سمح حي حي زؤلم) سعد ب يتك كنات الموانقات 


ولأن الاعتبار القرآني» قلّما يده إلا من كان من أهله» عَيِلاً به على تقليد 
أو اجتهاد؛ فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم يخرجوا في 
العمل بهء والتخلق بأخلاقه عن حدوده بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على 
توازي أحكامه؛ ويلزم من ذلك أن يڪون ا به؛ لجريانه على مجاريه؛ 
والشاهدٌ على ذلك ما ثُقِل من فهم السلف الصالح فيه؛ فإنه كله جار على ما 
تقضي به العربية» وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل (““. 

وإن كان الغاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم 
وأخدّه على إطلاقه فيه تمتنع؛ لأنه بخلاف الأول؛ فلا يصح إطلاق القول 
باعتباره في فهم القرآن. 

فنقول: إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة» إذا لم يظهر 
جرياثها عل مقتضى الشروط المتقدمة؛ فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآنيء 
وهو الوجوديء 7*"') ويصح تنزيله على معاني القرآن؛ لأنه وجودي أيضاً؛ فهو 
مشترك من تلك الجهة» غير خاص؛ فلا يطالَبُ فيه المعتبر بشاهد موافق إلا 


)١١(‏ يعني في المسألة السابعة وما بعدها. 

)٠4١(‏ «زه: مثال الاعتبار الحارجيء ما يروونه عن بعضهم في معنى قوله تعالى: ا لله ألْقَدَرِ حَرَك مِنْ 
َل شمر » قال: ألف شهرء هي مدة الدولة الأموية؛ لأنها مكثت ثلاثاً وثمانين سنة» وأربعة 
شه وأن ذلك من الله تسلية لرسول الله # حيث أطلعه على ملوك بني أمية واحداً واحداء 
فسرّى عنه بهذه السورة. 
هذا المعنى لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من الخارج والواقع في ذاته» بمصادفة مطابقة العددء 
واللفظ لا ينبوعنه» لكنه لا دليل من الشرع على كونه هو المعنى المقصود. اه 


القسم الراہم + ههمىيم)» ل كتاب الموافقات 


ما يطالبه [به] '*"" المربي» وهو أمر خاص» وعلّمٌ منفرد بنفسه لا يختص 
بهذا الموضع؛ فلذلك يُوقّف على محله. 

فكو القلب جاراً ذا قربي» والجارٌ الجنب» [ع-٠ء٠]‏ هو النفس 
الطبيعي - إلى سائر ما ذُكر- يصح تنزيلّه اعتباريّاً مطلقاء فإن مقابلة الوجود 
بعضه ببعض في هذا الحمط صحيحٌ وسهل جدّاً عند أربابه» غير أنه مغرر 
بمن ليس براسخ» أو داخل تحت إيالة ”""' راسخ. 

وأيضاً: فإ من ذُكر عنه مثلٌ ذلك من المعتبرين» لم يصرح بأنه المعنى 
المقصود المخاطبٌ به الَْلْقُ» بل أجراه مجراهء وسكت عن كونه هو المراد» وإن 
جاء شيء من ذلك وصرّح صاحبّه أنه هو المراد؛ فهو من أرباب الأحوال 
الذين لا يفرّقون بين الاعتبار القرآني والوجودي» وأكثرٌ ما يطرأ هذا لمن هو 
بعد في السلوك سائرٌ على الطريق لم يتحقق بمطلوبه» ولا اعتبارٌ بقول من لم 
يثبت اعتبازٌ قوله من الباطنية وغيرهم. 


وللغزالي في مشكة الأنوار (؟*"') وفي باب الشكر من كتاب 


9( الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)ء و(ب)» و(خ)ء و(ن)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). وفي (م): «إلى ما يطالبه المربي). 

)4۳( أي وصاية ونظر. 

)۹٤۶(‏ وما ذكر فيه: ص *28. في قوله تعالى: 1 E E A‏ الماء هو 
المعرفة» والأودية القلوب»» وله فيه من الشطحات شيء كثير ينزه فهم الشريعة عن مثله. 


القسم الرابع + (١؟#6)»‏ لل كتاب الموافقات 


الإحياء ***'2» وفي كتاب جواهر القرآن ”“""' في الاعتبار القرآني وغيره» 
ما يتبين به لهذا الموضع أمغلة؛ فتأمّلها هناك والله الموفق [للصواب] (“. 


فصل: 
وللسنة في هذا النمط مدخل؛ فإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار 
المتقدم الصحيج الشواهد وقابلٌ أيضا للاعتبار الوجودي؛ وقد فرضوا ٠‏ 
#: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورة) “““. 


)٠١540(‏ في (ت)» و(ح)» و(م)ء و(ن)ء و(خ)ء و(ط): «وفي كتاب الشكر من الإحياء). 
قال ١ز:‏ لاجم وا لزان « إن ان أ حرمو كوأ ون آل > اموأ ضح 4 - إلى 
قوله - 3 وه اا َه حَفِظِينَ 4 إشار: 1 ضحك الجاهلين» وتغامزهم على أهل 
السلوك» وقوهم: كيف يقولون في الشخص عن نفسه وإنه ليأكل أرطالا من الخبز في اليوم؛ 
وطوله كذا وعرضه كذا؟ قال: وكذلك أمة نوح» كانوا يضحكون عليه عند صنعه للسفينة 
فقال: چ | إن سڪرو هنا ينا س ڪر منک » . اهم 

)٠١943(‏ «ز»: منه: أن الفاتحة اشتملت من الأقسام العشرة التي هي علوم القرآن على ثمانية منهاء وهي 
ما عدا محاجّة الكفار وأحكام الفقهاءء ويتبين بهذاء أنهما واقعان في الصنف الأخير من 
مراتب العلوم؛ وما قدمهما إلا حب المال والجاه فقط. ثم قال: إن الفاتحة مفتاح الكتاب» 
ومفتاح الجنة» فأبواب الجنة ثمانية» ومعاني الفاتحة ترجع إلى ثمانية» فهذا من نوع الاعتبارات 
القرآنية» وقد أوضحه هناك بأن كل قسم» يفتح باب بستان من بساتين المعرفة» وأن 
روح العارف لتفرح وتنشرح في رياض المعرفة بما لا يقل عن انشراح من يدخل الجنة التي 
يعرفها. اه 

)44۷( الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ح)ء و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١548(‏ أي مثلوا وقدروا. وفي (ط): «فقد فرضوا». 

)٠١965(‏ متفق عليه من حديث أبي طلحة: أخرجه البخاري في اللباس: 795/٠١‏ ح ٩0۹4ء‏ ومسلم: 
كذلك: */15560. = 


القسم الرابع ب ت( ست س ج کتاب الوافقات 


إلى غير ذلك من الأحاديث» ”"" ولا فائدة في العكرار إذا وَضح 
طريقٌ الوصول إلى الحق والصواب. 


= والمعنى الاعتباري الذي ذكروه في الحديث» هو ما ذكر الغزالي في مشكاة الأنوار: ص ”*28: 
«بأن الظاهر ليس مراداً» بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب؛ لأنه يمنع المعرفة 
التي هي من أنوار الملائكة؛ إذ الغضب غول العقل...). 

(۰۰) مثل حديث: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمان». قال الغزالي: «وفرق بين أن يقال: عل 
صورة الرحمان» وأن يقال على صورة اللّه؛ إذ الرحمة الإلهية» هي التي على صورة الحضرة الإهية 
ثم أنعم على آدم» فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في العالم» حتى كأنه كل ما 
في العالم» أو هو نسخة العالم مختصرة ...) 


القسم الراہع ب (بهيمع» لل كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 

المد من السور ينبغي أن يكون مترّلاً في الفهم على المي» وكذلك 
المي بعضه مع بعض» والمدفيّ بعضّه مع بعض» على حسب ترتيبه في التنزيل» 
وإلّا لم يصحٌ. 

والدليلُ على ذلك: أن معنى الخطاب المد في الغالب مب على المي) 
كما أن المتأخر من كل واحد منهما مب على متقدمه» دل على ذلك الاستقراء» 
وذلك إنما يڪون ببيان مجمل؛ أو تخصيص عموم» أو تقييد مطلق» أو تفصيل 
مالم يَتفصّلء "٠*7‏ أو تكميل ما لم يظهر تكميله. 

وأُولْ شاهد على هذاء أصل 0 الشريعة؛ فإنها جاءت متمّمةً لمكارم 
االمرؤق 187 ولشلعة ا انمه قبل مو مالة اراهن 2 


ويليه تنزيلٌ سورة الأنعام؛ فإنها نزلت مبيّنةٌ لقواعد العقائد» وأصولٍ 


(561) في (ب))» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ط): «ما لم يفصل). والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ 
و(ك)» و(ق). 

(9) «زة: أي إن الشريعة جاءت مبنية على ما سبقها من شريعة إبراهيم» مصححة لما غيروه منهاء 
ومكملة طاء فليكن هذا نفسه في إجراء الشريعة بعضها مع بعض» يتكون المتأخر منها 
مكملا لسابقه» ومبنيا عليه» ويلي هذا الشاهدء شاهد نزول سورة الأنعام التي هي من أوائل 
السور المكية» فإنك تجدها معنية بالأصول والعقائدء ثم جاءت سورة البقرة مفصلة لعلك 
القواعد» مبينة أقسام أفعال المكلفين إلخ. اه 

)١05(‏ التي بدأ بنيانها الأنبياء السابقون. 


. القسم الرابع ر( کتاب الموافقات 
الدين» وقد خرّج منها العلماءً 9**"" قواعد التوحيد التي صنّف فيها 
المتكلموق» من اول إقياك راجت الوجودة إلى إفبات الإمامة: 

هذا ما قالوا. 


وإذا نظرت ”"" بالنظر المسوق في هذا الكتاب؛ 7*"'' تبيّن به مِنْ 
قرب بيان القواعد الشرعيّة تة الكلية التى إذا انخرم منها كلع واحد؛ انرم نظام 
الشريعة» أو تفص منها أصلٌ كل. 

ثم لما هاجر رسول الله 4# إلى المدينة؛ كان من أول ما نزل عليه 
سورةٌ البقرة» وهي التي قزرت قواعد التقوى» 7"*"”" المبنيّة على قواعد سورة 
الأنعامء ”"" فإنها بيّنت من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإِنْ تبيّن في 


(۱۰4( في (ت)» و(م)» و(خ))» و(ن)» و(ح)» و(ط): اوقد خرج العلماء منها). والمثبت من: )ع 
و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ق). 

)١665(‏ هؤة: أي إلى سورة الأنعام بالنظر الكل الأصوليء الذي يُعنى به كتابٌ الموافقات» تبين لك ججلاء 
اشتمالها على الأصول والكليات في قر يعة» بالوصف الذي قاله» وكأنه لم ير أن يأخذ على 
عهدته اشتمالها على جميع قواعد التوحيد التي ذكروها في علم التوحيد إلى مبحث الإمامة. 
وأيضاء فقواعد الشريعة - بالوصف الذي ذكره: من أنها «إذا انخرم منها کلي» الخ - لا حص 
قواعد التوحيد؛ بل تتكون في العمليات أيضا من بقية الضروريات» والحاجيات» إلخ؛ ولم 
يذكروا اشتمالها عليهاء فهو يزيد على كلامهم ببيان أنها تشتمل عليها أيضاء فلهذا وذاك قال: 
هذا ما قالوه). 
فقوله: «وإذا نظرت» كالاستدراك على كلامهم بالزيادة والنقص. اه 

() يعني النظر المقاصدي. 

(۷) أي بالعفصيل والإيضاح» مثل قوله: « ولڪ الي مَنّ ءَامَنَ 4» إلى قوله: هر الْممَّمُونَ . 

)١668(‏ المجمّلة الكلية. 


القسم الراہع لب (ه؟ه) للح كتاب الموافقات 


غيرها تفاصيل طا؛ كالعبادات 17**" - التى هي قواعد الإسلام - والعاداتِ 


- من أصل المأكول والمشروب» وغيرهما - والمعاملاتٍ - من البيوع 
والأنححة؛ وما دار بها - والجناياتِ من أحكام الدماءء وما يليها. 


وأيضاً: فإن حفط الدين فيهاء وحفظل | لنفم 4 والعقل» وا لنسا 3 والمال» 
مضمَنٌُ فيهاء وما خرج عن المقرّر فيها؛ فبحكم التكميلء؛ فغيرُها من السور 
المدنية المتأخرة عنهاء مب عليهاء كما كان غيرٌ الأنعام من المي المتأخر 
E ae‏ 


وإذا تلت )0951 إلى سائر السور بعضها مح بعص ف الترتيب؛ 
وجدثَّها كذلك حذوّالقٌدّة بالقدّة؛ ©" فلا يغيينَ عن الناظر 777" في 


الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم العفسيرء وعلى حسب المعرفة به 
تحصل له المعرفةٌ بكلام ربه سبحانه [وتعالى] [انتهى] 9"". 


)٠١509(‏ «زة: هي وما بعدهاء أمثلة لما بينته سورة البقرة من أفعال المكلفين. اه 

() وهو من بناء المدني بعضه على بعض» كما سبق للمؤلف في التقسيم. 

(7") أي ذهبت إليها فاحصاً عن هذا المعنى» وجدتهاء إلخ. 

(97) القدّة» ريش السهمء جمعها قُدَّدء وقذاذء وللسهم ثلاث قذذ هي آذانه» ويضرب مثلا للشيئين 
يستويان ولا يتفاوتان» والأصل في ذلك أن كل قذة» تقد ر على صاحبتهاء وتقطع. ينظر اللسان: 
۳/۳. 

(0دة١٠)‏ في جميع النسخ الخطية: «على الناظر). والمثبت من: (ط)» وهو الموافق لما في معاجم اللغة؛ إذ 
يذكرونه متعدياً ب اعن) لا ب «على). 

)١57(‏ الزيادة الأولى ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (م)ء والتي بعدها ليست إلا في: (خ). 


القسم الرابع ل للب  )۸)٦(‏ ل كتاب الموافقات 


فصل: 
وللسنة هنا مدخل؛ لأنها مُبيّنة للكتاب؛ فلا تقع في التفسير إلا على 


اي بالعقديم والتأخير """ يحصل بيان الناسخ من 
المنسوخ في فى الحديث» كما ي: يتبين ذلك في القرآن اشا ويقع ف الالحاقيف 


اشاء تقروت: قبل و ای المشروعات؟ فيأتي فيها إطلاقات» أو 


موي يا E‏ 


اليك 2559 أو حديف: ناما من أ حه هد أن لذ إله إلا الله وان مدا 
رسول الله صادقاً من قلبه؛ إلا حرّمه الله على العا 2558 


(575) في نصوص السنة الحبوية. 

)٠7(‏ أي أوقعت في وهم الإنسان أن الأمرعلى إطلاقه» ولا يدري أن ذلك كان في أول الأمر» فأق 
بعدٌ ما يقيده أو يخصصه. 

)١7(‏ أخرجه مسلم في الإيمان: »05/١‏ من حديث عثمان و44. 

)٠١974(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: 574/1 ح 
٥‏ ومسلم في الإيمان: .٥۷/١‏ 
قال «زا: ... فالتمثيل بمثله» يحتاج إلى تحقق أنه كان قبل تقرير المشروعات» من صلاة» وصوم 
وحج» وجهاد» وغيرهاء وذلك بعيد؛ فإن الحديث ورد في المدينة بعد فرضية الصلوات الخمس 
في مكة» فليراجع. 
نعم» إن حديث 3 ذر: البشرني اق من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)» يمكن أن 
يكون في أوائل التشريع؛ لعقدم إسلام أي ذن إلا أ قوله فيه: (وإن زلى وإن سرق» تقد أنه 
ورد في تقرير حرمة الزناء والسرقة؛ وأقوى شبهة ترد على ما يقرره المؤلف في هذاء ما سبق من 


حديث أبي هريرة» وأخذه نعلي رسول الله 8# ومشيه في الطريق يبشر الناس بهذه = 


البو ابن عستنيييسسييه AL‏ سي سحتيحته ضاف الرانقات 


وق الف ادي كه ور قع من أجلها الخلافُ بين الأمة 
فيمن عصى الله من أهل الشهادتين. 

فذهبت المرجثة إلى القول [ع-::*] بمقتضى هذه الظواهر على 
الإطلاق» وكأنّ ما عارضها مؤوّل (""" عند هؤلاء. 

وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه» حسبما هو مذكور في 
کتبهم» 7" وتأولوا هذه الظواهر 

ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف 9" قالوا: إن هذه الأحاديث 
E‏ لاون الع اعون ون للك قط أن دول القرا سكن ورد 
والنعي. 


ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت» ولم يصل» ولم يصم مثلاء أو 
فعل 0" ما هو حرم في الشرعء لا حرج عليه؛ لأنه لم يكلف بشيء 


3 اليشترق تھا وقول :عم للرسول فل أرملت أنا هريرة بهذه البشرى؟ قال: «نعم» فقال 
له عمر: «دعهم لعلا يتكلوا»» فإن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من الحجرة» بعد تقرر 
غالب أحكام الشريعة. اه 

(۹) منها: حديث معاذ بن جبل أن البي © قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله» إلا حرمه الله على النار»» قال: يا رسول اللّه» أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ 
قال: الإذن يتكلواا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. أخرجه مسلم في الإيمان: .71/١‏ 

(:197) في (ط): «وكان ما عارضها مؤولا». والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٠۹۷(‏ ينظرمثلا: أصول السنة» لابن أبي زمنين» الأندلسي» وغيره من كتب العقائد. 

(9) ومنهم سعيد بن المسيب» ينظر إكمال المعلم» بفوائد مسلم: .206-2608/١‏ 

(۹۳) في (ط): «أولم يصم مثلاء وفعل). 


من ذلك بعد فلم يضيّع من أمر إسلامه شيئا كما أنّ من مات وا لمر في 
جوفه قبل أن تحرّم؛ فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: لإ َيْسَعَلَى ألذين ءَ امَنُوأ 
E 319014: TT‏ ركفلاك من جات 
قبل أن تحول القبلة نحو الكعبةء لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس؛ 
لقوله تعالى: فإ وَمَا كَانَ أله لِيُضيعَ إِيمتَكد) e‏ 

انود من هذا القبيل» فيها بيانُ لما نحن فيه» وتصريح بأن 
اعتبار الترتيب في النزول» مفيدٌ في فهم الكتاب والسنة. 


(۹4) المائدة: » ولفظ: «فيما طعموا) ليس في: (ط)»› ولا بد منه» أنه مناط الاستدلال بالآية. 
)۹۷١(‏ البقرة: 152. 
)۹۷١(‏ في (ط): «وإلى أشياء). 


القسم الرابع + 8689) 


کتاب الموافقات 
المسالة الثانية عشرة: 
ربما أخذ تفسير القرآن عل التوسط والاعتدال» وعليه أكثر السلف 
المتقدمين» بل ذلك شأَنُهم؛ وبه كانوا أفقه الناس فيه» وأعلمَ العلماء بمقاصده 
وقواظيه: 


وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجيّن عن الاعتدال: إمّا عل الإفراط 
وإِمّا على التفريط» وكلا طرفي قصدِ الأمور ذميه (. 

فالذين أخذوه على التفريط؛ قصّروا في فهم 87" اللسان الذي به 
جاء» وهو العربية» فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدواء كما تقدم عن 
الباطنية» وغيرهاء ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء. 


والذين اخدوه عل الإفراط أيضاً؛ قصّروا ف فهم معانيه من جهة 
أ . ع )۹۷۹( 
حری : 


وقد تقدم في كتاب المقاصد ”بيان أن الشريعة أميّة وأن ما لم 


(۷۷) إشارة لبيت شعري» ومطلعه: «ولا تغُلُ في شيء من الأمر واقتصد). ينظر غريب الحديث 
للخطابي» مقدمة المحقق: ص .١18‏ 

(۹۷۸) «زة: أي قصروا في فهمه من جهة اللسان الذي جاء به» وحاولوا مله على معان لا تعرفها 
العرب. اه 

)۹١(‏ وهي أنهم أدخلوا فيه ما لم يكن معهوداً في اللسان العربي تفسيرّه به؛ كإدخال علم اطيئة: 
وعلم الفلك» والظواهر الطبيعية في شرح آيات» زاعمين أن ذلك هو المقصود منهاء ولو 
أدخلوها احتمالا بغير جزم؛ لان الأمر. 

)١980(‏ ينظر النوع الغافي: المسألة الغالفة. 


7 ل امسعس ميدي ياي ل مسد مص د دك 


يكن معهدداً عند العرب؛ فلا يُعتبّر فيهاء ومر فيه أنها لا تقد 
العدقيقات 59" في كلامهاء ولا تعتبر ألفاكلها كل الاعتبار إلا من جهة ما 
تؤدي المعاني المركبة» فما وراء ذلك إن كان مقصوداً للما؛ فبالقصد الغاني» ومن 
جهة ما هو مُعِينُ على إدارك المعنى المقصودء كالمجازء والاستعارة» والكناية 
إذا كان ذلك قريبا؛ 47" لا يحتاج فيه إلى فكر» فإن احتاج الناظرٌ فيه إلى 
فكر؛ خرج عن نمط الُسْن إلى نمط القبّح والتكلف» وذلك ليس من كلام 
العرب» فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى. 

وأيضاً: فإنه حائل "بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب: من 
التفهم لمعناه» ثم التعبدٍ بمقتضاه» وذلك أنه إعذارء وإنذارء وتبشير وتحذيرء 
ورذ إلى الصراط المستقيم؛ فكم بين من فهم معناه - ورأى أنه مقصود 
العبارة» فداخَلّه من خوف الوعيد» ورجاء الموعود ما صار به مُسْمُّراً عن 


(98") «ز»: لكن هذا خلاف ما ذكروه من نقدهم للشعر من جهة لفظه؛ كما ورد في قصة الخنساء 
ونقدها المشهور لحسان في قوله: «لنا الجفناتٌ الغر لمعن في الضحى) البيتين» حيث لاحظت 
عليه في ثمانية مواضع» كلها ترجع إلى نقد اللفظ» وأنه لو عبر بغيره كان أحسن» فقالت: هلا 
قلت: «الجفان» لأن الجفنات عدد قلة» ولو قلت: «يجرين» بدل «يقطرن» ولو قلت: ايشرقن») 
بدل ايلمعن» إلخ؛ إلا أن يقال: إنها ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده لا إلى اللفظ 


وتحسينه. اه 
(۱۰۹۸٩)‏ ف (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وإذا كان كذلك فربما)» والمثبت من باق النسخ 
الخطية. 


(۹A)‏ (ز: لأنه شغل كبير بما لا يعني» مضيع للوقت فيما ليس مقصوداء فيحول عن المقصود كما 
بينه بقوله: (فڪم بين من فهم) إلخ. اه 


القسم الراب + - (ا##) لل - كتاب الموافقات 


ساعد الجد والاجتهادء باذلاً غايةً الطاقة في الموافقات» هارباً بالكلية عن 
المخالفات» - وبين من أخذ في تحسين الإيراد» والاشتغال بمآخذ العبارة: 
ومدارجهاء وليمَ اختلفت مع مرادفتهاء مع أن المعنى واحدء وتفريع 
العجنيس» ومحاسن الألفاظ» والمعنى المقصودٌ في الخطاب» بمعزل عن النظر 


ضشهك.؟! 


کل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب» ليس هو التفقه في العبارة» بل 
التفقة في المعبّر عنه» وما المرادُ به» هذا لا يرتاب فيه عاقل. 


ولا يصح أن يقال: إن التمكن في التفقه في الألفاظ» والعبارات» 
وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلماء؛ فكيف يَصِحٌّ إنحارٌما لا يڪن 
إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة» والقيامَ بالفرض الواجب فيهاء دون 9 


الاشتغال بالمعنى المقصودء لا ينر في الجملة» وإلا لزم ذم علم العربية بجميع 
أصنافه» وليس كذلك باتفاق العلماء. 


)١58(‏ «ز»: أي قبل الاشتغال. اه 

قلت: ويدخل في هذا بعمومه عامة ما درج عليه المفسرون المتأخرون» وخاصة منهم من 
تخصص في العربية» فقد انشغلوا - كما يقال - بزخرفة البيت» وأناقة بنيانه» وبهيج منظره 
وروعة تصميمه؛ عن المقصود به» فراحوا يعللون تلك الظواهرء ويبحثون لما عن أسرارء 
معرضين عن الاستفادة الحقيقية المقصودة من البنيان. 

وربما حشر المتأخرون - من غرائب التشبيهات» وأنواع المجازات» في توجيه النص القرآني - 
ما ينفر عنه الطبع؛ وينبو عنه الفهم؛ ويستبعده الذوق» ويعسر هضمه عل المتخصصء بله 
غير الاشخصص فوقو اتيز لك ال القر و ا و لبسو لياشا دون أنه 
يزيد من جماله» والحال أنه يحجب جماله الحقيقي. 


القسم الرابع ---__ابب_ا_ااا سس بب6مم) سب يتاب الموافقات 


لأنا تقول: ما ذكركه في السؤال لا ُنگر بإطلاق» كيف وبالعربية 
فهمُنا عن الله تعالى مراده من كتابه؟ وإنما المنگر الخروجٌ في ذلك إلى حد 
الإفراط الذي يمك في كونه مراد المتكلم؛ أو يْظَنٌ أنه غير مرادء أو يُقَظِمٌ به 
فيه؛ لأن العرب لم يُفهّم منها قد مثله في كلامهاء ولم شتغل بالتفقه فيه 
سلف هذه الأمة؛ فما يمتنا من سؤال اللّه تعالى لنا يوم القيامة: من أين 
سب ساي ا A‏ 


فإن في دعوى مثل هذا على القرآن» وأنه مقصود للمتكلم به خطراً؛ بل 
هو راجع إلى معنى 77*" قوله تعالل: «( ا تَلََوْنََه يألْسنَتِحُمْ وَتَفُولُونَ 


(946) «ز: لا يلزم من التعريف عن وجود الجناس في القرآن» أن يدعى أنه مقصود لله بل على 
تسليم أن هذا ليس ما يجرى على مقاصد العرب في كلامهم» يڪون وقوع الجناس بما اتفقء 
كما اتفق أن هناك فِقرا من الآيات موافقة لشطرات من بحور الشعرء كما في قوله: 
كسّر الجرّة عمداً **** وملا الأرض شراباً 
پتل لبي كنك زايا 
فمن أين لنا أن من يستخرج الجناسات من القرآن؛ يدعي أنها مقصودة لله في خطابه؟ حتق 
يحون فيه هذا الحظر. اه 
(985) الكهف: 15. 
(91) الشعراء: 178. 
)١948(‏ «زة: وإنما قال: «إلى المعنى» لما هو ظاهر من أن الآيات في حادثة معينةء وهي حادثة الإفك: 
فيكون تنزيل الآية على ما نحن فيه» من باب الاعتبارات» ودلالة الإشارات. اه 


القسم الرابع + (###) لل - كتاب الموافقات 


أَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَحُم [ع-40] بعلم وَتَحْسِبونَةرهَينآً وَهْوَ عند 
أله عطي )4 17" وإلى أنه قول في كتاب الله بالرأي. 

وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى: #[ أو قَمَسْئُمُ السا ي ٠‏ 

وقوله: إحَانا يڪت أْلطًعَام4 7" وما أشبه ذلك؛ فإنه شائعٌ 
في كلام العرب» مفهومٌ من مساق الكلام» معلوم اعتباره عند أهل اللسان 
ضرورة» والتجنيسش 0 ونحوه ليس كذلك. 

وفرقٌ ما بينهماء خدمةٌ المعنى المرادء وعدمّه؛ إذ ليس في التجنيس 
ذلك» والشاهدٌ على ذلك» ندوره من العرب الأجلاف البوّالين على أعقابهم - 
كما قال أبو عبيدة - ”""' ومن كان نحوّهم؛ وشهرةٌ الكناية وغيرها. 

ولا تحكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام المولدين (554') ومن 


.٠6 المور:‎ )١585( 

.۷ المائدة:‎ )۹۹١( 

.۷۷ المائدة:‎ )۹۹١( 

(9) ويسمى المجانسة والتجافس وهو قسمان: تام» وغير تام؛ فالتام اتفاقٌ الكلمتين في أنوا ع الحروف 
وأعدادهاء وهيآتهاء وترتيبها» كقوله تعالى: وور قوم أَلشَاعَهٌ يُقسِمٌ ألْمُجَرمُوت ما ليتوا 
ر ساعد . 
ويدخل فيه ما وَلِع به المولدون من السجع أيضاً؛ ومنه: الترصيع؛ وهو ما استوت فواصله في 
الوزن» والتقفية؛ كقول الحريري في المقامات: «وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه؛ ويقرع 
الأسماع بزواجر وعظه). ينظر شرح عقود الجمان: 155-146. 

)٠(‏ ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص 151 رقم: ؟8» وصفهم بذلك لبساطتهم وعدم 
اعتنائهم بالمظاهر. 

() وهم من ليسوا من العرب المُلّص)؛ > ويطلق على من ولد عند العرب» وذشأ مع أولادهم؛ = 


القسم الرابع لل (إلا#) لل تاب الموافقات 


ين 


ل يحت به. 
فا لحاصل أنّ لكل علم عذلاً» وطرَقًا إفراط وتفريط» والطرفان هما 
المذمومان» والوسَظ هو المحمود. 


ج وتأدب بادابهم. 


القسم الرابع ا 0ك (eo)‏ لل سس - كتاب الموافقات 


)٠١996( 


المسألة الفالعة عشرة: 
مبنية عل ما قبلها؛ e)‏ فإنه إذا تعين أن العدل ٤‏ الوسط؛ ا د 


و 
و 


9 


«زة: محصول المسألة قبلهاء أن بعض الناس يُفرّط في تفهمه للقرآن» فيحمله على غير ما 
تقتضيه اللغة العربيةء كالباطنيةء وأشباههم» وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة حوله 
فيحمّله زيادة عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله» مما لم ينظر بمثله السلف فيه؛ 
كالمحسنات اللفظية» وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه» بقصد كذاء وهذا تقول على الله 
فلا بد من طريق وسط. 

أما هذه المسألة؛ فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة 
في قضية واحدة» وأنه بمعاضدة بعضها لبعضء يتبين مقصود الخطابء ويتبين فقه الكلام وأنه 
لا تؤخذ جملة منقطعة عن سابقها ولاحقهاء وأن السور النازلة في قضية واحدة» أمرها في ذلك 
ظاهر كما مثل؛ أما السور المشتملة على قضايا كثيرة» فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها 
ككلام واحد؟ قال: نعم» إن ذلك يفيد من وجهة الإعجازء وإدراك انفراد اکان بمرتبة في 
البلاغة لا تنال. 

ثم ذكر في الفصل بعدهاء أنه هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها من بعض؟ 

هذه خلاصة المسألتين» فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلهاء وكل منهما في ناحية؟ 

نقول: نعم؛ إن النظر في الجملة الواحدة» والجمل المشتركة في القضية» وفيما بين السورة كلهاء 
ولو كانت متعددة القضايا - إنما يون بوسيلة اللغة العربية» وقواعدها المعروفة في فنونهاء 
فكأنه يقول: إن ما نحتاج إليه من ذلك» ما يحكون معينا على فهم الجمل منفردة ومنضمة إلى 
أخواتها في قضية أو قضاياء وما زاد أونقص عنهء فإفراط أو تفريط» فهذا من الضابط الذي 
نأخذ به من مباحث اللغة. 

وكلامّه لا ينفي أنه لا بد أيضا من الوسائل الستة المتقدمة له: من أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ» والمكي والمدني» وعلم القراءات» وعلم الأصولء وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله: 
اوقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب العنزيل). 

وعليك بالتأمل في المقام؛ لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذين الأمرين - 


القسم الرابع ب السب (سسمم » عدل لل تاب الموافقات 


الس وهنا كان عير ل والإحالةٌ عل مجهول لا فائدة فيه؛ فلا بد من ضابط 
يعوّل عليه في مأخذ الفهم. والقول في ذلك - واللّه المستعان - أن المساقاتٍ 
تختلف باختلاف الأحوال؛ والأوقات» والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني» 
والبيان؛ فالذي يكون على بال من المستيع المتفهّم؛ الالعفاث 197" إلى اول 
الكلام» وآخره بحسب القضيةء 7*"' وما اقتضاه الحال فيهاء لا يَنظر في أوطا 
دون آخرهاء ولا في آخرها دون أوطاء فإن القضية وإن اشتملت على جمَل؛ 
فبعضّها متعلق بالبعض؛ لأنها قضيةٌ واحدة» نزلت "" في شيء واحدء فلا 
محيص للمتفهّم عن رة 17" آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره وإذ ذاك 


= من الأمور الستة المشار إليها؟ 
لاح وجه الحاجة في هذا المقام أيضا إلى معرفة المي والمدني» فَاستَمِدٌ المعونة منه تعالى؛ لتصل 


إلى علم نافع. اه 
)٠۹۹7(‏ في (ط): «من المستمع؛ والمتفهم؛ والالعفات»» وهو خطأ محضء والمثبت من جميع النسخ 
الخطيةء وهو الصواب. 


وعلق «زك: على ما في (ط) من قوله: «والالتفات» بقوله: هذه الواو زائدة» وما بعدها خبر عن 
الذيء أي إن الضابط الذي يلزم أن يكون على بال من يريد الفهم؛ هو الالتفات إلخ. اه 
وأنت تعلم مما أثبتنا أن الوا و المذكورة» زائدة في الكلام من تحريف النساخ؛ ولا معنى لما هنا 

)0١950(‏ هزة: لا بحسب السورة برمتها دائما؛ فقد تحكون السورة نازلة في قضايا كثيرة» فكل قضيةء 
تعتبر وحدهاء طالت أو قصرتء كما ياأتي بيانه في سورة البقرة» وسورة المؤمنون. اه 

)٠١158(‏ في عامة النسخ الخطيةء و(ط): «نازلة»» والمغبت من: (ع). 

)٠١155(‏ «زة: أي بمعرفة أنها بيان اء أو توكيد» أو تكميل» أو تفريع» أو تقرير» وهكذا مما يقتضيه 


النظر العرلي. اه 


القسم الرابع -- (لإ#مع) عسل کتاب الموافقات 


يحصل مقصودٌ الشارع في فهم المكلفه فإِنْ فرّق النظرّ في أجزائه؛ فلا يَتوصل 
به إلى مراده» فلا يصح الاقتصارٌ في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعضء 
إلا في موطن واحدء وهو النظرٌ في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي» وما 
يقتضيه لا بحسب مقصدد المتكلم» فإذا صح له الظاهر عل العربية؛ رجع إلى 
نفس الكلام» فعمًا قريب يبدو له منه المعنى المراد؛ فعليه بالتعبد به» وقد 
يُعِينه على هذا المقصدء النظرٌ في أسباب العنزيل؛ فإنها تبيّن كثيراً من المواضع 
التي يختلف مغزاها على الناظر. 

غير أن الكلام المنظورٌ فيه» تارة يحكون واحداً بكل اعتبار: ببعنى 
أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت» وعليه أكثرُ سور المفصل. وتارة 
يكون متعددا في الاعتبار: بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة؛ كسورة 
ل و«آل عمران» و«النساء» و«اقراً باسم ربك» وأشباههاء ولا علينا 
أخولت السورة بكماطا دفعة واحدة؛ أم نزلت شیا بعد شيء. 

ولكن هذا القسم له اعتباران: 

اعتبارٌ من جهة تعدد القضايا؛ فتكون كَل قضية مختصة بنظرهاء ومن 
هنالك 7" يُلتمّس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه» ودّشترك مع هذا 
الاعتبارء القسمٌ الأول؛ فلا فرق بينهما في التماس العلم؛ والفقه (7"". 


(۰۰) «ز»: أي من النظر في كل قضية على حدتها. اه 
)١(‏ لأن المناط فيهما واحد وهو اتحاد الموضوع. 


واعتبارٌ من جهة النظم 7" الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هوترتيبٌ 
بالوجي» لا مدخل فيه لآراء الرجال» ويشترك معه أيضاً القسم الأول؛ لأنه 
نم ألقي بالوحيء وكلاهما لا يُلتمّس منه فقه على وجه ظاهره 7" وإنما 
يُلتمّس منه ظهورٌ بعضٍ أوجُه الإعجان 7" وبعض مسائل نُه عليها في 
المسألة السابعة *"" قبل. وجميعٌ ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام» 


)7٠١(‏ «زة: أي يوضع كل جزء منها في مكانه مع تعدد القضايا. وقوله: «ويشترك معه أيضا القسم 
الأول أي من جهة وضع كل جملة منه في مكانهاء ولكن قوله: «وكلاهما لا يلتمس منه فقه 
على وجه ظاهر» غير ظاهر في القسم الأول؛ لأن هذا الوضع من القسم الأولء يفيد الفقه 
المطلوب في القضيةء بل قد يتوقف الفقه فيها على النظر فيما بين أجزائها: من فصل ووصل 
يتبين بهما غرض التوكيد من غرض التكميل» وهكذا من الأغراض التي تفهم من نظم الجمل 
بعضها مع بعض في القضية الواحدة» أليس هذا هو الذي يقول فيه: إنه لا بد «من رد آخر 
الكلام على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك يحصل مقصرد الشارع في فهم المكلف» - إلى أن 
قال - : «فعليه بالتعبد به). اه 

(۳) يعني أن المواضع المتعددة القضاياء لا يلتمس منها فقه ظاهرء يعني المناسبة الواضحة بين تلك 
المواضيع» وعلاقة بعضها ببعض» فما كانت المناسبة فيه ظاهرة فذاك وما لاء فلا تڪلف 
لإيجادها بالععسف» كما ابتلي به بعض المفسرين» هذا غرضّه بالفقه هناء ولیس غرضه به 
الاصطلاح المعروف. 

() من اختيار كلمة» أو جملة دون نظيرتهاء أو وضع لفظة» أو جملة بإزاء ما قبلهاء أو ما بعدهاء 
وذلك كله يسفر عن أوجه الإعجاز القرآني حمّاً. 

)30٠١(‏ في (ن)» و(ط): «السابقة» وهو خطأء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وما في (ط) من الخطأء علق عليه «ز»: بقوله: الحادية عشرة من بناء المدني على المي» وبناء 
كل بعضه على بعض في الفهم؛ وهذا يؤكد ما قلناه: من أن النظر فيما بين أجزاء القضية 
الواحدة يفيد فقها. إلا أنه يقال: لا يلزم من تقدم جملة على أخرى في النظم» أن تكون 
متقدمة عليها في النزول» كما في آيتي العدة في ربع: 9 للات يُرْضِعَنَ > فالآية السابقة - 


القسم الرابع + ب (ه#م) لل كتاب الموافقات 


وآخره بحسب تلك الاعتبارات؛ فاعتبارٌ جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم 
به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالاقتصارٌُ على بعضها فيه؛ غيرٌ مفيد 
غاية المقصود» كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ماء لا يفيد 
إلا بعد إكمال 7" النظر في جميعها. 

فسورةٌ البقرة مثلاًء كلام واحد باعتبارات 77" النظمء واحتوت على 
أنواع من الكلام بحسب ما بُ فيها. 

منها: ما هو كالمقدّمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب. 

ومنها: ما هو كا موكٌد والمتمّم. 

ومنها: ما هو المقصودٌ في الإنزال» وذلك 7" تقريرٌ الأحكام على 
تفاصيل الأبواب. 

ومنها: الخواتمُ العائدة على ما قبلها بالتأكيد والعثبيت» وما أشبه ذلك. 


= في العلاوة والنظم» ا في النزول» وناسخة للمتأخرة وكلاهما مدني أيضا. اه 
قلت: ليس هذا ما يقصد المؤلف» وإنما يقصد ما ذكر في المسألة السابعة بقوله: «ويشتمل على 
أنواع من القواعد الأصلية» والفوائد الفرعيةء والمحاسن الأدبية ٠...‏ ثم ذكر منها نماذج راثقةء 


فراجعها. 
)1۰7( ف (خ): و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(ط): «کمال). والمثبت من: (ع)) و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 


)٠۷(‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): «باعتبار النظماء ماعدا: (ع). 
)٠(‏ «ز»: أي المقصود الأول في الإنزال» هو تقرير الأحكام في كل باب وقضية من القضايا 
المتعددة. اه 


القسم الراہع دا (هإهع» + كتاب الموافقات 


ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام؛ فبه يتبيّن 7" ما تقد 

فقوله تعالى: تايها ألذِين ءَامَنُوأْ حُيِب عَلَيْكُمْ ألصِّيَامْ 
كما َيب عَلَى ألذينَ من فَبْنِكُمْ) إلى قوله: ۾ كَذَالِك يبي الله 
عه لحاس لَعَلّهُمْ يَتَهُونَ )# 01 كلام واحدء وإِنْ نزل في [ع-::م] 
أوقات شتى» وحاصلّه بيان الصيام وأحكايه» وكيفية أدائه» وقضائه» وسائر ما 
يتعلق به من الجلائل 77" التي لا بد منهاء ولا ينبني إلا عليها. 


ثم E‏ الوا أَمْوَلَكم بتكم بالطل 
الآية 5 N,‏ کلام ۶ (۱۳ E‏ کا 5 


وقوله ير يلوتست َي أْلآهِلَّةِ قل هى مَوَافِيثُ لِلنّاسٍ 
ا 00١1)‏ 
0 ,_ . 

وانتهى الكلامُ على قول لائ 2 00000 


() في (ع)ء و(ن)» و(م)» و(ز)» و(ق): «فبه يّبين» وفي (ف)» و(ك)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» افيه 
يبين» والمثبت من: (ب)ء وفي (خ): وحدها: اما قد تقدم). 

() البقرة.: 183-186. 

() أي الأمور الأساسية التي لا يتصور» ويصح إلا بها. 

)١(‏ البقرة: /ا18. 

(۳) کذا ف جميع النسخ الخطية: (كلاماء وفي (ط): «(کلاماً» وهو عل اللفظ الأول» بدل من لفظ: 
«قوله» الذي قبل الآيةء أو خب رلمحذوف دل عليه ما سبقء وعلى الغاني» فهو حال. 

(4) البقرة: 188. 

.867/6 منهم الحسن البصريء وابن زيد» وابن الأنباري» والماوردي. ينظر القرطبي:‎ )٠١( 


القسم الرابء ل 9هم)» للح كتاب الموافقات 


وا أخرق 211777 أن وا یا يأن ا 
الآية» 7" من تمام مسألة الأهلة» وإن انجڙ معها 0" شيء آخرء كما اجر 
- على القولين معاً - تذكيرٌ وتقدمة ""' لأحكام المج في قول لفل هى 
مَوَافِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجً). 

وقوله تعالى: (إنا أغ اميت الْحَْتَر» 9" نازلة في قضية 
واحدة. وسورة «اقرا» نازلة في 

الأولى: إلى قوله: 2 ألانسَنَمَا نَم يَعْلَمُ) 37"". 

والأاخرى: ما بقي إلى آخر السورة. 

ومتورة المؤطتيق 119 زازلة ف قضة وا خدة وان اشعبلت عل معان 
() وهم الأكثرون» وسبب النزول عيّن ذلك» وأنها من تمام ما قبلهاء كما في حديث البراء عند 

البخاري في التفسير: 71/8 ح ١١ء‏ قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية؛ أتوا البيت من ظهره؛ 
)11۱۷( البقرة: 2284 وعلق «ز»: على لفظ ١‏ امن تمام» بقوله: فهو ضرب مثل لسؤاطم عن الال يبدو 

صغيراء إلخ» ولبيان أن هذا السؤال خروج عما يهمهم في دينهم ودنياهم» وأنه جرد تعسف؛ 


كإتيان البيوت من ظهورها بدل أبوابها. اه 
(۷) في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «معه). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 


و(ك)» و(ق). 
() في (ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «وتقديم). والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ك)»ء و(ب)» 
و(ف)» و(ق). 


)00 الكوثر: ١‏ 
)١(‏ العلق: ه. 
() راعى فيها الإعراب» لا الحكاية» وكلاهما جائز. 


20 اسسستسخصسصصا ا جد سيد ته ل ا بيت 


كثيرة؛ فإنها من المكيات» وغالبٌ المي أنه مقرّر لغلاثة معان» أصلها معنى 
واحد وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى: 

أحدها: تة تقريرُ الوحدانية لله الواحد الحق» غير أنه يأق ب على وجوه؛ كنفي 
الشريك بإطلاق» أو نفيه بقيد ما ادّعاه الكفار في وقائع مخ مختلفة: من كونه 

مقرّباً إلى الله زلقى» أو كونه ولداء أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 

والشافي: تقريرٌ النبوة للنبي محمد [48] 7" وأنه رسولٌ الله إليهم 
جميعا صادق فيما جاء به من عند اللّه؛ إلا أنه وارد على وجوه أيضاً؛ كإثبات 
كونه رسولاً حقّأء ونفي ما ادّعوه عليه من أنه كاذب أو ساحرء أو مجنون» 
ارت ار الع ين عدر د 

والشالث: إثباث أمر البعثء والدار الآخرة» - وأنه حق لا ريب فيه - 
بالأدلة الواضحة» والردٌ على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافرَ إنكاره 
به؛ فرُدٌ بكل وجه يُلزْم الحجة» ويبكت الخصم» 47" ويوضح الأمر. 

فهذه المعاني العلاثة» هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في 
عامة الأمن وما ظهر ببادي الرأي خروجه عنها؛ فراجع إليها في حصول 
الأمرء ويّتبع ذلك العرغيبٌ والترهيب» والأمغالء والقصصء وذكرٌ الجنة 
والنارء ووصف يوم القيامة» وأشباهٌ ذلك. 


(f۳)‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة في: @ و(م)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). وفي (ز)» و(ف)ء و(ك): «أنه) بدل «وأنه). 
(؟) أي يوبّخهء ويقرعهء من بكته بكتاً. وبڪته يستعمل في المبالغة. 


القسم الرابع للب (#وخم»دغلسب يتاب الموافقات 


فإذا تقرر هذا - وعُدْنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلاً- وجدنا فيها 
المعاني العلاثة على أوضح الوجوه؛ إلا أنه غلب على نسقها ذَكْرُ إنكار الكفار 
للنبوة التي هي المدخل إلى المعَُيَيْن 2" الباقيّيّن» وأنهم إنما أنكروا ذلك 
بوصف البشرية» ترفعاً منهم أن يُرسل إليهم من هو مشلهم» أوينال هذه الرقبة 
غيرُهم إن كانت؛ فجاءت 7" السورة تبيّن وصف البشرية» وما تنازعوا فيه 
منهاء وبأي وجه تڪون على أكمل وجوههاء حتى تستحقٌّ الاصطفاءً 
والاجتباء من اللّه تعالى؛ فافتٌتحت السورة بثلاث جمل: 

إحداها: - وهي الك في المقام - بيان الأوصاف المكتسبّة للعبد التي 
إذا اتصف بهاء رفعّه الله وأكرمه» وذلك قوله: َد آفِلَحَ ألْمُومِنُون) إلى 
قوله: هم يها يدون ٠‏ 

والغانية: بيانُ أصل التكوين للإفسان» وتطويره الذي حصل له؛ جارياً 
عل مجاري الاعتناء» "' والاختيارء بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن عل 
من هذا حالّه سبيلاً. 


والعالعة: بيان وجوه الإمداد له من خارج» بما يليق به في 


O?)‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «للمعنيين»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

)۰7( في (ت)» و(ط): الإن جاءت فكانت»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 

.٠١-١ المؤمنون:‎ )۷( 

(۸) في (خ): و(ت)» و(ح)» و(ط): «الاعتبار. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» 


و(ن)» و(م). 


القسم الرابع ب (ؤ؛م) للح كتاب الموافقات 


التربية» 9" والرفق» والإعانة على إقامة الحياة» وأن ذلك له بتسخير 
السماوات» والأرض؛ وما بينهماء وكفى بهذا تشريفاً وتكريماً. 


ثم ذكرث قصّصّ من تقدم مع أنبيائهم » واستهزائهم بهم بأمور: 
اا 
إلا قر بَمْلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَمِطْل عَلَئِْحُمْ) 7 
شم أجمل ذکر قوم آخرين سل فيهم رسو منهم؛ أي من البشرء لا 
من الملائكة؛ فقالوا: ما هَندَا إلا ب E‏ تاڪلون 
نه ا الآية ي«إوَلِينَ آطعْئم بَشَرآً مِتْلَكُمه إِنْكُمر إذاً 


ثم قال تعالى: تہ الا اكز باجا وده مه رَسُولْهَا 


(N )ع‎ o ت‎ 


)۱۱۰۹( في (ز)» و(ف)» و(ك): «في الرتبة». 
(۱۰۳۰( المؤمنون: ٤؟.‏ 
0) المؤمنون: ۳". 
(9) المؤمنون: 6". 
)۱1( المؤمنون: ۸. 


)11۳( المؤمنون: ا 


القسم الرابع للب 9ههم) دعب يتاب الموافقات 


فقوا له: ع رَسْولْهَا)ه مشير يم" إلى أن المراد: رسولُها الذي تعرفه 
منها. 

ثم ذكر موسىء وهارون 4# ورد فرعون ومليّه بقوطهم: انومن 
0 لون 

هذا" كدسجك عن الكتيا الذي عفنا N‏ العيرة برضت 
البقترية»قلية لخد #ء ثم بين أن وصف البشرية للأنبياء» لا غص فيه 
وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشرء يأكلون ويشربون كجميع الناسء 
والاختصاص أمرٌ آكَر من الله تعالى؛ فقال بعد تقرير رسالة [ع- ه؛"] موسى: 
وَجَعَلْنا إن مَرْيَمَ ائه ءَايَ3) "". 

وكانا- مع ذلك- يأكلان ويشربانء ثم قال: ي#ِإيَكأَيّهَا ألرُسل لرا 
مِنَ ألطّيبَتٍ) 8" أي [إن] 97" هذا من نِعَم الله عليكم؛ والعملُ 
الصالح شكرٌ تلك النعم» ومشرَّف للعامل به؛ فهو الذي يوجب التخصيصء 
لا الأعمالٌ السيئة. 


(۳۰) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ك)» و(ط): «مشيراا» وهو خطا. 

(7) المؤمنون: £۸. 

.0١ المؤمنون:‎ (۳Y) 

(۳۸) المؤمنون: ؟ه. ولفظ «من الطيبات» ليس في: (ع)» و(ز)» و(ك)» و(ف)ء و(ب)ء و(ق). 

(375) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ وف و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع امنب (#ك#م للب يهتأب الموافقات 


وقوله: لوان هَدذوء ااقَتُكُمه مه وَاحِدَة) 7“ إشارةٌ إلى العماثل 
بينهم» وأنهم جميعاً مُصْطَفَوْن من البشر. ثم ختّم هذا المعنى بنحو مما به بدأ 
فقال: #إِنَ ألذين هُم من خَشْيَةِ رَبَهم مُشْمِفُونَ) إلى قوله: لوهم لَهَا 
يطو 90107 

وإذا تُؤُمّل هذا الحمط من أول السورة إلى هنا؛ فُهم أن ما كر من 
المعنى هو المقصود » مضافاً إلى المعنى الآخرء وهو أنهم إنما قالوا ذلك» وغضّوا 
من الرسل [#8] 7" بوصف البشرية؛ استكباراً من أشرافهم؛ وَعُنُوَاً عل 
الله ورسوله؛ فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار» وهو 
التعبد للّه بتلك الوجوه المذكورة. 

والجملة الثانية» مؤذنةٌ بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية 
الضعف؛ فإن التارات السبع» أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف» وأصِلَه 
العدم؛ فلا يليق بمن هذه صفثه الاستكبار. 

والجملةٌ العالفة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياءء والافتقار إليهاء إذ 
لولا خلقها؛ 7" لم يكن للإنسان بقاءًٌ بجكم العادة الجارية؛ فلا يليق 
بالفقير الاستكبارٌ عل من هو مله في النشأة والخلق» فهذا كله كالتدكيت 


)3١(‏ المؤمنون: ه. 

() المؤمنون: 8ه-55. 

(9) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(م)» و(ن)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(۶۳) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «ولولا خلقها». 


القسم الرابع ل ( ۷( كتاب الموافقات 


چ AOD E‏ لا e‏ 
ثم ذكر القصص: ففي قوم نوح: «مَعَال ألمَلَؤأ ألذينَ 
تكووا ىواسي يه 110 ولللآ هن الأشرافت: 
وكذلك فيمن بعدهم: #وقال ألملا م فَوْمِهِ ألذين حَمَرُوأ 
به )۱1۰47( 
ية : 


وَكَذبُوأ بلِمَاءِ الآجرة وَأَتَرَْتهُم) الاد 


ص مو © لے لے سا 


e 3 
1 ی‎ 


ومثل هذا الوصف» يدل على أنهم - لشرفهم في قومهم - قالوا هذا 
الكلام. 

ثم قوله: «قِدَرْهُمْ يم عَمْرَتِهِمْ حَتی جیں) إلى قوله: دبل لأ 
بث د رون )11°4۸( رجوع إلى وصف أشراف E‏ وأنهم 8 تشرفوا بالمال» 
والبنين؛ فردٌ عليهم بأن الذي يجب له الشرف» من كان على هذا الوصف» وهو 


شحو اناده قا ع قد مودي ea‏ 4 3 ور ارقم 
قوله: إن ألذِينَ هم من حَشْيَةٍ رهم مُُشْمِعُونَ» 1 


(۶) في (ب)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): في قوم نوح). 

)3١55(‏ المومنون: ١٠ء‏ ولفظ «من قومه» ليس في (ع)ء و(ز)» و(ف)» و(ك)ء و(م)ء و(ق). 
)3١5(‏ المومنون: 58. 

.68 المومنون:‎ )٤۷( 

)032١8(‏ المؤمنون: مه-لاه. 


)۱۱۰4۹( المومنون: 58. 


0 ا اسك مم ري i SREB RES ١‏ ددا 


ثم رجعت الآيات °" إلى وصفهم في ترفهم» وحال مآطم وذكر المحم 
عليهم؛ والبراهينٍ على صحة النبوة» وأنّ ما قال عن الله حق: من إثبات 
الوحدانية» ونفي الشريك» وأمور الدار الآخرة للمطيعين» والعاصين» حسبما 
اقتضاه الحال والوصف للفريقين. 

فهذا النظرٌ إذا اعثير كليّاً 0 فى السورة ودل أتم مق هذا 
الوصف» لكن على منهاجه وطريقه. 

ومن أراد الاعتبار 7" في سائر سور القرآن؛ فالبابُ مفتوح» 
والتوفيقٌ بيد اللّه. 

فسورةٌ ١المؤمنين»‏ قصة واحدةٌ في شيء واحد. 

وبالجملة: فحيث ذُكر قصّصٌ الأنبياء ##؛ كنوح» وهود» وصالح» 
ولوط» وشعيب» وموسى» وهارون؛ فإنما ذلك تسلية محمد 89 
لفؤاده؛ لا كان يّلقى من عناد الكفارء وتكذيبهم له على أنواع مختلفة» فتّدْ گر 
القصةٌ على النحو الذي يقع له مثله» وبذلك اختّلف 7" مساق القصة 
الواحدة بحسب اختلاف الأحوالء والجميعٌ حقٌ واقع؛ لا إشكال في صحته. 

وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة» يُحتدّى في النظر في القرآن لمن أراد 


2 2< مر 


(۰۰۰) «ز: أي من قوله: حي إا أَحَذْنا مُترَفيهم يلعاب إلخ. اه 

)١(‏ «زة: أي إن بيانه لذلك» إجمالي لا تفصيلء ولو أنه اعتبر التفصيل الكل؛ لكان ظهور ارتباط 
أجزاء السورة بعضها ببعض - وأنها لبيان الأمور العلاثة التي ذكرها أولا - أوضح مما قال. اه 

(۹) في (ط): «الاختبارا» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳) «ز: فتارة تذكر مفصلة مطولة» وتارة يقتصر عل بعض آخرء بحسب ما يقع منهم له 4. اه 


القسم الزايع ب (848) ب 
فهم القرآنء واللّه المستعان. 
)۱1۰04( 

وهل للقرآن مأخدٌ في النظر على أن جميع سوره كلام واحدٌ بحسب 
خطاب العيادء لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحدء لا تعدد 
فيه بوجه» ولا باعتبار» حسيما تبين في علم الكلام (11-0(. 

وإنما مَوردٌ البحث هناء باعتبار خطاب العباد؛ تنزيلاً لما هو من 
مھ ودج فيه. 

هذا محل احتمال وتفصيل؛ فيصح في الاعتبار أن يكون واحداً 
بالمعى المتقدم» أي يَتوقف فهمُ بعضه على بعض بوجه مّاء وذلك أنه يبيّن 
بعضّه بعضاً؛ حتى إن كثيراً منه لا يُفَهّم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع 
آخَرء أو سورة أخرىء ولأنّ كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات 
مثلاء مقيِّدٌ بالحاجيات» فإذا کان [ع-63"] كذلك؛ فبعضه متو قف عل 


)١(‏ «زة: الكلامٌ قبله في النظر إلى السورة الواحدة» والكلام هنا في النظرإلى القرآن كله جملة واحدة. 
اه 

)*١(‏ هذا مبني على القول بأن كلام الله نفسي» وما في النفس لا يتعدد؛ لأنه حقيقة واحدة» وهو 
إنكار لما هو حسوس في كتب الله التي أنزها على رسله؛ فكلها كلام الله ومعانيها متعددة 
وموضوعاتها مختلفة من رسول إلى رسولء إلى غير ذلك من اللوازم التي تلزم القول بهذا 
المذهب: 
منها: القول بأن القرآن الذي بين أيديناء عبارة عن كلام اللّه لا أنه كلام الله حقيقة» تكلم 
به بلفظه ومعناه» كما هو مذهب السلف المتقدمين. 


القسم الرابع ل ل(ءوم) للح كتاب الموافقات 


البعض في الفهم؛ فلا حالة أنّ ما هو كذلك فكلام واحد؛ فالقرآن كله كلام 


واحد بهذا الاعتبار 005077 


ويصح أن لا يكون كلاماً واحداً» وهو المعنى الأظهر فيه؛ فإنه أنزل 
مقو ا بينها معنى وابتداء؛ فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة 
وابتداءَ الأخرى بنزول «جسم الله الرحمن الرحيم» في أول الكلام» ^" وهكذا 
نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع ولأسباب» يُعلّم من إفرادها بالنزول 
استقلال معناها للإفهام» وذلك لا إشكال فيه. 


)١(‏ «زة: هذا هو الظاهر الذي يصح التعويل عليه» وأدلته فيه لا تنقضء وأما كونه نزل سورا 
مفصولا بعضها من بعض ببسم الله إلخ؛ فلا يقتضي استقلال بعضها عن بعض بالمعنى المراد. 
وكيف يتأق بناء المدني على المي» وأن كلا منهما يبنى بعضه على بعض إذا أخذت كل سورة 
على حدتهاء غير منظور فيها لما ورد في غيرهاء وأين يحكون البيان والنسخ؟ ومعلوم أنه لا 
يلزم في البيان ولا في النسخ أن يحكون المنسوخء والناسخ» والمبين» والبيان في سورة واحدة. 
فقوله: «ولا إشكال فیه» غير ظاهر. اه 

(۷) في (ز)» و(ف): «مفصلا). 

(۸) إشارة إلى حديث أفس أنه 4# قال: «نزلت علي سورة آنفاء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلا 
ییک ألمكوَئِرَ ...4 . أخرجه مسلم. وقد بوب الدارقطني في سننه: 201/6 على ما روي 
في ذلك. 


القسم الرابع للللدغمللللللل سب (إوخ#«+وءظطغدغغسب يتاب الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 

إعمال الرأي في القرآن جاء ذمّهء **") وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله. 

وحسبّك من ذلك ما تقل عن الصديق [4#]؛ فإنه تقل عنه أنه قال - 
وقد سئل في شيء من القرآن - : «أيّ سماء تظلني؛ وأ أرض تفلن إِنْ أن 
قلت في كتاب اللّه ما لا أعله)؟ (5") 

وربّما رُوي فيه: «إذا قلتُ في كتاب الله برأبي». 

ثم سمل عن الكلالة المذكورة في القرآن؛ فقال: «أقول فيها برأبي» فإن 
کان E‏ فمن اللّهء وإن كان خطأ؛ فمني ومن الشيطان» الكلالة كذا وكذا» 


انسلف 


والقولٌ فيه أن الرأي ضربان: 
أحدهما: جار عل موافقة كلام العرب» وموافقة الكتاب» والسنة؛ 
فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهماء لأمور: 


أحدها: أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى» واستنباط 


فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي وتركّه في القرآن» وهما لا يجتمعان. 


حكم وتفسير لفظء وفهم مراد ولم يأت جميعٌ ذلك عمن تقدم؛ فإما أن 


)١(‏ إذا كان رأياً بالتتشهي» وبدون علم» ولا اعتماد على لغة» ولا أقوال من سلف. 
(۱۱۰٦۰)‏ تقدم 2 الرقم: ا 


(۱۱۰٨۱)‏ لش نوه ابن جرير في تفسير سورة النساء: ا وإسناده منقطع. 


القسم الرابء ل (هإههم) لح كتاب الموافقات 


يُوقّف 79" دون ذلك» فتتعطلٌ الأحكامٌ كلها أو أكثرهاء وذلك غير مڪن؛ 
فلا بد من القول فيه بما يليق. 

والعافي: أنه لو كان كذلك؛ للزم أن يڪون الرسول ي مبيناً ذلك كله 
بالتوقيف؛ فلا يحكون لأحد فيه نظرء ولا قولُء والمعلومٌ أنه 8 لم يفعل 
ذلك فدلٌ على أنه لم يُكلّف به على ذلك الوجه؛ بل بين منه ما لا يوصل إلى 
علمه إلا به» ورك كثيراً عا يدركه أربابٌ الاجتهاد باجتهادهم؛ فلم يَلزم في 
جميع تفسير القرآن التوقيف. 

والعالث: أن الصحابة [ان.] 277 كانوا أَوْلى بهذا الاحتياط من 


غيرهم؛ وقد عُلِم أنهم فسّروا القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلّغنا تفسيرٌ 
معناه والتوقيفٌ ينافي هذا؛ فإطلاقٌ القول بالتوقيفه والمنع من الرأي» 
لا يصح. 
والرابع: أن هذا الفرض لا يمڪن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين: 
من جهة الأمور الشرعية؛ فقد يُسلّم القول بالتوقيف فيه» وترك الرأي 
والنظر جدلا . 


ومن جهة المأخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيف» وإلا لزم ذلك 
في السلف الأولين» وهو باطل؛ فاللازم عنه مثلّه. وبالجملة؛ فهو أوضح من 


)۱۰٦۴(‏ ف (ت)» و(ن)» و(ح))» و(م)» و(خ)» و(ط): «فإما أن يتوقف). والمثبت من (ع)» و(ز)»› و(ف))» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 
() الزيادة ليست في: (ن)ءو(ح)ء و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابء ب«(بهم)» ل كتب الموافقات 


إطناب فيه. 


وأما الرأي غيرٌ الجاري على موافقة العربية» أو الجاري 7" عل 
الأدلة الشرعية؛ فهذا هو الرأيُ المذموم من غير إشكال» كما كان مذموماً في 
الفياس ا جاه رو کات ااا ةف عزن الله 
وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ 
كما رُوي عن ابن مسعود: استجدون أقواماً يَدُعونكم إلى كتاب اللّه» وقد 
نبدوه وراء ظهورهه؛ فعليكم بالعلم؛ وإياكم والتبدع: وإياكم والعنطع 
1۰77 
وعليكم بالعتيق» “. 
وعن عمر بن الخطاب: «إنما أخاف عليكم رجلين: رجلٌ يتأول 
القرآن على غير تأويله» ورجل ينافس المُّلك على أخيه)» (". 
وعن عمر أيضاً: «ما أخاف عل هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمائه» ولا 
(137) هكذا يوجد في جميع النسخ الخطية» والمطبوعة» أي أو غير الجاري» فهو معطوف على ما قبله 
بتقدير اغير) السابق. 
)١١(‏ #ز»: راجع المسألة العانية في القياس» من كتاب «الإحكام» للآمدي. اه 
)03١77(‏ أخرجه الداري: »04/١‏ وعبد الرزاق: ۲۱۲/۱۱ ٠٠۲۰ء‏ وعنه الطبراني في الكبير: ۱۷۰/۹ ح ۸۸4٥‏ 
وابن عبد البر في ا لجامع: 5 وابن وضاح في البدع: ص 56 رقم: .١‏ 
من طرق عن أيوب السختيانيء عن ابي قلابة عن ابن مسعود. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي قلابة وابن مسعود؛ لأنه لم يدركه. 


)0١61/(‏ ضعيف: أخرجه ابن عبد البرفي الجامع: 6 بإسناد منقطع؛ عمرو بن دینارء لم يسمع من 
عمر ولم يدركه. 


القسم الراہع للب (إهه) لل ب کتاب الموافقات 


من فاسق بي فسقّهء ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أذْلقه 
تساه )۱۱۰7۸( ت وله عل غير تأويله) 00 


والذي ذكر عن أبي بكر الصديق أنه سثل عن قوله: ۾ وََڪهة 


وسال رجل ابن عباس عن يوم ڪان مِنُدَارَه حَمْسِينَ أت 
بجو 7" فال 4 یق قب ب 
مِنْدَارُةُء ألم سَتَةٍ4 77""؟ فقال الرجل: إنما سألعك لتحدّئني؛ فقال ابن 
عباس: اهما يومان ذكرهما الله في كتابه» الله أعلم بهماء نڪره أن نقول في 
كتاب الله ما لا نعله» (2"9, 


() أي مضى فيه ونفذ» وأفصح ببيانه. 
)1١79(‏ علقه ابن عبد البر في الجامع: ۱۲۰٤/۲‏ ح ۲۳۹۸ء وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه وضعف بعض 
رواته. 
(۷۰) عیبس:۳۱. 
(۷) تقدم في الرقم: ۱۰۹۳۳» وسيكرر في: 177/01. 
(۷9) المعارج: +» وفي (ع)ء ذكر الآية الآتية بدل هذه» وفي (ز)ء و(ف)» تقديم آية الت س ې 
على آية لإ يون أل سَةٍ » والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو مقتضى السياق. 
(۷۳) السجدة: ه. وفي (ط)» ذكر الآية السابقة. 
(13707) أخرجه أبو عبيد: ؟/؟91؟ ح ٤۸ء‏ والطبري: »۷۷/۱١‏ والجاكم: .11١/4‏ 
من طرق عن أيوب» عن ابن أب مُليكة» أن رجلا سأل ابن عباس. 
وإسناده صحيح؛ وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
وفي الدر المنثور تعيين السائل» وهو عبد الله بن فيروزء مولى عثمان بن عفان. 


القسم الرابع ل (ههة8م) ل كتاب الموافقات 


وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سثل عن شيء من القرآن؛ قال: 
وأنا يه اقول ف القرآن شيئًاً) نيحف 


وسأله رجل عن آية فقال: «لا تسألني عن القرآن» وسَلْ عنه من يزعم 
أنه لا يخفى عليه شيء منه) - يعني عكرمة - 777" 

وكأن هذا الكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك. 

وقال ابن سيرين: سألتُ عبيدة عن شيء من القرآن؛ فقال: «اتق اللّهء 
وعليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن» 0 

وعن مسروق قال: «اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية عن الله ("". 

وعن إبراهيم قال: ١كان‏ أصحابنا يتتقون التفسير ويهابونه» "". 


(۰۷۰) أخرجه ابو عبيد: ۲۱۲/۲ ح 2857 وابن جرير: ۳۷/۱ ح ۰۱۰۱-۱۰۰ بإسناد فيه جهول. 

.011/٠١ أخرجه ابن جرير: ۰۳۸/۱ 286 وأبو عبيد: ۲۱۳/۲ ح /8607» وابن ألي شيبة:‎ )13٠١77( 
من طريق محمد بن جعفر: غَنْدَر عن شعبة» عن عفرو بن مرة» سأل رجل سعيد بن المسيب.‎ 
وإسناده صحيح على شرطهما.‎ 

(۷۷) أخرجه أبو عبيد: ۲۱۳/۲ ح ۸٤4۸‏ وابن ابي شيبة: 511/٠١‏ ح ۸١۱۱ء‏ والطبري: 78/١‏ ح 4 -٠١‏ 
٠‏ والواحدي في أسباب النزول: ص 4 ونعيم بن ماد في زياداته على الزهد لابن المبارك: 
ص لاه ح 05؟. من طرق عن أبن سيرين. وإسناده صحيح. 

(178) أخرجه ابو عبيد: ۲۱۳/۲ ح ٩۹٤۸ء‏ بإسناد صحيح عنه. 

)01١75(‏ أخرجه أبو عبيد: ۱4/۲ وأبو نعيم في الحلية: 252/4 بسند رجاله ثقات» إلا أن مغيرة بن 
مقسم الضبي» قد عنعنه عن إبراهيم» وهو مدلس» قال ابن فضيل: "كان يدلسء وکنا لا 
نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم). 


وقال أحمد: احديث مغيرة مدخول» عامة ما روی عن إبراهيم)» إنما سمعه من حماد» = 


القتسم الرابع ل 088 ل كتاب الموافقات 


وعن هشام بن عروه؟ قال: «ما سمعت أبي e‏ ادك آية من كتاب 
الله) )۸1( 


وإنما هذا كله توق وتحَرٌ أن يقع الناظرٌ فيه في الرأي المذموم؛ والقولٍ 
فيه من غير تثبت. وقد تقل عن الأصمعي - وجلاله في معرفة كلام العرب 
معلومة - أنه لم يفسر قط آية من كتاب اللّهء وإذا سّئل عن ذلك لم يجب. 
انظر الحكاية عنه في الكامل للمبرد 9^". 


فصل: 


فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء: 

منها: التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة؛ فإن الناس 
في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير» على ثلاث طبقات: 

إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين» كالصحابةء والتابعين» ومن 
يليهم؛ وهؤلاء قالوا مع التوقي» والتحفظء واهيبةء والخوف من الهجوم؛ فنحن 


= ومن يزيد بن الوليدء والحارث العكلء وعبيدة» وغيرهم). 
ورماه أيضاً بالتدليس ابن حبان» وإسماعيل القاضي. 

١8) 
«زا: كيف وقد اول عروة آية: 2 3 صق والموة فن سَعَاي رال 4 على غير وجههاء وقالت له ام‎ 
المؤمنين خالته: «بثسما قلت يا ابن أختى"! إلا أن يقال: إنه نفى سماعه؛ أو يقال: إن كلامه‎ 

كان من قبيل الاستفهام عن صحة ما فهمه» ولم يجزم به» فمثله ليس من موضوعنا. اه 
(37) أخرجه أبو عبيد: ۲۱٤/۲‏ ح ۸۲ وفيه عبد الله بن صالح» كاتب الليث» تقدم القول فيه. 
)3729١8(‏ الكامل: 19/2 


القسم الراب ل (لاوةم)ع» لل كتاب الموافقات 


أولى بذلك منهم إِنْ ظننًا بأنفسنا أنَا في العلم» والفهم مثلهم» وهيهات. 

والقانية: من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم؛ ولا داناهم؛ فهذا 
طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه. 

والغالعة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد» أو كن ذلك في بعض 
علومه دون بعض؛ فهذا أيضاً داخلٌ تحت حكم المنع من القول فيه؛ لأن 
الأصل عدم العلم؛ فعندما يبقى له شك» أو تردد في الدخول مَدخْل العلماء 
الراسخين؛ فانسحابٌ الحكم الأول عليه باق بلا إشكال» وكلّ أحد فقيه 
تفه فى هذا المجال» وربما تعَدّى بعضُ أصحاب هذه الطبقة طوره؛ 
الفرق» وتباينت التَّحَلُ» وظهر في تفسير القرآن الخللٌ. 

ومنها: أن من ترك النظر في القرآن» واعتمّد في ذلك على من تقدمه 
ووكل إليه النظر فيه» غيرٌ ملوم» وله في ذلك سعة إلا فيما لا بدّ له منه» وعل 
في بابه» "" وما زال السلف الصالح يتحرجون من القياس فيما لا 
نص فيه» ”*" وكذلك وجدناهم في القول في القرآن؛ فإن المحظور فيهما 
واحد» وهو خوف التّقوّل عل الله» بل القول في القرآن أشد؛ فإن القياس 


(11-A)‏ في (ف)ء و(ز)» و(ك): في نفسها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)^١(‏ من أنه يستعمل للضرورة» إذا أعوز النص. 
(°^) وكلامهم في ذلك كثير» ينظر بعضه في جامع بیان العلم: 2٠١0/6‏ وغيره. 


القسم الرابع ل (مهه)» ل كتب الموافقات 


يَرجع إلى نظر الناظرء والقولُ في القرآن يَرجع إلى أن الله أراد كذاء أو عَنى 
كذا بكلامه المنزل» وهذا عظيم الخطر. 

ومنها: أن يكون عل بال من الناظرء والمفسرء والمتكلم عليه (WA)‏ 
أنّ ما يقوله تقصيدٌ منه للمتكلّهء 7" والقرآنُ كلام الله؛ فهو يقول بلسان 
بيانه: هذا مراد الله من هذا الكلام؛ فلِيكَكَبَّتُ أن يسأله اللّه تعالى: من أين 
قلت عني هذا؟ فلا يصمٌ له ذلك إلا ببيان الشواهد» وإلاً فمجردٌ الاحتمال 
يكنى بأن يقول: يحتمل أن يكون المعنى كذاء وكذاء بناء أيضا على صحة 
تلك الاحتمالات في صلب العلم» وإلا فالاحتمالاث التي لا ترجع إلى أصلء 
غير معتبرة. 

فعلى كل تقدير لا بڌ في كل قول يُجرّم به أو يحمّل» (**") من شاهد 
يشهد لأصله وإلا کان باطلاً ودخل صاحبه تحت آهل الرأي المذموم» واللّه 


ع 


اعلم. 


)۸١(‏ أي المتكلم على القرآن. 
(۷^) أي نسبة القصد إليه في كذاء أنه يريد به كذا. 
(۸۸) أي يحمّل للآية على أنه معناها. 


الدليل الخاني: السنة (۱۱۰۸٩)‏ 
ويتعلق بها النظر في مسائل 


)١(‏ في (ف)ء و(ك)» و(ز): «وهي السنة). والمغبت من: (ع)» و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» 
و(م)» و(ق). 


القسم الرابع لطع ل لل إء )»ل ل كتاب الموافقات 


المسألة الأو لى: 


يطلق لفظ «السنة» على ما جاء منقولا عن النى وي على الخصوص» 
مما لم ي 7*"" عليه في الكتاب العزيزء 7""" بل إنما ص عليه من 


)١(‏ «زة: قال في المنهاج: هي ما صدر منه © من الأفعال» والأقوال التي ليست للإعجازء يعني 
ليست من القرآن» وقد تحكون متضمنة لمعنى ورد فيه. 
فقوله: الم ينص عليه في الكتاب» ليس معناه أنه يلزم في إطلاق السنة أن لا تكون واردة في 
معنى قد تضمنه الكتاب العزيزء بل معناه: مما لم يكن معتبرا جزءا من الكتاب بنفس 
ألفاظه» ويدل على هذا قوله: «كان بيانا لما في الكتاب أو لا»؛ لأنه إنما يڪون بيانا له إذا كان 
الكتاب متضمنا لأصل المعنى» فتجيء السنة شارحة ومبينة» وزاد بعضهم قيد: انما ليس من 
الأعمال الطبيعية» وتركه غيره لظهوره. وقوله: «كان ذلك مما نُص عليه في الكتاب» أي وحده 
أو مع السنة أيضا. 
وقوله: «أَوْ لا» أي بأن نص عليه في السنة فقط. 
وإنما حملناه على هذا؛ ليصح كونُ هذا المعنى مغايرا لما قبله» وأعم منه. 
وقوله: «وإن كان العمل بمقتضى الكتاب» أي في بعض صور هذا الإطلاق. 
هذاء وظاهر قوله: أُوَلاً: «بل إنما نص عليه من جهته» أن هذا الإطلاق» خاص بالأقوال» ولا 
يشمل الأفعال. وقوله بعد: اعمل على وّفق ما عمل عليه النبي ## مع ضميمة قوله: «وكأن هذا 
الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة» يقتضي أن الإطلاق الغانيء خاص بالأفعالء 
ولا يشمل الأقوال المتوجّهة منه إلى غيره بالأوامر والنواهي فيما لا يتعلق به # ويڪون قول 
صاحب المنهاج وغيره: إن السنة ما صدر منه إلخ؛ تعريفا للإطلاق العام ويڪون کل من 
هذين الإطلاقين في كلام المؤلف خاصًاً. 
ويساعد على أن غرضه الخصوص في الإطلاقين قوله بعد: «وإذا ممع ما تقدم؛ تحصل منه في 
الإطلاق أربعة أوجها» وقد عد منها الإقرار وجهاء وإن لم يصرح به في تفاصيل الإطلاقات» 
إلا أنه تقدم له عد الإقرار من الأفعال. اه 


(۹) يعني بعينه وجزئه» وإلا فجنسه أو نوعه» يكون منصوصاً فيه» كما ذهب إليه المؤلف - 


0 تسسحا ان لصي OR‏ ا كك 


جهته € كان بياناً لمأ في الكتاب» أو لا الوا 


ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة؛ فيقال: «فلان على سنة» إذا عمل على 
وفق ما عمل عليه البي 4 كان ذلك مما ص عليه في الكتاب» أ 51" 
ويقال: [ع - ۸ء۳] «فلان على بدعة» (N)‏ إذا عمل على خلاف ذلك. 
3 ذا الانتلاق» نما اعت هعم | واخ ا 
عليه لفظ «السنة» من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب. 


ويطلق أيضاً لفط «السنة» عل ما عمل عليه الصحابة» Lb]‏ )۱۱۰46( 


= في المسألة الخالخة الآتية. 

)030١59(‏ يعني أن المنقول عنه 4# يشمل القسمين معأ ويطلق عليهما. 

() في (خ): و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م): «أو لا».والمثبت من: (ع)» و(ك)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ق). أي كان ذلك الذي عمل عليه البي #ه كليّاً أوجرتياً. 

(4) في (ك): «بدعته). 

() الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ك)» 


و(ف).» و(ب)» و(ق). 


جد ذلك في الكتاب: أو السنق 2577 أو لم يوجد؛ 57" لكونه اتباعاً لسنة 
ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو اجتهاداً فنك مجتمّعاً عليه e‏ منهم» 


(۹7) في (ك)» و(ز)»؛ و(ف): «والسنة» والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ن)» و(ت)» و(ح)؛ و(م)» و(خ)»ء 


و(ق). 
قال «زه: «أي عثرنا عليه في السنة» أولم نعثر عليه فيهاء ليصح قوله بعد: الكونه اتباعا لسنة 


وإذا حمل قوله: «لم يوجد) على ظاهره» وأنها لم تصدر عن البي © أصلا؛ لم يظهر قوله: الكونه 
اتباعا لسنة» إلخ؛ فإنه وما بعده راجع إلى قوله: «أو لم توجد» بيانا له» ولو كان هذا راجعا إلى 
قوله: «وجد) لم يكن لتقييده بقوله: «لم تنقل إلينا» معنى. اه 

(۹۷) فيهما ظاهراً أو واضحاً. 

(۸) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «واجتهاد مجتمعاً عليه والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قالاز: لا يقال: إن الاجتهاد هو النظر في الأدلة» من كتاب» وسنةء إلخ» فلا تظهر مقابلته بما 
قبله؛ لأنا نقول: إن صورة اتباع السنة» تنفرض فيما كان الدليل هو السنة مباشرة» وما بعده 
بواسطة القياس ونحوه. اه 

)١(‏ في نص جزثيء أو كلي جامع؛ فأخذوا منه ذلك الذي عملوا عليه» مما يدق مدركه من ذلك 


الأصل على غيرهم» وبهذا التوجيه يصدق كلام المؤلف» وينسجم آخره مع أوله. 


القسم الراہع بي (با8» لل كتاب الموافقات 


حقيقة E‏ الإجماع من جهة حمل الناس عليه 00 حسبما اقتضاه 
النظر المصلحي عندههم؛ فيدخل تحت هذا الإطلاق» المصالح 


الا راا ا كنا فعاتيوا هه الني 0013 وتضوين 


_- 


() «زة: ينظرلِم لَمْ يقل: «راجع إلى اتباع سنة لم تنقل إلينا» كما قال في سابقه؟ بل اقتصر فيه 


شق الاجتهاد والإ جماع. 
قد يقال: إن الأول في الحقيقة داخل في إطلاق السنة المشهور؛ فلا حاجة للنص عليه إلا 
لمجرد التنبيه على صورة يُتوهم عدم دخوطاء والمهم عنده» هو إدخال ما يرجع لبقية الأدلة: 
من الإجماع» والاستحسانء والمصالح» فلذا لم يڪرره فيما يتعلق بخلفائهم» لكن كان عليه 
أن يذكر القياس أيضا. اه 


(۰۱) قنع أي فلما لوا الناس عليه»ء والتزمه الجميع؛ وساروا فيه بدون نڪير؛ دل على إجماعهم 


عليه» وهو أولى بالقبول من الإجماع السكوقي؛ لأن هذا قد صاحبه عمل الجميع. اه 


)۰٩(‏ ازا أي ما كان منها في عهد الصحابة. اه 


(۱1۰۳( 


«ز: حيث كان تعزير الشارب في عهده ٍ غير محدود» بل كانوا يضربون الشارب تارة نحو 
أربعين» وتارة يبلغون ثمانين» وكذا في عهد ابي بكرء فلما كان في آخر إمرة عمر» ورأى شيوع 
الشرب في الناس بعد ما صاروا في سعة من العيش» وكثرة الغمارء والأعناب» استشار الصحابة 
في حد زاجرء فقال علي: «نری أن تجلده ثمانين» لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترىء وعلى المفتري جلد ثمانين». وقال عبد الرحمان بن عوف: «أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود» يعني ثمانين. 

وعليه: فتحديد الغمانين» هو السُّنَّة التي عمل عليها الصحابة باجتهاد منهم» وأجمعوا عليه 
قال في المرقاة: أي للسياسة. اه 


القسم الرابع لغغددددللللب (584مّع دسب يتاب الموافقات 


س 


الصتّاع» "" وجمع المصحف» "٠*7‏ وحمل الناس على القراءة بحرف واحد 


).0036 «ز»: قال في منح الجليل: اوقد ا الي اه الضمان عن لجرا وحص العلماءًٌ من ذلك 


)01) 


الصناع» فضمنوهم نظرا واجتهادا». وقال المؤلف في الاعتصام: إن الخلفاء الراشدين قضوا 
بتضمين الصناع؛ وقال علي: «لا يُصلح الناس إلا هذا». 
ووجه المصلحة» أن الساس لهم حاجة إليهم» وهم يغيبون على الأمتعة» ويغلب عليهم التفريط» 
فلو لم يضمنوا - مع مسيس الحاجة إليهم؛ - لأفضى إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع 
بالكلية - وذلك شاق على الخلق - وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم الحلاك فتضيعَ 
الأموال» ويقل الاحترازء وتكثر الخيانة. فكانت المصلحة التضمين. اه 
ازه: أي في زمن أبي بكرء حيث كان مفرقا في الصحف والعُسّبه والعظام» فجعله مجتمعاً 
كله في صحف ملتئمة؛ خشية أن يضيع منه شيء مكتوبٌ» وإن كان محفوظا كله في صدور 
ثيرين من الصحابة. 
ثم في زمن عثمان لما اختلف الناس في وجوه القراءة» حتى صار يكفر بعضهم بعضا؛ لأن ما 
لم يكن يعرفه الواحد منهم من الوجوه» ينكره على غيره» وينسبه للكفرء فلذلك ندب عثمان 
طائفة من الصحابة موثوقا بأمانتهم» وعلمهم؛ ووكل إليهم كتابة خمسة مصاحف» يقتصرون 
فيها على الوجوه التي نزل بها القرآن ابتداءء وكلها بلغة قريشء فلا يتجاوزونها إلى ما يتل 
باللغات الأخرى» التي كان رُخّص لأهلها بالقراءة بها؛ تيسيرا عليهم؛ بعد ما تلقوها عنه ج 
فلما اتصلت القبائل» وامتزجت لغة قريش بلغات الآخرين؛ لم يبق داع لاستعمال هذه 
القراءات المؤدية إلى كثرة الاختلاف بين المسلمين فيما هو أصل الدين. 
وما كانت المصاحف الخمسة» عارية من النقط والشكل؛ وسعت وجوة القراءة المتفق عليها 
بلغة قريش» وأرسل عثمان المصاحف إلى الأمصارء آمرا بالاقتصار على ما وافقهاء وترك ما 
خالفها الذي صار في حكم المنسوخ. 
فهذان الجمعان» لم يكونا في عهده ي بل حصلا باجتهاد الخليفتين» وبعض الصحابة 
وأقرهم الباقون على كون ذلك مصلحة. اه 


القسم الرابع ل إ(وامع» لل كتاب الموافقات 


وال ا و لدوار 1 Og‏ 


الخلفاء ا المهديين 0 


وإذا جمع ما تقدم؛ تحصّل منه في الان أريفة اة ق 
وفعله» وإقراره» 7" وكلّ ذلك إما متلقّى بالوحيء أو بالاجتهاد؛ بناءً على 


)١7(‏ «ز»: يعني الموافق لما في هذه المصاحف العثمانية» قال في الاعتصام: إنه جمع الناس على قراءة 
لا يحصل فيها الاختلاف في الغالب؛ لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات الأخرى» ولم يخالف 
في عدم القراءة بغير ما في المصاحفء إلا ابن مسعود؛ فإنه أبى طرح ما عنده من القراءات 
المخالفة لما. اه 
قلت: وهو مبني منه على القول بإسقاط الأحرف الأخرى؛ لأنها كانت للرخصةء فلما زال 
موجبها؛ زالت» وهذا هو الذي رجحه ابن جريرء وذهب غيره إلى أن جميع الأحرف السبعة 
موجودة في المصحف» ويحتملها. 

(۷) زع أي الذي حصل في عهد عمرء لكتابة أسماء الجيوش» والعرفاءء وآلات الحرب» وأموال 
بيت المال ومصارفهاء وغير ذلك عا يحتاج إليه الخليفة والولاة. اه 

(۸) «زة: كولاية العهد من ا بحر لعمر» وكترك الخلافة شورى بين ستة» وعمّلٍ السكّة 
للمسلمين» واتخاذ السجن لأرباب الجرائم في عهد عمرء وكهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد 
الرسول» وتوسيع المسجد بهاء وتجديد أذان للجمعة في السوق في عهد عثمان» ولم يڪن في 
شيء من ذلك سنة عن رسول الله ©» وإنما هو النظر المصلي الذي أقره الصحابة .اه 

(۹) «ز»: أي فقد أضاف © السنة إليهم كنا أضافها إلى نفسه؛ فسنتهم» هي ما عملوه استنادا 
لسنته © وإن لم نطلع عليها منقولة عنه» وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في 
المصلحة. اهم 

.٠١09 تقدم في الرقم:‎ )0177٠١( 

)١(‏ «ز»: ومجموع الغلاثةء هو ما يطلق عليه السنة عند الأصوليين. اه 


القسم الرابع عط ل (55م)» دلب كتاب الموافقات 


صحة الاجتهاد في حقه 29 وهذه ثلاثة. 


والرابع: ما جاء عن الصحابة» أو الخلفاءء 7" وهو وإن كان ينقسم 
إلى القول» والفعل» والإقرار؛ ولكن عد وجهاً واحدا؛ إذ لم يَتفضّل الأمرٌ 
فيما جاء عن الصحابة تفصيلَ ما جاء عن الى ي .١‏ 


)١(‏ وهو الصواب الذي لا محيد عنه» كما فصلناه في كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة»ء وحي إلهي 
كالقرآن الكريم): ص ٦۸ء‏ وما بعدها. 

() في (ف)ء و(ك)» و(خ): «والخلفاء). 

)١(‏ وقد جرى عمل العلماء على اعتبار ما جاء عنهم تا في مرتبة واحدة» سواء كان قولاء أو 
فعلاء أوتقريراً؛ لاتساع المجال فيه للأخذ والرد» ولضيقه فيما ثبت عنه © من هذه الغلاثة؛ 
إذ لا يسع فيها إلا الإذعان والقبول. 


القسم الراہع ب (لاام» لل كتاب الموافقات 


المسالة الثانية: 
1 العم سد 7 الكتاب في الاعتبار, )011137) والدليل عل 


ع 


أحدها: أن الكتاب مقطوع به» والسنةٌ مظنونة» 7" والقطعٌ فيها 
إنما [يصح في الجملة» لا في التفصيلء ("") بخلاف الكتاب؛ فإنه مقطوع به 
في الجملة» والتفصيل» والمقطوعٌ به مقدَّمٌ على المظنون» 7" فلزم من ذلك 


(") في (ف)» و(ز)» و(ك): «التأخيرا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

7 «زة: أي فإذا ورد ما ظاهره المعارضة؛ أ بالكتاب وقّدم عليها. هذا ما يقصده» كما يدل 
عليه بقية المسألة» وإن كان الدليل الغاني - باعتبار شقه الأول - لا ينتج هذا المعنى» وإنما 
ينتج جرد التبعية؛ كالفرع مع الأصلء بل جهةٌ كونها بياناء تقتضي تقديمها عليه إذا ظن 
التعارض» ولذلك استدل من قال بتقديم السنة على الكتاب بقوله تعالى: «لعبين للناس ما نزل 
إليهم) المفيد أنه قاضية على الكتاب إلا أنة لكل في البيان معنى آخر يقتضي أن يكون 
مؤْخَّر الرتبة عن المبيّنء لكنه معنى شعري» لا تقوم على مثله الأدلة في هذا الفن. اه 

(۷) هذا الإطلاق غير صحيح» فالكتاب العزيز مقطوع به كله نقلاء وأما دلاله» ففيها المقطوع 
به والمظنون» والسنة كذلكك» فيها المقطوع به نقلاً» كالمتواتر» ودلالة وهو كثيرء وفيها المظنون 
نقلاً - وهو كثير - ودلالة» وهو قليلء فكل واحد منهما له جهة القطع والظنء وإنما سلف 
في كمّ ذلك بالنسبة للدلالة في القرآن» و للدلالة والنقل بالنسبة للسنة. 

() ومراده ب «بالجملة لا في التفصيل» أن العلماء أجمعوا على ثبوت السنة عن رسول الله جه 
وأنها مصدر من مصادر التشريع؛ واختلفوا في تفاصيلهاء وآحاد أجزائهاء فمنهم من يثبت 
بعضهاء ومنهم من ينفيه؛ لكونه لم يثبت عنده بالشرط المعهود عند العلماءء أو بالشرط الذي 
اشترطه هو خاصةء بخلاف الکتاب» فإنه بجملته وتفصيله» بكلماته وحروفه» مقطوع بأنه 
كلام اللّه. 

= لا يصح بهذا الإطلاق» بل الصحيح المعمول به» أن المقطوع به من الكتاب دلالة» مقدم‎ ١ 


القسم الرابع ل (#538») معطملل كتاب الموافقات 
قدي الكدافب هل الببنية I‏ 


= على المظنون من السنة» نقلا ودلالةء والمظنونُ من الكتاب دلالةء يقدم عليه المقطوع به 
من السنة دلالة» سواء كان متواتراء أو آحادا صحيحا. والمظنونُ من القرآن والسنة دلالة» 
يستويان فيه ذا لم يڪن هناك مرجح؛ فن کان؛ عمل به. 

-690 4۸۹ 2488 قال الشيخ عبد الرحمان عبد الخالق في حجية السنة - ردا على المؤلف: ص‎ )١( 
«ومن ذلك كله تعلم بطلان ما ذهب إليه الشاطبي في الموافقات من أن رتبة السنة‎ ١ 
التأخر عن الكتاب في الاعتبارء وقد قلده في ذلك بعض من كتب من المتأخرين في هذا‎ 
الموضوع - كالشيخ عبد العزيز الخولي» في كتابه: «مفتاح السنة» وكأصحاب مذكرة تاريخ‎ 
التشريع الإسلاي - وله على ذلك شبه نوردها ونذكر لك الرد عليه.‎ 
الشبهة الأولى: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة ... إلخ.‎ 
والجواب: أنا إذا نظرنا إلى السنة من حيث ذائّها؛ وجدناها قطعية في جملتها وتفاصيلها أيضّاء‎ 
وذلك حاصل بالنسبة للصحابي المشاهد له © السامع له؛ فتنهار الشبهة من أساسهاء وجب‎ 
عل مقعّد القاعدة أن يلاحظ فيها كل مجتهدء ولو كان لا وجود له الآن.‎ 
وإذا نظرنا إليها من حيث طريقهاء وبالنسبة إلينا؛ قلنا: إن كان الخبر المعارض للآية متواتراً؛‎ 
لم يصح فيه هذا الكلام أيضاً؛ فكيف يؤخر في الاعتبارمع أنه قد يڪون قطي الدلالة» والآية‎ 
ظنيّتها؟ وقد يڪون متأخرًا عنهاء ناسخًا لماء وهو في هاتين الحالتين واجبٌ التقديم في‎ 
الاعتبار؛ فضلاً عن المساواة.‎ 
وكونُ غيره من الأخبار غير قطعيء لا يؤثر في قطعيته؛ لأن التعارض إنما حصل بين الآية‎ 
وبينه وحده فلا يهمنا مقارنته بين الكتاب والسنة في القطع من حيث الجملة والتفاصيل.‎ 
وكونُ السنة المتواترة قليلة لا يفيده شيئاً في صحة دعواه العامةء بل لو فرضنا عدم وجودها‎ 
بالكلية؛ وجب علينا أن نفرض وجودهاء ونفصل في القاعدة على مقتضى هذا الفرض؛ لأنه‎ 
يمكن الحصول.‎ 
وإن كان خبر آحاد؛ فهو وإن كان ظني الغبوت» إلا أنه قد يڪون خاصَاًء فيكون قطعي الدلالة‎ 
والمعارصٌ له من القرآن عام فيكون ظنيّهاء فيكون لكل منهما قوة من وجه» فيتعادلان»‎ 
= فإهدارٌ أحدهماء ترجيح بلا مرجح» بل لا بد من الجمع بينهما: يحمل أحدهما على ما‎ 


القسم الرابع ب (858م) عللل ب كتاب الموافقات 


والشاني: أن السنة» إما بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك: 


فان کان ۱ بياناً؛ فهو ثانٍ عن المبيّن 503 في الاعتبار؛ اذ يلزم من 
سقوط المبيّن» سقوط البيان» ولا يلزم من سقوط البيان» سقوط المبيّن» )1( 


= يوافق الآخر» فنكون قد أعملناهما معًا. 
فان قال: إن مذهبي أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها؛ فهو في العمل مقبولء 
وإلا فالتوقف؛ لأنه حينئذ مخالف لأصول الشريعةء وخالقُها لا يصح» ولآنه ليس له ما يشهد 
بصحته؛ وما هو كذلك ساقطء والمستند إلى مقطوع به» راجع إلى أنه جزئ تحت معن قرآني؛ 
فعند قبوله تكون المعارضة بين أصلين قرآنيّين. 
قلغا له: أما قولك: إنه إذا لم يستند إلى قاعدة مقطوع بها؛ مخالفٌ لأصول الشريعة» وليس له 
ما يشهد بصحته فممنوع؛ فإن أصول الشريعة» تقتضي العمل بما يغلب على ظن المجتهد ثبوته 
وإن لم يستند إلى قاعدة قطعية» وقد أقمنا الأدلة على عموم ذلك في الباب الغالث - أثناء 
الكلام على الشبهة الغالفة - وأن عدالة الراوي المعتبرة في نظر الشارع» شاهدة على صحته 
وإلا لما غلب على ظن المجتهد ثبوته. 
فإن أردت - بالشهادة بصحته - الاندراج تحت قاعدة قطعية» وقلنا: إنه لم تحصل هذه 
الشهادة؛ منعنا لك الكبرى القائلة: وما هو كذلك فساقطء بل هي عين الدعوى؛ فهي مصادرة. 
ثم نقول له: لم حصرت القاعدة القطعية في المعنى القرآني؟ ولم لا يحكون في السنة المتواترة؟ 
ثم نقول: إذا كان مستندًا إلى المعنى القرآني؛ كان مقبولًا عندك؛ فما المانع من أن يڪون 
معارضًا بنفسه حينئذ» حيث تقوى في نظرك بالاستنادء ولم هذا التكلف والدوران مع أنه 
السببٌ في معارضة الآية للمعنى القرآفي الذي استند إليه؟ فالذي يقوى على أن يجعل غيره 
معارضًاء؛ ألا يقوى بنفسه عل المعارضة؟! اه 

۷( أي فان کان بيانها بيانا. 

(9) في (خ): و(م)» و(ن)» و(ح)ء و(ط): «على المبين»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۳) هذا من الناحية المادية الصورية» وأما من الناحية المعنوية؛ فإنه إذا سقط البيان؛ سقط المبيّن 
أيضاً؛ من جهة أنه لا يفهم ما فيه» وبالتالي لا يعمل به إلا ببيانه» فإذا لم يفهم؛ ولم يعمل = 


/7 22 ؤ ذخ يت ا اننا 


وفنا شاه زا فهو أدل [في] (۱1٩4(‏ التقدم. 


وإن لم يڪن بيانا؛ فلا يُعتيّر إلا بعد أن لا يوجد "2" في الكتاب» 


وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب 317""", 


(1؟٤(‎ 


)۱۱1( 


(۱۱۱7( 


= به وهجر؛ كان ذلك سقوطا له من الاعتبار والانتفاع» فهجرٌ الشيء»ء وعدم الاعتداد به 
وعدم فهمه سقوظ له» وقد يحكون السقوط المعنوي للشيء أشد من السقوط المادي» فافهم 
هذاء ولا تجمد على ظواهر الألفاظ» والله أعلم. 

الزيادة ليست في: (ت)» ولا بد منها. 

في (ف)؛ و(ز)» و(ك)» «إلا بعد أن يوجد في الكتاب» أي فإن وجد في الكتاب» فإنه يستغنى 
به عنه» أو يجمع بينهماء والمعنى على ما في نسخة (ن) و(ك).ففيها أن ما كان زائداً عن البيانء 
كالأحاديث المستقلة بأحكام؛ لا بد أن يوجد لما أصل في القرآنء وإلا لم تقبل. هذا نظره الذي 
فصله ف المسألة الغالعة والرابعةء والذي سيناقّش فيه بعد. 

في (ت)ء و(ن)» و(ح): «واعتبار الكتاب»» وفي (م): «على ما تقدم واعتبار» والمثبت من باقي 
النسخ الخطية. 

قال في حجية السنة ردّاً عل المؤلف: ص 4۹١‏ 96غء 2698 ۹4ء: الشبهة الشانية: أن «السنة إما 
بيان للكتاب أو زائدة عليه» إلخ. 

والجواب أن نقول له: ما المراد من سقوط المبيّن في قولك: «يلزم من سقوط المبيّن سقوط 
البيان»؟ إن كان مرادك نسخه بوجي آخر؛ قلنا: فهذا الوحيء هو الذي أسقط البيان أيضًا 
مباشرة» لا بواسطة إسقاط المبيّن؛ فإنه لما فسخ المبيّن؛ لم ينسخ ظاهره» وإنما فسخ المراد منه 
والمراد منه هو معنى البيان. 

وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن؛ فلا نسلم أنه يلزم من ذلك سقوط البيان وعدم 
اعتباره إذا ورد مشتملا على الححكم وتفاصيله» كل ما في الأمر أنه لا يقال له: بيان» وهذا لا 
ضير فيه» فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة في الكتاب» وصدر من النبي 4# فعلّه 
للصلاة» وقوله: اصلوا كما راخترن أصل»؛ علمنا من ذلك وجوبها وكيفيتها. 

وأما إذا ورد مشتملا على التفاصيل فقط - دون الحكم المفصّل - فلا يفهم منه شيء؛ = 


القسم الرابع ب -(۸۷۱) .۔ ل لل كتاب الموافقات 


= لكونه فصل شيئًا لم يعلم ما هو لا لعدم كونه حجة»؛ على أن هذا لا يمسكن صدوره عن 
البي يك في هذه الحالة. 

وأما قولك: «ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين» فإن أردت بسقوط البيان فسخه؛ قلنا: 
نسخّه فسخ للمراد من المبيّن. 

وإن أردت عدم ورود البيان؛ قلنا: فما المراد بعدم سقوط المبين؟ إن أردت إمكان العمل به؛ 
فممنوع» وإن أردت قيام دلالته على الحكم إجمالا إلى أن يأتي البيان؛ فمسلم» ولكن ما 
الفائدة منه وحده ما دام العمل لم يمڪن به؟ 

ولوسلمنا لك هذا كله؛ فلا نسلم لك قولك: «وما شأنه هذا؛ فهو أولى بالتقدم)؛ لأن ما ذكرته 
- من حكاية استلزام السقوط وعدمه - إنما ينتج جرد التبعية» كالفرع مع الأصلء لا تبعيةً 
الضعيف الذي لا يقوى على معارضة متبوعه القويء بل جهةكونه بياناء تقتضي تقديمه على 
المبيّن إذا طن التعارشء» فيعمل بالبيان؛ ولذلك استدل من قال بتقديم السنة على الكتاب بقوله 
تعالى: فين لتاس ما برل به المفيدٍ أنها قاضيةٌ على الكتاب. 

وأما قوله فيما بعد: «إن قضاء السنة على الكتاب» ليس بمعنى تقديمها عليه» واطراح الكتاب» 
بل إن ذلك المعبّر في السنة» هو المراد في الكتاب» فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعافي 
أحكام الكتاب» واا اا لمتكي دون الكتاب» كما إذا بيّن مالك معنى آية 
فعملنا بمقتضاه؛ فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقوله دون أن نقول: عملنا بقول الله تعالى). 
ففيه أن خصمه لم يقل باطراح الكتاب» وإنما قال بالمساواة» وإعمال الدليلين» والجمع بينهما. 
وأما قوله: «بل إن ذلك المعبّر في السنة» إلخ؛ فهذا اعتراف بمذهب خصمه» وبما يتناى مع 
تأخير السنة عن الكتاب في الاعتبار. 

وأما قوله: اوليست السنة هي المثبتة للحكم) إلخ؛ فمسلم» ونحن نقول به» وينافي مذهبه. 
وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت؛ فغير مسلم» وقياسّه على تفسير مالك باطل» فإن قول 
مالك ليس بحجة» جخلاف قوله © وتفسيره؛ فإنه وحي وحجة. 

ولوسلمنا له ذلك؛ لم يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلا حينئذ؛ فيكون الخلاف لفظيًا 
لا نجد له باعمًا عليه» ما دام متفقا معنا على أن السنة أثرت في الكتاب» وحملته على خلاف 


ظاهره. > 


القسم الرابع ل (؟لال) لل - تاب الموافقات 


والغالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار؛ كحديث معاؤ: ١بِمَ‏ 
5 7 )1۷( قال: 5 كتاب النّه»)» قال: «فإن لم نتحد)؟ قال: «#بسنة رسول 


= ثم نرجع إلى صل الشبهة فنقول: إنا لوسلمنا اقتضاءَ ما ذكرت تقديمَ المبيّن على البيان؛ فلا 
نسلمه على إطلاقه» وإنما نسلمه عند عدم إمكان الجمع بينهما؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهدار أحدهما. 
ثم نقول: القرآن قد يكون بيانا للقرآن» وقد يكون بيانا للسنة» وقد تحكون السنة بيانا 
للسنة؛ فهل تقول: إن رتبة البيان» التأخير في جميع هذه الأحوال؟ 
ثم نقول: هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين - فضلا عن القول بإهدار أحدهما - بعد 
الاعتراف بأن أحدهما بيان» والآخر مبين» وبعد التعبير عنهما بهذين العنوانين. 
وأما قولك - فيما لم يكن بيانا -: ١إنه‏ لا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب»؛ فلا شك أن 
مرادك أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه» فإن أردت ما يخالفه قطعا؛ سلمنا لك ذلك» ولكن 
هذا لا يستلزم ضعف السنة عن الكتاب» بل هذا أمرلا بد منه في جميع أنواع الوحي» حتى 
بين الآيات بعضها مع بعض؛ لأنه لا يمحكن المخالفة بين أحكام الله تعالى مطلقا. 
وإن أردت ما يخالفه ظنا؛ لم فسلم لك اشتراط عدم وجوده في القرآن» بل قد يوجد - كما 
توجد مغل هذه المخالفة بين الآيتين- ويب تأويل أحد الدليلين حينذء والجمعٌ بينهما لعلا 
يهدر الآخر بلا مرجح). اه 

(۷) قال في حجية السنة ردّاً على المؤلف: ص 9:: «ما دل على تقديم الكتاب على السنة: من الآثان 
كحديث معاذ: ابم تحكما. والجواب أن الحديث ذكره بعضهم في الموضوعات» ولو صح؛ 
لوجب تأويله على أن المراد به الأسهل والأقرب تناولاء ولا شك أن كتاب الله كذلك» وإنما 
وجب هذا التأويل؛ لأن قطعي المتن والدلالة من السنةء يقدم على ظاهر الكتاب» وهو كثير 
بالنسبة لمعاذ المشاهد له # وإذا كان خبر آحاد؛ فقد يكون قطبي الدلالة» والقرآنُ ظنيّهاء 
فيتعادلان؛ فلا يصح التقديم؛ بل يجب التأويل والجمعٌ بالاجتهاد والنظر في أدلة الترجيح. 
وأما قول عمر: «انظر ما تبين لك في كتاب اللّهء فلا تسأل عنه أحداً)» فيجب حمله على ما كان 
نضَاً واضحاًء لم يشكل بمعارضة شيء من السنةء لما ذكرناء على أن قول عمر ليس بحجة). 


اھ 


القسم الرابع (ANT)‏ كتاب الموافقات 


النّه)ا» قال: «فإن لم تحد)؟ قال: ااأجتهد رأبي» الحديث. (۸( 


وعن عمر بن الخطاب [:8:] 7" أنه كتب إلى شريح: «إذا أتاك أمر؛ 


(۸) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأقضية: ۶/ ۳۰۳ ح 096" والترمذي في الأحكام: 1۱٦/۳‏ ح -١2217‏ 
۸ والداري: ۰۰/۱ وأحمد: ۰۲۳۰/۰ ۰۲۳۱ ۲٤ء‏ وابن سعد في الطبقات: ۳۶۷/۲» 6086 وابن 
أبي شيبة: 295/9» والطبراني في الكبير: ٠۷١/٠١‏ ح 55*» وابن عبد البر في الجامع: ؟/5ه 
والبيهقي: 21١4/٠١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه: ٤۷١/١‏ -١۷ء»‏ وغيرهم. 
من طرق عن شعبة» عن أبي عون الثقفيء عن الحارث بن عَمروء عن أصحاب معاذء عن 
معاذ. 
قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل». 
وقال البخاري في التاريخ الأوسط: ٠٠٠١/١‏ المطبوع باسم التاريخ الصغير خطأ: «ولا يعرف 
الحارث إلا بهذاء ولا يصح). وزاد في التاريخ الكبير: ؟/۲۷۷: «ولا يعرف إلا بهذاء مرسل). 
وتقل عنه هذا التضعيفً ابن عدي في الكامل: 2017/6 والعقيلي في الضعفاء: .٠٠٠/١‏ 
وضعقه أيضاً ابن حزم في إحكام الأحكام: 0-5", وابن الجوزي في العلل المتناهية: ؟/؟۷٠»›‏ 
والجوزقاني» وابن طاهر القيسراني في جزء ألفه في طرقه» كما في تلخيص الخحبير: 1986/5- 
۳ وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى- بتحقيقي-: ٠٤۲/۴‏ ح +٠٠١‏ وابن القطان 
الفاسي في الوهم والإيهام بتحقيقي: *//78-517 ح ۷۳١‏ وابن الملقن في البدر المنير: 7/9 - 
١‏ وابن دحية فيما نقل عنه ابن الملقن. 
هذا وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى ثبوته» وصحة الاحتجاج به» منهم الباقلاني» والجويني؛ 
وابن العربي» والخطيب البغدادي» والغزالي» وابن تيمية» وابن كثير» وابن القيم» وأبو العباس 
ابن القاص» وصاحب مرآة الزمان» وسواهم من الفقهاءء والأصوليين» وكلامٌ المحدثين أهلٍ 
الاختصاص في الأسانيد والمتون» يأبى ذلك» وهم الحجة في الرواية» وأدرّى بما صح مما لا يصح 
ومن جوّده» أو صححه» فإنما بنى على أدلة مدخولة» لم يَسلم شيء منها من النقدء واللّه أعلم. 
ينظر المستصفى: ص۲ والمعتبر للزركشي: ص 21/١١19 ۰٩۷ ۰٦٦‏ ۹۸ء وتفسير ابن كثير: ٠/١‏ 
وإعلام الموقعين: »202/١‏ وعارضة الأحوذي: 1//. 

)۱1۹( الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع) و(ب)» = 


القسم الرابع لس ل ملس ببفلالم)بهد لب يتاب الموافقات 


فافض بما في كتاب اللّهء فإن أتاك ما ليس في كتاب اللّه؛ فاقض بما سنّ فيه 
مول الله 4 إلى N.‏ 

وفي رواية عنه: «إذا وجدت شيئاً في كتاب اللّه؛ فاقض فيه» ولا تلتفت 
إلى غيره) لفلف 


11م 


وقد بين 7 معنى هذا في رواية أخرى أنه قال له: «انظرْ ما تبيّن لك 
في كتاب اللّه؛ فلا تسأل عنه أحداء وما لم ية يتبرّن لك في كتاب اللّه؛ انع فيه 
ول الله 2 نلف 

ف aE a‏ 7 ۳ ر لواو قضاء؛ 

ومثل هذا عن ابن مسعود [4] ٠‏ :من عرّض له منكم قضاء؛ 

بما في كتاب اللّهء فإن جاءه ما ليس في كتاب اللّه؛ فلِيّمْضٍ بما قضى 


7 ن 
ا 2 مودت ى 030900 


= و(ز)» و(ك)» و(ف))» و(ق). 

)۳١(‏ صحيح: أخرجه النسائي: 70/4 والداري: 260/١‏ وابن أي شيبة: ۱/۷ء۲» والخطيب في الفقيه 
والمتفقه: 4۲/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: .۸٤۷/۲‏ من طريق الشعبي» عن شريح عن 
عمر. 

۳( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ؟//84؛ بسند صحيح إليه. 

9 زة: احتاج طذاء لدفع ما يتوهم من قوله: «ولا تلتفت إلى غيره! شمول الغير للسنة» مع أنه إذا 
وجدت السنة مع الكتاب؛ فلا بد من الالتفات إليها كبيان للكتاب. اه 

(۳۳) أخل جه ابن عبد البر في جامع بیان العلم: 848/6. 

۶( الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)ء و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(070) صحيح: أخرجه الداري: ۰٠۰/۱‏ وابن عبد البرفي الجامع: ؟/۸٤۸.‏ 


القسم الرابع + ب (هلام) ل كتب الموافقات 


وعن ابن عباس [885] اس : «أنه کان إذا سئل عن شيء» فان کان ف 
كتاب الله قال به» وإِنْ لم يڪن في كتاب الله وكان عن رسول الله #؛ قال 


a 

وهذا 0" كثير في كلام السلف والعلماء. 

وما فرّق به الحنفية بين الفرض والواجب؛ راجمٌ إلى تقدم اعتبار 
الكتاب عل اعتبار السنة» وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة» وقد 
لا يخالف غيرُهم في معنى تلك التفرقة» والمقطوعٌ به في المسألة» أن السنة 
ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار أ"". 

فإن قيل: 90" هذا مخالف لما عليه المحققون: 


ما أَوَلاً: فإن السنةٌ عند العلماء قاضيةٌ على الكتاب» وليس الكتاب 


)11۳7( الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ماعدا: (خ). 

(۷) صحيح: أخرجه الداري: 205/١‏ وابن عبد البر في الجامع: ۸4۹/۲ وسنده ظاهر الصحة» وعنعنة 
الأعيقق مقر عه الجن ر لاسا عن الشهوري من كه 

(NA)‏ في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)»؛ و(ح)» و(ط): «وهو). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

)١(‏ هذا الإطلاق غيرٌ سليم لأنه يرد عليه السنةٌ المتواترة» القطعية الدلالة» في مقابل قطعي الدلالة 
من القرآنء والمتواترٌ القطعي الدلالة من السنةء في مقابل ظني الدلالة من القرآنء والمتواتر 
الظني الدلالة من السنة» في مقابل ظني الدلالة من القرآن» فالاعتبارٌ يقتضي في الصورة الأولى 
والخالشة» أنهما متساويان» وفي الغانية فالمتواتر أقوى من مقابله؛ لأنه قطعي من جهتين. 

(4۰( في (ب): «فإن قلت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ل (ا'لام) لل - كتاب الموافقات 


بقاض على السنة؛ لأن الكتاب يكون محتملاً لأمرين 7" فأكش فتأقي 
السنة بتعيين أحدهاء ©" فيُرجَع إلى السنة» ويّترّك مقتضى الكتاب. 

وأيضاً: فقد يكون ظاهر الكتاب أمرا فتأق السنة فتخرجّه عن 
ظاهره» وهذا دليل على تقديم السنة. 

وحسبّك أنها تقيّد مطلقهه وتف 0" عمومّه» وتحمله على غير 
ظاهره» حسبما هومذكور في الأصول؛ فالقرآنُ أت بقطع كل سارق؛ فخَصّت 
السنةٌ من ذلك سارق النصاب المحرز 9©*""" وأق بأخذ الزكاة من جميع 
الأموال ظاهراً؛ فخصته بأموال مخصوصة. 

وقال تعالى: ِإوَأَحَنَ كم ما وَرَآَ يڪم 0 فأخرّجث من 
ذلك نكاحٌ المرأة على عمتهاء أو خالتهاء 97" فكل هذا ترك لظواه ۷ 
الكتاب» وتقديمٌ للسنة عليه؛ ومثل ذلك لا يحص كثرة. 


وأمّا ثانياً: فإن الكتاب والسنة إذا تعارضاء فاختلف أُهلُ الأصول: هل 


(0326) في (ك): «الأمرين». 

(1226) في عامة النسخ الخطية: «أحدهما»» ماعدا: (ع)» و(ق)» ففيهما ما أثبتناء وهو المناسب للسياق» 
والآخر صحيح أيضاً. 

() في (ك): «وتخصص؛» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

)١(‏ المأخوذ من حرزه الذي يصان فيه. 

)۶١(‏ النساء: ؟؟. 

)47( تقدم في الرقم: ۹ ۳ ۳ ۲ء وسيكرر في: 2011175 21155780 119004 


(۷) في (ك): «لظاهر)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع لسلس ل ب (لالاممع مع سب کتاب الموافقات 


يُقَدَّم الكتاب على السنة» أم بالعكس» )4۸( أم فما متعارضاك؟ (۱۱۱4۹( 


وقد تكلم الناس في حديث معاذ» ورأوا أنه على خلاف الدليل؛ فإن 
کل ما في الكتاب» لا يقدم 3" على كل السنة؛ فإن الأخبار المتواترة لا 
تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب» وأخبارَ الآحاد في محل الاجتهاد مع 
ظواهر الكتاب» ولذلك وقع الخلاف» 7*"" وتأولوا التقديم في الحديث على 
معنى البداية بالأسهل الأقرب» 9" وهو الكتاب» فإذا كان الأمرٌ على هذاء 
فلا وجه لإطلاق القول بتقديم الكتاب» بل المتّبع الدليل 0" 


(۸) في (ع): أو بالعكسء أم هما متعارضان» وفي (ت): «أم بالعكسء أو هما متعارضان» والمثبت 
من: (ك)» و(ز)» و(ف)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ))» و(ن)» و(ق)» و(ط). 

)١(‏ «زة: أي فإن غلم المتأخرٌ منهما؛ نسخ المتقدم» وإلا رجح أحدهما بما يصلح مرجحاء أو جمع 
بينهما إن أمكن؛ إلا أل كرفا 
وقوطم: ١لا‏ معارضة بين ظني وقطعي»» إنما يحكون في المعارضة الحقيقية» أي في المعقولات» 
أما في الشرعيات؛ فلا مانع؛ لأنها في الواقع صورةٌ معارضة فقطء أما المعارضة بمعنى التناقض 
ذي الوحدات الغمانية؛ فلا أثر ها في الأدلة الشرعية. اه 

)١(‏ (ز»: فإن قط السند والدلالة من السنةء يقدم على ظاهر الكتاب. فقوله: "لا تضعف» أي بل 
قد تقدم كما ذكرناء وقد يحصل التعارض إذا تساويا في قطعية السند والدلالة» ولذلك قالوا: 
إنه لم يبق من صور التعارض بينهما ما يرجح فيه الكتاب لسنده؛ إلا ما كان ظني الدلالة منه 
مع قطعي الدلالة منهاء مع ظنية ضدها. اه 

)١(‏ «ز»: أي في تقديم الكتاب عليهاء أو تقديمها عليه أو تعارضهما. اه 

(9) في (ع): «القريب»» والمثبت من باق النسخ الخطية. قال«زة: أي تناولا. اه 

() «زة: أي ما يتعين للدلالة منهما بطريق من طرق الترجيح المذكورة في بابه. اه 


القسم الرابء + (هلام)» لل كتاب الموافقات 


فالجوابٌ: أن قضاء السنة على الكتاب» ليس بمعنى 9" تقديمها 
عليه» واطراح الكتاب» بل [على] 230 أن ذلك امقر" ق السة هو 
المراد في الكتاب» فكأنّ السنة بمنزلة العفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» 
ودل على ذلك قوله: تبثن لتاس مَا رل نه » ". 

فإذا حصل بيان قوله تعالى: #إ وَالسَارِقٌ وَالسَارِفَةٌ قَافْطَعُوَاً 
يا "" بأن القطع من الكوع» وأن المسروق نصاب فأكثرمن حرز 
مثله؛ فذلك هو المعنى المراد من الآية» لا أن نقول: إن السنة أثبتت هذه 
الأحكام: دون الكتاب؛ كما إذا بين لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى أية؛ 
أو حديث فعملنا بمقتضاه؛ فلا يصح لنا أن نقول: إا عملنا بقول المفسر 
الفلانيء دون أن نقول: عملنا بقول اللّه اقول (11169) رسوله 8 


وهكذا سائر ما بيّنته السنة من كتاب الله تعالى» فمعنى كون السنة 


)0017165 في (ت)» و(خ)ء و(ن)» و(ح): (معنى)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
Nes)‏ الزيادة ليست في: (خ): و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ن)» 


و(ت)» و(ق)» و(ك). 
)۱۱۱٩(‏ 2 (ح» و(ن)» و(خ): «المعبر)» وف (م): «المعبّدا» والمثبت من: )ع و(ف)»ء و(ز)»› و(ت)» 
و(ق)» و(ك)» و(ب). 


)111۷( النحل: 503ظ 


(12268) المائدة: ۰. 


)۱۱1۹( 2 (ف)» و(ز)ء و(ك): «وقول»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الرابء + - (إلام) للح كتاب الموافقات 


وأمَا خلاف 9" الأصوليين في التعارض؛ فقد مر "" في 


e 


أول كتاب الأدلة» أن خبر الواحد إذا اسكند """ إلى قاعدة مقطوع بها؛ 
فهو في العمل مقبولُه إلا لوقف 97 

وكونه مستيداً إلى مقطوع به» راجمٌ إلى أنه جز تحت معنى قران 
کي وتبيّن معنى هذا الكلام هنالك. 

فإذا عرضنا هذا الموضحَ على تلك القاعدة؛ وجدنا المعارضة في الآية 
والخبر معارضةً أصليّن قرآنيَيْن فيُرجَع إلى ذلك» وخرج عن معارضة كتاب 


(:03707) «ز»: شروع في الجواب عن الإشكال الغانيء وهو قول بعض الأصوليين بتعارضهما إذا كان ظني 
الدلالة» ولم يعلم تاريخهماء فلا يرجح أحدهما على الآخر بڪونه كتاباء ولا بكونه سنة» بل 
إن لم يمڪن الجمع بينهماء يُجح أحدهما بما يسوغ ترجيحه به إن أمكن؛ وإلا تركا. اه 

(١‏ «ز٤:‏ حيث قال في المسألة العانية: «وإن كان ظنيا؛ فإن رجع إلى قطعي؛ فهو معتبر» وإلا وجب 
التثبت فيه» وقال: إن هذا المعتبرء يرجع إلى أصل قرآنيء يكون بيانا له» وإن عامة أخبار 
الأحاد بيان للقرآن» وذلك معنى رجوعه لأصل قطعي» ومدّله هناك بالأحاديث التي بينت صفةً 
الطهارة الصغرى» والكبرى» والصلاة» والحج» والأحاديث التي بينت جملة من الربا إلخ. 
وأنت إذا تأملت وجدت أحاديث الطهارة والصلاة مثلا - وإن كانت شارحة ومفصلة لحذين 
النوعين من العبادة - لا يقال فيها: إنها جزئيات لكل قرآني إلا باعتبار ضعيف؛ لأن كونه بدأ 
بميامنه في الوضوء مثلاء جزئيتّه لآية الطهارة» لا يجعله متعيّن القصد في الآية؛ إذ الطهارة 
كما تتحقق على هذه الصفة» تتحقق بالبدء بالمياسرء وكذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ 
لا تستلزمه آية: 9 أَِِمُوأ وة چ حتى يڪون الخبران الواردان في هذين الجزئيين هما 
حكم الجزثي الحقيقي» الذي تكون معارضته لغيره معارضة محققة» يصح نسبتها لأصله 
وكليّه» ويترتب على ذلك أنه من معارضة قطعيين» فهذا كلام خطابي. اه 

(0322) في (ك)» و(ف)» و(ز): «إذا أسندا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۳) ينظر المسألة الغانية منه. 


مع سنة» وعند ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض؛ لأنه من تعارض 
قم س . (NNE)‏ 

وأما إِنْ لم يستند الخبرُ إلى قاعدة قطعية؛ فلا بدّ من تقديم القرآن 
عل ا ناظطلة ق: 

وأيضاً: فان ما ذكر القند من تواتر الأخبار إنما غالبه فرش 
أمر جائن ۱۱۷ ولعلك (11158) للا جد ف الأخيار الحيوية ف يقَصَى بتواتره إلى 
زمان الواقعة» 9" فالبحتٌ المذكور في المسألة» بحت في غير واقع؛ أو في 


)14( في (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)»ء و(ب)» و(ط): «إلا من تعارض قطعيين»»؛ والمثبت من 
(ع)» و(ك)» و(ز)» (ف)» و(ق). 
قال9زة: أي وسيأتي الكلام فيه بعد. اه 

(0770) «ز»: كما تقدم في رد عائشة حديث: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بآية: «( ولا مر 
ته ودد اخ . اه 

7( «ز»: هذا جواب الإشكال الغالث» وهو أن السنة أيضاً فيها قطعي السند» فلا تقلّ عن الكتاب 
في الدلالة. اه 

(۷) بل هو فرض أمر واقع» يعرفه أهل الحديث» ولا ضير على المؤلف إن لم يعلم ذلك وحينئذ 
فإن المتواتر لا يضعف ثبوتاً ولا دلالة عن دلالة الكتاب وثبوته. 

() «زة: كأنه سلم الإشكال بالمتواترة على مسألته من تقديم الكتاب مطلقا على السنة» ولكنه 
جعل أمره هيناء لأنه إما أنه لا توجد سنة متواترة على شرط التواترء يعني يرويها من يستحيل 
تواطؤهم على الكذب في كل طبقة إلى زمنه #©#» وإما أن يكون نادرا لا يستحق البحث 
والاستشكال. اه 

() بل يوجد من ذلك شيء لا يستهان به» وذو بال» يعرفه المتخصصونء وهو ينقض ما زعم 
المؤلف. 


القسم الرابع عجسص جد مت تحجن (AA‏ د كتاب الموافقات 


المسالة العالكة: 
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيلٌ جملته» 7" وبِيانُ 
(VY) Ks‏ و ا 011/6) وذلك لأنها OSL‏ وهو الذى ول 


)۷١(‏ في (ب)ء و(ط): «مجمله!» والمثبت من باق النسخ الخطية. قال«زة: كالأحاديث المفصلة لمجمل: 
«أقيموا الصلاة» مثلا. اه 

() «زة: كالأحاديث التي أوضحت الغرض من الآيات التي فَّهم منها الصحابة خلاف مقصودهاء 
مثلا:آية :ل ورين كنوت اذهب وَالْفِضَةَ 4 إل ل ا نزلت كبر ذلك على 
الصحابة» فسألوا عنهاء فقال: 2#: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من 
أموالكم» فكبّر عمرء وكالحديث الذي رفع عن الصحابة إشكال آية: (١‏ الي ءامو ول 
يسوا إيمَدتَهر بطر وبيانه أن المراد بالظلم» الشرك كما في آية لقمان. اه 

۷ «زة: كما في آية: بإ وَل اة ألَدِينَ خُلَتُوأْ 4» فقد بسط قصتّها الحديثٌ الذي أخرجه 
الخمسة؛ وشرح ما حصل فيها من النهي عن كلامهم» ثم النعي عن قربان نسائهم؛ إلى آخر 
القصة. اه 

)۷١(‏ قال في حجية السنة ردا عليه: ص :562-56١‏ (فهو يقصد به أن جميعها بيان فقط» ولا شيء 
منها بمستقل» كما يدل عليه قوله : « فلا تجد في السنة» إلخ» ثم إن هذا عين دعواه كما 
اعترف به أخيرا حيث قال: «وذلك معنى كونها راجعة إليه» فيكون هذا التعليل منه مصادرة 
فكان عليه أن يستدل على الدعوى بالآية مباشرة. 
وأما قوله تعالى: و9 انتا لَك لر لِمبَينَ لتاس ما رل إِليَهِمرَ > » فلا دلالة فيه على 
حصر علة إنزال الذكر في التبيين. 
سلمنا أنه يدل على هذا الحصر - على حد قول من يقول: إن الاقتصار في مقام البيان يفيد 
الحصر- وأن معنى الآية: وما أنزلنا إليك الذكر - الكتاب - إلا لتبين للناس ما نزل إليهم فيه 
من الأحكام» لكنه لا ينتج مطلوبه من أن وظيفة سنته ‏ البيانُ لما في الكتاب فقطء وأنه لا 


شيء منها بمستقل؛ إذ كل ما فُهم من هذا الحصر أنه إنما أنزل الكتاب ليبينه © للناس» - 
= لا ليهمل بيانه» ويترك الناس جاهلين بما فيه من الأحكام؛ وهذا لا ينفي أنه قد يستقل بسن 
أحكام لا نص عليها في الكتاب. 

مثلا: إذا أعطيت مدرساً كتابين» وقلت له: لم أعطك الكتاب الأول إلا لتبينه لتلاميذك 
وتشرحّه لهم؛ فهل معنى هذا القول أنك لم تعطه الثاني إلا ليبين به الأول» وأنه ليس في الغاني 
زيادة عما في الأول من القواعدء وإنما الذي فيه جرد بسط قواعد الأول وشرحها؟ كلا؛ فما 
نحن فيه كذلك» أنزل الله تعالى على رسوله # وحيين: أحدهما متلوء والآخر غير متلو» وقال 
له: لم أنزل عليك المتلوٌ إلا لعبين للناس ما فيه من الأحكام؛ فهذا لا يقتضي أن يڪون غيرٌ 
المتلو بيانًا للمتلو فقطء وأنه ليس فيه ما لم ينص عليه الأول. 

ولئن سلمنا أن الآية تفيد أن غير المتلوء للبيان؛ فليس فيها ما يدل على أنه بيان لمجمل 
الكتاب فقط؛ فإن البيان في الآية» معناه إظهار الحكم للناس» وتعريفهم به» سواء كان 
ابتداء لم يُسبّق أن ذكر إجمالا في كتاب ولا في سنة» أم لم يكن كذلك» و(ما ئرل إليهما- في 
الآية - شامل للكتاب وغيره من أنواع الوجيء والذكرٌ الكتابُ فقط عل الرأي المشهور. 
ومعنى الآية حينئذ: وما أنزلنا إليك الكتاب المعجز للبشر؛ إلا ليكون دليلًا عل صحة 
رسالعك» مذكرًا هم بما يستحقونه من العقاب على مخالفة أحكام اللّهء ومن العواب على 
امتثالها؛ فيمكنك حينئذ أن تظهر للناس جميع ما أنزل إليهم من أنواع الوحي استقلالا أو 
بياناه ويكون إظهارك هذا حجة عليهم؛ حيث أثبتنا صحة رسالتك بهذا الذكر» وبشرناهم 
وأنذرناهم فيه. 

هذا إن أريد بالذكر الكتاب» فإن أريد به العلم - كما قاله بعض المفسرين -؛ فالأمر ظاهرء 
إذلا يكون خاصًا بالكتابء فالمعنى عليه: وأنزلنا إليك جميع أنواع الوحي لتبين ما فيها من 
الأحكام للناس» وتظهرها طم. 

والبيان قد ورد في القرآن بمعنى مطلق الإظهارء ووصف به الكتاب نفسه في كثير من الأيات» 
مغل قوله تعالى: يك عَإيَتُ لتب آلْمْبِينِ > » وقوله: (١‏ َا َك لتب ييا 


حم 
محا 
0 
1١‏ 


صم 


فليس في الآية دلالة على ما ذهب إليه المستدل» ولو فرض جدلا أن في الآية احتمالا آخر - 


القسم الرابع لعغغغغ عل سب (##مم 5 للب کتاب الموافقات 


إِلَيْههْ)» "”"" فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآنُ قد دل على معناه دلالة 
إجمالتة ا يلت لينف 


وأيضاً: فک ما 1 (۱۱۱۷٦7(‏ غ أ القرآن هو كليَةٌ الشريعة» وينبو 


= يفيد مذهبه» ولم نهتد إليه؛ فماذا يفيده هذا الاحتمال» سواء أكان راجحًا أم مرجوحًاء 
والمسألة قطعية لا ينفع فيها مثل ذلك» ؟ 

(۷4) الشحل: ١ء.‏ 

() دعوى لم يقم عليها أي دليل؛ ينظر الرد عليه في حجية السنة: ص ١۲ء‏ الآتي بعد أسطر. 

(۷7) «ز٤:‏ لم يستدل عليه في موضعه من مباحث الكتاب العزيزء بل قال: «إنه لا يحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة». اه 


القسم الرابع لس u‏ (48لهمه) -+ل ‏ ل كتاب الموافقات 
المِلّة 0" فهو دليل على ذلك. ولان الله )۱۱۱۷۸( قال: مإ وَإِنك وجل 


(۷۷) في (ط): «وينبوع ها»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص 65١‏ ه, 9م 6؟ه: ( وأما قوله: إن القرآن هو كلية الشريعة 
وينبوع ها»» فإن أراد بذلك أنه ذُكر فيه جميع القواعد الإسلامية الأصلية وذكر فيه جميع 
الأدلة التي يعتمد عليها المجتهدون في فهم الأحكام الفرعية» سواء أكانت هذه الأدلة مستقلة 
بإفادة حكم لم ينص عليه الكتاب» أم مبينةً لمكم أجمله؛ فنحن نقوله ونؤمن به» وهو أمر 
معلوم من الدين بالضرورة» ولكن ماذا في ذلك: أيستلزم دعواه؟ كلاء وكل ما دل على ذلك - 
من قوله تعالى: ب« ييا حل سىء > » وقوله: ۾ ا رتا فى لصحتب من سىء 4 على تسليم 
أن ليس المراد به اللوح المحفوظ - فهو لا يدل على دعواه كذلك. 
وإن أراد بذلك أنه ذُكر فيه كل حكم على سبيل الإجمال وص عليه؛ فهذا لا نسلمه؛ إذ 
الواقع يكذبه؛ والآيات التي ذكرهاء يجب حملها على خلاف ذلك» وإلا كانت كاذبةء على أنا 
لوأخذنا بظاهرهاء وسلمنا صحة ذلك جدلا؛ لكانت دليلا على أن القرآن كلية الشريعة؛ بمعنى 
أنه احتوى على كل حكم إجمالا وتفصيلاء ونص على ذلك كله؛ ولم يڪن لسنة رسول الله 
بيان ولا استقلال» أتقول أنت بذلك؟ كلاء فما الذي تقوله في الخروج من هذا الإشكال؟ 
ألست تقول: إن القرآن احتوى عل التفاصيل؛ بمعنى أنه بين بيانًا شافيًا أن السنة حجة فيها؟ 
فهذا الذي تقوله في التفاصيل» هو ما قلناه نحن في غيرها. 
فإن قلت: إني أتخلص من ذلك بأن أقول: إن القرآن قد اشتمل على كليات هذه التفاصيل؛ 
قلنا: سلمنا لك جدلا أنه اشتمل على هذه الكليات» وأن التفاصيل في الواقع مندرجة فيهاء 
ولكن أيمكنك أنت وغيرك ممن هو أعلى منك عقلاء وفهماء وإدراكا لمعاني القرآن أن 
تستنبطوا جميع هذه التفاصيل من تلك الكليات؟. 
إن قلت: نعم؛ فأنت مكابر» ولا يصح معك الكلام» وإن قلت: لا؛ قلنا لك: أفيصح حينئذ أن 
يقال: إن القرآن تبيان لهذه التفاصيل التي لا يمحكن لمجتهد من هذه الأمة أن يدركها منه 
مع أن كلمة: «تبيان» تدل على منتهى الإظهار والإيضاح؟ لا يصح ذلك» فدل على أن تأويلك 
هذا غير صحيح. 
على أنا لو سلمنا لك أنه يمكنك أو يمكن غيرّك إدراكٌ هذه التفاصيل؛ أفلا نجد = 


القسم الرابء ل (هخ8) لل كتاب الموافقات 


= أنفسنا قائلين حينئذ: إن رسول اللّه 4# غير مبين أيضاء كما هو غير مستقل؟ فإنا على هذا 
الفرض» نفهم جميع الأحكام إجمالا وتفصيلا؛ فلا داعي لتأسيس الرسول بالبيان» ولا 
بالاستقلال» ولكنا نقول بالاتفاق: إنه مبين ابتداء» ومؤسس هذه التفاصيلء؛ لا مؤكد طا. 
فإن قلت: إني أقول: إننا لا يمكننا إدراكهاء ولحكن صح وصف القرآن بأنه تبيان لها بالنظر 
إلى الواقع» وصح وصف رسول الله © بأنه مبين لما ابتداء» ومؤسس لما بالنظر إلى عقولنا؛ 
قلنا: فكذلك نحن نقول: إن الأحكام التي استقلت بها السنة» ولم يرد في القرآن نص عليهاء 
يمكننا أن ندركها منه بوصف الرسول بأنه مؤسس ها ابتداء بالنظر إلى الظاهرء وإن كانت في 
الواقع مندرجة تحت كليات القرآن» وححلٌ النزاع هو النصء بحيث يمكن الفهم منه 
للمجتهدين» لا الاندراجٌ في الواقع ولو لم يمحكن الفهم؛ إذ ما قيمة هذا الاندراج بالنسبة 
للمجتهد الذي يريد أن يستنبط. وبالجملة؛ فأفعال الصلاة» وميراث الجدة» لم ينص عليهما 
القراق نضا تكن لعقولها أن مهما مثهة ووضفب الفران نة تمان لماه رك مكهما اة 
البي ي في عقولنا ابتداء» كل ما في الأمر أن هذا التأسيس بالنظر لأفعال الصلاة» نسميه 
بيانا في الاصطلاح؛ لأن حكم الصلاة منصوص عليه في القرآن مجملاء وبالنظر لميراث 
الججدة» لا يسمى بيانا؛ - لأنه لم ينص عليه مطلقا - بل نسميه استقلالا. 
فان جعلت قوله تعالى: يَِبَِا حل شَىّْء 4 مبطلا لتأسيس ميراث الجدة من ناحية 
الإجمال؛ وجب القول بأنه مبطل لتأسيس حكم أفعال الصلاة وتفاصيلهاء ولا يصح أن يقال 
لفعله © إلا أنه مؤكد فقطء بل لا يقال له مؤكد أيصًا؛ إذ التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس» 
ولم يقل أحد من المسلمين عامة بشيء من ذلك». 

(۷۸) في (ط): «لأن الله»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الرابع -- (885)» عل كتاب الموافقات 


عظيم) e‏ وفسرت عائشة [4] 9 ولكق بان «حُلْقَه القرآن» )1۸۱( 
واقتصرت في خلّقه على ذلك» فدلّ على أن قوله» وفعله» وإقراره» راجمٌ إلى 
القرآن؛ لأن الخلّق محصور 9" في هذه الأشياء. ولأن الله جعل القرآن 
لکل شيء e)‏ فيلزم من ذلك» أن تكون السنة حاصلة فيه في 
الجملة؛ لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب 9*". 


(۷) القلم: ؛» وقال في حجية السنة ردا عليه: ص 44ه- 20:: «وأما قوله تعالى: وَإِنكَ لع حلق 
علي ) فيعم الوصف وعم الموصوف به # وكرّم وعظم» وهل من شك في ذلك» وأما تفسير 
عائشة 4 فهو موقوف عليهاء فليس بحجة. 
E oe gE A Sk‏ 
يخالف القرآنء هذا هو الذي يفيده الحصرء وليس فيه تعرض لما سكت عنه القرآن. 
سلمنا أنه تعرض له لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات» لا في المفهوم على وجه النفي» 
كما يقصده الخصم؛ فإن ما يصدر عنه وسكت القرآن عن النص على حكمهه قد أمره الله 
ا ياي اسول بلع مآ أ رل ك من 
رَبك ۰4 > وقال: ايع ةما أي إَِكَ من يك 4 » وهذا عام يشمل المتلو وغيره المؤكدء 
والمبين» والمستقل؛ فدل ذلك على أن خلقه الذي ذشأ عنه المحافظةٌ على تبليغ غير المتلو - إذا 
کان مستقلا - وعلى اتباعه» مطابق للقرآن وموافق له؛ فهو داخل في منطوق الحصرا. 

)11۸۰( الزيادة ليست: في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت))؛ و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١١(‏ «زا: وخلق الشخصء ما تنشأ عنه أفعاله بسهولة» فأفعاله 2 وأقواله» وسائر شأنه» صادر عن 
القرآن» والأفعال وما معهاء هي ما تطلق عليه السنة. اه 

(037229) «ز: أي بمقتضى الجملة المعرّفة الطرفين في كلامهاء أو أثر الخلق مطلقا لا يخرج عنها. اه 

(۳) وذلك في قوله E‏ نيا ڪل سىء 4 . 

)١(‏ هز»: يعني أن القرآن وإن اشتمل على علوم خمسة - كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة 
السابعة من الطرف الغانني في الأدلة على العفصيل في العلوم المضافة للقرآن - فإن أول ما يعنى 
به» هو الأمر والنهي؛ أي التكاليف الشرعية؛ اعتقادية وعمليةء وأهمٌ ما في السنة = 


القسم الرابع ل (لا8/8)» لل كتاب الموافقات 


وا قوله: ما 9 وَتَطْنَا 5 آل ت 0د 


وقسوله: «إآليَومَ أُحْمَلْتُ لَكُمْ ديتڪم) 7" وهو يريد: بإنزال 
القرآن» 7" فالسنةٌ إذن 7" في حصول الأمر بيان لما فيه وذلك معنى 
كونها راجعة إليه 


= بيان التكاليف وتفاصيلها؛ فتكون السنة حاصلة في القرآن على وجه الإجمال» ولو قال 
بدله: «لأنها لا تخرح عن كونها بيانا للأشياء الداخلة تحت قوله: «كل شيء)؛ لكان أوضح ف 
غرضه. اه 

(°) الأنعام: 5 قال «زة: أي القرآن على رأيء والرأي الآخر أنه اللوح المحفوظ. اه 
قلت: استدلال المؤلف بها على أن الكتاب مقصود به القرآن» ضعيف جدَاًء كما بيناه 
بتفصيل في كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة»ء وي إلهي كالقرآن الكريم): ص .١6١١‏ 

(037087) المائدة: ؛» وقال في حجية السنة ردّاً عليه: ص 20:: «وأما قوله تعالى: «( الوم كك ل 4 
فمعناه - كما قال البيضاوي وغيره - أنه أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو 
أكمله بالقرآن - كما يقول المستدل - بواسطة العنصيص عل قواعد العقائد» والتوقيف على 
أصول الشرائع» وقوانين الاجتهادء ومن ذلك» التوقيفُ على أن السنة بجميع أنواعها هة 
ومنها المستقل في التشريع. 
وليس معن الآية» أنه أكمله بالقرآن بواسطة النص على كل حكم جاء في السنة؛ إذ لو كان 
كذلك؛ لوجب أن يكون مشتملا عل التفاصيل؛ لأن ذكر الأحكام مجملة لا يقال: إنه عل 
وجه الكمال» حيث إن الكمال لا يتحقق - كما يزعم الخصم - إلا من النص على الحكم؛ 
وبالجملة» فالكلام ههنا كالكلام في قوله: ييا كل سَىَءِ ‏ 

(137180) #ز»: هذا من تمام الدليل؛ لأنه لو كان المراد أنه كمل الدين بما نزل من القرآن وما ورد من 
السنة؛ لم يتم الدليل» ومعلوم أنه عاش 8# بعد نزول هذه الآية نحو ثمانين يوماء لم تخل من 
سنة قولية» وفعلية» وهويعين هذا المراد. اه 

(۸۸) في (ك): «فالسنة أيضاً). 


القسم الرابع لل ل لل  )A/۸۸(‏ ل كتاب الموافقات 


وأيضاً: فالاستقراء العام؛ دل على يي NE‏ 
بحول اللّه. 
وقد تقدم ف اول كتاب الأدلة للد أن السشدة راجعة إلى الكتاب» 


وإلاً وجب التوقف 0*9 عن قبولحاء وهو أصل كاف في هذا المقام. 


(14) . 


فإن قيل: هذا غير صحيح من وجوه 
أحدها: أن الله تعالى قال: «َإجَلآ وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ حَتى 
ب 4 ۳ ك فيمًا 6 o E‏ الآية :0005 


والآيةٌ نزلت في اقضاء رسول الله ي للد ٠°(‏ بالسقي قبل 


)١١(‏ قال في حجية السنة ردأ عليه: صه؟ه-5615: «وأما قوله: «فالاستقراء التام دل عل ذلك» إلخ» 
فنقول فيه: إن استقراء النبي # وأبي بكرء وسائر الصحابة» وجميع الفقهاء في كتبهم - على 
اختلاف مذاهبهم - قد دل على خلاف زعمه؛ وعلى أن استقراءه غير تام» وعلى أنه مخطئ في 
فهم حكم بعض جزئيات هذا الاستقراء. 
وأما محاولة إرجاع ما ذهب هؤلاء إلى أن القرآن لم ينص عليه إلى البيان» وإلى أن القرآن 
قد نص عليه؛ فهي ححاولة فاشلة». 

)١١(‏ «ز»: أي في المسألة الرابعة» وأما الاستقراء المذكور في الإشكال الغالث في هذه المسألة؛ فهو 
معارضة للاستقراء المستدل به هنا. اه 

)37226١(‏ ينظر المسألة الشانية منه. 

(:03704) هزة: أي إذا كانت لا تعارض أصلا قطعيا في الكتاب» ولا يشهد لما منه أصل قطعي» أما إذا 
عارضها أصل قطعي؛ فمردودة. اه 

(۳) في (ط): امن أوجها» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 

(۹4) النساء: 34. 

() «زة: حيث خاصمه الأنصاري إلى رسول الله 4 فقال: «اسق يا زبير» وأرسل الماء إلى - 


القسم الرابء ب (هممع» ل كتاب الموافقات 


الأنصاري من شراج الحرّة)- الحديثٌ مذكورٌ في الموطإ - 77" وذلك ليس 
في كتاب الله تعالى» ثم جاء ("""" في عدم الرضا به من الوعيد ما جاء. 


و 


فال اواو 1390 ينال هر سانيا الذين مدا 


سے ل 


واطیعوا الرُسول وھ ولے الآمْر نکم فَإِن تنلزعتم ہے شےءِ بردوۂ إلى 
ب لو مضق قل e‏ حو تق ORD O‏ 
الله وَالرَسُولٍ إن َنَم تُومِنُونَ يالله وَالْيَوْم ألآجر» 2 ". 


والرد إلى الله هو الردٌّ إلى الكتاب» والرد إلى الرسول هو الردٌ إلى سنته 


ا مان فيه ططاغة ا ل اع ا فهو ال هل اناع 


- جارك» فغضب الأنصاري وقال: أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلون وجه الحبي 4# وقال: «اسق يا 
زبيرء ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فطلب 4# من الزبير أولاً التسامح مع جاره: بالاكتفاء 
بأقل درجة في السقي» فلما لم يفهم الأنصاري ذلك» وحمله محملاً سيئاً؛ استوفى 4# للزبير حقه 
الشرعيء وهو أن للأعل حبس الماء عن الأسفل حتى يسقى سقياً تامّاً. اه 

(۹7) تقدم في الرقم: 4996. 

(۷) «زة: أي في الآية السابقة» من عدّ ذلك خروجًا عن الإيمان» يعني» فالكتاب شهد للسنة 
بالاعتبار في موضوع ليس في القرآن. اه 

)۱۱۱۹۸( الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

)٩(‏ النساء: 8ه. 

(:366) «زة: قال في أعلام الموقعين: «أجمع المسلمون على أن الرد إلى اللّهء هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هو الرد إليه في حضوره؛ وإلى سنته في غيبته وبعد 
ثماته. اه 


.٩4 المائدة:‎ )1326( 


القسم الرابع ل لح هميلح کتاب الموافقات 


الها ام يدوق عا ق کا الما ایدو 
[عنه] ” ما جاء به عا ليس في القرآن؛ 7" إذ لو کان في القرآن؛ لكان 


من فاع 
قا عد ا تاه ل رست ا ل و د ساس سا o‏ ع 9 ع9 0 
وقال: #(قَليَحْدَرِ الذين يحالهون عن أمروء اں تصيبهم بتنَة* 


N 


(٩۰؟۱۱(‏ الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)٠۳(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١١(‏ قال في حجية السنة ردا عليه: ص :011-5٠١‏ «ونقول له: أما قولك: «وطاعة الرسولء ما أمر به 
ونعى عنه ما جاء به ما ليس في القرآن»» فهذا الحصر لا نقرك عليه» بل نقول: إن طاعة 
الرسولء امتثاله في جميع ما أمر به ونهى عنه» مبينا كان» أو مؤكدّاء أو مستقلا؛ فالآية شاملة 
هذه الأنواع كلها. 
كل ما في الأمرأن امتثال المستقل في بادئ الرأي» أظهر دخولا في طاعة الرسول» حيث إنه 
يحقق الانفراد في ظاهر الأمر دون البيان - لأنه عين المراد من المبيّنء فامتثاله امتثال لذاك - 
ودون المؤكد كذلك. 
ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض الأنواع؛ إذ المهم لنا شمول طاعة الرسول للمستقل من 
سنته» على أنك إذا تأملت؛ وجدت أن طاعة الرسول في جميع الأنواع مستلزمة لطاعته تعالى» 
ونمنع لك الحصر أيضا في قولك: «وذلك السنة التي لم تأت في القرآن». 

)٠١(‏ «ز»: أي فإفراد الرسول بطاعة غير طاعة الله» يدل على تباين المطاع فيه لكل منهما. اه 

.3١ الحور:‎ )١١( 

(۰۷) النساء: ۷۹. 


القسم الرابع لمسس سل سب (إوم)» د ل يتاب الموافقات 


وقال: #إوَمَآ ءَاتِيِكُمْ ألرّسُول جَحُدُوهُ وَمَا نَهِيِكُمْ عَنْهُ 
قَانتَهُوا 4 سلف 

> ر 0 و 1 ع 

وأدلة القرآن تدلّ على أن كل ما جاء به الرسول» وکل ما أمر به ونهى 
TS‏ فهو لاحقٌ في الحكم بما جاء في القرآن؛ فلا بد أن يكون 
انوا کا 

والغاني: الأحاديثٌ الدالة على ذم "“" ترك السنة» واتباع 
الكتاب؛ 9" إذ لو كان ما في السنة موجوداً في الكتاب؛ لما كانت السنة 
متروكةً عل حالء كما رُوي أنه 4 


سه 


قال: (ايوشك بأحدكم أن يقول: هذا 
كتاب اللّهء ما کان فيه من حلال أحللناه» وما کان فيه من حرام حرمناه ألا 


e. 5 7‏ ع : 1 
من بلغه عنى حديثٌ فكذّب به؛ فقد كذّب الله ورسوله والذي ةة) كم 


)0302١8(‏ الحشر:/. 

)٠١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية؛ ما عدا: (ن). 

(۱۱۱۰) قال في حجية السنة ردا عليه: ص ::1١١‏ «فإن أردت بالزيادة الاستقلال فقط»ء فلا نقول به نحن» 
وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان» فهو حق). 

(3751) «ز»: لوصاغ هذا الإشكال في صورة أخرىء كأن يقول: الأحاديث الدالة على أن الشريعة تتكون 
من الأصلين معا: الكتاب والسنة» وأن في السنة ما ليس في الكتاب» وأنه يجب الأخذ بما في 
السنة من الأحكام كما يؤخذ بما في الكتاب لو فعل ذلك؛ لكان مع كونه في ذاته وجها موافقا 
لقوله بعدٌ: «وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب»» ولكان مغايرا تمام المغايرة 
للإشكال الرابع؛ الذي لا يخرج في حصوله عن الغاني إلا بتكلف لا حاجة إليه. اه 

)٥(‏ يعني وحده» كما هو ديدن القرآنيين. 

(۳) ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 6 والطبراني في الأوسط: ٠۹۰/۸‏ 
ح ۹۲٥۷ء‏ والهروي في ذم الكلام: ١/۳۷ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه: .٠٠/١‏ = 


القسم الرابع ل مللباويهلم) _ للم كتاب الموافقات 


= من طريق بقية بن الوليد» عن محفوظ بن مسور الفهري» عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر 
بن عبد الله. وبقية بن الوليد عنعنه» وهو مدلس تدليس تسوية. ومحفوظ بن مسورء قال 
الذهبي في الميزان: */45:: «عن ابن المنكدر بخبر باطل» وعنه بقية بصيغة «عن» لا يدرى من 
ذا). 

وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا حفوظ بن مسورء تفرد به بقية». 
وقال الميثمي في المجمع - بعد عزوه للطبراني -169/1: «وفيه محفوظ بن مسورء ذكره ابن 
ا هات وول يتوق جردا ای 

قلت: ليس في النسخة المطبوعة من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 22/8» ذكر لمحفوظ بن 
مسور هذاء وقد سقط منهاء وإنما فيه اثنان ممن يتسمى بهذا الاسم: محفوظ بن علقمة 
ومحفوظ بن أي توبةء وهذا يؤكد» أن الكتاب بحاجة لمقابلته على أصول عديدة» لاستدراك 
السقط منه. 

وقال محقق ذم الكلام: الإسناده ضعيف» والحديث صحيح ... وللحديث طرق وشواهد كثيرة 
ترق بالحديث إلى درجة الصحة). 

كذا قال وأطلق» وليس ما قال بسليم» لأن جملة: «ألآ من بلغه عني حديثٌ فكدّب به إلخ» 
ليست في تلك الطرق» ولا الشواهد» وقد تفرد به حفوظ بن مسور المذكورء فهذا القدرٌ من 
الحديث ضعيف جدَأء ولوقال: « ولصدر الحديث إلى قوله: «حرمناه» شواهد كثيرة يرق بها 
إلى درجة الصحةء لكان مصيباً. 

وقضيةٌ الشواهد مما يقع فيه التساهل كثيراً عند المتأخرين» وبعض المتقدمين» فيطلقون أن 
للحديث شاهدا يصح أو يحسن به» مع أنهما لا يتفقان إلا في مقدار معين» والباقي قد يتفرد 
به من لا يحتج به» فيكون ضعيفاء فيغتر بكلامهم من لم يعرف ولم ختبر المتون» فيظن أن 
الحديث كله صحيح» أو حسن بذلك الشاهد. 

وهذا غلطء وتساهل غير مرخيء فالنقاد المتقدمون» يحددون مكان الاتفاق والافتراق» 
فيقولون مثلا: «وله شاهد إلى قوله كذاء والباقي تفرد به فلان!» فيحكمون لكل شيء بحكمه 
على حدة فما له شاهد يقويه له حكم عندهم؛ وما تفرد به متفرد له حكم آخر ولو في متن 
واحدء وهذه هي الدقة المطلوبة. واللّه أعلم. - 


القسم الرابع بيج ي ب د جد کان الموافقات 


وعنه أنه قال: ا(يوشك رجلٌ منكم متكثاً عل أريكته يدث جدیث 
عني» فيقول: بيننا وبينڪم كتابٌ اللّه؛ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وان ما حرم رسول الله» مثلُ الذي حرّم 


النّه). 


وفي رواية: لله الف أحدّكم متكا عل أريكته: ا الأمرٌ من 
أمري ما أمرثٌ يه ونه عله فيقول: لا أدري» ما وجدنا ٤‏ كتاب اللّه 
اتمعناء» ۹9. 


وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب. 
والغالث: أنَّ الاستقراء دل على أن في السنة أشياءً لا حى كثرةً لم 


= على أن حفوظ بن مسور قد خولف في متنه عن جاب فقد أخرجه أبو يعبل: ۲٤۷/۳‏ 
ح ١١۱۸ء‏ والطروي في ذم الكلام: 069/6 والخطيب البغدادي في الكفاية: رقم 50- بترقيمي- 
من طريق الأنصاريء عن إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن؛ عن يزيد الرقاشيء عن ابن 
المنكدر به» بلفظ: « لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على أريكته: 
فيقول: دعونا من هذاء ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» لفظ الحروي والخطيب. 

والحسن هو البصريء وهو مدلس» وقد عنعنه» ويزيد الرقاثي» وإسماعيل بن مسلم» 
ضعيفان» لكنهما خير من حفوظ بن مسور المذكورء ولفظهما هذاء يصح بشواهده لأنه موافق 
ها لفظا أو معنى. 

وله طريق آخر عن عباد بن كثير» عن ابن المنكدر عند الخطيب في الكفايةء بمثل لفظ يزيد 
الرقاثي وإسماعيل بن مسلم» فتبين أن تلك الزيادة» من أوهام حفوظ بن مسورء والله أعلم. 

(14؟31) تقدم في الرقم: .٠١587‏ 


القسم الرابع لل (ك#ه#»ع)» لل صهتأب الموافقات 


يُنضَ عليها في القرآن؛ كتحريم نحكاح المرأة على عمتهاء أو [علل] 370 
خالا و كرب المتسر الأهلية 019377 وكل لذي تاب مون السنيا 19702 
والعمّلِء وفكاك الأسيرء وأن لا يُقكّل مسلم بكافى وهو“ الذي نڳّه عليه 
حديثٌ علي بن أبي طالب [#] 27 حيث قال فيه: «[ما عندنا إلا کتابُ 
الله» أو فهم ا رجل مسلم» وما في هذه الصحيفة» ("". 


وفي حديث آخر عن عاع] "أنه خطب - وعليه سيف فيه صحيفة 
معلّقة - فقال: «والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتابٌ اللّهء وما في هذه 
الصحيفة» فنشرّها فإذا [فيها] 7" أسنانٌ الإبلء وإذا فيها: «المدينةٌ حرم 
من عَيْرٍ إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاً؛ فعليه لعنةٌ الله» والملائكة 
والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً»» [وإذا فيها: «ذمةٌ المسلمين 
واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً؛ فعليه لعنة اللهء والملائكة 


)١١١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. والحديث 
تقدم في الرقم: 8. 

(131517) تقدم في الرقم: .٠١095‏ 

(11510) تقدم في الرقم: .٠١094‏ 

(۸) «ز: الضمير راجع إلى الأمثلة الغلاثة الأخيرة. اه 

)١(‏ الزيادة ليست في: (م)ء و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت). وثابتة في: (ع)ء و(ز)» و(ب)ء و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

(:9؟31) سيأق تخريجه في الذي بعده. 

)3259١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» وثابتة في غيرها. 

9( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في عامة النسخ الخطية. 


القسم الرابع لَغدكدل سب (ہ۸4) _ لل تاب الموافقات 


والناس اجن لا يقيل الله نه ضرفا ولذهول"] ١١٠‏ وإذا فيهاة امن وال 
ا بغير إذن مواليه؛ فعليه لعنة الله والمللائكة؛: والناس أجمعين» لا يقبل 


الله منه صرف ولا عدلگ» 9. 

وجاء في حديث معاذ: ابم تحكما؟ )۱۱٩(‏ فال ان الله قال 
«فإن لم تحد)؟ قال: فبسنة رسول اللّه) ]$¥[ 0 وما ف معناه: ا تقدم 
ذكره. 

وهو واضح في أن في السنة ما ليس في القرآن» وهو نحو قولِ من 
فالعفى: العتتا وموقاف الكعاث فوضها EE NE LEN‏ 
للرأى) (۷( 


والرابع: أن الاقتصار 00 عل الكتاب» راي قوم لا خلاق طهم؛ 


( ) الزيادة ليست في: (ع)ء لانتقال بصر الناسخ من «عدلا» الأول» إلى الغاني. 

(11229) متفق عليه من حديث عل: أخرجه البخاري في فضائل المدينة: ۹۷/١‏ ح 21817١‏ والاعتصاء: 
۳ ح ۷۳۰۰ء ومسلم في الحج: 9914/2. 

(؟؟۱۱) ٤‏ (ع): ((بما تحڪم». 

)۱17( الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء وثابتة في: (ط)» والحديث تقدم في الرقم: .٠٠٩۸‏ 

(۷؟) في (م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «للقرآن). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ك)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق)» وهو أشسب بالسياق. ينظر جامع بیان العلم: .٠۹٤/٩‏ 

(۸) «زة: ليس في الدعوى - التي هي رأس المسألة - هذا الاقتصار المذموم» إنما فيها أنك لا تجد 
في السنة أمرا إلا والكتاب دل عليه إجمالاء أو تفصيلاء ولا تلازم بين القول بهذاء واطراح 
بعضهم للسنة» ولا يلزم من كون بنائهم فاسداً أن يكون المبني عليه فاسداء فما أطال به في 
هذا الوجه» وما رتبه عليه في قوله: «هذا مما يلزم القائلّ: إن السنة راجعة إلى الكتاب» = 


الق الات مسبم يب ب( حب . كاب اموا فقات 


خارجين عن السنة؛ إذ عوّلوا على ما بيك عليه: من أن الكتاب فيه بيان كل 
شيء» فاظرحوا أحكام السنةء فأداهم """ ذلك إلى الا مخلاع عن الجماعة 
وتأويل القرآن على غير ما أنزل اللّه. 

فقد رُوي عن النبي #: ١إنْ‏ أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان: القرآنُ 
واللَّّنء فأمّا القرآنُ فيتعلّمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين» وأما الذَّنُ 
فيتّبعون الرّيف؟ يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» (". 


وفي بعض الأخبار عن عمر بن الخطاب: «سياتي قوم يجادلونكم 
بشبهات القرآن» فخذوهم بالأحاديث؛ فإن أصحاب السنن أعلمُ بكتاب 
الله (Mer)‏ 


هو کا ترى. اھ 
(369) أي أخرجهه؛ وأقصى بهم. 
(۳۰) أخرجه أحمد: 157/5- 157 وأبو يعلى: ۲۸۰/۳ ح ۹٤۱۷ء‏ والطبراني في الكبير: 910-197/17؟ ح 
۸۱۷-۸۱۱-9» وابن عبد البر في الجامع: 1501-6 . 
من طرق عن أب قبيل المعافري» عن عقبة بن عامر. 
وإسناده حسنء» لأن أبا قبيل- حي بن هانئ - فيه كلام لا يضر. 
وضعفه حقق أبي يعلى بابن لميعة - راويه عن أبي قبيل- ولم يتفطن إلى أنه من رواية عبد الله 
ابن يزيد المقرئ» وهو من روى عنه قبل الاختلاطء وقد تابعه مرثد بن عبد الله اليزني» عن 
عقبة بن عامر عند أحمد: .٠٠١/4‏ 
والمراد باللبنء أصحاب اللبن المبالغين في طلبه» والتباعد عن الأمصارء والجماعات سعياً في 
انتجاع مواضعه من المراعي. 
() أخرجه الداري: 4۹/١‏ والآجري في الشريعة: »55/١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة: 0158/١‏ 


۲ وابن عبد البر في الجامع: 2٠١١/6‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة: ص ٠٠‏ ح 28-7 = 


القسم الرابع - ل ب (ا8م) لل كتاب الموافقات 


وقال أبو الدرداء: «إنّ ما أخشى عليكم زلة العالم» وجدالّ المنافق 
بالقرآن» (err)‏ 

وعن عمر: ثلاث يهن الثين: زيفة 9*7 العالم» وجدال منافق 
بالقرآن» واه مضلون» [roze] e‏ 

وعن ابن مسعود [:8:] ("""): استجدون أقواماً يدعونڪم إلى كتاب 
الله وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلم؛ وإياكم والعبدع» وإياكم 
والعنطع» وعليكم بالعتيق») هن 


وعن عمر: «إنما أخاف عليكم رجلين: رجلٌ يتأوّل القرآن على غير 
تاويلة وريه ماقي ااانه اي 


وهنا آثار في هذا المعنى» حملها العلماءً على تأويل القرآن بالرأي مع 


= وهو منقطع؛ لأن مداره على عمر بن الأشج؛ ولم يسمع من عمر. 
وله إسناد آخر عن عمر عند ابن أبي زمنين» والإصبهاني في الحجة: -205/١‏ 200: وهو أيضاً 
ضعيف بالانقطاع» وله عنده إسناد آخر مداره على سعيد بن المسيب عن عمر» فمن يصحح 
سماعه منه» فهو عنده موصولء» ومن لاء فلا. 

(9) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 480/6» وهو منقطع؛ لأن الحسنء لم يسمع من أبي الدرداء» ولم 

(32) في (ط): «زلة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳۶) تقدم في الرقم: 0٠٠١17‏ وسيكرر في: 406؟1. 

(o)‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (ع). 

.16١17 تقدم في الرقم:‎ )۳١( 

(۴۷) تقدم في الرقم: .٠٠٠١۷‏ 


القسم الرابع ب (مهم) لح كتاب الموافقات 


طرح 87" السنن» وعليه عمل كثير من العلماء قول الي #: «إن اللّه لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
حتى إذا لم يبق عالماً؛ اتخذ الناس رؤساءً جُهَالاُ فسُئْلواء فأفتًا بغير عل» 

فإن كثيراً من أهل البدع هكذا فعلوا؛ الرحوا الأحاديث» وتأوّلوا 
كتاب الله على غير تأويله» فضلوا وأضلوا. وربما ذكروا حديثاً يعطي (* 
أن الحديث لا يلقت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى؛ وذلك ما رُوي 


أنه 8 قال: «ما أتاكم عني؛ فاعرضوه على كتاب اللّه؛ فإِنْ وافق كتاب اللّه؛ 
فأنا قله وإِنْ خالف كتابّ اللّه؛ فلم أقله أناء وكيف أخالفُ كتاب اللّه» وبه 


هدانی الله) | )4( 


قال عبد الرحمن بن مهدي: «الزنادقة والخوارج» وضعوا ذلك 


(۳۸) «ز»: بالعأمل في هذه الآثارء لا تجدها تفيده في غرضه من الإشكال بوجود شيء في السنة ليس 
في الكتاب» بل ريما أنتجت العكس» وهو أن هذه السنة» إنما تتكلم في موضوعات من الكتاب 
فيجب أن يبيّن الكتاب بهاء ولا تهملّ وتطرح» ويعمد إلى فهم الكتاب بالرأي؛ فهذا الإشكال 
الرابع» ضعيف من وجوه كثيرة. اه 

(۳۹) تقدم في الرقم: 2758 .۸۱٤‏ 

(037540) أي يفيد بظاهره. 

(١؟)‏ هذا حديث موضوع؛ قد نص جماعة من الجهابذة على وضعه»ء منهم ابن المديني» وابن مهديء 
والشافعي» والساجي» وابن حزمء والبيهقي. ينظر الرسالة للشافعي: ص ٠١‏ والإحكام لابن 
حزم: 85-77/6» وتنزيه الشريعة: ۲٦4/١‏ واللآلئ المصنوعة: ١/١۱ء‏ والمدخل للبيهقي:١/۷٠.‏ 


القسم الرابع ب (وههممى للح كتاب الموافقات 


إو م( (e)‏ 


قالوا: وهذه الألفاظ لا تصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من 


Nr) 5 
,)٩٤۳( 


وقد عارض هذا الحديتٌ قوم فقالوا: نحن نعرصّه على كتاب الله قبل 
كل شيء» ونعتمدٌ على ذلك قالوا: فلما عرضناه على كتاب اللّه» وجدناه 
مخالفاً لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا قبل من حديث رسول 
اللّه ‏ إلا ما وافق كتابّ الله بل وجدنا كتابّ الله يُطلِق العأسى بهء والأمرّ 
بطاعته» ويحذّرٌُ من المخالفة عن أمره جملة على كل اا 

هذا“ ما يَلزم القائل بأن السنة 47" راجعة إلى الكتاب» ولقد 
ضلّت بهذه الطريقة طوائف من المتأخرين؛ اليد كما كان ذلك فيمن تقدم» 


۶9( ينظر جامع بیان العلم: 1181/6. 

(۳) «زة: لأنها سقيمة التركيب» بعيدة عن أسلوبه البارع #ك. اه 

)١(‏ «ز4: فهي معارضة بالقلب» بنفس دليل الخصم. اه 

)۶١(‏ ينظر هذا الكلام في جامع بيان العلم: 2191/6 ومنه نقله المؤلف بلفظه؛ وفيه: «ويحدّر 
المخالفة»» وعند المؤلف: «من المخالفة». 

)١(‏ «ز»: أي ما ذكر في الإشكال الرابع» من مضاهاة أقوال الخارجين عن السنة» والأخذ بما وضعه 


الزنادقة. اه 
(N4۷)‏ في (ب)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «إن السنة». والمثبت من: (ع)» و(ك)» 
و(ف)؛ و(ز)» و(ق). 


(۸) كالقاديانية في الحند» التي أنكرت السنة جملة وتفصيلاء وكما هو حال الحالك «أبي رية 
المصري»» الذي كتب كتابه: «أضواء على السنة المحمدية» في هذا الصددء واتهم فيه أبا = 


فالقول بهاء "4" والميل إليهاء ميل عن الصراط المستقيم» أعاذنا الله من 


ذلك بمنه. 
فالجوابٌ: أن هذه الوجوه المذكورة» لا حجة فيها على خلاف ما تقدم. 
أمّا الوجةٌ الأول: فلأنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب؛ فلا بد أن 
تكون بياناً لما ف الكتاب احتمالٌ له وأ غيره» فتبيّنُ السنة أحد الاحتمالين 
دون الآخرء فإذا عمل المكلف عل وفق البيان؛ أطاع الله فيما أراد بكلامه: 
وأطاع رسوله في مقتضى بيانه» ولو عمل على مخالفة البيان؛ عصى الله تعالى 
في عمله على مخالفة البيان - إِذْ صار 7" عملّه على خلاف ما أراد بكلامه 


- وعصى وله في مقتضى بيانه؛» فل يلرم من إفراد الطاعتين» تباین المطاع 
ا ناظلاق ((_ 


= هريرة 4# بالكذب والنفاق» وهو كتاب فيه ظلمات بعضها فوق بعض» وقد رد عليه جماعة 
من الجهابذة» منهم العلامة عبد الرحمن اليمني المعلمي © في كتابه الماتع : «الأنوار الكاشفة 
لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمكاشفة»؛ والدكتور مصطفي السباعي ® 
في كتابه النافع: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلاي» ومن تقدم عن هؤلاء في إنكار 
السنة» غلاة المعتزلة» والباطنية» كما بين ذلك ابن قتيبة في كتابه: «تأويل مختلف الحديث». 

(۱۱٩4۹(‏ أي بهذه الطريقة. 

)10۰( في (ن)» و(ح)» و(ك)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ف): «إِذن صار». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ق). 

(320) هذا محل الخلاف مع المؤلفء فغيره من جماهير العلماء» يرون أن الطاعتين» تارة تجتمعان في 
شيء واحد - حينما تكون السنة بياناً لظاهر القرآن - وتارة تنفرد إحداهما عن الأخرى؛ 
حينما يكون الرسول مشرعاً لمكم لا يوجد في القرآن. 
قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص :01١١‏ «وأما قولك :«إنا إذا بنينا على أن السنة بيان - 


القع الاي ا 


كتاب الموافقات 


وإذا لم يلزم ذلك؛ '*'"" لم يكن في الآيات دليل على أن ما 
في السنة ليس في الكتاب» بل قد يجتمعان في المعنى» ويقع العصيانان» 


= للكتاب» إلى قولك: «فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباينُ المطاع فيه بإطلاق» فنقول لك 
فيه: ما مرادك بقولك: «إن السنة بيان للكتاب». 

فإن أردت به أن جميع السنة بيان له؛ فهذا ما نتنازع فيه» ولا يمكنك جال إثباته» وسنبطل 
شبهك» وسائر تحكلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبيّن؛ فالواقع أن بعض السنة بيان» وبعضها 
مستقل» كما سنبينه في المسألة الغالشة» وإذا كان الواقع كذلك؛ كانت الآية شاملة لكل منهماء 
إلا إذا أخرج بعضه الدليل» ولا دليلء وعلى هذا لا يصح لك أن تبني ردك على خطإ مخالف 
للواقع. 

وإن أردت به أن بعض السنة بيان له؛ فهذا مسلم؛ ونعفيك أيضًا من محاولتك إدخال امتثال 
هذا النوع في طاعة الرسولء فإنا لم نقل بعدم شموطا له» بل أنت الذي فعلت ذلك في تقريرك 
لدليلنا؛ فلتوجه الاعتراض إلى نفسكء لا إليناء وحاول إقناع نفسك بما ذكرت». 

)١(‏ قال في حجية السنة: ص15-510:: «وأما قولك: «وإذا لم يلزم ذلك» إلخ» فنقول فيه: إن أردت 
بقولك: «ما في السنة» جميعهاء فنحن لم نقل: إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتابء 
بل نقول: إن بعضها مستقل» وبعضها مبين» والآيات شاملة للنوعين» وإنما أنت الذي قلت 
ذلك في التقرير الذي تبرعت به. 
وإن أردت بما في السنة بعص ما في السنة؛ منعنا لك الشرطية؛ إذ لا يلزم من عدم لزوم تباين 
المطاع فيه بإطلاق - لإفراد الطاعتين - خروجٌ الطاعتين المتباينتين بإطلاق من الآية. 
وبعبارة أخرى: لا يلزم من إدخال امتثال السنة المبيّنة في طاعة الرسول» خروجٌ امتثال السنة 
المستقلة» مع أنها الأصل في الدخول - على ما هو الظاهر - ومع وجودها في الواقع؛ فالآية لا 
زالت شاملة» وإذا أردت أن تخرجها؛ فعليك بالدليل. 
وإن كنت تريد أن تقول: إن هذه الآيات لا تدل على وجود النوع المستقل في الواقع؛ فهذا 
مسلم لك» ولكنا إنما نستدل بها على حجيته» ولو عل فرض وجوده» وأما هذا الوجود؛ فسنثبته 
في المسألة الخالخة بغير هذه الآيات» ويثبته أيضًا قوله تعالى: و( قلا وَرَيْلكَ لا يمون 4 الآية. 


lol‏ صصص لصي ١ن ET‏ لج ا سن 


أو الطاعتان ل" من جهتين» ولا محال فيه. 

ويبقّى العظر *"" في وجود «ما كم به رسولٌ الله © في القرآن 
يأقي على إثر هذا *""") جحول الله [تعالى] (7“. 

واه في السؤال: «فلا بد أن يڪون زائداً عليه) مسل ولحن هذا 
الزائد: هل هو زيادة الشرح على المشروح - إذ كان للشرح بيان ليس في 
اھر اا ت ہا دیا لطر وداس لتر لا بیدا 


() في (م)ء و(خ)ء و(ت)ء و(ن)ء و(ح)ء و(ط): «والطاعتان». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(°) «زة: يعني أين يوجد في القرآن ذلك الحم الذي قضى به للزبير ولو إجمالاء أواحتمالا؟ وقد 
أحال جوابه على المسألة الرابعة» كما أحال عليها الجواب عن الإشكال الغالث. اه 
قال في حجية السنة ردا عليه: ص 315:: «وأما قوله : ويبقى النظر؛ إلخ» فهو يريد به إحالة 
الجواب عن هذه الآية بخصوصهاء إلى ما ذكره فيما بعد: من محاولة إدراج المستقل تحت المبين 
وستعلم ما فيه). 

(32256) في (ف)ء و(ز)ء و(ك): «على إثرها بحول اللّه...). 

)۱107( الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)؛ و(ز)ء و(ب)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ح)» و(م)» و(ن)» 
و(ت)» و(خ)» و(ط). 

(°۷) في (ف)ء و(ز): «وإن لم يكن». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع ب (# ) لل - كتابٍ الموافقات 


الكتاب؟ (8*'" هذا محل النزاع؛ وعلى هذا المعنى يتنزل الوجه العاني “". 

وأيضاً: 7" فإذا كان الحم في القرآن إجماليّاً - وهو في السنة 
تفصيلي +فكانه لبن TN Gg TT‏ 
أجمل فيه معنى الصلاة» وبيّنه [النبي] 84# فظهر من البيان “"" ما 


(°۸) قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص ؟1:: «وأما قولك: «ولكن هذا الزائد» إلخء ففيه أنا لا 
نريد واحدًا بخصوصه كما علمت» بل يكفينا الشمول للاثنين كما تدل عليه الآيات» فإن 
زعمت القصر على الشرح؛ فعليك بالدليل؛ ولا يصح أن يقال: إن شمول الدليل للمدئى محل 
النزاع» بل محل النزاع هو نفس المدعى. اه 

)١(‏ «ز»: أي فيقال: قولكم: الما كانت السنة متروكة على حال» غير مسلم؛ بل تحكون متروكة؛ 
لأنه لم يلتفت إلى ما فيها من البيان للمعنى الذي اشتمل عليه الكتاب. اه 

(۴۳۰) في (ت): «وإذن). 

)١(‏ جواب فيه تتكلف وتصنع؛ فالمؤلف أراد أن يستدل بأن المغايرة الظاهرية بين المبيّن والبيان» 
هي التي نظر إليها من جعلهما مستقلين في الطاعة» ولكنهما في الحقيقة شيء واحد؛ فالبيان 
تتميم للمبيّن وإكمال له» وتجلية لمفهومه» فهو في الحقيقة جزء منه؛ لن تمام الشيء منه. 
هذا قصدّه بما قرر بقوله: «وأيضا فإذا كان الحكم» إلخ» ومكّل بالمجمل والمبين» فإذا صح له 
ما أراد فرضاً في المجمل والمبين؛ فلا يصح له في السنة المبيّنة لحكم مستقل لا يدل عليه 
القرآن ظاهراء ولا يؤخذ منه - بالنسبة إلينا - بأي وجه» ثم إن السنة البيانية نفسّهاء التي 
جعلها جزءا أو كجزء من المبين» لو لم يبينها رسول الله © وفصّل فيها؛ فهل يمڪن لأحد 
أن يقتبسها بأي وجه من المبيّن» ويفهمها منه» هذا ما لا سبيل لأحد إليه» وعليه» فهي أيضاً 
بيان مستقل» وإن كانت مرتبطة بالمبيّن. 

(13027) الأنعام: 6,. 

)1( الزيادة ليست في: (ب)» و(ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)» 
و(ف)» و(ز)» و(ق). 


() من جهة التفصيل؛ والتحديد» والتشخيص. 


القسم الرابء بوهم مهعم لح كتاب الموافقات 


لم يظهر من المبيّن» وإن كان معن المبيّن هو معنى البيان» *""" ولكنهما في 
الحكم يختلفان» ألا ترى أن الوجه في المجمل قبل البيان التوقفُء وفي البيان 
العملُ بمقتضاه» فلما اختلفا حكماً؛ صا ركاختلافهما معنى» فاعتبرت °7 
السنةٌ اعتبارَ المفرد "2 عن الكتاب. 


وأمّا العالث: فسيأتي الجوابُ عنه في المسألة بعد هذا إن شاء 

الله لمتكم 
وأمّا الرابعٌ: فإنما وقع 7" الخروجٌ عن السنة في أولعك؛ لمكان 
إعماهم الرأي» واظراجهم السنن» لا من جهة أخرى» 0150 وذلك ان اة 


)۱17( في م“ و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «وإن كان معنى البيان» هو معن المبين» والمثبت 
من: )ع و(ز)» و(ب)» و(ف)ء و(ك)» و(ق). 

(32217) «ز»: جواب عما يقال: إن ما أجيب به عن الأولء لا يظهر في الغانيء لا سيما الأحاديث الغلاثة 
الظاهرة في التغاير» وأنها فيما اشتملت عليه السنة» مما لم يوجد أصله في القرآن» كما هو 
الظاهر من قوله عليه السلام: «أوتيت القرآن ومثله معه). 
وقوله: «وإن ما حرم رسول الله مغل الذي حرم اللّه) فهو يقول: لا اختلفا حكماء؛ اعتيرت 
السنة مفردة عن الكتاب» فصح فيها التعبير بالمماثلة ونحوها: من العبارات الواردة في 
الأحاديث. 
وينظر هل هذا الجواب بالْكَأَنّيّ مصحح للتعبير بالعبارات المذكورة» وكاف لدفع الإشكال في 
اضيا قاعدة كلية كموضوعنا؟ اه 

)11۹۷( في (ز)» و(ف)ء و(ك): «الفردا» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

() يعني في قوله: افصل: وقد ظهر مما تقدم الجواب عما أوردوا من الأحاديث». 

() في (ف)» و(ز)» و(ك): «فإنه وقع). 

(۷) «ز»: وهي بناؤهم على ما بُنيت عليه المسألة من أن القرآن تبيان لكل شيء؛ فإنه صحيح = 


1 اسح حيسي .ا سكسسس سيك لد 


- كما ين - توضّح المجملء وتقيد المطللق» وتخصص العموم؛ فأخرج 
كثيراً 7" من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغت °" 
وثُعلِمٌ بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ؛ فإذا [ع-6*] 
ا شرحت 7" واتبع ظاهرٌ الصيغ بمجرد الموى؛ صار صاحبٌ النظر 
هذا ©" ضالاً في نظره» جاهلاً بالكتاب» خابطاً في عمياءء لا يهتدي إلى 
الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول - من إدراك المنافع والمضار في التصرفات 
الدنيوية - إلا العزرٌ اليسيره وهي في الأخروية *""" أبعدُ على الجملة 
والتفصيل. 


= في ذاته» ولكن الفساد فيما بنوه عليه من الاستغناء عن السنة» والاكتفاءٍ بالقرآن ليؤولوه 
حسب أهوائهم» وتقدم لك سقوط هذا الاعتراض من نفسه.اه 

(032507) في (ت): «جميعاً). 

۷ في (ف)ء و(ك)» و(ز): «عن ظاهرها في أصل اللغة». 

(37) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ب)» و(ح): «فإذا طرحت». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 


و(ك)» و(ق). 
(eve)‏ في (ز)» و(ك)ء و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ك)» و(م)» و(ق)» و(ط): «هذا النظر). والمثبت 
من: (ع)» و(ف). 


(03092075) في (ط): «وهي الأخروية!» وهو خطأ محضء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


| . القسم الرابع ر( کاب الموافقات _ 


وأمّا ما احتجوا به 7" من الحديث؛ فإن لم يصح في النقل؛ ٠۷‏ 
فلا حجة به لأحد من الفريقين» وإن صح» أو جاء من طريق يُقبّل مثله؛ 
فلا بد من النظر فيه؛ فإن الحديث 87" إِمّا وح من الله صرف وإما 
اجتهادٌ من الرسول 8# معتبرٌ بوجي صحيح من كتابه أو سنةء وعلى كلا 
التقديرين» لا يمحكن فيه التناقضٌ مع كتاب اللّه؛ لأنه © ما ينطق عن 


,۷۹( 


اوی إن هو إلا وجي يوی 
وإذا فُرّع على القول ججواز الخطإ في حقه» 7”""" فلا يُقَرٌ عليه البتة؛ 
فلا بد من الرجوع إلى الصواب» 7" والتفريعٌ على القول بنفي الخطإء أولى 


۷0 هزة: أي على الاقتصار عل الكتاب وطرح السنة.وقوله: «لا يمكن فيه التناقض» إلخ» أي فلا 
معنى لطرحه» سواء أفرّغنا على القول ججواز الخطأ في اجتهاده 8#» وعدم إقراره على الخطأ من 
الله - وأنه لا بد أن يردّه إلى الصواب قبل العمل باجتهاده - أم قلنا: لا يخطئع في الاجتهاد رأسا 
- وإن كان هذا أحسم للمادة» وأولى في أنه لا يحكم حكما يعارض الكتاب - فلا معنى 
لاظراح الع ا تقدير. اه 

(۷۷) هذا منه تشكيك في صحته؛ بعد سوقه أقوال من قال بأنه حديث موضوع من جهابذة القادء 
الذين يحتج بقولهم وحكمهم في هذا الباب» ومن ثم» فلا حاجه للتردد في بطلانه واختراعه. 

(۷) هذا فيما إذا کان الحديث صحيحاً مقبولاء ولیس في كل حديث يروى. 

)۷١(‏ اقتباس من آية النجم: *-؛؛ كذا في جميع النسخ الخطية» وصواب الآية: وما بطق عن 
لْهوَي...4 بالواو. ولايقصد المؤلف نص الآية» كما يدل عليه السياق. 

)۸١(‏ يعني في الاجتهاد. 

۷( إما بتنبيه الوحي له على ذلك» وإما بتنبيه غيره من الناس له كما وقع في تأبير النخل» » فتكون 
النتيجةٌ مآلا أنه لا يقر عل الخطإء ولا يّستمر عليه كغيره من المجتهدين» فهذا هو مناط 
الفرق بينه وبينهم. ينظر تفصيل ذلك في كتابنا: (عصمة الأنبياء»: ص 2٠١‏ وما بعدهاء = 


القسم الرابء د(۷ ) ل - كتاب الموافقات 


أن لا تحڪم باجتهاده حكماً يعارض كتابّ اللّه [تعالى]» ("""") ويخالقُه. 


نعم» يجوز أن تأتي السنةٌ بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة» بل 
بما يكون مسكوتاً عنه في القرآن» (5""" إلا إذا قام البرهانُ على خلاف 
هذا الجائز - وهو الذي ترجم له" في هذه *""" المسألة - فحينئذٍ لا بد 


ف 03 خد ن الموافقة (۱۱۸7٦)‏ لکتاب الله (AV)‏ کا صرح به الحديثٌ 


المذكورء فمعنأه صحیح؛ (ERN)‏ صح سنده أَوْ لا. 


= وكذلك كتاب السنة النبوية الصحيحة : ص ١ء‏ ففيهما تفاصيل ما يشفي في هذا الموضوع. 

9( الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف)» و(ز)ء و(ك)ء و(ب)ء و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ن)ء و(ح)» 
و(م)» و(خ). 

(AF)‏ هذا رجوع من المؤلف إلى ما يقوله الجمهور» سواء سمي «ما ليس في القرآن»» أو سمي: «مالم 
يذكر في القرآن»» أو: اما سكت عنه القرآن»» كما استعمّل هوء فالمسألة فيها إقراره أن السنة 
تأي بما سكت القرآن عن حكمهء لكنه أعاد الكرة على ذلك بالنقض بقوله: «إلا إذا قام 
البرهان». إلخ 

(AL)‏ في (ن): «به). 

)٨١(‏ وما ذكر فيها من الأدلةء لو كان برهانا ساطعا على أن السنة كلها بيان لما خولف فيها؛ إذ 
البرهان قاطعٌ فيما دل عليه» وما ذكر هوء ترد عليه احتمالات كثيرة» وأدلة أخرى مخالفة» 
فليس قاطعا فيما نافح عنه مع اضطرابه في تقريره. 

(37287) زة: وصار الكتاب مشتملا على السنة» فعاد الأمر إلى جعل الحديث معارضة بالقلب» وصار 
حجة لأصل المسألة» لا عليهاء كما هو الإشكال الرابع» هذا ما يريده. اه 

)١۷(‏ هذه مسألة أجنبية عن محل النزاع؛ إذ لا يُتصور أن يكون الحديث المقبول مخالفا لكتاب 
اللّهء ولا اشثرط له عدم المخالفة؛ لأنه تحصيل حاصلء فالحديث إذا قثبل لا يكون إلا 
موافقاًء لا يُتصوّر فيه غير ذلك. 

(17224) لا يهمنا صحة المعنى» وإنما يهمنا النسبة» فإذا قطعنا أن البي # لم يقل ذلك فلا = 


القسم الرابء ‏ (م. ىلل كتاب الموافقات 


وقد خَرّج - في معنى هذا الحديث - الطحاويٌ في كتابه في «بيان 
مشكل الحديث» عن عبد الملك بن سعيد بن سُويد الأنصاري» عن أبي ميد 
وأبي أسيدء أن رسول الله © قال: «إذا سمعتم الحديتٌ عني تعرفه قلوبُكم» 
وتلينُ له أشعارُكم وأبشاركم؛ وترون أنه منڪم قريبٌ؛ فأنا أولاكم به 
وإذا سمعتم بحديث عني تُنكره قلوبصكم, وتي منه ۱ أشعاركم 
وأبشاكم: ووا أبعدكم يم 03550 
أ 


ورّوى أيضاً عن عبد الملك المذكور» عن عباس بن سهلء أن أب بنَ 


= علينا من صحة المعنى» أو فساده؛ إذ في كلام الخلق كثيرٌ من المعاني توافق كتاب اللهء لا 
تخالفه» ولا نقول: إنها معانٍ مقدّسة نتعبد بهاء كما نفعل ذلك فيما ثبت عن المعصوم #. 
فمناظ المسألة» أن ما ثبت عنه © فهو وحي ملزم في الجملة» وما ثبت عن غيره ما يصح 
معناه» فليس بوحي ولا ملزمء وهذا هو الفارق بين ما ينسب إليه وما ينسب لغيره. 
على أن في هذا الحديث ما لا يصح معناه» بل هو منكرء وهو قوله: «فاعرضوه على كتاب اللّها 
إذ ليس في الأصول القطعية ما يشهد له؛ بل فيها ما يرده» كما سلف. ثم عملا لا يوجد حديث 
صحيح يخالف كتاب الله من كل وجه. 

(3645) في (ع)» و(ف)»» و(ك)» و(ز)» و(ب)» و(ق): «وتنقة منهاء والمثبت من: (ح)» و(م)» و(خ)» 
و(ن)»» و(ت). 

)١١(‏ شاذ: أخرجه الطحاوي في المشكل: 245/٠١‏ 27077 وأحمد: 4۹۷/۳ ۲٠/١‏ وابن سعد في 
الطبقات: ۰۳۸۷/۱ والبزار - كشف الأستار -: ٠١5/١‏ ح ۰۱۸۷ وابن حبان: ۲٦٤/۱‏ ح 78. 
من طرق عن سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان» عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويد الأنصار: ي٬‏ عن أ حميد» واي اس 
قال الهيشي في المجمع: :۹/١‏ «رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح». 
قلت: متنه شاذ» ينظر تفصيله في موسوعة السنن المردودة» رقم: .6٠‏ 


القسم الرابع عل لس ل 2 لر4ء هو ئّ ل كتاب الموافقات 


كعب كان في جلس» فجعلوا يتحدثون عن رسول الله 4# بالمرخّص والمشدّد» 
وای ين كعب ساك فلما فرغو قال: «أيْ هؤلاء؛ ما حديثٌ بلغكم عن 
رسول الله 4# يعرفه القلبٌ ويّلِينُ له الجلكُ» وترجون عنده؛ فصدّقوا بقول 
وجول الل ۳ ف وول انهلا ول ال ل 90117 

وبين وجه ذلك الطحاوي اف الله تعالى قال في كتابه: لإِنَمَا 
الكويو الذون I E E E‏ 


وقال: لِإمّتَانَى تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُْ ألذين يَحْضَوْنَ رَبَهُمْ 


زر 


فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه» وكان ما 


ففي كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآنء 
دليلٌ عل صدق ذلك الحديث» وان کانوا يخللاف ذلك؛ وجب العوقف؛ 


(۹۱) ضعيف: أخرجه الطحاوي في المشكل: "47/١6‏ 210717 وقد تفرد به عبد اللّه بن صالحء وفي 
حفظه مقال» فهو من أجله ضعيف. وانتعى كلام الطحاوي عندقوله «من عند الله وقد 
تصرف المؤلف فيه قليلا. 

(۹۹) الأنفال: ؟. 

(۹۳) الزمر: ؟). 


.86 المائدة:‎ )١329:( 


القسم الرابء + -(ه٠8)‏ ل كتاب الموافقات 


ااا ها سوا 
وما قاله 0*"'"" يلزم فته أن كرون الد ماني 31507 لا غاا 
في المعنى؛ إذ لو خالف لما اقشعرّت الجلودُء ولا لآّت القلوب؛ لأن الضدّ لا 


وخرّج الطحاوي أيضاً عن أبي هريرة عنه #: «إذا حدثتم عنى حديثاً 


تو کو واوا به» قله أو لم أَقُلّه؛ فإفي أقول ما يُعرّف ولا 
بُنگرء وإذا حُدّئتم عنی حديثاً تُدكرونه؛ ولا تَعرفونه؛ فکدّبوا به؛ فإني لا أقول 
0 4 ول يُعرّف) (۹۷( 


() يعني المعترض السابق. 

7 «ز»: إنما يلزم منه أن يكون موافقا في تلك الصفات؛ أما في نفس المدلول فلاء فقد يڪون 
موافقا في صفات لين القلوب إلخ عند ذكره» ويڪون معناه لا موافقا ولا مخالفا؛ فالكلام 
وقوله: «لأن الضد) إلخ» غير متجه؛ إذ لا يلزم من كونه مشتملاً على معنى ليس في الكتاب 
أن يكون ضدّا ولا أن لا تقشعر منه الجلودء وتوجل القلوب. اه 

(۹۷) ضعيف: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ۴١۷/٠١‏ ح 21078 وابن عدي: 27/١‏ والدارقطني: 
٤‏ والخطيب في تاريخ بغداد: 091/1١‏ وابن ابي حاتم في العلل: ؟/١٠6.‏ 
من طرق عن ابن أبي ذئبء عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة. 
وأخرجه ا هروي في ذم الكلام: ۳ بدون ذكر اعن أبيه) في الإسناد. 
وقال الحروي: «لا أعرف علة هذا الخبر؛ فإن رواته كلهم ثقات» والإسناد متصل). 
كذا قال» وأعله بالإرسال إمامٌُ المحدثين البخاري في تاريخه الكبير: ۷٤/۳‏ فقد قال في ترجمة 
سعيد بن أبي سعيد المقبري: «وقال ابن طهمان: عن ابن أبي ذئبء عن سعيد المقبري» عن 
البي #: «ما سمعتم عني» إلخ» وقال يحبى: عن أبي هريرة» وهو وهم؛ ليس فيه أبو هريرة» = 


الف لابه مح ع وت اي بحبح ج جت كداني الموافقات 


لوجود 


اللفظ؛ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ؛ إذ يصح تفسيرٌ كلامه 4 


ووَجَة ذلك بان المرويٌ )1۱۹۸( إذا وافق كتاب اللّه» وة تة (11۹۹( _ 


ا و ر كان لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك 


(۱۱۹۸) 


(۱۱۹۹( 


(۱۱۳۰۰( 


= هو سعيد بن كيسان). 

وتبعه أو حاتم عل ذلك كما نقل ابنه عنه في العلل: 256١/6‏ بقوله: «قال أبي: «هذا حديث 
منكرٌء الشقاثٌ لا يرفعونه). 

ويعني البخاري بكلامه؛ أن إبراهيم بن طهمانء خالف فيه من رواه عن ابن أبي ذئب بذكر 
أي هريرة فيه - كيحي بن آدم - وإنما هو: ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري مرسلا. 

وكذا رواه جماعة أخرى عنه غيرٌ ابن طهمان» كما أشار إليه أبو حاتم. 

وجڙمُ البخاري بإرساله» هو علئه» والاختلاف فيه» يمحكن أن يڪون من سعيد بن اي سعيد 
نفسه» وقد اختلطء والمختلط إذا تفرد بشيء لا يُقبّل إلا إذا كان ممن روى عنه قبل الاختلاطء 
وهو ما لا يثبت في هذا الحديث. 

ونكارةٌ متنهء ومخالفتّه للواقع» ثم للمتون المقطوع بصحتهاء ما لا يخنى على من زاول هذا 
الشأن» والله أعلم. 

في (ن)ءو(ط): «ووجّه ذلك أن المروي»» والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 

زا: أخذ السنة هناء لا يتفق مع غرضه من الاستدلال بهذا على أن السنة لا تزيد على ما في 
الكتاب شيئا جديداء وأنها لمجرد البيان» وأن ما وافق منها كتاب اللّه؛ قبل» وما لا؛ فلاء وهذه 
هي النتيجة التي سيصل إليها بقوله: «والحاصل من الجميع» إلخ» فلا يتم الاستدلال إلا 
بالاقتصار على موافقة كتاب اللّهء وأنى له ذلك من هذا. اه 

هذا الوجوب فيه نظرء ولم يذكر له دليلاء ولا دليل عليه؛ لأن جملةٌ من الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة» قد توافق كتاب الله» أو سنة نبيه ##» ومع ذلك حكم العلماء بضعفها أو 
نكارتهاء ولم يقبلوهاء ولا احتجوا بها؛ لأن العبرة عندهم ليست بالموافقة أو المخالفةء وإنما 
بثبوت كون ذلك قاله © أو لم يقله. 


القسم الرابع (!8) لل كتاب الموافقات 


وإذا كان الحديث مخالفاً يحدّبه القرآنُ والسنة؛ وجب أن 
يُدفّع؛ (”"'" ويُعلَمَ أنه لم يقله» وهذا مل ما تقدم أيضاً. 


والحاصلُ من الجميع صحةٌ اعتبار الحديث بموافقة القرآن 
وعدم 7" مخالفته» وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات. 

وأمّا إن لم تصمٌّ فلا علينا؛ إذ المعنى المقصود صحيح. 

ويحقّق ذلك ما تقدم ف المسألة الخانية» من الطرف الأول من كتاب 
الأدلة» ففي ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل - في الموافقة والمخالفة - جملة 
كافية» وباللّه التوفيق. 

وإذا ثبت هذا؛ [ع-08"] بقي النظر في الوجه الذي 0 الكتاتث به عل 
السنة - حتى صار مُتضمّناً لكليّتها في الجملة» وإن كانت بياناً له في التفصيل 
ت وھی: 


(۳) في (ت)» و(ح)» و(ف)» و(خ)» و(ب)ء و(ك)» و(خ): «أن يرفع!. والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(17) «ز٤:‏ هذه الزيادة» تقتضي أن الموافقة لا تلزم» وأنه يڪي في اعتبار الحديث أن لا يڪون 
مخالفاء وإلا لما كان لذكرها فائدة مع الموافقة؛ فإذا كان هذا غرصّه من الزيادة؛ لم يبق في هذا 
البحث الطويل - من مبدأ كلام الطحاوي إلى هنا - ما يصلح أن يكون دليلا على مقصده 
من كون السنة راجعة إلى الكتاب» فعليك بجمع أطراف الكلام في هذه المسألة وتتبع مقاصده 
فيهاء ووزنها بدقة يظهر لك غثها من سمينها. اه 


القسم الراب س( 


المسألة الرابعة: 

فقول ونال العوفيقت: إن للناس: :هذا المع عا جز 70 

منها: ما هوعاءٌ جدّاً وكأنه جار أ" مجرى أخْذ الدليل من الكتاب 
على صحة العمل بالسنةء ولزوم الاتباع لماء وهو في معنى أخذ الإجماع منه 
في نحوقوله *”"" تعالى: لإ وَمَنْيُشَافِي ْلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبي َه أله 
TU‏ 

رقن أ خد بد عدا بى هو ا 00 01901 وروي نام 
من بني أسدء أتت فقالت له: بلغني أنك لعنت ذَّيْتَ ودّيْتَ» 0" والواشمة 
والمستوشمة» 7" وإني قد قرأتٌ ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقولء فقال 


لما عبد اللّه: «أُمَا قرأت: وما ءَاتِييكُم ألرَسُول مَحْدُوهُ وَمَا هيه 


(۳) أي طرائق في فهم هذا المعنى وتقريره. 

(؛037) في (ن)» و(م): «جرى». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(375) في (ط): «أخذ الإجماع من معنى قوله». والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

.٠١١ النساء:‎ )177( 

)٠۷(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)ء و(ن)ء و(ح)» و(م)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(170) صيغة التمريض لا تستعمل فيما هو صحيح. 

)۳٠١(‏ بكسر المثناة وفتحهاء وهي من ألفاظ الكناية» ككيت وكيت» فيقال: كان من أمره ذيت 
وذيت» أي كذا وكذا. 

(37) في (ز)ء و(ف)» و(ك): «والواشمات والمستوشمات». 


بلسي مي ييه Û ka‏ مس م ال ال مت 


ت قَانتَهُوأ وا EF‏ 1 نَمُوأ أله 4 1) قالمث: : بلى» قال: «فهو ذاك). 
وفي رواية: قال عبد اللّه: «لعن الله الواشمات» والمستوشمات» 
والمتنمّصات» 7" والمتفلُجات للحسنء المغيّراتِ خلق اللّه). قال: فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسدء فقالت: يا أبا عبد الرحمن» بلغني أنك (۱۳۳) لعنت كيت 
وكيت» فقال: «وما لي لا ا ن لعته رسولٌ الله چ4 وهو في كتاب الله 
فقالت المرأة: لقد قرات ما بين لوي الصو ردن فقال: «لئن كنت 
0 لقد وجدتيه» قال الله : رو وَمَا َاتيكم وك مَحُذُوهُ وَمَا 
فظاهرٌ قوله لا: اهو في كتاب اللّه) - ثم فسّر ذلك بقوله: وما 
ءَابَيِكُمُ ألرّسول قَحُدُوهُ وَمَا پيڪ عَنْهُ قَانتَهُو أ "دون قوله: 
ل 5 ھە (N) 7 a2‏ “اا 5 
فر وَءَلآمَرَنْهُم كات يقلن أل » أن ن¿ تلك ١‏ لآأية تضمنت جميعَ ما 
جاه ف اديت ا 


040 


(١‏ الحشر: ۷» وجملة: «واتقوا الله» ليست في: (ع)» و(ق) و(ف) و(ز)» و(ب)» وثابتة في باق 
النسخ الخطية. 

)137١(‏ «ز»: النامصة» هي التي تنقش الحاجب حت تغير شكل خلقته؛ والمتنمصةء هي التي يُفعل بها 
ذلك.اه 

(Nr)‏ في (ب)» و(ح))» و(م)» و(ت)ء و(خ): «بلغني عنك). 

)114( تقدم في الرقم: .٠١66١‏ 

)11۳10( جملة: «وما نهاكم) إل ليست في: (ط)ء وثابتة في: )ع( 

.۱١۸ النساء:‎ )۳۱١( 

(۷) بل تضمنت الحث على الأخذ بجميع ما جاء به البي ي كما يفيده عموم الأمر فيها. 


القسم الرابع ب (هههعم ل كتاب الموافقات 


يشير أيضاً بذلك» ۱۳۸ ما رُوي عن عبد الرحمن بن يزيد» أنه رأى 
حرم عليه ثيابهء فنهاه فقال: إيتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي» فقراً 
عليه: تِوَمَا ايم أَلَسُولُ قَخُدُوةُ) الآية ". 

وروي أنّ طاوساً كان يصلي ركعتين بعد العصرء فقال له ابن عباس: 
فقال: انما ي ها أن تتحّذا ال 8 0 0 (قد 3 
الله قال: با كا لِمُوسِ وَل مُومِنَةٍ ادا قم أله ور 2 

001 

تكون لهم ألْجِيَّرَةٌ مِنَ آمْر م 


(۳۸) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «ويشعر بذلك أيضا» ما عدا: (ع). 

(003715) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2185/6 والآجري في الشريعة: ص ١١ء‏ وابن بطة 
في الإبانة: .۸٩/١‏ 
وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي- عمرو بن عبد الله - اتهمه بالتدليس» الطبري» والحسين 
الكرابيسي» وابن ع حبان» وقد عنعنه» وليس من رواية شعبة الذي لم يأخذ عنه إلا ما أقرّ د له 
أنه سمعه» وحسّنه محقق جامع بيان العلم لا بن عبد البر» ولا أدري على ماذا اغفين: 
وأخرجه الحروي في ذم الكلام: »٠۷١-۱۷4/۲‏ من طريق سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم 
النخعي» عن عبد الرحمان بن يزيد قال: «لقي عبدٌ الله رجلاً محرماً» إلخ. 
وإسناده ظاهر الصحة إن سلم من تدليس الأعمشء ويدل على أن الذي وقعت له القصة مع 
الرجل» هو أبن مسعود» لا عبد الله بن يزيد» ويحتمل أن تتعدد القصة. 

(13770) الأحزاب: ٠٠‏ والأثر: خر جه عبد الرزاق: 4۳۳/۲ والحاڪم في المستدرك: 213١/١‏ والبيهقي: 
۴6ء وابن عبد البر في الجامع: 6 واهروي في ذم الكلام: ۲۱۳/۲ ح ١۷ء‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفق: .١155/١‏ 
وهو حسنء وله طرق عن طاوسء وصححه الحاڪم على شرط الشيخين» وأقره الذهي. 


القسم الرابع لت (9953) لل كتاب الموافقات 


ورُوي عن الحكم بن أبان» أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد. 
فقا اهن حرا“ قلثٌ: بي شيء؟ قال: «بالقرآن» قلت: بي شيء ف 


القرآن؟ قال: «قال الله ك: تايها ألذين ءامنواً أطيغرا الله و 
و م وكان ول 


اعَتَْتِ ولو بسفْطا. 


وهذا المأَخَدَ يشبه الاستدلالّ ©" عل إعمال السنةء أو هو هي 


)1۳1( النساء: 08» وفي (ط): «تعالى» بدل «عز وجل). 
والأثد: أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 1295/4 ح ۷ء وعنه اهروي في ذم الكلام: ٠٤/٤‏ 
ح ۷۹۷/» وكذا البيهقي في الكبرى: "57/٠١‏ وابن عبد البر في الجامع: 1270/6. 
وإسناده صحيح إلى عكرمة» وأمّا ما أسنده عن عم ل وقد ا عت 
عن ابن عباس» عن عمرء وبه يتصل» أخرجه البيهقي: ."07/٠١‏ 
وخصيف تفرد بذكر ابن عباس عن عمرء وهو مختلط. 

(١؟۳)‏ قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص 7؟ه: أماقوله: «وهذا المأخذ» يشبه الاستدلال» فهو تمنوع؛ 
بل هو نفس الاستدلال» فيجب الاقتصار عل قوله: هو هوا. 
وأما قوله: «ولكنه أدخل» إلخ» فلا يفيده في موضوع النزاع شيئاء فإن النص الدال على حجية 
السنة لا يقال: إنه نص على الأحكام الفرعية التي ثبتت بالسنة» كما يقال: إن قوله تعالى: 
يترا آلصَّلَوَة 4 نص على وجوبها. 
ثم نقول له: إن هذا المأخذ يعكس الأمر؛ فيكون القرآن هو المبين لما في السنة» فإن القرآن 
دال على حجية السنة» والمعقول أن الدال هو الذي يبين ما اشتمل عليه المدلول وما ثبت به: 
لا العكس. 
وإن أبيت إلا أن المدلول هو المبين للدال؛ قلنا لك: قد ورد في السنة أيضًا ما يفيد وجوب العمل 
بالقرآن؛ فيكون القرآن أيضًا مبينا ما في السنة على ما ذكرت» ولا يصح أن يڪون مستقلا؛ 
أفتقول بذلك؟ 


القسم الرابع ددغ سسب ط(لااوم دل كتاب الموافقات 


ولكنه أدخل 97" مُدخَل المعاني التفصيليّة التى يدل عليها الكتاب من 
الشنة: 

ومنها: الوجهٌ المشهور عند العلماءء 99" كالأحاديث الآتية في بيان 
ما أجمل دذکره من الأحكام؛ إما بحسب كيفيات العملء أو أسبابه أو شروطه؛ 
أو موانعه» أو لواحقه» أو ما أشبه ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافها في 
مواقيتهاء وركوعها؛ وسجودهاء وسائر اکا وبيانها للزكاة ف مقاديرهاء 
وأوقاتهاء ونُصب الأموال المركاة» وتعيين ما يرق مما لا يرق وبيانٍ أحكام 


() «ز»: أي سلكوا به مسلك الدال على المعاني التفصيلية» التي في السنة» وجعلوا دلالة السنة 
على تلك المعاني» دلالة للكتاب عليهاء كما رأيت في الآثار المتقدمة» وإلا فليست بذاتها ولا 
بحليها مدلولا عليها في الكتاب» وإنما المدلول عليه في الكتاب منهاء كل الاعتداد بهاء 
ووجوب امتثالا. اه 

(1754) قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص 228- 5:: «قوله: «ومنها: الوجه المشهور عند العلماء 
كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره من الأحكامء إما بحسب كيفيات العمل؛ أو أسبابه: 
أو شروطه؛ أو موانعه» أو لواحقهء أو ما أشبه ذلك كبيانها للصلوات على اختلافها في 
مواقيتهاء وركوعهاء وسجودهاء وسائر أحكامها» إلخ. 
ونقول: «إن أردت ان ن ا دا لادد أن بعض السنة بيان لما في الكتاب من الأحكام 
المجملة التي نص عليهاء كوجوب الصلاة والزكاة؛ فهذا لا ننكره وإن أردت أن جميعها كذلك» 
فهذا أمرلم توضحه لناء وعلى ذلك يڪون قولك: «كل ذلك بيان لما وقع جملا في القرآن» - 
إذا أردت به جميع السنة - تمنوعاًء ولا تحاول إثباته لناء وقد تقدم لك - في المبحث العاني - أن 
لكل من المُخصّص والناسخ ناحية بيان للمراد من نص الكتاب» وناحية استقلال بإفادة 
الحكم فيما عدا هذا المراد» ومثلهما في ذلك سائر الشروط والقيود؛ فتأمل ذلك وتدبره يظهر 
لك ما في كلامه من الخلط وال بهام). 


القسم الرابع + ل ب (918) لل كتاب الموافقات 


والخبّثية» والحج» والذبائح» والصيد» وما يؤكل مما لا يؤكل» والأنكحة:؛ وما 
يتعلق بها: من الطلاق» والرجعةء والظهارء واللعان» والبيوع وأحكامهاء 
والجنايات من القصاص وغيره. 


ك ذلك نيان لما وقع مَل ف الكتاب» ee)‏ وهو الذي ا 
تحت الآية الكريمة: «ِإوَأَنرَلْتآ إِلَيْت ألدِّكْرَ لِتْبَيْنَ لِلتاس مَا نُرْلَ 
ِلَيْهمْ)؛ (( 

وقد رُوي عن عمرانَ بن حصين أنه قال لرجل: «إنك امرؤ احق أتجد 
في كتاب الله الظهرٌ أربعاً لا يُجهّر فيها بالقراءة»؟ ثم عدّد عليه 0" 
الصلاة» والركاة ونحو هذاء ثم قال: «أتجد هذا في كتاب الله مفسّراً؟ إِنَّ كتاب 


الله أبهم هذاء وإن السنة تفسر ذلك» (^". 


(379) في (ن)» و(ح))» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «في القرآن»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
١‏ التحل: ٤ء‏ 
)۷( في (ط): الإليه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(3778) أخرجه الآجري في الشريعة: ص ۱١ء‏ والطروي في ذم الكلام: 178/6 ح 49؟١- .٠٠١١‏ 
وابن بطة في الإبانة: ۲۳٠-۲۳۳/١‏ ح 237-56 ونعيم بن حماد في زيادة الزهد لابن المبارك: ص 
۳ح ۲ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 6 . 
من طريق على بن زيد» عن ابي نضرة» عن عمران بن حصين. 
وعلي بن زيدء هو ابن جدعان» ضعيف لسوء حفظه» قال البخاري وأبو حاتم: لأ يحتج بها 
يعنيان فيما تفرد به. 
وله طريق آخر عند الهروي في ذم الكلام: 0177/6 وا لخطيب في الكفاية بترقيمى: رقم -۷١‏ 7/. 
وهو منقطع؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين؛ كما نص عليه أحمد» وأبو 


القسم الرابع لل (ه80) كتاب الموافقات 


وقيل لمطرّف بن عبد الله بن الشَّخَير: «لا تحدثونا إلا بالقرآن»» فقال 
له مُطرّف: «والله ما نريد بالقرآن بدلاً» ولڪن نريد من هو أعلم بالقرآن 
منا» (۳۹) ر 

وروی الأوزاعيّ عن حسّانَ بن عطية [ع-:ه-] قال: «كان الوحي ينزل 
على رسول الله 4 ويحضره جبريلٌ بالسنة التي تفسر ذلك» (“". 

= قال في حجية السنة رد عليه: ص 569: «وأما قول عمران: «إن السنة تفسر ذلك» فلا يفيد 


حصر السنة في المفسّرة» وإنما تعرض للتفسيرء لأنه الموجود في مثاله الذي أراد أن يقنع به 


الخصم). 


(۳۳) «زة: وهو الرسول- صلوات الله وسلامه عليه - أي فحديثه يبين القرآن» فيتحدث بالسنة 


لذلك. اه 

وأثر مطرف» أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 215/6 والطهروي في ذم الكلام: ١71/6‏ ح 6ه؟ 
اة 

وإسناده یح 


قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص 24ه: اوأما قول مطرف: «ولڪن نريد من هو أعلم بالقرآن 
مناا» فهو يفيد أن القرآن قد يشتمل على حكم لم ينص عليه نضّاً يستطيع المجتهدون أن 
يستنبطوه بحسب أوضاع اللغة؛ فيستقل # بإفهامه لنا من حيث الإجمال والتفصيل؛ لعلمه 
بما في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو بتعليم الله تعالى إياه بواسطة جبريل» أو 
الإلهام» وهذا يحقق ما ذهبنا إليه» وأما عبارات الأئمة التي نقلها بعد ذلك» فلا تفيد حصر 
السنة في البيان» وهذا ظاهرا. 

(۳۰) علقه ابن عبد البر في الجامع: 119/6 ووصله الداري: ۰٠۰۸۲ »٤۷٤۶/۱‏ واللالكائ في شرح 
أصول الاعتقاد: ۸۳/۱ ح ۹٩‏ ونعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك: ص ۳؟ ح 3١‏ 
واطروي في ذم الكلام: 149/6 ح 256» وأبو داود في المراسيل: ص 87١‏ ح 085: والخطيب في 
الكفاية: رقم .٠٠‏ 
من طرق عن الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية. 
وصححه الحافظ في الفتح في كتاب الاعتصام: 05/٠‏ ": «باب ما كان النبي 4# يسأل مما = 


القسم الرابع لل ل ل سس (هء»هع» لل كتاب الموافقات 


قال الأوزاعي: «الكتابٌ أحوجٌ إلى السّتَة من السَنّة إلى 
الکتاں) (rr)‏ 

قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضى عليه»ء وتبيّن المراد منه) ©"". 

وسثل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي رُوي أن السنة قاضية على 


الكتاب» فقال: «ما أجسّرٌ على هذا أن أقوله» ولكنى أقول: إن السنة تفسر 


الكتاب» وتبينه) o)‏ 


فهذا الوجهٌ في التفصيل» أقرب إلى المقصودء وأشهرٌ في استعمال 
العلماء في هذا المعنى. 


ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة» 9" وأنه موجود في 


> لم ينزل عليه الوجي فيقول: لا أدري). 

(١‏ علقه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم: ١/۹۳ء‏ ووصله الداري: ٤۷٤/١‏ ح 2307 والطروي في 
ذم الكلام: ٠٤١-۱٤۳/۲‏ ح 307 ۲۱۹ وابن بطة في الإبانة: 206/١‏ ح .۸٩‏ 
وإسناده إليه صحيح» وروي مرفوعاً من حديث أي هريرة» ولا يصح. 

() ينظر جامع بيان العلم: 2١19/2‏ وفيه زيادة: «وهذا نحو قوهم: «ترك الكتاب موضعاً للسنة 
وتركت السنة موضعاً للرأي». 

(rrr)‏ علقه ابن عبد البرفي الجامع: ۲ ووصله الحروي في ذم الكلام: 157/6 ح 62١‏ وعبد الله 
ابن أحمد في مسائل أبيه: 21187 والخطيب في الكفاية: رقم ۲ وهو أيضاً عند أبي داود في 
مسائل الإمام أحمد: ص 277؛ بسند صحيح عنه. 

(13776) ينظر ما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله» وما أظنه إلا تكراراً. 
قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص :01-57١‏ "قوله: «ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في 
ا لجملة» إلى قوله: «فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام» ». 
نقول له: «إن هذه المصالح والأمور العامة» قد تأصلت في السنة كما تأصلت في - 


القسم الرابع مدل ل ل ل ل سب (و »و للب يتاب الموافقات 


السنة على الكمال - زيادةٌ إلى ما فيها 00" من البيان والشرح - وذلك أن 


القرآن الكريم اق بالتعريف بمصالح الدارين خلا هاء والتعريف 
IEE‏ امنا 


ويّلحق بها مكمّلاتها - والحاجياتُ - وينضاف 7"""" إليها مُكمّلاتها - 


- الكتاب» وتفصّل بعضُها في الكتاب كما تفضّل بعضها في السنة» وكل منهما وحي من عند 
الله مساو للآخرفي الحجية والمنزلة؛ فليس لك أن تعين أحدهما للتأصيل» والآخرّ للتفصيل؛ 
أفيجوز لك على هذا أن تقول: إن الكتاب لا يستقل بتشريع الحكم؛ لأن هذه المصالح قد 
تأصلت في السنةء وتفصلت في الكتاب ؟ 
ثم نقول: لوسلمنا أنها تأصلت في الكتاب فقط» وتفصلت في السنة فقط؛ أفيمكننا أن نستقل 
بفهم الأحكام التي لم ينص عليها تفصيلاً ولا إجمالاً من هذه الأمور العامة؟! 
لو فرضنا أن الكتاب نص نضّاً صريحاً على هذه المصالح العامة؛ ولم ينص لا هو ولا السنة على 
تفاصيلها؛ أفيمكننا أن ندرك أن صوم رمضان واجب» وصوم يوم العيد حرام؛ وأن السارق 
يحدء بخلاف الناهب والمختلسء وأن حد السارق قطع اليد اليمنى في أول مرة» وأن حد الزاني 
البكر جلد مائة وتغريب عام» وحد الغيب الرجم» إلى غير ذلك. 
ألم تر أن المعتزلة لما ذهبوا إلى قريب ما ذهبت إليه - وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين - 
اعترفوا صراحة أن العقل قد لا يهتدي إلى بعض الأحكام؟ فإذا كانت هذه المصالح والأمورٌ 
العامة - على فرض أن الكتاب نص عليها صراحة - لا يمكن للمجتهد أن يستقل بفهم 
الأحكام منها - كانت لا تغنيك فتيلا في محل النزاع). 

)۳°( في (ت): «على ما فيها»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(1۳۳7٦)‏ ف (ت): «هما). 

(۷) في (ب)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط): «ويضاف». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع ل لل (؟)) ‏ سب يتاب الموافقات 


والتحسينياتٌ - ويليها مُكمّلاتها - ولا زائدَ على هذه الغلاثة المقرّرة في 
E N‏ 0050 

وإذا نظرنا إلى السّنتَة؛ وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور؛ 
فالكتابٌ أ بها أصولاً يُرجَع إليهاء والسنةٌ أتت بها تفريعاً على الكتاب» 
وبياناً لما فيه منهاء فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. 

فالضروريّاتٌ الخمسء كما تأَصّلت في الكتاب تفضّلت في السنة؛ فإن 
حفظ الدين حاصلّه في ثلاثة معان» وهي: الإسلام والإيمان» والإإحسانء 
فأصلّها في الكتاب» وبيائها في السنة. 

ومكمّلُه ثلاث أشياءء وهي: الدعاءٌ إليه بالترغيب والترهيب» وجهاد 
من عانده» أو رام إفساده» وتلافي 7" النقصان الطارئ في هله ١"“(‏ 
وأصلٌ هذه في الكتاب» وبيائها في السنة على الكمال. 

وحفظ النفس» حاصله في ثلاثة معان» وهي: إقامة أصله بشرعية 


العناسل» وحفظ 97" بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة 


() ينظر النوع الأول من المقاصد: المسألة الأولى. 

)١(‏ هز٤:‏ بمحافظة الإمام على إقامة أصول الدين بإقامة الحدود الشرعية؛ كقتل المرتدين. اه 

(:373) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «في أصله). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك) و(ب)» و(ق). وهو أصوب. 

۷( «زة: لم يذكر الغالث» ولو قال: وحفظ النفس من جانب العدم؛ وهو ما يعود عليها بالإبطال 
وشرعت له أحكام الجنايات» لوف بالغالث» إلا أنه سيدرج الحد والقصاص في المكمل؛ ولم 
يجعلهما من الأصلء كما صنع في كتاب المقاصدء وإن كان هذا اعتبارا آخر كما سيقول» = 


القسم الرابع ل ب (86#) للح كتاب الموافقات 


المأكلء والمشربه 7" - وذلك ما يحفظه من داخل - والملبين» 
والمسكن - وذلك ما يحفظه من خارج - وجميعٌ هذا مذكور أصله في القرآن» 
ومبيّنُ في السنة. 

ومكمّله ثلاثةٌ أشياء: وذلك حفظه عن وضعه في حرام؛ كالزناء وذلك 
بأن يكون عل النكاح الصحيحء ويُلحَق به کل ما هو من متعلّقاته؛ 
كالطلاق» والخلع.؛ واللعان» وغيرهاء وحفظ ما يُتغدَّى به أن يكون مما لا 
يضر أو يّقتل» أو يفسدء وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به: من الذبائح» 
والصيد» وشرعيّة 7" الحدّء والقصاصء» ومراعاة العوارض اللّاحقة» 
وأشباه ذلك. 


وقد دخل حفظ النسل في هذا القسمء 9" وأصولّه في القرآنء 


= لكن عليه: أين هو المعنى الغالث ؟ 
وقد يقال: إنه جعل حفظ البقاء قسمين: أحدهما حفظه من الداخل» والآخر حفظه من 
الخارج» فإذا صما إلى الأول؛ كمّلت ثلاثة. وقوله: «وإقامة ما لا تقوم» إلخ؛ عائد إلى المكملين 
قبله. اه 
9( «ز»: كأنه قال: حفظه باستعمال الأغذية» واتخاذ الملابس» والمساكن» وهذا غير ما يأتي في 
مكملات حفظ النفس: من فحص الغذاء مثلاء ومعرفة أنه لا يضرء أو يقتل إلخ. اه 
() «ز»: شرعية الحد والقصاص» ومراعاة بقية العوارض- وما أكثرها- كل هذا مكمل لحفظه 
وكلها من جانب العدم» وهذا هو المكمل الشالث» وإن كان اعتباره لهذا المكمل هنا غيرٌ اعتباره 
في كتاب المقاصد» ولا مانع من اختلاف الاعتبارء متى كان كل صحيحاً في نفسه. اھ 
)٣٤٤(‏ «ز»: أي في قسم حفظ النفس» ويصح أن يكون مراده دخل في مكمله: والجميع - كما 
قال - أصلّه في القرآن. اه 


_ القسم الرابع ل (؛؟8) لل - كتاب الموافقات 


وحفظ المال راجمٌ إلى مراعاة دخوله في الأملاك (*؛”” وتنميته أن لا 
یفن" ومكدُّله دقع (0" العوارض» وتلافي 7" الأصل بالزجر 
والحدٌ والضمان» وهو في القرآن والسنة. 


وحفظ العقل؛ بتناول 3" ما لا يفسده [والامتناع غا 


)١(‏ «ز: أي بعوض وبغيره من أبواب نقل الملكية شرعا. اه 

(03747) في (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وکتنمیته أن لا يفي)؛ والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق) . 
قال «ز٤:‏ قد يقال: إن فيه تحريفاً وإن صوابه: «أن لا يفنى» أي تنميته إنما تعتبر من حفظه 
الضروري» إذا كانت التنمية وسيلة إلى عدم فنائه بالإنفاق وغيره أما العنمية التي يُقصد منها 
مجرد الكثرة؛ فليست داخلة في ضروريٰ حفظه» وقد يصحّح الأصل بأن التنمية التي تعد من 
الحفظ الضروريء تنمية المال القاصر عن درجة الوفاء بما يحفظ النفس وغيرهاء أما ما زاد 
عن ذلك؛ فالتنمية لا تدخل في الضروريات؛ فكل من المعنيين وجيه؛ بل مقصود في الواقع» وع 
الأول يكون المعنى: «لأجل أن لا يفنى)»» فهو مفعول لأجله بدون تقديرء وعلى الثاني: (خشية 
أن لا يفنى). اھ 

(۶۷) «ز٤:‏ بالمحافظة عليه من الإسراف» والسرقة» والحرق» وسائر مُتلفاته. اه 

)۳١۸(‏ «ز: وهو مراعاة صحة دخوله في الملكية» يحكون بالزجر في مثل الغصب الذي لم يحصل به 
تلف» والحد في السرقة» والضمان في المتلف» فهذه العلاثة» تحفظ صحة دخول الأموال في 
ملكية الناسء وما فيه الزجر» لعب الميسرء ولم يرد فيه حد خصوص. اه 

(03549) في (ف)» و(ز)ء و(ك)» و(م)» و(ط): «يتناول». والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(خ)»ء و(ت)» 
و(ح)» و(ن)» و(ق). 
قال #زة: وقوله: «في القرآن» أي من الآيات الدالة على إباحة الأكل من الطيبات» مع عدم 
الإسراف» وعدم الاعتداء» ويحتمل أن يكون الأصل هكذا: «يتناول ما يفسده) بجذف = 


القسم الرابع ا ل ل لس إق؟هقح)د دسب تاب الموافقات 


يفسده] (*"" وهو في القرآن» ومكمّلّه شرعيّة الحته 7*"" أو الزج ٠"‏ 
وليس في القرآن له ””*" أصل على الخصوصء فلم يكن له في السنة 
حكم على الخصوص أيضاً؛ فبقي الحم فيه إلى اجتهاد الأمة 9". 

وإن ألحق (**""" بالضروريات حفط العرض؛ فله في الكتاب أصلٌّ 
شرحَتّه السنة في اللعان والقذف. 


= «لا» أي يتناول حفظه عما يفسده؛ وهو في القرآن تحريم الخمر. اه 
قلت: لا حاجة لهذا الاحتمال بعد إثبات ما هو صواب من النسخ الخطية. 

(Fes)‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(۳۱) «ز»: أي في الخمر. اه 

(376) في (ت): «والزجر». - قال«ز): أي في سائر المخدرات. اه 

(*037) أي للزجر أو الحد. 

(03770) في (ب): «الأئمة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال «زا: قالوا: إنه يكون بحسب الجريمة؛ في جنسهاء ووصفها بصغرها وكبرهاء هذا في الزجرء 
وحدٌ الخمر كذلك» لم يرد أصله في القرآن» ولم يحدّد في السنة جحد خصوص:؛ فكانوا يضربونه 
بالنعال تارة» وبالجريد تارة» بدون عدد محدود؛ أما الشمانون؛ فإنها جاءت من القياس على 
القذف؛ كما قال علي: «إذا شرب سكرء وإذا سكر هذیء» وإذا هذى افترى» فأخذ عمر برأيه؛ 
وحد في الخمر ثمانين. اه 

(375) وهذا من دقة المؤلف 4# لأن الضروري هو حفط النسلء وأما حفظ العرضء فهو مكمل؛ 
وليس بضروريء وكثير من الأمم لا أعراصٌ طم؛ فيبيحون الزنا علانية» ومع ذلك لم ينقرضوا 
ويتناسلون بذلك» ولذلك فمن يجعل حفظ العرض ضرورياء في مكان حفظ النسل من 
المقاصديين» فبالقصد الغاني؛ لأن حفظ الوسيلة حفظ للمتوسل إليه. 


القسم الرابع ل #8 ل َ دسب کتاب الموافقات 


هذا وجهٌ من الاعتبار 77" في الضروريات» ولك أن تأخدّها على ما 
تقدّم في أول كتاب المقاصدء فيحصلٌ المراد أيضاً. 

وإذا نظرت إلى الحاجيّات اظرد النظرٌ فيها أيضاً 2*7 على ذلك 
الترتيب أو نحوه؛ فإن الحاجيّات دائرةٌ على الضروريّات» وكذلك التحسينيّات. 

وقد كمّلت قواعدٌ الشريعة في القرآن وفي السنة» فلم يتخلف عنها 
شيء» والاستقراءٌ يبيّن ذلك» ويسهُلُ على من هو عالم بالكتاب والسنة. 

ولمّا کان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم 

(MNFoA) 
: عن بعضهم فيه‎ 

ومن تشوّف إلى مزيد؛ فإن دوّران الحاجيّات» على التوسعة والتيسير 
ورفع الحرج والرفق. 

فبالنسبة إلى الدين» يَظهر في مواضع شرعية الرّخّص في الطهارة؛ 
كالتيمم» ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسّر إزالتهاء وفي الصلاة» بالقصرء 
ورفع القضاء ٤‏ الإغماءء والجمع» والصلاة قاعداً وع جنب» وفي الصوم 
بالفطر في السفر والمرض» وكذلك سائر العبادات. 

فالقرآنُ إن نص على بعض التفاصيل - كالتيمم» والقصرء والفطر- 
)°١(‏ في (ح)ء وم و(خ)ء و(ط): «في الاعتبار». وفي (ت): «وجه الاعتبارا. والمثبت من: (ع))» و(ز)ء 

و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ن)» و(ق). 


(۳۷) في (ط): «أيضاً فيها). 
)۳١۸(‏ ينظر المسألة الغانيةء والعالعة. 


القسم الرايع + (لا؟8» لل - كتاب الموافقات 


فذاك» وإلا فالنصوصٌ على رفع الحرج فيه» [ع-٠٠٠]‏ كافيةٌ» وللمجتهد إجراء 
القاعدة والترخص بحسبهاء والسنةٌ أول قائم بذلك. 

وبالنسبة إلى النفس أيضاً يظهر في مواضع: 

منها: مواضمٌ الرخص [أيضاً]؛ 7*"" كلميتة للمضطر» وشرعية 
المواساة بالزكاةء وغيرهاء وإباحة 7" الصيدء وإن لم يتأت فيه من إراقة الدم 
المحم 0537 ما يتأن بالذكاة الأصلية» وفي العناسل: من العقد على البُضْعِ 
من غير تسمية صداق» وإجازة بعض الجهالات فيه؛ بناءً على ترك المشاحة؛ 
كما في البيوع؛ وجعل الطلاق ثلاثاً دون ما هو أكثر 59" وإباحةٍ الطلاق 
من أصله؛ والخلع» وأشباه ذلك. 


وبالنسبة إلى المال أيضا: في الترخيص في الغرر اليسير» والجهالة 


(0375) الزيادة ليست في: (ب)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)؛ و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 


و(ز)» و(ك)» و(ق). 
(11) «ز»: فالإباحة هنا رخصة دعا إليها رفع الحرج؛ وإن كانت الذبائح والصيد عدَّهما فيما تقدم 
آنفا من مكملاات حفظط النفس. اه 


(0377) «ز»: لأن الدم الخبيث في الحيوان» لا ينفصل جميعه عن الجسم حت يطهر الجسم منه إلا إذا 
خرج من منفذ عام للدم» كالودجين. اھ 

(9) «ز»: ففي التقييد بالغلاث» رفع حرج» وتيسيرٌ للمرأة بكونها بعد الغلاث» صار لا شأن له 
معها؛ تتزوج من تشاءء وهذا يساعد حفظ النسل» فيه رفع حرج كبير يعرفه من أهل الملل 
من ليس عندهم طلاق» وإسراف الناس فيه في هذا الزمان» ليس من أصل تشريعه؛ بل من 
عدم العمل بأوامر الشريعة ونواهيها المكملة له» الواردة في الكتاب والسنة» من بعث الحكميّن 
وغيره. اه 


القسم الرابء + (م»)هع كتب الموافقات 


التي 7" لا انفكاك عنها في الغالب» ورخصة السَلَمء والعراياء والقرضء 
والشفعة» والقراض» والمساقاة» ونحوها. 

ومنه التوسعة في ادّخار الأموال» وإمساك 99" ما هو فوق الحاجة 
منهاء والتمتع 0 بالطيبات من الحلال على جهة القصدء من غير إسراف 
ولا إقتار. 


وبالنسبة إلى العقل: في رفع الحرج عن المكرّه» وعن المضطرء على قول 
من قال به في الخوف على النفس 517" عند الجوع» أو العطشء أو المرضء 
وما أشبه ذلك كل ذلك داخل تحت قاعدة 79" رفع الحرج؛ لأن أكثره 


(۳۳) «ز»: كما في أصول الجدران المغيّبة في الأرض» وكما في د بيع البطيخ؛ وكما في بيع الفُجْل وا جررء 
ونحوها نما عَيّب بعضه في الأرض وإخراجه كله قبل بيعه» يفسده فاغتفر لذلك. اه 

(1377) (زة: لا ينافي هذا عدّه العنمية من الضروريات فيما تقدم؛ لأن المعدود منها فيه» ما كان مقيدا 
بأحد القيدين أي بأن لا يفي» كما هو أصل النسخة» أو بأن لا يفنى» كما هو الوجه الغانيء 
وسبق أن القيدين مطلوبان معا. اه 

(1275) «زة: الأنسب به أن يكون من حاجيات النفس؛ كإباحة الصيد» والمواساة؛ لأنه توسيع على 
النفس بما يقوي حفظهاء وإن كان اعتباره أيضا صحيحا من جهة بذل المال في هذه 


(37) «ز»: أي فالنفس حينئذ مقدمة على العقل» فيرخص فيما يدفع عنها الحلاك؛ وإن كان يضر 
بالعقل؛ سواء أكان أكلاء أو شرباً. اه 

(۳۷) «ز»: أي والقاعدة مقررة في الكتاب صريكا؛ فالقرآن يشمل جميع ما ذكرء وفعقير كنا اوقد 
ورد بعضه فيه تفصيلا. 
وقوله: «أكثره اجتهادي» أي فالمعقول فيه أن يناط بكليات تتفصل بالاجتهاد لا بالنص» وما 
فسرته السنة منه؛ قليل فقط ليُحتدّى حذوه كما قال. اه 


القسم الرابع لس لسللسلس سب (8؟8 د د ل كتاب الموافقات 


ای رت ال عند رما ای اه د :إل مو ها اجر 
الكتابٌء """ وما فشر من ذلك في الكتاب؛ فالسنةٌ لا تعدو» ولا تخرج 
كنلهك. 

قسمٌ التحسينيات جار أيضأ كجريان الحاجيات؛ فإنها راجعة إلى 
العمل بمكارم الأخلاق» وما يحسّن في مجاري العادات» كالطهارات بالنسبة 
إلى الصلوات - على رأي من رأى أنها من هذا القسم - 17" وأخذٍ الزينة 
من اللباس» ومحاسن الهيئات» والظّيب» وما أشبه ذلك» وانتخاب الأطيب 
والأعلى في الزكوات» والإنفاقات» وآداب الرفق في الصيام. 

وبالنسبة إلى النفوس: كالرفق» والإحسانء وآداب الأكل؛ والشرب» 
ونحو ذلك. 

وبالنسبة إلى النسل: كالإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان: من 
عدم التضييق على الزوجة» وبسط الرفق في المعاشرة وما أشبه ذلك. 

وبالنسبة إلى المال: كأخذه من غير إشراف نفس» والتورع في كسبه 
واستعماله» والبذل منه على المحتاج. 


وبالنسبة إلى العقل: كمباعدة الخمرء ومجانبتها» وإن لم يقصد 


(0377) في (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)ء و(ط): «من الکتاب». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» 
و(ف))؛ و(ك)» و(ق). 
)۳١(‏ أي من قسم المتممات والوسائل» وهم بعض الأحناف؛ إذ يرون أنها معقولة المعنى. 


القسم الرابع -اإه#ةع ل كتاب الموافقات 


استعمالها؛ بناءً على أن قوله تعالى: #ِإقَاجْتَنِبُوة)4 7""" يراد به المجانبة 
بإطلاق. 


فجميعٌ هذا له أصل في القرآن. بيّنه الكتابُ على إجمال أو تفصيلء أو 
عل الوجهين معا وجاءت السنّة قاضيةٌ على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم؛ 
وأشفى في الشرح» وإنما المقصودٌ هنا العنبيه» والعقل يَتهدّى """' منه لما لم 
يُذگر ما أشير إليه» وبالله التوفيق. 

ومنها: النظر إلى جال 7”"" الاجتهاد الحاصل بين الطرفين 
الواضحين» وهو الذي تبيّن في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع: 7" ومجالٍ 
القياس الدائر بين الأصول والفروع» وهو المبيّن في دليل القياس. 

ولنبدأ بالأول: 

وذلك أنه يقع في الكتاب ال على طرفين مبيّئِيْن فيه» أوفي السنة - 
كما تقدم في المأخذ الغاني - وتبقى الواسطة محل اجتهاد والعباس ١"۷‏ 


.٩٩ المائدة:‎ )۷١( 

(۳۷) في (ت)» و(م)» و(ك)» و(ب): «والعاقل يهتدي)» وفي (ف)» و( ز)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ق)» 
و(ط): «والعاقل يتهدى»» والمثبت من: (ع). 

(370) في (ف)ء و(ز)» و(ك): «إلى مجمل»» وأظنه محرفاء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷۳) ينظر المسألة الرابعة منه. 

(۷۶) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «وتبقى الواسطة على اجتهاد والتباين» 
وهو خطأء والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
قال «ز»: لعل الأصل: «والتشابه» ويمكن تصحيح النسخة بأنه كلما روعي جذب أحد 
الطرفين لماء باينت الآخر. اه 5 


الق الا ت( كتاب الموافقات 


لمجاذبة الطرفين إيّاهاء فربّما كان وجه النظر فيه قريب ال مأخذه فيترك إلى 
أنظار المجتهدين حسيما تبيّن في كتاب الاجتهادء ”2 وريما بعد عل 
الناظر أو كان محل تعبد لا حجري عل مسلك المناسبة؛ فيأق من 
يسول الله ف فيه الان ٠‏ وان لای ا خد الطرفين» أو الخد من كل 


= قلت: لم يصب الشيخ 4# فيما خمن وقدر. 

(۳۷) ينظر المسألة الرابعة منه. 

(۳۷7) قال في حجية السنة ردّاً عليه: ص 6ه ٠۳۳‏ 084: قوله: «ومنها: النظر إلى جال الاجتهاد 
الحاصل بين الطرفين الواضحين» إلى قوله: «والأصل الكتاب» شامل له بالمعنى المفسّر في أول 
كتاب الأدلة». 
ونقول: حسبنا في الرد عليك قولك: «وربما بعد على الناظرء أو كان محل تعبد لا يجري على 
مسلك المناسبة؛ فياتي من رسول الله © فيه البيان»» حيث إنك اعترفت أن الواسطة بين 
الطرفين المنصوصٍ عليهما في الكتاب» قد يعجز المجتهد عن إدراك حكمها من الكتاب» وأن 
رسول الله © يسنّه ويشرعه لناء غير أنك تسمي تشريعه حينئذ بياناء ونحن نسميه استقلالا 
فقطء حيث إن الكتاب لم ينص عليه نصا يمكن المجتهد أن يفهم الحكم منه على وجه 
التفصيلء ولا على وجه الإجمال. 
ومثل ذلك يقال في جال القياس؛ فقد يعجز المجتهد عن إدراك الحكم في الفرع على نحو ما 
قررته في مجال الاجتهاد. 
ولا يهمنا أن يكون هذا الحكم - في الواسطة أو الفرع - قد سنه 4 بواسطة وحيء أو 
اجتهاد قد وفقه الله إليه بما أوتي من الحكمة والعلم المفقودين في غيره» وإنما المهمّ أنه شرع 
ما لم ينص عليه في الكتاب» وكان تشريعه حجة؛ لأنه إما بوجي» وإما باجتهاد معصوم فيه» أو 
مقرّ على حكمه؛ فاجتهاذه - من حيث هو - ليس بحجة» وإنما حجيته ناشئة عن عصمته 
فيه أو عن الإقرار على حكمه. 
وأما إذا كان حكمُ الواسطة أو الفرع قريب المأخذ؛ فإن كان قربه من ناحية أن الشارع قد 
نص على علة أحد الطرفين أو الأصلٍ في الكتاب» ووجدنا هذه العلة شاملة للواسطة = 


القسم الرابع ل (985) كتاب الموافقات 


رادم اجه حفاكي ارک هداق ادها 


= أو الفرع» فلو جرينا على أن النص عل العلة نص على الحكم في جميع ما وجدت فيه؛ كان 
الحكم في الفرع أو الواسطة منصوصاً عليه في الكتابء وكانت السنة حينئذ من قبيل المؤكد: 
ولكن هذا لا يفيدك؛ لأن الشارع لم ينص على علة كل حكم في الكتاب» بل ذلك نادي 
أمّا إذا ن على العلة في السنة؛ كانت السنة مستقلة بإفادة الحكم في الواسطة أو الفرع. 
وإن كان قربه من ناحية إمكان استنباط العلة من غير النص» كلمناسبة؛ كان الحكم في 
الواسطة أو الفرع ثابتاً بالقياس» وكذا إذا جرينا - في الشق الأول - على أن النص على العلة 
ليس نضّاً على الحكم» وكأنك تريد أن تقول حينئذ: إن القياس قد استقل بالمكم؛ فلا 
استقلال للسنة على ما يشعر به قولك: «وسواء علينا أقلنا: إن النبي ي قاله بالقياس أو 
بالوجي؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس». 

فنقول لك: إن تشريع الله تعالى بأي نوع من أنواع الوحي» غيرٌ مقيد بما يجري في أفهامناء ولو 
كان ما يجري في أفهامنا ظاهرًا كل الظهور؛ فله أن يخالفه» وله أن يوافقه» والقياسٌ دليل 
ضرورةء لا يعمل به إلا عند العجز عن معرفة حكم الله بواسطة أي نوع من أنواع الوحي؛ 
فهو بجانب السنة لا قيمة له» سواء أوّافقها أم خالفها؛ حتى السنةٌ التي تڪون عن اجتهاد 
وقياس؛ فإنا لم نحت بها حينئذ إلا من حيث العصمة عن الخطإ في الاجتهاد» أو تقرير الله 
له © على المحكم. 

ثم نقول: إذا ساغ لك أن تثبت حكماً - لم ينص عليه الكتاب - بالقياس استقلالا؛ أفلا 
يسوغ لك أن تثبته بالسنة استقلالا ؟ 

قد يكون لك شيء من الشبهة في جعلك السنة أدفى مرتبة من الكتابء أمّا أن تقول: إن 
السنة متأخرة عن القياسء وإنها إذا وافقته» يتكون هو المؤسس للحكم. والسنةٌ هي المؤكدة 
وإن القياس يقوى عل الاستقلال دونها؛ فهذا أمرليس لك فيه أقل شبهة». 

(۳۷۷) هزة: كما يأتي في احتجاب سودة. اه ولفظ «أو غيره» قال«ز»: إذا جعل بالجر عطفا على ما 
قبله؛ كانت القاعدة قاصرة عن شمول مثل الحكم في الجنين بالغرة في المثال الغامن» حيث 
قال فيه: «وإن له حم نفسهاء وإذا جعل بالرفع عطفا على قوله: «لاحق» يكون نوعا ثالغاء 
غير اللحوق بأحد الطرفين» أو بهماء فتكون القاعدة شاملة لمثل هذا المحكم.اه 


القسم الرابع --ب(ب8#» ل كتب الموافقات 


أحدها: أن اللّه تعالى 5 الطيبات» وحرّم الخبائث» وبي بين هذين 
الأصلين أشياءُ يمكن لحاقها بأحدهماء فبين 1/2 © في ذلك ما اتضح به الأمنٌ 
«فنغی عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي يخلّب من الطير» ee‏ 

و «نكى عن أكل وم الحمر الأهلية وقال: إنها نا e‏ 

وسئل ابن عمر عن القنفذ» قال: کل وتلا: #(فل لا اج 
#وجى إلى E‏ فقال له إفنسان: إن أبا هريرة يرويه عن ا يي ف 


ويقول: الهو خبيثة من الخبائث»» فقال ابن عمر : إن قاله النبي ا ا 
(A)‏ 


(NTA) 


وخرج أبو داود: «نقى 87" يك عن أكل الجلالة وألبانها» 7". 


(۱۳۷۸) تقدم في الرقم: .٠١094‏ 

(037075) تقدم في الرقم: 2٠١597‏ وفيه: رجس)» وأما لفظ: «ركس» فهو موجود في حديث الاستنجاء. 
ينظر البخاري: كتاب الوضوء: ح .٠١١‏ 

(۸۰) الأنعام: 155. 

(۳۸۱) ضعيف: أخرجه أبوداود في الأطعمة: #/ؤه” ۳۷۹ وأحمد: ۳۸۱/۲ والبيهقي: .٠٠٠/۹‏ 
وقال: «هذا الحديث لم يرو إلا بهذا الإسناد» وهو إسناد فيه ضعف». 
قلت: لأن عيسى بن نثميلة الفزازي وأباه مجهولان. 

(037) في (ب): انهيه/؛ وفي (ن): اونعى). 

() صحيح: أخرجه الترمذي في الأطعمة: ۲۷۰/٤‏ ح 1855 وأبو داود كذلك: 01/9" ح ١۱۷۸ء‏ 
وابن ماجه في الذبائح: ٠١16/6‏ ح ۳۱۸۹ والبغوي في شرح السنة: ۱۲/۱۱ والبيهقي: 572/9. 
من طرق عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر. = 


القسم الرا ابع نيت (9*9) 6+ كتاب الموافقات 


وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلّة» وهي العَذِرة 9^“. 


فهذا كله راجمعٌ إلى معنى الإالحاق بأصل الخبائث» كما ألحق 89 


= قال الترمذي: «حسن غريب» وروى الشوري عن ابن أي نجيح؛ عن جاهدء عن البي ل 
مرسلا). 

قلت: ابن إسحاق عنعنه وهو مدلسء ولا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع» ثم إن الغوري 
قد خالفه فيه فأرسله؛ والشغوري حجة. 

لڪن حديث ابن إسحاق أيضاً صحیح؛ لأنه لم يتفرد بمعناهء فقد أخرجه أب داود: ٠١۱/۳‏ ح 
۷ من طريق عبد الله بن جهم؛ عن عمرو بن أي قيس» عن أيوب السختياني» عن نافع؛ 


عن ابن عمر. 
وإسناده حسن» وله شاهد عن ابن عباس أنه ي نهى عن المُجِثَّمة» ولبن الجلالة» وعن الشرب 
من ف السقاء). 


أخرجه الترمذي في الأطعمة: ؛ ۲۷۰ ح 1860 وأبو داود في الأشربة: ۳۵۱-۳۳۹/۳ ح ۳۷۱۹- 
7 والنسائي: ۰۲٤۰/۷‏ والجاكم: 0/2". 

من طرق عن قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس. 

قال الترمذي: احسن صحيح» وفي الباب عن عبد الله بن عمروا. 

قلت: حديث عبد الله بن عمروء عند النسای: 220-289/9: ولفظه: نهى رسول الله ل يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء وعن الجلالة» وعن ركوبهاء وعن أكل لحمها. 

وإسناده حسنٌء وهو أَوْفى معنئ» وأوضح لفظاً مما قبله. والجلالةٌ البهيمة التي تأكل اللّة - 
بكسر المعجمة - وهي العَذِرة» والنجاساتء والمُجثّمة اسم مفعول من التجثيم؛ وهي البهيمة 
التي تحبس وتلصق بالأرض» وترى حتى تموت. 


(NYA£)‏ ف (ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «العنهدة)» وهو تحريف قبيح» والمثبت من: (ع)» 


و(ف)ء و(ز)» و(ك)» و(ت). والجلّة» بڪسر ال جيم وفتحها. 


القسم الرابء ل (ه9# ل كتب الموافقات 


ع 


ال )۱۱۳۸0( والخبارئ: (۱۱۳۸7( وألا رئب (TAY)‏ وأشباهها (۱1۳A۸)‏ اض 
الطبّبات. 


والغافي: [ع-٠٠٣]‏ أن الله تعالى أحَلّ من المشروبات ما ليس بمسكر؛ 
كالما واللبن» والعسل» وأشباههاء وحرّم الخمر من المشروبات؛ لما فيها من 
إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاءء والصدّ عن ذكر اللّهه وعن الصلاة» فوقع 


(0373) وقد أكل على مائدة رسول الله © وأقرّ على أكله» ولم يأكله هو تنزهاً.- ينظر البخاري في 
الذبائح والصيد -: 580/8 ح ۴۷٥٠ء‏ ومسلم كذلك: ۳/۳٤٥٠ء‏ من حديث خالد بن الوليد وه. 

)١۳۸(‏ وهو طائر طويل العنق» يشبه الأو رمادي اللون» والأصل فيه الحل» وروي فيه حديث 
ضعيف يؤكد هذا الأصلء أخرجه الترمذي في الأطعمة: ؛ /»ا-1858. وأبو داود كذلك: 
٣‏ ح ۳۷۹۷ وابن عدي في ترجمة بِرَيّة بن عمر بن سفينة: 4۹۷/١‏ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير: 2278/8 والطبراني في الكبير: ۸١/۷‏ ح 27155 وابن حبان في المجروحين: .١١١/١‏ 
من طرق عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن مهدي» عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه» 
عن جده قال: «أكلت مع رسول الله © لحم حبارى». 
قال الترمذي: احديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن عمر بن سفينة» روى 
عنه ابن أبي فديك» ويقال: بريد بن عمر بن سفينة». 
وقال العقيلي: ا'حديث غير حفوظ؛ ولا يعرف إلا بها. 
وقال ابن حبان: «يخالف الحقات في الروايات» ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من رواية 
الفقات» فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال». 
قلت: ودونه إبراهيم بن عبد الرحمان بن مهدي» قال ابن حبان: «١يتقى‏ حديثه من رواية جعفر 
عنه). 

0 وركها فقّبله» كما في الصحيحين من حديث أفس 45 أخرجه 
البخاري في الذبائح والصيد: 8/9/اه ح ه57ه» ومسلم كذلك: .٠٠۹٥۳/۳‏ 

)1۳۸۸( ز: ا كالجراد. اه 


(۳۸۷) فقد أهدي إلى رسول الله 


القسم الراہع ل (#وع ل كتاب الموافقات 


فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة» ولكنه يوشك أن مُسكر» وهو نبيذ 
الدّّاءء والرّفت» والكقيره وغيرهاء ”*"" فنهى عنها إلحاقاً للها بالمسكرات 
تحقيقاً؛ سدّاً للذريعة» ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أنّ الأصل الإباحةٌ كالماء» 


والعسل؛ فقال # 


: اكنت نهيتڪم عن الانتباذ فانتبذواء وك مسكر 


حرام» (۴۰), 


(۱۱۳۸۹( النعي عن الانتباذ في هذه المذكورات» ورد في أحاديث عديدة: منها: حديث ابن عباس في 


)۱۱۳۹۰( 


قصة وفد عبد القيس» وفيها أنه 4 نهاهم عن الدباء» والحنتم؛ والمزفت» والنقير: أخرجه 
البخاري في الإيمان: 101/١‏ ح ۳٠ء‏ والعلم: ١/21؟‏ ح ۸۷» ومسلم في الإيمان: ١//غ-48.‏ 
والحنتم» الجرة الخضراءء والدباء» هي القرع؛ والمراد اليابس منهاء والتقيره أصل الدخلةء يُنقر 
فيتخذ منه وعاء للانتباذ» والمقمّره هو ما طبلي بالقارِء وهو نبت يحرق» فإذا يبس تطلى به السفن 
وغيرهاء كالزفت. 

وإنما نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية؛ لأنه يسرع التخمر إلى ما فيهاء وخاصة في البلاد الحارة 
وأما البلاد الباردة جدَأء فلاء ولذا فالنهي عن الانتباذ فيهاء خاص بأمكنة وأزمنة معينة: 
فليس عام ومن عمّمه؛ فإنه لا يفهمٌ مق صد الشرع.؛ ولا عِللَ أحكامه. 

أخرجه مالك في الموطا في الضحايا: ؟/٠4۸ء‏ عن ربيعة بن أي عبد الرحمان» عن ف سعيد 
الخدري. 

وربيعة لم يسمع من أبي سعيد فالإسناد منقطع؛ لمكن وصله الحاكم في المستدرك: ›٠۷٤/١‏ 
والطحاوي في المعاني: ۲۲۸/١‏ والبيهقي: .51١/8‏ 

من طريق ابن وهب» عن أسامة بن زيد» عن محمد بن يحى بن حَبّانَ» عن واسع بن حَّانء 
عن أي سعيد. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه)» وأقره الذهي. 

قلت: أسامة بن زيد الليي» أبو زيد المدني - وإن كان من رجال مسلم - إلا أن فيه كلام 
ونص ابن عديء على أن ابن وهب روى عنه نسخة صالحة» وهذا منهاء وله شاهد عن بريدة 
عند مسلم: .\0A0-\0۸4/۳‏ = 


القسم الراہع + ل ب (إلاهى- ل كتاب الموافقات 


وبقي في قليل المسكر على الأصل من العحريم» 7" فبيّن أن «ما 
اسک كثيره» و حرام )11۳۹4( وكذلك تھی عن | 5 ل 7 )4( 


= قال «زة: تحريم الانتباذ في هذه الأوعية» سد للذريعة» وفطام لهم عن المسكر وأوعيته؛ إذ 
كانوا حديثي عهد بشربه؛ فلما استقر تحريمه عندهم» واطمأنت إليه نفوسهم» وشكوا من ضيق 
الأمر عليهم - بمنع هذه الأواني التي لا مندوحة هم عنها - أباح لهم الأوعية كلهاء غير أن لا 
يشربوا مسكراء فقد رجح جانب التحريم حيث قام مقتضيه؛ فلما زال المقتضي؛ رجح جانب 
الحل الذي هو الأصل؛ وسواء أقلنا: إن ذلك بوجي أم باجتهاد؛ فالكل بيانه #. اه 

)١١(‏ «ز»: لعله قد سقط من النسخة هنا كلمة «أو الإباحة» فالفرض أنه بقيت واسطة - وهي 
القليل الذي لا يسكر - إلى أي الطرفين تنضم؟ فبين أن ما أسكر كثيره إلخ. اه 
قلت: هذا التعليق لا معنى له» وليس هناك أي حذف كما زعم» ولا أثرله في أي ذسخة 
خطية» ما يدل على أنه معدوم» ثم إن إضافة ما ذكر يفسد المعنى المراد؛ لأن القليل الذي لا 
يسكرء ليس جخمرء ولا يتوهم أحد أنه متردد بين طرفين؛ لأن مناط الحكم بالتحريم في القلة 
والكثرة» هو الإسكار. 

)١(‏ صحيح: أخرجه العرمذي في الأشربة: 4/؟9؟ ح ۸٦١‏ وأبو داود كذلك: ۳۲۷/۳ ح 
0 وابن ماجه: ۱۱۲٥/۲‏ ح ۳۳۹۳ والطحاوي في المعاني: ۱۷/١‏ وابن الجارود في المنتقى: 
ص 29١‏ ح ۰٦۸.۔‏ 
من طرق عن محمد بن المنكدرء عن جابر. 
وقال الترمذي: االحسن غريب من حديث جابرا. 
وإنما حسّنه؛ لأنه عنده من رواية داود بن بكر بن أبي الفرات» الأشجعيء المدني» قال عنه 
أبو حاتم: اشيخ». وقال الدارقطني: «يعتبر به'. وله شاهد عن عبد الله بن عمْرو عند ابن 
ماجه: ۱۱۲/۲ ح ۳۳۹۲ بإسناد حسن. 

(۹۳) متفق عليه من حديث أبي قتادة وجابر: أخرجه البخاري في الأشربة: :57:/19/٠١‏ وكذلك 


مسلم: «0۷0/F‏ وهو عند مسلم أيضاً عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 


© تسد بابو سس ا Rs DE‏ 


للمعق الذي تن من أجلة عن الانتباة فى الدياء وا لت" وغيرها. 

فهذا ونحوٌه دائر في المعنى بين الأصلين» فكان البيان من رسول الله ج 
يعيّن ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين. 

والغالث: أن الله أباح من صيد الجارح المعلَّم ما أمسك عليكء وَغلِم 
من ذلك أن ما لم يكن معلّماً فصيّدُه حرام؛ إذ لم يمك إلا على نفسه. 
فدار بين الأصلين ما كان معلّماًء ولكنه أكل من صيد؛ فالتعليمُ يقتضي أنه 
أمسك عليك» والأكلٌ يقتضي أنه اصطاد لنفسه؛ لا لك» فتعارض 
الأصلان؛ 2*0 فجاءت السنةٌ ببيان ذلك» فقال ©4: «فإِنْ أكل فلا تأكل؛ 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك عل نفسه) 01577 


وفي حديث آخر: «إذا قتله ولم فنا كل سه شتا فان اسک 
| إلى » )1۳۹۷( 
CE ES‏ كلتك .ركرك el‏ 


(۳۹۶) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «والمزفت» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» 
و(ق). وفي (ط): الوغيرهما"» وفي (ب): «وغير ذلك». والمثبت من: (ع)؛ و(ف) و(ز)» و(ن)» 
و(ك)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م). والحديث متفق عليه من حديث عائشة #: أخرجه 
البخاري في الأشربة: ۰ ح ۹٩-٥۰۹۰‏ ومسلم كذلك: .۱٥۷۸/۳‏ 

(۳۹۰) الجن والتحريم. 

)۳۹7( متفق عليه من حديث عدي بن حاتم: أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/؟١ه‏ ح ه0ؤهء 
ومسلم كذلك: .٠٥٩۹/۳‏ 

)11۳۹۷( هو حديث عدي بن حاتم نفسه في الموضعين السابقين. 

)11۳۹۸( الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك).وثابتة في: (ن)ءو(خ)ء و(م)» = 


القسم الرابع لغب (هبوهعح ل كتاب الموافقات 


فكل ان أكل ةا 595 © (۳۹۹)_ 
وجميع ذلك رجو للاصلين الظاهرين 
والرابع : أن اهي ورد عل المحرم أن 5 يقتل الصيد ظا )4( 
وجاء أن على من قتله عمداً الجزاءء اي وأبيح للحلال مطلقاء E‏ 
قتله فلا شيء عليه» فبقى قتلّه خطاً في حل النظرة فجاعت البو 390 


)011) 


= و(ح)» و(ت)» و(ق)» و(ط). 

)۹١(‏ قال «ز»: فيكون الحديث الأول من الإلحاق بأحد الطرفين احتياطا فقط. اه 
والحديث أخرجه أبو داود في الصيد: ٠٠۹/۳‏ ح 22865 وعنه البيهقي: 221/5. 
من طريق داود بن عرو الدمشقي» عن بسر بن عبد اللهء عن أبي إدريس الخولانيء عن 
وإسناده حسن» ومتنه فيه لفظة منكرة» وهي: اوإن اکل منه» وهي من أوهام داود بن عمرو 
الأودي الدمشقي» قال العجلي: اليس بالقوي» وقال ۴ زرعة: «لا تاس به). 
ولا شك أنه مخالف لا رواه الفقات الحفاظ الأثبات عن أبي ثعلبة من قوله © له: «وإن أكل 
فلا تأكل). وعلّل له ذلك بقوله: «فإنه إنما أمسك عل نفسه). 
قال البيهقي: «وحديث الشعبي عن عديء أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي» ومن 
حديث عمرو بن شعيب). 

)٠٠(‏ «ز»: أي الطرفين الواضحين. اه 

(۱۱4۰۱( أف عمد وا فخطا. 

تعالى: و کان نامثأ لا توا اسي ار حرم ومن فته منک مَُعَمَدَا 
جره مَل ما تل مِنَ کر ۶ 

(01600) يعني أنه أبيح له بمفهوم قوله تعال: ‏ وَأُمَ حرم چ سواء كان عامداًء أو ناسياه أو مخطئاً 
وبمنطوق قوله تعالى: <( إا حرطا . 

- ومراده بها الآثارٌ عن الصحابة» وليس شيئاً مرفوعاً إلى المعصوم 4# ففي موطإ مالك‎ )١( 


القسم الرابع ببس ل ب (ه#86هومي ددس هتأب الموافقات 


= كتاب الحج: »414/١‏ عن عبد الملك بن قري عن ابن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحبٌ لي فرسين» ذستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبياً ونحن 
محرمان» فما ترى؟ فقال عمر - لرجل إلى جنبه - : تعال حتى أحكم أنا وأنت» قال: فحكما 
عليه بِعَدْنِ فولّى الرجل وهويقول: هذا أميرٌ المؤمنين لا يستطيع أن يححكم في ظبي حتى دعا 
رجلا يكم معه! فسمع عمرٌ قول الرجل» فدعاهء فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال: 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرئّني أنك تقرأ سورة المائدة؛ 
لأوجعتك ضرباً ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: و( يک پوه دوا عَدَلِ منک هديا 
بل لْكَتبَةٍ 4 «وهذا عبد الرحمان بن عوف». 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: :۳۷۸/٤‏ «وقد اختلف العلماء قديماً في قتل الصيد خطأء فقال 
جمهور العلماءء وجماعة الفقهاء أهلُ الفتوى بالأمصار- منهم مالك» والليث» والغوريء 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما - : قتلّ الصيد عمداًء أو خطأ سواءًء وبه قال 
أحمدء وإسحاق» وأبو جعفر الطبري. 

قال أل الغا لاصو اداع ا ع حو فل اليد غد رمن اة خط فلا قي 
عليه؛ لظاهر قول الله وكُ: ومن قتله منڪم متعمداً). 

وأمًا وجهُ ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب» فإن الصحابة 
منهم عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» قصّوا في الضبع بكبشء وفي الظبي بشاة» وفي 
النعامة ببدنة» ولم يفرقوا بين العامد»ء والمخطيع في ذلك». 

ونقل القرطبي في الجامع: ٠۰۸-۳٠۷/١‏ أن الطبري» وأحمد في رواية - وروي عن ابن عباسء 
وسعيد بن جبير» وطاوس» وأبي ثور - يقولون: الا شيء على المخطئ؛ لأن الله تعالى لما خص 
المتعمّد بالذكر؛ دلّ على أن غيره بخلافه؛ والأصلٌ براءة الذمة» فمن ادعى شغلها؛ فعليه الدليل). 
هذاء وقد وكُم ابنُ معين» والشافعي؛ وجماعةٌ مالكاً في اسم شيخه: عبد الملك بن قُرير» وهو 
شخص لا يعرفه وإنما هو عبد الملك بن قريب الأصمعي» وقيل: إنما هو عبد العزيز بن 
فُرير» رجل بصري. 

هذا ما قالوا: ويبعد جدّاً أن لا يڪون مالك حفظ اسم شيخه» وهو قد حدلّه» وعرفه» وعرف 
حديثه» مع شدة تحريه» وإتقانه وحفظه» واللّه أعلم. 


القسم الرابع ل )84١(‏ ل كتاب الموافقات 


a al 


والزهريٌ من أعلم الناس بالسان. 
والخامس: أن الحلال والحرام من 03 نوع قد بينه القرآن؛ وجاءت 
بينهما أمورٌ ملتيسة؛ لأخذِها بطرف من الحلال والحرام؛ فبيّن صاحبُ 
السنة و من ذلك على الجملة وعلى التفصيل. 
فالاو ا قوله: «الحلال بينء والحرام بِينُ» وبينهما أمور 
شات الد 0 


ومن العاني: “"' قوله في حديث عبد بن رّمعة: «[هو لك يا عبد بِنّ 


دعوة ]180:7 چیه ا ر یم دە 


(31:5) في (ف)» و(ز)ء و(ك): «العمد» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

۶۰۲( أخرجه عبد الرزاق: ۳۹۱/۶ ح 241078 والطبري: ۲/١‏ وإسناده صحيح. 

)14۰۷( ازا: اى ما کان عل الجملة. اه 

)٠(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الإيمان: 15/١‏ ح »٠۲‏ ومسلم 
في المساقاة: /1219. 

)۱۱4۰۹( في (ب): «والغاني). 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(م)ء و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

)1161١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في البيوع: 42/1" ح ۳٠٠٠ء‏ وغيره» ومسلم في 
الرضاع: .٠١8١/6‏ 
قال «ز»: ثم قال لسودة بنت زمعة - زوجه - : «احتجي» منه لمّا رأى شبهه بعتبة» = 


القسم الرابع ل ()84)_ لل - كتاب الموافقات 


وفي حديث عدي بن حاتم 2 الصيد: «فإذا اختلط بڪلابك کی 
من غيرها؛ فلا تأكل» لا تدري لعله قتله الذي ليس منها» “. 


وقال في بثر بُضاعة - وقد كانت تُطرّح فيها [خِرَقُ] "“' الحيض 
والعَذِراتُ -: «خلق الله الماءَ طهوراً لا ينجسه شيء» 9“. (افحڪم 38 


= فألحقه بصاحب الفراش» وهو واضح» وألحقه بغير صاحب الفراش من جهة المحرمية» فلم 
يجعله من حارم سودة؛ لوضوح شبهه بغير أبيها احتياطا. اھ 

() أخرجه أبو داود في الصيد: ٠١9/9‏ ح ۲۸4۹ء واللفظ له من حديث عدي بن حاتم: وهو عند 
البخاري في الذبائح والصيد: 5/9؟ه ح 4۸۳٥ء‏ ومسلم كذلك: 9/8؟ه1. 

)41( الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (ت)ء و(ب). 

٠۷٤/١ ح ٦٠ء والنسائي:‎ ۱۷/١ ح ١٠ء وأبو داود كذلك:‎ 5/١ أخرجه الترمذي في الطهارة:‎ )١( 
.٠۱-۳۰/۱ والدارقطني:‎ 2161/١ وابن أبي شيبة:‎ ء۸١‎ 00١ 9/8 وأحمد:‎ 
من طريق أي أسامة؛ عن الوليد بن كثير» عن محمد بن کعب» عن عبد الله بن عبد الله بن‎ 
رافع بن خديج» عن ا سعيد الخدري فا «إن الماء طهور لا ينجسه شيء).‎ 
اخلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه‎ :14/١ قال الحافظ في التلخيص:‎ 
أو ريحها» لم أجده هكذاء وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ: «إن الماء لا ينجسه شيء»‎ 
وليس فيه «خلق اللّه) ولا الاستثناء.‎ 
قلت: وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه الدارقطني موقوفاً على سعيد بن المسيب قال: «أنزل‎ 
الله تعالى الماء طهوراء فلا ينجسه شيء).‎ 
Ag a ومنيذا ل‎ 
القطان في الوهّم والإيهام بتحقيقنا: */ ۳۰۹-۳۰۸ ح ۹١٠٠ء ١٠٠۲ء بقوله: المداره على أبي أسامةء‎ 
عن محمد بن كعب» ثم اختلف عل أي أسامة في الواسطة التي بين محمد بن كعب واي سعيد»‎ 
فقوم يقولون: عبد الله بن عبد اللّه بن رافع بن خديج. وقوم يقولون: عُبيد اللّه بن عبد الله‎ 
بن رافع بن خديج ... فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال ... وكيفما‎ 
3 كان» فهو من لا تُعرّف له حالٌ» ولا عينٌ).‎ 


القسم الرابء ل - (8#ع ل كتاب الموافقات 


الطرفين» وهو الطهارة. 


فا 


وجاء في كمد عا E‏ ودع 7 ال 


وقال في حديث عقبةً بن الحارث في الرضاع - إذ أخبرثّه المرأة السوداءً 


بأنها أرضعته والمرأةً التى أراد تزوجها - قال فيه: «(كيف بها وقد زعمث أنها 


(۱141٥( 


= قال «ز»: وإذا نُظر إلى الروايات التي فيها: «إلا ما غير لونه» أو طعمه؛ أو ريحه)» يڪون 
الحكم بالطهارة؛ لأن علامة التنجيس لم توجد فيه» وإن كانت هذه الروايات ضعيفة سنداء 
لكنها لا بد أن تكون بحيث يعتمد عليهاء بدليل الإجماع على معناهاء ولا إجماع بدون سند 
من الكتاب أو السنة» فلا يكون مما نحن فيه؛ لأنه من باب تحقيق المناط فقطء إذا كانت 
القاعدة مقررة من قبل» ويڪون هذا كتذكير لهم بالحكه. أما إذا کان إفشاء للحكم: 
فهو من الباب. اه 

ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير: ٠۴۷/٠١‏ ١۲۳۷ء‏ من حديث ابن عباسء وقال في المجمع: 
4 اوفيه عثمان بن عبد الرحمان» وأظنه القرشي» وهو متروك). 

وضعفه انا البيهقي؛ وفي التلخيص: :۱۳٦/٤‏ «الوقاصي» بدل «القرشي»» والوقاصي من رجال 
الترمذي» اتهمه ابن معين بالكذبء وقال ابن حبان: يروي عن الغقات الموضوعاتء لا يجوز 
الاحتجاج به). 

والإصماء» أن يقتل الصيد مكانه» ومعناه: سرعة إزهاق الروح» من قوم للمسرع: صَمَيانٌ؛ 
والإنماء» أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال ... ينظر النهاية: "/50؛ ولسان العرب: .179/١6‏ 
قال «ز»: وبالتأمل في الفرق بين مسألة الصيد ومسألة الماء» حيث إنه © رجح في الصيد عدم 
الحل» وفي الماء الطهارة؛ تجد أنه قد أخذ فيهما بالأصل إن كان اجتهادا؛ فالأصلٌ الذكاة الشرعية 
المعروفة» والصيد رخصة بقيود وشروطهء فما لم نجزم بحصول الشروط؛ رجعنا إلى الأصل» وهو 
عدم الحل؛ لأنه غير مذك» وكذلك الماءء رجح فيه الأصلء وهو الوصف الذي خُلِق عليه حتى 
يتبين ما يخالفه» ولما لم يتبين؛ بقي على أصله. اه 


القسم الرابع ممح سي يع سس a‏ كتاب الموافقات 


قد أرضعتكُماء دعها عنك» ۶7). 

إلى أشياءَ من هذا القبيل كثيرة. 

والسادس: أن الله وك حرم الزناء وأحل التزويج ومِلكَ اليمين» 
وسكت عن النكاح المخالف للمشروع؛ """ فإنه ليس بنكاح محض ولا 
سفاح محضء» فجاء في السنة ما بين الحم في بعض الوجوه» حتى 
يحون ““ محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقا ٠‏ 
أو في بعض الأحوالء وبالأصل الآخر في حال آخرء فجاء في الحديث: «أيُّما 
امرأة نحّحت بغير إذن وليها؛ فنكاحُها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ 
فإن دخل بها؛ فلها المهر بما استحل منها) )°( 

وهكذا سائرُ ما جاء في النكاح الفاسد من السنة. 


(131617) أخرجه البخاري في الدكاح: 57/9 ح ٤١٠٠ء‏ وغيره» من حديث عقبة بن الحارث. 
قال «ز»: قالوا: إن هذا إرشاد إلى طريق الورع؛ والتنزه عن الشبهات ولو ضعيفة؛ فإن الشارع 
جعل لسماع دعوى المرأة في الرضاع شروطا لم قستوف هاهناء فكان مقتضاه أن لا يلتفت إلى 
قول راف ولا يقضى به في تحريم هذا النكاح» ومنه تعلم ما في قوله: «التي أراد أن يتزوجح 
بھا). اھ 

)۶٠۷(‏ أي الفاقد لشرط من شروطه. 

)۱٤۱۸(‏ (زز): أي المسكوت عنه أي باقيه الذي لم تبينه السنة. اه 

(11615) «زه: كما في مثال النكاح بغير ولي قبل الدخول؛ فليس له أثر يترتب عليه إن حصل الطلاق 
قبل الدخول» وبعد الدخول ألحق بكل من الأصلين في حالة وحكم؛ وإن كانت هذه الأحكام 
التي ذكرناها؛ أخذت من بيان الحديثء لا من اجتهاد العلماء. اه 


(:1162) تقدم في الرقم: ۰٦٥۳۷‏ وسيكرر في: 1740؟1. 


لفت ان كيتكت E U‏ 


كتاب الموافقات 


والسابع: أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات» وحرَّم الميتة 
فيما حدم من الخيائة» قدارث مي البحر بين الطرفين» فأشكل .حكتها: 
8#: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (“. 
وروي في بعض الالساديت انرا ويف نا ا 


(er) والجراد)‎ 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي في الطهارة: ٠١1/١‏ ح 214 وكذلك النسائي: 2077/١‏ وأبوداود: 1/١‏ 
ح *8؛ وابن ماجه: 177/١‏ ح ۳۸٦‏ من حديث أي هريرة. وفي إسناده مقال» وله شواهد عديدة: 
وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم» وأجمع العلماء على القول 
بموجبه إلا خلافاً لا يعد به» وقد استوف الحافظ الكلام على طرقه في التلخيص الحبيرء وهو 
أول حديث بدأ به فيه. 

(4f)‏ في عامة النسخ الخطيةء و(ط): «الحديث»» ما عدا: (ع). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الصيد: 2٠07/6‏ والأطعمة: ۱٠٠۲/۲‏ ح 7814 وأحمد: ۹۷/١‏ والدارقطني: 
. 

من طرق عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمر. 

وهو ضعيف جدّاً بعبد الرحمان المذكور» قال أحمد في العلل: 277/6 ۲۷/۳: «رّوى حديغاً 
منكرا حديث: (أحلت لنا ميتتان). 

وقال ابن معين: «ليمس حديثه بشيءا. 

ا ا 

وأخرجه البيهقي: ٠٠٠١/١‏ من طريق ابن أبي أويس» عن عبد الرحمان بن زيد» وأسامة 
وعبد الله: بني زيد» عن أبيهم عن ابن عمر مرفوعا. 

وقوّى رفعه ابن الصلاح في كلامه على الوسيط» وصحح كذلك الرواية المرفوعة ابن دقيق العيد 
في الإمام؛ بناء على أن عبد اللّه بن زيده وثّقه ابن المديني» وابنْ حنبل» فيدخل فيما رفعه الشقة 


عنده» ووباد الخقة مقبولة لحن عيد الله وإن كان قد وثق؛ قلي بمتفة عل ت 


القسم الرابع ببجب حيبي ب ص( ي كتاب الموافقات 


ءَ ع 
ENE EE‏ 


وأكل ® 
والقاهئة أن للل خم التفيين بالتشتين4 روا فشن هن الأطرافك 


بعضها من بعض في قوله تعالى: #إ وََتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا سكم 
بالتَمس» إلى أخوا اة ل 


يما 


هذا في العمدء وأما الخطأً؛ فالدية؛ لقوله: [ع-۷٠٠]‏ ع( قَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 


= توثيقه» ولاسيما أن من جرح أبناء زيد بن أسلم؛ جرّحهم ڊسوء حفظهم؛ وهذا جرح مفسر 
مقدم على التعديل. 
ثم لو سلمنا أنه ثقة؛ ثقة؛ فإنه قد خالفه في رفعه من هو أحفظ منه من رجال الصحيحينء وهو 
سليمان بن بلال» وروايته مقدمة ومعتبرة في توهيم عبد اللّه» وإخوته في رفعه. 
وأخرجه البيهقي موقوفاًء من طريق الربيع بن سليمان» عن ابن وهبء عن سليمان بن بلال 
عن زيد بن أسلم به. وقال: «هذا إسناد صحيح؛ وهو في معنى المسند» ورجحه أبو زرعة - كما 
في علل ابن أبي حاتم: ؟/298. 

(11426) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في المغازي: 1۷۸/۷ ح ١1ل“‏ 4۳۹۱ء 4۳٦۲‏ 
ومسلم في الزهد: 59١8/4‏ ۲۳۰۹. 

.£۷ المائدة:‎ )٤۴١( 


.٩۱ النساء:‎ )11853( 


القسم الرابع سس ل ل (لاهؤهع)م_ ب كتاب الموافقات 


وبين 7" 44 دية الأطراف عل الحو الذي يأتي (8*"" بحول اللّهء 
فجاء طرفان أشكل بينهما الجنينُ إذا أسقطته أمّه بالضّبة ('؟"") ونحوها؛ فإنه 
يشبه جزءً الإنسان - كسائر الأطراف - ويشبه الإفسان العام الخلقة» ("“ 
فت السنة فية أن كته التق وان له حڪم نفسه؛ لعدم تمحض 
حك الطوفيق أ 

والتاسع: أن الله حرم الميتة» وأباح المذكاةء فدار الجنينُ الخارج من 
بطن المذكاة ميتاً بين الطرفين» فاحتملهماء 9" فقال في الحديث: «ذكاةٌ 
اجنين ذكاءٌ أمد) م لجانب الجزئية على جانب الاستقلال. 


() «زه: وأشهر أحاديث الموضوع» ما رواه مالك» والنساڻي» عن عبد الله بن حزم؛ عن أبيه» وما 
رواه أبو داود» والنسائي» عن عمرو بن شعيب» وهذا المثال ما وقع في الكتاب ال على 
الطرفين» لحكن بيان أحدهما بهء والآخر بالسنة» وبقيت الواسطة على اجتهاد يبعد على 
الناظر.اه 

(۶۹۸) قال «ز): في المثال الرابع نما جرى مجرى القياس. اه 

)۱۱4۹( (زك: أي من غيرها. اھ 

(er)‏ في (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ق): الخلقته)» والمثبت من: (ز)» و(ف)» 


و(ك). 
(Ne)‏ متفق عليه من حديث أن هريرة: اک البخاري في الديات: 5 ح 1۹۰4 /ومسلم في 
القسامة: ..۳٠۹/۳‏ 


قال «ز٤:‏ الغرة عند العرب» العبد والأمة» وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه من العبيد نصف عشر 
الدية. وقوله: احڪم نفسها أي لم يلحق ليد الطرفين». اه 

(9) في (ع)ء و(ت): «فاحتملها'» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو أفسب لما قبله. 

(۳) ينظر في بحث هذا الحديث» وما يرد على المؤلف فيهء كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة» = 


القسم الرابء ل (4۸) ل كتاب الموافقات 


ال الى سما 


والعاشر: أن الله قال: رقن كن يِسَاءَ موق إن ننتيں فَلَهُنَّ ثَلْنَا مَا 
7ك و هق لفاو وتم انوكت 015:74 aoe‏ 
عنهماء تقل في السَّتّة حكمُهماء *”*"" وهو إلححاقّهما بما فوق الغنتينء ١٠۳7‏ 
ذكره القاضي إسماعيل. 

فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواهاء فإنه أمر واضح لمن تأمل؛ وراجمٌ 
إلى أحد الأصلين المنصوصٍ عليهماء أو إليهما معاء فيأخذ من كل منهما 
بطرف» فلا خرج عنهماء ولا يعدوهما (*. 


وأمَا جال القياس؛ فإنه يقع في الكتاب العزيز أصولٌ قشیر إلى ما كان 


= وحي إلهي كالقرآن الكريم): ص 189-17. 

.١١ النساء:‎ )٤۳4( 

)۶٤۳(‏ كما في حديث جابر أن امرأة سعد بن الربيع؛ جاءت إلى رسول الله © فقالت: يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً» وإن عمهما أخذ ماطماء فلم 
يدع ما مالاء ولا تُنكحان إلا بمال» قال: «يقضي الله في ذلك»» فنزلت آية الميراث» فبعث 
رسول الله © إلى عمهماء فقال: أعط ابنقي سعد بن الربيع الغلثين» وأعط أمهما الشمن» وما 


بقى فهو لك». 
أخرجه الترمذي: 414/5 2056: وأحمد: ٠٠٠۲/۲‏ والحاكم: 88/5" والبيهقي: ٠٠۹/١‏ 


من طريق عبد الله بن محمد بن عقيلء عن جابر. وصححه الترمذي» والحاكم؛ والذهبي. 
)۳١(‏ في (ن)» و(ح)ء و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «البنتين»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ب)» و(ك)»؛ و(ق). 
(۶۳۷) «ز»: غير ظاهر في الغرة في الجنين؛ لأنه لم يأخذ حكم النفس ولا الأطراف» وهو يفيد 
عطف قوله: «أو غيره» فيما سبق على قوله: «احتياطي). اه 


القسم الرابتع + (8؛8) سل - كتاب الموافقات 


من نحوها أن حكمه حكمهاء Ea‏ وتقرّبٌ إلى الفهم الخحاصل من إطلاقهاء 
أن بعض المقيدات مثلّهاء فيُجِتَرَى بذلك الأصل عن تفريع الفروع؛ اعتماداً 
عل بيان السنة فيهء وهذا النحوٌء بناءً على أن المقيس عليه وإن كان خاصاً 
في حكم العام معنى» وقد مرّ في كتاب الأدلة """' بيان هذا المعنى. 

فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلاً وجاءت السنةٌ بما في معنا 
أوما يُّلحَق به» أويشبهه أو يدانيه - فهوالمعنيّ هاهناء وسواء علينا أقلنا: إن 
الى 4# قاله بالقياس» 7" أو بالوجيء إلا أنه جار في أفهامنا يحرى 
ا المقسر فى أول كقات 
الل وله أمقلة: 


أحدها: أن الله وك حرّم الرباء 9*؟"" وربا الجاهلية الذي قالوا فيه: 


(۶۳۸) في (ك)ء و(ف)» و(ق): «حکمهما»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» 
و(ح)» و(م). 

)١‏ «ز»: في المسألة التاسعة» وإنه كان العموم هناك للأشخاص» وإن الشريعة ليست خاصة 
ببعضهم دون بعض» وهنا شمول يرجع للمعنى الذي فيه الحكم؛ كحرمة النبيذ بجعل الخمر 
شاملا له معنى» وإن لم يشمله صفة. اه 

(11840) «ز»: بناء عل أنه © يجتهد فيقيسء وقيل: ليس له الاجتهاد. اه 

(3060) في (ح)» و(ت)ء و(خ) و(ط): «الكتاب». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ن)» 
و(ك)» و(م)ء و(ق). 

(03064) «زة: في المسألة العانيةء حيث قال: «إن الظن الراجع إلى أصل قطعي يعول عليه» ومثال ذلك 
ما ورد من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع والريا. اه 

() «ز»: أي وظاهر أن المراد به ما يعقد في الإسلام؛ لأن هذا هو الذي بصدده التشريع؛ فألحق به 
ما عُقد في الجاهلية فقال: «وربا الجاهلية موضوع) إلخ. - 


القسم الرابء ب (هههقمعمى لل كتاب الموافقات 


a 


5 ah AM. NEED r Oh SBT 

Ne Ta تت لحر وا دف‎ dae 

قَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُْوَاِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلآ نُظَلَمُونَ»؛ : 
©: «وربا الجاهلية موضوع» وأول رباً أضعٌهء ربا العباس بن 


عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله 7“ 

وإذا كان كذلك - وكان المنعٌ فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير 
عوض - ألحقت السنةٌ به كَل ما فيه زيادةٌ بذلك المعنى؛ فقال #: «الذهتُ 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والعمر بالعمر» والملح 
بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا بيده فمن زاد أو ازداد فقد أربيء فإذا 


= وهذا إما قياس منه ##» أو بوي يجري في أفهامنا مجرى القياس» ويصح أن يكون هذا 
لدان إن راك نررنا كان ae a o OS ES‏ 
أن الله تعالى حرم الرباء وقال أيضا: فل اديت حَمَرْوَا إن هوا يُفْمَرَلَمُم ما مد 
سلف 4 . 
فتردّد ربا الجاهلية بين ما يغفر فينفذ عقده؛ وما لا يغفر فيبطل عقده» أعني أنه لا ينفذ ولا 
يترتب عليه أثره» وإن كان مجرد حصول العقد مغفوراء فألحقه بسائر الريا وأبطله. 
وعليه» يكون أولُ أمثلة ما يجري في أفهامنا مجرى القياس» قولّه: «وإذا كان كذلك» وهذا 
الوجه أقرب إلى عبارته من الأؤل» حيث ذكرفي قوله: «وإذا كان كذلك» ما يصلح علة للقياس؛ 
ولم يذكر ما يشير إلى العلة في ربا الجاهلية» وإن كان يُبِعِد كونَ هذا الوجه مقصودا له هناء أنه 
فرغ من أمثلة الإلحاق بأحد الطرفين» وأنه بصدد الجاري مجرى القياس. اه 

)۶٤٤(‏ البقرة: 74؟. 

.٠۷۸ البقرة:‎ )۶٤١( 

(11155) أخرجه مسلم في الحج: 4885/6 من حديث جابر الطويل في صفة حجته ©. 


القسم الرابع + لاههةع ل كتاب الموافقات 


اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد) ۷ 
ثم زاد (8**"" على ذلك بِيْمَ النّساءِ إذا اختلفت الأصناف» وعدّه من 


الريا؛ لأن النّساء في أحد 0 يقتضي الزيادة» "“ ويدخل فيه جڪم 
المعنى 6*7" السلف بجر نفعأ وذلك 7”**"" لأن بيع هذا الجنس بمثله في 


(۶۷) أخرجه مسلم في المساقاة: ١۱١/۳‏ عن عبادة بن الصامت» وورد عن جماعة من الصحابة: أبي 
سعيد الخدري» وعثمان بن عفان وأبي هريرة» والبراء بن عازب» واي بكرة؛ وغيرهم. 

(NSA)‏ «زة: إلحاق ثان جاء في قوله #©: «فإذا اختلف» إلخ» واثم! للتأخر الرتبي» وإلا فال لحاقان في 
عديثف واحده ال ان يعتبر الترتيب في نفس ألفاظ الحديث 5 في الإلحاق مانا أنضاء 
وكان عليه أن يؤخر قوله: «فإذا اختلفت» بعد قوله: ثم زاد). 
ويبقى النظر في أن تحريم بيع النّساء عند اختلاف الأصناف» جاء بإلحاق السنة؛ لأن هذا 
يتوقف على أن أصل تحريم الربا في القرآن» كان لخصوص النَّساء عند اتفاق الأصناف فقطء 
وأن تحريم النَّساء عند الاختلاف» إنما جاء من هذا الحديث» كما جاء تحريمٌ ربا الفضل به 
وربما لا يساعده ما كان جاريا عندهم ووقع عليه التحريم في القرآن؛ إذ كانوا يعطون شعيرا 
في مقابلة شعير لأجَل بأكثرء في مقابلة دراهم لأجَّل بأكثرء وهكذا فليرجع إلى التاريخ المبسوط 
في مثله. اه 

)٤۹(‏ لز أي: غالباً في العادة» كما صرح به بعد. اه 

)١(‏ «ز»: وإن كان لفظه لفظ السلف والقرض. اه 

(°١‏ «ز: تعليل للتحريم في بيع هذه الأجناس بمثلها متفاضلا. وقوله بعد: «والأجل» إلخ» تعليل 
لعحريم النساء فيهاء حتى عند التساوي قدراء فهو تكميل لقوله: «لأن النَّساء في أحد 
العوضين» إلخ. اھ 


القسم الرابع ب (؟وة) لح كتاب الموافقات 


ابيا ا 


منها؛ فالزيادةٌ على ذلك» من باب إعطاء عوض عل غير“ شيء؛ وهو 
ممنوع؛ والأجلٌ في أحد العوضين لا يكون عادةً إلا عند مقارنة الزيادة به في 
القيمة؛ إذ لا يُسْلَّم الحاضر في الغائب إلا ابتغاءَ ما هو أعلى من الحاضر في 
القيمة» وهو الزيادة. 


a‏ )ه۱10( 4 جاز مثل 5 )۱۱407( ف غير النقدين وا اا 
ولم جز فيهما محل نظر يخفى وجهّه على المجتهدين» وهو من أخفى الأمور التي 


الجنس» من باب بِدّل **" الشيء بنفسه؛ لتقارب المنافع ل" فيما يراد 


اللكننة في (ف)ء و(م): «بذل الشيءا بالذال المعجمة» والمثبت من باق النسخ الخطية» وهو بفتحتين» 
أو بكسر وسكون» كمثل» ومثل. 

(Nor)‏ في (ع): « لتقارب المعنى)» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 

)°١(‏ «ز»: قد يقال: إن هذا لا يظهر فيما إذا دار الفضل من الجانبين» كما في أخذ كثير رديء في 
قليل جيد» فزيادةٌ الرديء» تقابل بجودة الجيد» فهناك عوضء إلا أن يقال: إن هناك غررا 
كبيرا لا يعلم معه أيهما عُبنء وهو ممنوع؛ وتعليله غير ما حققه بعضهم من أن العلة سد 
الذريعة. اه 

(11655) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(ت)ء و(خ)» و(م): «ويبقى النظر لم جاز». والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ 
و(ف)ء و(ك). وضرب ناسخ (ق) على لفظ: «النظرا. وحذفه أصح؛ لما يأتي بعده. 

)°١(‏ «زة: أي العفاضل والنسيئة. اه 


القسم الرابء + - (#وةع ل كتاب الموافقات 


لم يتتضح معناها إلى اليوم» فلذلك بيَّنتُها السنةٌ؛ 0***"" إذ لو كانت بِيّنة؛ 
نوكل في الغالب أمرّها إلى المجتهدين؛ كما وَكل إليهم النظر في كثير من محال 
الاجتهاد. فمثل هذا جار "“" مجرى الأصل والفرع في القياس؛ فتأمله. 
والعاني: أن الله تعالى حرّم الجمع 7" بين الام وابنتها في النكاح» 
وبين الأختينء وجاء في القرآن: لواحت تنكم ما وَرَاءِ ذَلِكمر)؛ لد 
فجاء نهيّه # عن الجمع لق لجرا ا ين نيان 


)١۷(‏ هزد أي علتهاء وسر الفرق بين النقود والأطعمةء وبين غيرهماء حيث منعا فيهماء وأجيزا 
فيما عداهماء راجع الجزء الثاني من أعلام الموقعين ففيه البيان الكافي في المطلوب» والذي 
أشكل الفرق عند المؤلفء هو أنه أخذ علة المنع» جرد الزيادة بدون عوض» ولكنهم أضافوا 
لهذا في النقدين والمطعومات المقتاتة» ما يصح أن يجعل جزء علة يكون حط الفرق 
الواضح. اه 

(۸) «ز٤:‏ فمن ذلك أنه اشترى العبد بعبدين» وأنه لما نفدت الإبل في جهاز الجيش أمر ©# عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على قلائص الصدقة البعيرَ بالبعيرين إلى إبل الصدقة» وهذا 
فيه الأأمران معا. اه 

(31405) «زة: لم يجزم بأنه منه؛ لا سبق له من أنه من أخفى الأمور التي لم يتضح معناهاء فربما كان 
تعبدا ليس مبنيا على علة» فلا يتأق إجراء القياس. 
وأيضا من أنه إما أن يكون بالوحي لا غير - بناء على أنه لا يجتهد - أو بعصّه به وبعضه 
بالقياس إن جوزله ‏ الاجتهادء وسيأتي قوله: «ولا علينا أقصد القياس على الخصوص» 
إلخ. اه 

(:37167) «زة: أي في صورة ما إذا عَقد على الأم ولم يدخل بهاء وأمّا ما عدا هذه الصورة» - كما إذا 
دخل بالأم أو عقد عل البنت - فإن التحريم تأبيد لا بخص مجرد الجمع.اه 

)۶١١(‏ النساء: 6؟. 


(1475) تقدم في الرقم: 331/9 الاقل .۸٩۱۳‏ 


القسم الرابء ل (هإههعى ل كتاب الموافقات 


القياس؛ لأن المعنى الذي لأجله 7" حرّم الجمة "بين أولعك» موجود 
هنا. 


وقد يُروّى في هذا الحديث: «فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم 
أرحامحخي» (“. 

والتعليلٌ يشعر بوجه القياس. 

فال ن الله ال تمض ار هرر أله فى السار 
أسكنه في الأرض» 657" ولم يأت [ع-۸٠]‏ مثلُ ذلك في ماء البحرء فجاءت 
السنة بإلحاق ماء البحر بغيره من ا ا و 


والرابع: أن اليّة في النفس ذكرها الله تعالى في امراف ري 
يذكر ديات الأطراف» وهي ما يشكل قياسّها على العقولء فبيّن """' الحديثٌ 


(۳) في (ب)ء و(ز)ء و(ف)ء و(ك): «من أجلهاء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(N14)‏ في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): ذم اجمعا؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

.20:8 هذه الزيادة أوضحتٌ من ها بتفصيل في م والإيهام:» ينظر ح‎ )٠٠*( 

. 4 وذلك في قوله تعالی: ل ورتا من لسم م مدر اش كته ف لاض‎ )۶١( 

.١1429 تقدم في الرقم:‎ )۶١۷( 

() في (م): في كتابه العزيزا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(١‏ «زة: لكن أين في هذا إجراؤه مجرى القياس في أخذ الفرع حكم الأصلء كالأمثلة السابقة 
واللاحقة ؟ 
ال وق عر المععقاق الال نط المي عدأ ع ان ولذلك قان هة 
الكلمة المجملة» وهي أنه بّن «ما وضح به السبيل» دون أن يقول: «ألحق الأطراف بالنفس» 
وزاد أيضا قوله: «وكأنه» ولم يذكرها في تطبيق الأمثلة السابقة ولا اللاحقة 


القسم الرابع ل - (888) لل تاب الموافقات 


من دياتها ما وَضح به السبيل» وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمرُهء فلا 
بد من الرجوع إليه» ويُحدّى حذوه. 
والخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدّرة من النصف» والريع» 
والشمن» والكلث» والسدس» ولم ياك رانك ا هه ارا 
قوله في الأبوين: قن لَمْ يكن لَه وَلَدَ وَوَرِنَهُ أَبَوَاهُ قَلَامّه اثلث 
الآية ا (Me:‏ 
2 الأولا لاد: ا للڈڪر مثل حَظ الان سن ال 
د )4۷۴( 
قوله فی آیة الكلالة: «(وَهْوَ رآ إن لّمْ َس لَّهَا ود 9" 
0 #(وَإن خَانُوا إِحْوَةَ رجالا وَنِسَاءَ بَنِلذّكَر مل حَظ 
آل 2 (evr)‏ 
فاقتضى أن ما بقي بعد الفرائض المذكورة» فللعصبة» وبقي من ذلك 
ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين؛ كالجد. والعم» وابن العم؛ 
وأشباههم» فقال ©"*"") 4: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأُوْلَ رجل 


.١١ النساء:‎ )۶۷١( 

)۷١(‏ الآية نفسها. 

.٠۷١ النساء:‎ )11207( 

(۷۳) الآية نفسها. 

(1167) «ز: محل الشاهد قوله: «فما بقي) إلخ؛ المفيد للعموم. اه 


القسم الرابء ل -(80838)- ل - كتاب الموافقات 


I ST TEE 
فأ هذا على ما بقى مما يحتاج إليه» بعد ما نبّه الكتابُ على أصله.‎ 


والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: #( و مہ 
ألتح أَرْضَعْنَكُمْ وَأَحََنُكُم من ألرَضَعَة)4 7" فلق البي © 
بهاتين سائرٌ القرابات (*"؟"" من الرضاعة التي يحرمُن من النسب؛ كالعمّة» 
والخالةء وبنت الأخ» وبنت الأخت» وأشباه ذلك. وجهةٌ إلحاقهاء هي جهة 
الإلحاق بالقياس؛ إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق» نضّت "عليه 
السنة؛ إذ كان لأهل الاجتهاد - سوى النبي 8# - في ذلك نظرٌ وتردد بين 
الإلحاق والقصر عل الععبدء فقال ##: «إن اللّه حرّم من الرضاعة» ما حرم 
فق الا وام ادق هذا ال 


(117) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الفرائض: ٠۴/٠١‏ ح 1۷۳۲ء ومسلم 
كذلك: ۱۴۳۳/۳. 

۶۷7( قال الحافظ في التلخيص: 81/7: «وهذا اللفظ» تبع فيه الغزاليء وهو تبع إمامه - يعني الرافعي 
في فتح العزيز - وقد قال ابن الجوزي في التحقيق «إن هذه اللفظة لا تحفظ» وكذا قال المنذريء 
وقال ابن الصلاح: «فيها بِعْدٌ عن الصحة من حيث اللغة» فضلا عن الرواية؛ فإن العصبة في 
اللغة اسم للجمع لا للواحد». وفي الصحيح عن أي هريرة حديث: «أيما امرئ ترك مالا؛ فليرثه 
عصبته من كانوا؛ فيشمل الواحد وغيره». 

(۶۷۷) النساء: 27. 

(167) في (ف)» و(ز)» و(ك): "القرابة» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷١‏ «زة: أي وجهة الإلحاق نصت عليه السنة» فقال 8# إلخ؛ لأن المقام قابل لتردد المجتهدينء 
فلم يتركه - صلوات الله عليه - فقوله: «انصت» إلخ» خبر ثان. اه 

= ح 145 من حديث عائشةء وهو عند البخاري في‎ ٠۲/۴ أخرجه الترمذي واللفظ له:‎ )٠( 


القسم الرابع ل (لهوى كتاب الموافقات 


نم ألحق 987" بالإناث الذكور؛ لأن اللبن للفحل؛ ومن جهته دُرّ 
للمرأة» فإذا كانت المرأة بالرضاع أمّا؛ فالذي له اللبق أب ”^ بلا إشكال. 

والسابع: أن الله حرّم مكة بدعاء إبراهيم؛ [:] 8" فقال: برب 
ل ا سين 

وقال تعالى: م أَوَلَمْ يَرَوَأْ آنا جَعَلْنَا حَرَماً _ اي 80" 


وذلك حرم مکة› (NEA)‏ فدعا رسول اللّه 0 ريّه للمدينة بمثل ما دعا 


= فرض الخمس: ۰۲۴/۹ ۰۳۱۰ والشهادات: ۳۰۰/۰ ح ۰۲۹4٩‏ والنکاح: ٤۳/۹‏ ح ۰۹۹» ومسلم 
في الرضاع: ۰٦۸/۲‏ 

)۸١(‏ «ز: كما في حديث عائشة في استئذان أفلح أخي أبي القعيس زوج المرأة التي أرضعتهاء فقالت: 
يا رسول اللّهء إن أخاه ليس هو الذي أرضعني» ولڪن أرضعتني امرأته» فقال: «ائذني له فإنه 
عمك».اه 

(9) في (ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ومن جهة درّالمرأة». وفي (ت)» و(ب)ء و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «فالذي له اللبن» أم بلا إشكال»؛ وكلاهما خطاً واضح» والمثبت 
من: (ع)ء و(ف) و(ز)» و(ك)ء و(ق). وهو الصواب 

(۳) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ق)» 
و(ف»» و(ز)» و(ك). 

.٠٠١ البقرة:‎ )11684( 

(۸۰) العنكبوت: 57. 

(31887) في (ط): «حرم الله مكة». 
والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عياس في الحج: ۰۲/۴ ح 15817. 
وأخرج مسلم نحوه في الحج: ۲ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه © قال: «إن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإني دعوت في 
صاعهاء ومدهاء بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة). 


) القسم الرابع OES‏ مجحب (64ة) سلس _ ل کتاب الموافقات 


به إبراهيمٌُ لمكة ومثله معه» فأجابه اللّه. 


وحرّم ما بين لَابَتَيْها؛ فقال: «إفي أحرّم ما بين لابق (NeAY)‏ المدينة؛ 
أن 3 5 عضامهاء )4۸۸( أو بُقتل صذها! 10خ 


وفي رواية: «ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوءء إلا أذابه الله في التار 
ذَوْبَ الرصاصء أو ذوبَ الملح في الماء» .٠(‏ 


= هكذا رواه الدراوردي» وخالفه سليمان بن بلال» وعبد العزيز بن المختار» فروياه بلفظ: 
البمثل ما دعا به إبراهيم). 

وهو عند البخاري في البيوع: ٠07/4‏ ح ۲۱۲۹ من وجه آخر عن عبد الله بن زيد» بلفظ «مثل). 
ويؤيد رواية التثنية» حديث انس عند مسلم: ۹۹4/۲ ففيه: «اللَّهُهَّ اجعل بالمدينة ضعيَّئ ما 
بمكة من البركة». 

)1١16149(‏ تثنية لابّة وهما الحرة الشرقية» والحرة الغربية» ذواتا أحجار عظام» سودء يصعب اختراقها 
على الأرجل» بله الأفراسء والمادةٌ من ذوات الواو: لاب يلوب لوباً وؤلوباء إذا عطش. ينظر 
لسان العرب: ١/هغلا.‏ 

(۸۸) جمع عَضاهة وعضيهة» وعضة» وهي شجرة ذات شوك صغيرء أو كبير. ينظر لسان العرب: 
0. 

)۸١‏ أخرجه مسلم في الحج: 4495/6 من حديث سعد بن ابي وقاصء وجابر. 

)١(‏ هذه الزيادة في إحدى روايتي سعد بن أبي وقاص عند مسلم: 2437/6 ولفظ المؤلف يوهم أنها 
قالهز»: مثل هذا الوعيد وما بعده» لا يقال فيه: إنه قياس وتفريع على تحريم مكةء وكل ما 
يقبل هنا أن يكون الرسول دعا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة؛ فأجيب من اللّهء وأبلغه إجابة 
دعوته» وما معها من أنواع الوعيد لمن أحدث فيها حدثا؛ فالمثال السابع» على ما ترى من 
الضعف» وفي «تحرير الأصول» وشرحه - في مسألة أن حڪم القياس ثبوت حكم الأصل 
في الفرع - قال: «ولذا لم يستند من قال بحرمة المدينة إلا إلى السمع؛ وإنما لم يثبت - 


القسم الرابء + (هههعمى ل كتب الموافقات 


وفي سدوق ا فمن ا فيها دا او ادق محدثا؛ فعليه لعنة 
الله والملائكةء والناس أجمعينء لا قبل الله منه يوم القيامة صرف 
ولا عر ل" للحللك 

ومثلّه في صحيفة عاءٌ المتقدمة .٠“9‏ 

فهذا نوع من الإلحاق بمكة في الثرمةء وقد جاء فيها قوله تعالى: إن 
ألذينَ كَقِرُوأ وَيَصْدُونَ ع سَبِيلٍ أله وَالْمَسْجِدٍ أَلْحَرَام4 إلى قوله: 


ل 


53 مان عن كو ل ورج (۱4۹۳( 


والإلحادُ شاملٌ لكل عدول عن الصواب إلى الظلم» وارتكاب 
e Ol‏ 1010321 بهذا 


المعنى. 
والغامن: أن الله تعالى قال: :ِإوَاسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْيِ من رّجَالِحُمْ 


= بالقياس؛ لانتفاء الأصل والفرع). اه وإذا انتفى الأصل والفرع - وهما ركنان في القياس 
- فكيف يقال: إنه ثبت عند الرسول عه بالقياس؟ اه 
)۹١(‏ متفق عليه من حديث أذس: أخرجه البخاري في فضائل المدينة: ۹۷/٤‏ ح 218717 والاعتصاء: 
۴ ح ١۷۳۰ء‏ ومسلم في الحجم: . 
وزاد فيه حامد بن عُمرء عن عبد الواحد الا يقبل الله منه صرفاً» إلخ» ولم يذكرها موسى بن 
إسماعيل» عن عبد الواحد عند البخاري. 
ووردت الزيادة أيضاً من حديث علي عند البخاري في فضائل المدينة: ٩۸/۳‏ ح .۸۷١‏ 
(1163) ينظر الرقم: *2؟17. 
)44( الحج: *2. 
(۱۱۹4٤(‏ اق سک 


القسم الرابع ل (ء 93و لل كتاب الموافقات 


قإں لم يوتا رَجْلَيِيِ قِرَجْلٌ اهرتس الآية 190" 

فحكم في الأموال بشهادة النساء منضمَّةٌ إلى شهادة رجلء وظهر به 
ضعفٌ شهادتهنَ» ونبّه على ذلك في قوله: «ما ريت من ناقصات عقلٍ ودين 
أغلت لذي لب منڪن» E‏ 

وفسّر نقصانّ العقل بأن شهادة امرأتين» تعدل شهادة رجل. 

وحين ثبت ذلك بالقرآن - وقال فيه: ل أن تَضِلّ إِحْدِيِهُمَا قَتْدَكرَ 


إخديهما ألأخرى) "' - دل على انحطاطهن 187" عن درجة اف 
ات السنةٌ بذلك اليمينَ مع الشاهد» فقضى 842 بذلك؛ "“"' لأن لليمين 


يي اسح اشرق را ع كنا تق بي تراك ته ل إن أ الذينَ 
يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ اله وَأَئِمَِنِهِمْ تَمَنآ قَلِيلا» الآية e‏ 


فجرى الشاهدٌ واليمين مجرى الشاهدين» أو الشاهد والمرأتين في 
القياس» إلا أنه يخفى؛ فبيّنثه السنة. 


(131659) البقرة: ۲۸۱. 

(۹7) أخرجه مسلم في الإيمان: 487-87/١‏ من حديث ابن عمرء والبخاري في الحيض: 487/١‏ ح 
٤‏ من حديث أي سعيد الخدري. 

.28١ البقرة:‎ )۶۹۷( 

(31854) في (ف)» و(ز)ء و(ك): «انحطاطها». 

(1495) ففي حديث ابن عباس هه : «أن البي # قضى بيمين وشاهداء أخرجه مسلم في الأقضية: 
/۴۷\ 


(۰۰) آل عمران: .۷٦‏ 


القسم الراہع ب (49839 للح كتاب الموافقات 


والتاسع: أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحلّه ”*"" وذكر الإجارة 
في بعض ال كاجعل المشار إليه في قوله تعالى: ل وَلِسَ جَاءَ بهء 
حمل بعير)» ”"" والإجارة عل القيام بمال اليتيم في قوله: «إوَمَى حَانَ 
تَفِيراً مَلْيَاڪُل بِالْمَعْدُوفٌ»: 9" وفي العمّال على الصدقة؛ كقوله 
تعالى:فإ وَالْعَدمِلِينَ عَلَيْهَا » **"" وفي بعض منافعَ 7*"" لا تأي على 
قرفا قلقي السنةٌ فيها القولّ بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب: من 


الناس» [o4-¥]‏ والدواب» والدورء والأرضين» فبين البي 
كزيراء 1577 ووكل سارها إلى أكذار اهدي 
وهذا هوالمجال القياسيّ المعتبر في الشرع. ولا علينا: افد البي هذه 


القياس عل الخصوص» أم ل لأن جميع ذلك يرجع إلى قصده بيانٌ )۱۰۸( 
ها رل الله اله هل ای وجه کن 


)0١(‏ وذلك في قوله في مصارف الركاة: «وفي الرقاب» يعني شراءها لعتقهاء كما فعل أبو بكر 5 مع 
بلال. 

)٠(‏ «ز»: ومنها إجارة شعيب لموسى» عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. اه 

() يوسف: ؟۷. 

.5 النساء:‎ )١۶( 

.5٠ الحوية:‎ )1326١5( 

)١7(‏ «زا: وأصرحها الرضاع؛ بل قال بعضهم: لم تأت الإجارة الجائزة في القرآن إلا في الرضاع: «فإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن». اه 

)٠۷(‏ وذلك مدون في كتب البيوع وداخلٌ كتب السنن والجوامع» والصحاح. 

(۰۸) في (م): «إلى بيان). 


القسم الرابء + (؟935) سح كتاب الموافقات 


والعاشر: أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم [:8#] (* *" - في شأن الرؤيا 


- يمااخبر به من 32 ولدهء 0 وعن رؤيا يوسف [4]» سد ورؤيا 


الفتَيّيْنَ9"*'" وكانت رُوّى ("*"" صادقة؛ ولم يدل ذلك على صدق كل رؤياء 
فبيّن البي هل ا ذلك 5 «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح» جزءٌ من 
أجزاء النبوة» 2*2 وأنها من المبشرات» 7" وأنها على أقسام». "إلى 
غير ذلك من أحكامها. 


)۱1۰۰۹( الزيادة ليست في: (م)ء و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت)ء و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۱۱٥۱۰)‏ وذلك في قوله تعالى: یہی ا 3 ری ق ألْمَنَام يأ وك E‏ تو كال يناث َكَل م 
و ا إن سل لَه من من اریت 4 . 

)١(‏ الزيادة ليست في: (خ): و(ن)» و(م)ء و(ح)ء و(ت)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
وك و(ف) و(ق). ولك لار عاد ن دا فال وا زاك لد ع ا 
اسمس لمر راسم لي سين 4 . 

0 وجاءت في قول ج مع أَليِجَنَ تيان قال ادما اي أرق عور حرا ويال لكر 
كك ار ا وی رای ر ار الط ي 6 شتا اويه نا ملك من مسين ٠‏ 

(۳) في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)ء و(ب)ء و(ك)» و(ف» و(ز)ء و(ط): «رؤيا». والمثبت مر 
(ع)» و(ق). 

(۰) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في التعبير: ۳۷۸/۱۲ ۳۹۹ ح 1۹۹4ء كحت 
ومسلم في الرؤيا: ۷۷4/١‏ ولم يسق لفظه»ء بل أحال به على لفظ عبادة بن الصامت» وعنده 
أيضاً عن أبي هريرة» وابن عمر. 

() وفي ذلك حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في التعبير: ۳۹۱/۱۲ ح ۰٩1۹ء‏ وحديثٌ ابن عباس 
اخ مسلم في الصلاة: ."68/١‏ 

(7) كما في حديث أبي هريرة أن النبي 4# قال: «والرؤيا ثلاثة» فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدّث المرء نفسهاء أخرجه مسلم في الرؤيا: .٠۷۷۳/٤‏ 
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فتضمّن 7" إلحاق غير أولعك المذكورين بهم» وهو المعتى الذي في 
القداقى: 

والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. 

ومنها: النظرٌ إلى ما يتألف من أدلة القرآن المفترقة (*'" من معان 
جتمعة؛ فإن الأدلّة قد تأتي في معان 7 مختلفة» ولكن يشملها معنى واحد شبيه 
بالأمر في المصالح المرسلة» والاستحسان» فتأتي السنةٌ بمقتضى ذلك المعنى 


الواحدء فيُعلّم أو يُظنَ أن ذلك المعنى مأخودٌ من مجموع تلك الأفراد؛ بناءً 
عل صحة الدليل الدالّ على أن السّنة إنما جاءت مبيّنة للكتاب. 


و هذا الوجه» ما تقدم ٤‏ ل كتاب الأدلة الشرعية» )۱۱۱4( ف 


(۷) أي تضمن بيانه © إلحاق. إلخ. 

)۱۱0۱۸( في (ط): «المتفرقة!» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

() «زة: في المسألة العانيةء حيث جعله من باب الدليل الشرعي الظني الراجع إلى قطعي؛ لأنه 
مبثوث في الشريعة في جزئيات وكليات» فالسنة قد نظمت هذه المواضع المتفرقة المبثوثة 
وجعلتها في سلك واحد بقاعدة عامة» وكأن هذا الوجه» جمع المتفرقات» وأخذ كي من 
الجزئيات» وإجمال للتفصيلات» فهو عكس لبعض الوجوه المتقدمة. 
وبالتأمل فيه تجده نادرا ومأخذا لا تنبني عليه الدعوى في أصل المسألة» إلا إذا صم لغيره من 
ا 
فإن كان مراد المؤلف أن هذه الوجوه الخمسة» كل واحد منها يكفي لإثبات المسألة؛ فإنما 
يظهر ذلك في الوجه الخالث تاماء وفي الغاني ببعض تكڪلف» وفي الأول على الطريق الذي قصد 
منه. أما ما عداها فلا يظهر انفراده بإثبات المسألة» ودفع إشكالاتها. وإذا كان قد اعتُرض على 
الوجه السادس بالقصور - مع أنه ذكر له عشرة أمثلة» وقال: إن هذا النمط في السنة كثير- 
فكيف يكون حال هذا الوجه الخامس الذي لم يتيسر له فيه إلا مثال واحد. - 


القسم الرابع ل ل لل (48ة5وغ) ل كتاب الموافقات 


4: الا ضَررٌَ ولا ضرار» 7" من الكتاب» ويدخل فيه ما 


ف معی هذا الحديث من الأحاديث» فلا معنى للوعادة. 


ومنها: 7" النظرٌ إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن» وإن 
كان في السنة بيانٌ زائدء ولكنّ صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى 


وا ا ا 


عليه في القرآن› e‏ ا لسمثّله ثم ننظرُ في صحّته أو عدم صحّته» وله أمثلة 


= نعم» إن كان غرضه من وجوهه الخمسة أن تڪون مضمومة بعصّها إلى بعض - كما يشير 
إليه في الفصل الآتي بقوله: «إما بتحقيق المناط» وإما بالطريقة القياسية؛ وإما بغيرها» إلخ؛ - 
كان الاعتراض عل الوجه السادس وجيها؛ من جهة أن صاحبه اقتصر عليه» وادعى فيه أنه 
يحني في إثبات الدعوى كما قال عنه: «ولكن صاحب هذا المأخذا إلخ. اه 

)110۰( تقدم في الرقم: ۳ ۰ 100۹ ۷۱ ۳ء ۲ ۰ وسيكرر في: ۱۲۳۱۰. 
قال في حجية السنة ردأ عليه: ص 8ه-00: قوله: «ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة 
القرآن المتفرّقة من معان مجتمعة» إلخء ونقول: هذه المعاني الكلية - الي استنبط النبي © من 
جزئياتها الموجودة في الكتاب - قليلة بالنسبة لسائر السنة» وقد لا يمحكن لغيره ي أن 
يأخذها من جزئياتهاء وقد يسكون عَلمها بطريق الوحي لا بالاستنباط من الجزئيات» ثم إن 
المعقول أن الجزئيات هي المبينة للكليات؛ فالقرآن هو المبين لكليات السنة على هذاء ولوسلمنا 
العكس؛ ففي القرآن كليات لها جزئيات في السئة؛ فالقرآن مبين على ما تقول». 

)۹١(‏ «ز»: هذا النظر السادسء؛ أخص من النظر الثاني المتقدم أنه المشهور عن العلماء؛ لأن ذلك 
بيان للحقيقة المطلوية؛ أو المنيّ عنها مثلاء أوشروطهاء أو كيفياتهاء إلى آخر ما تقدم في بيان 
الأحاديث؛ كقوله تعالى: : اموا مُوأ ألصَلَرْةَ 4 مثلاء أما هذا؛ فمقصور على بيان لفظ مجمل ورد 
في الآية بما يوضح الغرض منهء كما قال: امن حيث وضع اللغة) . وقوله: الا من جهة أخرى' 
أي من الجهات الخمسة السابقة. اه 

(9) قال في حجية السنة ردا عليه: ص 5"0: «قوله: ومنها: النظر إلى تفاصيل الأحاديث في = 


= تفاصيل القرآن). إلخ 

ونقول: هذا هو الاًخذ الذي لوتم؛ لكان مبطلا لما ذهبنا إليه من وجود سنة جاءت بما لم ينص 
عليه الكتاب نضا يمحكن للمجتهد أن يأخذه منه بحسب أوضاع اللغة» ومعانيها الحقيقية 
والمجازية» ولكنه لن يتم ومحاولةٌ تطبيقه على جميع ما ورد في السنةء محاولةٌ فاشلة» وقد 
اعترف الشاطبي نفسّه بذلك» حيث يقول تعليقا على هذا المأخذ فيما سيأقي «ولكن القرآن 
لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب» أو نحوها... 

ولعلك بعد اطلاعك عل كلام المصنف في هذه المسألة تدرك أن أصحاب الما خذ الخمسة 


- 


الأولى» إنما يخالفون مخالفة لفظية: حيث يذهبون إلى أن جميع ما في السنة مبيّنة بمعنى من 
المعاني التي علمتها من مأخذهم» ولا يقولون: إنها مبينة» بمعنى أن القرآن قد نص على كل 
حكم جاءت به السنة ولو على سبيل الإجمال» وأنه ليس للسنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه 
المجملة وشرحهاء وعلى ذلك؛ فهم لا ينكرون وجود سنة مستقلة بالمعنى الذي أردناهء وهو أن 
ترد بما لم ينص عليه الكتاب» وإنما نفوا الاستقلال بمعنى يتنافى مع ما أرادوه من معاني 
البيان. 

ونحن لو سلمنا لهم مأخذهم؛ لم يكن هذا التسليم منافياً لمذهبنا بحال» ألا ترى أن الشافعي 
الذي يقول: إن من السنة ما هو مستقل» يقول في الوقت نفسه بالمأخذ الأول. 

غير أن الذي نأخذه على هؤلاء - ومنهم الشاطبي - أنهم لم يبينوا مقصدهم من أول الأمر» بل 
عبروا عن مذهبهم بعبارات موهمة للخلاف ا حقيقي معناء وأقاموا الأدلة» وطعنوا في أدلتنا 
بدون موجب لذلك كله. 

ولعلهم لم يفهموا معنى الاستقلال والبيان عندناء ولكن هذا بعيد؛ فإن الشافعي - وأظنه 
أول من كتب في هذا الموضوع - قد بين موضوع النزاع بأوضح عبارة. 

وأما أصحاب المأخذ السادس» فهم الذين يخالفون مخالفة حقيقية؛ حيث أنكروا ورود السنة 
بما لم ينص عليه الكتاب» وحاولوا رد جميع ما جاءت به السنة إلى نصوص قرآنية» وقد علمت 
أن الشاطبي لم يتابعهم على ذلك. 

وللشافعي يه كلمتان رزينتان هادئتان» قاطعتان لألسنة الخصوم على أي مذهب كنواء 
مستأصلتان جذور الشغب والنزاع على أي لون كان. : 


كتاب الموافقات 
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أحدها: حديثٌ ابن عمر [] 7" في تطليقه زوجّه وهي حائضء 
© لعمر: مر فليراجغهاء ثم لیر کھا حتى تطهر ثم تحيضٌء ثم تطهن 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يَمس» فتلك العدةٌ التي أمر الله 
أن يُطلّق ا النساء» ". يعني أمره في قوله: يَتأَيّهَا نّمم إا لمت 


= قال - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى به المجاهدين المخلصين- في 
الرسالة: ص ۸۸- 89: «وما سن رسول اللّه فيما ليس لله فيه حڪم؛ فبحكم الله سنه 
وكذلك أخبرنا الله في قوله: <( ونك لئ إل رط تقر ورْطٍ لَه #» وقد سن رسول 
الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعينه نص کتاب» وکل ما سن؛ فقد ألزمنا الله اتباعه» 
وجعل في اتباعه طاعته» وفي العنود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم يجعل له 
من اتباع سنن رسول الله مخرجاً لما وصفت» وما قال رسول الله 4 ... «لا ألفين أحدكم 
متكثا عل أريكتها... 
وقال :4 ونفعنا بعلمه بعد أن ذكر المذاهب في النوع المستقل: ص :٠١١ -٠١١‏ اوأي هذا كان؛ 
فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله» ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه 
من أمور رسول اللّهء وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم؛ وأقام عليهم حجته 
بما دهم عليه من تبيين رسول الله معاني ما أراد اللّه بفرائضه في كتابه؛ ليعلم من عرف منها 
ما وصفنا أن سنته © إذا كانت سنة مبينة عن اللّه معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه نص 
كتاب يتلونه» وفيما ليس فيه نص كتاب» أخرى؛ فهي كذلك اين كانت» لا يختلف حكم 
الله ثم حكم رسوله» بل هو لازم بكل حالء وكذلك قال رسول الله في حديث ابي رافع الذي 
كتبنا قبل هذا». 

(Nor)‏ الزيادة ليست في: )م( و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)؛ و(ق)» 
و(ز)» و(ب). وفي (ق) وحدها: «عنهما)» وفي الباقي: «عنه». 

(1192) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الطلاق: 208/9 ح ١020؛‏ ومسلم = 


القسم الرابع دسب (إ8"5ة) دلب يتاب الموافقات 


الشساء ارو ا 0 
والعافي: حديثُ فاطمة بنت قيس في أن رسول الله 9 لم يجعل لا 
سكف ولا نفسقة؛ إذ طلقا وها 9 الب - وأ بعرت أن له 
السكنى وإن لم يكن لا نفقة؛ لأنها بت 7" على أهلها بلسانهاء فكان 
١‏ ات ل د 
والعالث: حديث سبيعة اسل إذوّلدت بعد وفاة زوجها بنصف 
© أن قد حر .٠*‏ 


= كذلك: ۱۰۹۳/۲. 

.٠:قالطلا‎ )12526( 

(7؟*) الزيادة ليست في: (خ): و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(م)ء و(ز)» و(ب)» 
و(ن)» و(ق). قال ز»: يعني زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أب ربيعة. اه 
قلت: يظهر أن في كلام ازا سقطا. أي وأمر ها عياش ين أن ربيعة ينفققة: 

(320590) أي أفحشت في القولء من بذا يبذوبَدُوَا ويّذاءء وبذاوة» إذا ساءت خلقه؛ وأفحش في منطقهء 
وفي أبي داود: ۲۸۸/۳ ح 229 من قول سليمان بن يسار: «إنما كان ذلك من سوء الخلق». ينظر 
الفتح: .A^/۹‏ 

(۸) الطلاق: ١‏ أخرج مسلم من حديث فاطمة بنت قيس #» : ۱٤/۲‏ أن زوجها طلقها ثلاثاً 
فلم يجعل ا رسول الله © سكن ولا نفقة. فقال عمر: ooh‏ 
لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت» أو فسيت» لما السكنى والنفقة» قال اللّه ۾ ل 
رجو من وهن ولا رن إل ل ابن ية ميه ِ . 

52١1/8 أخرجه مالك في الموطإ: 585/6» واللفظ له. واتفق عليه الشيخان: البخاري في التفسير:‎ )۹١( 
ح 4۹۰۹ء والطلاق: ۳۷۹/۹ ح 20805 ومسلم كذلك: ۱۴۳-۱۱۲۲/۲ء» من حديث سبيعة‎ 
اا‎ 


القسم الرابع + 8548  --_‏ تاب الموافقات 


فبيّن الحديثٌ أن قوله تعالى: والذِينَ يُتَوقّونَ منكم 
وَيَذَرُونَ ارجا رصن بأنفيه ن أتعة هر وَعط 4 7" عنصو 
في غير الحامل» وأن قوله تعالى: فإ وَوْلَتُ ألآحْمّال أَجَلْهْنّ أن يضْعْنَ 
نة" عامٌ في المطلقات وغيرهن. 


والرابع: حديثٌ أبي هريرة في قوله: #( ِبَدّلَ ألذِين ظَلَمُوأ فَوْلَا عَمْرَ 
آلذے فيل لَهُمْ)؛ (orf)‏ [قال]: (\\orr)‏ قالوا: ااحبة ف د (11684) يعني 
عو قوله: وولو حِطّة) 97 

والخامس: حديثٌ جابر عن الي و ١احين‏ قدم مكة» طاف بالبيت 
متيف فقراً: #(وَاتَخَدُوأْ میں مَقَام إيرَهِيم e‏ 7" فص خلف 


ع 


المقام» ثم أ الحجر فاستلمه» ثم قال: فاا ا إن ألصّمًَا 
TE‏ چ (\\or¥)‏ 
وَالْمَوْوَة من شَعَتپر أللّه)» 1 

والسادس: حديث النعمان بن بشير عن البي كه في قوله تعالى: 


.٠۳۲ البقرة:‎ )۳١( 

.٤:قالطلا‎ )۳١( 

.٥۸-٥۷ البقرة:‎ )۴۴( 

() الزيادة ليست في: (ب)ء و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

() البقرة: 258 والحديث متفق عليه عن أبي هريرة» أخرجه البخاري في الحفسير: ١4/8‏ ح 44۷۹ 
ومسلم كذلك: 212/6. 

(۳°) البقرة: لاه. 

)۳١(‏ البقرة: غ؟1.. 

(۳۷) البقرة: .٠١۷‏ والحديث أخرجه مسلم في الحج: 887/6. 


كتاب الموافقات 


)8589( 


«إوَقَالَ رَيْكُمْ ؛دْغويح أَسْتَجِبْ لَكُمُر) قال: «الدعاء هو العبادة وقرأ 
الآية إلى قوله: داخرین) م0 
والسابع: حديثٌ عدي بن حاتم قال: للا ل وَڪَلُوا 


وَاشْرَبُوأ حَتَن يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْحَيْظ الآبْيَضُ مِنَ ألْخَيْطِ اَلآمْوَدٍ مِنَ 
ألْقَجر)4 7" قال لي البى ##: «إنما ذلك بياض النهار من سواد 
الليل) (۰)_ 


(۳۸) غافر: ۰٠۰‏ والحديث أخرجه الترمذي في التفسير: ۲۱۱/۰ الا ح ۹1۹٩‏ 6817" والدعوات: 
٥‏ ح ۳۳۷۲ وأبو داود في الصلاة: -۷۹/۲ ح ۰۱٤۷۹‏ وابن ماجه في الدعاء: ۱۲۰۸/۲ ح 868 
والطيالسبي: ٠٠۴/۱‏ وابن أبي شيبة: ٠٠١/٠١‏ وأحمد: 71/6 71 2377. 
من طرق عن منصور والأعمش» كلاهما عن در بن عبد الله المُرْهِبِي الكوفي» عن يُسَيْع بن 
مَعدان الحضري» عن النعمان بن بشير. 
قال الترمذي: الحسن صحيح). 
وقال الحاكه: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه شعبة وجرير عن منصور» عن ذرا. 
وأقره الذهبي؛ وهو كما قالا. 

(۳۹) البقرة: 187. 

)۶١(‏ تقدم في الرقم: ١۷۹۲ء‏ قال «ز٤:‏ نزلت بعد ما اشتبه جملة من الصحابة في المعنى» وصار بعضهم 
يربط حبلين: أسود وأبيض في رجله لينظر إليهماء وبعضهم - وهو عدي - جعلهما تحت 
الوسادة ثم سأل رسولٌ اللّه جع عنهما أهما خيطان؟ فقال له: إن وسادك لعريض»» كناية لطيفة 
منه - صلوات اللّه وسلامه عليه - بل هما سواد الليل وبياض النهار قال الشيخان: ونزل 
بعد ذلك: هل مِنّ مجر » فعلموا أنما يعني الليل والنهار» ولو كان نزل قوله: بإ من الجر 4 
بياناً من أول الأمرء لما وضع عدي الخيطين تحت الوسادة» ولا سأل» فلو ترك المؤلف ذكرهاء 
كان أولى» راجع البخاري ومسلما. اه 


a‏ لصح ص رن 


كتاب الموافقات 


والقامن: حديتُ سمُرة بن جُندب أن نبي الله “4 قال: «صلاء 
الوس يلا ال 03510 

وقال يوم الأحزاب: «اللَّهُمّ املأ قبورهم وبيوتهم نارأء كما شغلونا عن 
صلاة الومسطى حقی غابت الشمس» نينا 


والتاسع: حديثٌ أبي هريرةء قال 


موضة ۱۰٤‏ سوط ق اة 


)1( في (ف)؛ و(ز)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): لأن النبي 4 والمثبت من: (ع)» 
و(ب)؛ و(ق). 

(۶9) أخرجه الترمذي في الصلاة: "10/١‏ ح ۸٩‏ والعفسیر: ۲۱۷/١‏ ح ۲۹۸۳ء وأحمد: إلا م ٠۲‏ 
۳ ۴ والبيهقي: .170/١‏ 
هن طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. 
وقال الترمذي: «قال محمد: قال على بن عبد اللّه: حديث الحسن عن سمرة» حديث صحيح؛ 
وقد سمع منه). 
ثم في التفسير قال: (حديث حسن صحيح). 
وعن عبد الله بن مسعود أنه 4# قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً)» أخرجه مسلم في المساجد: .151//١‏ 

(1154) متفق عليه من حديث علي يه أخرجه البخاري في مواضع: منها التفسير: ۳/۸ ح 1089 
والجهاد: 5 ح ۲۹۳۱ء ومسلم في المساجد: .٤۳۷ »4557/١‏ 

)°١(‏ «زا: ولا يظهر هذا المثال» لأنه ليس فيه تفسير للفظ في الكتاب من حيث وضع اللغة» كما 
هو موضع هذا النظرء وكما هو الجاري فيما قبله وما بعده من الأمثلة؛ بل هو كأنه استنتاج 
هذا المعنى من الآيةء وربما كان أظهرٌَ منه في غرضه حديتثٌ الصحيحين: «أعددثٌ لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرا. مصداق قوله تعالى: 
قلا تخار ننس 15 انى لَهُممِن فر أبن » لأن ما في الحديث وإن كان لم يعين بشخصه 
إلا أنه توضيح وتقريب لمعنى الآية» وهو أقصى ما يعبر به للدلالة على المراد فيها. اه 


القسم الرابتع + (الاةهى ل كتاب الموافقات 


لخيرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم: جم رُخْرْحَ عي أَلبّارٍ و#دخل 
أالجنة فَعَد قا 6 تا 


والعاشر: حديثٌ أذس في الكبائر» قال #& فيها [ع-.+م]: «الشرك باللّه 
وعقوق الوالدين؛ ر و قعل 00 وقول ال 013 
E 1‏ ور 3 8 عن الآية 3 0 


وهذا النمط في السّنة كثيرء ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود 
عل [شرط] 7*"" النصء أو الإشارة العربية التي تستعملها العرب» 


(131645) آل عمران: ۸١‏ والحديث أخرجه الترمذي في التفسير: ٠٠٠/١‏ ح ۳۲۹١‏ والداري في الرقاق: 
۴ ح 2875 وأحمد: ۴۲ والحاڪم: 5 » وابن ألىي شيبة: 0305-1١11‏ 198/21. 
من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمان» عن أي هريرة. 
وقال الترمذي: (احسن صحيح). 
وقال الماكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهي. 
قلت: إسناده حسن لكلام في حفظ محمد بن عمرو لا يضره؛ وله شاهد يصح به عن أذس عند 
البخاري في الجهاد والسير: 194/7 ح 29797» دون قوله: «واقرؤوا إن شئتم» إلخ» فهذا القدر 
حسن فقطهء لتفرد محمد بن عمرو به. 

(1667) متفق عليه من حديث أذس: أخرجه البخاري في الشهادات: ه ح ۳۰۹ ح ۳٥٠٠ء‏ ومسلم في 
الإيمان: ۹٩-۹۱/۱١‏ وقد تقدم من حديث ابي بكرة في الرقم: .271١‏ 

.©١ النساء:‎ )10680( 

(۶۸) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ز)» 


و(ف)» و(ق). 


القسم الرابع لسغ ل ل ل ل (#لإه) ل كتاب الموافقات 


9 نحوهاء e)‏ رفك شاهد ٤‏ هذاء الصلاةٌ والحج» والركاة» والحجيض» 
تقاض ا ا ا الام كر ا 
من أمورلا تحصىء 7**""" فالملتزم لهذا لا يفي بما ادّعاه» إلا أن يتكلف في ذلك 
مآخدّ لا يقبلها كلامُ العرب» ولا يوافق على مثلها السلفُ الصالح» ولا 


العلماءٌ الراسخون في العلم. 
ولقد رام بعص الئاس 7*"" فتح هذا الباب الذي شرع في العنبيه 


عليه؛ فلم يوني به إلا على التكلف المذكورء والرجوع إلى المآخذ الأول ٠*0‏ 
في مواضع كثيرة» لم يتأت له فيها نص» ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في 
السنةء فكان .ذلك نازلا بقصده 2'**9) الذي قضد. 

وهذا الرجل المشار إليه» لم يصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج 
معاني الأحاديث التي خرّج مسلم بن الحجاج في كتابه: «المسند الصحيح» 


)١(‏ كالكناية. وهذا اعتراف من المؤلف بصعوبة وجود دليل خاص لكل سنة من السنن في القرآن 
الكريم» وينظر تفصيل ذلك في كتابنا: «السنة النبوية الصحيحة»ء وحي إلهي كالقرآن الكريما: 
ص ۰۳۳ وما بعدها. 

)**١(‏ «ز»: وكلها ليس ما ورد فيها من السنةء يجري هذا المجرى الذي يريده هذا القائل من البيان 
الخاص. اه 

)°١(‏ لم يتبين لي إلى الآن - بعد التتبع - مَّن المقصودٌ بقوله «ببعض الناس» وغالبٌ الظن أنه أندلسي» 
ولا زال البحث عنه جارياًء حتى ييسر الله الاطلاع عليه» وقد وقع نحو هذا لابن بَرّجانء 
ينظر البحر المحيط لاي حيان: 177/4. 

)١(‏ المذكورة في المسألة الرابعة» وهي ثلاثة. 

(۳) زع أي نازلا بما قصده في هذه الدعوى إلى موضع الإهدار. اه 


القسم الرابء ل - (#ب#لاوى لل كتابٍ الموافقات 


دون ما سواها **'" ما نقله الأيمة سواه» وهو من غرائب المعاني المصنفة في 
علوم القرآن» والحديث؛ وأرجو أن يكون ما ذُكر هنا من المآخن ٠“‏ 
موفياً بالغرض في الباب» واللّه الموفق للصواب. 


فصل: 

وقد ظهر ما تقدم الجوابٌ عما أوردوا من الأحاديث التي قالوا: إن 
القرآن لم ينبّه عليها؛ فقوله ##: «يوشك رجلٌ منكم متكا على 
أريكته) "إلى آخره لا يتناول ما نحن فيه؛ فإن الحديث إنما جاء فيمن 
يطرح السنّة معتيداً على رأيه في فهم القرآن» وهذا لم ندّعه في مسألعنا هذه 
بل هو رأي أولعك الخارجين عن الطريقة المثلى. 

وقوله: أل وان ما حرّم رسول الله ب مغل الذي ey)‏ حرم اللّهاء 
صحيحٌ على الوجه المتقدم؛ إِمّا بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين 
والحكم عليه؛ وإما بالطريقة القياسية» وإما بغيرها من المآخذ المتقدمة. 

ومر الجوابٌ عن «تحريم نكاح المرأة على عمتهاء أو خالتهاء °۸ 


0 «ز»: أي فإذا کان لم يتم له غرضه في مقدار حدود من الأحاديث - وهي أحاديث مسلم - 
فكيف يتم له غرضه إذا نظ رإلى دواوين الحديث الأخرى ؟ اه 

)*١١(‏ «ز: الأنظار الخمسة السابقة على هذا الأخير. اه 

(12695) تقدم في الرقم: .٠١587‏ 

)*٠۷(‏ في (ت)ء و(خ)» و(م)ء و(ن)» و(ح)ء و(ط): «مثل ما حرم اللّه). والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). والحديث جزء من الذي قبله. 

(12658) تقدم في الرقم: 96ه١٠.‏ 


القسم الرابع د إ(إلاوع لل كتاب الموافقات 


وتحريم كل ذي ناب من السباعء وکل ذي علب من الطيرء se)‏ وعن 
العقل» ( ۰( 
وأما فكاك الأسير» يخود من قوله تعا لى: لار وإں إستنصروڪم 2 
ها oT‏ ره و ؟ن تت (NN) f°‏ 
الدیں و بُعليكم لص 4 : 
وهذا فيمن لم يهاجر إذا لم يقدر على الهجرة إلا بالانتصار بغيره» فعلى 


الغير النصرٌء والأسيرٌ في هذا المعنى أولى بالنصرء فهو ما يرجع إلى النظر 
القياسي. 

وأمَا أن لا يقل مسلم 27 بحافر؛ فقد انتزعها العلماءٌ 
من الكتاب؛ كقول: ون يَّجْعَل أله للككلهرين عَلَى ألْمُومِنِينَ 
8 لا )1( 
جَنّة4 (14ه1) 
و 0لا لكو الأطهر 1 کان 3 0 في القرآن 


(۱۹) تقدم في الرقم: .٠١094‏ 

(۳۰) تقدم في الرقم: .۱٤۹٩ 21١55‏ 

(03267) الأنفال: ۷۳. 

(131615) تقدم في الرقه: 97؟17. 

.٠١ النساء:‎ )112627( 

(1167) الحشر: 0©. 

(11675) «زة: لأن محل نفي الاستواء» قد بين في قوله تعالى: يصب َة هُمْ ألَْآيرُورت )»فليس 
المراد ما يشمل عدم استوائهما في القصاص إذا تعدّى بعضهم على بعض ف الدنيا. اه 


القسم الرابء + (هفالاقعي لل كتب الموافقات 


على التنصيص أو نوه" لم يجعلها عل [4] 22*77 خارجةٌ عن 
القرآن»› e)‏ حيث قال: «ما عندنا إلا كتاب اللّه وما ف هذه 


الصحيفة»» """" إذ لو كان في القرآن لَعدّ الغنتين دون قتل المسلم بالكافر. 

ويمڪن أن يؤخذ حڪمُ اللاو ا القياس المتقدم؛ ران 
الله [تعالى] قال: «إ أَنْحَدٌ با لحر وَالْعَبْدُ بَالْعَبْدِ) ("". 

فلم يُقِدُ ِن الحر للعبد» والعبوديةٌ من آثار الكفرء فأولى أن لا يقاد 
من المسلم للكافر. 

اھر سای فب مين اب کی اين ردچ 
القرآنء 7"*"" وأقربٌ الآيات إليه» قوله تعالى: فإ وَالِذِينَ يَنَمْضُونَ عَهْدَ أله 


(010037) وزع أي کیا يؤخذ من دعوى انتزاع الحڪم من الآيتين. اه 

)107۷( الزيادة ليست في: (خ): و(ن)» و(م)» و(ح))» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع» و(ف)»ء و(ب)» 
و(ز)» و(ق). 

(۸) هذا اعتراف من المؤلف» بأن انتزاع حكم عدم قتل المسلم بكافر من الآيتين فيه تعسف؛ 
إذ لوصح أخدّه منهماء لكان علق ب أولى بانتزاع ذلك وفهيه منهماء وقد أشار إلى أن ما في 
الصحيفة لا يوجد منصوصاً في القرآن ولا مقيساً. 

(011615) تقدم في الرقم: ؟؟17. 

(1007) رجوع منه إلى تقرير دخول المسألة تحت ححكم آية عن طريق قياس الأولى» وفيه بعد؛ فتأمله. 

(۷) البقرة: ۱۷۷ ولفظ «تعالى» الواقع قبل الآية» ليس في النسخ الخطية» وثابت في: (ط). 

(11915) من أخفره إذا نقض عهده؛ وغدر به» عكس خفره؛ وخفر به» وخفر عليه إذا أجاره ومنعه» 
وأمّنهء والهمزة للإزالةء كأشكيته إذا أزلتَ شكواه. 

(۷۳) «ز»: يرد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفاء وأنه لو كان موجودا في الكتاب على التنصيص أو 
نحوه؛ لم يجعلها على :4 خارجة عن القرآن» والاعترا هنا أوجه؛ لأنه يقول: إنه من = 


و ر لَهُمُ ١‏ نے وَلَهُمْ 2 ألذار» :00101 

وفي الاية الأخرى: وي اليك هم آل رون 4 36104 . 

وقد مر تحريمُ المدينة» ”""' وانتزاعٌه من القرآن. 

وما من تولى قوماً بغير إذن مواليه؛ 2*7 فداخل بالمعنى في قطع ما 
النسب 2*7 - كفرٌ لنعمة ذلك الولاء» كما هوف الانتساب إلى غير - 


وقد قال تعالى فيهما: 9"*'" «إوَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ آنفِيكم: 
وَجَعَل لكم مِّنَ آرْوَاجكُم بَنِينَ وَحَمَدَةَ وَرَرَقَكُم م NT‏ 


= باب نقض العهد أي جزئي منهء وهو في آية: وان عّسوت إلخ. وينظر أيضا لهذا 
النظر في قوله بعد: «فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل». 
إلا أن يقال: إن هذا على وجه القياس أو غيره من الوجوه الأخرى. اه 

(۷4) الرعد: 25. 

.٠١ البقرة:‎ )1061( 

(11615) تقدم في الرقم: 2321559 11155. 

(۷۷) تقدم في الرقم: ۱۱٩٩۳‏ 11895. 

)۱10۷۸( إشارة إلى حديث ابن عمر 85 أنه چ قال: «الوا لاء ُمة كلحمة النسب). ينظر الحلخيص: 
. 

(۷۹) في (م)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «فیها!. والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 


و(ق). 


القسم الرابع غددهدلدل ل لسبب (لإلإهمي د کتاب الموافقات 


ا و 2 ەم 5ه sa o‏ د”# (NN)‏ 
قبا لْبَلطل يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتٍ الله هم يَڪمرون» ‏ . 
وصدّق هذا المعنى ما في الصحيح من قوله: «أيُما عبد أَبّق من مواليه؛ 


فقّد سحن 1 يرجع إليه» (۸(_ 
وفيه: «إذا ابق العبد؛ لم تقبل له صلاة») )00081 


وحديثٌ ييا ظاهر في أن ما لم يصرّح به في القرآن؛ ولا حصل 
بيائه فيه؛ فهو مبِيِّنُ في السنة» وإلاً فالاجتهادٌ يقضى عليه» وليس فيه 
معارضة “لا تقدم؛ [انتهى واللّه أعله] .٠۸١(‏ 


./,2 التحل:‎ )۸١( 

)۸١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان: :8*/١‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي» وفي لفظ له: «أيما 
عبد أبق» فقد برئت منه الذمة). 

(9) أخرجه مسلم في الإيمان: »87/١‏ من حديث جرير بن عبد اللّه المذكور. 
قال «ز»: لم يتعرض للجواب عن أسنان الإبل الواردة في الصحيفة» وكذا لم يصرح بالهواب 
عن الاعتراض بالقضاء للزبير» وقد وعد به سابقاء إلا أن يقال: إنه مندرج في النظر الرابع 
الراجع إلى القياسء أو إلى الاجتهاد بإلحاق الواسطة المترددة بين الطرفين بأحدهما. اه 

(۸۳) تقدم في الرقم: 11227. 

)١(‏ «ز»: لأن معاذاً لم ينف أصل كونه في القرآن عندما يلجأ للسنة» بل إنما يفيد كلامّه أنه إذا 
لم جد الححكم صريحاء مبيّناً في الكتاب؛ يلجأ إلى السنة لعبينه» وإلا فيبينه طريق الاجتهاد 
هذا هو ظاهر كلامه» وهو جواب آخر الأسئلة في الاعتراض الغالث بالاستقراء. اه 

)۱1۸°( الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 


القسم الرابع دعس سب (#لاوهحد لت كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 
حيث قلنا: إن الكتاب دال على السنةء [ع-٠٠٠]‏ وإن السنة إنَّما 
جاءت مبيّنة له؛ فذلك 7" بالنسبة إلى الأمر والنهيء والإذن» أو ما 
يقتضي ذلك» "**" وبالجملة ما يتعلق بأفعال المكلفين من جهة 
التكليف» 07" وأَمّا ما خرج عن ذلك من الأخبارعما كان أوما يڪون - 
عا لا يتعلق به أمر» ولا نهي» ولا إذن - فعلي ضربين: 


أحدهما: أن يقع في السنة موقعَ التفسير للقرآن؛ فهذا لا نظرّفي 
أت بينان لك كيان ل ال ووا او الات اورا 
جطة4 (۱۱۹۰) قال: «دخلوا مرفي )00169١(‏ عل أوراكهم) (۹(, 


(۸7) «زة: أي اطراده وكليته» إنما هي فيما كان راجعا إلى التکليف» وأما ما عداه؛ فقد يكون 
كذلك» وقد لا يڪون له أصل قريب في الكتاب» فلا يون بيانا له إلا على الوجه الأول من 
الوجوه السابقة» وستأتي الإشارة إليه في آخر المسألة. اه 

).يعني من الصيغ التي هي خبرية» ومعناها الأمر أوالنهي» كقوله تعالى: فإ للات برغ 
وده 4 » فهو في معنى: لترضغ کل والدة ولدهاء وكقوله : لا بيع حاضر لباداء فهو على 
رواية الرفع» خبر بمعنى النعي. 

(۸۸) «زة: ويندرج فيه الأحكام الوضعية. اه 

(۸۹) في (ف)ء و(ز)ء و(ك): «لا نظر فيه أنه)؛ والمغبت من: (ع)؛ و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ق)» 
و(ب)» و(ت)» و(ط) 

(:1289) البقرة: ل/اه.. 

(3060) في (ن)» و(م)» و(خ)ء و(ت)» و(ح)ء و(ط): «يزحفون)» والمثبت من: (ع)» و(ف))» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(11655) تقدم في الرقم: 66 .1١‏ 


القسم الراہع (8/ا8) ل كتاب الموافقات 


وفي قوله: مدل ألذين ظَلَمُوأ قرلا غَيْرَ ألزع فيل آي ١*۳‏ 
قال: «قالوا: حبة 1 حبّة في شعرة). 

وفي قوله: ۾( و ڪَڌالڪ جَعَلْتَكُمْ: مه وَسَطاً الآية 
«یدعی نوح فيقال [له] ""': هل بلّغت؟ فيقول: نعم؛ فیدعی قومّه فيقال: 
هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من أحدء فيقال: من 
شهودُك؟ فيقول: محمد وأمنّهء قال: فيؤقٌ بكم تشهدون أنه قد بلّغ» فذلك 
قول الله: ل( و ڪَڌالِڪ جَعَلْتَكُمْء نَةَ وَسَطآ لِْتَكُونُوأ شْهَدَآءَ عَلَى 
ألنّاسِ وَيَكُونَ أَلرَسُولُ عَلَيْكمْ شهي دآ 7 

وفي قوله: ڪنتم < خَيْرَ ثمَّةِ اخْرجَث للنا س ااا قال: الإنكم 
يمون ' سبعين مد أنتم خيرُها وأكرمٌها على النّه) **. 


| ۶ 5 


(*3165) البقرة: ۸٥ء‏ وقوله الذي بعد تقدم في الرقم: 5880 10. 

.٠٤١ البقرة:‎ )۹١( 

(*) الزيادة ليست في: (ع)ء و(م)» و(ن)ء و(خ)ء و(ب)ء و(ت)ء و(ط). وثابتة في: (ف)ء و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(۹) البقرة: ٤١‏ والحديث أخرجه البخاري في العفسير: ۸ ١؟‏ ح 44۸۷ء وغيره. من حديث أي 
سعيد الخدري. 

(۹۷) آل عمران: ۱۱۰.. 

)۱۱0۹۸( أي تك لون 

(۹۹) أخرجه الترمذي في العفسير: ۲۲۱/۰ ح ۳۰۰۱» وابن ماجه في الزهد: ۱۶۳۳/۲ ح 4۲۸۸-4٩۸۷‏ 
وأحمد: 4٤۷/٤‏ /- 0» وا لحاڪم: ۰۸٤/٤‏ وابن جرير: ٠١/۳‏ وعبد الرزاق في تفسيره: ٠۳٠/١‏ 
من طرق عن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه مرفوعاً. 
وإسناده حسن كما قال الترمذي» وقال الحاڪم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم - 


القسم الرابع لل لملغمغدغ سب [ءموغعد دل تاب الموافقات 


0 له جل آخیاء ند رهم نززقون» ” ") «إن أ رواحهم في 
طير 7 د خُضْر سرح ٤‏ الجنة حيث شاءت» واو ال قناديلٌ معلقة 


ال إلى الخو ديف 2ك 0( 


وقال: «ثلاث إذا خرجن : لآ يَنْقِعْ نمسا ايكلدها لم تكن _امَٽٽ 
من قبل الآيةء""" «الدجالء والدابةء وطلوع الشمس من مغربها» 9". 


= خرجاه). 
وله شاهد بإسناد صحيح عن قتادة مرسلا عند ابن جرير. 

(:132) آل عمران: 179. 

(07) في (م)» و(ط): اأرواحُهم في حواصل طير خضر» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ك)» و(ز)» 
و(ح)» و(ب)» و(ن))» و(خ)» و(ت)» و(ق). 

(9) أخرجه مسلم في الإمارة: "1602/7 عن ابن مسعود» وفيه: «أرواحهم في جوف طير خضرا. 
وكذا الترمذي: ۲۳۱/۰ ح 201١‏ واللفظ لهء وابن ماجه: 985/6 ح ۲۸۰۱ وله شاهد عنده عن 
كعب بن مالك» ولا ذكر فيه «للحواصل» المذكورة في بعض النسخ الخطية كما سلف عند 
جميع المذكورينء ووجدت اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 21150/5 ذكر هذه اللفظة بقوله: 
«سياق ما روي عن المبي ي في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر...)» لكن الأحاديث 
التي أوردها تحت هذه الترجمة؛ ليس في واحد منها هذه اللفظة» فلعله روى ذلك بالمعنى. وهذه 
اللفظة هي عند الداري في كتاب الجهاد: 207/6» عن ابن مسعود. 

() الأنعام: 2159 وفي جميع النسخ الخطية الم ينفع» وكذا عند الترمذي الذي نقل المؤلفُ الحديث 
منه» وصواب الآية: : $ وى بقع نمع © لأن ذكر لفظ «الآية» بعد سوقهاء دليل على قصد لفظهاء 
وعلى الصواب يوجد في مسلم» والقرآنُ غير قابل للتصرف في لفظه؛ فإما أن يكون هذا الخطأ 
قديماً في نسخ الترمذي» أو من تصرف الرواة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير واللفظ له: 096/574/0؛ ومسلم في الإيمان: 018/١‏ من حديث 
أي هريرة. 


القسم الرابء + ب (إم8ح» ل كتاب الموافقات 


وم 


وفي قوله: #إوَإِذَ آحَدَ رَبك مِن ب بيج ءَادمَ یں ظْهُو رهم ُرَتجِهِمْ) 
الآيةء "2 قال ل: الما خلّق الله آدم؛ مسح ظهرهء ان و لي 
هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجّعل بين عيتي كل إذسان منهم 
ضا )111۰7( من نور» ثم عرضهم عل آدم» فقال: 1 ربٌء من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذريتك» EEE‏ 

وفي قول: لقال لَوَ آنَّ لے یم فُرَّةَ آوَ ۔اوے إلى رض 
4" قال: اش لله عل 4 إِنْ كان كن ليأري إلى رکز ایال 


.٠۷١ الأعراف:‎ )٠١( 

(۳7) في (ب): اوميضاً. 

(۷) أخرجه النسائي في الكبرى في العفسير: 507/١‏ ح ۲٠۲‏ وأحمد: ۲۷۲/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: 
۱ ح ۲۰۴ وابن جرير: ٠١/١‏ والحاكم: ١/۷؟» ٠٤٤/۲‏ والبيهقي في الأسماء والصفات: 
۱ ح ١‏ ۱۹/6 ج ۷6. 
من طرق عن كلثوم بن جَبْ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال النسائي: «وكلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ»). 
قلت: كلثوم من رجال مسلم؛ وثقه ابن معين» وأحمدء وابن حبان» وصحح حديثه هذا 
ا لŞحاكم»‏ وأقره الذهبي. لكنه خولف في رفعه» فقد رواه جماعةٌ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس موقوفاًء وقال ابن كثير: «فهذا أكثر وأثبت». 
هذاء وللحديث شواهد بنحوه: عن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وي بن كعب» وأبي 
أمامة» وهشام بن حكيم» ومعاويةء وأبي الدرداء» وأبي موسى. ينظر تفاصيلها في موسوعة السنن 
المقبولة: رقم .٠٠١‏ 

)1۱7۰۸( هود: ۷۹ وفي (م)ء و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): ايرحم الله لوطأًا» والمغبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ب)» و(ز)ء و(ك)» و(ق). 


الق الراك ل را١‏ ب بجت کاب الموافقات 


من بعده نبا إلا في ذِرُوة من قومه» "۱ 
وقال: «الحمدٌ للّهء آَم القرآن» وام الكتاب» والسبعٌ المغافي» .٠(‏ 


وفي رواية: «ما أنزل الله في العوراة» والإنجيل مثلّ أم القرآن» وهي 
Ciel‏ )0012511 


() أخرجه الترمذي في التفسير: ۲۹۳/١‏ ح 20007 واللفظ له من طريق الفضل بن موسى السينانيء 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أي هريرة. 
وأحمد: ؟/:-086, والحاكم: ؟/571: والبخاري في الأدب المفرد: ص ٠‏ ح ,32١‏ 
والطحاوي في المشكل: .15/١‏ 
من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ: «إلا في نَروة من 
قومه). 
وقال محمد بن عمرو: «الثروة الكثرة والمنعة). 
وقال الترمذي: «وهذا أصح من رواية الفضل بن موسىء» وهذا حديث حسن). 
وقال الحاكم: ااصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة» إنما اتفقا على حديث 
الؤهري» عن سعيد وای عبيد» عن أ هريرة مختصرا». وسكت عنه الذهبي. 
قلت: وكذا رواه محمد بن بشرء وحماد بن سلمة» وعبد الرحيم بن سليمان» وعبدةٌ بن سليمان 
الكناني» ومحمد بن خالد الواسطي» عن محمد بن عمروء وتفرد الفضل بن موسى السيناني 
بلفظة الإلا في ذروة من قومه!؛ أي في رفعة نسب. وأصل الحديث في الصحيحين عن أي هريرة 
دون زيادة: اما بعث الله من نبي إلخ» أخرجه البخاري في التفسير: 217/8 ح 794]»وغيره. 
ومسلم في الإيمان: .٠١۳١/١‏ 
() أخرجه الترمذي في التفسير واللفظ له: ۲۹۷/۰ ح »۳٠۲١‏ من حديث أي هريرة» وهو عند 
البخاري في العفسير: ۲۳۲/۸ ح 4٠4۷ء‏ بلفظ: (أم القرآن هي السبع المثانيء والقرآن العظيم». 
(37077) أخرجه الترمذي في التفسير واللفظ له: ۲۹۷/۰ ح ٠٠٠١‏ والنسائي في الافتتاح: ٠۳۹/۲‏ 
والطحاوي في المشكل: 4۹۷/١‏ ؟//8لاء والحاكم: ١/لادة»‏ وأبن خزيمة: .202/١‏ 
من طرق عن الفضل بن موسى السيناني» عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء = 


القسم الرابع + ب (8#م ل كتاب الموافقات 


وسأله اليهودُ عن قول الله تعالى: «إ وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسِئ تِسُْعَ ءَ الت 


000 00001و ففسّرها طم. 


= ابن عبد الرحمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب. 

قال الترمذي: «حديث عبد العزيز أطول وأتم» وهذا أصح من حديث عبد الحميدء هكذا 
روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمان». 

وقال الماكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 

(0317) الإسراء: ٠١١‏ وفي حديث صفوان بن عسالء أن يهوديّاً قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي؛ 
فقال صاحبه: لا تقل: ني؛ إنه لو سمعك كان له أربعة أعين» فأتيا رسول الله چ فسألاه عن 
تسع آیات بينات» فقال - الا يه بالله شيئا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
ال خن الله الا اير قرا يبرق ال قي مظان اهر جر ر9 5 كلا 
الرباء ولا تقذفوا محصنة» ولا تُولُوا الفرارٌ يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا 
في السبت». 
قال: فقبلوا يده ورجله» فقالا: نشهد أنك ني» فقال: فما يمنعكم أن تتبعوني» قالوا: إن داود 
دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. 
أخرجه الترمذي في الاستئذان: ه//ا/ا ح ۲۷۳۳ والتفسیر: ۳۰٣-۳۰۰/۰‏ ح ۳۱٤١‏ والنسائ في 
تحريم الدم: ۱۱۱/۷ وابن ماجه في الأدب: ۱۲۹۱/۲ ح ٠٠۷٠١‏ وأحمد: »۲٠١-۲۳۹/١‏ والطحاوي في 
المشكل: ١/ء-ه»‏ والحاكم: ٠٩/١‏ والطيالسي: 59 ح 4۲٤۲ء‏ وعنه الطبراني في الكبير: ۷١/۸‏ 
٦‏ وابن أي شيبة مختصراً 8١0لا‏ 89/16 ). 
من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سليمة» عن صفوان بن عَسّال. 
قال الترمذي: احسن صحيح). 
وقال الحاكم: احديث صحيح» لا نعرف له علة بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه). 
قلت: بل هو ضعيف؛ لاختلاط عبد الله بن سلمة المراديء قال البخاري في التاريخ: 45/5: 
رل يتابع في حديثه). 
وقال ابن كثير في تفسيره: :۱٩٤-۱٩۳۴/١‏ وهو حديث مشکل» وعبد الله بن سلمة» في حفظه 
شيءء وقد تڪلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسعٌ الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا = 


القسم الرابع لل ل سس (\AL)‏ بت ا كتاب الموافقات 


عل وك موسى [84] )11( مع الخد 0 5 صب 0010 
وفي قوله تعالى: َِقَالَ إن سَفِية# 3770 0 «لم يتكذب إبراهيمُ 
في شيء قط إلا في ثلاث: قوله: لإ سَفِيهٌ» الحديث ى (003333 


وقال: الإنكم ورون إلى الله [و3] )11۷( عراة» غلا , قرأً: 
0 ال 5 الاين 


= في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء والله أعلم». 
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف - ؟55/6؟/ «والحديث فيه إشكالان: 
أحدهما: أنهم انا عن تسعة» وأجاب في الحديث بعشرة. 
والغاني: أن هذه وصايا في التوراة» ليس فيها حُجَج على فرعون وقومه؛ فأي مناسبة بين هذا 
وبين إقامة البراهين على فرعون» ما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة؛ فإن في حفظه شيعا 
وتكلموا فيه» وأن له مناكير» ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات» فاشتبه 
عليه بالتسع آيات» فوهم في ذلك». 

(03277) الزيادة ليست في: (خ)ء و(م)ء و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف))؛ و(ز)ء 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(12171) تقدم في الرقم: ۳۳۳۳. 

.۸٩ الصافات:‎ )( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في النكاح: ۲۹/۹ ح »٠۰۸4‏ ومسلم في 
الفضائل: ٠۸٤٠/٤‏ 

(۷) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطيةء ماعدا: (ع). وفي (ط): «إلى الله غرلا». وقوله بعدٌ: اثم 
قرأ» في: (ب)» و(ز)» و(ك). و(ق): ثم قال). 

(۸) الأنبياء: 0٠0‏ والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في التفسير: 
۸ ح 4۷٤۰‏ وغيره. ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: ۱۹٤/٤‏ 


القسم الرابع + إ(هم4)) ل كتاب الموافقات 


وفي قوله: إن رَلْرْلَةَ ألساعَةِ َء عَظِيمْ)؛ 0" قال: «ذلك يوم 


يقول الله لآدم: ابع بعث النار» الحديث. 


وقال: الإنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم للا 
وأمثلةٌ هذا الضرب كثيرة. 
والغاني: أن لا يقع موقحَ التفسيرء ولا فيه معنى تكليفٍ اعتقاديّء 


أو عملي؛ فلا يلزم أن يڪون له أصل في القرآن؛ لأنه أمر زائد على موقع 


(117329) الحجم: »١‏ والحديث متفق عليه عن أن سعيد الخدري: اة البخاري في الحفسير: ۸/٥٠؟/‏ 


)0117( 


۱ وغیره. ومسلم في الإيمان: .202-201/١‏ 

أخرجه الترمذي في العفسير: ٠۲٤/١‏ ح 00807١‏ والحاكم: ۳۸۹/١‏ والبزار - كشف الأستار-: 
۲ والبخاري في تاريخه: ۰۰۱/۱ وابن جرير: 2102-191/٠١‏ والبيهقي في الدلائل: ١/9؟١.‏ 

من طرق عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن عبد الرحمان بن خالد بن مسافر» عن ابن 
شهاب» عن محمد بن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً. 

قال الترمذي: احسن صحيح؛ وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي © مرسلا). 

ثم ساقه بسنده من طريق عُقيل بن أبي خالد» عن الزهري مرسلا. 

وقال الحاكه: ااصحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه). وأقره الذهي. 

وقال البزار: ١لا‏ نعلمه عن النبي ج إلا بهذا الإسناد). 

هذا وقد روي موقوفاً على ابن الزبير عند الطبراني في الكبير - قطعة من مسانيد مَّن اسمه 
عبد اللّه - : ص ۳۳ ح 2»8» والطبري في تفسيره: 2101/٠١‏ وجاء موقوفا عنده على مجاهد» وقتادة 
ووققُه أصح من وصله. 

قال ابن أن حاتم في العلل: ٥۹٤/۱‏ ح :8٠١‏ ا(وسألت اف عن حديث اي هريرة عن البي 2 
قال: «إنما سمي البيت العتيق»)» قال: «هذا خطأء رواه معمر» عن الزهري» عن محمد بن عروة» 
عن عبد الله بن الزبير موقوفاء ورواه الليث ... عن النبي © قال أبي: احديث معمر عندي 
أشبه؛ لأنه لا يحتمل أن يڪون عن النبي © مرفوعاً. 


القسم الرابع - ل (965) ل كتاب الموافقات 


العكليف» وإنما أنزل القرآن لذلك» 7" فَالسَتَةٌ إذا خرجت عن ذلك فلا 


جو 
A TT‏ صالح في الصحيح؛ کا ا 
وأقرح» و (NI)‏ 05-6 جُريج الفا (۱۱1٩4(‏ ووفاة موسى 


"٠ »#[‏ وجمَلٍ من قصص الأنبياء عليهم الصلاة السلام والأمم قبلناء 


2 


نما لا ينبني عليه عملء ولحكن في ذلك من الاعتبار نمحونمافي القصص 
القرآني» وهو نمط ريّما يَرجع إلى الترغيب والترهيب» فهو خادمٌ للأمر 
والتهي» ومعدودٌ في المكمّلات لضرورة التشريع؛ فلم يخرج بالكلية عن القسم 
الأول" واه أغلم. [انتغى] 01050 


(32761) «ز»: أي إن هذا هوالمقصود الأول من الكتاب» كما سبق بيانه في المسألة السابعة من الطرف 
الخاني. اه 

(9 «ز»: في البخاري من هذا النوع طائفة صالحة» تجدها في كتاب التفسير منه» وكتاب بدء 
الخلقء وكتاب أحاديث الأنبياء. اه 

(127) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: ٥۷۸/٦‏ ح ١٠ء٠‏ والأيمان 
والنذور: 058/١١‏ ح ۰٠٦۰۳‏ ومسلم في الزهد: 22270/6. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: 519/7 ح 685" ومسلم في 
البر والصلة: 191/7/6. 

() الزيادة ليست في: (ن)»و(م)» و(ح)» و(ت)» و(خ) و(ط). وثابتة في: (ع» و(ف» و(ز) 
و(ب)» و(ك)ء و(ق). والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في 
أحاديث الأنبياء: ٠٠۸/١‏ ح /609"؛ وغيرهاء ومسلم في الفضائل: 1842/4. 

(132767) «ز»: وهو ما كان مبيناً للكتاب؛ لأنه خادم لمقصود الكتاب. اه 

)1۷( الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 


القسم الرابع لس لب )A۷(‏ عد کتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 
السّنةٌ ثلاثة أنواع كما تقدم» قول» وفعل؛ 7" وإقرار» بعد العلم 
لوغ ل كار نس 0 
فأمّا القولٌ فلا إشكال فيهء ولا تفصيلء ”""'' وأمَّا الفعلُ فيدخل 
فنه الكت هع القعزة الأو تعدا دوعت وغه کر 
الأصوليين أن الكف غير فعل» 7" وعلى الجملةء فلا بد من الكلام على كل 
0 


(۸) «زة: ما فرق به بين القول والفعل؛ أن الفعل لا يعارض فعلا آخرء فلا ينسخه ولا خصصه؛ 
لأنه لا عموم للأفعالء فلا يعقل التعارض بينهاء وإنما يعقل بين الفعل والقول» كما يعقل بين 
الأقوال. اھ 

(05) ذكر للإقرارشرطين فقط: العلم؛ والقدرة على الإنكار. 
وزاد بعضهم شرطاً ثالعا وسو أن يحون المقَّر على الفعل منقاداً للشرع» مطيعاً له فإذا کان 
ممتنعاً من الانقياد له - كالكافر- فلا يكون إقراره يك دالا على إباحة ذلك الفعل أو القول. 
ورابعاً: وهو کون التقرير بعد ثبوت الشرع» أما قبله فلا. 
وخامساً: أن لا يتقدم تقريرّه إنكار سابق» فان تقدم منه إنكار لشيء مَاء فرآه وسكت عنه؛ 
فلا يدل ذلك على إباحته» وقيل: إنه يدل على الإباحة. ينظر البحر المحيط: 2:5-205/54. 

(:0327) لأنه في أعلى درجات البيان. 

(03775) فلا فرق عندهم بين فعل الشيء والكف عن فعله» فكلاهما فعُل عند الجمهور؛ لأن الكف 
فعل. ينظر شرح الكوكب المنير: ؟/*27 والمحصول: ؟/۲٠٠»‏ ومختصر المنتهى: 15/2 
والمستصفى: »40/١‏ وإيضاح المسالك للونشريسبي: ص ؟٠٠.‏ 

(3270) ينظر الانتصار للخياط: ص 15. 

(۳۳) «ز»: أي الفعل والكف. اه 


القسم الرابع ل (8/8) عسل - كتاب الموافقات 


فالفعلُ منه» دليل على مطلق الإذن فيه» ©" ما لم يدل دليل على 


(۱11۳) 


م ا ڪال أو غيرهما (Nar)‏ 


والكلامُ هنا مذكور 7" في الأصولء ولكن الذي يخصٌ هذا الموضعَ 
أن الفعل منه أبلغ في باب التأسي والامتثالٍ من القول المجرد. وهذا المعنىء 
وإن كان محتاجاً إلى بيان؛ فقد ذُكر ذلك في فصل البيان والإجال ٠"‏ 
[ع-6دم] وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب» """"' والحمد لله. 


غيره 


وأيضاً: فإنه وإن دل الدليلٌ أو القرينةٌ على خلاف مطلق الإذن؛ فلا 
رح عن أنواعه فمطلقٌ الإذن يشمل الواجبت» والمندوب» والمباح» اة 


رر 
EDP)‏ 
ححص 
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)١(‏ أي المخرج له من دائرة الحظرء بدون تقييدء كما سيأتي له. 
)۳١(‏ «ز»: أي على غير الإطلاقء بأن دل على تعيين نوع الإذن من وجوب» أو ندبه أو إباحةء كما 


يشير إليه بعد. اھ 
(WT)‏ في (ز)ء و(ك)؛ و(ف): (أو غيرها». والمثبت من: (ع) و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» 


(۳۴۷) لأن للمشاهدة من التأثير ما ليس للقول. 
قال «زا: واختلفوا فيه على أربعة أقوال. 
والآمدي اختار أنه إن لم يظهر فيه قصد القربة» فهو دليل على القدر المشترك بين العلاثة؛ 
وإن ظهر فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب. 
وابن الحاجب قال: إن ظهر قصد القربة فالمختار أنه للندب» وإلا فللاباحة. اه 
(۳۸) ينظر المسألة الرابعة. 
(237755) ينظر المسألة الغانية» الطرف الثاني في الفتوى. 


القسم الرابع د سسسب (ومة) ل كتاب الموافقات 


أكان ذلك في حال» 7" أم كان مطلقا فالمطلّق» كسائر المفعولات 
له» (*""" والذي في حال كتقريره للزاني إذ أقرٌ عنده فبالعٌ في الاحتياط 
عليه حتى صرح له 67" بلفظ الوطء الصريح. 

ومثلّه في غير هذا المحل مني عنه» فإنما جاز لمحل الضرورة فيتقدر 
بقدرها؛ بدليل النعي عن العفحش "٠7‏ مطلقا. والقول هنا فعل؛ ٠‏ 
لأنه معنى تكليفي» لا تعريفي» فالتعريفي» هو المعدود في الأقوال» وهو الذي 
يوق به أمرآء أو نهياء أو إخباراً بجكم شرعيء والعكليفيء هو الذي لا يعرف 
بالمحكم عدون E‏ تزلة كنا أن الفدل كرد 010 

وأماالتري فا ا ل غر الارن که ور الک 
والممنوع؛ فتركه ## دال على مرجوحية الفعل [في الجملة]» """ وهو لما 


)١١(‏ أي حال خاصة؛ لضرورة» أو لغرض آخر. 

(23270) «زة: أي غير الطبيعة الجبلية» فإنه لا نزاع في كونها للإباحة لا غير. اه 

(07) أي البي © حين قال له: «اِڪنتها؛ بدون تلويح. 

() وفيه أحاديث: منها عن عائشة ‏ أنه ج قال طا: «ياعائشة» فإن الله لا يحب الفحش 
والتفحش»» أخرجه مسلم في السلام: ۰۷٠۷/٤‏ وغيزه. 

)١(‏ «ز: أي فالفعل في هذا المقام» أعم مما تعورف عليه في مقابلة القول بالفعل؛ فلذا عدّ تقريره 
لزاني فعلا. اه 

)٣٤٥(‏ أي لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو فعل. 

(7) «زة: أي المعبر عنه بالكف سابقاء وإن كان بينهما اختلاف في المعنى عندهم. اه 

(۷) الزيادة ليست في: (خ)ء و(ت)» و(ن)» و(م)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف)ء و(ز)ء 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع ر ۰( > ل سب كتاب الموافقات_ 


مطلقاًء وإمّا في حال» فالمتروكُ مطلقا ظاهى "" والمتروك في حال» كتركه 
الشهادة لن حل بعص ولده دون بعض؟ O)‏ فإنه قال: اکر ولدك نحلته 


مثلّ هذا»؟ قال: لاء قال: «فأشهدُ غيري؛ فإفي لا أشهدٌ على جور» ”". وهذا 
ظاھ 03307 


(۸) في أنه لم يتركه رأساً إلا لمفسدة فيه» وقلة عنائه؛ فيفيد في الأقل كراهة تنزيه وذلك 
كتركه © دائماً أكل الشوم» وقد بين مفسدة ذلك بالنسبة إليهء وبالنسبة لمن أكله وأراد أن 
يصلي في جماعة في المسجد. 

(372745) «زة: أي تحملها؛ لأن 2 ا فيما ليس بمباح مكروه» وليس المراد أداء الشهادة؛ لأن 
كتمان الشهادة لا يجوز مطلقا أ» وفي رواية أخرجها ف التيسير عن الستة قال: «لاء رجعداء 
وعليها يكون قد أبطل اطبة رأساء فترك الشهادة لعدم وجود محلهاء أما على رواية: «أشهد 
غيري»» فإن محل الشهادة موجود» ولكنه مرجوح ومکروه فلم يشهد عليه مع بقائه نافذاء 
فيكون مما نحن فيه. وبعد؛ فإنما صح له التمثيل بهذا للمتروك في حال؛ لأنه أخذ الشهادة 
مطلقة» لكنه لوأخذ نوعا منها - وهو الشهادة عل نحلة بعض الأولاد دون بعض - لكان من 
قبيل المتروك مطلقا. اه 

(:1270) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الشهادات: ٠۰٦/١‏ ح 70١٠‏ 
ومسلم في اللحبات: */47؟1. 

)١(‏ «ز»: أي إن تطبيق قاعدة الترك على غير المأذون - سواء كان من المتروك مطلقا الذي لا يحتاج 
إلى جلب أمثلة له أم من المتروك في حالء كمثال النحلة - ظاهر؛ لأن الأصل فيما تركه أنه 
غير مأذون فيه؛ إلا أن هناك أمورا وقع تركها - مع كونها مأذوناً فيها - وهي في ظاهرها تخرج 
عن هذه القاعدة» فذكر هذه الأمور التي تركها يي وهي مأذون فيهاء وذكر أسباب الترك ثم 
عاد فحللهاء ورجّعها إلى القاعدة» وبين أنها لتلك الأغراض صارت غير مأذون فيها» سوى 
أوطا؛ فليس فيه ترك أصلا. اھ 


القسم الرابع سبي يح یا 85 ) ا 
وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم 9". 
منها: الكراهية طبعاً؛ كما قال في الضب - وقد امتنع من أكله اانه 
لم يڪن ا قوي» فأجدني 00 
فهذا ترك للمباح بجُكم الجبلّة» ولا حرج فيه. 


ومنها: التركُ لحق الغير؛ كما في تركه أكل الغوم والبصل لحق 
الملائكةء ©" وهو ترك مباج لمعارضة حق الغير. 

ومنها: التركُ خوفٌ الافتراض؛ لأنه كان يترك العمل - وهو يحب أن 
يعمل به - مخافة أن يعمل به الناس فيّفرّض عليهم» كما ترك القيام في 
ا ْ في رمضان )0000 


وقال: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك)(7"*7". 


6 يعني من المكروه والممنوع؛ كالترك استغناء بالغير أو فسيان أو ترجيحاً لغيره عليه أو نظراً 
للعاقبة التي يؤول إليها. 

(۴) تقدم في الرقم: .٠١1/‏ 

)١(‏ وفي ذلك حديث جابر أنه 4# أتي بِقِدْر فيه خَضِراتٌ من بقول» فوجد هما راء فسأل عنهاء 
فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قربوها» فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه؛ فلما رآه گر 
أكلهاء قال له: كل فإني أناجي من لا تناجي». متفق عليه: أخرجه البخاري في الاعتصام: 
للك » افد ومسلم في المساجد: ."90/١‏ 
قال «ز»: وهذا أوضح في التمثيل للمسألة السابعة من مثال العسل الآتي له. اه 

(115) تقدم في الرقم: 6٠/ائ»‏ 7741. 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الجمعة: 15/6 ح ۸۸۷ وفي الحمني: 
۴ ح ۰٤۷۲ء‏ ومسلم في الطهارة: ١/20؟2.‏ 


القسم الرابع + (؟هو- ل كتاب الموافقات 


وقال لما أغتم بالعشاء حتى رقد النساءء والصبيان: «لولا أن 
أشق (۱۱16۷( عل أمتى؛ لأمرتهم بالصلاة هذه الساحة) (033054) 


,(11۹( 


نه عنه بالكل؛ كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته 


وف الحديث: الست من د ولا دد مي 01700 


01710 افزاد مل هذين ما تركه خشية الافتراض» فيه نظر؛ لأنه لم يصرح فيه إلا بمجرد خوف 
المشقة إذا أمرهم به» ولو بتأكد الطلب على جهة الفضيلة؛ ولا يلزم أن تكون المشقة متوقفة 
على الطلب المحتّم. 
نعم» فسر بعضهم قوله: الأمرتهم) فقال أي أمر إيجاب؛ فهو جار على مقتضى هذا التفسير. اه 

(۱۸) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في المواقيت: 0171/6 والتمني: ٠٠۷/۱١‏ 
4 ۹ واللفظ له فيه» ومسلم في المساجد: .415/١‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: ۳۱۰/۷ ح ۳۹۳۱ وغيره. 
ومسلم في الصلاة: ؟/۷٠٦.‏ 

(۳) أخرجه ابن عدي في ترجمة يحى بن محمد بن قيس: 2398/7»: والبزار - كشف الأستار -: 
۳ والدولابي في الكنى: ۳۹۷/١‏ والطبراني في الأوسط: ۲٦۲/١‏ ح »40٠5‏ والبيهقي: .20207/٠١‏ 
من طريق يحبى بن محمد بن قيس» سمعت عمرو بن أي عمْرو مولى المطلب» سمعت أنساً. 
قال ابن عدي: «وعامة أحاديثه مستقيمة» إلا هذه الأحاديث التي بينتهاا. 


قلت: ومنها هذا الحديث. 
وقال الهيشي في المجمع: 0/۸؟: (وفيه يحى بن محمد بن قيس» وقد وثق» ولكن ذكروا هذا 
الحديث من منكراته). 


وقال الذهي: «تابعه عليه غيره). 
وقال أبو زرعة» وأبو حاتم -كما في علل ابنه-: ۰۹/٤‏ ح 530؟: اهكذا رواه أبو زكير» ورواه 
الدراوردي» عن عمروء عن المطلب بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيانء عن = 


القسم الرابع دل فلمل سب (#و )98‏ د كتاب الموافقات 


والدّدُء الله وإن كان نما لا حرج فيه» فليس كل ما لا حرج فيه يُودّن 
فيه» وقد مر الكلام فيه في كتاب الأحكام (( 


ومنها: ترك المباح الصّرف إلى ما هو الأفضل؛ فإن القَّسْم لم يڪن 
لازماً لأزواجه في حقه 7" وهومعنى قوله تعالى: #( توج مس تَشَاءُ مِنْهْتَ 
وَتَعْوت إِلَيْكَ من تما4 الآية 7" عند جماعة من 7729" المفسرين؛ 
ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القّسْم الذي هو أخلقٌ بمكارم أخلاقه. وتَرَاد 


= البي #). قلت لأبي زرعة: أيهما عندك أشبه؟ قال: «اللّه أعلم» ثم تفكر ساعة فقال: 
حديث الدراوردي أشبه). 
وسألت أي فقال: «حديث معاوية أشبه). 
وقال أبوعُبيد - كما عند البيهقي -: « لست من الباطل ولا الباطل مني». 
قلت: هو من دداء وقال ابن بري: «صوابه أن يذكر في فصل ددن أو في فصل ددا من المعتل؛ 
لأنه يأتي محذوف اللام)... وقد يستعمل تامّاً کندی» وعصاً. ودد مثل دم؛ وددّن كبدن» فلا 
خاو أن رن ادر واو أوردونا ينظز الان 00 

)١١١(‏ ينظر المسألة الرابعة منه. 

() وهو الراجح من الأقوال في ذلك» كما سيأتي قريباً. 

.0١ الأحزاب:‎ )3277*( 

)١(‏ «زة: وحمله بعضهم على الطلاق والإمساكء أعني: تطلق من تشاء منهن» وتمسك من تشاء 
وحمله بعضهم عل الأمرين جميعا. اه 
قال القرطبي في تفسيره: 214/16: «وأصح ما قيل فيهاء التوسعة على النبي #ه في ترك القسمء 
فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته). ونصره ابن العربي في أحكام القرآن: /1578. 
وقالت عائشة چ : «هي في الواهبات أنفسهن). 
وقال ابن عباس: «المعنى في طلاق من شاء منهن ممن حصل في عصمته»ء وإمساك من شاء). 


القسم الرابء للب (إههقعم ل كتاب الموافقات 


لاف 111077 لوو نشول )نان هذه قبعية بها أروة يها بوحة الله 
وانھی من أراد قتله) كتكلمم 


وترك قتل المرأة الق ل 0100 


ولم يعاقِب عَوْرَتَ تلت بِنَ الحارث إذ ا الفتك به» وقال: «من 
: ا مني). الحديث لدف 


ومنها: الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة اعظم من مصلحة 


() «ز: هو ذو الخويصرة» وكان من المنافقين» قُتل في الخوارج يوم النهروان على يد علي 25. اه 

)١7(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود #ه: أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: ٠٠۳/١‏ ح 
۰۰۵ والأدب: ١٠//اكه‏ ح 231٠١‏ وغيرهما. ومسلم في الركاة: ۷۳۹/۲. 
وعن أت سعيد الخدري اا عندهماء وفيه النھي عن قتله» وكذلك في حديث جار ضا 
عند مسلم؛ ولم يقع ذلك في حديث ابن مسعود الذي أورد المؤلف لفظه. 

(۷) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الحبة: ه/ ۲۷> ۱۷٦٠ء‏ ومسلم في السلام: 
2/4 
وأخرجه البخاري في الطب: ٠٠٠/٠١‏ ح /الالاه» والمغازي مختصراً: 01۸/۷ ح 4۲4۹ من حديث 
أي هريرة. 

() في (ط): اعروة» وهو خطأ محضء وإنما هو بفتح الغين المعجمة» وسكون الواوء بعدها راء 
مهملة مفتوحة» آخره تاء مثلثة. قال الحافظ في الفتح: ۹۴/۷: «بوزن جعفرء وقيل بضم أوله» 
وهو بغين معجمة» وراء» ومثلثة» مأخوذ من الغرث» وهو الجوع؛ ووقع عند الخطيب بالكاف 
بدل المثلثة» وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغيرا. 

(137277) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في الجهاد: ١١١/5‏ ح ١٠۲۹ء‏ ۳٠۲۹ء‏ والمغازي: 
۷ ح ١4۱۳ء‏ و مسلم في الفضائل: 1717//6. 


القسم الرابع ل إ888) لل كتاب الموافقات 


ذلك المطلوب» كما جاء في الحديث عن عائشة [:8ه]: 7" «لولا أن قومك 
حديثٌ عهدُهم بالجاهلية؛ فأخاف أن تُنكر قلويُهم أن أدخل الجدُر في 
البيت» وأن ألصِق بابه بالأرض». 

وف رواية: «لأسف البيت عل قواعد إبراهيم» ۷( 

ومّنع ِن قتل أهل النفاق» وقال: «لا يتحدث الاش أن محمداً يقتل 
ا 

وکل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم 001 

اما الأول ٠٦۷9‏ فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط؛ لأنه ليس 
بترك بإطلاق» 7*"""" كيف وقد أكل عل مائدته 4. 


)1( الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)ء و(ف)» و(ك)» 
و(ب)» و(ز)» و(ق). 

(۷) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الحج: ٠٠٤/۴‏ ح 21585 واللفظ له» ومسلم: 
كذلك: 975/6) وسيكرر في الرقم: 794؟1. 

(01177) تقدم في الرقم: ٥۹٩٩‏ 3157. 

(۷) «ز»: وهو أن الترك محله غير المأذون فيه؛ والمؤلف في رده هذه الأمور إلى القاعدة تارة يلاحظ 
الفعل فيجعله منهيا عنه» وتارة يلاحظ الترك فيجعله مطلوباء وهما متلازمان» وإنما هو 
التنويع في التعبير. اه 

فده يعني الكزافية ري 

(۷۰) «ز): أي لا يعد تركا رأسا؛ لأن إقراره كفعله سواء» وقد أقر أكله على مائدته. وأيضا فهو جبلء 
لا يدخل في الباب رأساء كما تقدمت الإشارة إليه. اه 


ا ينه تاق الوا فقا 


وأما العاني: فقد صار في حمه العناول ممنوعاء أو مكروهاً لحق )1۱1۷7( 
ذلك الغير. 

هذا في غير مقاربة المساجده وأمّا مع مقاربتهاء أو الدخولٍ فيها؛ فهو 
عام فيه وفي الا فلذلك تَعَى 1 كلها عن مقاربة المسجد» وهو راجع 
إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاريته. 

وأما العالث: فهو من الرفق المندوب إليه؛ فالترك هنالك مطلوبٌ» وهو 
راجمٌ إلى أصل الذرائع؛ إذ كان(" ترا لما هو مطلوب؛ خوفاً ما هو أشد 
منه» فإذا رجع إلى النهي عن المأذون فيه خوفاً من مآل لم يؤذن فيه؛ صار 
الترك هنا مطلوياً. 


(32777) (ز»: أي وهو أمر مستمر ومطلق» لا يخص حالا دون حال. اه 

(3770) كما في الحديث المتفق عليه عن أنس وه أن النبي جي قال: «من أكل من هذه الشجرة - 
يعني الشوم - فلا يقربّناء أولا يصلينٌ معنا. 
أخرجه البخاري في الأذان: 90/6" ح ۸٠١‏ والأطعمة: 410//9؛ ح ١١٤٠ء‏ ومسلم في المساجد: 
١‏ وكذلك في حديث ابن عمر عندهماء وف رواية جابر عندهما: «من أكل ثوماً أو 


بصلا ». 
وعند ابن خزيمة من حديثه: «نهى النبي © عن أكل البصلء والکراث»» قال: «ولم يڪن 
ببلدتا يومئذ الو م 


قلت: وهذا أعم؛ لأنه يشمل كل ما له ريح يؤذي الغير. 
)۱1۷۸( في (ف)» و(ز)ء و(ك)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إذا كان». والمثبت من باقي النسخ 


القسم الرابء ل ل(الاوةع< ل كتاب الموافقات 


وأما الرابع: فقد تبيّن""""' فيه رجوغه إلى المنهي عنه. 

وأما الخامس: فوجةٌ النهي المتوجّه على الفعل [ع-00] حتى حصل 
اترك أنّ الرفيع المنصب مُطالّب بما يقتضي منصبه؛ بحيث يُعَدَ خلاقه منهيّاً 
عنه» وغيرٌ لائق به» وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمره حسبما جرت به 
العبارة عندهم في قوطم: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 7"" إنما 
يريدون في اعتبارهم» لا ف حقيقة المخطاب الشرعي. 
© كان - بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل على 
ما يليق به - يَعتذ ر إلى ربه» ويقول: «اللَّهُمَ هذا عملي فيما أملك» فلا تواخذني 
00 دا 


ولقد روي أنه 


(31775) «زة: أي في مبحث المباح» وأن ما لا حرج فيه بالجزء» منهي عنه بالكل» فلذلك قال: «تبين 
رجوعه) ولم يقل: إنه مني عنه. اه 

.5185 تقدم الكلام على هذه المقولة في الرقم:‎ )١( 

(37274) أخرجه أبو داود في السكاح: ؟/؟؟؟ ح ٠١١‏ والترمذي كذلك: ٤٤٦/۳‏ ح 2١6١‏ والنسائي في 
عشرة النساء: 34/9» وابن ماجه: 1۳۳/۱ ح ۹۷١‏ وابن أبي شيبة: 883/6 والداري: ٠4٤/۴‏ 
والحاكم: ۴8 وابن حبان: 20"/5. 
من طرق عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطمي؛ عن 
عائشة. 
قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة ... ورواه حماد بن زيد وغير واحد 
عن أيوب» عن ألي قلابة مرسلاء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة). 
وقال الحجاكم: «صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهي. 
قلت: الرواية المرسلة: أخرجها ابن أبي شيبة: ؛ /887: من طريق إسماعيل بن عَلَيّة عن أيوب» 


_القسم الرابع ل إ(مهةقمي ل كتاب الموافقات 


بريد بذلك في[ القلب إل بعض الزوجات دون بعضص؟ E‏ فإنه 
أمرٌّلا يُملّك» كسائر الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسسها. 


والذي يوضّح هذا الموضعٌ - وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي 
العتتّ عل ما دون اللائق فيها اة نوح» وإبراهيم في حديث 
الشفاعة» (N۸4)‏ وف اعتذار نوج E‏ عن أ يقوم بها بخطيئته. وهي دعاؤه 
على قومه» ودعاؤٌه على قومه إنما کان بعد يأسه من إيمانهم؛ قالوا: 490" وبع 


(NAT) f = وى أله تر‎ ES 
. ٠ قول الله له: هر آن يُومِنَ مِن قَوْمِح إلا قد امن‎ 


= وقال أب زرعة - كما في علل ابن أبي حاتم- : ١٠6/6‏ ح 1576: الا أعلم أحداً تابح حماداً على 
هذا). 
وعن عائشة #5 قالت: «كان النبي ي لا يفضل بعصّنا على بعض في القسم). 
أخرجه أبو داود: ح 230 والبيهقي: ۷/۷ والحاكم: ؟/287 وقال: احديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجادا» وأقره الذهبي. 

(9) وبذلك فسره الشافعي 4# كما نقله عنه البيهقي في سننه: 298/1. 

(۳) في (ف)» و(ز)ء و(ك)» و(خ)ء و(م)ء و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(ق)» و(ط): «اللائق بها»» 
والمثبت من: (ع). 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الرقاق: ١205/1؛‏ ح 204760 ومسلم في 
الإيمان: ..۸۳-۱۸٠/١‏ 

(۰) (ز»: كأنه يحتاج عنده إلى ت ديه له أن قوله: َك إن تَدَرَهُرَ يلوأ يبَادَكَ 4 إنما كان 
ود اس ا اوی إل نج 4 إلخ» أي يستلزمه؛ إلا أن كل هذا وإن 
أفاد أن دعاءه اقترن بما هو في معنى 0 من ِن فريك إلخ» فهو لا يعتبر أنه ما دعا إلا 
بعد ما نزل عليه ذلك صركحاء بل هذا القدر محتاج للوثبات. اه 


(012185) هود: 05 


القسم الرابء + ل (998» ل كتاب الموافقات 


وهذا يقضي بأنه دعاءٌ مباح» إلا أنه استقصر نفسّه - لرفيع شأنه - أن 
يصدر من مثله مثلّ هذا؛ إذ كان الأول الإمساك عنه. 

وكذلك إبراهيم [#8] 77" اعتذر جخطيئته» وهي الغلاث المحكيات 
ف الحديث بقوله: الم يتحكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات» )1۸۸( 


فعدّها كذبات وإن كانت تعريضاً؛ اعتباراً بما ذكر. 


والبرهانُ على صحة هذا التقرير ما تقدم في دليل الكتاب 1" أن 
كل قضية لم تُردّ و لم تُبظل؛ "٠7‏ أو لم يُنيّه على ما فيها؛ فهي صحيحة 
صادقة؛ فإذا عرضنا مسألعنا على تلك القاعدة؛ وجدنا الله تعالى حك عن 
نوح [8ه] 7" دعاءه على قومه فقال: #ِإوَقَالَ وځ رب لآ تدر عَلَى 
ألآَرْضٍ مِنَ ألجلهرين ديا رة) 2717 


ولم يذَكر قبله ولا بعده ما يدل على عب ولا لوم ولا خروج عن 


(۷) الزيادة ليست في: (خ) و(م)ء و(ن)» و(ت)ء و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(۸۸) تقدم في الرقم: 2471١‏ 221710 وسيكرر في الرقم: .170٠١‏ 

(32785) ينظر الطرف الغاني في الأدلة على التفصيل: المسألة الخالفة. 

(:0327) في (خ)» و(م)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ط): «أولم تبطل). والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ك)» و(ق). 

() الزيادة ليست في (م)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). 


(015) نوح: 28. 


القسم الرايع سس إ1000) س كتاب الموافقات _ 


مقتضى الام والنجي» بل حی E‏ اڪ إد تَذَّرْهمْ يُضِلوأ 
عبَادے » الآية )م 

ومعلوم أنه # لم يقل ذلك إلا بوجي من اللّه؛ لأنه 2 غيب وهو 
معنى قوله تعالى: ا ووج إلى نُوح نة ن يُومِنَ من فَوْيِك إلا ص 
9 امَنَ)4 :007 

وكذلك قال تعالى في إبراهيم [42]: «( َتَعْظَرَ نَظْرَة ہے أَلتَّجُوم مَعَالَ 
الى f‏ )۱14( 
إن سَفِيمٌ 4 

ولم يذكر قبل ذلك ولا بعده ما يشير إلى لؤم» ولا عثب» ولا مخالفة 
امن ولا نعي. 

ومذلة وله قعالن ل( قلاوعلا O‏ 

فلم يقع في هذا المساق ذكرٌ لمخالفة» ولا إشارة إلى عتبء بل جاء في 
الآية الأولى: «(إِذْ جَآءَ رهم يعَلْبِ سَلِيم) ۷" 


وهو غاية في المدح بالموافقة» وهكذا سائرٌ المساق إلى آخر القصة. 


)۱73۹۳( نوح: 29. 

(۹4) هود: 85 

() الصافات: ۸۹-۸۸ء والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (خ) و(ت)ء و(م)» و(ن)» و(ح)» 
و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(132797) الأنبياء: 1۳. 

(۹۷) الصافات: 84. 


القسم الرابء ل !ما لل كتاب الموافقات 


و 


وفي الآية الأخرى قال: «ِإوَلَمَدَ اتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُه م قَبْل 
تًا وء عَلِمِينَ) إلى آخرها ۳ 
فتضمّنت الآياثٌ """ مدحهء ومناضلته عن الحق من غير زيادة 
فدلٌ على أن كل ما ناضل به صحيحٌ موافقٌ» ومع ذلك فقد قال محمد : الم 
يكذب إبراهيمُ إلا ثلاث كذبات» (“. 

وإبراهيه [2©] 7" في القيامة يستقصر نفسّه عن رتبة الشفاعة بما 
يذكر» "" وكذلك نوح» فثبت أن إثبات الخطيئة هناء ليس من قَبّل مخالفة 
أمر اللّهء بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة؛ فكذلك قصة 
في مسألة القّسم. 

وقد مددنا 7 في هذا الموضع بعص الدمّس لشرفه؛ ولولا الإطالة؛ 
بين من هذا القبيل - في شأن الأنبياء # ما ينشرح له الصدرٌء وتطمئن إلى 


4 


(32798) الأنبياء: 01. 

)١(‏ في (ف)ء و(ك): «الآية». والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ب)ء و(م)» و(خ)» و(ن)ء و(ت)» و(ح)» 
و(ق)» و(ط). 

(177) تقدم في الرقم: 350١‏ 211519 1178/8 

۷ الزيادة ليست في: (م)» و(ن)ء و(خ)ء و(ت)ء و(ح)ء و (ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ب). 

)۷١(‏ «ز»: وهو قوله: «إني كنت كذبت» إلخ» وكذلك نوح» إذ يقول: «إني كانت لي دعوة دعوت بها 
عل كوي امه 

(۷۳) في (خ) و(ن)» و(م)ء و(ت)ء و(ح)» و(ط): «وقد مددت». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


القسم الرابع تب (؟.٠٠)‏ للح كتاب الموافقات 


بيانه النفش» مما يشهد له القرآن» والسنة» والقواعدٌ الشرعية» واللّه المستعان. 

وفي آخر (Ns)‏ فصل الأوامن والنواهي» ا و00 به 
هذا الأصل. 

وقد حصل من المجموع أن الترك هناء 77" راجمٌ إلى ما يقتضيه 
النعيئ» لكن النهن الاعتباري. 

وأما السادس: فظاهرٌ أنه راجمٌ إلى الترك الذي يقتضيه النهي؛ لأنه من 
باب تعارض مفسدتين؛ إذ يُطلَّبٍ الذهاب إلى الراجح» ويُّنقّى عن العمل 
بالمرجوح» والترك هنا هو الراجح» فعمل عليه. 


فصل 
وأما الإقرارٌ؛ فمّحمّله على أنْ لا حرج في الفعل الذي رآه نل فأقره 
أو سمع به فأقره» وهذا المعنى مبسوط في الأصول» """ ولكن الذي يخص 


)00377١(‏ «زة: في المسألة الغامنة عشرة: وفيها أنه إذا رجع الأمر إلى الأصلء والنعي إلى المآل؛ يڪون 
من باب سد الذرائع. وقوله: «هذا الأصل» أي وهو أن الترك عله في الأصل غير المأذون فيه 
وتمهيده للوجه الغالث منه ظاهر؛ ولو ذكر هذا هناك؛ لكان أوضح. اھ 

(0375) في (ط): اتما يتمهد)» وهو خطأ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(03007) «ز»: أي في الوجه الخامس. اه 

(۷۰۷) «زة: وحاصله أنه إذا علم بفعل وإن لم يرهه فسكت قادرا على إنكاره؛ فإن كان معتقَدَ كافر 
يُعلّم إنكار له © فلا أثر لسكوته؛ لأنه يَعلم أنه لا ينتفع بالإنكار في الحال» وان لم يڪن 
معتقدّ كافر؛ فإن سبق تحريمّه بعام؛ يكون الفعل الذي أقره» نسخا للتحريم» أو تخصيصا له 
به - على الخلاف بين الحنفية والشافعية في ذلك - وإلا بأن لم يسبق التحريم؛ فدليل = 


القسم الرابع ل ملسب [66##٠0اع)‏ عله سسسب يتاب الموافقات 


الموضعَ هناء أن ما لا حرج فيه» جنس لأنواع الواجب» والمندوب» والمباح 
بمعف المأذون فيه» وبمعى أن لا حرج فيه وام المكروه [ع-874] فغير 
داخل تحته "عل ما هو المقصود؛ لأن سكوته عليه 7" يون إطلاثٌه 
بمساواة 7" الفعل للترك والمكروءٌ لا يصح فيه ذلك؛ لأن الفعل المكروه» 
منهي عنه» وإذا كان كذلك؛ لم يصح السكوث عنه» ولأن الإقرار محل تشريع 
عند العلماء؛ فلا يفهم منه المكروه بجكم إطلاق السكوت عليه دون 


= الجوان حتى لا يكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو غير واقع في الشريعة. 
فإذا استبشر بالفعل؛ فأولى أن يدل على الجوازء إلا أن يدل دليل على أن هذا الاستبشار لأمر 
آخر اقترن بالفعل» لا لنفس الفعل» فعند ذلك يختلف القول في اعتبار سكوته واستبشاره 
تقريراً لأصل المسألة» وأحقيتهاء أويجعل السكوت والاستبشار غير إقرار» ولا موجب لأحقية 
أصل المسألة» كما في مسألة المدلجيء لما دخل على النبي © فإذا أسامة بن زيد» وزيد بن 
حارثة» عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وقد بدت أقدامهماء فقال: (إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض» وكان أسامة مثل الليل» وزيدٌ مثل القطن» فأثبت الشافعي صحة النسب بالقيافة 
ومنعها الحنفية» ولكل منهما حجته؛ ورده على الآخرء وإنما نقلنا هذه النبذة لتساعد على فهم 
المقام. اه 

(۷۰۸) أي تحت مالا حرج فيه. 

(135) كذا في جميع النسخ الخطية» وصوابه «عنه» وكذا الغالث الآقي» لأن السكوت يتعدى ب اعن» 
لا ب «على)»؛ قال تعالى: ‡ وَلَمًا سک کن موس العم # وقد تركناه كما هو؛ لأنه يقوى في 
الظن أنه من عبارة المؤلف. 

)0377١(‏ «زة: أي على الأقل» حتى يدخل الواجب والمندوب» ثم يقال: وهل هذه العبارة قسع دخول 
المباح بمعنى ما لا حرج فيه على تفسيره له سابقا ؟ اه 


القسم الرابع للدء للب 4ه دعد دسب يتاب الموافقات 


زيادة (7”" تقترن به فإذا لم يكن ت قرينة» ولا تعريف؛ 29" أَوْهَم ما 
هو أقرب إلى الفهم؛ وهو الإذن» أو أن يا GS‏ بإطلاق» والمكروة ليس كذلك: 


لا يقال: فيلزم مثلّه في الواجب» والمندوب؛ إذ لا يفهم - بجكم 
الإقرارفيه - غيرٌ مطلق الإذن» أو أن لا حرج» وليسا كذلك؛ لأن الواجب 
منهي عن تركه؛ ومأمور بفعله» والمندوبٌ مأمور بفعله» وجميمٌ ذلك 
زائد 7" على مطلق رفع الحرج» فلا يدخلان تحت مقتضى الإقرارء وقد 


ع 


زعمت أنه 9" داخل؛ هذا خلف. 

لأنا نقول: بل هما داخلان؛ لأن عدم الحرح مع فعل الواجب» لازم 
للموافقة بينهما؛ لأن الواجب والمندوب» إنما يعتبران في الاقتضاء قصداً من 
جهة الفعل» ومن هذه الجهة صارا لا حرج فيهماء بخلاف المكروه فإنه إنما 
يعتبر في الاقتضاء من جهة التركء لا من جهة الفعلء وأنْ لا حر ب 3770 
راجع إلى الفعل؛ فلا يتوافقان» وإلا فكيف يتوافقان» والنهيُ يصادم عدم 


(۷) «ز»: أي زيادة من شأنها أن تصرف السكوت إلى غير معنى الإقرار. اه 

(۷9) #ز»: أي ولا قول يفيد غير الإذن. اه 

( «زة: أي ينافي مطلق رفع الحرج؛ يرشدك إلى ذلك قوله: اللموافقة بينهما» المقتضي أن أصل 
الاعتراض» بالتنافي بين عدم الحرج وبين مفهوم الواجب والمندوب. اه 

)۷١(‏ هز»: الأنسب «أنهما داخلان). اه 
قلت: المثبت» هو ما في جميع النسخ الخطية. أي وقد زعمت أن ذلك المذكور في الواجب 
والمندوب إلخ» فالكناية راجعة للإشارةء لذا أفردها. 

(1377) «ز»: أي الذي يدل عليه الإقرارء إنما هو في الفعلء وهذا موجود في الواجب والمندوب» لا في 


المكروه. اه 


القسم الرابء ب (هوءءاى لس كتابٍ الموافقات 


الحرج في الفعل. 

فإن قيل: من مسائل كتاب الأحكام؛ أن المكروه معفوٌ عنه من جهة 
الفعل» ومعنى كونه معفواً عنه» هو معنى عدم الحرج فيه» وأنت تثبت هنا 
الحرج بهذا الكلام. 

قيل: كلاء بل المراد هناء غير المراد هنالك؛ لأن الكلام هنالك فيما بعد 
الوقوع لا فيما قبله» ولا شك أن فاعل المكرو» مصادءٌ 7 للنهي بحت 
كما هو مُصَادَّم في الفعل المحرم؛ ولكن خفةٌ شأن المكروه وقلةٌ مفسدته؛ 
صيّرته - بعد ما وقع - في حڪم ما لا حرج فيه استدراكا له" من رفق 
الشارع بالمكلف» وما يتقدمه من فعل الطاعات» تشبيهاً له بالصغيرة التي 
يكفرها كثير من الطاعات؛ كالطهارات» والصلوات» والجمعات» ورمضان»› 
واجتناب الكبائر» وسائر ما ثبت من ذلك في الشريعةء والصغيرةٌ أعظم من 
المككروه؛ فالمكروةٌ أولى بهذا المحكم؛ فضلاً من الله ونعمة. 

وأمّا ما ذُكر هنا من مصادمة النهي لرفع الحرج؛ فنظرٌ إلى ما قبل 
الوقوع» ولا مِرية في أن الأمر كذلك؛ فلا يمحكن - والحال هذه - أن يدخل 
المكروهٌ تحت ما لا حرج فيه. 
(۷7) في (ف)ء و(ز)» و(ك): "صادم)» هنا وفيما بعده» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 
(۷) أي استثناء له» لأجل رفق... فين تعليلية» واتشبيها» معطوف عل «استدراكا» أي استدراكاً 

وتشبيهاً له بالصغيرة ...أجل ما يتقدمه من فعل الطاعات. 


أؤلا تقديم في الكلام ولا تأخيرء والمعنى: أي استدراكاً له لأجل رفق الشارع بالمكلف» ولأجل 
ما يتقدمه من فعل الطاعات» تشبيهاً له فيكون اقشبيها» مصدرا ا في موضع الحال» واللّه أعلم: 


القسم الراہع ب (08 .ىلل كتاب الموافقات 


وأمغفلة هذا القسم كثيرة؛ كقيافة المُدْلحِيَ في أسامة وأبيه 
زد ]#1 (۱۱۷۱۸( وأكل || عل مائدته هم (۷۹(, 


وعن عبد الله بن مُغمّل قال: (أصبتٌ جراباً من شحم يوم خيبر» قال: 
فالتزمتُه» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاًء قال: فالعفتٌ» فإذا رسول 
أله ا ۷° 


وقد استدل بعص العلماء على طهارة دم الي 
من شرب دم حجامته [انتعى] (N)‏ 


## بترك الإنحار عل 


(۷۸) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)ء و(ق). والحديث تقدم ف الرقم: . 

)۱۱۷۱۹( تقدم 2 الرقم: هخ . 

(۷۲۰) أخرجه مسلم في الجهاد والسير: .٠۳۹۳/۳‏ 

(۷١‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). والحديث أخرجه الحاكم: 555/9 والبزار كما 
في كشف الأستار: ٠٠٠١/۳‏ وأبو نعيم في الحلية: 89/١‏ والبيهقي: 1۷/۷. 
من طريق موسى بن إسماعيل» ثنا هنيد بن القاسم بن عبد الرحمان بن ماعزء عن عامر بن 
عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال: احتجم النبي # فقال لي: ايا عبد الله» اذهب بهذا الدم 
فأهرقه حيث لا يراك أحد)» فلما برزثُ عن رسول الله © عمدت إلى الدم» فحسوته» فلما 
رجعتُ قال لي: «ما صنعت» ؟ قلت: غيِّبتُه قال: «لعلك شربکه) قلت: نعم؛ قال: من أمرك 
أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل للناس منك». 
هنید بن القاسم» ترجمه البخاري في تاريخه: ۰۲٤۹/۸‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلاء وقال 
الحافظ في العلخيص: :*:0/١‏ «ولا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم). 
قلت: كذا قالء وقد علمت أن توثيق غير المعاصر فيه نظر. وقال عنه الهيشي في المجمع: 
278 ((ثقةاء ولا أدري من أين استقی ذلك. 


هذا وللحديث شواهد: عن سَفينة مولى رسول الله 4 وابن عباس» وأسماء بنت = 


القسم الرابع لددلدلدلدلدلل ب ط(لاهءالمطلسب يتاب الموافقات 


المسالة السابعة: 

اقول منه 4# إذا قارنه الفعل» فذلك بلع ما يكون في العأسي 
بالنسبة إلى المكلفين؛ لأن فعله 8# واقعٌ على أزى 7" ما يممكن في وضع 
التكاليفء فالاقتداءٌ به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحةء بخلاف ما إذا 
لم يطابقه الفعل؛ فإنه؛ وإن كان القول يقتضي الصحة؛ فذلك لا يدل 0037720 
عل أفضلية ولا مفضولية. 

«ومثاله: ما رُوي أن الى 4 قيل له: آكذبُ امرأق؟ 9" قال: «لا 
خير في الكذب»» قال: أَفأَعِدُّها وأقول لها؟ قال: «لا جناح عليك» (“". 


ل 
لک 


ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه» بل لما وَعدء عزم على أن لا يفعل؛ 
وذلك بحيق شرب عند عض اراج عسل فقال له بعض أزواجه: إفي أجد 
منك ريح مُغافير - كأنه ما يتأذى من ريحه - فحلف أن لا يشربه؛ أو حرمه 


= أبي بكر فصلناها في موسوعة السنن المقبولة: رقم .1١‏ 

9 «زة: أي أكمله في شرع التكاليف وإنشائهاء ففعله في أعلى طبقات التشريع للأحكام» أي فإذا 
انضم إلى القول؛ كان ذلك أعلى مراتب الصحة في الاقتداء. اه 

(۳) ز: كيف هذا؟ فسان له في الععقيب عل الأمغلة يقول: «وذلك يدل على مرجوحيته) أي إن 
مخالفة فعله لقوله» يدل على مرجوحية مضمون القول. 
فإن قيل: إن ذلك بالنظر للقول وحده» بدون نظر إلى أن تركه قصداً. قيل: إن القول إذا كان 
بصيغة الأمر؛ ففيه أقوال في كونه مشتركاء أو للوجوب والندب» كما سبق له؛ فلا يتأق إطلاق 
القول بعدم الدلالة على راجحية ومرجوحية. اه 

(132076) في (ط): «لامرأق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(030765) تقدم في الرقم: 6::©: 


لك يسيس سي با E ERE‏ ا لد 


على نفسه» ويرجمٌ إلى الأول 7" فقال الله له: ل[ يتأيُها َء لِم تُحَرّمْ مآ 
أَحََ أله 4 e‏ 

وقد كان (4"""" قادراً على أن يعد ويقول» ولكنه عزم بيمين علّقها 
على نفسه؛ أو تحريم عقّدهء حت رده الله إلى َة الأيمان. 


وأيضاً فلمًّا قال للرجل الواهب لابنه: اأشهد غيري) " زعووم 


(NV) 


کان ظاهراً في الإجازة ولما امتنع هو من الشهادة؛ دل على مرجوحية 


(۱۷۲7) زا فقد قارن فعلّه - وهو الكف عن شربه - قوله: «إنه لن يشربه). ثم العمقيل به إنما يظهر 
لو نه كف عنه؛ وفاءً بوعده للزوجة فيما لا يلزم الوفاء به» بل لمجرد إرضائهاء ولكنه قرن 
الوعد بالحلف والتحريم' فليس له قبل نزول آية التحليل أن يخالفء فجِعْلُ المثال مما نحن 
قيفة لين :واختحاء و تقدم لنا أن التمثيل لهذا الموضع بقِدْر البقول الذي امتنع عن التناول 
ع لو ل E‏ .اھ 

(37759) العحريم: ١ء‏ والحديث متفق عليه من حديث عائشة ‏ أخرجه البخاري في التفسير: 20/8 
ح ٩4۹۱ء‏ والطلاق: ۸۷/۹؟ ح ۲1۸4-۷ والأيمان والنذور: ٥۸۲/١١‏ ح 11۹١‏ والحيل: 
5 ح ۰1۹۷٩‏ ومسلم في الطلاق: .٠١١ 1١1 17٠١/6‏ 
ومغافيرء جمع مُغفور - بضم أوله» ويقال بثاء مثلثة بدل الفاءء حكاه بو حنيفة الدينوري في 
النبات - وهو صَمغ كالناطف» له رانحة كريهة» ينضّحه الشجر يقال له: العُرقُط. وقيل: 
العرفط نبات له ورق عريض يُفْرش عل الأرضء ورانحئه كرانحة النبيذ» وهو من شجر 


العضاه. ينظر الفتح: 2950/9. 
)۱۱۷۴۸( في (ب)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وكان». والمثبت من: (ع)» و(ف»» و(ز)» 
و(ك) و(ق). 


(۹؟۱۱۷( تقدم في الرقم: ۰ . 
(Y۰)‏ از: ضا قوله: «لا أشهد على جورا بل هذا محتاج إلى ناويل ف الجور بالتغليظ على الرجل 
بتسميته جوراً حتى يبقى الأصل جائزا. اھ 


© حسان 57 بإنشاد اله (WT) ١‏ وأذن لهم فيه ١۷۶‏ ومع 
16 لشفت 2 


© ولم يُعَلَّمْه وذلك يدل على مرجوحيته» ولقوله: 


(vre) ه4‎ 


(۷) كما في الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب» أنه سمع النبي # يقول لحسان بن ثابت: 
ااهجُهم - أو هاجهم - وروح القدس معك». 
أخرجه البخاري في الأدب: 57/٠١‏ ح ١١٠٠ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة: ۹۳۳/١‏ واللفظ 
له. 
وفي حديث أبي هريرة أنه قال: «اللَّهُهَ أيده بروح القدس». 
و اود فسان وه ارو ج ا قدت ند 
فيه وفيه من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسعت رسول الله 8# 
يقول: «أجب عني؛ الله أيده بروح القدس» قال: الهم نعم. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في بدء الخلق: 851/5 ح ۲٠١‏ وغيره. ومسلم في فضائل 
الصحابة: 6/6 157. 

(VY)‏ از: فقد دخل مكة في عمرة القضاءء وأبن رواحة ينشد بين يديه: 

خنّوا بني الكفار عن سبيله ***” اليوم نضربكم عل تنزيله 

البيتين. فلما أنكر عمر على ابن رواحة» وقال له: بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول 
الشعر؟ قال له: كَل عنه يا عمرء فَلَعِي أسرع فيهم من نضح النبل». أخرجه الترمذي 
وصححه. اه 

(03777) «ز»: قد يقال: حيث لم يڪن في قدرته الشعرء ولم يڪن تركه اختياراً فلا يڪون مما نحن 
فيه» إلا أن يقال: إن هذا يكون أبلغ في الدلالة على مرجوحيته؛ ويقويه قوله تعالى: 3 وما 
E‏ د 4 . اھ 

)۷١(‏ يس: 38 وفي جميع النسخ الخطية» «ولقوله - بالواو - فهي مقحمة من النساخ سهواًء وأصل 
الكلام: «وذلك يدل على مرجوحيته؛ لقوله ...). 


الق الان س ج صح ١‏ د دست كناف الموافقات 


وقال ديات : ١‏ أهجهم وجيرد معك» (r)‏ 


فهذا إذن ف الهجاء» ولم يدم 0 هذا بعيب فيه (vr)‏ خللاف عيب 


ومن أوصافه 4# أنه لم يكن عياب ولا فاش 7" وأذِن لأقوام 
في أن يقولوا؛ """' لمنافمَ كانت لمم في القول» أو نضال 8" عن الإسلام؛ 
ولم يفعل هو شيئاً من ذلك» وإِنّما كان منه العوريةٌ؛ كقوله: انحن من 
ماء»» 7" وف التوجه إلى الغزو فكان إذا أراد غزوة ورّى (9""" بغيرها. 


(177) متفق عليه من حديث البراء بن عازب: أخرجه البخاري في الأدب: ٠٦۲/١١‏ ح 3107 ومسلم 
في فضائل الصحابة: ؛/1977. 

۷۴۳( في (ح)ء و(ت)» و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ح): العيب فيه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(037) وفي ذلك حديث أنس بن مالك قال: «لم يكن الني 4# سبّابا ولا فحاشاء ولا لعَّاناً). أخرجه 
البخاري في الأدب: 4717/٠١‏ ح 2701 وقد تقدم نحوه في: .٠١17/‏ 

(0377) «زه: يكذبوا الكذب المباح» المستثنى في الأحاديث» كحديث الخمسة إلا النساثي: اليس 
بالكذاب الذي يصلح بين اثنين فيقول خيراء أو ينمي خيرا. 
وحديث الترمذي الذي استثنى فيه الكذب عل المرأة» وفي الحرب» وفي إصلاح ذات البين من 
حرمة الكذب. اه 

(3775) «زة: كما في قصة نعيم بن مسعود الذي قال له ##: «١خدَّلُ‏ عنا إن استطعت» فقال لقريش» 
وغطفان» وقريظة ما قال» حتى أوقع الفرقة بينهم؛ وتخاذلوا في واقعة الأحزاب. اه 

:- ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن حى بن حبان - كما عند ابن هشام‎ )۷١١( 
بإسناد معضل.‎ »,/5 

)۶١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد: 776/1 ح ۷٤۲۹ء‏ من حديث كعب بن مالك. 


القسم الرابع ل ١94‏ ا مع كتاب الموافقات 


فإذا كان كذلك؛ فالاقتداءٌ بالقول ”""' الذي مفهومُه الإذنُّ إذا تركه 
قصداء ما لا حرج فيه؛ وأنّ ترگه - اقتداءً بالبي ## - أحسنٌ لمن قدر على 
ذلك» فمن أق شيئاً من ذلك؛ فالعوسعةٌ على وفق القول مبذولة» وباب العيسير 
مفتوح» والحمد للّه. 

المسألة العامنة: 

الإقرارٌ منه 8©2 إذا وافق الفعلٌ؛ فهو صحيح في التأسي» لا شوب فيهء 
ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأمي؛ لأن فعله # واقمٌ موقع الصوابء فإذا 
وافقه إقرارٌ لغيره على مثل ذلك الفعل؛ فهو كمجرد 7”*""" الاقتداء بالفعلء 
فالإقرارٌ دليل زائد مُمْيتء بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتضى 


الصحة» فالترك كالمعارض؛ وإن لم تتحقق فيه المعارضة؛ فقد رى فيه شوب 


(1174) ز: يريد أن يحمل حڪم هذا القسم الخانيء المعبر عنه سابقا بقوله: «بخلاف ما إذا لم يطابقه 
الفعل» أي ففعل ما أذن فيه الرسول قولاء ولكنه تركه قصداء يعد مما لا حرج فیه» وتركه 
بقصد الاقتداء بالرسول في تركه له» أحسنٌ وأفضل لمن قدر ولم يتضرر بالترك. 
وقوله «تركه قصدا» مفهومه أنه إذا کان تركه © له اتفاقا ومصادفة - أو لأنه تعافه نفسه؛ 
كأكل الضبه أو لأنه مُنع منه سجية» كالشعر - لا يكون ما نحن فيه» وتقدم الكلام عن 
الإشكال في الشعر والجواب عنه. اه 

(Ver)‏ «زا: لا يصح أن يكون الاقتداء به 4 في مجموع فعله وإقراره» كمجرد الاقتداء به في الفعل؛ 
لآن كلا منهما دليل مستقل؛ فاجتماعهماء أقوى وأقطع للاحتمالات» ألا ترى أن الفعل وحده 
وأيضا: فإنه لا يتفق مع قوله: «ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي»» لأن الفعل وحده ليس 
كذلك» ففي العبارة ضعف» وكأنه يريد أن يقول: إن الفعل القائم من المكلف عل الاقتداء 
بفعله» صحيح» ويزيد على ذلك الإقرار؛ لأنه دليل مثبت أيضا. اه 


القسم الرابء ل (؟!١ا)‏ لل كتاب الموافقات 


ومثاله: إعراضّه عن سماع اللهو 0" وإن كان مباحأ وبُعْدُه عن 
العلهي به وإن لم كحرج في استعماله: وقد كانوا يتحدثون بايا مق اموق 


الجاهلية بحضرته؛ وربّما تبسّم عند ذلك( ولم د يكن يذكر هو من ذلك 
إلا ما دعت إليه جاح ام كه ا 


ولما جاءته المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الخيضة قال لما: ١اخذي‏ 
فيْصة مُمَسّكةء فتطهّري بها» فقالت: وكيف أتطهّر بها؟ فأعاد عليهاء 
و 1 يا حت غطى وجهة بسنا 


ففهمت عائشة ما أرادء فَفَهّمَتْها بما هو أصرح وأشرح: فأقرّ عائشةً 


)۷١(‏ أي أوهم فيه الترك ذلك» وأوقعه فيه. والشوب والشياب» الخلط. علق «ز» على قوله الآتي: 
«وبعده عن التلهي» بقوله: كما تقدم في حديث غناء الجاريتين بغناء بعاث. اه 

(13776) فإقراره للجواري عليه - مع إعراضه هو عن سماعه - يؤذن بشوب من التوقف» ثم هذا 
الإقرار ليس مطلقاًء بل هو رخصة للعيده كما يدل عليه قوله #ةٍ لأبي بڪر: «دعهم فإن لكل 
قوم عيداً» إلخ فالجواز مقيد بالمناسبة» ومع ذلك أعرض هو عن السماع؛ ما يؤذن بأن الأصل 
هو المنع» والجواز استثناء المصلحة. 

(172767) أخرجه مسلم في المساجد: »478/١‏ و الفضائل: 218٠١/4‏ عن جابر بن سمرة. 

(NYY)‏ مثل قوله: «أنختها»؟ فقد دعت إليه حاجة الاستبيان» و قوله: افأَعِضُُوه به بهن أبيه ولا 
تُڪوا» مثال لالا بد منه للزجر والردع. 

(۷۶۸) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في كتاب الحيض: 191/١‏ ح ٠۳۱٠٠-۳۱۲‏ وغيره. 
ومسلم كذلك:١/230.‏ 
قال «ز): المعروف أنه أعرض بوجهه» فينظر أين وردت التغطية. أه 


القسم الرابع ل ل للب (۳) _ لل وتاب الموافقات 


على الشرح الأبلغ» وسكت هو عنه حياء. 

فمل هذا مراع إذا لم يتعين بيان ذلك؛ فإنه 2*""" من باب الجائز 
أمَا إذا تعين؛ فلا يمكن إلا الإفهام كيف کان؛ فإنه محل مقطع 
E‏ الأو E‏ 

والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير 
نظرء ('*""" بل فيه ما يكون كذلك؛ نحو الإقرار على المطلوبات» ©" 
لات ا و وک 157 يوان قاراة 


)۷١(‏ «ز): أي العمل بالفرصة» من باب الجائزء فلا يتعين فيه الإفهام» أو أن نفس التفهيم لمّا وُجد 
من يقوم به عنه - وهو عائشة - صار غير متعين عليه» وعد جائزاً. اه 

)١(‏ أي محل بيانهاء كما روي عن عمر أنه قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط» - علقه البخاري 
في الشروط -: ۰۳۸۰/۰ قبل ح١272»‏ والشكاح: ۰٠۲٥/۹‏ قبل ح0101» وقال الحافظ: اوصله سعيد 
ابن منصور» . يعني أن الشرط» هو الذي يبين الحقوق» ويّفصل فيها. 

)۷١(‏ «ز٤:‏ تقدم منها تقريره لمن اعترف بالزناء وتصركه باللفظ الذي يعد في غير هذا المقام فحشا؛ 
مبالغة في الاحتياط في الحد. اه 

(۲) «زة: أي وضم دليل آخر يعيّن خصوص الحكم. اه 

(۷۳) «ز»: ينظرما وجه زيادة المطلوبات؟ مع أن أصل الكلام في مطلق الجواز» ولو قال بدله: «مطلق 
الإذن» لشمل المطلوبات» والمباح بنوعيه» وكان موافقا لما تقرر آنفا فيما يفيد الإقرار: من أنه 
لا حرج فيه» ولكن لا يناسب قوله: «ومنه ما لا يحكون كذلك» كالأمثلة المذكورة التي هي 
من النوع الغافي من المباح» أعني: ما لا حرج فيه. اه 

(1770) يعني السابقة» من إقراره على اللهوء وما بعده. 


القسم الرابع ل (01٠ا»‏ لل كتاب الموافقات 


فول )۱1¥( فالامرٌ فيه ٤‏ تقده؛ )۱11۷97( فت ظا إلى الفعلء 17 7 ! للك 


(037765) «ز»: مقابل أصل المسألة» تكميل للصور التي يقتضيها المقام؛ وهي هنا ضم القول إلى 
الإقرار. اه 

(۷°7) «زة: أي في صورة انضمام الفعل للإقرار» وقد قررما يقتضيه التشبيه فقال: «فينظر إلى الفعل» 
إلخ» أي ينظر إلى الفعل الذي أقره الرسول هل جاء القول على وفق الإقرار لهء أم جاء على 
عكسهة؟. 
أقول: أما فرض مطابقة القول للإقرار؛ فظاهر» والحكم ظاهر أيضاء وهو مطلق الصحةء أو 
مطلق الإذن» ولكن كيف يتصور مخالفة الإقرار للقول» وكيف يتصور بقاؤهما دليلين مع 
هذه المعارضة؟ بحيث يجوز الأخذ بأيهما بلا حرج قياسا على ما سبق في مخالفة الفعل للإقرار 
اللَّهُمّ إلا إذا كان القول المخالف للإقرار خاصا بالرسول» وليس فيه تصريح بأمر ولا نهي 
للمكلف» ولا إباحةٍ له كما إذا فرض في مسألة الضب أنه مع الإقرار للآكل» قال: «لا آكل» 


فقط» دون أن يبين أن العلة أنه تعافه نفسه الشريفة. اه 


القسم الرابع سب (هو!٠اع)‏ لل كتاب الموافقات 


المسالة التاسعة: 
سنة الصحابة 27*77 رضي الله تعالى عنهم 7" [سنةٌ] يُعمّل 
لم ١‏ )۱1۷0۹( ويُرجَع إليها للمننن 


ومن الدليل على ذلك أمور: 


(۷) «زة: مفاد الدليل الأول والغانيء أن المراد السنةٌ العملية» أي إذا عمل الصحابة عملا لم ينقل 
لنا فيه سنة عن الرسول» لا موافِقةٌ ولا خالفة؛ فإنا نعدٌ هذا كسنة للني 4 ونقتدي بهم فيه. 
وعلى هذا يكون قوله بعد: فقوم معتبر وعملهم مقتدى به المرادُ بالقول» القول العكليفيء 
لا التعريفي» وذلك كما إذا رأينا الصحابي في الحج مثلا يكبر أو يلبي في مكان مخصوص. 
وليس المراد القول بمعنى الرأي والاجتهادء وإلا فمجرد المدح بالعدالة في الدليل الأول 
والأمر باتباع سنتهم في الدليل الغافي؛ لا يفيد أن ذلك في الاجتهاد والآراء. 
أما الدليل الغالث الذي جعله معتمدّه؛ فمفادٌه الأخذ بآرائهم ومذاهبهم» وأنها تحكون كالسنة: 
والظاهر أن مراد المؤلفء ما هو أعم من آرائهم والاقتداء بهم في أعمالهم» وأنه يؤيد رأي 
القائلين: «مذهب الصحابي حجة). تراجع المسألة بأدلة الطرفين في إحكام الآمديء وقد 
أوضح ابن الجوزيّة هذا المقام» وحرره تحريرا شافياء وأقام ستة وأربعين دليلا على ما قصد إليه 
المؤلف هناء وجعل محل الكلام فيما إذا قال بعضهم ولم يخالفه غيره» سواء اشتهر فيما بينهم 
أم لم يشتهرء وأنه إذا اشتهر ولم يخالفه أحد؛ هل يكون حجة فقط أم يعتبر إجماعا؟ خلاف: 
فإن لم يشتهر كان حجة فقط. وهذا كله فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة كما قلنا. اه 

)11۷0۸( لفظة «تعالى» ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ب)» و(ق). والزيادة التي بعدهاء ليست في: 
(ز)» و(ك)» و(ف). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ن)» و(ح)ء و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ق). 

)١(‏ أي يسار عليها للوصول للغرض» كما يسار على الطريق للوصول للمطلوب. 

(:03777) في التفسيرء والبيان» والترجيح عند التعارض» والعصحيح» والتضعيف لأقوال دون أخرى» 
وأحاديث دون أخرىء وطالبٌ علم الحديث والفقه» لا يستغني عنها. 


القسم الرابع مغلب )۱١۹(‏ سب يتاب الموافقات 


أحدها: ثناءٌ الله عليهم من غير مَعْتَوِيَة 770" ومدحُهم بالعدالة 
وما يرجع إليها؛ كقوله تعالى: كُنمُمْ خَيْرَ مرجت للام ي 0179 

وقوله: و ڪلڪ جَعَلْتَكُمْ َة وَسَطأ لْتَكُونُوا شهدا 
على الناس تلكوج اكرول ب يي 0101 

فقي الأولى: إثبات الأفضلية على سائر الأمم؛ وذلك يقضي باستقامتهم 
في كل حال» وجريانٍ أحواطم على الموافقة دون المخالفة. 

وفي الغانية: إثباتُ العدالة مطلقاً؛ وذلك يدل على ما دلّت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة؛ فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم. 

لأنَا نقول أَوَلا: ليس كذلك؛ بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص» 


(۷) أي استثناء يقال: «حلف يميناً ليس فيها تُْياء ولا ثُنْوَىء ولا تنيّةه ولا مَعْنَويّة» ولا استثتاء؛ 
كله واحد» وأصل هذا كله من الكَّئيء والكفء والرد؛ لأن الحالف إذا قال: والله لا أفعل كذا 
وكذاء إلا أن يشاء الله غير فقد رد ما قاله» بمشيئة الله غيره». ينظر لسان العرب: 
19-4 . 

(0320975) آل عمران: ۱۱۰. 

(۳) البقرة: ؟15١.‏ 


ال ا جد( يي كناك الوافقات 


(۱۱۷٦٥) 


ولا يدخل “"'' معهم من بعدهم إلا بقياس» أو[ع-017] بدليل آخر 
وثانياً: على تسليم التعميم؛ أنهم اول داخل في شمول الخطاب؛ فإنهم 
أول من تلقى ذلك من الرسول 8©2» وهم المباشرون للوحي. 


وثالعاً: أنهم أولى بالدخول من غيرهه؛ إذ الأوصاف التي وُصفوا بهاء 
لم يتصف بها على الكمال إلآ هُمُ فمطابقةٌ الوصف للاتصاف» شاهد على 


انهم احق من غيرهم بالمدح. 

راشا :فا تكن ميعن اف اي او البو 101507 ع 
عل الإطلاق» والعموم» شد فاخدذوا عنهم زوا ودراية من غير استثناء 
و اشاي )۱۱۷7۸( خلاف غیره؛ )۱۱۷7۹( فلم را لينم إلا من صحت 


(۷9) «ز: كما هو في المذهب المنصور أن الخطاب الشفاهي» ك لط ايها أل ءامنا 4 - ليس 
خطابا لمن بعدهم» وإنما يثبت لمن بعدهم بدليل خارج من نص» أو إجماع» أو قياس» خلافا 
للحنابلة. فقوله: «وبدليل آخر» عطف عل «قياس» عطفٌ عام على خاص. وهذا الجواب 
ضعيف؛ لأنه لا يلزم في تعديته لمن بعدهم» وجودٌ الدليل المذكور في كل جزئية؛ بل الدليل الكي 
كاف» وهو موجود» والغاني لا يفيد» والغالث يحتاج إلى بينة تثبت أن التابعين مثلاء لم يتصفوا 
على الكمال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما كان الصحابة. اه 

(۷) في (ب)» و (ط): «وبدليل آخرا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷7) خلافا للمبتدعة من الشيعة الرافضة» والخوارج» والمعتزلة ومن نحا نحوهم. 

(030077) سواء من كان منهم في الفتنة» ومن لم يحكنء بناء على أن ذلك كان اجتهاداً منهم. 

(۷) أي جانبة ومجافاة. 

() «ز»: يفيد أنهم كانوا لا ينقبون عن عدالة الصحابي في الأخذ عنه» بخلاف غيره» مع أنهم لما 
اشترطوا العدالة؛ قالوا: فلا يؤخذ عن مجهول الحال؛ لأن الفسق مانع من القبول؛ فلا بد من 
تحقق عدمه أي تحقق ظن عدم الفسق» ولا يكون ذلك مع الجهالةء ومقتضى هذا أنه = 


الف لابه ممححيس سي سح LL‏ سس كذات ا لوائقات 


= لا فرق بين الصحابي وغيره. 

على أن المسألة خلافية» والمؤلف جار على مذهب الأكثر القائل: إن الصحابة عدول لا يسأل 
عن عدالتهم؛ بل تؤخذ مسلّمة بدون تنقيب» ولا بحث في رواية» ولا شهادة؛ لأنا إذا قبلنا 
تعديل بعضنا بتزكية واحد منا؛ فكيف لا تقبل فيهم تزكية رب العالمين» ورسوله الصادق 
الأمين؟. وعليهء لا يعتبر الصحابي من المجهول الحال. 

وقيل: هم كغيرهم؛ فلا بد من التعديل. 

وقيل: بالتفصيل بين ما بعد فتنة عثمان» وما قبلهاء فيحتاج إلى التعديل في الأول دون الغاني. 
والذي يتجه أن يبتى هذا المبحث على مبحث تعريف الصحابيء فقد يقوي النظرٌ الأول» وقد 
يقوي الغالي. اه 

قلت: مذهب الأكثرين» هو الصواب الذي لا محيد عنه لمن أراد الله ورسوله والدار الآخرة» 
وهو الذي تشهد له مئات النصوص الدالة على القطع بعدالتهم؛ لتعديل الله ورسوله هم» ومن 
عدّله الله ورسوله؛ فلا يحتاج إلى تعديل أقرانه» أو من دونه بمراحل. 

وسواءٌ منهم من أسلم قبل الفتح» أو بعده» وكذلك ما قبل الفتنة وما بعدهاء ومن لابسها منهم 
ومن لم يلابسها؛ لعموم النصوصء والتفريقٌ بين الفتح وقبله» لا يرجع لأصل العدالة الثابتة 
لجميعهم» وإنما يرجع لزيادة الفضل» والمزيةء والصبر على البلاءء وهذا تتفاوت فيه أجورهم؛ 
لا عدالتهم» خلافا لأهل البدع. 

والواقع أيضاً يدل على ثبوت عدالة جميعهم» كما دل عليها القرآن الكريم» والسنن المتواترة 
عنه ‏ في حقهم؛ والعدالةٌ لا تتنافى مع الذنوب؛ لأن الذي يسقطها هو الاستمرارٌ على الكبائر 
وعدم التوبة منهاء أو استحلاطاء وأما صدورها ممن صدرت منه خطأء أو اجتهاداًء أو نسياناً 
أو غفلة» ثم تاب منها؛ فإن ذلك لا يُسقِط عدالته» فلو كان يسقطها؛ لما كان هناك عدل بعد 
رسول الله 4# لأنه ما من أحد من المسلمين إلا وقد ألم بشيء صغيرء أو كبير» ويتوب منه» 
وهذا هو المطلوب. 

راا سن ن ال مه فد كن عا راغا فصي ر اا ن 
الاجتهاد لا يسقط عدالة المجتهد إذا كان غير صحابيء فكيف إذا كان من أصحاب 
محمد © ومن تلاميذه الذين ربّاهم بعناية» فمن يسقط عدالتهم من غلاة الرافضة = 


القسم الرابع دل سب (1۹4) دل يتاب الموافقات 


N 


وثبتت عدالئه» وذلك مصدّق لكونهم أحقّ بذلك المدح من 
غيرهم» فيص أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق» وأنهم وسّطء أي 


= وغلاة المعتزلة» فإنه يريد أن يقول لنا إيماءً: إن نبيكم # لم تؤثّر تربيته في هؤلاء» ولا 
أنجعت فيهم» وهذا اتهام خفي للنبي © الذي نوّه الله 25 بتزكيته وتربيته في القرآن» ونوه بمن 
زكاهم وتلقوا عنه تلك التربية العجيبةء التي أصبحوا بها جيلا فريداً في التاريخ البشري كله 
علماء وعملاً» وأخلاقاًء وتضحية في سبيل الله» فمن يتكلم فيهم؛ فهو مخذول مرذول في الدنيا 
والآخرة. 
وعامة الأقوال التي حكاها المعلق - غير قول الأكثرين - أقوال مردودة» لاتستند إلا لشبهة 
دليل» لا لدليل يستحق النظر. 
اللة الله يا أمة محمد © في أصحاب نبيكم؛ فلا تقبلوا فيهم الضيم» والظلم» وخاصة في هذا 
العصر الذي در فيه قرن الشيطان من جديد» وصار يلعنهم ويتهمهم علانية» ويحسب أنه 
لا ينبغي أبداً إثارةٌ موضوع عدالة الصحابة فضلاً عن قبول نقاشه؛ لأن القضية يحنت 
باستفاضة» وظويت» وأصبح عامة المسلمين -إلا من شذ - يدين لله بحبهم؛ وولائهم» واعتقادٍ 
عدالة جميعهم» فمناقشةٌ القضية من جديدء يعني أنها ليست قطعية» وليست عقدية» وما 
کان عقديّاً وقطعيّاً؛ لا يطفو إلى السطح ليبحث من جديد. 
اللَّهُمّ إنا نشهدك ونشهد ملائكتك أننا حب جميع أصحاب نبيك © ونعتقد عدالة جميعه» 
ونتقرب إليك بحبهم» ونبغض من يبغضهم؛ ونلعن من يلعنهم» ونعتقد أن كل من ساء رأيّه 
فيهم؛ ففيه شبّه من مسخوا قردة وخنازير» هذا عقّدُّنا الذي نلقى الله تعالى به فيهم» وذشهده 
علیه» ستكتب شهادتهم ويسألون. 
ينظر في تعديل الصحابة» إعلام الموقعين لابن القيم: 2١18/6‏ ومقدمة الإصابة» لابن حجر: 
1١-١‏ والكفاية» للخطيب البغدادي: ص 1۳. 

(:320707) في (ف)» و(ز)» و(ك)» و(ن): «أمانته). وفي (م): «إلا من صحت عدالته» وثبتت إمامتها. 
والمثبت من: 2 و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ق)» و(ط). 


القسم الرابع ل () لل كتاب الموافقات 


عدول بإطلاق. 

وإذا كان كذلك؛ فقولهم معتبرء رغيات مقتدى به. 

وهكذا سائرٌ الآيات التي جاءت بمدحهم؛ كقوله تعالى: #( لِلْمْعَرَاءِ 
لْمْهَدجِرِينَ ألذين خر جوا ہیں دپدرھم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ قَضْلَا مِّنَ أله 
وَرِضْوَانا) إلى قوله: «إوَالذِين تَبَوَُو ألدَّارَ والإيملن) الآيقه ٠‏ 
وأشباو ذلك. 


الاتباع - كستة النبي #؛ كقوله: «فعليكم بِسّنَتِيء وسّنّة الخلفاء الراشدين 
ادن ا وعَضُوا عليها بالتّواجذا )۷( 


وقوله: اتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي) (". 


(۷۷) الحشر: 8-ة. 

(۷9) تقدم في الرقم: .٠١7١‏ 

(۷۷۳) أخرجه الترمذي في الإيمان: 7/0؟ ح ۲٦٤۱‏ والحاكم: 2129/١‏ عن عبد الله بن عمرو. 
وقال الترمذي: احديث مفسّر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه). 
قلت: في إسناده عبد الرحمان بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف» وقد تفرد بزيادة: ١‏ ما أنا عليه 
وأصحابي» وللزيادة شاهد بسند أضعف من هذا عند الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء» 
وأبي أمامةء وواثلة» واف قال في المجمع: 107 اوفیه كثير بن مروان» ضعيف جدا). 
هذا وللحديث دون هذه الزيادة شواهد: عن أن هريرة» وأنس» ومعاوية» وعوف بن مالك» 
وغيرهم. 
فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه أبو داود في السنة: ١97/6‏ ح 4053 والترمذي في = 


القسم الرابع عسوي و ود ا ا ا ت ا الموافقات 
وعده أنه قال: أصحابي مغل املح يا يَصلّح الطعام إلا به) )+( 


= الإيمان: ۲٥/۰‏ ح »2534٠‏ وابن ماجه في الفتن: ۱۳۲۱/۲ ح ۳۹۹١‏ والحاكم: ٠٦/١‏ /اء» وابن 

حبان: 4۸/۸ وأحمد: ۲ وأبو يعلى: ۳۸۱-۳۱۷/۱۰» ۰۰۲ ح 0۹٩۱۰‏ 0۹۷۸ 31717 والبيهقي: 

1/1 

من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عنه. وانتهى حديثهم عند فرقة). 

وقال الترمذي: ااحسن صحيح). 

وقال الحاكم: «هذا حديث كثر في الأصول ... وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو» عن أن 

سلمة» عن أي هريرة» واتفقا جميعاً على الاحتجاج بالفضل بن موسى» وهو ثقةا. 

وقال الذهبي: «ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداً إلا بانضمامه إلى غيره). 

وأما حديث أس» فأخرجه ابن ماجه: ۱۳۲۲/۲ ح ۳۹۹۳ وف الزوائد: إسناده صحيح. 

وأخرجه أيضاً أب يعللى: 7/:*: /2*7-86/9 وفي سنده أبو معشر السندي وهو ضعيف» ومبارك 

ابن سحيم» وهو ضعيف جدّاأً. 

وأما حديث معاوية» فهو عند أبي داود: ح- 45917؛ وينظرالوهم والإيهام: 815 .2/5١‏ 
(۷۷) ضعيف: أخرجه البزار كما في كشف الأستار: ۲۹۷/۳ ح ۲۷۷١‏ وابن المبارك في الزهد: ص 

۰۰ رقم 2076 وأبويعلى: 191/0 ح 2776. 

من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن؛ عن أذس. 

والحسن البصري عنعنه» وهو مدلس» وإسماعيل بن مسلم» ضعيف 

وله شاهد عن سمرة بن جندب عند البزار: ح ۲۷۷۰ء والطبراني في الكبير: ۲۹۸/۷ ح ۷۰۹۸. 

وقال اهيثي ف المجمع: ٠‏ الحسن). 

كذا قالء مع أن في إسناده سليمان بن سمرة» مجهول الحال» جهله ابن القطان وغيره. 

وابنه خُبيب» قال ابن حزم: «مجهول). 

وقال عبد الحق: «ليس بالقوي». 

وجعفر بن سعد بن سمرة» جهله ابن القطان. 

وقال ابن عبد البر: اليس بالقوي». 

وقال عبد الحق: اليس تمن يعتمد عليه. 


القسم الرابع - (5؛) لل كتاب الموافقات 


وعنه أيضاً: إن الله اختار أصحابي على جميع العالّمين» سوى النبيئين 
والمرسلين» واختار لي منهم ا أا بكر» وعمر» وعثمان» وعليّاء فجعلهم 
خير أصحابي؛ وفي أصحابي كلهم خير) (Nye‏ 


(۷۷°) أخرجه ابن حبان في المجروحين: ؟/41» والبزار كما في كشف الأستار: */288؛ والخطيب في 
التاريخ: */176 والموضح في أوهام الجمع والتفريق: ؟/۲٠٠.‏ 
من طريق عبد الله بن صالح» عن نافع بن يزيد» عن رُهرة بن معبد» عن ابن المسيب» عن 
جابر بن عبد اللّه. 
قال البزار: «ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا بهذا الإسنادء ولم يشارك عبد الله بن صالح في 
روايته هذه عن نافع بن يزيد أحدٌ نعلمه). 
وقال الحيثمي في المجمع: :17/٠١‏ (رواه البزار» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف». 
وقال الذهبي في الميزان: ؟/؟5: «وقد قامت القيامة على عبد اللّه بن صالح بهذا الخبرا. 
وقال الخطيب: «هذا حديث غريب من حديث ابن المسيب» ومن حديث زهرة بن معبد» عن 
سعيد» تفرد بروايته نافع بن يزيد عنه» وقد تابع عبد اللّه بن صالح على روايته» سعيدٌ بن أبي 
مريم» فرواه عن نافع هكذا). 
وسشل عنه أبو زرعة - كما في تهذيب الكمال -: 2٠١4/٠١‏ فقال: «هذا حديث باطل؛ لأن خالد 
ابن نجيح المصريء وضعهه ودلسه في كتاب الليث» وكان خالد هذا يضع في كتب الشيوخ ما لم 
يسمعواء ويدلس طم). 
وقال الذهي ف الميزان: ؟/52:: «وقد رواه أبو العباس: محمد بن أحمد الأثرم - صدوق - ثنا 
علي بن داود القنطري - ثقة - ثنا سعيد بن أي مريم؛ وعبد الله بن صالح» عن نافع فذكره». 
قلت: وهو بهذا الإسناد موصول عند الخطيب في الموضح: ؟ »٠٠۲/‏ وهذا يقتضي أنه ليس 
بموضوع؛ لان أبا صالح لم يتفرد به» فإن جاز إدخاله على أبي صالح؛ فإنه لا يجوز على سعيد 
ابن أبي مريم - الحافظ» الفقة» اليقظ - ولا على عل بن داود أيضاً الغقة -راويه عنه- ولا علي 
أبي العباس الأثرم: محمد بن أحمد بن أحمدء الشيخ» العقة الفاضلء كما في تاريخ بغداد: 278/١‏ 
ولا على شيخ الخطيبء القاسم بن جعفرء العقة الأمين. - 


القسم الرابء ب (ب#؟؟) للح كتاب الموافقات 


ويروقى في بعض الأخبار: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


اهتديتم) )۷7( 
إلى غير ذلك مما في معناه. 


والغالتُ: أن جمهور العلماءء قدّموا الصحابة عند ترجيح 
الأقاويل؛ شد فقد جعل طائفة e‏ قول أي بكر وعمر حجة ودليلا. 


= وهذا يدل على أن ما ذكر أبو زرعة» إن جاز على كاتب الليث؛ فلا يجوز على هؤلاءء وبذلك 
يخرج الحديث عن أن يڪون موضوعاً. 
قال الذهبي: «فلعله ما أدخل على نافع؛ مع أن نافع بن يزيد صدوق» يقظء فالله أعلم». 
قلت: وهذه تخمينات أدَّى إليها هيبة أبي زرعة» وتأثيرٌ قوله هذا فيمن جاء بعده» وإلا فنافع بن 
يزيد الكلاعي» من ثقات المسلمين» حتى قال ابن يونس - وهو بلديّه وأعرف به -: «كان ثبتاً 
في الحديثء لا يختلف فيه)» فهل مل هذا يمكن أن يدخل عليه ما ليس من حديثه ولا 
يَتفطن له؟ هذا بعيد» فلو جاز عليه مثل هذا؛ لجاز مثله على كل ثقة. 

(120707) منكر: أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ۹۲٥/۲‏ ح ۰٦۱۷ء‏ من حديث جابرء وقال: «هذا إسناد 
لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن عُصين مجهول؛»؛ ثم علقه عن ابن عمرء وقال: «هذا إسناد 
لا يصح). 
والحديث هذاء روي عن جماعةٍ من الصحابة: اب عمرء وأبي هريرة» وابنِ عباس» وعمر بن 
الخطاب» وأفيس بن مالك وجميعُها حكم الحفاظ بنكارتها وضعفها. ينظر تفصيل عللها في 
موسوعة السنن النبوية المردودة: رقم .,١‏ 

(۷۷۷) في (ب): «الأقوال»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(۷۷) وهو رواية عن الشافعي» ينظر البحر المحيط: 207-71/7 ونفائس الأصول: 220/9؛. 


القسم الرابم سل (؟0 الل كتاب الموافقات 


الصحابي على الإطلاق حجةً ودليلاً» ولكل قول من هذه الأقوال متعلّق من 
السنة )۷۸1( 


1 4 (ولالا1١)‏ 06 فول الخلفاء الأربعة دليلا. و 4 000 ا قول 


وهذه الآراء - وإن ترجح عند العلماء 7*9" خلاقُّها - ففيها تقوية 
تضاف إلى أمر كلح هو المعتمّد في المسألة» وذلك أن السلف والخلف من 
التابعين ومن بعدهم» يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم» وأكثرٌ 
ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف 7" الدائر بين الأثمة المعتبّرين» 


)۷١(‏ وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد» ينظر البحر المحيط: 05-57/1. والعدة: ۲٤۲/۲‏ وتيسير 
الوصول: 2١45/5‏ والروضة: */185. 

)۷٠(‏ وهو مذهب مالك» وبعض الحنفية» وإسحاق» وأبي عبيدء وأحمد في رواية. ينظر أعلام 
الموقعين: 4/١؟1١.‏ 

(0373) فمن رجح قول أبي بكر وعمر؛ احتج بحديث حذيفة أنه © قال: «اقتدوا باللَذيْن من بعدي: 
أبي بحكر وعمرا. 
أخرجه الترمذي في المناقب وحسنه: 1۱۰-1۰۹/٩‏ ح 378-8736" وابن ماجه في المقدمة: ٠۷/۱‏ 
6 ۹¥ 
ومن ذهب إلى ترجيح قول الخلفاء الأربعة؛ احتج بحديث العرباض بن سارية أنه © قال: 
اعليكم بسنتي؛ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» وقد سبق في الرقم: 2٠١51١‏ 
ا ١‏ . 
ومن ذهب إلى ترجيح قول جميع الصحابة؛ فقد استدل بحديث جابر أنه © قال: «أصحابي 
كالنجوم» إلخ» وقد تقدم أنه حديث منكره وأنه لا يصح من جميع طرقه. 

(37278) أي عند أكثرههم؛ لا كلّهم» كما يفيده ظاهر عبارته. 

(3778) سواء في الأصول أو الفروع» فالكل يحتج بتصرفاتهم لإثبات قاعدة» أوتقرير حڪم فرع من 
الفروع» بغض النظر عن كيفية ذلك ومقداره» واعتباراته العامة والخاصة» فالأصل = 


القسم الرابع ب ل ل (هہ)) لل كتاب الموافقات 


فتجدهم إذا عيّنوا مذاهبههم؛ قوّوها بذكر 2" من ذهب إليها من 
الصحابة [5هر]» **"" وما ذاك إلا لِمَا اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم 
من تعظيمهم» وقوةٍ م خذهم دون غيرهم؛ وكبَرٍ شأنهم في الشريعة» وأنهم ما 
يجب 777" متابعتهم وتقليدُهم؛ فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه. 
وقد تقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهدء لا يُمتع من تقليد 


= ثابت» والاعتباراثٌ الاجتهادية لا تقدح فيه» بل تؤكده وتثبته» وعلى هذا كل من ينتسب 
للسنة: 

(3778) «زة: كما ترى ذلك كثيراً عقب تراجم البخاري. اه 
قلت: وكما تجده بكثرة في موطإ مالك. 

(۱۱۷۸۰( الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(۷۸7) كذا في جميع النسخ الخطية» وقد أطلقت فيه «ما» على العاقل» وأصل العبارة: امن يجب»ء أو 
تڪون موصوفةء أي وأنهم من قوم يجب متابعتهم. 
قال #ز»: هذا هو المطلوب» ولكنه لا يسلم لزومه لما قبله. ويعارضه أيضاء أنهم طالما خالفوهم 
في الأمورالاجتهادية التي هي موضوع الكلام» ولذلك فال معوّل عليه» أن مذهب الصحابي ليس 
بحجة على غير الصحابة» كما أنه ليس بحجة على الصحابة باتفاق. 
فإن كان غرض المسألة وجوبٌّ الأخذ بسنتهم التي اتفقوا عليها؛ فذلك ما لا نزاع فيه؛ لأنه 
أهم أنواع الإجماع» فليس من باب السنة» وإن كان الغرض ما جرى العمل عليه في عهدهم 
وإن لم يتفقوا عليه؛ فهذا ليس بدليل شرعي يتقيد به المجتهد. 
وقد يقال: إنه عند اختلافهم» لا تخرج سنتهم عن كونها حجة في نفسها؛ كأخبار الآحادء 
والنصوصٍ الظاهرة» ويكون العمل بها متوقفا على الترجيح» ومع عدم الوقوف على المرجح؛ 
فالواجب الوقف» أو التخيير» كما هو الشأن عند التعارض» فتحرر المسألة بأن الغرض: سنة 
الصحابي قولا أو فعلاء في غير موضع الإجماع منهم؛ تعد سنةء كخبر الآحاد» فيعول عليهاء 
ويرجّع إليها كحجة ظنية» وهذا المعنى مأخوذ من كلام الآمدي في مذهب الصحابي. اه 


القسم الرابع ل للب [#8؟مم/ ل سسب يتاب الموافقات 


الصحابيء )1۱۷۸۷( ويُمنّع في غيره» وهو المنقول عنه في الصحالي: (كيف أترك 
الحديث لقول من لو عاصرته لحججته»» ”""" ولكنه مع ذلك» يعرف لهم 


قدر لسلف 


وأيضاً: فقد وصفهم السلف الصالح» ووصف متابعتهم بما لا بد من 


(037270780) في (خ): و(ن)» و(م)» و(ت)ء و(ح)» و(ب)» و(ط): «الصحابة». والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). ينظر البحر المحيط: 895-58/8/5). 
وقال «ز»: اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له التقليد بعد حصول اجتهاده» ووصوله إلى الحكم 
في نظره» أما قبل الاجتهاد؛ فاختلفوا على سبعة أقوال: منها ما أشار إليه هنا - وهو المنقول عن 
الشافعي - أنه يجوز له تقليد الصحابي لا غيره» بشرط أن يكون ارجح في نظره ممن خالفه 
منهم؛ وإلا تخيرء وقال أحمد: يجوز مطلقاء وقال العراقيون: يجوز فيما يخصه لا فيما يفتي به» 
واختار الآمدي المنع مطلقا. اه 

)۱۱۷۸۸( في (م): احاججتهاء وفي (ك): «لو عارضته لحججته. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وقول الشافعي هذاء نقله ابن الحمام في التحرير: ۷١/۳‏ وأنا متوقف في صدور هذه المقالة عن 
الشافعي؛ لأنها لا تليق بمقامه في تعظيم الصحابة» والاقتداء بهم» ومن أمعن في كتبه؛ يظهر 
لف جلا 
ويؤكد هذا الشك ويزكيه» أن العالمين بمذهب الشافعي» والعارفين بأقواله» والمدوّنين ها 
والناقرين عنها من أصحابهء وأئمة مذهبه» قد تتبعت أقوالهم - على تنوعها وكثرتها وتشعبها 
- في البحر المحيط» فلم أجد أحداً منهم نقل هذا عن الشافعي» وهذا يوجب النظر في ذسبة 
هذا القول له» حتى يثبت من طريق مقبول» وآنذاك يبحث عن محامله في سياقه. 
والقول عن الأئمة من غير كتب أثمة مذاهبهم؛ يقع فيها الغلط» والنسبة غير المحررة. 

)١(‏ «ز»: أي فهو وإن لم يترك ما صح عنده من الحديث لقوهم» لكنه إذا لم يجد الحديث» ووّجد 
سنتهم؛ أخذ بهاء وما يضاف إلى هذا فيقويه» ما نقله في أعلام الموقعين عن الشافعي في رسالته 
البغدادية» وما رواه عنه الربيع من جعله البدعةٌ ما خالف كتاباء أو سنة؛ أو أثراً عن بعض 
الصحابة. اه 


القسم الرابع بجت ر امتح يمه كتاب الموافقات 


الدين 0-08 


وفق سند وقد دک أصحان يد 0 


چ - قال: «إنهم كانوا أَبرّ هذه 
الأمة قلوباً وأعمقّها علماً وأقلّها تكلّفا قوماً اختارهم الله لصحبة 


نبيه #©» فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم - وربٌ الكعبة - عل 
الصراط ١١‏ تق ( (۷۹(, 

وعن إبراهيم قال: الم يُدّخر لكم شيء حع """ عن القوم لفضل 
E‏ 

وعن حذيفة أنه كان يقول: «اتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا طريق 
من قبلڪم» فلعمري لثن اتّبعتموه؛ فقد سُبقتم سبقا بعيدا» ولثن تركتموه 
يمينا وشمالاً؛ لقد ضدّلتم ضلالاً بعيداً» 59" 


وعن أبن مسعود: امن کان منڪم متأسياً؛ فليتأسٌٌ بأصحاب محمد 


(1270) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم: ۷۷۱/۱ رقم 21520 بإسناد جيد. 
قال «زه: أي إذا أنكروا شيئاً فقالوا: إنه ليس من الدينء كان الأمر كذلك. اه 

(۷۹۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ۹47/۲ رقم 1809. 

(۱۱۷۹٩)‏ في (ف)ء و(ك): «خفي»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(۷۹۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 6 رقم ۱۸۰۸ بإسناد صحيح. 

(۷۹٤)‏ اة البخاري في الاعتصام مختصراً: ۴ ج 65 وابن عبد البر في الجامع: لفك 
رقم ۱۸۰٩‏ واللفظ له. 


س ج ردم 


© فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوباًء وأعمقّها علما وأقلّها تڪلفا وأقومَها 
هديا وأحستها حالآً» قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا 
هم فضلهم؛ واتبعوهم [ع-37*] في آثارهم. فإنهم كانوا عل الهدي 
المستق) (۷۹), 

وقال علٌ: «ٳياڪم والاستنانَ بالرجال»» ثم قال: «فإن کنتم لا بد 
فاعلين؛ فبالأموات لا بالأحیاء» (7. 

وهو ني للعلماء» يه للعوام. 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيزء قال: «سن رسول الله 4 وولا 
ارهد فا ا وا دو ت ر کا ع 
اللهء وقوة على دين الله» من عمل بها مهتد؛ ومن استنصر بها منصور» ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم» وساءت 
ما 


وفي رواية بعد قوله: - «وقوةٌ على دين اللّها - اليس لأحد تغييرها؛ 


(۷۹۰) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ۹٤۷/۲‏ رقم 218٠١‏ بإسناد منقطع بين قتادة وابن مسعود. 
ويشهد له أثر الحسن البصري السابق. 
وعن ابن عمر في الحلية: ٠٠٠٠/۱‏ بسند ضعيف. 

(07207) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ؟/۹۸۷ء رقم ١۱۸۸ء‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلطء 
وليس من رواية من روى عنه قبل الاختلاط. 

(۷۹۷) في (ف)ء و(ك)» و(ز): من بعدها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الرابع لل لل للب  #8(‏ ماع دس کتاب الموافقات 


ولا تبديلهاء ولا النظرّ ف راف خالفهاء ON)‏ من اهتدى بها؛ مهتد) 
الحديث. )۱۱۷۹۹( 


وكان مالك يعجبه کلام جد 


أ 
وعن حذيفة قال: «اتبعوا آثارناء فإن أصبتم فقد سبقتم سبقاً بيناًء وإن 
أخطأتم فقد ضللتم ا کد 


كفي 1 008 


(۷۹۸) ز»: ظاهر فيما أجمعوا عليه. اه 
(۱۷۹۹) أخرجه ابن عبد البرفي الجامع: 2/5 رقم ٠‏ وابن بطة في الإبانة: ٠٠٠۲/١‏ والأجري في 
الشريعة: ص 48» وأبو نعيم في الحلية: 66/5". 
من طرق عن مالك بن أفس» قال: قال عمر بن عبد العزيز. 
وهذا إسناد صحيح إلى مالك ومالك لم يسمع من عمر بن عبد العزيزء ولم يلقه. 
ووصله الخطيب في الفقيه والمتفقه: ۰۱۷۳/١‏ واللالكائ في شرح أصول الاعتقاد: .٠٤/١‏ 
من طريق سعيد بن أبي مريم» عن رشدين بن سعد٬‏ عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن عمر بن 
عبد العزيز به. 
وهذا يدل عل أن الک اغد عن الزهري» فكان يرسله» لكن رشدين بن سعد» ضعيف. 
)۱۱۸۰۰( زا: أي هذا الكلام المذكور ويتحدث به كثيراً هو وغيره من الأثمة» كما ذكره ف أعلام 
الموقعين. اه 
(3728) تقدم في الرقم: 127/84. 
(۱۱۸۰٩)‏ الزيادة ليست في: (ط)»› وثابتة في جميع النسخ الخطية» وفي (ك)» و(ز)ء و(ف): «ولا تبتعدوا». 
والأثر: أخرجه ابن وضاح في النهي عن البدع: ص ٤۳‏ رقم ۰۱١‏ والداري: 288/١‏ ح ١لى‏ 
واللالکاڻ في شرح أصول الاعتقاد: 87/١‏ ح ٠١6‏ والطبراني في الكبير: 156/9 .۸۷۷١‏ 


وة آنه مر برضل يفص ق امسج وزهى) 177" يبول سحا 
عشرا وهللوا عشراًء فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب 
محمد [49]» 0" أو أضلء بل هذه بل هذه). يعنى أضل .٠(‏ 


= مسعود. 
وإسناده ضعيف: حبيب بن أبي ثابت مدلس» وقد عنعنه. 
وأبو عبد الرحمن السلمي - واسمه عبد الله بن حبيب - قد زعم شعبة أنه لم يسمع من ابن 
مسعود» وعثمان» وقال البخاري في تاريخه: :۷۳-۷۲/١‏ ااسمع عليّاء وعثمان» وابن مسعودا. 
وهذا هو الراجح؛ لأن ابن قانع قال: "توفي سنة خمس وثمانين» وهو ابن تسعين سنة)» فإن صح 
هذاء فهو قد ولد قبل الهجرة بخمس سنين» ومات ابن مسعود وله نيف وثلاثون سنة» ومثله 
يصح له السماع بلا نزاع» ومات عثمانء وله أيضا ما يناهز أربعين سنة» فمثله لا يقال: 
لا يصح له السماع» وقد نص الذهبي في السير: ۲٦۷/١‏ على أنه ولد في حياة البي #. 
والحديث لم يتفرد به حبيب بن أي ثابت» فقد تابعه عطاء بن السائب عند الطبراني في الكبير: 
1۹ ح AY‏ 
وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية حماد بن سلمة» عن عطاءء وقد روى عنه بعد الاختلاط» كما 
نص عليه العقيل في الضعفاء الكبير: .۸/١‏ 

)۸۰۳( الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۸۰٤)‏ الزيادة ليست في: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ق)» و(ط)ء وثابتة في: 


(ف)» و(ز)ء و(ك). 
(037285) أخرجه الداري: 287/١‏ ح ۰۲۱۰ وابن أي شيبة: 707/16 ح 19787 والطبراني في الكبير: ٠١07/5‏ 
1۳٦ 4‏ 


من طريق عمرو بن يحبى» عن أبيه يحبى بن عمروء عن أبيه عمرو بن سلمة» قال: كنا عند 
ابن مسعود» فذكره. 

وعمرو بن يحى» قال ابن معين: اليس حديثه بشيءا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير: 1١1/9‏ ح 48777 من طريق مجالد بن سعيد» عن عمروبن سلمة.- 
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والاقاة و فسا 
و 

الرابعٌ: ما جاء 77" في الأحاديث من إييهاب محبتهم؛ وذم 
من أبغضهم» وان مَن أحبّهم فقد أحبٍّ البي #ي ومن أبغضهم فقد 
أبغضه 4#» "وما ذاك من جهة كونهم رأوه» أو جاوروه» أو حاوروه فقط؛ 


أبغضه 


= وجالد بن سعيد» قد صَعّف» ولا بأس به في المتابعات. 
وأخرجه الطبراني أيضاً: ٠٠١/۹‏ ح 28768 من طريق سلمة بن كهيلء عن أبي الزعراءء قال: 
جا الست بن ال ابن خد قال إى تركف وم بالمسجه فد که 
وإسناده لا بأس به: أبو الزعراء» هو عبد الله بن هانئ الكنديء وثقه ابن سعد والعجليء وقال 
البخاري: «لا يتابع في حديثه). 
والمسيبٌ بن نجبة» من كبار التابعين» مجهول الحال. 
وأخرجه عبد الرزاق: */1١2؟‏ ح 0608 وعنه الطبراني: ٠٠١/۹‏ ح ۸1۹۹ء من طريق ابن عيينة 
عن بيانء عن قيس بن ابي حازم قال: ذُكر لابن مسعود؛ فذكره. 
وبيان» هو ابن بشر الأحمسي» ثقة من رجال الشيخين» وصححه الهيثمي في المجمع: 0181/١‏ 
وهو كما قال. 

)٠7(‏ خبر لقوله: (وحسبك» وما بينهما اعتراض. ودليلا ومستقلا حال. 

(30) في (ن)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ط): «فقد أبغض النبي 822 )» والمثبت من: 
(ع)» و(ز) و(ف)» و(ك)» و(ق). 
وفي ذلك من الأحاديث» حديث عبد الله بن مُعْمّل أنه 4 قال: « الله اللّهَ في أصحابي» الله 
الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرّضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللّه» ومن آذى اللّهء فيوشك أن يأخذه). 
أخرجه الترمذي في المناقب: 397/0 ح 587 وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه). 5 


القع الرايع حمسيس عي ست O‏ )سمي ب ببستت كتان المواققات 
3" وإنما هو لشدة متابعتهم له» وَأَخْذِهم أنفسَهه 
بالعمل على سنته؛ مع اة ونصرقة ومن كان بهد نة قق أن 


e TR u (Re‏ هس اس 
يتحّذ قدوة» و تجعل سيرته قبلة. 


إذ لا مزية في ذلك» 


و بالغ مالك [48] 7" في هذا المعنى - بالنسبة إلى الصحابة 
[ ولخ ع (۱F‏ أو 


- 
- 


من اهتدى بهديهم» واستنّ بسنّتهم د عله الله قغال قدو 
لغيره في ذلك؛ فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره» ويقتدون بأفعاله» 
ببركة اتباعه لمن أَنْنى الله ورسوله عليه وجعلهم واد من اتبعهم 
رضي أله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنة الأقيت جرب آله أ 
لْمُمِْحُونَ»؛ (۸4(, 


= قلت: فيه عبد الرحمان بن زياد ضعيف» لكن له شواهد يصح بهاء وقد فصلتها في موسوعة 
السنن المقبولة: رقم: .۸٠‏ 

(۸) لأنه رآه غيرهم تمن لم يؤمن به» وجاورد» وحاوره» ولم ينفعه ذلك» فدل ذلك على أن مناط 
تفضيلهم؛ هو الإيمان به» وشدة اتباعه» ورؤيتهم ومجالستهم له» من خصوصياتهم التي ليست 
لمن بعدهم تمن يشاركهم في الإيمان به. 

(03707:5) «ز»: وهذا وإن كان أقوى البواعث على حبهم» وبغض من أبغضهم» التابعيّن لحبه © وبغض 
من أبغضه إلا أن حل الاستدلال» هو ما قبله. وهذا الدليل الرابع - كالأول - ظاهر في الاقتداء 
بأفعالهم وأقوالهم العكليفيةء لا الآراء والمذاهب. اه 

(AY)‏ الزيادة ليست في: (م)» و(ن)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ف)ء و(ز)» 


و(ك)» و(ب)» و(ق). 
03180 الزيادة ليست في: (ن) »و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


.2١ المجادلة:‎ )١( 
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المسألة اا 5: 
کل ما أخبر به رسول الله © من خبرء فهو كما خب" وهو حق» 
وصدق معنت عليه فيما أخبر به وعنه 9 سواء علينا أب عليه في 
التكليف ححةٌ أم لاء 0" كما أنه إذا شرع حكما أو أمرء أو تهى؛ فهو 
كما قال @ 


ا 


4 لا يُفرّق في ذلك بين ما أخبره به الملك عن اللّهء وبين ما 
و 
4 0" في رُوعه» وألقى في نفسه؛ أو رآه رؤية شف واطلاع على مغيّب 


(۱۸۳) حقيقة فا ا 

)١(‏ «زة: فإذا قال: إن الملك ألقى في روعي كذاء فهو صادق في أنه ألقى الملك إليه كذاء وصادق في 
مضمون الخبر. اه 

() «زة: ولا ينافي هذا ما ورد في حديث مسلم في مسألة تأبير النخل» وقوله لمم: العلكم لولم 
تضعوه؛ لكان خيراً» فتركوه» فنقصت» فد كر ذلك له فقال: «إنما انا شس إذا أمرتكم بشيء 
من أمر دينتكم؛ فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رآي؛ فإنما آنا بشرا» فان هذا ليس في 
الواقع خبرأء وإنما هو من باب الشك في عادة عندهم اعتقدوها سبباً عاديا وكأنه قال هم: 
جربوهاء وهذا هو ما يفهم من قوله: «العلڪم لولم تضعوه» إلخ فهو لم يذكره خبراً جازماء بل 
هو من باب المشورة عليهم في الأخذ بالتجربة في سبب عادي ليس من الأمور الشرعية ولا 
ما قصد به الإخبار عن أمر يعلمه. اه 
قلت: الرواية فيها: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً»» ينظر مسلم كتاب الفضائل: 185/6. 

)118١7(‏ «ز»: وهو الإشارة المفهمة من غير بيان بالكلام. 
وقوله: «وألقى في نفسه» هو الإلهام الذي يكون بدون عبارة الملك» وإشارته» ويڪون الإلقاء 
مقروناً بخلق علم ضروري أنه منه تعالى» وهذا القدر مشترك بين الغلاثة؛ إذ في المشافهة 
والإشارة لا بد أيضاً من خلق علم ضروري أنه مخاطبة الملّك» ولذا كانت الغلاثة حجة قطعية 
عليه وعلى غيره. 
والعلائة وجي ظاهرء يلزمه انتظار واحد منها عند الحاجة للحكم؛ وإن لم تحصل؛ = 
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على وجه خارق للعادة» أو كيف ما كان؛ فذلك مُعتبر َج به» ويّبنى عليه في 
الاعتقادات والأعمال جميعاً؛ لأنه مُوْيّد بالعصمة» وما ينطق عن الطوى. 

وهذا مبيّن في علم الكلام» فلا نطوّل 77" بالاحتجاج عليه ولكنا 
نمثله» ثم نبني عليه ما أردنا بحول اللّه. 


: «إن روح القدس تفث في روعي أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجيلوا في الطلب» .*١(‏ 

فهذا بناءُ حڪم على ما ألقى في النفس. 
فالحمسوها في العشر الغواير) (*. 


وفي حديث آخر: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن 


= اجتهد؛ واجتهاذه إنما يكون بالقياسء لا بالترجيح عند التعارض بين الدليلين؛ لعدم علم 
المتأخر ولا بغيره ما يتكون فيه الاجتهاد عند غيره # والاجتهادٌ وجي باطني. اه 

(۱۸۱۷( ف (م): «فلا نطيل)». 

(۱۷) صحيح: أخرجه الحاكم: ۲/؛ وابن حبان: 248/0 والبيهقي: 236/0. 
من طرق عن ابن وهب» ثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم کرجا واقره الذهي. 
هذا والحديث له شواهد عن ابن مسعود» وحذيفة» وأبي أمامة» والمطلب بن حنطب» والحسن 
ابن علي» وأبي ميد الساعدي» وقد أفاض الشيخ شاكر 4 في تعليقه على رسالة الشافي: ص 
۳ رقم 205 في الكلام عليه» فراجعه فإنه مهم ج 


(32815) أخرجه مسلم في الصيام: ۸۲٤/۲‏ من حديث أي هريرة. 


القسم الرابع لل ل سسب من دس يس يتاب الموافقات 


کان مُتَحرّيّها؛ فليتحرّها في السبع الاخ NT‏ 


فهذا بناء من النبي 4# على رؤيا الدوم (*. 

وو ذلك وقع 7890 في بدء الأذان - وهو أبلغ ف المسألة - عن عبد 
الله بن زيد قال: الما أصبحُناء أتينا رسول الله 4# فأخبرثُه بالرؤيا. فقال: إن 
هذه لرؤيا حق» الحديث. 


إلى أن قال عمر بن الخطاب: «والذي بعك بالحق» لقد رأيثٌ مثل الذي 


رأى): قال: فقال رسول الله ©4: «فلله الحمدء فذلك أثبتٌ» اا 


على الرؤيا بأنها حق» وبنى عليها الحكم في ألفاظ 


ِ (01318515) و 


الأذان. 


(1317) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في التهجد: ۸/۳ 21158 والصوم: ٠٠۱/٤‏ 
ح ۲۰۱١‏ والتعبير: 953/1١‏ ح ۰1۹۹۱ ومسلم في الصيام: 857/2. 
0185 «ز: أي رؤياه © وهو ظاهر في الرواية الأولى» وأما الخانية؛ فتحتاج إلى تعريف صدقها عن 
الله بطريق من الطرق المشار إليها. اه 
(238) في (ف)» و(ز)» و(ك): «واقع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة: ٠۳٠/۱‏ ح 435 والترمذي كذلك واللفظ له: ۳۰۸/۱ ح 184 وابن 
ماجه: ۲۳۲/۱ ح ۰۷۰٦‏ وابن خزيمة: ۰۱۸٩/۱‏ وابن حبان: .۰۷٩/٤‏ 
من طريق ابن إسحاقء ثني محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيدء عن 
أبيه به. 
وإسناده حسن» ابن إسحاق صرح بالعحديث» فزال حذور تدليسه. 
ومحمد بن عبد الله بن زيدء وثقه العجلي؛ وابن حبان» وخرج له مسلم. 
وله طرق يرتقي بها إلى درجة الصحةء ولذا صححه الترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان. 
(١؟١)‏ «ز: أي بطريق من الطرق المتقدمة» لا بمجرد رؤياهما. اه 
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وفي الصحيح: صل رسول الله 4# يوماً ثم انصرف» فقال: يا فلان؛ ألا 
كينل صك الا نظ اللصيل إذا صا كبقع يصن فإننا يض له ان 
والله لال من وران 50 كرا ارهن بن یدیا 77( 


فهذا حك أُمْرِيٍّ "8" بناءً على الكشف. 

ومن تتبع الأحاديث؛ وجد أكثر من هذا. 

فإذا [ع- ]۳٣۸-‏ تقرر هذا؛ فلقائل أن يقول: قد مر قبل هذا في كتاب 
لض اغد ميقت انها تك ونون الله لل ا ويا عه 
يعمّناء فإذا بنينا على ذلك؛ فلکل من کان من أهل الكشف والاطلاع أن 
يحكم بمقتضى اطلاعه وکشفه» ألا ترى إلى قضيّة أبي بكر الصديق مع 
بشقه عائقة [يهه] 097 د فیا لها إا ثم مرض قبل أن 


(؟) «زة: هذه حالة رؤيا الكشف التي تحصل بإزالة الموانع العاديةء كما حصل في صبيحة الإسراءء 
حيث ككشف له عن بيت المقدس» وصار يصفه لقريش وصف عيان. اه 

(037187) أخرجه مسلم في الصلاة: .819/١‏ 

(03280) في (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(م): ١«حكم‏ أمرا» وفي (ط): حڪم امرئ بنى»» والمثبت 
من: (ع)» و(ز) و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق) - وضبط بالحركات في (ق)» لعلا تلتبس. قال 
«(ز»: لعله: اأمر: يي" نسبة إلى الأمر» فإنه في معنى: أحسن صلاتك. اه 

(32829.8) ينظر المسألة العاشرة. 

)۸۹( الزيادة ليست في: (ن)»و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

)۳١(‏ أي أعطاها إياه» والنحلة - بضم النون وكسرها - العطية» والمدية. - قال (ز): وهو عشرون 
وسقا. اھ 


القسم الرابع سس (لا##ءطثلم ددس يتاب الموافقات 


تقبضه و قال فيه: «وإنما هما أخواك: وأختاك؛ فاقتسموه عل كتاب 
اللّها» قال: فقلت: يا أبت! واللّهِ لو كان كذا وكذا؛ لتركته» إنما هي أسماء» فمّن 


و 
ع 


الأخرق الو تن ونث خا جة أراها جا 
وقضية قير ين ا لطاب ى داتسار" و غا المت اد 
كما ترى - عل الكشف والاطلاع المعدود من الغيب» وهو معتاد ٤‏ اا 
الله تعالى» وكيب العلماء مشحونة بأخبارهم فيه» فيقتضي ذلك جريانَ 
والجوابٌ: أن هذا السؤال» هو فائدة هذه المسألة» وبسببه جُلبت هذه 
المقدمة. وإن کان الكلام المتقدم ٤‏ کتاب المقاصد کافياء و ذنڪتة 
المسألة هذا تقريرها: فاعلم أن النبى 4 مؤيّد 9" بالعصمة» معضودٌ 


(۳۲) «زه: فأبطلها بجكم الشرع. اه 

(9) تقدم في الرقم: ۸۷۸٥ء‏ وقال بعض الفقهاء: قال ذلك لرؤيا رآهاء فبنى عليها هذا الحكم؛ 
وهو محل شاهد المؤلف. 

() أي سارية بن رُنيم الدئل» صحابي» وقيل: لم يلق البي #. والأثرٌ قد تقدم في الرقم: 879ه» 
وألف القطب الحلبي جزءاً في صحة هذه القصة» كما ذكر السيوطي في الدرر المنتثرة: ص .47١‏ 
ولفظه: عن ابن عمرء أن عمر بعث جيشاًء وأمّر عليهم رجلا يدعى «سارية» قال: فبينما عمر 
يخطب» فجعل يصيح» يا ساريةٌ» الجبل ابل - وهو على المنبر- قال: فقدم رسول الجيش» فقال: 
يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء وإن الصائح ليصيح يا ساريةٌ الجبل» يا سارية الجبلٌ» 
فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه. قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. 
وإسناده حسن. 

)۳١(‏ «ز: فلا يصدر عنه في ذاته إلا الصدق» وتعضيده بالمعجزة» يجعلنا لا نعتقد إلا ذلك. اه 


القسم الرابع لس سسب .دع دعل کتاب الموافقات 


بالمعجزة الدالة على صدق ما قالء وصحة ما بيّنء وأنت ترى الاجتهاد الصادر 
منه معصوماً بلا خلاف؛ إِمّا بأنه 0" لا يخطيع البنّةء وإما بأنه لا يُقَرٌ على 
خطإ إن فُرضء فما ظنك بغير ذلك فكل ما حَكَم به أو أخبرعنه من جهة 
ريا نوم أو رؤية كشف؛ مغل ما حَحكم به مما ألقى إليه املك عن الله وة 
ر E‏ 
والغلط» والنسيان» ”""" ويجوز أن تڪون رؤياه خُلْمُ 0" وكشفُه غير 
حقيقي» وإن تبيّن في الوجود صدقه 57" واعتيد ذلك فيه واظردء فإمكانُ 
الخطإ والوهم» باق» وما كان هذا شأته؛ لم يصح أن يُقطع به ححه (““. 
وأيضاً: فإن كان مكل هذا 7" معدوداً في الاطلاع الغيبي؛ فالآيا 
والأحاديث تدل على أن الغيسب لا يعلمه إلا اللّه؛ كما في الحديث من 


(۳) في (ز): «إما لأنها. 

(١‏ «زة: تقدم الكلام - بأوسع من هذا وأتم - في المسألة الحادية عشرة من النوع الرابع من 
المقاصد. اه 

(۳۷) في (ط): «الغلط والخطأ والنسيان». 

(۳۸) «ز»: أي والحلم من الشيطان كما تقدم في الحديث. اه 

(۳١‏ «زه: أي في غير هذه الجزئية التي يفرض الكلام فيهاء فإمكان الخطأ والوهم باق في هذه الجزئية» 
حتى ينكشف الأمر إما بتحققها أو عدمه» وبعد تحققها وحصوطاء فالمرجع الوجودء لا 


الكشف ولا الرؤيا. اه 
(:0328) في (ز)» و(ف)ء و(ك): 'حكماً» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ق)» 
و(ن). 


)11۸41( #ز»: يراجع ما يشير إليه من تحقيق معنى الغيب في قصد الشارع في كتب الحديث 
والتفسير. اه 


القسم الراہع + ب (هباىح لل كتاب الموافقات 


قوله #: «في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا: إن أله عِنْدَهُ عِلْمْ ألسَاعَة 
وَمْتَرْلُ ألْغَيْتَ وَيَعْلَمُ ما بى ألاَرْحَام) إلى آخر السورة 18:20" 

وقال في الآية الأخرى: مإ وَعِنْدَه مَمَاتح أَلْمَيْبِ لآ يَعْلَمْهَا إلا 
و 

واستثنى المرسلين في الآية الأخرى بقوله: «(عَللِمٌ أَلْعَيْبِ قَلا يُظْهِرُ 
E EE‏ امول أ الي 11ت 

فبقي من عداهم على الحكم الأولء وهو امتناع علمه. 

وقال تعالى: وما كان أله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ألْعَيْب» 


لا 

وقال: بقل لا يَعْلَمُ مَس ہے أَلسَّمَوَتٍِ وَالآَرْضٍ أَلْغَيْبِ إلا 
6 (0184.5) 
الله . 


وفى حديث عائشة [يم]. (318407) 


) ومن زعم أن محمداً يعلم ما في غد؛ 

(MA)‏ لقمان: ۴۳ وجملة «ويعلم ما في الأرحام» ليست في: (خ): و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ط). 
وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)ء و(ب)» و(ق). 
والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: 160/١‏ ح ٠ه‏ 
والتفسير: ۳۷۴۳/۸ ح 4۷۷۷ء ومسلم في الإيمان: .٠۹/۱‏ 

.7٠ الأنعام:‎ )٤۳( 

(03285) الجن: ۲۷-۲۹ 

(03284) آل عمران: ۱۷۹. 

(032865) العمل: 1۷. 

(MAY)‏ الزيادة ليست في: )م( و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: 12 و(ف)» و(ب)» 


القسم الرابء تت (ه)ء اع للح كتاب الموافقات 


فقد أعظم الفرية على الڑه» .٠٠**(‏ 

وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكرّرت في أنه لا يعلم الغيبّ إلا 
الله وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهرء حسبما مر في باب !78:1" 
العموم من هذا الكتاب. 

فإذا كان كذلك؛ خرج مَّن سوى الأنبياء مِنْ أن يشتركوا مع الأنبياء 
صل الله عليهم وسل 7*”"" في العلم بالمغيّبات. 

وما كر قبل عن الصحابة» أو ما يُذكّر عنهم بسند صحيح؛ فممًا لا 
ينبني عليه حڪم؛ إذ لم ټشهد له رسول الله "چ ووقوغه على حسب 
ما أخبرواء هو مما يُكَلنَ بهم [4#] *""" ولكنهم لا يعاملون أَنفسَّهم إلا 
بأمر مشترّك لجميع الأمة» وهو جوازٌ الخطإ؛ ولذلك قال أبو بكر: 


و(ز)ء و(ك)» و(ق). 
(IAEA)‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري ف العفسير: 248 cLAoO‏ ومسلم في 
الإيمان: . 


)١(‏ «زة: في المسألة السادسة منه» وهو أن العموم لا يلزم أن يڪون آتيا من جهة الصيغء بل له 
طريق ثان وهو الآتي من جهة استقراء مواقع المعنى. اه 

)*١(‏ في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)ء و(ن): «#)» وفي (ط): «صلوات الله عليهم!» والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق). 

)03260١(‏ «ز»: كشهادته لرؤيا عبد الله بن زيد السالفة. اه 

(°9) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)ء و(م)» و(ت)ء و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك). 


القسم الرابع ب 49 )ىلل كتاب الموافقات 


«أراها جارية» 2*0 فأقى بعبارة الظَنّ التي لا تفيد حكماً. 

E‏ مع انها إن فة ل" ديد كنا 
شرعيا؛ 8" هي أيضاً لا تفيد أن كل ما سواها مثلّهاء وإن سَلّم؛ فلخاص ية 
أت الشيطان کان يقر منه» [ وه ] بيك فلا يُطور حول حمى الخوالة الي 
أكرمه الله بهاء خلاف غيره. 

فإذا لاخ لأحد من اوا الله شيءِ من اخال الغيب؛ اد فلا 
يكون على علي منها محمّق لا شك فيه بل على الحال التي يقال" فيها: 
«أُری» و«أظن» فإذا وقع اف ف الوجود» وفرض تفه بجهة المطابقة ولا 
والاظراد ثانيا؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حڪه؛ لأنه قد صار من باب 
ا لحم عل الواقع؛ (***" فاستوت الخارقة وغيرها. 


(۳) تقدم في الرقم: 0۸۷۸» ۱۱۸۳۲. 

(۸°۶) تقدم في الرقم: 9لالمه» ۱۱۸۳۳. 

(186) «زا: بل نصيحة ومشورة: 

)°١(‏ الزيادة ليست في: (ن)»و(م)» و(خ)ء و(ت)» و(ح)»ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف» و(ز) 
و(ب)» و(ك)» و(ق). ومعنى «فلا يطور' أي فلا يقترب منه» ولا يدور به. 

(۷) في (ط): امن أحوال الغيرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۸) في (ف)ء و(ز)ء و(ك): «یقول»» والمثبت من: (ع)؛ و(خ)» و(م)ء و(ن)» و(ب)» و(ح)ء و(ق)» 
و1 

)°١(‏ «ز»: لأنه يبقى على عدم العلم؛ بل على جرد ظن أو شك حت يقع؛ فبعد وقوعه مطابقاًء 
لا يبقى للإخبار به فائدة في بناء حكم عليه» ويڪون الحڪم - إن کان هناك 
حكم - مبنيًا عل الواقع نفسه. اھ 


القسم الرابع كتاب الموافقات 


(۱۰4٩) 


نعم 7" تفيد الكراماث والخوارق 77" لأصحابها يقيناء وعلما 
باللّه تعالى» وقوةٌ فيما هم عليه 77" وهو غير ما نحن فيه. 

ولا يقال: إن الظن أيضاً معتبر شرعاً في الأحكام الشرعية؛ كالمستفاد 
من أخبار الآحادء والقياس» وغيرهماء وما نحن فيه إن سُلَم أنه لا يفيد علدا 
- مع الاظراد والمطابقة > [14-F]‏ فإنه يفيد ظا فيكون ترا 

لأنا نقول: ما كان من الظنون معتبراً شرعاً؛ فلإسُتناده إلى أصل شرعي 
حسبما تقدم في موضعه ٩۳۳‏ 
أصل قطعيء ولا ظني. 

هذا وإن كان النبي 4 ثبت ذلك 9" بالنسبة إليه؛ فلا يثبت 


من هذا الكتاب» وما نحن فيه؛ لم يستند إلى 


(03280) «زة: استدراك ع ما قبله» الموهم أنه حينئذ لا فائدة في الخوارق والكرامات؛ لأنه لا ينبني 
عليها حكم أصلاء يقول: بل لحا فائدة أهم من هذاء وهي زيادة اليقين» وشرح الصدر 
بتضاعف نور الإيمان» واتساع اليصيرة؛ والعلم بالرب واهيها. اه 

(0308) في (ط): «أو الخوارق»» وفي (ز)ء و(ك): «الكرامات الخوارق». والمثبت من: (ع)» و(ب)ء 
و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ق). 

(9) في (ف)» و( ز)» و(ك): «فيما هوعليه)» والمثبت من: (ع)» و(م)» و(خ)ء و(ت)» و(ح)» و(ب)» 
و(ق)» و(ط). 

(3287) #زة: المسألة الغانية من الأدلة. اه 

(03287) (زة: لا يصح رجوع اسم الإشارة إلى ما لم يستند إلى أصل قطي أو ظني؛ لأن ما غلم له ي 
بطريق الكشفء أو بطريق الرؤيا؛ كله حق معصوم» كما تقدم أول المسألة» بل هو راجع لأصل 
الموضوع - وهو العمل بمقتضى الكشفء والاطلاع الغيبي- أي لا يقال: إن عمله ® 
بمقتضى الكشف» يصلح مستندا لنا ولوظنياء فنقيس أنفسنا عليه؛ لأنا نقول: إنه قياس مع 
الفارق» وهو العصمة في حقه وعدمها في حقنا. اه 


ال اا ل ا ي ي 
E REE Cl‏ ا 


بالنسبة إلينا؛ لفقد الث 
8 2 لفقد الشرطء» وهو العصمة» وإذا امتنع الشرطء امت: المشروط 
باتفاق العقلاء» [واللّه أعلم بغيبه وأحكم لسكا م رر 


(13287) الزيادة ليست ف أي نسخة خطية» ما عدا: (خ) 
2 3 7 عدا € 


القسم الرابع ل حم 89 ل ََْ دسب يتاب الموافقات 


فهرس موضوعات 
القسم الرابع 
الموضوع الصفحة 
كتاب الأدلة الشرعية 
الطرف الأول: في أحكام الأدلة عامة 1 
المسألة الأولى: من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون 
كلياتها وبالعكس 1 


المسألة الغانية: الظني إذا خالف قطعيّاً وجب رده فإن لم 


يوافق أو يخالف فتردد 0 
المسألة العالعة: الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول ۸ 
المسألة الرابعة: هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى 

المعقول الخارجي 0 
فض فبا صر من الأفعال المخدلفة وضفاً لضاحنة ون ل 

يصير كذلك 4 
المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة ۷4 


المسألة السادسة: يبنى الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط 
ا لجكم» والحكم نفسه ۸۰ 
المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة» والتعبديات 
منضبطة A4‏ 
المسألة العامنة: المكية أصول كلية» والمدنيات مُقيّدة ومُكمّلة ‏ 85م 


المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة 
الخصوص 

المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهافي وتڪليفي 

المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد 
للعرب 

المسألة الشانية عشرة: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها 
كثيراً أو قليلاً... إلخ 

فصل: المخالفة لعمل الأولين ليست على رتبة واحدة 

المسألة الغالغة عشرة: جعل الحكم تابعاً للدليل على عمل 
الراسخين» وعكس عمل الزائغين 

المسألة الرابعة عشرة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى 
محاها على وجهين: أصل وتبعي 

فصل: مواضع تعيين المناط 

النظر العاني في عوارض الأدلة: 
وفيه خمسة فصول 

الفصل الأول: في (الإحكام والتشابه) وله مسائل 

المسألة الأولى: المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص 

المسألة العانية: المتشابه في الشريعة قليل لأمور 

المسألة العالعة: المتشابه في الأدلة: حقيقي وإضافي 

فصل: مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات 


كتاب الموافقات 


١ 


١6 


١1١ 


الكل 


۱A۸ 


۹۳ 


القسم الرابء ل )٠١43(‏ للح كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في 


الفروع الجزئية ۱۹۹ 
المسألة الخامسة: تسليط التأويل على التشابه ۴ 
المسألة السادسة: شرط التأويل» صحة المعنى وقبول اللفظ ٦‏ 
فصل: هذا المعنى جار في باب التعارض والترجيح 5 

الفصل العاني: في الإحكام والنسخ ۱۱ 
ويشتمل على مسائل 
المسألة الأولى: معظم النسخ وقع في المدينة 1 
المسألة العانية: المنسوخ في الشريعة قليل ۷ 
فصل: ما اذعي فيه النسخ متنازع فيه ۹ 
المسألة العالعة: النسخ عند السلف 4 
المسألة الرابعة: لا نسخ في الكليات ٦‏ 
الفصل الغالث: في الأوامر والنواهي 11 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى: الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الآمر ١‏ 
المسألة العانية: الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله 1 
المسألة العالعة: الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد 3 
المسألة الرابعة: الأمر بالمُخّر يستلزم قصد الشارع إلى أفراده 
ا ف ۷4 


والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان.. إلخ 


ERR ml‏ ان ES‏ د 


المسألة السادسة: الأمر المطلق تختلف مراتبه 7 
المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان: صريح وغير صريح 22 ..م 
فصل: العمل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي 5-5 


فصل: الأوامر والنواهي غير الصريحة ضروب ۳۳ 
فصل: الغصب عند الفقهاء VY‏ 
المسألة الغامنة: الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين ۳۳٦‏ 
فصل: منافع الرقاب o^‏ 
فصل: كل شيء بينه وبين الآخر تبعية... إلخ ۳۳ 
فصل: ما لا منفعة فيه من المعقود عليه... وما فيه منفعة... ‏ 58م 

المسألة التاسعة: ورود الأمر والنهي على شيئين... إلخ ۸ 
المسألة العاشرة: الأمران يتواردان عل شيئين كل واحد منهما 

غير تابع لصاحبه ۳4۹۳ 
المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد 

باعتبارين 0 


المسألة العانية عشرة: الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء 

الواحد ... إلخ 08 
المسألة الفالعة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع 

له ار 
المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول ... إل 2 ١ء‏ 
فصل: المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات إلى دليل ... ۱ 


القسم الرابع مس يسيس »٠١4(‏ د دسب يتاب الموافقات 


المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب 


بالقصد الأول 

فصل: الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات ... وما 
لا يطلب الخروج عنه 

فصل: الفرق ما بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة» وما 
لا ينقلب ... إلخ 


فصل: دعاء النبي ## لأناس بكثرة المال 
المسألة السادسة عشرة: أقسام الاقتضاء أربعة 
فصل: التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعل 
المنهي عنه 
المسألة السابعة عشرة: حق الله تعالى وحق العبد 
المسألة العامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل ... إلخ 
الفصل الرابع: في العموم والخصوص 


وفيه مسائل 
المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة 


قضايا الأعيان 
فصل: التمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات 
المسألة العانية: القواعد الشرعية جارية على العموم العادي 


لا الکل 


المسألة العالعة: لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية 


۰ 
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القسم الرابع لندسسصس سس )٠648(‏ ط للب وتاب الموافقات 


فصل: النظر في الأمثلة المعترض بها فيما ذكر في الوجه الغاني 


من الاعتراض o4۷‏ 
فصل: التخصيص بالمنفصل أو بالمتصل 0 
فصل: البحث في العبارة والمعنى متفق عليه 0۷۰ 
المسألة الرابعة: الرخص لا تخصص عمومات العزائم 0۷0 
المسألة الخامسة: الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم o‏ 
المسألة السادسة: يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء 

الوقائع الجزئية oA‏ 
فصل: انبناء فوائد أصلية وفرعية على هذه المسألة 0۹۷ 


المسألة السابعة: العمومات المتكررة على حاطا لا تقبل 
التخصيص ۰۱ 
فصل: التخصيص من غير خصص 1۳ 


الفصل الخامس: في البيان والإجمال 2 

ويتعلق به مسائل ١‏ 
المسألة الأولى: النبي 4# مبين بقوله وفعله وإقراره 1۰٦‏ 
المسألة العانية: البيان في حق العالم 53 
المسألة الشالفة: البيان في حق العالم بالقول والفعل 11 
المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولي» والبيان الفعلي 11۳ 


المسألة الخامسة: إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق ‏ 115 
المسألة السادسة: لا يسوى بين الواجب والمندوب 7 
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فصل: الفرق بين الواجب والمندوب 14 
فصل: الفرق بين المندوب والمباح | 
المسألة السابعة: الفرق بين المندوب والمباح والمكروه 10۳ 
المسألة العامنة: الفرق بين المكروه والحرام 10۷ 
فصل: مسائل متفرعة على المسألة الغامنة 10۹ 
المسألة التاسعة: خصائص الواجبات 11۷ 
المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية 1۷۰ 
المسألة الحادية عشرة: بیان رسول الله 4 وبيان الصحابة 1۷ 
المسألة العانية عشرة: متعلق الإجمال ۸۱ 
الطرف العاني: في الأدلة على العفصيل ۸۹ 
المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب ۹۱ 
المسألة العانية: معرفة أسباب العنزيل 213 
فصل: معرفة عادات العرب 2-5 
فصل: مشاركة القرآن السنةً في هذا المعنى ا 
المسألة العالعة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها بي 
فصل: مخاطبة الكفار بالفروع 7 
فصل: للسنة مدخل في هذا الأصل 2 
المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب 5 
فصل: تغليب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات 
للف 


الأحوال 
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فصل: دوران أحوال العباد بين الخوف والرجاء v4‏ 
المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كي لا 

د ۷۳٦‏ 
فصل: لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون 

النظر في السنة V4‏ 
المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء ۷4۱ 


فصل: لا بد في كل مسألة من الالتفات إلى أصلها في القرآن Vot‏ 
المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم إلى 


أقسام 65/ 
المسألة العامنة: الزعم بأن للقرآن الكريم ظاهر وباطن 37 
فصل: المعاني التي لا ينبغي فهم القرآن إلا عليها تدخل تحت 

الظاهر يلف 
المسألة التاسعة: شرط الظاهر ۷۸۹ 
فصل: شروط الباطن بعد 
فصل: المشكل ۸۰۱ 
فصل: تفسير «الند» ۸۰٨‏ 
فصل: الأكل من الشجرة ۸۰۹ 
المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبارالقرآني» والسنة ‏ ۸۸ 
فصل: للسنة في هذا الدمط مدخل 


المسألة الحادية عشرة: المدني مبنى على المى كم 
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فصل: السنة مبيّنة للكتاب 51م 
المسألة الفانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ريما أخذ على 
التوسط والاعتدال ۹؟۸ 
المسألة العالعة عشرة: رد اول الكلام على آخره ورد آخره عل 
أوله Af'o‏ 
فصل: كلام الله في نفسه كلام واحد ۸4۹ 
المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن 
منه جائزاً وممنوعا 59 
فصل: الأولى التحفظ من التفسير بالرأي إلا عند الضرورة 65م 
الدليل الغاني السنة ۸0۹ 
وفيه عشر مسائل 
المسألة الأولى: في بيان معنى السنة وأن لما إطلاقات د 


المسألة العانية : رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار ۸١۷‏ 
المسألة العالفة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن» وإنما 


هي تبيين له وتفصيل افا 
المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن 

للناس في ذلك مآ خذ د 
منها: أن العمل بالسنة راجع إلى طاعة رسول الله # الواجبة 

بالقرآن ۹۱4 


ومنها: أن السنة تبين مجملات النصوص القرآنية بتحديد 


الكيفيات والمقادير ونحوهما 

ومنها: أن أحكام السنة مبنية على مراعاة المقاصد الغلاثة التي 
جاء بها القرآن» وهي: الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات ومكملات كل منها 

ومنها: مواضع الرخص 

ومنها: النظر إلى مجال الاجتهاد 

ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المفترقةمن معان 

ومنها: النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن 

فصل: وقد ظهر ما تقدم الجواب عما أوردوا من الأحاديث 
التي قالوا إن القرآن لم ينبه عليها 

المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا 
يلزم أن يكون لما أصل في القرآن 

المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن» وتركه 
دليل على مطلق النهي 

فصل: وقراره يك دليل على مطلق رفع الحرج 

المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هوء كان الاقتداء 
بفعله #ة أولى 

المسألة العامنة: إذا أقر غيره على فعل» ولم يفعل هو كان 
الاقتداء بفعله هو أولى 
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المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول © يعمل بها 


ويرجع إليها ۱10 

المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات لرسول الله ##فهو 
حق معصوم» وما لاح للأولياء» فهو سانح مظنون ۳۳ 
فهرس موضوعات القسم الرابع 8 


تم الفهرس 


